نقابة المخامين الاهلية 


الجاماة 


السنة الثامنة 
الاب ىا 


فهر ست الستة الثامنة . 


مقايرت واكاتٌ 


تأسيس تقابة المحامين مذ كان ناظراً للحقانة 

١‏ لحضرة الاستاذ عزيز خاتى بك 

بحث فى عل النفس الشرعى وكثئف الجراتم 

قسم ثانى لحضرة ة مد بك قتحى وك ل نابة ممر 

يحث فى الحراسة القضائية لحضرة الاستاذ 

ماعل افندى يجدى الحانى 

4 - ا محث ف مدى معارضة المدعى المدنى فى الآمر 

٠‏ "/ الصادر من قاضى الاحالة بألا وجه لاقامة الدعوى 

ا لحضرة الأستاذ على بك رك المرابى 
رئيس ححكة مصر الابتدائية الأهلية 

ه - | محثفى حقوق المشترى ومقررالزيادة فىاجراءات ! 
البيع الجيرى - تقد +1 محكة امنيا الجزئية 
الأعلية الصادرق. ٠‏ وليه سنة ١594‏ -لحضرة 
الأستاذ صليب سات بك رئيس تحرير الجلة 
السابق 

< - [يحث ف المشترى الشفيع كغيره مون التفماء 
استحقاقا ومزاهة - لحضرة الأستاذ حامد 
فهى بك 

لا بحث ف المادة 1 من لاتحة ترتيب ب الاكم). 
الأهلية ( أصلالوقف )الحضرة الأستاذ صليب 
سامى يك 


1 ا 


ظ 
ظ 


(عدد ١‏ ا ص-) 


(عددا - ص )١‏ 


(عدد١-‏ ص 107 ) 
(عدد ؟- ص ١4١‏ ) 
(عدد ؟ -.١ص )١14‏ 


(عددء - ص١١؟)‏ 


(عدد ؟- ص 086 ) 


ع فهرست السنة اثثامنة ' 


م - [يحث فى حم الانغاقات التملقة بالاموال فىحق 
الحقف سيب خاص - الحشرة الأستاذ حامد ! ( عدد ؛ وه - ص +5 ) 
تهى بك ا 
- إيحث فى مسئولية الآباء والاءبات و«القامة 
والأأوصياء ع نأعمال الصبى أوالحجور عليه لحضرة! ( عدد ؛ وه - ص 441 ) 
الاسناذ مهديك فؤّاد حنى القاضى ,الحم الختاطة 
٠‏ [يمحث فى| | قات المقاربة 
١‏ ا شهار التصمر .- (عدداو/ا- ص )141١‏ 
١‏ - إيحث فى الوجه الرابع للاتماس ( الحصول بعد 
الحم على ورقة قاطعة كانت عحجوزة بفمل !| ( عدد م ووه-ص ,ىم ) 
الخصم لحضرة الاستاذ امد افتدى مني بالحابى 
- [يحث فى حق امتياز المؤجر على اثاث المين 
المستأجرة لحضرة الاستاذ عياد سعدافتدى الحامى 
٠١‏ - | بحث قانوتى فى دعوى الصور بة لحضرة الاستاذ 
صلب سائى بك 


ا 
| (عددهوووه-صغ4كد) 


| (عدد ٠١‏ - ص 5479ة) 


فهرست السنة الثامية- 


اين 

اب.قاسد الرأى ٠‏ بيع عقار .ولى . 
تصرقاته . شرط ال خيرية . عدم تاذ 
البيع . حق الولد ٠‏ فى تفضه عند 
البلوغ . 
مذ زعدده وبا ص 4 ولاعرة 4484) 
أب . بع . وصية . يع الاب لابنه 
القاصى ‏ قبولالام الشراء عن القأصر 
ألييع . اشتراطها فى غير صالم الباثم . 
لا تأثير لها فى صحة البيع . 

( استثتاف ممر ل ١9‏ أبريل سنة 
54 عددمُ و وص اله تمرة 05ه) 


أت 
اتعاب عحاماه . تقديرها .تل . ميعاد . 


( ادتشاق مصر - ١١‏ يمير سنة 
ماوإاعدد ا ص ه89 مرة ؟١1)‏ 


أتعاب خيير . تحكيم . انتهاء مذته . 
هلأاؤا عددعووه ص (ا١-ه‏ عرةه؟؟) 
أثماب خبير . تقديرها . ممارضة . 


ل 


دعوى عادية . سقوط حق اليد فى 
أتعاية ٠‏ عدم اتطباق الادة 6 >م. 
عدم تنفيف أمرالتقدير فى الستةشهور.. 

( اللبان الجرئية ‏ «ا؟ مارس ستة 
+ عدد ع وهص إلاء برة #لام) 


إتلاف زراعة . القصد الجتانى . 
الاضرار بالغير . زراعة متتاع عليها . 
عدم توفر الركن المعنوى .لا جرعة . 
( تقض أهلى - 7 بونيه سلنة ١518‏ 
عدد 1 ولاص 704١‏ مرة 44 ) 
أ-دث 


اثار قدعة . رخصة . مسرقة . 


( الاقصر الجرئية ل 86 ووه سنة 
97 عدد ١‏ ص وح كرة (ه) 


اثبات . قرائن ‏ دفاتر نجارية . 


( استكناف مختلط ب "# ينابر ستة 
8واعدد راص ١١8‏ مرة1*؟ ) 


على طريقة خاصة للاثيات . عتالقة 
أحدها للاتغاق . الرجوع الىالطريقة 


العانونية. 


( استئناف مصر سب ١1‏ وفير ب 
159 عدد لاس 40( أمرة "178) 
اثبات . دين للمدين على الدائن . وقاء 
الدين . مقدمة أثيات بالكتاية . بينة . 


مئة ١915‏ عدد 4 وص هله برة 
ل" ) 


5 


0 


د 


1, 


ان 


16 


١6 


١ 


١و‎ 


كهرسث السنة الثامتة” 


. اثبات اسلا شخص . احا ىالشرعية . 


اختسباض. 


( استثتاف «مر ا اريل عنة 


4 عدد م وود ص لازو كعرة 


هوة) 


اجارة . تجديدها . عقد جديد . إجارة 
صادرة من عموم الشركاء . عدم رغية 
أحد الشركاء فى التجديد . 

( مصر الاهلية ‏ #؟ ا طس سنة 
1و عدد راص 560 نرة 84 ) 
اجارة . قاثون تقبيد أجور الامكنة . 
دعوى استرداد مادقم زيادة ٠‏ 

( اسكندرة الكاية الاهلة سام 
توشير ستة 591 عدد ١‏ ص 58 رةه *) 
اجارة . أرض زراعية . مسثولية 
المستاجر . 
+1 عدد ( ص ١١8‏ كمرة 1078 ) 
اجارة . سطح الذار . تليفون . 
تلغراف - 

( بروكسل - ه ماو سنة ه587١‏ 
عدد اص 6؟ 1 ثمرة 595) 
اجارة . كير باء . نتقات . 

( وريه - ل« مانو سنة ١9860‏ عدد 
١ص ١98‏ عرة لاة) 
احارة . قائمة المزاد . 

( استثناف معر عب 1١9‏ نوقير سنة 
/ا9 عدد أ ص ١46‏ مرة 1١8‏ ) 


14 


3 


5 


3" 


أجانب . الدول المتمتمة بالامتيازات . 
الدول غير التمتعة يها . اختصاص 
الحام الختاطة . حم القضاء الاهلى . 
امون أصلا. 000000 
للك عو [1١‏ ديسمير 
سنة 1١515‏ عدد لاص 0 8؟ مرة8484١1)‏ 
اجارة . حق امتياز المؤجر . “نزام 
الداثنين . حق الامتياز على محصول 
511 عدد #ا ص 514 كمرة 851 ) 
اجارة . حق شخصى . مستاأجر: 


71 عدد م ص م" كمرة #5074 ) 


اجارة .تعرض للمستأجر . حق الاخير 


( البدارى الجرصة ب م8 داسمير سئة 
لاله عدد اص 69" نمرة 7841 ) 


اجارة مجديدها بالسكوت . كفالة . 
زوالهها . قاتون أجور الاماكن . 
استمرار الاجارة . -زوال الكفالة . 


ش فهرست ألسنة الثامنة 


١ 


و 


5: 


و" 


ف 


اسنتجار الكفيل من الباطن اثره ٠‏ 


فى الكفالة . 
( اعسثتاف معرس 7 توقير 0 
الاة عدد عو وه ص0 2839 عرة )8١‏ 


اجارة منقول . عيب خنى .شرط عدم 


الضمان 5 
( تقش فرقسا س- © يونيه سنة 11+ 
عدد ع وأ داص "17١‏ نمرة 899 ) 


اجارة أشخاص . التزام مصحوب 


( نقض فرنسا -- 9 فيراير سنة 
5107| عدد عم وهص ١١١‏ كرة 474) 
اجارة . التنازل عنها . شرط اجازة 
المؤجر . مدى هذا الشرط . 

( تقض فرنسا -- ١١‏ بوقير سنة 
519 عدد ع وها ص !599 رة4؟4) 
احارة تأجير سن الباطن . عدم 
تصرح المالك كتابة ٠‏ تنازل عن 


الاجارة . حرمان . تعسف . 


( استثناف رين الفرنية- و ١ووليه‏ 
سنة لاله عدد ع و وص 554 كرة 
أضة 4 


1ه 


أحوال شخصية'. اختصاص . نفسب. 


51 


5 


أقباط . اختصاص الجلس الملى . 
الشرعية . رقفتها للمجالس الملية . 


( استثتاف مصر ل ١١‏ أبريل سنة 
4 ]عدد 4 ولوص4١؟‏ كرة؟هه) 


دخ 
اختصاص . دكريتو سنة +186 
الحكومة ووزارة الاوقاف - ادخالها 


( يا الجرئية ‏ بام ا كتوير ستة 
ا" ا عدد اص 865 عرة م4 ) 


اختصاص . معارضة فى تنفيدذ حي . 
تقسير الحم . اشكال في التفيذ . 
دعوى ستعجلة - 


ٍ 


( اسكثتناق مصر ل 1979 وفير سنة 
بالالواعدد لا ص ١1*‏ تمرة )1١9‏ 


اختصاص الحام الاهلية على وجه 
عام . اختصاصها على وجه خاص . 


الاخرى . مادة ١د‏ نجارى . مادة 


ايل مرافعات . 


9190 عدد لاص 150 ترة )١46‏ 


م 


فهرست ألة الثامئة 


9 اختصاص القاضى الجزق . تمديل . اختصاص قاضى البيوع . مادة 07 


نذا 


الا 


ليللا 


تصاية سد الحم وقبل النصل فى 
الاستئناف . الغاء الحم عملا بالقانون 
الجديد . مصاريف الدعوى . 


(ءصر الاهلة ب ١؟‏ ديسمير ستة 
5 عدد لاص ع١؟‏ عرة )١6٠١‏ 

اختصاص قاضى الامور المستمحلة . 
اشكال فى التفيذ . خطأ فى سه 
اكوم عليه . 


( استثاق مختلطل ل ١١‏ «وشير سنة 
5 عدد لاص "لا غرة ٠/ا1‏ ) 


اختصاص . قاذى الامور المستمجلة ٠‏ 
حجن نحت بد الغير . بطلان الحجر. 

( اسكتاف مختلط عل . ١‏ توشير سنة 
عدد لاص (" 7 تمرة ال1١1)‏ 
اختصاص الحاك الختاطة . وقت 
تعيينه . ادخال أجنى فى الدعوى 
لغير ما سبب ظاهر . اخراجه . الحم 


بعدم الاختصاص . الحوالة باللدين اثناء 


نظر الدعوى بالاسكئ: ف . لاتأثير لها 
على مسأآلة الاختصاص 

( استئئاف مختلط سس ١‏ ديمير سنة 
15وعدد م ص 785 تمرة )١841‏ 
اختصاص الحاك الختلطة . 

( انظر اجانب تمرة 14) 
اختصاص الحم الاهلية بوجه عام . 
وقف . صدوره فىمرض اموت . أهلية 
الواقف . أصل الوقف . اختصاص 
الحاكم الشرعية . مادة 11 لاتحة . 

( امتثناق مصر ل ١+‏ فيرابر سنة 
!ااو9١‏ عدد كص 94" مرة 719 ) 


ايل 


كلا 


مرافعات . كول حكه . غي رالاجراءات 
الخصوص عنها . استكئاف ٠‏ جوازه . 
ميعاده . حاول دائن محل طالب البيع 
مسجل 

( استثتاقف اسيوط عب 7١‏ ديسمير 
سنة آا81ة| عند ع و اص ع.١ه‏ كرة 
اع ) 


اختصاص قاضىالبيوع . الآمرالصادر 
منه يتحديد جلسة للبيع -التظل م نأمره 


( استثتاف اسيوط ‏ ل وس يتاير 
سنه 19174 عدد ع واه ص 5-04 عرة 
04 


اختصاص عقارى . حق تنبع العقار . 
مادة مه و 594ه مدلى. حاز العقار 
عنالعين . مادة لاه مدلى . نسجيل 
تبيه نزع اللكية . تسجيل حم نزع 


( قنا الكية الاهلة م مارسسئة 


7لا ؟ؤإعددعوهوص85ه برة م4*) 


اختصاص الحاكم الاهلية على و جدعام 
مادم ١6‏ لافية 5 أعرادارى 3 تعو يض 


فبرست السنة الثأمنه 


3 


١ 


1 


و3 


5 


اختصاص . الحم بغرامة يومية . عدم 1 


اختصاص 


٠‏ (الوسى الرئية #09 مابو اسنة 
”5 عدد ع وروص 4لإه نحرةع/ا") 
اختصاص الحام الاهلية على وجه عام 
غرامة مهديدية . عدم اختصاص - 

( الموسى الجرئية سب . » ديسميرسنة 


+9 عددع روصلاه بعرة 01 ) 
اختصاص . دعوى أصلية ٠‏ دعوى 
ضمان . الرابطة بين الدعويين ٠‏ اجارة 
مستأجر من الباطن . 


(ابونيج المزئية  ٠‏ | كتوبر سنة 
55 عدد ع وهءص 8ه تمرة41*) 


اختصاص . الأوامر الصادرة على 
امرشة. اهاج تحديد 
الأوامر . قاضى الا مور المستعجلة . 


( امتثتاف مختلط ل ١5‏ بتار سنة 
لالاؤا عدد : وواهمص8١5‏ عرة109) 


اختصاص 5 قاضى الامور المستمجلة 5 
غاصب . اخلاء . حث مسئندات 
الأخصام ‏ 


( استثتناف مختلط ل ١١‏ يناير منة 
60١ل‏ عدد ع وهوص 5١‏ عمرة 48009) 


اختصاص٠‏ قاضى الأمور المستعجلة . 
ححراسة ٠‏ وحجةه الاستمجال 5 


151917 عدد وو وص 3١10‏ رة 8 (4) 


11 


/ 


11 


: 


اختصاص الحا 8 الختلطة . تزع الملكية 
حق امتياز البائم الاجنبى . تقديرصحة 
الاجراءاتاخاصلة أمام الحم الختلطة . 
اختصاص هذهالحام . بيع عقار. عن 
مقسطا .شرط عدم التصرف ف المين . 
شرط استحقاق جميم الكن ٠‏ صحيح . 


( استثناف مختلط - ١7‏ فبراير سنة 
الاؤاعدد 4و دص "51١‏ غرة 4 
اختصاص قاضى الأمور الستعجلة . 
شير العقود . سلطته 

( استتناف مختاط ل ١07‏ فيرابر سنة 
بالاؤرإعددع وه ص 8١5هجرة5اع)»‏ 
اختصاص ف المواد المدنية . الاماق 
على رفم التزاع مباشرة الى محكة ثالى 
درجة عدم الجواز ‏ احالته الى الحكة 
الختصة 

( تمض وارام فرقا ام وولية 
سنة 11 9 !ا عدد غ؛ واه سح (589 كرة 
1 )م 


اختصاص . وقف"أصل الوقف .وقف 
الاطية ا 
( اتناف مم يب و" ازيل احنة 
50١4‏ عدد 5 ولاص مولا عرة )16٠‏ 
اختصاص الحاك الاهلية على وجه عام 
أجانب عمانيورت تحت الاتتداب ‏ 
اختصاص العضاء الاهل 

( استثتاف مصر سب "تابر سنة8؟ 64 
عدد 5 ولاس 568ل تمرة 1415) 


شن غ9 أتست 


اه 


زد 


ود 


فبرست السنة الثامنة 


اختصاص الها ١م‏ الاعلية على وجه عام 
النص ف المقد على ان أحد العاقدين 
القنصلية . غير مصدق عليها من الحكوءة 
الحم النهاتى فى مسألة الجنسية 

( اسكتاف مصر - 8١‏ مارس سنة 
8؟؟ عددلمُم و وص 5٠١‏ عرة ١5ه)‏ 


اختصاص الحاكم الاعلية بوجه عام 
تزع الملكية وفاء للدين ٠‏ رهن عل | 


65 


المين لا جنى .عدم اختصاصالحام | ."5 


المذكورة . جواز الحكم بذلك من 
قاضى البيع . جواز استئئاق . حكه 
فى ذلك . 


( استئتاف مصر ل ” اويل سنة 
4 عددلُ ووص58١؟‏ عرة 8 :ه) 


اعتصاض:: 
(انظر أحوال شخصية مرة 9؟ ) | 
اختصاص . 
( انظر ائبات اسلامء شخص كمرة )١1‏ 
ار 
ارتماق . مطل . هادم . ١‏ كتساب 
الحق . منور . عدم أكتساب الحق . 
شرط المتاور . 


١‏ ارو امرك اه ولي 
لالالواعدد "م ص لاوم بمرة 784 ) 


ارت . زوجية . الحم بها عدم مماع 


دعوى الطلاق ٠‏ 


( الحكمة ااعليا العرعية  ٠‏ يتاير 
سنة 1590١‏ عدد لاص 4ع؟ مرة94١)‏ 


لاه 


مه 


68 


ارث . قتل . حرمان . حي محكة 
الجنايات . وجوب اثيات القتلبالطر يقة 
٠‏ (اللحكمة العلياالشرعية ١١‏ اكتوبر 


سنة “وا ؤعدد لاص م94 بمرة 99و١ا)‏ 
ارث . نسب . بنوة ٠‏ اعتراف المورث 
باليئنوة ٠.‏ حجة . لقيط 

( ال كمة العليا الشرعية ‏ 84 يتاير 
سنة ٠ه‏ عدد اص غ76 بمرة ١‏ ا) 


ارث . سائل الارث . مجلس ملى 
الاقباط الارثوذ كس . شر طاختصاصه 
قبول اتقامقى أمامه ٠.‏ وحود شخص 
الاختصاص . 

( استثتاف مصر | و١‏ ابريل سنة 
4و عدد م ورئكص15ه رة ومه) 
ارث ٠‏ اعلام شرعى . قيمته . حم 


( استئتاف مصر ل وم ريل سئة 
4 عدد لخ رودص :8ه كرة 6٠7ه)‏ 


١(-س‏ 
استثناف . قيهه قبل الجلسة يعالى 
وأر بعين ساعة 
( استتنأف مصر ل 4ه دسمير سئة 
71 عدد ل ص ؤم نمرة )1١5‏ 


اسنئناف . ميعاد . بدايته . يومالاعلان 


75 هعدد ( ص ٠غ‏ كرة 1١19‏ ) 


.فبرست السنة الثامنة 


1٠‏ استئئاف . قاذ معجل . قيده . معاد 
( استثتاف مر ل ١4‏ درسمير متة 
75 عدد أ ص 8غ بمرة 7٠‏ ) 
١‏ اسناف . حم كلى فى قضية جزثية 
اا 5! عدد اص 0غ ثمرة غ3 ) 
5 استشثاف ‏ استعسجال . تقديره . تقدير 
الدعوى . طلب الحم بالازالة . اثره 
( استثناف مصر س ”١‏ مارس ستة 
لالاة عدد ١‏ ص 4ه ثمرة ١9‏ ) 
“3 اسنئناف . قبده . ميعاد ال لم4 ساعة 
رق 
( مصر الاهلية ل ١7‏ ابويل سنة 
911 عدد ١‏ ص 5ه كرة 7٠‏ ) 
ع استشاف . نصاب . جنح . مادة ١/6‏ 
جنايات 
( المتصورة الكلية الاهلية ‏ وم 
فيراير سنة 575 عدد ١‏ ص 76 مرة8؟) 
6 استشاف . اختصاص الحكة الابتدائية 
تصاب الدعوى أقل من 7٠6١‏ جنيه . 
- هلق ٠‏ قانون 6 فبرابرسنة ه1916 
( استثتاف مصر س 78 توقير سنة 
/الا5ا عدد م ص ١#‏ رة )1١١4‏ 
1 اسنثتاف. اعلانه لاحد ورثةالحكومعليه 
فى الميماد . عدم جزئة الدلعوى .قبوله . 
( استثناف مصر ل 7١‏ نوقير سة 
107 اعدد ! ص ١85‏ كرة -؛6١)‏ 


اسنتاف . حكم زع اللكية . حم 
برفض دفوعمتعلقة بالاجراءات . قبول 


/اا5ا عدد ,ص 194 عرة غ4١1)‏ 


الا 


اسئثناف . 

( انر تاريخ ) 

استشاف - اعلان الحم قوق خدظ 
الحق فى الاستثتاف ٠‏ قبول 

د متضرحة 
:ا عدد م ص 0#.” بمرة 778 ) 


استتتاف قرعى . رفعه يعد المعاد . رقعه 
أو الامضاء . ضرورة الطمن بالنزوير 


51 ) عدد 8 ص #90 مرة 188١‏ ) 


استئتاف ف المواد اللدنية . يده فى 
القانية أيام ‏ ميعاد المسافة . المادة م«دم 
مرافمات دفم رسوم القيد لغيرالمكة 
المرفوع اليها الاسئئتاف 

( استكناف اسيوط ل * ديسوير سئة 
١11‏ عدد م ص 088 نمرة 744 ) 


استئتاف فى مواد الخالقات . أسباب 


الاستثتاف . المادة ١64‏ حتاناتمعدلة 


( قنا الكلية الاهلية - 9 توقير سنة 


لاةاعدد 8 س 05805 مرة 7110 ) 


؟'ا استئناف . قبوله . طلب الازالة أصلًا 


37: 


و/ا 


دعوى مجهولة القيمة . اجارة . تصرح 
بالبناء . شيه حكر . طلب الازالة . 
3 


( عصر الاهلية - مال سيتمير منة 
17 عدد “ا ص غه” نرة لاه؟ ) 


استثناف . حم حضورى موصوف 
الاستئئاف من تاريخ اعلان الحكم 
يعدم قبولالمعارضة 


! 
( مصر الاهلية ل بام« سيتمير ستة 


910( عدد؟ ص 5805 نمرة لاه؟ )7 
استثتاف . النصابالنهانى ققاضىالجزتي 
و بطلان جلة عقود . دعوى معاوءة 
القيمة . تقدير قيمة كل عقد . دعوى ظ 
التزوير كذيك 


ا 
/ 
( قنا الكية الاهلية  7١‏ نوفير سنة ' 
١‏ 
| 


/ا0 ١5‏ عدد ؟ ص 4لا"؟ ثمرة 15؟١)‏ 
اك ل ل 
الحق_ فى استثنافه ٠.‏ قيول معلق . ! 
استئناف اصلى.استئتاف قرعى .جواز 


الا ةإعددعووه ص 6لا عترة١01)‏ 
استئناف . الاحكام الصادرة منلجنة 
الجارك . سريان نصوص قاتوف 


شروطا ٠‏ 
) استثناف معر ب لين وظير سئة 
/91 عدد غ وو هص 446 مرة 4 ا) 


استئتاف ١‏ تقدير قيمة الاعوى . قبمة 
الطلب . قيمة المتتازع عليه . 

( استتناف مصر - م ديسمبر سنة 
50 عدد ع وه ص 4456 ممرة84١01)‏ 
استئتاف أصل . جواز الاستئتاف 
ضرب . مسئولية الضارب عن القتل . 


الاو عددع وه ص 0١5غ‏ ممرة995) 


شخصين دعوى وتنازل أحدها عنها 
تقدير الدعوى بقيمة الطلب أصلا . 


ا وا عدد ع وهدص (53: ممرة )*٠١‏ 


استثئاف . قبوله . جتون المتاف 
مداعلان ال . اجنون لتقام 
حكه . طلب ايا تأمر بالبينة. وجوب 
يان ا . بوقا. تق افحوى. 


( استثتاف .عرس ١‏ ديسمير سثه 
/الاة عدد ع وهوص 1:57 رة )*91١‏ 


استئناف . رفعه . بعد الميعاد بالنسبة 
لبعض الخصوم وق الميعاد بالنسية 
للبعض الآخر . عدم قبول الدعوى 
للتجزثة . قبوله بالنسبة للجميع . 


( استقناف ٠مر‏ ل ١7”‏ ديسمير سنة 
/1 5 عددع وه ص579: مرة716؟) 


1 


إذذ 


لذ 


8: 


ةم 


1م 


استثناف . مخالفات . يان الاسباب. 
الغرض من ذلك . مادة ١64‏ معدلة. 
قانون ١؟‏ مانو منة 1581 


(اسيوط الكلية الاهلية ل ١١‏ 
مارس سئة ١9177‏ عدد #4وواه ص 4(ه 
تمرة لاس ) 


استثئاف فرعى . فى الجنح وللخالفات 
عدم جوار 9 


( مصر الاهلية ‏ سم يتاير ستة 
4 عدد ؤ واه ص 8إه كرة#40) 


استئناف . نصابه . عدم قيوله ٠‏ تقدير 
قيمة الدعوى . يتقدير الاخصام لها . 
لابتقدير ١‏ الكتاب . 


رقنا الكاية الاهلة ‏ م مارس 
سنه ١511‏ عدد :غ وها ص مله عرة 
3ع*) 


استئتاف . نصاب الدعوى . الاعتراف 


(قنا الكاية الاهلية مس 7١‏ مارسستة 
31 عدد ووه ص ولاه مرة244) 


استئناف أصلى . فرعى - دعوىأصلية 
دعوى_غمان ٠‏ دعويان مستقئان . 
الأحىء 00 
(اسيوط الكلية الامية  ١‏ ١مابو‏ 


سنة ١551‏ عدد ع واه ص 085 ممرة 
4 


امم 1 لوعي و سمس ب س6 0 ل 0 ج72 11170070 اس سس سس ا ات سس سس ساسا سا سه تو سس مس و ا 99د 


/ام 


4 


8٠ 


45١ 


ذه 


ل 


يل 


استئناف ‏ قبوله . تزوير . تقديرقيمة 
(اسيوط الكلة الاهلة سل وم 


مانو سنة لالاة عدد ع وها ص لاله 
عرة 008 ) 


استثناف . حم صادر على خلاف 
حم سابق . شرط جواز الاستئناف 
( اسوط الكلة الاهلية ل وم 


ديمير سنة ١9171‏ عدد ؛ ودوص5:ه 
ممرة 9ه" ) 


استئتاف ٠.‏ نصاب الدعوى ٠.‏ حوارزه ٠.‏ 
دعوى نزو بر . دعوى تبعية . تقدبر 
قيمة الدعوى المرفوعة . 


( كقر الزيات ل .#9 مابوسئة ولاة 
عدد ع وه ص لالاه ثمرة لاا" ) 


استئناف . تقدير قيمة الطلب . :مدد 


( استئئاف مختاط ل ١5‏ ينابر سنه 
لالاؤاعدد ووه ص5اثائرةة4.0) 
استمارة الاسم . صورية . قبوها . 
شرطه . 

( استثناف مختلط -- ١5‏ إنار سنة 
لال عدد ع واه ص 5١56‏ تمرة )43٠١‏ 


اسنئتاف . طلبا تجديدة ٠‏ دفع جديد 
صورية ‏ طعن أحد الورثة بها . اثيات 


بنة .جواز 


( استئتاف مصر ‏ - بإو١‏ مارس سنة 
5 عدد 5 ون ص وهلا مرة 411) 
استئناف. اعلانه للمحلالختار . جواز 
4 عدد 1 ولا ص 059 ثمرة459) 


14 


511 


ان 


15 


/ا53 


54 


فبرست ألستة الثامنة . 


اسئثتاف . #فدير قيمة الدعوى . 
الطلات الختامية 


( استئتاف مصر ل ١١‏ ينابر سنة 
514 عدد؟ ولا اص 58لا بمرة458) 


استئتاف . دير قيمة الدعوى . 
لا تأثير 

( استظتاف مصر ل ١8‏ فيراير ستة 
4 عدد ةو ص 4 للا تمرة 8 110) 


استئتاف . دعوى استرداد . حجز 


) استثتناف مصر سداس شار سنة 
او عدد 5 ولاص 9ولا ثمرة 485غ) 


استثناف . قيده فى المماد القاتونى . 
ميعاد المسافة : وجوب اضافته 


4 عدد 5 ولاص مولا مرة هه4غ) 


استثتاف . قيده فى المماد القاثون . 
بالقيد ‏ معاد القيد . ميماد المسافة . 
وجوب اضافته . اختصاص . تقدير 
قيمة الاعوى 

(اسكتاف ممر ١‏ ينار اسنة 
4 عددلثا ولا ص ٠1-١‏ كعرة ه56غ) 


13 


١٠١ 


٠6 


( انظر يبع جبرى ) 
اسنثناف . دعوى مستمجلة . قيدها. 
ميماد القيد 


( استئتاف «صر سانو فيرار سئة 
4 عددهمو وص لالام عرة 51ه) 


استئناف . ميعاده . اعلان الحم. 
شر طالاعلان ٠.‏ صدوره من الستأاف 
عليه . منوقت اعلانهبالحك الابتدنى 


( استعناف مصر سل ع مارس سثكة 
15*48 عددلَ و 5 ص 2844 عرةامه) 


استشاف . قلة التصاب . عدم قبوله . 
نظام عام 


( استئناف مصر ل ١١‏ مارس سنة 
4 عددُم ود ص وخ بمرة مه #ه) 


استئناف . دعوى بطليين . أحدهماغير 
متنازع عليه . مدير قيمة الدعوى 


( استئتاف مصر - #اريل ستة 
4 عددلمُ وروص ١.وترة19ه)‏ 


استثتاف . الانفاق على نهائية الحم 
الاإتداق . جوازه ٠‏ تمدى درجات 
القضاء . يجاوز حدود الاستثتاف. مد 


مواعيده . نظام عام عدم جوار 


( استثناف مصر ل ٠١‏ ابريل متة 
4 عددلَُ رووص ١٠اوتئرة‏ ووه ) 


اسنثناف . خبير . أتمايه . طلي تقديرها 
طلب مستقل . نفاذ أمر التقدير على 
الاخصام . قبلالحي. بعده 


( استثئاف مصر ل ١١‏ أبريل سنة 
4 عددم راص 5اة عره لاه ه) 


فبرست السنة الثامنة 


٠١‏ استكناف . عين . متنازععلها . مشكرى 


٠6 


١١و‎ 


المين . له المق ف الاستئناف 


( استثتاف مصر ل ١86‏ أابريل ستة 
54 عددمو وص 1١١‏ عرة8ه00) 


استثناف ٠.‏ حم حضورى وغيابى . 
معاد الاسئئناف 


( استثتاق مصر ل .#8 وونة ستة 


هلاة عدد م وروص 9“4دكرة 55ه) 


أ-ش 
اشكال فى التفيذ . حم شرعى . 
اختصاص القاضى الزن الواقم فى 
دائرته القار. القاضى الجزتى الواقم فى 
دائرته محل اقامة المستشكل ضده. 
الاشكال دعوى غير مقدرة القيمة . 
اختصاص القافى الجر . دعوى 
لا اشكال فمسائل شرعية . اختصاص 
القاضى الأعلى . اشكال . رقعه بعد 
امحكوم فيه . شرطه . صدور الحم 
من الجبة الختمة . حصة فى وابور رى 


(طتطا الكلة الاهلية سس # دسميرسيتة 
لاا ؤاعدد )ع ودوص 17ه عرةلاه*) 


ادع 


8 اعارة الاسم . صورية . اثيات 


١1١ 


نحل 


( استتاف مختلط - ه توفير سنة 
14 عدد راص ١١١‏ ثرة 19) 


افلاس. الصلحالتجارى. ( كوتكرداتو) 
بره الشامل . دعوى الاسترداد على 
المفلس . شرطها . امكان تعيين الاشياء 
المستردة . مادة +لا” مجارى 

( مصر الاهلية ل ١‏ اكتوير سنة 
/ا1ؤا عدد م ص 855 ثمرة 911 ) 
افلاس . مقاصة . دين لم يحقق . عدم 
جوارز. 

( استئتاف ارين ل "١‏ تولية سئة 
5 عدد ع وهمص 599 تمرة9؟]) 


أفيورت. 
( انظر مواد مخدرة ) 
|-ق 


اقرار. نجرئة . مواد مدئية ‏ موادجنائية 


( نقض وارام بلجيكا - ١١‏ وقير 
سنة ١9178‏ عدد راص ١786‏ تمرة )١٠١‏ 


اقرار بدين. مرض الوت . تارئخ السند 
العرفى . حجةعلى الورئة . طر يق الطمن 


1 


91ل العاس . غش . شرطاه 


15 


1,5 


١1,7 


فبرست السنة الكامنة 


فيه . الاقرار الحاصل فى مرض الموت 
حصوله فى مصلحة الورة . ”حيح . 

( اسئتاف مصر سب ١١٠‏ اويل عنة 
54( عددم رودص لا -درةاعه) 


ا-ل 


الغش . تأثيرها فى الحكم 
( استئناف مصر ‏ 99 نوقير سنة 
عدد ا ص 98١5‏ كمرة 785 ) 


( استكناف مصر سس اخ لاإسامير اسلة 
اا1 9 عدد ووه ص 446 مرة ماع) 
القاس .غش ١‏ شرطاه . تأثيره. واقمة 
الغش قى الحم . دسهاعلى الملنس 
( اسكتاف ممر سس ١6‏ ديسمير سئة 
الوا عدد ووه ص 454 عرة 0188 ) 


القاس ١‏ طلبات لم فصل فيا . الطلبات 
التى هى جزء من موضوع الدعوى . 
لا المتعلقة يطرق الاثبات . ولا آوجه 
اماع 


( استكناف أسيوط ب الا شابو ستة 
4 عدد وغوه ص ".٠ه‏ غرة 79" ) 


الفاس . ترك المرافمة فيه . الحم 


بالغرامة ٠.‏ جوازه 
( ميث خمراجزئية - 74 نوفير سنة 
وا ةاعددع وه ص لالاه عرة 8ا9) 


138 


لمحلا 


0 


نحن 


ين 


اونا 


الئاس ٠غش ٠‏ شروطه 
(اسكاف مصر ل «, تار سنة 
94ل عدده و لاص 05 مرة 554) 


القاس . غش -شهادة الزور 
( استكثناف ٠صر‏ - #١‏ ناير اسنة 
5154| عدد 5ه ول س !لال عرة ١ا41)‏ 


اماس . الغش . الحصول بعد الحكم 
نررائرة بر الخدم اع 
على دليل للخصم 


صدور الورفة 


الدعوى . ٠‏ عدم الرد على 


ال 0 
٠ 0 3-5-7‏ ليس 
غث) . ولو تناقضت الاحكام 


( اعكتاف مصر شك اب ينارو نه 
94ل عدد 0 ولاص 809 تمرة5ة418) 


اتفاس ‏ ورقة بيد الخصم ٠‏ اتكارها . 
المثور عليها بعد الحم . وجه للالقاس 

(استكتاف مصر ل (” يتابر سنة 
ةا عدد هولاص 8-٠‏ نمرة (183) 


امتياز . مصار يف الصيانة . تعريف ٠‏ 
اصلاحالثىء ٠.‏ ح قالحبس. مصار يف 
تفريغ البضائع من الجرك 

( استكتاف مختاط سس 7834 دسمير 
سة غ14 ؤ9اعدد (١‏ ص ١١7‏ نمرة 171) 


فهرست السنة الثامنة 


دن 


8 انكار التوقيع . خم . الاعتراف به . 


يايلا 


رن 


١ /ا‎ 


جواز الانكار. اثبات سحة التوقيع . 
عل الدائن 


4 عددم وه ص 5١04‏ كرة 684ه) 


أ-ه 
اهمال . قئل خطأ بسيارة . يان وقائم 
الخطأ. بيان الواقعة . نقص. 
( نقض اهلى - 4 ينامر سنة ١91519‏ 
عدد إاص هل« كرة 0( 
أهلية التماقد 


( انظر عقود ) 
اهال . 


( انظر تعويض ) 
أهلية . 

(انظر لوغ سن الرشد أمرة +14 ) 
الاجراءا تالوقتية . حراسة. اختصاص 
قاضى الأمور المستعجلة وقاضى 

( استثناف مختلط سل ٠١‏ نوقشير سنة 
دلاة عدد + ص 987 كرة ١81‏ ) 
الاقرار الزائد عن حاجة الدعوى . 
جواز تحزئته . العين التممة ٠.‏ محلها . 
مقدمة ثبوت قانونى . 


( استثاف مختلط - ؟١‏ ووفير ستة 
85 عدد لاص 909 مرة 1١108‏ ) 


لير 


من 


كن 


أفرن 


17 


الا.وال الثابتة . وابور الحليج والرى . 
لاله ومهماته . أموالثاتَة اذاكانت 
ملكا لصاحب الوابور. سندات حجة 
العقار . حصته شائعة . صحيح فى حصته 
باطل فى غيرها 

( استكاف مصر ل م وقير سنة 
لالاةعدد 8 ص ه/م١‏ عرة )1١8٠.‏ 
الاموال الثابتة . البيع المتنازع عليه . 
صاحب حق الاختصاص. دخوله قى 
التركة . شخصية معنوية . اختصاص 
1 عدد ل ص 300 عرة 1١1035‏ ) 


أ-دى 


ايجار . اثبات عقده بالبينة . مقدمة 


ثبوت بالكتابة . عدم جواز 
( اسكتاف ممر سل 91 فيرابر سنة 
4 عدد م وو ص ١مك‏ ثرة ولاه) 
نتن دض 
البائع . مسئوليةشركة التأمين .قيودان 
السفينة . تمويض ٠‏ البيع « سيف » 
(استثتاف مصر سب ١6‏ بوتية سنة 
لو عدد 9 س 8# !ا عرة ١1:‏ ) 


لدم # للدم 


14 فبرست السنة الثامنه 


ب -ل 

17 بلوغ سن الرشد . أهلية التصرف . 
تقدير الس نبالتقو بمالطجرى . استموار 
الوصابة كالحجر حكا . صحة التماقدعتد 
انتغاء الغش . وقف . ناظر ٠‏ أرشدية. 
شرف قل تقرير الأظكر ,احيرج 

( امكناف مصر سل » مارس سئة 
4 علد ومو وص 16ل كرة 9به) 
ب -دن 

“710 بناء فى أرض الغير . حسن نية . مقابل 
البناء . خبار الماللك . مادة 0" . وقف 
حكه كك املك . حق حبس العين. 

( قنا الكلية الاهلة ‏ 98 ابريلسنة 
لاك ةعدذ ع وهص هسمه مرة ١1هم)‏ 


5 بنك شيك محويل مزور . مسئولية 


( نقض وابرام قرقسا -- 79 بونيه 
لالالوزعدد اص ١99‏ ممرة 5٠‏ ) 


با ىق 
6 يع . تسجيل . تام الحم بصحة 
الامضاءات والاختام . 
( معر الاهلية ل ع مارس ستة 
6 عدد رص لاه عرة 174 ) 
7 بيع - عقد عرق ابتدانى . جواز طلب 
صعته وتقاد البيم 3 
( طنطا الكنية الاهلية - 78 توفير 
سنة 1974اعدد اص الا عرة 95) 


هلا بيع . ملكية البائع . ائيات ضبان . تقل 
الملكية . ائيات الملكية . 1 
لكل عن - بار 

هلا ةزعدد ١‏ ص ١١9‏ تمرة 00 ) 
يع ١‏ وقف . تسجيل . أصل الوقف - 
مادة ١٠‏ لائحة الحم الشرعيةممدلة 
( استكتناقف ممر سل ١8‏ مانو ستة 

58ل عدد 9 ص (١07١‏ تمرة )١91‏ 


88 بع . وصية . رقبة . حق الاتفاع . 
( اسكتاف دمر 0 15 شار منة 
9117| عدد ؟ ص (١017‏ تمرة 1١181‏ ) 


الول عدد؟ ص ١و١‏ نرة )١48‏ 
١١‏ بيع العقار لعدم قبول القسمة . زيادة 
العشر. جوازها. 


(مصر الاهلة سب "١‏ مانو ستة 
اا ةا عدد8, ص ٠١10‏ تممرة لأاه١)‏ 


١‏ يع وقالى . تغسير العقد .٠‏ اثيات بين 
المتعاقدين . بنة ‏ ز يادةنصاب الدعوى 
( قنا الكلية الاهلية  ١7‏ اكتوور 
سنة مإلاة عدد #اص 9١‏ برة 1ه١)‏ 
البائع . عدم النسجيل . قانون رتم ها 
لسنة ١98+‏ . النزامات شخصية . 
( الاسكندرة الكلية الاهلية ‏ غم 
أكتوير سئةلالاة عدد ؟ ص 99 
ثمرة )١54‏ 


1. 


١6 


١1 


٠37‏ يم 


١1 


فهرست السنة الثامنة 


بيع عقار لعدم امكان قسمته . رمقو 
المزاد . تقرير الزيادة . تنازل طالب 


( امنيا الجرئية  ١١‏ وليه سنة 
ع؟ه عدد اص 598 تمرة 115 ) 
يع العقار - بوه القسمة ٠‏ أثر 
0 

( اسقتاف مختلط )ل لا دمير سئة 
95و عدد ماص ه«م”# مرة )١8-‏ 


بيع مدووة. مد أول كان نه 
4 . عدم تسجيله . اتعدام البيع 
إل اث عل أرش حك .يما" 


( اسكتاف مختطلط ل ١و‏ دي_مير سنة 
5 عدد م ص 705 عرة )1١8١‏ 


. انتقال الملكية . قانون التسجيل. 
شفمة . مبداً تولد الحق فيها . 

( استئتاف مختلط ل ١5‏ ديسميرسنة 
5 عدد ماص ه58 تمرة )1١85‏ 


صحيح . بيع جدديد ٠.‏ عَلك المشترى 


يوضم اليد . قطم سريان المدة . حكم 


مرمى المراد . سبب صصحيح . دعوى 
الفك بوضع اليد ٠.‏ دعوى خاصة 
يصاحيها . 


( استتناف مختلط ‏ 4 ينابر سنة 
وا عدد لاص 589 نمرة 1١48‏ ) 


١. 


6١ 


الل 


ذل 


14 


بيع . دعوى الفمان . تداول البيع . 
ضمان البائع الأصلى . للمشترى الاخير 
ورقة الضد بينالبائع الأصل وامشترى 
منه . قيستها بالنمبة للمشترى الاخير 
عدم نسجيابا ٠‏ ليست حجة عليه . 
عل المشترى بها ٠‏ حجة عليه . 

( استتئاف ممر ب 1" توفير اسنة 
/ا1 5 عدد "8 ص لااع عرة 981 ) 
دم . عين متنازع عليها . شراء محام 
ها . بطلان ‏ مادم 9ه؟ مدلى . 
/ااؤ| عدد ؟ ص 7878 عرة 1917) 
بيع . عدم النسجيل . الازامات 
شخصية . ممعناها . طلي التصديق 
على توقيع البائع . الحم بذلك . 

( مصر الاهلية - اول بوليه سنة 
١95ل‏ عدد ع ص لاهلا عرة مه7 ) 
يع . تعدده . تسجيل . ملكي ةللاسبق 
فيه . تقادم . سيب صحييح . العقد 
اللاحق فى التسجيل . ليس سب 
يح . 


( جرجا الجرئية  ١١‏ أكتوير سنة 
5اة| عدد م ص 6م89 مرة 3017 ) 


بيع . صورية . أنيات بين العاقدين . 
ديل كتانى . حق الغير فى الاثيات 
عدم أجازة الاثيات الم بالبينة . علة 


الصورية . وجوب يانها . كفالة 


فبرست السئة الثامنة 


الثترى هائم ٠‏ ليست دليلا على 


ل 


١6ه‎ 


61 


١هز/‎ 


١١8 


صورية البيع . وليست مقدمة دليل 
بالكتابة . 


( استثناف مصر  #١‏ وفير سنة 
/ا1ولعدد :ووه ص9!ا: عرة )*1١‏ 


يم . يخس الم - يقاء البيع نحت يد 
المشترى . الادعاء بأنه عقد تأمينلابيع 
0 

( اسثئاف اسيوط - *7 فيراير سنة 
4 عدد ع وروص 9”#[ه عمرة991) 


بيع . تسجيل . تزاحم مشتر منالمورث 
ومشتر من الوارث . 


( قنا الكية الاهلية ‏ *7, مارس 
/الالوإعددعوه ص .8ه تمرة و4" ) 


بيع العقار لعدم امكانالقسمة . زيادة 
العشر. جوازها. 


مصر الاهلية سب ١ا”‏ مأب سنة9 ١5‏ 
عدد م وه ص "اه كرة هوه" ) 


بيع الوارث . العمار المبيم من مورله 
علده يديعالمورث . نصب . مادة 558 
كون العقار مملوك لابنه . اخفاء ذلك 
باختيار أحد الطر يقين ٠‏ شرطه . عدم 
71 هددع رووص ظ5ه عمرة039) 
بيع قاسد. بيع موقوف ٠‏ شفعة . 


جوازعا . مالك على اليوع . بيعهعلى 


١4 


ذل 


بح 


التحديد . بيع موقوف . حق الشركاء 
فى الشقمة فيه . بيان حد ودالعينالمبيعة 
فى طلي الشفعة . عدم وجوب 

( المنصورة الجزئية س 8" قيرأيو سنة 
7 عدد 1آوه ص ؤلاه كرة 8لا؟) 
بيع عين ذات كمرة . فسخ . رد امن 
فوائدء 


( ميت تمر الجزئية  ١8‏ ينابر سنة 


4 عدد ووه ص لوذه مرة448؟) 


بيع . تسجيل . عدمه . بيع الشترى . 
جوازه ٠.‏ شععة . الببع الثالى . عرض 
لعن احتياطياً . محله اقرار الأخصام . 
عدم جواز تجزئته . وكيل البائع . شغمة 
اعلان الوكيل . جواز . شفعة . بيمثان 
صورية . قرينة . الاثبات باليشة . 


تعيين الوقائع . لاضرورة . 


( استئتاف مختلط ل ١8‏ ينابر سنة 
ا1ةاعدد ووه ص 594 رة4.05) 
بيع . بائع . فسخ البيع بمحض ارادته . 
مشتر . حقه . تناح هذاالحق 

( اناف مخلط ب ١١‏ ينابر ستة 
لالاوإعدد ووه ص5(8 رةه١.4)‏ 


بيع الدذون . حق استرداد الاين . 


عدم جوازه . حالته .دين متنازع عليه 
وقت تعدبر التزاع . 

( استثناف مختلط ل #9١‏ يناير سنة 
1 وا عدد 4 وهو ص1315 مرة١811)‏ 


الك 


١ 


١1 


الل 


أ 


فبرست السنة الثامنة 


فا 


ال مشترى ٠‏ 


( استتناف اريس - ١8‏ مانو سنة 
لال عدد 4 ومص 59# نمرة 481) 


يع . حيس المي . تسليمه للمشترى . 


سقوط الحق . عدم رجوع المبيم ثانا 


للبائم . 

( استثناف بأريس ل 13 دونيه سنة 
ا9؟ و عدد ووه ص “588 نمرة 481 ) 
بيع وقاق . اجارة العقار للبائع . اغفال 
النص علل الاجرة رهن لابيع 


4 عدد 5 ولا ص ]لال مرة لالاغ) 


بع . تأجيلالهّن . شرط الفسخ . اثره 
وجوب التكليف بالوقاء ٠‏ قانوكف 
من مالك واحد . الملكية لصاحب العقد 
بالييع الاول - أثره فى عقده . لا أثرله 
فى عهد قانون النسجيل . صور يه البيم 
جواز الطعن يها فى هذه الخالة 


( استئتاف مصر ل ١١‏ فيرابر ستة 
84 عدد 5 ولا ص هلالا نمرة غ49 ) 


بيع جبرى . حك . استثنافه منالمدين 
طمن فى صحته . جواز . طعنه ببطلان 


الاجراءات 8 عدم جواز وحوب 


156 


كن 


رفم دعوى ببطلان الاجراءات . 
هلاة عدد 5 و لاا ص ٠‏ كرة 6 


0 

( انظر اب مرة )١‏ 
بيع ٠‏ مرض الموت . شروطه . وصية ٠‏ 
شرط عدم تصرف المشترى فى حيلة 
البائع . عدم منافاته للبيع ٠‏ بيع لاوصية 

( استئتاق مصر ل ١١‏ ناير سنة 
+؟ةاعدد ولاص” ولا عرة45:) 
بيع . قيوده . الاتقاقية لصالحم الغير . 
حقوق الارتفاق . الاستخلاف على 
المقوق والالتزامات 00000 

( استئتاف مصر - م ماهو سنةم؟ه 
عدد ولا ص ١ه‏ كرة لاو ) 
بيع جبرى . حم عرمومزاد .اسئثناقه 
شرطه . بطلان اجراءات الحم 
بطلان الاجراءات السايقة . عدم جواز 
الاستثتاف . 


( اسكتاف مصر ل 7١‏ فيراير سئة 
4 عددهم وحص !لاخ مرة ملزه) 


ااا 


(انظراب مرة ؟) 
بيع . تجزئة أرض الى قطم . وضع 
شروط خاصة بالبناء . حقوق اراق 
عينية . الاخلال بهذه الشروط ٠.‏ 
تعيض ٠‏ 

( استئتاف مصر - هج مانو سنةة 519 
عدد ةم وو ص 599 مرة 51ه) 


يف 


فد 


7 


77 


/ 


أذذ 


تحكم ٠‏ طريقة 


فبرست السنة الثامنة 


| 


تاجر . عمل تجارى . فوتوغراف ٠.‏ 
( السين ساريس -ل ١٠‏ ريل ستة 
لال ةعدد اص ١١٠١‏ كرة هلم ) 


تاحر تغيير البضاعة . مسئولية . 


( أنفرس ل ٠‏ “اسبتمير ستة ١5175‏ ا 
عدد ١‏ اص ١595‏ ثمرة ؟ )م 


تارجم . سريان ميعاد الاستئتاف 

الحم الموصوف خطأ بأنه غيالى . 
( معر الاهلية ‏ #ام تير ستة 

م5 عدد ؟ ص #١١‏ تمرة 5ه١)‏ 


تأمين على الحياة . المستحق اومن 
عل حياته . اختلاف الاشخاص 8 
ورثة . دائن . مدين استحقاق التأمين 


( استئناف مختلط -- ١‏ ينار سنة 
917 عدد: وه ص١8‏ رةه 40) 


تأمين . شرط التحكم ٠‏ صحيح 
عويض . تهديره . بوم الحادث . 
( استثناف مختلط ل ١5‏ فيرابر سنة 
/الاواعدد عو وه صل(5(9 كرة )4١4‏ 
ثت-- ب 
تبذيك الاشياء المحجوزة ٠‏ الغير 
المسثولية الجنائية . شرطها . 


ا عدد 4غ وهصس 518 تمرة )41١8‏ 


تت 
بقة الطمن على حم 


1 


حل 


لذ 


المحكين . جواز رفم دعوى أصاية 
سحة الحم 

( استئناف معر س 8 فيراير ممنة 
ا وا عدد ؟ س 7#-” مرة 7١18‏ ) 
تحديد وقت حصول الواقعة . أهميته 
فى الدعوى . وجو ب نحقيقه فى الجلسة 
بطلان الاجراءات ٠.‏ 


( تقض اهلى ل ءوئة سنة /الاو١ا‏ 
عدد عم وهو ص 450 تمرة 91؟) 


( انظر اتعاب خبير ثمرة ؛ ) 
محكم . حكون مفوضون ق الصلح . 
اختيارحم من حق الاخصام . 

( الزقار يق الكية الاملية ‏ ١١نوثير‏ 


ستة ل911١‏ عدد ع وه ص (1ه غرة 
امليف 


تت -ى 
تدخل مدنى . تدخل جنانى 


( مصر الاهلية سل ١1‏ بونيه ستة 
910 عددعوهص ومه لمرة13*) 


كك در 
تركات مستقبلة . العقود التى تتناوها 


تحرعها . الشرائع الختلفة ٠‏ الشريمة 


الاسلامية ٠٠٠‏ 
( استثناف مختاط - ١١‏ ينار سنة 
0 عددعغوهص 1185 كرة (.4:) 


38 


1/ 


1/6 


1/1 


يذ 


فبرست الستة الثامنة 5-5 
5 عدم المصلحةفى الدعوى . عدما ١‏ 
- زر 2( ق الدعوىقى مالقيول 


تزوير فىأوراق ريعية . بصمة الاصبع 


المادة ولا1ا عقوبات . 

( نقض اهلي ‏ لا مارس سنة 
/ال51١‏ عدد لاص ه٠١‏ كرة )1١١8‏ 
'زوير. الطعن به بقصد اكتساب 
الوقت . ساطة الحمكة . جواز رفض 
دعوى التزوير دورتف تحفيق أدلة 
التزوير . 


اكتوبر سئة "ةا عدد لاص 899.0 
مرة 1١18‏ ) 


تزوير . أوراق المضاهاة الرسعية . 
هذا النقض من قبول نقض شريكه . 


( نقض أدى ل م مارس ستة 
ةل عدد ج ص 8م ؟ عمرة 6 


زو بر. دعوى النزو يرالجنائية . رفمها 
مباشرة . الطعن بالتزوير مدنا . عدم 
قبول انكار التوقيع يعد الطمعن 


بالتزو بر 3 عدم جوازء 


( استئناف اسيوط س .” نوقيرسنة 
97ل عدد” ص 0501 كمرة 7218 ) 


تزوبر. دعوى أصلية . عدم جواز. 


184 


كيل 


( جرحا الجرئية  ١‏ ديسمير سنة 
عدد ”م ص 9917# مرة 984٠‏ ) 


تزوير . ثبوته . عدم المضامة 
لااخلال يح الدفاع . المدنى لابوقف 
الجنانى . 0 


( نقض أهلى - 6؟ مابو سنة لالاة 
عدد ع ووه ص 454 كرة 55؟1) 


نزو بر. عدم تأثير الورقة المطمون فيها 
على الموضوع . عدم قبول دعوى 
التزوبر . 


( اسكتاف معر  ١6‏ دوسمير سنة 


لا «ةإعددغووهم ص 455 غرةع#م) 


حل 


إل 


تزوير. تذآكر الترام . محو التأشير 
الوارد فيها واثيات تأشير جديد فيها . 


“زوير فى اوراق عرفية . 


)0 الاسكندرة الكاية الاملية اوم 
مادو سنة ١911‏ عدد ع ووه اص هإه 
مرة ه؟ ) 
نزو بر. شسهادة حسن السير والاخلاق 
ورقة عرفية ٠‏ 

( مصر الكاية الاهلية س ١؟‏ فيرابر 
سنة ١5174‏ عدد 1 وهاص "الام عرة 
م 
تزو بر . دعوى بزو بر فرعية ٠‏ تمدير 
قيمنها . استئناف 

( الزقازيق الكلية الاهلية ل ١4‏ 
ديسمير سنة لال!ذأعددع وه٠دص5غه‏ 
عرة همه؟ ) 


5ن 


ل 


ليل 


5 


513 


151/ 


فبرست السنة الثامنة 


تزوير . أوراق رسمية . وثيقة زواج . 
تغيير اسم أحد الزوجين بعل الآخر . 
صعة العقد' لا بؤوير. 


( نقض أهلى ل ل وونيه سنة ١1151‏ 
عدد 5 و لاا ص لاثالا نحرة 440 ) 
تزوبر . محضر جير الم . ورقة 
رمعية ٠‏ 

( نقض أهلى - 8١‏ بونيه ستة ١511‏ 
عدد 5 وا ص 788 عمرة 449 ) 


تزوير . أوراق رسية . اعلام شرعى 
ياثيات الورانة . دعوى الكذب قيةء 
ليس “زوير . 


( تقض أعلى - /ابونيه سنة ١11‏ 
عدد 5 ولا ص -4/ نمرة 54 ) 


تزوير . عربر الخبير المعين ٠‏ تقرير 
مناقشة الخبيرين . عدم اجابة الطاب 
ونم ارد عليه آخلال مق القع . 


( نقض امل ل 53 اك وسموعر ستة 
اما ؟أعدد م و5 ص ه86 عرة ه0٠ه)‏ 


“زوير . رفض الدعوى . الحم 
التنفيذ بالغرامة . أثره فى ميعاد 
الاستثتاف . 


( استئتاف مصر سب 0 ابريل دنه 
هلأوا عددهووة ص 6.5 مرةه ع ه) 


“زو بر. الطعن به . وجوب التقرير. 


القول فى الجلسة بتزوير ورقة . ليس 
ادعاء بالتزوير . جواز الانكار . 


( استتناف مصر - 79١‏ وونيه سنة 
لم؟وؤإعدده وه ص 4 كه عرة 10ه) 


تت - سس 


8 سجل . القآون الجديد . تقل 


اللكة بين المتعاقدين . المادة 19و؟ 
(الاسكتدرية الكية الاهلية ‏ بم 
بوشير سنة /1 191 عدد 4 ووه ص 5١إه‏ 
مرة وعم ) 

تسجيل . تفبيه تزع الملكية . أثره فى 
ابيع الصادر من المدين بعد النسجيل. 
ايداع المشترى ميلم لوفاء دين الدائن. 
اثره . حجز باطل . محجوز لديه . عدم 


التصرف . تعويض ٠‏ 


( استكناقف مصر - ١5‏ فيراير سنة 
4 عددل و ه صالاخم مرة 99 5) 


نر - سس 


٠ تشرد . عود . شحاذة . مرض‎ ">٠١ 


( قنا الكاية الاهلية ‏ 7 بوليه ستة 
597 عدد ١‏ ص 795 مرة -1 ) 


1 تشرد . المتكم يالادانة مرة أخرى على 


الشخص المشنيه فيه ٠‏ الحم فى جرعة 
احراز المواد الخدرة . عدم انطباق 


المادة و من القاتون م 4 لسنة 7ه 


( معر الاهلية ل بمو يشابر ستة 
51ل عدد؟ ص 1١94‏ كرة 1١45‏ ) 


فبرست السنقاكامنة 2 5 


*٠‏ تشرد . بلاغ جديد . شرط تحقيقه . |[ 5/8 تعويض . مسثولية مصلحة السكة 


شرط غير لازم ٠.‏ قاتورفت رهم 1 
لسنة 15 . 


( نقض أهلى - ,ا بوبه اسنة ااه 
عدد 1 ولاص 4 “الا نمرة ؟4541) 


ثث - ص 
5 > تصرفات المريض . عرض موت . عدم 
تفاذ . بيع : اقرار بدين . اقرا ريحق ٠‏ 
( المنصورة الكاية الاهلية - ه #يتاير 
سنةلالا؟ة إعددع وهمصع لاه كرةع 4 *) 


وعاناظ 


تنظ . اختصاص قاضى الآ مور الوقتية 


اك 


( مصرالكلية الاأهية - م نوقير سنة 
وا عدد «#اص 768 تمرة )١56‏ 
” تظل من الامر. على عر يضة . المارضة 
فى أمر التغل أمام الحمكة . جوازها . 
( استئناف مصر سس ١4‏ مارس سنة 
54 عدد هر هو ص #9 هومكعرة باماه) 


نت اع 

/61 تعذيب متهم . مله على الاعتراف . 
جناية . جنحة . أحوال 

( جناات طنطا - 88 يونيه ستة 


!51 عدد أ ص مغ ثمرة ه196) 


تعو يض ٠‏ 


( انظر تفقة ) 


الحديد . اهمال سائق القطار 


( استئناف مصر سل ١6‏ توفير منة 
9:9 عدد 9 ص 1١41‏ مرة ه18 ) 


0 تعويض . موظف . جلدى . وزارة 
الخرية . الخدمة الاجبارية . الخدمة 
الاختياربة . موظلف لدج . قصل ٠.‏ 


لا تعو يض 


( استئناف مصر - لا توقيرسنة 
لالآه عدد "م ص ”(١١‏ غرة 7889 ) 


١+‏ تمهل ٠‏ تناز لعن دين . معلق على شرط 
تحقق الشرط جِرئيً) . بطلا نالتنازلكله . 


( اسئناف اسيوط سل ١‏ ديسمير سنة 
وا عدد 8 ص 8880 بحرة 746 ) 


١‏ تعويض . معامل. ضرر . جارطارى». 
لاحق له فى التعويض 

( استثتاى مصر عسل 9" ديسمير سنة 

بال ةاعدد عه وهدص 6مةع كرة1؟؟) 


51 تمهد . شرط ارادى . شرط المدين 


باطل . شرط الدان حيح . 
( حرجا المزثية سس ه87 ديسمير سنة 
5 عدد ووه ص 5ه ثرة 845 ) 
1" تمهد يعمل شىء . عدم الوفا.. تموريض . 
( نقض فرأسا - ع وونيه سنةغ ١51‏ 
عدد عم وهوص 5١5‏ تمرة #١5‏ ) 
1١ 5‏ تمهد بعمل ثىء مثال . اتقال ملكية 
العمل الفنى . تصرفه فيه بطريق الهبة . 
( استئناف باريس -- ٠؟‏ «وفيه سنة 
الالو عدد ع وه ص 558 ثمرة 41808) 


ع-. 


ف 


"1 


كلف 


انف 


يفنا 


51 


برست السنة الثامنة 


تعويض . موظف ٠‏ كبار الموظفين . 
فصاهم من الخندمة . قرارجلس الوزراء . 
دكريو ؛؟ درسمير سنة هاا 


( اسكتاف مصر ( الدوار مجتمعة ) 
أول مارس ستة ماه - عدد ١‏ و ص 
٠ل‏ عرة ع 


تعويض . طييب . طب الاستان ٠‏ 
قانون دم ١‏ لسنة 4٠‏ . الترخيص 
لغيرالحاملين شهادةطبية . حق الحكومة 
المطلق فى الترخيص ٠.‏ 


( استثنافق ممر ‏ ” ينابر سنة 


4 عدد [ولاص ١ؤلا‏ تحرة 481) 
تعو يض. موظف . رفته فى وقت غير 
لائق . شرط عدم أحقية الموظف فى 
التعويض باطل 

( استعاف عصر ل #١‏ يتأير ستة 
14 عدد ]ولا ص ا ١معرة‏ 91 ) 
تمويض . قتل . دخول بعض الورنة 
مدعينيحق مدلى . رفع البمض الآخر 
دعوى مدنية . جواز ذلك . مسئولية 
12000001 


4 عدد لم رووص 8565 عرة ام 


تمو يض ضابط . احالة على المعاش . 
تقديرالسن. شهادالميلاد. تقدبرالاطياء 


( اسثتاق مصر سس خا مارس سنة 
4 عددمَ ووص وود كرة 0٠4ه)‏ 


لف 


تفرضل 


قف 


زف 


ت -<غ 


تغيير وصف اللهمة. الاشتراك بالمساعدة . 


وجوب بيان وجه الاشتراك . تقص 
بيان الواقعة . الغملاللاحق لارتكاب 
الجرعة . اعتباره اشتراكا بالمساعدة . 


خطأ جوهرى 
( تقض اهل - 96 مابو سنة/1 1 ة1 
عدد ع وهو ص 455 ثمرة 065) 
ت - دف 
تفسير الاحكام . تعو يض ٠‏ تضامن . 
عدم الح به . وجود التضامن بالرشم 
من عدم النص عليه . جواز التفسير 
للتص يهصراحة . المواد - 16 2 ١١1‏ 
مدق ولام عراقعات 
( مصر الكية الاهلية -- 7١‏ ووفير 
سنة /11ة! عدد “اص 44" ثمرة 5ه8) 
تق 
هادم . 
أنظر ارتفاق مرة لاه 
تقليدالمصنوعات . حماية حقوق المؤلنين 


( معر الآهلية ‏ 7984 أبريل سنة 
بالا !ا عدد؟ ص 9و9[ ترة 19 )1١6‏ 


تغرير يزيادة العشر. اثره القاتوى . 
الاتفاق على دخولالمزايدة لصالم الغير 
يم أو توكيل . صحيح فى الحالتين . 


فبرست السنة اثثامنة 


زيادة القن عن النفق عليه . فسخ 


الاثفاق تلبجته 


ث دب 


( استكتئاف مصر ‏ ووم د 89 ثبوت التاريخ . طرق اثباته . قاتون 


ال" 5 ]ا عدد اص "9١‏ كرة 789 ) 
8 تفادم . غيبة منقطعة . وقف . سريان 
المدة. 
( طيطا الجرئية سس ١4‏ بوقير سنة 
بالاةإاعدد 4وه ص 6ه كمرة 1م 9) 
6 هليد البضائع . خدع الجهور 
( اسثتاف مصر سل لفن اير ستة 
| عدد 5ولا ص ١#‏ تمرة 4953) 


تن 


71 تنازل المدعى عن دعواء. خصمثلث . ظ 


دعوى قرعية . جواز 
(جرجا الجرئية - ١8‏ | كتوبر سنة 


5 عدد م ص 9845 ثمرة 7008 ) 


/1؟1؟ لافيذ مؤقت . وجوبه. جوازه ٠‏ 


الطلب العترفبه . والسند غير المتتازع 
عليه . استئناف الوصف . سلطة محكة 


الاستئتاف 
( معر الكلية الاهلية #أغسطس 
سنة /11ة عدد لاص 9604 كمرة ه186) 
8 تننيذ . حجزعلى منقول الدين ٠‏ بيع 
حزاء منه . ايداع المن عند أمين . 
التتفيذ يجميع اللدين على باق امنقول 
(استثتاف مصر-س 7١‏ توفيرسنة9 7ه 
عدد ع وه ص ١غ‏ ثمرة 171١1‏ ) 


التسجيل . المقود الثابّة التارجخ قله . 
ناقلة لملكة بين الماقدن 
لي 


4ا؟ عدد م و وص لاوم عرة ؤماه) 


لس ححا 


جار طارىء 
(انطر تعويض ثمرة )1911١‏ 
جمارك 
(انظر قرارات) 
جمارك 
( انظر استثتاف 11 ) 
جارك .دخان . تياك . احكام لنة 
الجارك . استئناف. جوازه مطمًا 


مأ واإعدد مو وص 55١48‏ كرة لأل5ه) 
جندى 

( انظر تعويض كمرة 709 ) 
جتدى 

(نظر مسئولية ) 
جنون متقطعم 


أنظر استئتاف كمرة 8١‏ 


حح لابب 


79*1 حبس احتياط . مداته . سلطة النياية . 


3 فهرست الستة اثامنة 


القاضى الجزقى . أودة المشورة . مادة 
١‏ جنايات 


( مصر الأهلية ‏ 79# اقسطس 
ستة الإ ةإعدد لاس +890 نمرة )١149‏ 


سح لج 


؟ا“ا حجر ادارى. أمى ادارى. اختصاص 
الحم . مادة ١٠6‏ لانحة الترييب ٠‏ 
سكك زراعية . تقة ترميم القناطر 
واليرامخ العمومية 

) الزتازيق الكلية الاأهلية ل وم 
دبسميرستة ]او عدد ١ص‏ /الاممرة/ا؟ ) 
اق حجز تحنظلى . اسئتاف . دعاوى 
استرداد . حجز تنفيدى 
(قنا الككية الاهلية ‏ + يوليه سنة 
510 عدد رص هل ثمرة 88 ) 

ع حجر . استثناف . تنازل . قبوله . 

( المجلس الحي العالى سل + قبراير 


ستة لالا1 !ا عدد 5 اص 74٠١‏ رةه ١48‏ 
5575511( ) 


06 حجر. فم . تمارض مصلحته مع 
مصلحة الحجور عليه ٠‏ عزله 
١‏ الجلى الى اتعالى ل 0 مارس 


سنة/1ن1 ١9‏ عدد لا ص ١١‏ كرة96١)‏ 
حساب المدة ٠‏ عدم قبوله 
( اناس المي العالى سس ؟؟ مابو 


سنة ١511‏ عدد لأا ص 5437 مرة53١)‏ 


ورف حجز نحت اليد . دفع الحجوز لديه 


قبل بيت الحجز غير صحيح . رفع 
الحجز . جواز طلبه بدعوى أصلية 


( جرجا الجرئية ل 7 توفير سنة 
9 عدد ماص 4و" بمرة 781 ) 


8 حجر. غفلة . سلطة الجلس الحسبى 
فى يقدير سبب الحجر . تصرقات 
ذى الغفلة . حكها . تعيين تاريخها . 
ثيوت التارعخ رسيا . 


( استئناف اسيوط- 7١‏ سيتميرسنة 
51 عدد :1 وهدوص ١.”‏ معرة .«م) 


8 حجز نحت اليد . ايداع الميلغ الحجوز 
على ذمة الماجز . الدقم لدان آخر. 
قل الكتاب . مسئولية 
( استتتاف مختلط ‏ مو ينار سنة 
لاله عددعوهدص 589 رةغ40) 

حدر 
( انطر حم 7090 ) 

ع" حراسة . اجراءاتثزع الملكية . سلطة 
المحكة . مقارنة بين المادة +++ 
”7 
٠‏ (استئتاف مصر س ١9‏ لوفير سنة 
/الة] عدد ؟ ص ١9١‏ مرة (١84‏ ) 

حراسة . تركة .شيوع . طر يق للادارة 
لا حراسة قضائية . شروط دعوى 


لال 5 عدد 87 ص ”7١ل‏ عرة 1١624‏ ) 


فبرست الست القامنةٌ 2 


7 حراسة . اجراء وقتى . نزاع موضوعى . 
إقامة أحد ناظرى الوقف حارس . 


( ممر الاهلية  ١6‏ ووليه ستة 
لالاةعدد اص 79١56‏ عرة )١56.‏ 


41 حراسة . وقن» دنعل ار . طرط 
قبول الناظر . حراسة الدائ عل الوقف 


( مصر الاهلية ل ه96 نوليه ستة 
الأواعدد !ا ص لاؤل؟ا ثمحرة )١5(‏ 


5 حراسة . اجراء وقتى - قوة الثىء 
الحكوم فيه . لاتحة بيت المال . صفة 
وضع بد الحكومة على التركات 

( ٠هر‏ الاهلية  ١١‏ اغقسطس سنة 
/1 5ل عدد لاص 7١8‏ بمرة )1١501‏ 

6 حراسة . نزاع على الريع ' جواز 

( جرحا الجزئية  7١‏ وفير سنة 

ةل عدد " ص ىول" نمرة 46؟) 
حراسة 

( انظر اختماص ععرة :») 

داق 

11 حقفوق الارتفاق . حق_ المرور . 

كتسابه عمى المدة . ركنا الملانية 


( طهطا الجرئية سب ١ ”١‏ كتوبريسنة 
511ل عدد ؟ ص 584 ثمرة )١١84‏ 
حق اختصاص عقارى 
( راجع اختصاص كمرة 9" ) 
51> حق ارتفاق . ثرتببه على عقار مالك 
واحد ٠.‏ فسمة العقار ٠.‏ مَاء حقى 


سكوته . تطبيق نص القانون الفرضى . 
( ميت شمر الجزئئية - (” مابو سنة 
7 عدد ع و هص إذه مرة )88٠‏ 
حق امتياز البائع الأجنبى 
( انظر اختسياص ثمرة ه٠4‏ ) 


له 
4” حكر. تنازل عنه . التصرف فيه. 
زعادة ء تقصان . شرل 
( استثناف مختلط - 785 مانو سانة 
ه؟و| عدد | ص ١١6‏ تمرة م197 ) 
48 حكر . زيادة . قصان . شروطه 
6 عدد ١‏ ص ١١5‏ كرة 9/ا) 
0" حكر. اجارة . طلب تقدير الحكر . 
حق الحكر غير متتازع عليه . استثتاف 
تقدير قيمة اللدعوى كدعاوى الايجار 


( مصر الاهلية ل 05 سيتمير سنة 
بالاؤةعدد "م ص 91.0 رة وه7 ) 


١ه؟"‏ حكر . تقديره 
( استئتاق مصر سب لفن ينار ستة 
4 عدد5 ولاس 8١٠:5‏ عمرة 452) 


0 حم عدم الاختصاص . عدم جواز 
الطمن فيه . تقض 
( نقض أهلى - ا فيرأ بر سئة ١41510‏ 
عدد راص ”١‏ مرة 9 ) ١‏ 
٠] 01‏ حكومة . ملكميرى . ملك خصوصى . 
مستخدم فى التقائيش . حكه 


( استثتاف ممرا|؟١‏ يدير سلة 
71 عدد اص +٠‏ عرة )1١4‏ 


الى 
18 حم غيالبى - سقوطه . تأثيره فى 
الاجراءات السابقة 
واقعاف مدر حو ساون 
5لا ؤأعدد اص 5+ مرة 7# ) 
هه»” حم بالتحقيى . انتداب قاض للتحقيق . 


طروء عذر . من ينتدب خلاقه 


5221 حم مهديدى . عدم جواز تنفيقه ٠‏ 
ايقاف التنفيذ طربق الاشكال . 
الرجوع الى الحمكة لتقدير التمويض 

( المتيا المرئية  ”١6‏ مامو سنة 
9107 عدد ل ص 868 رة 151 ) 

باه»؟ حك حريق . انبا توجوده.مضمونه . 

قوة قاهرة 
( حاند لحكا ل ١9‏ مارو سنة5؟ة 
عدد اص 4؟١‏ ثرة 4ه ) 


مه؟ حم . النغاذ الموقت - المصاريف 
المحكوم مها . أداؤها لا يستبر قبولا 
الحم . استئناف . رفعه بعد الميعاد . 
حق الممكة فى الحم ببطلاته 
( استثتاق مختلط - 8١5‏ ديسميرستة 
5الإأعدد اص 7_9 عرة )1١41‏ 


9 حك غياني . سقوطه . الثنبيه المكرر 
بالدفم وقت الحجز. عمل من أعمال 
التنفيذ . نزع الملكية . عدم اعلان 
الخائزالمقار . بطلان الاجراءات . مادة 


فبرست السنة اكامنة 


044 عرافمات . مادة 4لاه مدنى 
( فنا الكلية الاهلية  5٠‏ اكتوير 


ستة ال51١‏ عدد ”# ص 914 ممرة58؟) 


ا ١‏ حك ايتدانى . خأ مادى . تصحييح 

لالاةعددع وه ص ٠4هدكرة‏ ووم) 

و حك . قوة الثىء الحكوم فيه . الحم 
بالريع . أثره في دعوى الملكية . 
ديسمير سنة لا!5 عدد ع وها ص 4/8ه 
ممرة 55٠‏ ) 


حم غيابى . محكة جنائية . دعوى 
حضوره جلسة سابقة . بعارضة . حم 
غيابى فى الدعو يين 


ذه 


( جرجا الجزئية سس ١١‏ فيراءر سنة 
لالاؤعدد ع ووه ص55ه مرة ٠9"ا)‏ 


ةج ب مم 
حماية حةوق المؤلفين والصناع 
( انظر ليد عرة 111 ) 
خادم . مستحخدم .رفت ٠.‏ عياب 
الستخدم 
( بروكل م نوفير ستة ه919١‏ 
عدد وص ه8١‏ ثمرة 9ة) 
1 خادم . رفت . تلاعب الستخدم . 
( روكل ب ” توفير سسنة لاه 
عدد رص 75 ١ممرة )١9١1‏ 


رن 


فبرست السنة الثامئة 


لفق 


دنب 


6 خبير. وجوبدعوة الخصوم . لحضور 


51 


مبائرة أعماله . بطلان اجراءاته . 
إدخال خصم جديد فى الدعوى . اعادة 
مأمورية الخبير . 

( استئئاف مختلط - 4 ١‏ ديسمير سنة 
اعدد ل ص 8780 ممرة 141) 


( انظر أتماب خبير ئمرة 4 ) 


لح ل داى 
خدمة اجبارية 
( انظر تمويض مرة 9١9‏ ) 
خدع الجهور 


( انظر تقليد تمرة 87 ) 


اط 
خط مادى 
( نظر حم ابتداقٌ مرة 75٠0‏ ) 


ى -آ 
دائن مرتبن . حقه فى التتفيذ على 
منق ولا تمدينه . وقف. ناظر. مستحق 
ربع الوقف . الحجز عليه . حراسة ٠‏ 


( اسئناف مختلط لس ه يتأير ستة 
ا عددعووه ص 5١١‏ كرة فقوع) 


لف 


يكن 


لأف 


ذا 


فنا 


ف دع 

دعوى اثبات حالة . دقعها . أوجه 
موضوعية . أثرها . 

(مصر الكلية الاهاية ‏ 9 مانو سنة 
9310 عدد ( ص لاه ثمرة "١‏ ) 
دعوى استرداد . رقم الاستعناف 
الى قاذى التحضير . قبوله . المادة 
معللة 

( ممر الكاية الأهلية ‏ /ا؟ بيونيه 
سثهلا ١5‏ عدد ل ص 9١4‏ عرة )١67‏ 


دعوى وضم اليد . لاملكبا المستأجر 
الأصلى . أسلاك التليفوت - عقار 
مستعجلة شرطا الخطرمن فوات الوقت 


( مصر الاأهلية ‏ م اكتوير سنة 
1 عدد "ا ص 38353 أمرة 936) 


دعوى استرداد . حم غياليى 5 
( امو قرقاص س ١4‏ فبرابر سنة دم 
عدد ”اص #88 مرة 71071١‏ ) 


دعوى عمومية . شقوط المق فى 
ع 1 


كفن 


يفف 


زنف 


يف 


/؟ 


هذا 


فبرست السنة اثامئة 


اقامها 0 الاجرا اءات القاطمة للمدة . 
تحقيق البوليس . تلبس . اتتداب. 
وجوب أن الاجراءات النتدب فا . 


( مصر الاهلية سل + فيرابر سنة 
8لاوإعددووه ص واه مرة١1غ”)‏ 


دعوى . قيامها . قيدها. حجز تحت 
اليد . طلب تثبيت الحجز . عدم قيده 
سحة الحجز . استئناف . عدم قيذه . 
بطلانه . استثناء ء 


( السقبلاوءن ل ؟١‏ قبرابر سنة* 9ه 
عدد 4 وه ص لاه بمرة الام ) 
دعوى . شرائطها . دعوى اثاتالالة 
السبب . المصلحة ٠.‏ 


( سا .م نوفير سئة 575 عدد 
وه ص هله ثرة 8م ) 


دعوى. تنازلعنها. سقوط الاجراءات. 
ستوات . اساس السقوط . اعمال 
بالسقوط ٠‏ 


( ييا -؟١١‏ يبتار سنة 4؟ه عدد 
وه ص ٠١وه‏ ثرة لاهم ) 


دعوى ابطال المرافمة .اعّاف نظر 
الدعوى حتى فصل فى دعوى شرعية 
عدم نحر يك الدعوى الشرعية . جواز 
الحك بالابطال . 


( استئناف مصر ل # بتار ستة 
4 عدد ةولاص ١٠ول‏ عرة481) 


٠.‏ الادة دباو 


دعوى الاسترداد 


فذ 


ف 


5 


ونا 


51 


مرا فعات معدلة . مسر يانها على الاحكام 
( استتاف مصر سس 78 ينابر بسنة 
4 عدد كو ا ص ١"‏ ثمرة 290) 
دعوى . وقف . ناظر . دعوى حساب 
(استكتاف مصر -- ١8‏ بونيه ستة 
4اة عدد مل وود صا9لادوثرة 56ه) 
ىف -<ف 

دفاتر تجارية . تقديها. حم . تميدى. 
نحضيرى ٠.‏ استكتناف ٠.‏ 


( استئناف تلطا ل أول الالسمير 
سنة 511 عدد ل١اص‏ 984 نمرة 84لا١1)‏ 


دفاترتجارية . أوراق عرفية . طمن 
ينزو بر. موضوع الطمن . واقعة لست 
عزو يرا . عدم قبول دعوى التزوير . 
لاا عدد 5 و لاض 046 بمرة 404) 
دفاع شرى ٠‏ الحيازة المادية للعقار . 
تقض . 

( تقض اهلى ‏ «#اما سنة لالا1و١ا‏ 
عددغ وهو ص 1459 عمرة .88 ) 


دفم ببطلان صحيفة الدعوى . حضور 
المدعى عليه يقطمه . جواز ابدائه عند 
وجوب تعول عريضة الدعوى بالدقم 


( اسيوط الكلية ب غ ينابر سنة 
4 عدد ع وهوص 9#مه لمرة 951) 


ينك 


ورف 


لك 


>» 


امنا 


ذنا 


فبرست السنة الثامنة 


اآان 


دقم . عدم قبول الاعوى . دفم 
موضوعى ٠‏ جواز ابدائه فى كل وقت 
اشتراك مصلحة الخصوم . جواز رفم 
الدعوى الواحدة علرهم جيعا . 


( استقتاف مصر - 7 مارس سنة 
ملاواعل د هوه ص لاؤه غمرة مله ) 


ى-ى 
دين . حولة .قبول المدين . دين محكوم 
به . وجوب القبول 


رسا ل و فوقير سنة 9ه عدد ع 
ص ؤخمم مرة لالز" ) 


دين .فوائد. سر بانها. مادة ١١6‏ مدلى. 
(اسنا ل 9١‏ ماهو ستة ١911‏ عدد 
#+وءه ص لإلّمه عرة 6ه4؟) 
دين . مدينان متضامنان . تنازل 
جزتى عن الدين . توزيعه . 
( استقناف مختاط ل 707 بتار سنة نه 
عدد ع وه ص 5١١56‏ عرة )11١17#‏ 
دين ممتاز. الزواعة القائة على الاارض. 
يع منقول . ليس للاشترى حق عينى ٠‏ 
الحجر عليها وفاء للا ءوال . 
| (استتاف موتبليه ‏ سم وومةه 
الا عدد ع وه ص 5394 تمرةع*4) 
دين ٠‏ وفاوّه للرائن الظلاعر . حسن 
الستحق الظاهر ٠‏ بر اءة ذمة الناظر. 
( استثتاق معر - ١١‏ مارس لنة 
4 عدد 1 ولاس 041١‏ رة 1 ا4) 


نكا 


اميا 


أ 


5١ 


ركذا 


دين كفالة . استبدال. تفسيط الدين. 


( استثناف معر سل ١:‏ مارس سنة 
4 ؟اأعدد م ووص 0ه كرة هلاه) 


دين . سقوط الحق فيه . قطم سريان 
اماه . خطاب . لاقطم ٠‏ الاقرار 
بالدين و بوفائه .ليس اعتراقا . لا يقطم 
المدة . 


( استئئاف مصر ل 1١١‏ بريل سنة 
4ععدد و و ص 1١‏ تمرة .مه) 


م 
ريا 
(انظر تقنى) 
رخصة . عمل ادارى - تعو يض ٠‏ 
غرامة - يومية .جواز الحكم بها 


( مصر الاهلية - ١6‏ مارس سنة 
اا و١‏ عدد أ ص 5١]‏ كعرة وه١1)‏ 


رشوة . عدم بان الغرض متها . 


( نقض أهلى ل 70 ووتيه سلة 151ةى 
عدد 5ه و لاص 4#/ بمرة 35غ4 ) 


رهن منقول . شروطه . الاتفاق عليه 
الوديمة فدى الغير .وفاء للرين ..وكالة 


( استثتاف اسيوط سس 7 دوسمير ستة 
لاوا عدد #ا ص 0384 نمرة 13؟) 


907 رهن . تسجيل . رسوم . على الدائن 
المرمهن . قاضى التحضير . سلطته . 


00-9 


كان 


55 


عا 


551 


551 


54 


9 


فبرست السنة الثامنة 


عدمجواز الحم بيع ضطليات الماى. 
وجوب الاحالة على المحكة . 


(اسيوط الكية الاهلية ‏ ورا مارس 
ستة لالا ةعدد * ص /(غ” تمرة “8ه؟ ) 


رهن حيازى . تسلم العين المرهونة . 
ركن من أركان العقد . حق الدائن 
فى طلب النسليم . عدم النسلي . أثره . 
سعر الفائدة . مبدأ سريانها . 


(جرعا سب ه توشير سنة 995 عدد 
اص كفذواعرة 5 7؟) 


ريع . تقادم . مدة السقوط . 


(جرعا - م+؟ اكتوير سن لاه 
عدد ”ماص 9"48” ثمرة و8 ) 


أ 


2 
زنا. وجود المنهمةفى منزل المنهم .تقض 


( تقض اهلى ل بن ودار كه 
91 عدد را ص 9١‏ تمرة )١١‏ 


زواج ٠‏ طلاق . تعويض .لا محل له . 
( استئتاف مصر ل ١8‏ ديسمير سنة 
اللؤعدد ع واوص55: كرة ه06م) 


و 
سبق الاصرار . وجوب ذكر الادلة 


( تقض أهلى - لا مونه استة بالاء 
عدد 1 ولا ص 44لا بمرة لا#4 ) 


سرقة باحكراه . أخذ المتاع من 


مالكه امام البوليس بالقوة تخلصا 
( نقض اهلى عب 0 قيرار سنه 151ة 
عدد ١‏ ص 88 بمرة )1١1١‏ 


سرقة. 
(انظر أثار تمرة 07 ) 
و سرقة . شركة تأمين . ادعاء حمق مدلى 


( حتاات دوه يفرئسا مب وامارس 


سنة /إ1 ١9‏ عدد ١‏ ص ١8"‏ نمرة 51) 
سرقة أحجار من الل . عدم ظهور 
وضع بد الحكومة عليه . لاسرقة . 


( اووتيج الجزئية ب ه اديسمير اسنة 


5١ 


1 عدد سم ص ؤم* ثمرة ١95‏ ) 
سرقة . عود . مراقبة . عقو بة تبعية ٠‏ 


قاون غرةٌ 6؟ لسنة 78و 


ا 


( البدارى الجرثية ب 8 ديسمير سنة 
اا 9و١‏ عدد اص 90ؤ4” كمرة #0٠‏ ) 


سرقة . نية تلاك المسروق . قرار 
قاضى الاحالة . جوار احالة الجنحة 

( مسر الك ةالاهلية ع ١‏ فيرايرسنة 
4 عدد 4 ووص19١ه‏ بمرة؟941) 


سقوط الدعوى العمومية من النظام 
العام . وجوب قصل الحمكة فيه 


ا 


لحان 


( نقض اهل - + ووه سنة وى 
عدد ع ووه ص 4١‏ تمرة 80#) 
م٠"‏ معسرة . زواج. سسحة التماقد 
لاا ؤعدد رص ١١8‏ كرة 10ه) 


لحكل 


الذانا 


يلكلا 


.م 


لذلا 


ممذلا 


فهرست السنة الثامنة 


شرط جزاى . انعدام سيب التعهد ٠‏ 
سلطة العغاتى . 

( استقتاف مختلط - 1١1‏ ديسمير سنة 
5 عدد ؟ ص 78١8‏ كرة 186) 


قرف براض مال غير ثابت . حق 


الشريك فى الاسحاب . حته فى 
القسخ أيضا . 


( تقض فرتسا  ١١‏ ماب سنه؟و 


عدد ع ووه ص 5١9‏ ترة 28١‏ ) 
شركة . شركات الحاصة . الشركات 
الاخرى . طرق انيانها . 

( استثتات مصر س ١١‏ أبويل سنة 


1 عددج وحص لاو كرة زهه) 
شفعة . اظهار الرغية . تقدم الطاب ٠‏ 


( ايتاى البارود الجزئية الاهلة لب 
99 نوفير ستة ١5993‏ عددا ص 484 
غرة 45 ) 
شنعة . عرض لعن عرصً) حقيقيا . 
لاضرورة . جواز التجرئة . حق 
الشفعة . وقف لا شفمة له . الأزاع فى 
صحة الوقف . اياف دعوى الشععة . 


( استئتاف مصر ل 78 توقير سنة 
بالا و١‏ عدد اس 0-ول مرة )1١419‏ 


حدر 


انض 


ذا 


ن لقا 


لا 


والصرف المشترك . جواز وعدم 
( اسكتاف مختلط م أبريل سنة 
84 عدد ١‏ ص 5*١‏ رة )1١59‏ 


شفعة . ميعاد طلبها. المل بالبيع . 
الدليل . وجوب ائبات واقعة الم . 
الارض الزراعية تحو يلها الأرض بناء 
الجوار من حد واحد . جواز الشفمة 


الطريق الخاص 3 عدم الاورضءتمدد 


الشركاء. شيوعهم فىحقالمرور.لاشفعة 
( استكناف مختلط ل لم ديسمير سنة 
5 عدد + ص م+؟ رة ولا ) 
شفعة.نسجيل ١ق‏ تون النسجيل رثم ١2‏ 
سنة “14377 ترد حق الشفعة .قبول 
دعوى الشفمة . ترتيب حو الشفعة 
من يوم لاريم لا من ناريخ النسجيل ٠‏ 
ميعاد سقوط الحق فى الشقعة سيب 
الع بالبيع . ميدأ سر يانه . من تاريخ 
العم بالبيع لا من تاريخ العل بالنسجيل 
( استثتاف مصر ( الدوائر الجتمعة )؟ 


دلسمير سنة 9١11‏ عدد 8 ص 98؟ عرة 
) 


شفمة . الحكم بها . استحقاق المْن . 
تنفيذ الشفوع منه بالمّن - جواز . 
اشكال . تصفية حساب . قبوله . 
( »مر الاهلية ل 9#؟ «وقير سنة 
1 عدد # ص 94 تحرة 716 ) 


شفعة . تزاح جار ين . أحدهما المشثرى 


4 


لم 


نذن 


يلض 


لذنلا 


فبرست السنة الثامتة 


والثانى الشفيع . المين .من تعود على 
ملكه متفمة ا كثر من الثالى . 

( اسكتاف مهر | © دسمير سنة 
لالالة عدد ع ووهص 88غ كرة "0١0‏ ) 


شفعة . رفعها على شخص خطاً باعتباره 
اما . رفضها ‏ جواز رفعها جدداً على 
البائع المقيق فى الميعاد 


( استئتاف مصر - #8 بتار ستة 
54 | عدد ع ووه ص 00م ستة لاا_م 


غضة .عدا سريان الخندة عر وما 
من يوم العم بالبيع ٠‏ ولس من يوم 
العم بالتسجيل . طلب الشفمة يله أو 
يوم توقيع العقد الرى . قبول ٠‏ بيع 
جملة قطع مفروزة قد واحد . 
وجوب تحقق سبب الشغعة فى كل 
منها . الأرض المعدة لابناء . تنازل 
عن حق الارتفاق . سقوط الشفعة . 


النحنى أو المتكسر. 

( استثتاف مختلط ل ١١‏ ينابر سنة 
7 عدد عغو وه ص 55١‏ ترة--8) 
شفمة . عدم جواز تُجرثة الصفقة . 
تعدد طالى الشفعة من الجيران . 
'كون المشترى شفيما فى الأصل ‏ 
وعه الترشح: 
ولا عدد م وروص 60لاو رة 88ده) 


شفمة . رك جزء من الارض دون 


نل 


فض 


فقا 


رذضا 


يع - قصد المياوة فى الجوار بين 
العقارين . جواز الشفعة . 


( استتتاف ممر #0 وونيه سنة 
4 عددام و وصه؟؟ رة 584ه) 


صصص 

صحف . قاتون المطبوعات . قانون 
العقوبات . 
(ممر الكلية الاأملية - 1١‏ أبريل 
سنة لال ١5‏ عدد اص ه١7‏ مرة ١1ه١)‏ 
صلح شامل جملة متازعات . بطلانه 
فى احداها . صحتهق الأخرى . قسمة 

( اسئأف مصر -س ١1‏ توقير سنة 
الا ةعدد ؟ ص 1408 مرة ١85‏ ) 


صوم . حّن بالمصل . جواز . لافطر . 
فتوى شرعية - م مارس سنة/ا؟ و 
عدد ١‏ ص 11 كرة +ه) 
صورية . 
(انظر اتناف 9و) 
صورية . 
( انظر وصية ) 
صورية ٠‏ 
(انظر بيع ؟١٠1)‏ 


ضْ 
الماهة فى الح . تقص فيه . بطلانه . 


( نقض أهلى - 79 مانو سنة /ا/51١‏ 
عدد غم وهد ص "475 ثمرة (991 ) 


فبرست السنة الثامنه 1 


ااا ضيانة . تضامن . تهادم . سقوط الحق 
الضامن . 
الحايقة الجرئية الأهلية س ١‏ ١يتاير‏ 


سبة 197و عدد (اص 8١‏ كرة 1) 


طُّ 


ل طب الاسئان . صيادلة . تعاطى صتاعة 


فرفيه يبلجيكا ‏ © فيراير سنة 1ه 
عدد راص 6؟!١‏ بمرة همو) 


“79 طب الاسنان . لاشحة . حكم غيابى . 
معارضة . تشديد العقو بة . عدم جواز 
الحرقة مدن) . جواز 
اكفر الشيخ جت 00 فيراار سنة 


لاا ةعدد ع وه ص لاه فمرة 8*1901) 


2-8 
/إلال عامل . الاصابة اثناء العيل . صاحب 
العمل . المتمهد باحضار العال . 
( استششاف مختلط ‏ 6 نوفير سنة 

5 عدد 7 ص 90؟ نمرة 11/6 ) 
م9" عامل . حادث . رئيس العال . اعمال . 


( استثناف مختلط - ١9‏ فيراير سنة 
الا ؤعدد :ع وه ص 5١8‏ ترة )4١19‏ 


54 عاهة دائّة .ققد منفمة عضو ققدا حزن 


اغفال محضر الجلسة . بيانات نصعلبها 


لمع . زوال سيب فى البطلان . 
لين وجا للبطلان 


تقش اهلى - ” مابو سنة 511 عدد 
دوه ص 54: برة ؟و7) 


5-5 
.“ا عقود . أهليه العاقد . أحوال شخصية 
( استكتاف ممر حب ع ١‏ ديسمبر ستة 
17 عدد را ص هغ ثتمرة 31 ) 


مقارطات :+ تشسيرها . وزقة 


( ميت تمر المرثية الأهلية ‏ .م 
ديمير ستة ه 9ه عدد١ا‏ ص !م عرةه4) 
عقود صورية . أثبات الصورية . 
كتابة . بنة . تعمد عتالفة قانون 
العقوبات . ربا فاحش . دين عادى ٠‏ 
وصقة ينه أمانة : 

( جرحا الجرئية الاهلية ل ١4‏ ووتيه 

سنة لاله عدد (ص0م كرة 49) 


جب عقود . أعلية المتعاقدين . قاصر . 


( اتقرس سلجيكا س ١١‏ اكتوويو 
سنة 8475 عدد واص 1١٠‏ نمرة 9648) 
5 عقود . فسخ . قو قاهرة . هلاك 
العين. 
بروكل ‏ 0م مابو سنة + وؤعددا 
ص ١95‏ بمرت 8# )١١‏ 


ا فبرست السئة الثامتة 


00 
“ام عمل تجارى . سندتحتالاذن . الموقم 
عليه تاجر . عمل تجارى . يحم القاتون 


( امكناف «هرلل و١‏ توثير 07 
ااه عدد ؟ ص لالاؤز مرة )1١14(‏ 


ل عمل تجارى . اثبات . بيع محصول 
لتاجر . عمل مدلى بالنسبة للاول . 
تجارى بالنسية لثالى 
ارات )اعد ستة ١5171‏ 


عدد ما ص 9ؤ” عرة ولا ) 

17 علافة غير شرعية . تسرى . وعد 
بالزواج ٠‏ تعويض . خطأ مشترك . 
سنلة م ؟9ؤ عدد اص ١١لاأعرة١7‏ ) 
عيب ظاهر . 


( انظر بيع 17) 


(ف) 
4 تتاوى . قيمنها . وقف . ترتيب تمعة 
لازوجة . حسجز . عدم جواز . 


( اسكثناف ممر سس لعو وسمعر سنة 


5علدد اص 0" عرة )١4‏ 


9" فوائد . طلب الحم بها ابتدائياً . عدم 
طلبها فى عريضة الاستئناف - جواز . 
المطالبة بها بدعوى جديدة . 


( اسثتاف وهر لد اه شار ستة 


4 عدد 4ووهمص ١0ه‏ كرة ه99 *) 
(ق) 
"٠‏ قاضى الأمور المج لة . طلبٍ 
اختصاص - الأ رالصادر بذك . 
تآثيره فى دعوى الموضوع 


(أسيوط الكايةالامليات و اديسير 


91( عدد هوه ص 49ه رة (7313) 
قتل خطأ . مسئولية . اركانها - مقاول. 
أعلية ء 


500 الأهلية ‏ م يونيه سنة 
اذا عدد را ص ذه كرة +8 ) 

:8" قرارات لجنة الجارك . معارضة ٠‏ 
ميعادها . 


( اسكتاف مصر - ١6‏ ديسميرستة 
5 عدد اص 4غ ثمرة 17١‏ ) 
قوة قأهرة م 

( انظر حم 59) 
قوة قاهرة . 

( انظر مثولة 16" ) 
قوة قاهرة . 


(انظر مثولة 51) 


فبرست السنة الثامنة وم 


قوة قاهرة : 
( انظر مسقولية 15" ) 


81 قم على مذنب . تتازله فى وقت غير 


لانق . 
( استثتاف أسيوط ل ؟ وونيه سنة 
ةل عدد ( ص ١ه‏ تمرة 85) 


كََ 
ع 5 كفلة . ضياع التأمينات ٠‏ براءة ذمة 
الكغيل . التأمينات الخاصة . الرجوع 
على الكفيل . تجريد المدين أولا. 
له ا 
( استكناف اسيوط (س يتأير سمنة 


+اةإعدد وواهم ص ١إذه‏ كرةه م) 
مع" كذلة . قبول الاائن شيا مقابل 
الدين . براءة ذمة الكفيل . اجارة . 
عقد جديد . كفيل . براءة ذمته . - 


( او حص الجرئية ‏ 70 موقير ستة 
+54 عدد عوه ص ولاه عرةه 1 ) 


كنفيل . مصلحته فى دعوى صورية 
البوليصية . شرطها . أسبقية الدين على 
التصرف . استثناف . طليات جديدة. 
دعوىالصورية . والدعوى البوليصية . 
اختصاص . تسجيله . تانمه . 


١‏ اسكتاق ممر الو مارس ستة 
4؟؟ عدد م وودص وام عرة غ#ه) 


17" كبيالة . قبوطا . سبي الدين . انعدامه 
الدفم بذلك ٠‏ 

(قش وابرام فرنا ١»‏ «ويه دنة 

لالاواعدد ووه ص 5171١‏ مرة 495) 


06 


محام ل 
( انظر اتعاب عرة؟ ) 
عشرصاح. تصديق . حك. استئناف 
عدم جواز 5 


(طيطا المزئية الاهلية - ه مانو سنة 
١9 9‏ عدد ز ص88 رة ٠ه)‏ 
|4 محامى . سرامهنة . موضوعبا . حدودها 
ص يي ا يت 
( استكناف مختاط - ١١‏ ديسمبر سنة 
74 عدد ( ص ١11١‏ مرة 4 9) 
١10‏ محالى سر امبنة . موكل . نظام عام . 


٠ اعفاء‎ 


( اسكئاف مختاط ل ١5‏ ديمير 


سة عا وعدد رص ١١8‏ كرة )0٠‏ 
981 مام . مكتب . اعلانه يحم . ليس 
وكلا ولاحله عتاراً. غير صحيح ٠‏ 


ااه عدد ع واهص 49 برة 811) 
لذن محام ٠‏ قبول القضايا بواسطة بعسار. 

نجرعه . مدى التحريم ٠‏ يسرى ى 

حق الحاجى دون السمسار . 

مه | عددجو ة ص هلام مرة074) ٠:‏ 


3 فبرست السنة اكامنة 


060 
بنكو مخالصة . مجلة . محر برها فى ظطروف 
ا" ة عدد )ع وه ص 4لاع عرة لا.*) 
عه مخصصات الأمراء . تنارل الأعراء 
عن أطانهم . علاقة هذا التنازل بهذه 
الخصصات . مرتب التدبوى توفيق 
باشا . ماهيته القانونية . المائلة امألّكة . 
4 ةعدد 0ه و /ا ص لاؤولا مرة لإا41) 


مم 
6 مرض الموت ٠‏ تعريفه وشروطه . 
وجوب الرجوع لأحكام الشريعة 
الاسلامية . المرض المزمن . حكه . 


١)‏ ستتثتاف ممعر ل ١‏ #وفير سنة 
وا عدد م ص #١64‏ مرة ع98 ) 


1 عرض موت . اثبات التاريخ . الطعن 
بالمزوير . 


(استثناف معر ل 86 مافوننة 


91 عدد 4 وه ص١5ه‏ ثمرة 814) 
617 عرض موت . تصرقات المريض ٠.‏ 
عدم تفاذ البيع . تاذ سائر التصرفات 


الأخرى 5 


عدد اول ص الالاعرة ))17١‏ 


8ه" مراقبة تحديد مبدأها . وجوب ذاك ٠‏ 


مادة 6؟ من قانون المنشردين . 
عدد ع وه ص 47# بمرة 7025 ) 
0 
4" مزاحمة غير مشروعة . علامة تجارية . 
تقليد . 


للسمسسيم 


( استتاف مختاط عسل ١07‏ ديسمير سنة 


14 عدد راص 1١١‏ تمرة 11) 

. مزاد . زيادة المشر . مقرر الزيادة‎ "٠. 
عليه بنفس الّن . عدم اعتراض مقرر‎ 
الزيادة . تنازل منه عن حقه . سسحة‎ 
البيع لاغير.‎ 


( اسقتاف مصر سل ؟ توفير سئة 
بالاوا عدد عو هدص 05 مرةة.+) 


1" مزايدة . الانفاق بين مزايدين قيلبا . 
متى يكون صحيحا . ومتى يقع باطلا - 


4 واعددح وك ص 1لا عرة94ه) 


م دس 
519 مسئولية الحكومة . خفير. خادم . 
مخدوم . اجارة أشخاص . 


بالا ةعدد ١‏ ص 0ه ثتحرة 99 ) 


“م مسثولية . سيارة . مالك . سواقه . 
تلف السيارة . من المسؤول 


( نيس يفرئسا ب ”٠١‏ وونيه سنة 
75 ةعدد اص لا١١‏ برة -8) 


فهبرست السئة الثامنة 4١‏ 


5" مسئولية . قوة قاعرة . سحب رخصة 
( الال غرنا  #١‏ اكتوبرسنة 
55 ةعدد اص 1١8‏ تمرة 41) 
م“ مستولية . شركة التأمين . حق الجنى 
( بلفور بفرنا ل 78 فيرابر سنة 
بالاو عدد رص 9١ل‏ مرة 48 ) 
|6 مسثولية . مماشرة غير شرعية . ضرر 
تمويض . 
99و عددا ص ١١9‏ عرة 6م) 


7لا مستولية المالك . مستأجر . فسخ 
الاجار . هلاك العين . اهما_المرمات ‏ 
مسئولية - ننظم ٠‏ قرار هدم.قوة 
قاهرة . أحوال . 


( شاراتتون يفرنسا - +7 بوليه سنة 
لاله عدد راص 1١١‏ رة ههم) 


تكزلة: 
(انظر بنك غرة 184 ) :5 
جه مسثولية . سيارة ٠.‏ تصادم . خط . 
اهمال . دية ٠‏ 


( اللازقّة سورً--؟8؟ اغقشطس 
سنة علاة عدد (اص ١١7‏ بمرة (و) 


1 مسئولية . صغيروابور يخارى . قوة قاهرة 


( بروكل - بال ماو سنة لالاة 
عدد ١‏ ص”"8١‏ عرة 91 ) 


فُسثولة: 
( انظر تأجر ممرة ١9‏ ) 
مسئولية . اغواء مستخدم علىثرك محله 
( ليج س ه؟ بوه ستة ١585‏ 
عدد وا ص ١55‏ كرة ه١١)‏ 


مسئولية مصلحة اللكة الحديد . 
( انظر تعويض مرة 731719 ) 
مسئولية . السيد يععل خادمه . العربة 
الؤجرة مثاهرة . مستولة المستأجر. 
( استثتاف مختلط ١8‏ توفير سئة 
15 عدد لص 98# ثمرة 1194) 


( انظر حامل 1؟؟) 


9/ا"! مستولية . حادث . تمويض . خطأ 
مشترك . ظرف عتفف. لا مانم . 


(استكناف مصر ل 86 توقيبر سنة 
بالا عدد حاص 6(" تمرة ه*88 ) 


“الما مسوليةوزارة الاوقاف . خطأ عماها . 
( استثتاق مصر ل 879 نوفير سنة 
لالز عدد لاص 0 9* عرة 04؟) 
مسئولية . محضر . بعللان الورقة .تحقق 
الضرر . بطلان الاستثناف . وجوب 
البحث فى احيال كسب الدعوى . 
دين متنازع عليه . التنازل عنه . حق 
المدين فى استرداده . اللدين المحكوم 
به نهائيا القاس الحكم بالدين 


7ك وار ا د م 
( ٠صر‏ الاهلية - /ا7؟ ا كتوير منة 
/الاة عدد # ص إلا" مرة 175384) 


ها" مسئوية . نعويض . مسئولية السيد 


(استكئاف أسيوط - 6؟ ينابر ستة 
م؟اوعيد عو وهص لا-درة 706 ) 


151/1 مسكولية . امسثوليةالتقصيريةوللمثولية 


ددا 


بف 


الشيئية ٠‏ تطورمما وأركاتهما . مبلخ 
أئرها فى النشر يعات المصرية 
ا يه 
117؟ عددع وهص 0ه ئرة 951) 
مسئولية . 
<< (انظر حجز نحت د الغير يفف 
مستولية ٠‏ البيم « سيف » شحن 
البضاعة فى الوعد . ورودها متأخرة . 
بانع . عدم مسئوليته 

( استتتاف مختلط ل ١5‏ ينابر ستة 
لالاوعددع وروص 6٠١اثثرة‏ ا-4) 
ادح لا 

دانظر امل ع 
مسئتولية . حادث . مسئولية اجرامية 
الاتساقدية ابرع بالتقل . خطا. بسيط 


( نقض فرنا -- 84 مارس ستة 
لالاؤأعدد ع وه ص (لاثرة هغ) 


إن 


مسئولية . سكك حديدية . عريات 
تل. قد التعون بيب عل 
العربة . مسثواية ششركة السكك الحديد 
م يت 


( اسئئتاقف دنحون بفرنا - ه٠١‏ 
ويه سنه 4197 عدد 1 و ها اص ١ع"‏ 
عرة )م 


. مسثولية شركة السكة الحديد. حادث‎ ١ 
* م بيه المرية+ العرية‎ 


( استثناف باريس ل م وليه سانئة 
ا عرة هاع) 


مسئولية 


. الوديعة الجارية . نادى‎ ٠ 


2 


فهرست السنة اكامئة 


الرياضة . حفْظ ملابس اللاعبين ٠.‏ 

( انين يقرا ١١‏ مابو سنة 

الاو عددع وراه ص 558 بمرة ا418) 

85 مسئولية . سيارة . حادث . تصادم 

٠‏ ( السين يقرنسا  ١5‏ يونيه سنة 

لالا وه عدد ع وه ص5160 كرة 474 ) 

مسثولية . قتل خطأ . تمويض . هدم 

المباشر للعمل . مقاول . مقدم فقعلة . 

لامئولية . ضرر . ورثة فتحق 
التغفقة على القتيل 

اموس يرن 

94 عدد5 ولا ص 0854 ممرة 416) 


الذكلا 


مزل 


صسئولية . تمويض . خطأ مشترك . 
تأثيره فى تقد ير التعويض . 


( اسئتاق مصر س © ينأير سنة 
ما عدر 5 و لاص 8١5‏ برة 949:) 
مسئولية . 
( انظر تعويض 818) 
مسئولية محضر . خطأ الحضر. خطأ 
صاحب الشأن 


نكا 


( استئناف «عر ب #88 فيراير ستة 
+لاة عدد م ودص !4 رة .لاه) 
ه 
مدس 
ا مشارطات . عقود . شروط الصحة 3 
( كقر العيغ ‏ .مو نوليه سلنة 


لال عدد ١‏ ص إ ثرة 4ع ) 


مشارطات 
< ( انظر عقود ضيف 
/81" مشبوه . انذار . قاثون رتم ١4‏ سنة 
1 


( ابو تيج الجرئية ب ه ديسمير سنة 
1ل؟ عدد "اص 0٠م”‏ مرة 954) 


م-« ص 


4 مصاريف. الك بالصاريف الخاسبة. / 


كفية احتسابها . 
1 عدد لاص مذ مرة 9؟١1)‏ 


8" معارضة . وجوب اعادة جماع الشهود. 
بطلان الاجراءات . تغيير وصف 
النبمة . وجوب تتبيه المهم . اخلال 
يحق الدفاع . تعض ٠‏ 

( نقض اهلى ‏ ع7 مابو سنة لاله 
عدد ؛ وو ص 1556 كرة م9؟) 


معارضة فى أمر 
(انظر تظلم 005) 
8٠‏ معارضتان عن حلم واحد. أحدهها 
( استكثاف مصر  1١‏ مابو كة 
4عدد وو وس كو مرةع06) 


( استئتاف مصر ب ب دددٍ لسمير ستة 
75 عدد ١‏ ص م" نمرة ه١9‏ ) 


ملكية . مشترى جديد . اجارة . 
افاقات سابقة عقدها البائم 7 
( الازبكية المرئية سل ١١‏ فبرابر 
ستة 911 عدد ١‏ ص ولا مرة 419+ ) 
م دن 
“8 منفعة عامة . أطيان خراجية . أخذها 


(اسيوط الكلية الاهلية ب ه لافبرابر 
ستة هلالإعددع وه ص هوه كرةع910) 
م دم 
61 موظق وزارة الأوقاف . عمال 
عموميين . محصل . موظن . أمناء 


سس 
جموميين ٠‏ أوراق رحمية . #زوير فى 


أوراقرسية . 
( نقض أهلى - 7 فبراير سنة لاله 
عدد اص 965 رة 00 ) 
6 مواد مستعجلة . اختصاص -. قيمة 


( لبيج يلجي سل "© فبراير سائة 
5 عدد 1١‏ ص 195 مرة 1١١1‏ ) 


9" مواد عخدرة . أفيون . احراز المرخص 


0 


اتن 


ليجلا 


6سا 


له يزواعته . احراز الوسيط فى البيع ٠‏ 
عقو بة الوسيط . وظليفةرجال البوليس ٠‏ 

( مصر الاأهلية ل *؟ مالو ستة 
/الاة عدد لاص ٠١١‏ عرة )1١1:4‏ 
مواد مخدرة . ييعها لغيرمرخ ص ,الشراء 
جرية . عدم النسلم . لا بيع ٠‏ شروع 
لاعقوية. 

( مصر الكلية الاهلية ل ٠١‏ توفير 
ستة لزاه عدد ما ص 08" مرة 45 7؟) 


مواد مخدرة . أفيوت . حيازة . 
زراعة ٠.‏ حيازة الغير . نيابة عنه . 
لا جرعة . ابداع الافيون . تبديد . 
جرعتان . احراز وتبديد . تطبيق 
المادة5كعع ' بيع الافيو ن ٠‏ مشترى غير 
مرخص بالشراء جريمة. منهم جر يمتين 
5 احداها . 
حق محكة الاستثناففىنظر النهمتين.عا 
( مصر الاهلة - ١١‏ نوفير ستة 
الة عدد اس 965 عرة 7٠٠١‏ ) 


فى قضية واحدة 3 


ف 
تاظر وقفن 

( انظر حراسة +6 ؟) 
ناظر وقف 


( انظر دان مرتبن 555 ) 


ن دز 


تزع الملكية . تنبيه . تسجيله . الحاق 


برست السنة ألثامتة 


الكار. حراضة . انَّهَاوٌعا . سداد الدبن 
( بى سويف الكلية الاأهلية ‏ ؟ 
دؤسمير سنة 74 وعدد إ ص 4لا مرة١1‏ 4) 


نزع الملكية . الاعيان المتزوعة ملكيتها . 
بيع . وقف . عدم النسجل . الشثرى 
النسلم . اشكال ناظر الوقف . رفضه . 


( استتناق مختاط ‏ اول دسمير 
سنة 15 ؟ عدد ؟ ص 764 كمرة لإل11) 


تزع الملكية . مقرر الزيادة . عدم 
حضوره ٠.‏ وجوب ايقاع البيع . 


( جرعا - م١‏ توفير سنة ١595‏ 
عدد ”م ص 86١‏ أعرة 708 ) 


بالدفم أو التخلى عن العقار . دائن 
عبن . دائن صاحبي حق اختصاص 
دائن ممتاز . حق امتياز اليائم . نسجيل 
الحق . دين . أقساط . تقادم . 


( قنا الكلية الاآهلية ‏ 7 مارس 
سنه لالز ة عدد ع ووه ص ا#9مكعرة. وبا 


نزع ملكية . اجراءاتها . حار العقار . 
التنبيه عليه . عله بالاجراءات . قعوده 
عن دخوطا . لاحل لابطاها . 
( استعناف ممر لم نابر ستة 
4 عدد 5 وو لاص 55 رة 4311 
ن - سس 
تس نايوة - أ انيات 


( نض وايرام فرنسا ‏ 77 يونيه 
سنة 150 عدد راص ١5١‏ خمرة 19م ) 


فبرست السنة الثامنة 4 


ن - ص 
م٠‏ 5 نصاب الدعوى ‏ تقديره. قيمها المالية . 


تزوير. قيمة الستد. 


الا ةعدد !ا ص 70١8‏ ثمرة غ8١١1)‏ 


6*5 نصب . ببع عقار غير مماوك لابائع . 
عدم التسجيل . أثره قى الجرعة . 


( جرجا الجرئية - .” نوشير سنة 
5 عدد م ص ذلا" مرة 751 ) 


2*1 نصب . جرية. أركانها 
( مصر الاأهلية ل "#0 ابريل ستة 
911 عدد 2 وه صإرهه عرة ه16») 

ن - ف 
م٠‏ : اد مؤقت . الحم يازالة بد الغير . 
عقار مماوك سند ريمى . وجوب 


الحكم بالنفاذ . 
( اسكناف مصر سس علا توفير ستة 
بالاو عدد "م ص 609” مرة 181 ) 
4ع تاذ . ماده تجاربة . كفالة . شرطها . 


( استثثافى ممر سم ع بير سئة 
لالا و عدد 5ه ولاص985 ثمرة 9/اغة) 


1 تفاذ مؤقت . ح> النغاذ . خلوه من 
الاسساب . بطلائه. الاعتراف . 


ل يليه 
( استثتاف ممر ع ”7 فيرابر ستة 
514 عبد لم ووص 54خ عرة ١٠٠١ه)‏ 


١‏ ناذمؤقت . مادةتجارية. شرط تقدبم 
الكفالة . جوازى 


( استئئاف معر ل 8# فيراير سنة 
4 عدد موه س 4ام رة 601510 ) 


تاذ معجل . مواد نجارية . كفالة . 

( استئتاف ممر ل ١٠١‏ ابرعل سنة 

عدد وم ووس 05د كثرة44ه) 
2 نفقة . زوج - ضررء تعويض 

( نقض وابرام قرفآ ل 7١‏ إيونيه 

ستة بالاه عدد وص ١؟١‏ كرة 45) 

5 تغقة . تعيض -. ولد غير شرءى ٠‏ 


التزام طبيعى . 
( استثناف بأريس ل 378 ينابر ستة 
ةل عدد وص ١١‏ تمرة 46 ) 


6 نتقة . عدم جواز التنازل عنها . جواز 


التنازل عن الرهن الذى يكنابا . 


990ل عدد: وهدص 55١‏ ثرة 478 


ن -اف 
5 تض . يان الواقعة . تمدى بالقول 
والاشارة . بيان عمل الموظطف . بيان 
القول والاشارة ٠‏ 
(نقض أهلى س ع يتايو ستة يفن 
عدد اص 95 عرة +« ) 
10 قض . مهديد . مادة 1١١1‏ عقويات . 
خطأ فى تطبيق القانون . 
( نقض اهلى - 4 ينابر سنة ١511‏ 
عدد اص 5؟ مرة * ) 
4 تقض . تقدير شهادة . حق قامنى 
الموضوع . شاهد واحد. 


( تقض أهلى سس ع ينابر ستة ١9151‏ 
عدد ١‏ ص بالا مرة غ ) 
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516 


نقض 


2١ 


فق 


يفة 


و 


هآ 


هف 


فبرست السئة الثامنة 


(نقض أهلى - ع يتابر سنة ١50119‏ 
عدد ١‏ ص 798 تمرة ه ) 


٠‏ دقاع حدط . اهماله وعدم 
ذكره فى الح . بطلان الحم . 

( تقض أهلى - لا فيراير سنة 11ة 
عدد وص #8 كمرة 1) 
تقض . أسباب : غموض . عدم كفاية 
البيان . بطلان . استفادة طاعن من 
طمن زميله ٠‏ 

(نقض اهلي سب فير اير سنة 15137 
عدد ١‏ ص ٠‏ ثمرة ه) 


قض . قذف . قد الموظفين . طمن 
وقذف . بعد سبق الحا كة ٠.‏ 

( تقض اهلى ل ١‏ فيرا_ سنة اليه 
عدد راص #” ممرة ؟١1)‏ 
قض . قتل . طرف التشديد . سرقة 
وجوب بان واقعة السرقة فى الحم . 
مادة 194 ققرة أخيرة عقو بات . 

( نقض على - ١م‏ مارس سنة لالزة 
عدد «#« اص ١‏ مرة 5 )١١‏ 
نقض . مصلحة الطاعن ٠‏ 

( نقض أهلى - لا مارس سنة /الاه 
عدد لماص ١١4‏ رة لا )1١١‏ 


قض . دعوة الخبير لمنافشته بالجلسة . 


اخلال يحق الدفاع . 


عدد لاص ١٠١4‏ كرة ه١١1)‏ 


قض . ريا فاحش . ركن العادة . 


11/ 


أي 


لح 


ةق 


زفذة - 


عدم اثباته . تقص جوهرى في الم 


( نقض أهلى -- 7 مارس سئة 1؟1ة 
عدد لاا ص ه6١‏ كرة )١١9‏ 


نقض ٠‏ تطبيق القانون . وجوب تقديم 
الدليل وقت اهليل وقت الحم . 


( نقض اهلى ‏ 7 مارس سئة لاله 
عدد ١‏ ص هه١‏ تمرة )١١١‏ 


تقض . عدم بان الواقمة يأن) كافيا . 
الدعوى المدنية ٠‏ عدم جواز هدم 


الجنح المستأنقة المستأغة 


( تقض اهلى - 7 مارس ستة 815197 
عدد لاص ١55‏ مرة )١١١‏ 


نقض .حم فى اللمارضة باعتبارها 
كآن لم تكن . حكم غيابى . استثتافه 
ميعاد . 


( تقض أهلى سل /امارصس سنةلاا1ة 
عدد لاص لم١‏ مرة )١1١+‏ 


عض لت . الغموضٍ ق بان الأدلة على 
ادانة اداثة امتهم . الا . الاستناد الى شبادة 
لان غير عل ع . خطأ فىالاجراءات . 


( نقض اهلى -- هم مارس سنة 8191 
عدد لا ص ١04‏ ثمرة )1١14‏ 


قض . قتل خطأ . عدم يان الواقعة 
يانا كافيا 


( تقض أهلى - *؛ مارس سنة الا 
عدد لاص ١5١‏ ثمرة )1١١6‏ : 


5 نقض . اخلال بحق الدفاع 1 أسباب 
7 المادة ١١‏ مرافعمات ٠.‏ 


( تقض أهلى - 7١‏ مارس سنة/1اه 
عدد ,اص 15١‏ ثمرة )١995‏ 


إزفة: 


7 


1 


1 


17/ 


7 


فبرست السنة الثامنة 


قض . اخلال يحق الافاع . 


( نقض أهبل - ؟ مارس سنة لاا 
عدد #ا ص ١537‏ ثمرة لا١1١)‏ 


نقض . أسباب عامة . عيب جوهرى 
فى الحم. 

( نقض اهللى - م مارس سنة /الاو 
عدد «اا ص ١57‏ كرة )١١4‏ 


تقض . تمدد الراتم لغرض واحد . 
الحك بالعقوبة المقررة لاشد الجرائم . 
الأخرى . وجوب الحكم يها أيضًا . 
عدد ا ص ١51‏ رة )1١١5‏ 


تقض . طاب الدفاع احضار شهود 
ننى . عدم اجابة الطلب . اخلال بحق 


الدفاع . 

( نقض أهلى سس م مارس سنة /الاة 
عدد ؟ ص ١54‏ ثرة )1١1٠‏ 
قض . الدفاع أذ الواقعة غير معاقب 
عليها . عدم اشارة الحم الى هذا 
الدماع . اخلال نحق الدفاع . تنافض 
الأسباب . 

( نقض أهلى ست ١١‏ أريل ستة ااه 
عدد باص ١54‏ تمرة 11١‏ ) 
قض . المادة ٠١+‏ عقويات . بان 
الواقعة بيانا كافي) . 

( تقض أهلى ١ ١‏ أبريل سنةلالاة 
عدد لاص ١56‏ ثمرة )1١9+‏ 


يف3 


86 نقض . سرقة . ركن الاختلاس . 


( نقض أهلى- ١١‏ أرويل سنةلا؟ه 
عدد لاا ص ١١6‏ مرة 1# ) 


أقض . موظف. استعمال القسوة . مادة 
١١‏ عقوبات . 


( نقض اهلى- ١١‏ أابريل سنة ااه 
عدد 6اص ١151‏ عرة )0 


تقض أمر قاضى الاحالة بأن لا وجه 
المدتى. مداها بالنسبة للدعوىالعمومية 


( تقض اهيل ل 0 وونيه سنة ااه 
عدد لاص ١155‏ رة ه9١)‏ 


تقض . عدم بيان الواقعة يانا كاف . 
احدثت الوفاة . 


( تقض أهلى ١‏ ري لسنة لاع 
عدد ؟ ص 7844 ثمرة ه4١9)‏ 


قض . الحم نبائيا من محكة الجنح 
بعدم الاختصاص لان الواقعة جتاية .. 
قرار قاضى الاحالة باعتيار الواقمة جنحة 
واحالة الاوراق الى النيابة . خطأ فى 
اا ااال 


( نقض أهلى - ١١‏ ابريل سنة لاله 
عدد ا ص 946 تمرة 5١8‏ ) 


قش د امتكاف:: الحم باعتبار 
العارضة كأن لم نكن . حم غابي . 


414 


2:16 


113 


/ 


1 


الح 


فهرست السنة اثامتة 


ميعاد الاسئناف ٠.‏ من تارجح الاعلان 


( تقض أهق - ١١‏ ابريل ستة بلزه 
عدد ما ص 79848 كرة )91١‏ 


خطأ. عدم يان وجه الاهمال . 


تقص فى يان الواقعة . 


( نق ضأهلى سسب ع 7 مابو سنة ١519‏ 
عدد” ص 941 مرة )71١‏ 


قض - قرار صادر لصا الهم 9 


(نقض أهو س ماهو سنة 3 
عدد ” ص لاه( كرة 7115 ) 


تقض . الحم فى جريتين لاتقبلان 
التجرثة . الحم بأشد المقوبتين . 
المقوبات التبعية لاخف العقوبتين . 
جواز الحم بها أيضا. رد المبلخ 
الختلس اثناء التحقيق. الحم به 


( تقض أهلى - ؟ مادوستة 11و١1‏ 
عدد ؟ ص لإلثل؟ عرة )17١+‏ 


تمض . المواد السامة والخدرة . حيازة 
اكية أقل من المرخص بها . جرعة . 
اخلال يحق الدفاع 5 طلب ضماع شهود 
نفى . عدم الاصرار عليه . فصلالحمكة 
فى الطلب .لا محل لانقض . 
عدد ؟م ص 5788 عرة )١١4‏ 


تقض . تبديد . توقف اثبات الدعوى 


1 


١ 


فد 


آله 


العمومية على ا ثرا تعقدمدنى . وجوب 
اثثباته طبقا لاحكام القاثون الماتي . - 
اعتراف . لا يتحزا . 


( نقض أهلى ‏ ع ؟ ماهوسنة ١11‏ 
عدد ؟ ص وحم" ثمرة 17١68‏ ) 


تقض . طببي . أحراز جواهر ساءة 
أو مخدرة . قانون سنة ١998‏ اهمال 
ذكر تاريخ الواقمة فى المج . قص 
فى الحم. 

( نقضأهبلى ‏ +7 مابوسنة يَفكل 
عدد لكاص 56.0 مرة 5١؟)‏ 


نقض . المادة «- ”ع . شرمها. تحر 
الجنى عليه. عدم نص الح على 
تق هذا الشرط . تقص فى الحم 
موجب لنقضه 


( نقض أهلى ‏ 84 مابوسنة 1و١‏ 
عدد ماص 89١‏ هرة 10١1؟)‏ 


تقض . تغيير آثر الجرعة . وفاة الحنى 
عليه. تعديل النهمة الاستثناف. جواز 


( نق ضأهلى - 6؟ ماءو سنة ١911‏ 
عدد م ص 8581١‏ رة )97١4‏ 


قض . عاهة دائّة . ققد الاستان . 


عدم انطباق المادة ٠١+‏ 


( نقضأهدى - ؟ ماءو سنة ل551١‏ 
عدد لاص 999 رة 9١١؟)‏ 


تقض . يان الواقمة بانًا كاف . 


اتلاف زراعة . وجوب بان الاتلاف 


وكفية حصوله . قبول النقض بالنسبة 


موسي مسد سيو 


فهرست السنة الثامنة 4 


لأحد المهمين . استفادة الآخر منه: 
( تق شأهلى ‏ ول ماو سنة الاو 

عدد ماص 997 بمرة 1717٠8‏ ) 

تقض . اخلال يحق الافاع . ضرب 

أففى الى الموت . وجوب حصول 

الوفاة من الاصابة . المادة 


بره - 


٠٠‏ 0569؟ عقويات 
(تتش أهلى ‏ و9 ماموستة ١101‏ 
عدد ماص 554 بمرة 9171 ) 
6 نقض . سبب عانى . وجوب بان 
مكان الواقمة والفاظ السب . 
عدد #اص 54؟ كرة 119؟) 
تقض . زوج . تأديب زوجته . ايذاء 
خفيف . صرب احدث الوقاة . تطبيق 
المادة ٠0٠‏ عقويات . خطأ فى تطبيق 
القاون 
ونس امل سب اكه /الزو١‏ 
عدد 8 ص ه9١‏ عرة +79 ) 
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تقض . عاهة دائة . عدم يان أثر 
الامابة فى المجنى عليه . تقص فى بيان 
الواقعة 

| (نقش أهلى ‏ #0 مايوسنة لاوا 
عدد "م ص هؤ"” كعرة 84؟7 ) 

م تقض . استشهاد الهم بشهود . عدم 
| (نقض أهلى ل 0م مايوستة وا 
عدد م ص 5؟"” عممرة 191:6) 


تقض . عدم العقاب على الواقمة كما 


/اهع 


"6ط 


ف ثابتة فى الحك . المتاف بسقوط 
القصد الجنالى . لاعقو بة . تغيير وصف 


الملدة +16رع 
( تقض أهلى ل 4 ينابرسنة ١5175‏ 
عدد * ص 95؟ رة 7985 ) 
تقض . تغيير الحمكة . وصف النهمة 
( نقض أهلى ب ؟ مامو سنة ١3009‏ 
عدد ووه ص هه4 كرة 781 ) 
59 تقض . المادة ١1١9‏ عقوبات . أركان 
( تقض اهلى - 9 ماو سنة 1١91010‏ 
عدد غوه ص 451١‏ ثمرة 798448 ) 
تقض . نزوير . بيان طريقّة التزوير . 
7 خاو الح؟ منه . تقص فى بيان الواقعة 
وجه هام اللبطلان . 


( تقض أهلى ل ؟ ماو سنة ١9119‏ 
عدد عوها ص 1١175‏ عرة هم؟) 


586 نقض . أسباب الحم . الاسباب 


اما 


6 فهرست السنة الثامتة 


الغامصة . 
لا أسباب . بطلان الحم . 

( نقض أعلى س ع؟ ماءو ستة بالاو 
عدد هوه ص 4568 ثمرة 7514 ) 


٠-١ نقص‎ 


(انظرضرب +97") 


( أنظر معارضّة همع ) 
( أنظ رده وقت حصو ل الواقعة )1١98‏ 
5 تقض . قتل عدا . الركن المعنوى . 
نية القتل . وجوب بيانه . 
( نقض أهلى - ٠‏ بونيه -ئة 519( 
عدد موه ص 4548 مرة م94١‏ ) 
6 هعض . شهود الهم . عدم مماع 
شهادهم . اخلال يحق الافاع . 
( نقض اهلى ‏ 5 هونه سنة ١9519‏ 
عدد عووه ص 58غع مرة 9و7 ) 
4 تقض قل يسيق الاصراو . سيق 
الاصرار . ركن معنوى . اسننتاجهمن 
الوقائم . وجوب يبان هذه الرقائم فى 
الحم. 
( نقض أهلى سس ١‏ بوزه سنة ١9199‏ 
عدد ووه ص 59غ مرة ”.٠.‏ ) 
1 تقض . دفاعالنهم . وجوب ردالحكم 
عليه - 


( تقض أهلى - ١‏ نيه سئة ١9189‏ 
عدد موودص 40١‏ مرة ١م‏ 


الاسباب المتناقضة ٠١‏ | 51/8 قض. جرعة البلاغ الكاذب . سوء 


القصد . 


( تقض أهلى  ١‏ بونيه سنة ١911/‏ 
عدد ؤوه ص 41١‏ تمرة 8#.”# ) 


9 


)م٠ (انظر سقوط الدعوى العسومية»‎ ٠ 
تنض . مرقة . شروع فيها . اعمال‎ 8 


ضير ية . 


( نقض أهل ل + وليه ستة ١911‏ 
عدد موه ص "لع “رة 1 


٠/اع‏ تنض . اسباب الحم . الحم الصادر 
بالغاء الم بالبراءة . وجوب تفنيد 
أسياب الحم الابتدانى 
( تقض أهلى - 7 بونيه سنة يفكدل 
عدد عوه ص 47# ثمرة 7٠68‏ ) 
( أنظر مراقية 08؟) 
5 تقض. اسئئناف . مدعى مدلى . تأثيره 
فى الدعوى العمومية . 


( نقض أهلى - ١‏ دونه سنة ١511‏ 
عدد 5ولااصس 5*لا بمرة "7غ ) 


27 تقض . عدم اطلاع الحكة على أوراق 
القضية . بطلان الحم. 
( تقض أهلى - 7 بونيه سنة 1ه 
عدد دولا ص 47لا عمرة 856 ) 
51/7 تقض ١‏ تناقض أسباب الحكم مع 
منطوقه . أسباب تشير الى وجوب 
لرأفة وتعديل العقوبة . الح بالتأييد 
عدد 5ولاا ص 44ل تمرة 48 ) 


فهرست السنة الثامنة أذ 


5 تقض . عدم بيان الواقعة يانا كاف . 
أو الى محضراللسة أوالى وصف 
النيابة للنهمة . 

( نقض أهلى ل ١‏ بونيه سنة /17010ة 
عدد دولا ص 48ل عرة 9ع4 ) 


د/اضع تقض . عامل البر يد . خطاب عوصى 
عليه . اختلاسه . سرقة . لا اختلاس 


( تق ضآهلى لس أ ونه سةة الاو 
عدد <ولاص هلا عرة ٠ه‏ ) 


8 قض. استناد الحم الى أقوال شهود 
للبطلان . 


( نق ضأهلى -- 7١‏ يونيه سنة 1ه 
عدد اول ص 41لا عرة 401 ) 


51/1 نقض . بلاغ كاذب . الجبة التى تقدم 
ليها . عدم النص عليها فى الحم ٠‏ - 


( نقضأهلى سل 7١‏ يوئيه سنة لاله 
عدد 1ولا ص 741 بمرة 4619) 


23 نض . أفيون . احرازه . ترخخيص 
بزراعته ٠‏ تصرح تعاطيه للعلاج 8 
(نقضأهلى ل ”١‏ يوثيه سئة 8ه 
عدد او ص ٠490‏ عرة و ( 
نقض . منع المحكة احابى من اتام 

8 الرافمة . اخلال يحق الدفاع . 

( تقض أهلى -- 7١‏ يونيه سنة 1ه 
عدد كول ص 410؟ أعرة 2 


)6 تقص . حصّور امهم للدفاع عنزده_ 


نفسه . حضور غيره . خطأ . بطلان 
الاجراءات : 


( نقض أهلى س الايونيه ستة 1ه 
عدد "ولا ص لم+#/ا كرة مهعم 


6١‏ تقض . حم القافى بعدم الاختصاص 
لآن الواقعة جناية . نظره موضوع 
القضية ياعتبارها جنحة . لامانم ٠‏ . 


( تقض أهلى -- 7١‏ ويه سنة لاله 
عدد اولااص 48لا عرة 4865 ) 


قض . تملك المنهم بأنه كان فى حالة 
الدفاع الشرعى عن نفسه .عدم اشارة 
الحم الى هذا الدفاع . 


( تقش أهلى ب 77 يوني سنة لالاله 
عدد اول ص 59لا عمرة لاه4 ) 


58 نقض . التعدى على موظف . الفاظ 
التعدى . العمل الذى كان ديه 
الموظف . وجوب يان ذلكق الحم 


( نق ضأهلى سل #8 يونيه سنة 41810 
عدد 1ولاا ص 715 كرة مهعم 


1 تقض . الحم ابتدائن) باليراءة . الحم 
استثنافيا بالادانة . وجوب الرد على 
أسباب الحم الابتداني . تنازل الحاجز 


(نق ضأهلى سل ,الا يوه ستة لاو 
عدد هوه ص 6487 كرة 4غ ) 


6 تقض . قتل خطأ . استناد محكة أول 
درجة الى التحقيقات وأقوال الشهود 


لفن 


1 


ام 


يك 


د 


فهرست المنة الثامنة 


درجة عليها فى الي بالادانة . عدم 
مناقشة هذه الحمكة لاقوال الشهود 
000 
( تقش أل سم يولي اسنة 1لاة 
عدد هموص 6414م عرة ووع ) 


نقض . تمديل وصف النهمة ٠.‏ حق 
قاصر على محكة الجنايات . الدخان 
بضاعة لاما كول ولا شروب . عرض 
دخان مغسشوش للبيع ٠‏ لا جر بمة . 

( قضأهلى ل 88 يونيه سنة لاه 
عدد لمووو ص ]4ح كرة 6٠6.ه)‏ 


قض . سب على . الفاظ السب . 
محل ارتكاب الجرعة . وجوب بان 
ذلك فى الحم . 

( تق شأهللى ‏ 98 بونيه سنة مله 
عدد مو ص 6٠١‏ عرة 01ه) 


نفض . المادتين لالا1ء 4لا١‏ يق 
الجتابات 3 الحم الصادر فق مواد 
الجنح باعتبار الممارضة كان لم تكن . 
5 غيانى . ميعاد استتئنافه ٠.‏ من 
تارم الاعلان . 


( نقض أهلى ‏ أول نوفيرسنة لاله 
عدد موص ١٠وج‏ مرة 016.ه) 


تقض . بلاغ كاذب . موضوع البلاغ 


13 


2١ 


3 


لل 


1:5 


الجهة التى قدم اليها . وجوب بان 
( تقض أهدو ل أول نوقيرستة لالاة 

عدد هموص 267 مرة 5.08 ) 

تقض . صدور الحكم من هيئة لم تسمع 

المرافمة . غياب رئيس الجلة الذى 

الحم . 

( عن اهل عدا رفرس وعم 

عدد ؤوة ص 86 ثمرة 5-04 ) 


تقض . دفاع المهم . حالة الدفاع 
الشرعى عن النفس . عدم بحث 
الحكة لذا الدفاع . مبطل للحم . 
( تقض أهل ‏ 7 توقير سنة بره 
عدد لاووروص 867 تمرة 06.ه) 
قض - دفاع المنهم . عدم محقيقه . 
اخلال يحق الاقاع . 

( نقض أهق - ء توفير سنة 9ه 
عدد هوكاص "0ءخ كرة 6505 ) 


تقض . عدم ذ كر الوقائم وأدله ثيوتها 
خاو الحم من الاسياب . بطلانه . 


( نقض آهل سب 7 نوقير اسنة لاله 
عدد لموة ص ٠١6‏ ثمرة 01.ه) 


شَضس ٠‏ عود . اختلاس الاشياء 
المحجوزة ٠.‏ جرعة ممائلة السرقة ق 
أحكامالعود . 


ا 0 


( نقض أهلىي سل +7 نوفير اسنة 81 
عدد هوه ص 66 ثمرة 84.ه) 


2:5 


1 


/ا 5 


5 


433 


6++ 


ةهء١‎ 


فبرست السنة اكامنة 


تقض . مادة ١58‏ عقوبات ققرة ثانية 
عدم بان الواقمة بيانآ كافيا . بطلان . 


( نقض أهلى سس + ديسميرسنة 91 
عدد موة س لادخُ كمرة )6٠١‏ 


قض . مخدرات. المادة ٠١‏ من قانون 
الا 0000 


( تقض أهلى - ١‏ ديسميرسنة 1ه 
عدد موةا ص همدم مرة ذله) 


تقض . تسلم النهم بصحة الاقمة . 


( تقض آهل ل لا ديسميرسنة 181ه 
عدد هوه ص ْهم عرة (١ه)‏ 


نقض . مادة ++ عقو بات . العقو بات 
التبعية والاضافية . وجوب الحم بها 


( نقض أمى ل ا ديميرستة ووو | 


عدد وحص 5ه عرة ١ه‏ ) 


قض . سن الزوجين ٠‏ الافرار أمام 


اللأذون عا يخالف المقيقة . تزوير فى . 


ورقة رحعية . 

( تقض أهلى -- 7 سير سنة 8ه 
عدد موه ص 50 ثرة 4ه ) 
تقض . سسرقة . اخفاء الثىء المشروق 
وجوب بان زمان ومكان ارتكاب 
الجريعمة الاخيرة . 


( نقض أهلى سس ١‏ ديسميرسنة 1197 
عدد لموو ص 51 ثرة 16م ) 


تقض . القتل عمداً . الضرب المقفى 


ه٠‎ 


ون 


الى الوت . قصد القتل . سبق 
الاصرار . وجوب يانذاك فى الحم 
ف الجرية الأول . 00000 
( تقش أهل ل + ديسمبرسنة لق 
عدد موه ص (25 ترة وله ) 
قض . شهادة أحد المبمين على 
تحقيقات . الاستغتاء عن أحد الشهود 
( نقض أهلى - # ينابر سنة 1784و 
عدد وروص 8117 رت لازاه ) 


قض. 5 ابتدانى . الغاؤه استثناق) . 
وجوب منتاقشة أسيابه . سرقة يع 
الثىء السروق ٠‏ ركنا الجرية . 


( نقض أهلى - 5 ديسمير سنة ل191ة 
عدد موقا ص 857 مرة هاه ) 


تقض . دقاع المنهمين . وجوب الرد 
عليه . اخلال يحق الافاع . 
( تقض أهلى - "# ينابر سنة 4؟ة 


عدد موة ص 8164 رة وزه ) 


طُ 
هبة . عن منقول قبل الشراه. تم 
نسل المنقول . لا بالشراء . استثتاف 


غ6 


٠.5 


/أ-هة 


فبرست ألسنة الثامنة 


عدءالتجزثة . استفادةغيرالمتأنفمنه 


7و عدد 9 ص 9١17‏ عرة 8818 ) 


هبة . اختصاص الحا الأهلية على 
ترتنب هذه الحا م . نصوص الحبة فى 


( مصر الاهلية-- ١5‏ ابريل ستة 
7 ١؟‏ عدد 7 ص 8:” عرة غعه7ا) 


هبة . منقول . أمين لتوزيع الهبة . 
"صحيحة . وكل عن الوهوب لم ٠‏ 
قاصر . تصرفات نافمة نفما محضًا . 
مادة ٠ه‏ مدبى 

( استاناف مصر عب و١٠‏ توشير سنة 
5 عدد ووه ص ه0اغ كرة م2" ) 


هبة. 
٠‏ (أنظر تمهد 5١:‏ ) 

هرب الحبوسين . ضبط الهارب على 
أثر خروجه مننافذة السجن. شروع 


لاعقوية. 

( مر الاهليية ٠‏ نوفير سنة 

عدد #ا ص #60 عرة 7148 ) 
5-2 

وزارة الاوقاف . مصلحة حكومية . 

اختصاص . دكريتو 8 ١مابوسنة؟م‏ 


5 - 
( بى سويف الاهلية سا ه يثار 
سنة 514 عدد ووه ص ع وه غرة وم 


6ه 


هى١‎ 


حك 


؟'لاه 


5 


ف - ص0 
وصية - اخفاء وصية . تقادم . عذر 
شرعى . 78 عمئة 


( فتوىشرعية ل 74 ماءونة /1ة 
عدد ١‏ اص وه عرة 0ه ) 


وض 

| (أنظر بيع 5؟1 ( 

وصى . تمارض مصلحته مع مصاحة 

القاصر . عرّله. 

( الل الى العالى - 5 فيراير 

سنة /71ة عدد لاص 0 14؟ كرة 94 ) 

وصى . على قاصر. صلح . تصديق 

عند عدم التصفيق . بع اناصر . 

مصادقته .تفاذالصلح .المادة ١١٠‏ مدلى 
( أسيوط الابتدائية الاهلة سل ١٠١‏ 


مارس سئة 9ا؟ة عدد «# ص 5عم 
عرة لاه8# ) 


وصية . صورية . ديع صادر منالمورث 
لا حد الورثة . يعتير باق الورثة « غير » 


جواز الائبات بالبينة . 


( اسكتاق مصر بت 79 ديتمير سنة 
بالق عدد رولا ص ١5لا‏ تمرة 4319 ) 


وصية . 


(انظر يع مرة 14و) 
وو اض 
وضم اليد يحسن نية . ثمرة المين . 


لاك 


تلكا . انذار واضم اليد . أثره قَ ع0 


نيته . رفع الدعوى . أثرها فيا بتعاق 
غرة العين . 

( اسكناف مصر حبس علا مارس ستة 
هاه عدداول/ا ص 44لا عرة لالاغ ) 
وضم اليد . حسن النية . مسألة 
رفع الاعوى . الحم فيها . 

( اسث'ف ممر ل ؟١‏ اويل سنة 
4 عدد ووه ص 4١١6١‏ رة هه ) 


عاق 


كل [ وقاءالدين. حوالة ع لالبوستة . صرف 


لأاه 


مهاه 


8ه 


( نقضفرمى جبد 8 مار سسنة نكر 
عدر عووه ص 5١9‏ كمرة #٠‏ ) 


و- دق 
وقف ٠‏ مقابر. سفح الجبل . ملكية 
البإ . 1 


( استئتاف مصر ل ١8‏ ديسمير سنة 
١لا‏ عدد رص ١غ‏ بمرة ١5‏ ) 


وقف . اجارة . شرط السكنى 


3 05 ف‎ (١ 
وى شرعية جد 9 أريل سنة‎ ' 
) #الأعدد ( ص لاو بممرة وه‎ 


وقد عل بنالريا مون زاج 


احراز مواد محدرة . 


( فتوىشرعية سل ١‏ مابوستة فك 
عدد ١‏ ص !او عرة ٠8‏ ) 


تحر 


نفد 


زد 


هه 


هوه 


للد 


فند 


وقف. نظر ‏ شرطه لشخص . مشرطه 

لاخر. 

( الحمكمة العليا السرعية  «٠‏ ما 

ا و 

وق كاه كارن + اقرات . 
( المحمكمة العليا الشرعية  ١١‏ توفير 


سمة 96و عدد ١‏ ص ٠١٠١‏ كرة هه) 
وقف . نظر . تصرفات الناظرين . 


منفردا. عزل. 
( المحكمة اليا العرعية ل ١م‏ 
اكتوير ستة 105 عدد ١‏ ص ٠١7‏ 
عرة وه ) 
وقف . نظر.تمدد النظار. احد م قاصص 
( الحكمة المليا العرسة ب ١‏ #وليه 
سنة 1ه عدد (اص غ6١٠‏ ثمرة 56 ) 
( المحكمة العليا العرعية سب ١8‏ فيراير 
سنة 6١8‏ عدد طأص 64١٠تمرة‏ 11 ) 
وقف . نظر . معنى كلة ه من » تعدد 
النظار. 

( الحكمة المليا الشرعية ‏ ؟١‏ مارس 
سنة لم0١5‏ عدد ؤا ص ٠١6‏ مرة 59 ) 
وقف . نأظر . سكو الناظر فى بست 
الوقف ١‏ خيانة ٠‏ عزل ٠‏ 

) المحكدة المليا العرعية - 189 وليه 
سنة 0ه عدد ١‏ ص ٠١7‏ مرة 38 ) 
وقف . نظر . أرشد 

( افك اذا العرعة عد جار 
سنة 0و عدد وراص ٠١‏ تمرة 14 ) 


3ه 


8ه 


16 1ك 


نخد 


فهرست السنة الثامنة 


مخريب أعيان الوقف . خيانة . عزل . 
الممكمة العايا الشرعية ‏ 4ه مانو سنة 
لزه عدد ل( ص ٠١4‏ ثمرة 56 ) 


وقف . نظر - تعامل بالريا. عزل . 


المحكمة الملا الشرعية ل 75 نوقير 


سنة 4١هة‏ عدد اص ١٠١9‏ مرت 1!)35 


وقف . نظر . مرتب الطبقات . 

( الحكمة الملا العرعية ب مم١‏ 
اكتوبر سنة 59 عدد (إاص و١ز‏ 
عرة ١1‏ ) 


وقف . نظر حسبى . مخالفة شرط 
طي لقة - أنقراد . 
( الحكمة العليا العرعية ل ١5‏ أبريل 
سنة ١١9و‏ عدد اص ١١١‏ عرةا5 ) 
وقف ٠.‏ : 
(أنظر بيع بمرة 18 ) 
وقف . وضع بد . اعتراف المورث 
حمسن الية . اعتقاد التتفع ملكيته 
للمقار . مازوميته بالريم مر تار مخ 
اعلانه . 
( استثئاف مصر ل ١١‏ نوقير سنة 
لالاؤعدد لماص 4لا١ا‏ عرة ١*١‏ ) 
( استثناف مصر ل ٠١‏ توقير سنة 
عدد ؟ ص 9وبا١‏ مرة ؟7١1)‏ 


وقف . 
( أنظر حراسة) 


لول 


وك 


ارك 


قد 


1ه 


له 


وقله ب خزانة امسا .قاف 
اختصاص النضاء الأحلى . دعوى 
مستمجلة . لا دعوى مجهولة القيمة . 


(فاقوس الجرئية  ١8‏ اكتوبرستة 
لالالؤعدد ل ص ه98 تمرة 1153) 


وقف . 
(انظر تزع اللكبة. -6) 
وتف . اعتثراف المدعى عليه . سماع 
12110100 
(الحكمة المليا الغرعية س اول قيراير 
عنة لم١5‏ عدد ؟اص 95 1)؟ جرة 0و١)‏ 
وقف . الاقرار به فى حجة الاستيدال 
جواز سماع الدعوى . 

( المحكمة العليا الشرعيةت م اسيتهير 
سنة وؤ هو عدد ١1س‏ 5407 كمرة 9.217) 
وقف . ناظر . عزله . ناظر مضموم . 
<< (اللممكمة الملا اأشر عيةة؟ مارس س.ة 
#الاؤعدد 7 ص ذغلا عرة ٠084‏ ) 


وقف . ناظر. أعلية . الحكم عليه 
بالحيس ٠‏ 


(الحمكمة العليا العرعية - ه توفير سنة 
١9‏ عدد #ا ص 56٠‏ ثمرة 7086 ) 


وقف . ناظران منغمان . خصومة . 


دفم التمدى عن الوقف . جوار 


الاتفراد . 
(الحكمة المليا الشرعية 7١‏ ديسمير 


سنة +57 عدد 9 ص 7٠٠0‏ عرة 87٠١5‏ ) 


5 


:هه 


ود 


فهرست السئة اثامئة ' 


ريع الوقف . سقوط الحق فيه مُمى 
مس سنوات . ناظر الوقف - ليس 
وكيلا عن المستحقين . الدفم يسقوط 
التازل الضمنى عن الدفم . 

( استئناقف مص ل بالا مارس ستة 
مالا عدد + ص غ0“ نمرة .اع 


وق 

( انظر اختصاص ه؟) 
وقف . دعوى المزل . حراسة . عدم 
جواز . وجوب اتاد الاجراءات 
الشرعية . ناظر . وكل عنه . عزل 


دعوى التسلم . 
( معر الاهلية -- اول اغسطس سنة 
بالاة عدد # ص زو” كرة هع 


وقف . ناظران . انفراد أحدهما فى 
العمل «رقع دعوى . عدم جواز . 


( حرجا -؟١‏ نوقير سنة ل191؟ عدد 
٠ص‏ هة؟ ثمرة 9419 ) 


وه 

( انطر تقادم عرة غ78 ) 
وقف . تفسير . التعمبم . الاطلاق - 
البناء فى أرض الوقف . بناء الواقف - 
ناء المتولى . 

( الحكمة العليا العرعية - و١‏ 
اكتوير ستة غ+٠6‏ عدد هوه ص وه 
مرة 89؟) 


651 


5ه 


كن 


668+ 


أوه 


فك 


. وقف . المستحقون المعينون بالاسم | 6845 وقف . ناظر . عخالفة شرط الواقف‎ 68٠ 


عزل ٠‏ 
( امكمة المليا العرعية + فبير 
سنة/ا ١ه‏ عدد 4؟ ووس 5ه عرة ٠‏ 85) 
وقف . شرط الواقف لغيره . وشرطه 
لنفسة . وكيل 5 أصيل .ما علكه 
الأول علكه الثانى . الشرط لأحد 

الاين عام ٠.‏ 
< (اللحكمة العليا العرعية سه ديسمير 
سنة لم٠‏ وعدد كوه ص لالوه نمرة ١‏ *) 
وقف. شرط الواقف لغيره . شرط له . 

( مصر الكلة الشرعية ب م8 مابو 
سنة8 1ه عدد وو وص ٠٠١‏ اكرة 1و) 
وقف . ناظر ‏ عزل . صرف الاستحقاق 
قبل الهارة . خبانة . 

( المحكمة الملا العرعية - م وونيه 
سنةع ١ه‏ عدد عووهص١10‏ تمرة 58*) 
وق شرطه لنفه . ابطالههذا الشرط . 
سريان عب الغير . 

( الحتكمة العليا الشرعية 88 يونيه 
سنة 91 عدد غووص ٠١١‏ كرة894) 
وقف . شرط الواقف . الاستحكاق . 
شرط الحرمان عند الاستدانة ٠‏ 

( الحكمةالمليا الشرعية- .8 كتوير 
ستة 1ه عدد زوه صه . دذكرة مةم) 
وقف . ناظر. اجارة .عزل ٠‏ 

(المحكمة الملا الشرعية ل #٠‏ أرريل 


سنة اله عدد ووه ص١7‏ كعرة993) 


وقف . الشروط العشرة . للموقوفه 


مه 


فبرست السنة الثامئة 


66 


عليه دون الواقف . لا يملكبا أحدها . 
سنة 9ه عدد وودص ٠١8‏ مرةلاوم) 
وقف . الششروط العشرة . حفظها 
للواقف . لآخر بعده . من شرط له 


(المحكمة الطيا الشرعية-؟ ١‏ ديسمير 
سنة .9 وةعدد ووه ص و05١5‏ عرةموم 


وقف. 

( انظر دان تمرة 0 
وقف فى مرض الموت . 

( انظر اختصاص ٠ه)‏ 
وقف . حق ارمهاق عليه . فتحات 
ا كتسابه عغى 7 سلة 

( استثناف مصر ل 8ه ابريل سنة 
4ه عدد موه ص ا١5‏ عرة 0645 ) 


وف ٠.‏ تقادم . الاعترئف يالوقف 3 
مسعقط لدعوى لك المين بالقادم . 
وكذلك حقوق الارتفاق . 

( استتتاف مصر ‏ 88 ابريل سنة 
54 عدد ومووص الأو عرة وده ) 


و دك 
وكالة. مال الموكل.أمانة. خيانة .معان . 


(«توى شرعية- ١١‏ مأو سنة؟ ؟ و 
عدد ١‏ ص؟ ثمرة 1ه ) 


0» 


/أوهة 


همده 


668 


وكالة . حساب .مخالصة عامة . حكها 
مأ عدد رولا ص 48لا ثمرة )48٠‏ 


و-دل 
ولى 
٠‏ (انظراب١)‏ 


و-لا 


ولاية . جد . تصرقاته ٠‏ يع عقار 


العاصر لوقاء دينه . اذن القاضى 

(الحكمةالمليا الشرعية #5 | كتور 
سنة 1( ؤوعدد لاص 5ع؟ رة -.8) - 
ولابة الأب ٠‏ بيع عقار القاصر . بيع . 
تنصرف المورث . عقد عرق . حجة 
على الورثة . 

( البدارى الجزئية ‏ « توفير سنة 
لا عدد + ص لاوم كرة 7١4١‏ ) 


(الحكمة العليا الشرعية- ه سيتميرسنة 
4 عدد لاس 0غ عرة )90١‏ 


عين حاسعة . الحم الصادر يها . حكم 
قطعى . استشاف الحكم . ايقاف . 
الدعو ىابتدانيا. تفاذموقت . لا لله 


( مصر الاهلية - ١9‏ مارس سنئة 
501" عدد ووه ص ماه عرة 0ك“ ) 


استدراك 
(1) 


:الدعوى البوليصية . شروطها . اعسار الدين . اسبقية التصرفات . التارعم الثات 
( استثتاف مصرح ١‏ مارس سنة 184 عدد م وروص ١وم‏ مرة5مه ) 
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ايم 


ها العدد الاول من السنة الثامنة للمجلة . صدرناه بصورة قفيد الامة المغفور له سعد باشا زغلول . 
وفى اثره نشرناعزاءتقابة الحامين وعزاء رئيس تحر بر هذه الجلة - ثم كتبنا كامة ببيان فضّل الفقيد فى تأسيس 
نقاية الحامين مذكان ناظراً لاحقانية . نعم ان اذى امضى الأمر العالى الصادر بقاتون نقابة الحامين 
هو صاحب الدولة حسين رشدى باشا. إلا ان سعد باشا هو الذى وضع اساس التقابة .وحضّ رمشروع 
الاأعر العالى وضع نظام قانون النقابة ٠‏ وقبل ان يصدر الأمر العالى به استقال . ولكن الفضل فى 
تأسيس نقاية الحامين وفى استصدا رالأعر العالى يرجم اليه وحده . وسنبين فى مقال آخر المهمة التى 
عهدها اليئا ى درس مشروع القانون ومتابلته بقوانين البلاد الأأوروببة وكيف اقتبسنا بعض الأحكام 

من الثوانين الالانية والعساوية والإلجيكية والسويسرية والفرنساوية وما هى المواد التى وافق عليها 
سعد باشا وتقلها فى قانون النقابة وما عى الاحكام ١١‏ تى اثار بوجوب تأجيل الأخذ يها 

وقد نثرنا فى هذا المدد ايض مالا )فى «ع! لنالشرى وكشن الجرائم » لحضرة الفاضل 
الحقق مد فتحى بك احد وكلاء النيابة العمومية بمحكة مصر . وهذ البحث متمم لابحث الأول 
الذى نشرناه فى العدد الثامن من السنة السابعة . وفي ار هذا البحث نشرنا : 

57 
؟ احا صادراً من بحكة النقض والابرام 
014 حكيا صادراً من حكية استئئاف مصر 
3 حكيين صادرين من محكمة اسنثتاف اسيوط 
ع حك صادراً من الحا الكلية الأهلية 
0٠‏ احكام صادرة من ادام الجزئية الأهلية 
9 فتاوى شرعية صادرة من فطيلة الفى 
01 حكنا صادراً من الحكمة العليا الشرعية 
١‏ حكن صادراً من الحا الختاطة 
عو حكنا صادراً من الحا حلب 
+5 حكيا صادراً من الام البلجيكية 
٠‏ فتكون الجلة مائة ونخسة احكام وقرارت وفتاوى 

ثم ضمنا هذا العدد يحد) فى « الحراسة القضائية » لحضرة الاستاذ الفاضل امماعيل اقندى 

محدى الحانى باسيوط .تم ختمتاه بيعض «ذوائد قانونية وشرعية يي 


ل 5 
رمس التحرير 


عرز نماتىى 


سمم باينا 
عراء ولسى نقَامٌ المحامين 


على أثر وفاة رئيسنا الجليل سعد باشا زغلول عقد مجلس نقابة الحامين جلسة يتارم ١١/‏ سبتمير 
سنة 15517 كرر فيها ما يأبى : 

أولا - وقف الجلسة نصف ساعة حدادا على التقيد العظم 

ثان) - تقديم عزاءه الحضرة صاحبة العصمة السيدة الجليلة حرمه المصون 

ثالنًا ‏ زيارة قبر الفقيد 

رابا - عمل تثال نصنى لافقيد يقام فى بهو دار النقابة المزمع انشامها مم عرض اعنتاد المبل 
اللازم لتنفيذ ذلك عبلى اجعية العمومية . 

و بتارح 4 سبتمير سئّة /9511ا أرسل حضمة تقيب الحامين الى حضرةٌ صاحية العصمة حرم 
المغفور له سعد باشا عزاء يحلس التقابة بكتاب رقي هاك نصه : 

« حضرة صاحبة العصمة حرم المرحوم الرئيس الجليل سعد رَعَلول باشا 

« يرفع مجلس نقابة الحامين لعصمتك عناسبة انعقاده لأول مرة بعد عطلة الصيف عزاءه 
« الخلص على فلك الكارئة الوطنية والفاجعة الكيرى التى ررَئت بها البلاد فى زعيمها وأبر أبنائها 
« المنفور له سعد زَغَاول باشا الذى خسرت الحاماة ابضً) يفقده خسارة مضاعفة حيث كان رأس 
« اسرتها فرفع من شأنها وأعلا متارها بأعماله الخالدة وآآثارء العظيمة فيها 

« واذاكان ما يزيد فى فداحة الخطب حرمان أمة بأسرها من رجلها فى وق ت كانت فى 
« أشد الحاجة الى الاسترشاد يجميل رأبه وبعد نظره وثاقب حكته وصادق وطنيته ومضاء عزيته 
« تلاك الصفات التى امتاز بها لجعات منه زعيا واماما متيما فأنه لما يخذف عنا ان روحه لا تزال 
« ترفرف علينا وان تمالهه ستبق دستوراً لنا ونصاتحه ماثلة أمام أعيننا من حيث العمل على توحيد 
« الجهود وتوطيد الاثتلاف واتفاق الكلمة على ما فيه خير البلاد والله يتولانا جميما بصبره 
« وحسن توفيقه ا وكيل نقابة الحامين 


0) 


وبتاريخ ٠١‏ سبتمبر سنة ١997‏ تلق مجلس النقابة كلمة شكر من صاحبة العصمة حرم 
التقيد هاك نصها : 

« حضرة صاحب العرّة وكيل تقابة ا حامين 

« تلقيت كتاب الثقابة الى تضمن عبارات عزائها فى الفقيد المزيز والذى عبرت به أباغ 
0 تعبير عن ميلغ خسارة البلاد بفقده 

« واطلعت على القرارات التِى اتخذها المجلس عناسبة هذه الخسارة الفادحة واذا كانت 
« النقابة قد رأت أن 0 بالعزاء فى فقيد الامة جمماء فأنى بازاء هذا أرانى +ازءة يتقديم خااص 
« الشكر للنقابة والمحامين جميما على ما أظهروا من العواطف حو النقيد الذىّكان يمتبر من ٠فاخره‏ 
هانه كان محاميا ف العصر الاولللمحاماة وفى الوقت الذى كان الدخول فمها يستازم شجاعة واقدام) . 
« واذا كان مصاب اللمد فى سعد عظيا الا أنه يجمل بنا ان تحتل الرزء بالصير والجإر متخذين 
دمن إتعاليم سعد ومبادثه ومن روحه الشجاعة والثبات اللاثقين به وبعظمة الشعب المصرى الذى 
« سيظل بأذن الله متحداً مؤتلف) حتىنصل الى تحفيق الغايات التى كان يعمل ها الفقيد وارج وك 

« أن تبلغوا حضرات اعضاء بحاس النقابة وحضرات الحامين جنيع وافر شكرى ( 
صفية زعلول 
عزاه دتمسى كر بر الهو 

تلقينا نعى فقيد الامة العظبم ونحن فى مدينة بانيول فى مقاطعة نورمانديا بفرنسا . فارسلنا فى 
الخال تلغرافا الموحضرة صاحبة العصمة حرم التقيد العظم والى حضرة صاحب الالى مد فتح الله 
باشا بركات بالنص الاتى 


خخ اذ كلف فت عه 1141عن2 ,730101-11 طلققة عسرولداد 
06110 
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(ح) 


ممم بابا دنقاء المحامين 

فى 1 فبراير سنة 191١‏ عين سعد باشا ناظراً للحقانية . وى ١1‏ أكتو برسنة 9٠‏ وجهت 
الله خطابا مفتوحا نشرته «الجريدة » نص هكالآتى : 

« فى يوم © ديسمير سنة 191١‏ سيحتقل الحاءون فى فرنسا بتذ كار مرور مأنة عام على تارجم 
انشاء نقابة الحاماة عندم 

« وقد اعلن رمعي ان رئيس جهورية فرنسا سيرأس الأدبة التى ستقام فى بهو سراى اللحمكة 
كرامالهذا الميد .وان يع اعضاء الوزارة الذيندخاوها منباب الحاماة سيشتركون معه فيالاحتفال 
تذكار هذا اليوم الظيم . وفوق هذا تقرر دعوة رؤساء جميع ثقابات الحامين لدى عاك الاستئناف 
فى فرنا وفى بلاد الجزائر وفى سائر المستممرات الفراساوية 

«وازيادة تعظم الحفلة تقرر دعوة رؤّساء النقابات الذين مثلون الحاماة فى عواصم أورويا وق 
جيع مدنها الكبرى 

« واعان فوق ذلك كله ان جميع مستشارى محكة نقض وابرام باريس . ومستشارى محكة 
الاستئناف. وقضاة المكة الابتدائية. ورؤساء الجهات القضائية الاخرى سدشهدون هذه الحفلة مشاركة 
طائفة المامين فى الاحتهال بتذكار تاريخ هذا اليوم المشهود 

د هذا مظبر من مظاهر اعتبار طائفة الحاماة فى فرنسا ودليل ٠ن ١‏ كبر الادلة على عقلم شأن 
نقابة الحاماة عندهم 

«وللمحاماة فى اتكلترا وفىالمانيا وفى ايطاليا وفى امريكا وف جخيم بلاد الحضارة شأن لا يقل 
عن داك الشان 

« ومن يراجع تار يخ الحاماة فى بعض بلاد أورو با قدا جد أن المحاماة كانت معتيرة فى نظر 
الحكومات من اشرف الصناعات بناء على أنغايتها م ناشرف الغايات : الدفاع عن الضعقاءوالمظالومين 
ونصرة الحق على الباطل 

دفن اتينا مثلا سب قوانين صولون ودراكون كانوا يشترطون فالحاي علاوة على الكفاءة 
العلمية ان يكون حر الاصل .وان يكون حائزاً على رضاء واللديه . وان لا يكون فارا مر: الخدمة 
العسكر بة. وان لا يكون قد دخل حلا من محال الفسق والقجور. الحامي عندثم كان له اعتيار يقرب 
من اعتبار الاولياء حتى انهم كانوا برشون الال الخصعمة للمحامين فى قاءات الجلسات بالمياء 


(ى4 


المقدسة قبيل انعقاد الجلسات يبنهة من الزمان. وى روما كان للمحامين الحق فى الغتم بنقس 
امتيازات كبار الاشراف . وكان مقاءهم يعادل فى الرتبة مقام اعضاء مجلس الششيوخ 

«ر يداك الاستقراء فىاحوال الام فى العصر الخاضر ان معفم كبار رجال السياسة فى العالمين 
القديم والحديث كانوا من طائفة الحامين. فنهم رؤساء الجهوريات ورؤساء الوزارات وغالب الوزراء 
حتى ان واحداً مهم تبوأ مرة كرسى الباباورية 

« فالحاماة قدا وحديثًا لها شأنواعتبار 

«لاحظوا ان الحاماة لا يمكنها ان تؤدى وطيفتها كا يفبنى الا اذا كان لها شأن واعتبار 

«ولاحظوا أنه لا يمكنان يكون لا شأن واعتبار الا يضماتة استقلاها ويحفظ كرامتها . ولايمكن 
ان تكون الحاماة مستقلة وكرامتها مصونة الا اذا تألذت من افرادها هيئة رسعية تناضل عن حقوق 
الدفاع من حر بة واستقلال وعدالة. وتدافم عن شرف الحامين والحاماة فى كل ماله مساس سيرهم 
وساو ركم ومعاملانهم مع رجال القضاء ورجال النابة 

وكذلك رأوا ان ترك الحانىمعرضًا امام الحا اكوامام النيابة لطمن الطاعنين وشكوى الشاكين 
يحق وبنير حق وتركه خاضم خضوعا مطلنا لقضاة الحاكم واعضاء النياية فيه خطر على استقلاله 
اجعاوا لانقابات سلطة النظر والاشراف على اعمال الحامين 

«النقابة تكون سند الحاى وقوته اذا صادرته قوة رسعية فى حر بة دفاعه. او صادرته سلطة في 
شأن من شؤون صناعته وفى ذلك ان استقلاله . وقبها جد الستر اللازم لحفظ شرقه وشرف 
صناعته من ينهجمون على سمعته وعلىعواطفه وفى ذلك مان كرامته . وفيها يجد الشاى يحق اعفلم 
كفيل لانتصافه بسرعة العدل 

« احدى تانج عدم وجود تقابة للمحامين فى مصر ضعف الحاماة امام القضاء وامام النياية 
لدرجة قد يتقلب فهها هذا الضعف خطراً على حرية الدفاع تى كثير من الاحيان 

«من منا لا يعرف سوء المعاملة التى يلاها بعض المحامين فى الجلسات وخشونة الا لفاظ الى 
يستمملرا بعض القضاة لتقريع بعض الحامين واسكانهم والمقاطعة عليهم لدرجة تجمل دفاعهم ابتر 
وت#مليم ثم انهم فى درجة استكالة لا يستطيعون معها مقاومة هده القوة التى لا قبل لم 
يها منعردين 

«ان نفراً من الحامين ل يجدوا من انفسسهم قوة تدافم عن مصالحهم وتذود عن شرفهم 
استعاضوا عنها بكسب عطف بعض القضاة او بعض رجال النيابة ولو اقتدوا عطفهم ورضاءهم بثىء 
من الشمم ومن عزة النفس . ومن نتائح هذه الفوضى ايضا قلة اعتيار طائفة احاماة فى نظر بعض 
رجال القضاء حتى كثرت الشكوى من تلك الالفاظ السمجة والاشارات الهينة الى تصدر من 
بعض القضاة فى الجلسات العلانية وفيها ما فيها من ايلام عواطف الحامين وجرح احساساتهم 


(ه) 
لدرجة تجملهم فى نظر موكليهم وفى نظر الجهور اقل من درجة الاعتبار الواجب ان يكون مو 


عادى الزمان على هذه المعاملة وقر فى نفوس بعض القضاة ان الحاماة ليس ا من الاعتيار ١‏ كثر 
مما لطائفة الكتية العموميين حتى أدى بهم هذا الاعتفاد الى امهم اذا ابصروا يجماعة من الحاءين 
فى بهو السراى اوف الطريق العام اداروا وجوهيم كر اهة الاضطرار الى رد التحية والسلام 
« ومن نتا نيبا ايضًا اتمحلال عرى الجامعة التى تر بط الحامين بعضهم ببعض . وبسبب هذا 
الالال كثر تحاسدم وتباغضهم وسعى البعض مهم فى الاضرار بالبعض الآخر . فاوكانت لحم 
نقابة يرجعون اليها فى امورنم لا صلحت ذات البين بينهم وما كان مّة لتك الدعاوى الجنالية 
والدعاوى المدنية التى يرقمها الحا.ون بعضهم على بعض من اثر 
اجتمعت جميع هذه العلل فى جسم طائفة الحامين فعم ضعفهم وضمف عزعهم وثل احتراءهم 

ووهن استقلالم واصبح الحاى منا يستكير القاذى او النائب ان ينظر اليه نظرة النظير لنظيره قى 
خدمة العدالة على حد قول احد حكاء فرنسا ( انما الحاماة وجدت يوم وجد القضاء وكلاهما سوا 
فى مصلحة العدالة ) 

ادركت الحكومة أهمية وجود نقابة للمحامين فسنت لا نظام مع قوانين الحام الختاطة وقد 
مفى على تشكلبا حتى الان ثلاثون سنة تعمل عمارا فى خدمة الحاماة وفى خدمة القضاء الختاط . 
حتى الما كثيراً ما شاركت محكة الاستئناف الختلطة فى تحضير وتنقيح مشروعات القوانين قبل 
مصادقة الحكومة عليها - الا أن الحكومة قى سنة +184 ما أنشأت الحا 1 الاهلية لم تسن 

ئة الحامين نظاما شل الآ ى كان ٠وجودا‏ امام الحا م الخام الختاطة مر:_ قبل . ولملكان لها 
العذر فى ذلك العبد . اما الآن وقد شرطات ا كبر الغمانات قليس ها المذر اذاهي 
ابطأت . أليس من الغريب ان تجد فى مصر لافحامين والشيالين والمزارعين ولفافى السجاير تقابات 
رع ى مصا مهم ولا ترى للمحامين ثقابة - أليس من الغريب ان نجد اوكلاء اللمحامين حجعية تنظر 
ق مصالهم وفى شؤونهم ولا تجد للمحامين انفسهم ججعية - للمحامين اما م الجا الختلطة تقابة . 
ولانقابة مأ مور يتان واحدة في مصر وواحدة ف المنصورة - وتن الحامين الوطنيين بأقون بغير 
ثقابة تشرف على اعمالةا وتدافم عن حقوقا وتنظر فى واجباتنا وتجمم كلاتنا وتقوى عصبيتنا وتعالح 
ضَمفنا وتصلح ذات البين بدننا انفسنا او بنننا وبين موكلينا او بيننا وبين اخوانتا مر:_ رجال 
القضاء والناية . 

« الجد لله الدى جعل ناظر الحقانية من زملائنا . يعرف مالا خوانه من الامل فيه وما للمحاماة 
من الى عليه . لا نزال نذكر له تلك الكلمة الجامعة التى قاها ليلة احتفلنا بتكريمه على أثر تعيينه 
ناظرا للمعارف وهى قوله : ( كيف انسى الحاماة وهى عائلتى الثانية ) . 


)ه 


ايها الوزير 

ان عائلتك اثانية تشكو الضعف والوهن . واخوانك منها ينتظرون هنك وانت الآآن الشرف 
الأ كبر على القضاء المصرى ان تدركبا يحوقك وقوتك وتداويها حكتك وخبرتك 

« ان الفرنساويين سيحتفلون يوم ه ديسمير المقيل بالعيد المنى لتار عخ انشاء تقابة الحامين 
عندهم . فهل للمصىيين ان حتفلوا فى يوم ه ديسمبر الآ تى بميد ميلاد تقابة الحاماة عندهم 

« اذا قبلت الرجاء وحققت الآمال تركت للك فى تار عن المحاماة اثرا خالداً ندكره للك و يذكره 
لاك ابناوّنا واحفاد:' ابد الابدين ودهر الذاهرين . . » 


وق خلال ستة ١1519‏ اعدت الرحاء الى سمد باغا لتولى بعناته وشبامته انثاء نقابة الحامين 
قال آخر قلت فيه: 

«قى يوم١١‏ | كتوبر سئة ١91١‏ شرحت فى صدر الر ددة اسباب ضعف الحاماة امام رجال 
القضاء ورجال التيابة كا بسطت اسباب اتحلال عرى الجامعة التى تر بط الحاءين بعغمهم عض . 
وبينت وجه الذرورة فى انشاء تقابة للمحامين تجمع كلهم وتقوى عصبيتهم وتعالم ضعفهم وتحافظ 
على كرامتهم واستقلالهم الى أن قلت : 

للمحامين امام الحا الختاطة نقاية . وتنحن الحامين الوطنبين باقون بغير نقابة تشرف على 
اعمالنا. وتداقم عن حقوقنا . وتنظر فى واجبائنا . وتجمع كلتنا وتقوى عصبيتنا . وتعال ضعفنا . 
وتصلاح ذاتالبين فيا بيننا انفسنا أو بيننا وبينموكلينا أو بيفتا وبين اخواننا من رجال القضاء والنيابة 

« الجمد له الذى جعل ناظر الحقانية من زملاثنا يعرف مالاخوانه من الأءل فيه وما لحاماة 
من الوق عليه . لا نزال نذك له تك السكلءة الجامعة التى الها ليلة احتفلنا بتكر يه على اثر تعيينه 
ناظراً للمعارقف العمومية وعى قوله : كيف اندىى الحاماة وهى عاثلتى الثانية , ) 

« ايها الوزير 

« ان عائلتك الثانية تشكو الضعف والوهن واخوانك مها ينتظرون منك وانت الآن المشرف 
الآ كبر على القضاء المصرى ان تدركبا حواك وقوتك وتداويها يحكتك وخير:ك 

« ان الفرنساويين سيحتفلون فى ه ديسمير المقبل بالعيد المثوى لتارعخ انشاءتهابة احاماة عندمم 
هل للمصر بين ان يحتفلوا فى يوم ه ديمبر الآ تى بعيد ميلاد ثقابة الحامين عندهم ؟ 

« ان قبلت الرجاء وحققت الآآمال تركت نك فى تار عم الحاماة ائرا خالدا نذكره للك و يذكره 
تك ابناوبا واحفادنا ايد الا بدين ودهر الداهر بن » 

وما هي إلا فترة وجيزة من الزمن حتى اجتمم الحادوت فى فندق مصر الخديدة فتباحتوا 
وتناقشوا فى أمر الثقابة. ثم ألفوا من بنهم وفداً كافوه عرض رغيات وآمال المحامين على صاحب 


رم 

الأيادى البيضاء على القضاء وامحاماة فى مصر سعادة سعد باشا َغلول . فذابليم ورحب بهم وعدم 
بالعمل . وماهى إلا فترة اخرىمن الزمن حتى ظهر قانونالقابة حاته الرمعية . وها موعد عمد البعية 
العمومية لاتتخاب اعضاء النقابة قد تحدد فى يوم أول نوفير سئة 148 

« فيوم اول نوفير سنة 141 سيكونبوما معدودا فى تارعخ الحاماة والقضاء فمصر . سيكون 
عيد استقلال الحاماة كا يكون ذتحة عصر جديد للمحاماة وققضاء فى مصر . لأنى اعتقدان 
القضاء لا برق الا اذا رقت الحاماة . والحاماة لا تترق الا اذا ترق القضاء . لآن القضاء والمحاماة 
متضامتان فى خدمة العدالة . ما بيثر في احدهها ترف الآخر رفما أو خفضًا ضما أوقوة 

« ما احلى تناك المكية البالغة التى لها الاستاذ لابورى نقيب الحامين فى فرنا يوم وقف 
خطييا فى ندوة المحامين ببار يس سنة 1911 وهى قوله 
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« هذه حكمة ينبغى جيع الحامين وجميع القضاة ان يجماوها نصباعينهم. وحيذا وكتبوها فى 
الواح وعلقوا الالواح في قاعات الحامين وفى مكانب الحامين وفى حجرات القضاة وفى غرف 
الجلسات لتكون ذ كرى للذاكرين .فالقاضى من مصلحته ان يعمل عل رفمة الحامى وعلى استقلاله 
وعلى صون كرامته .كا ان الحامى من مصلحته ان يعمل على رفعة القافى وعلى استقلاله وعلى 
صون كرامته . ليس هذا واجب الحانى أو القاضى ققط بل هو واجب اللكومة ايضًا . اذا أرادت 
الحكومة ان تكون للامة الثقة التامة بقضاة اليلاد وجب عايها ان تعان استقلال القضاءواستةلال 
الماماة وان تعمل على ما فيه تأبيد هذا الاستقلال . استقلال القاضى الاستقلال التام لا يكون 
الا باعلان عدم قابليته لامزل أو لدقل.جرئي كان أو ابتدائي) أو استئنافيا . واستقلال الحاعى الاستقلال 
التام لا يكون الا باعلان عدم هيمتة أى ساطة عليه الا سلطة القاتون . ولا يتحقق هفا الاستقلال 
الا باعلان تضامن افراد الطائفة بعضهم ببعض ليكونوا كرجل واحد فى العمل على ما فيه صون 
كرامة المحامين وحفظ شرف الحاماة . وهذا التضامن لا يحقق الا بالتقابة 

« التقابة تكون سند الحابى وقوته اذا صادرته قوم رسعرة فى حر دة دفاعه أو صادرته ساطة فى 
شأن من شؤون مبنته وفى ذلك ضمات استقلاله . وفيها جد الستر اللازم لحفظ شرفه وشرف 
عهنته من بلوجمون على معمته وعلى عواطفه وق ذلك ذمان كرامته 

« المحاماة فى اورو يا معتيرة انها مدرسة الّضاة . بمتقدون ان القاضى لا يكون فَاض) صحييحا إلا 
اذاكان اميا قبل ان يكون قاذيًا . هذا هو الذكر السائد فى اورويا وفى امريكا . ولذا تدم 
يشترطون دائا فى القاضى ان يكون سيق له الاشتغال,اللهاماة مدة مديدة من الزمان. وهذأ هو سر 
كون الحاماة ها فى اوروبا نفس المنزلة التى لأقضاة وكون الحامين لم نفس الاعتبار الذى لاقضاة 
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الرداء اذى يلبسه الحاعى فى اوروبا يؤهله لأعلى المرائب واسنى المناصب ٠‏ يدلك الاستقراء 
على ان القبين يتولون الات سياسة الع الم بأسره هم من رجال الحاماة . خذ فك مثلا رجال 
السياسة فى فرنسا. فرئيس جمبورية فرنسا ورئيس الوزارة وجميع الوزراء فبها من رجال اللاماة حت 
وزيرى البحرية والحر بةمن رجال الحاءاة . كذّلك الخال فى انجلترا تجد رئيس الوزارة وخجسة وزراء 
معه من رجال الحاماة . ومعظم رجال السياسة فى اوروبا واميركا من رجال الحاماة 

د« معت الحاماةٌ بالحامين الى ارفعم منصب دينى عندهم فى العا . معت بنقيب الحامينقى فرنسا 
وهو الافوكاتو جي فوكر الى كرمى الباباوية . حيث انتخبه مجع الكرادلة فى سنة 1704 ايكون 
يابا. فتبوأ كرمى الباباوية باسم كليان . الرابع ومن زار متحف تقابة الحامين في باريس يجد اسمه 
مقيداً فى جدول النقباء الذين تولوا رئاسة طائفة الحامين فى القرن الثالث عشر 

« النائي العمويىعند الاتكليز معدود من رجال الحاماة لا منرجال القَضَاء . هو زعم المحامين 

فى اتكاترا . الحسكومة لا تدقم له مر ا شير أو عو نايك تدقم اتعابا عر:_ كل عل تولاء . 

واتعايه تدر عادة كالغ طائلة جدا . النانب عندمم لا واس مم القضَاة فى الجاسة بل يقف مع 
الحامين فى صفهم . عو ورئيس الحمكة المخصوصة ليا دون غيرهها حق الاشراف العام على اءور 
القضاء في اتكلترا باسرها 

« وابلخ من هذا انه لما احتفل الحامون فى فرنسا فى ديسمبر سنة 1٠١‏ بالعيد المثوىلتاريخ انشاء 
ثقابة الحاماة عندمم وقف رئيس جمهوربةفرنسا خطيب بين رئيس الوزارة والوزراء وروساءمحكة النقض 
وا 1 اللاستعناف والحا 1 الابتدائية والمستشار بن والقضاة والنائبالعموي ورؤساء النيابات ورؤساء 
ثقابات المحاماة فى اورو با وى اءر بكا واطرى الحاماة كا اطرى المندمات الطليلة التى تؤدها المحاماة 
لأقضاء والخدمات المظيمة التى يقوم بها الحامون فى العالم باسره ثم قال : 

« لذ لى فى هذا المقام ان ١‏ كر رك ةكاها حكة كان لا فى عهد صدورها هر قاثابا دوى 
عظم بين رجال التانون ألا وهى « انه لا يصح ان يقال عن الحانى الذى ينتقل «ن الحاماة الى 
الوزارة انه ارئق وارتفم كا لا بصح ان يال عنه اذا تخلى يوم عن الوزارة وعاد الى الحاماة انه 
انزل وامقفض .. » 

« ما اسعد اليوم الذى تحق فيه هذه الكامة على رجال الحاماة فى مصر . ذلك اليوم يكون 
بلا شك الحجة البالغة على ان اللاماة فى مصر باغت نص الجد ومنتهى الشرف والكال » 

وقد حقق سعد باثًا امال الحامين فيه سن قاثون تقابة المحامين إذ صدر قانون قرة 51 لسنة 
الخاص بانشاء نقابة الحامين قاقره لس النظارفى "١‏ سبتمبر سنة 1541 ونشرته الجريدة 
الرسعية فى العدد الصادر في ه اكتو بر سنة ١51+‏ 


عز ير نماتلى 
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علمنا مما مر بنا عند الكلام على ظاهرة ار نياط الافكار ءن الوجهة النظارية انه توجد ثلاثة 
عواءل رئيسية تؤثر فى متانة الروابط القكرية : وهى حداثة العهد » والتكرار والاهمية ؛ ويلحق 
بالاهمية الغرابه والشذوذ والروعة والانفعالات الفسية وبالجلة كل مايثير فى النفس أى اههام ؛ 
فاذا ارتكب شخص جر عة خطيرة كر يمة قل مثلاء فان هذا الحادث يترك فى نقسه اثراً شديداً 
ير بط الوقائع فى ذهنه ربطا مكنا را يدوم زمنا طويلاء و بالاخص إذاكان الممهم مجرمابالصادفة 
أو حديث المهد بالاجرام لم تجمد عواطفه ول تتضب موارد تأثراته وانفمالاته فان عقله #صبح 
شديد التفبيه بكل ماله علاقة يجرمه ‏ عظيم القابلية للتأثر بذ كر يانه » وتضحى نفسيته ميدانا الحا 
لأن يباشر فيه الباحث تجار به واختباراته . و إذاكان الجرم قريب الوقوع ولم يض عايه زمن 
تكون قد هدأت فيه ثورة ننس مقترفة اجتمع بذلك لدى الخبير عاملان قويان يعملان على تقوية 
الخواطر التى ارتبطت في ذهن المنهم بوقائع الجر يئمة ويساعدان على تشخرص تاسيته تش خرها فيا 
دقيقا ؛ وما عاملا الطورة وحداثة المهد 


ف غاة الحاماة 


فاذا قرض وكان غرضنا اختبار شخص مهم مجرية قتل «ثلا لنعرف أهو اقدى ارتكبها 
أم لاوكان الممهم متكرا معرقته القتيل اتسكارا بانا ويدعى أنه لم يره ولم يدخل «خزله فى حياته قط 
ولايعرف عر: وقائم الحادث وظروفه شيئا» فاننا اذا عرضنا عليه امر اختباره بالتداعى اللةغلى 

"لامعا ومتلةتعودعة لروى عط “فهو لاعانم عاد فى احراء هذا الاختيار لأنه سدوله تانها لاول 

وهلة . وسواءكان المنهم بريئا أو مدينا فلا ينتظر منه الرفض ء لأنه ان كان بريئا فهو لا برفض 
لأن لايخثى ظهور المقيقة بل بالعكس .رمه اظلهارهاء وان كان مدينا فهو لا برقض أيضا لان 
الرفض محلية للشبهة وسوء الظن , وهو مالايرضاه لنفسه . هذا فضلا عما يعتقده هن ان فى ٠قدوره‏ 
ان يصون لسانه عن ذكر الى لفظ له علاقة بالحادث أو في معناه اينم عن اسراره معتمدا على ان 
الاختيار لا يقتضى منه شيئا اكثر من ذكر اول كلة خطر ب له جوابا لما يات عليه من الكيات . 
فملى هذا الاعتبار يقبل الشخص ان بإ نفسه للاختبار طائما عدار خا ري برعا 
٠‏ تفسد التجر بة عليه ظظنه هدم صرح طانته وعقيدته ؛ وذلك عند ما يشمبد افكاره وخواطره 
المكتومة تتدفق نحو عخياته نم تدفع بعضما بعضا الى الخروج من فه رغ اننه 

اما ادوات الاختيار قتنحصر في « كرونسكوب » وقامة يجوزة من عدد وافر ءن المكارات 
مْختافة ( وجرت المادة أن تكون مائة كلة ) ينتيخب من بها للاثون أو اربعون طا صلة بالجريمة 
ووقائعها وظروفها وتو يانها والاجراءات والتدابير التى امخذت لتنفيدها والاشخاص الذين اشخركوا 
فيها أوكانوا حاضرين وقت وقوعها والبواعث الت ادت الى ارتكابها وهلم جرا 

اما طريقة الاختبار فهى إن يطلب من اتير ان بافظ أو كلة أرد على ذهنه بمجرد جاعه 
كل كلة تلد ق عليه من الكارات الواردة فى القاءئة على أن يكون جوابه عليها باقمى ما يمكنه من 
السرعة ثم ترصد الأجو بة فى مذكرةكا ترصد ازمنتم! بدقة بوساطة الكرونسكوب 

واعداد القائمة المئوية هو اول عمل جب العناية به عناية خاصة لأن اختيار الكايات الى ل 
ارتباط بالحادث وكفية : وريعها بين باقى الكليات الواردة بالقائٌة مها يتطلب مهارة فنية وخيرةواسعة 
كا ان كشف التآئرات النفسية وتحديد مدلوها يحتاج لكثير ءن دقة الفكر وقوة الملاحظة اذ قد 
1 ن للمنهم من المفدرة وقوة ضبط النقس ما بك فى لعدم اظهار افكاره وخواطره القيةية 
بطريمّة مباشرة على أنه مع ذلك عكن للباحث المدقق كشْفها بطر بقة استدلالية أو غير مماشرة 
لأنه بسدب وقوع مثل هذه الخواطر تحت ضغط الارادة تبتى مائلة فى الْميلة وكثيرا ما يظور أثرها 
فى الجواب التالى أو الذى بايه ورعا انطاقت بذانها فى خلال الاستجواب مدفوعة بقوة ضغط 
الانفعال المحتبس - 


فاذا فرض أنه اسند الى الهم قتل انان داخل مخدعه وكان يجوار سر بره قْص به بيغاء 


يحلة الحاماة ََ 


قان الختير يضع في القاغة"كلة طائر فالمنهم بمجرد سماعها ثتنبه قى ذهته فى امال ذكرى البرغاء وانما 
قد يدفمه الحرص الى ضبط لسانه عن ذكرها 1 لها من المالول الخطير و تعيض عنها بكامة 
د غراب » قاضع له فى السؤال التالى أو الذى بليه كلة « لون » فااذاب أن يكون جوابه عابها 
« اخضر » لأن صورة الببغاءكانت لا تزال ماثلة فى مخيلته قتصيغ الجواب المذكور بلونها ورا 
أذا قات له « حصان » كان جوايه لا يزال « اخضر » مع انه لارتماط بين الحصان والاون:لاخغس 
أواذا استخدم تكلة « غراب » ( التىكان اتذها هوفى بادىء الأمر بديلا لكامة بغاء فى 
جوابه على كلة « طائر » ) فان كلة ه ببغاء » قد تنطلق هذه المرة من بين شفتيه رحما عنه . وقذ 
مكون الجواب دالا دلالة غنية على حضور صورة الببغاء فى ذهنه كا لو اجاب على كلة « غراب» 
« بقوله » قفص اغشارة الى القذص الذى كانت فيه الببغاء أو بكامة « قرط » اشارة الى غذائها * 
أو «وسرير » اشارة الى السر ير الذى كان قدص الببغاء معلا تجواره . الاجمالات من هذا القيل 
متعدده وامًا المهارة فى تحديد مدلوها وتعيين اتجاه خواطر الأهم نوها ؛ ومن هذا يتين «قدار 
ما محتاجه مثل هذا الاختيار هن العناء والدقة » خصوصا اذا كان المظلوب احتياره متصفا بسرعة 
الخاطر وحدة الذهن » ولكن مع احتهال ان يصادف الخبير مدل هذه المصاعب فان الإجرية دات 
على عدم الحاجة الى الاستعانة بتداعيات المرتية الثانية او الثالثة فى كثير من الاحيان اذ ان المداول 
المباشر والمقصود بالذات كثيرا ما يظهر فى التلبيه الاولى » يعنى الى اذا قلت لمهم « خزانة » قد 
أجد التلبيه أو الجوا ب عايها #مروحة» اشارة الى المروحة الكبر بائيةالتى كانت فوق الخزانة الحديدية 
التى سلبت منها التقود .واذا قلت وسادهفقد يكون الجواب عليها «مفتاح» ثلا اشارة الى «متاج 
الخزانة الذىكان تحت وسادة الحنى عليه » واذا قلت سرقة . ققد يكون الجواب عليها « خزانة » 
اغارة الى كون السرقة حصلت من خزانة » واذا قلت « حدوة » فد اجد الجواب عليها 
« دبوس » أشارة الى وجود دبوس من من المسروقات يشكل حدوة ؛ واذا قلت ملابس » قفد 
اجد الجواب عليها « فرن » اشارة الى الفرن الذى احرقت فيه الملابس »؛ إخفاء لالم الجرعة 
وهم جرا 

فبدراسة طبيعة مل هذه الردود المثرتية على الاسئلة المتعددة المتصاة بالحادث والموجهة بدقة 
واحكام فى اثناء الاختبار قد يوفق المرء الى استخلاص وصف مسهب وصورة واضحة لمكان 
الحادث وكيفية ارتكابه واسماء من عاونوا المنهم فيه وغير ذلك من التفصيلات وهو فى غفلة عما 
يبدر منه ويشهد به قلبه ولسانه 

وفائدة الاختبار على الوجه الممقدم لا تقف عند حد الدور الاول بل قد يجنى الياحث 
فوائد جديدة بتكرار اجراءات الاختبار مرة ثانية وثالثة بنفس القاعُة » و يستتحسن فى بعض الاحيان 


3 محلة الجاءاة 


تغيير مواضع الكليات عند التكرار فى الدور الثانى او الثالث » حتى لا يتقيد ذهن المختبر بترتيب 
خاص » ثم يرقب اتير مجرى الافكار فى كل دور من ادوار الاختيار بدقة و يوازن بدمها جميعا 
فى النهاية » فالمشاهد غاليا ان اجو بة الاسئلة المادية لاتتغير فى ادوار الاختبار الختلفة » لنشوئها 
طبعية فى العقل لا كلف فبها وان خطورها بالبال اولا ادعى ارسوخها فيه وخطورها به ثانا وثالناء 
ذا نكان الجواب على كلة « باب » فى الاختبار الأول هو كلة « شباك » ذنها تكون كذاك فى 
الاختارات التالية » وان كان المواب على كلة د ناب » هو« مطر »ذانه يكون كذلك عند تكرار 
الاخترار ٠‏ اما الكليات الحرجة او ذات المدلول الخطر او ال طَا مغى خاص بالجرعمة وظروفها 
فغاليا يم فيها تبديل وتغيير » لامهالم تصدر فى الاختبار الأول طبعية » بل تخلابا كثير من التكلف 
والاصنع » فضلاعن أن الخواطر التى تثيرفى النفس اننعالات شديدة وتائرات عميقة من شأنها ان 
تنيه خواطر جديدة من ْمل . اما التداعيات العادية انها تمكون مرتبطة بعضها ببعض ارتياطا 
كاد يكون 1 لي ( ميكانيكيا ) ولهذا لا يق فيها تغيير او تبديل كا ان انهم يكون من جهة اخرى 
ميالا الى تغيير الاجو بة الصادرة منه على الاسئلة الخطيرة فى اول مرة لعدم اطمئنانه المها خشية ان 
يكون فى مداوطا !١‏ يفضح امره فيحاول استءاضنها بغيرها يحسموا خيرا منها واصلح له فى ستر 
خواطرهوهو لا يدرى انهذا التغيير فىذاته ينرعما مخفيه فى سر يرتهو يكشف الغطاءعن حبث طو ينه 


من التماعل النقلى 

إن للانفعالات النفسية عند اثارتها وقت الاختيار تأثيرا فى تاخير سرعة الخواطر سبب 
الصدءة التي تحدمها الى كر يات الخطيرة حالاية ظها يظهر فى الكرنسكوب بوضوح ء فبقياس سرعة 
« التداعى » يبذا الجهاز الدقيق وتقدير زءنها يمكن كشف 1 ثار الانثعالات النقسية حال وقوعها 
ورصدها بدقّة ؛ و ,ا!نالى يمكن تعيين الكليات التى اثارت هذه الانفعالات وتقدير اوجه ارتباطها 
بعتاية امهم من جهة ثم بوقائم « الجريمة من الجية الاخرى ؛ وبذلك يمكن محديد موقف المهم بين 
الادانة والبراءة فى حادث معين ؛ واظهار القاعل من بين عدة اشخاص وقمت علوم الشمهة 

فرصد رمن التداعى وملاحظةما بطراً عليه من السرعة او البطء قديفوق فى اهمبيته كل ما تقدم » 
فان الكيات التى تير انفعالا نفسيا من شأنها ان تعوق النشاط العقلى بدرجة محسوسة محيث لاترد 
تلبيانها فى اقل من ضعف او ثلاثة امثال الّمن العادى ؛ حتى رأى بعضهم انه لا حاجة الى قياس 
الزمن يجزء من الف من الثانية فى الاحاث الجنائية بل يكتى لذلك ان يقاس جز منمائة أو عشره 
قياس سرءة التفاعلات العقلية واظهار ما يها من الفروق لأن فى ذلك الكفاية » ويمكتنا ان 


محلة الحاماة : 


نستخدم لهذه الغاية عوضا عن الكرونسكوب”" ساعة خاحية ا عقرب كبيد يقطم دورته حول 
وجه الساعة المقسم الى ٠١‏ درجة فى ثلاث ثوان ويمكن تحر بكداو ايقافه بالضغط على مقيض 
الساعة فمند ذ كر أكلة التنبيه وضغط الانسان على المقض فيدور العقرب و بمجرد ذَّكركلة التابية 
وضغط عليه ثانية فيقف و بذلك يمكن قراس الزمن بعش الثانية . 

وقد عرفنا مما سلف ان الزمن اللازم لاستحضار الافكار او زمن التداعى يختاف باختلاف 
الاذراد فان الاشخاص البطبتى الهم رما يحتاجون لضعف الزمن الذى حتاج اليه سر يعوه لايقاظ 
الخواطر فياذهانهم وتنببهباء فاذا كان التداعى فى الخواطر العادية مثل « باب - شياك » او 
د ارض - ساء ه م مثلا فى نصف ثانيه لدى شخص متصف سرعة الخاطر فانه قد ينم ادى 
شخص بطيئه فى ثانيه او ثانيه وريع » وطذًا فان اولما يتين على الحتير عمله هو استخراج متوسط 
سرعة الخواطر العادية للشخص الموضوع نحت الاختبار وبعد ذلاك بوجه عنايته واهماءه الى ما بطراً 
على مستوى هذه الساعة من التغييرء فاذا كان متوسط السرعة فى الاحوال العادية لايزيد على 
نصف ثانيه لشخص متصف بمدة الذهن والذكاء ثم شوهد خلال الاستجواب ان استحضار بعض 
الخواطر استغرق منه ثانيه ونصف او ثاننتين اعنى ثلاثة او اربعة امثال الزمن العادى , فان ذاك 
يكون داعرا لاشبهة . وقد يتغق احيانا ان الصدمة النفسية تكون من الشدة محيث يتمدى ائرها 
الى التداعى التالى او الذى يليه او الذى بعده <يّ ولو كانت الكليات فى كل منها عادية لاعلاقة 
ا بالجرعة » لأن قوة الصدمة من شأنها ان تحدث ارتماجا في ساسلة الخواطر وتؤثر فى النشاط 
العقلى تأثيرا سوسا يظهر من تأخير زمن التفاعل 

فتحليل التأخير ات الزمنية ودرس طبيعة الخواطر التى س.بت هذه التأخيرات هواثم عملمن 
اجراءات الاختيار يجب على الباحث أن بوجه اليه معقلر جهده و يشمله بمناته الخاصة » وان سرد 
بعض الا مثلة العملية يساعد على زيادة فهم الموضوع وجعله ااكثر جلاء وايضا 


ستين وتمانين حنيها عدا ننقات استحضاره فامتعضت عنه بساعة تقدر الرزمن يجزء من مائة من الثانيه , 


. حلة الحاماة 


( الجر 3 الا وى 1 
كان شاب اهم في الربيع الثامن عشر من عمره يتم فى منزل عمه الذى كذله وتولى رعايته 


بعد واد ابه حدثته نفسه أن سرق نعود 0 فلاحظط اليم قد تهودم فق أن الى ع تارة من 
جيبه وظورا من خراته ٠‏ فلم يخامره فى بادىء الأمر اى شك فى سلوك ابن اخيه الذى أ كرم مثواه 
والزله منزلة الولد الأأمين » بل اتجهت كل شبمت 0 00 
ولكن لما تعددت وقائع السرقة ول يفز بطائل ٠‏ بلغ الشرطة وطاب الها ان حدق الدَضْية لمعرفة 
الفاعل , غير انه بسد التبليغ لاحظ على الغلام قثا عصبيا 00 ايا سا ما اثار شكوكه فيه . 
ليتثبت من حقية ذفك ذهب به الى الدكتور بونج ومدق بزبورخ بدعوى مدالجة اعصابه 
ذممد الطبيي الى تحليل خواطره واختيار عقيلته « بالتداعى اللذفلى » متدرعا حجة درس حالته 
المرضية وتشخيص علة قلقه واضطرابه . شهز له قائة من ماثة كلة دس له فيها مام كلة لها علاقة 
بالسرقة وظروفها ومكان حفظ النقود والعقوية المقررة لاسرقة فى القانون وما يترتب عليها من 
النتائج وغير ذاك , ثم بدأ «لاختار بأن وه قلفتى بض عكلات عادية » وطلب مه أن يجيه على كل 
كاءة تاق عليه يأولكامة تخطر يباله » وبافصى ما كنه من السرعة » فكانت النقيجة أن كلمة 
0 زانى # ليت عند م كلمة « أنف » وكامة « اخضر » نبهت عند هكليةه ازرق » «وماء - هواء» 
« وطويل - قصير » د وخسة - ستّة » « وصوف - ملابس » وهكذا 
ولوحظ أن «توسط سرعة+واطره فى التداعيات الالف كان ثانية وستة اعشار اثثانية.ولما جاء 
دور الكليات التى ها اتصال محادث السرقة ظهر أن كلة « لص » نبهت « نشال » وهى تلبية 
ليع كن زمنهاكان2 و 4 ثانية وأن ة«شرطة» نبهت « سرقة »فى ١و؟‏ تانية والتداع , 
« سجن - عقوبة » تم فى ؟وة ثانية ؛ وشوهد فى بعض الاحيان أن اللبية قد محصل بسرعتها 
الطبيعية فى بعض التداعيات الحرجة غير أن اثر الانفعال النفسى يظهر فى تلبية التداعى التالى » مثلا 
كلة متاح »نبوت فى ذعن الغلامكلمة« مصطنع »ق ١و١‏ ثانية بنما التداى الذى ثلاة « ابله - 
نبيه » ل نتم إلاقى ثلاث'وان , ثم تلاه التداعى «دجرعة - سسرقة »تم فى هوا ثانية وهو زمن يكاد 
يكون بيعي ؛ غير أن الصدمه النفسية فى التداعى الذى أعقبه كان ها اثر شديد فى نشاطه العقلى 


١(‏ ) هذه التجرة اوردها الاستاذ اسار واج :قلا عن الملامة 00 في كتابه عل متصة التبهادة مادة 
الى وما مده 


يحل لمحاماة ١‏ 


لدرجة اعجزته عن استحضار أى تلبية لكلمة « طباخ » هم انها عادية بل استمر عشمرين ثانية وايم) 
ثم اعقيه التداعى ه خبز - ماء » وقد تم فى دوا ثانية أى كان زمنه طيميا , ولا هو معروف عن 
الخيز والماء من انه.ا طعام السجون ققد اثار هذا الخاطر في نفس ااغلام انفعالا قوي) ظهر أثره فى 
التداعى الذى ثلاه بأن أتجزه ايضا عن الجواب 

وعلى هذا النحوتمت عملية الاختبار ورصدت الاجوبة مع ازمنتها الختائة وبعد الفراغ ممااعيد 
الاختدار بنفس القائة المئويه دفعة ثانية فشوهد أن ردود الكيات الى لها اتصال بالسرقة تغيرت» 
فان كامه جر يمة كان جوابها فى الاختبار الأول « سرقة » وفى الثانى « قل » وكلمة يتكثف ء 

كان جوابها أولا « خطأ » وثانيا ه يقبض » أما الكايات العادية فان ردودها لم تتغير 

فبتحلل تداعيا تكلا الدورين وملاحظة ماطرأ على تلبيات تداعيات الأور الثالى هن 
التغيير ودرس التأخيرات الزمنية والشذوذ الطارىء على سرعة بض الخواطر أمكن هذا الطييب 
الحذك أن يتف عل كثير من تفصيلات الحادث وتشخرص موقف الأتى تشخيصا دقيقا؛ فوجه 
اليه الاستاذ بونج تهمة السرقة فاتكرها الفتى فى ميدأ الأمر محتجا بشدة ؛ فسسرد له الطبيب الوقائع 
التى كشف الاختبار عنها التقاب وقص عليه كي فكان يسرق تقود عمه نارة من خزانته وتارة من 
كيس تقوده وشرح له الطرق والسبل التى كان ينفق فيها تلك النقود وءن نا انه اشترى 
ساعة واشياء أخرى قد.با هدية لأخته وهل جراً . فاكان من الغلام إلا أن بهت واعترف فى 
الخال بكل شىء اعترافا صريحا ويذلك أمكن عمه أن يتدارك الاءر لأتقاذه من السجن بأن سعى 
لدى أولى الأمرقى حذظ التحقيق حرصا على كرامة الاسرة وصيانة اشرفها 


) ار 0 ( 
فى بوم فيرابر سنة 15١4‏ باغخت عراقبة احدى مستثهيات ٠دنة‏ ز يودع الدكتور 2 
داخ لكتاب صغير محفوظ فى خرانة املاس » وهذه الزانة «قسومة قسمين احدهما خاص يها 
والثاخاص برئيسة المرضات التى تبيت مهبا هى وممرضة أخرى تجمهبا بهذه الرئيسة رابطة صدانة 
متينة فى نفس الغرفة التى مها الأزانة ؛ وهذه الغرفة حمن جناح صغير مخصص لاقامة سبم من 
)١(‏ هذه التجربة نتلا عنكتاب عل لأنفس التحليق “كر وامطورة اهما رولهمة* س ٠١١‏ وما 


يمدها لاملامة يوي و نقله من الالمائية الى الاتكايزية الدكتور كو نستانس لوت طمة نانية سنة 1431 والدكتور 
بونج معدود الأآن من أ كبرثقات العام في العلوم النفسية 


1 مجلة الخاماة 


الممرضات من ببتهن الثلاثة المذكورات ؛ وكان لكل ممرضة حق الدخول والخروج في الغرفةالتى 
حصات فيها السرئة بقير حرج ؛ غير أن احدى الممرضات الاربعة الاخر يات كانت مكافة ينقلافة 
الغرفة المذ كورة وكثيرة التردد عايها بصفة خاصة 

وقد دات التحريات على أنه فى اليوم الذى وقءت فيه السرقة كانت الممرضة صديقة الرئيسة 
ملازءة فراشها ول تبرح الغرفة عن الصياح حتى ااظهر لتوعك صعتهاء ولذا كان المفروض أنه إن 
تكن م السارقة قالسسرقة لم تقع فى الصباح يا تدعى اليني عليها » أ الممرضات الأرربع الاخريات 
فد انضح أن ثلاثة منهن لم يدخان الغرفة طول يوم الحادثة فكن أقل تورط فى ااشبهة ٠ن‏ غيرهن» 
وهذا ارجأ الاستاذ يونم اختبارهن «ؤقتا بدأ ياربه مع اكبيرة الممرضات وصديةتها والممرضة 
المكلفة ينظافة الغرفة» وقد تبي له ما جمعه من المعلومات أن الدولاب كان مغلا وان متاحه كان 


متروكا ق مكان مكدو على مقربة منه ؛ وكان به فراء أفدوان ( جإد أفى ) مطروح فوق 
الملابس بكيفية تلفت النظار؛ أما الكتاب الذىكانت به التقود فكان متا بين الملابس ؛ وهو 
كتاب جيب صغير مغلف لد بنى اللون » وكان به ورقة مالية قيءتم! ٠ه‏ فرنكا وقعامة ذهبية 
اسم الجى عليها وايصال مأخوذ على محل دوزنياخ يزبوريخ 

ول يكن يس مبذه التفصيلات هن الممرضات غي ركبيرتهن لآن النى عليها قصتها عليها بعد 
عللها بالسرقة بغية البحث عن المسروقات ققال بونج أن هذا مما زاد عملية الاختبار صعوبة وتمقيداً 
حيث كانت معظم الشبهات قائّة حول تناك الممرضة » أءا الاخريات فكن خاليات الذهن ٠ن‏ 
جهة الحادث وظروفه ودقائقه بل كان بعضرن يهان حصوله ولذا كانت مبة اختبارهن أقل عناء 
واسسهل منالا؛م بدأ العلامة يون تحضير قامة الاختبار بأن انق م#وعة عن السكاراتاتى ذا اتصال 
بالحادث وتغصيلاته كخزانة ٠‏ وباب ٠‏ و يقتتح . وهفتاح . وبالا.س وورقة مالية . وذهب . وسبعين 
وحسين + وعشر ين ٠‏ وتقود -: وق + وثراة ,.ونق + وجبإر + ودتم «ورودم ٠‏ وايصال + 
ودوزنباخ » م انتخب يجانب ذلك عدداً .ن الكلات ااتى لها اتصال بالاجرام بوجه عام «ثل 
سرقة . وينشل ١‏ ويسرق . وشبهة . ولوم . ومحكة . وششرطة . ويكذب . ويذاف . ويكدف . 
وقبض ٠‏ و برى٠‏ 

وتد وزعت هذه الكايات الحرجة بقسميها بين مخوعة من السكليات العادية يبام عددها 
الضعف »؛ ورتدت محيث ترد كل كلة يجرحة بمدكلمتين عاديتيين حتى بذلك يبدو تأثير الانفعال 
الناثي٠‏ من السكليات الحرجة اكثر وضوح) واقوى ظهورا .الانى بعض المواضم التى رؤى فيها ان 


محلة الحاماة 4 


شان اثر الاتممال وضع مكلمتين او ا كثر من الكيات الخطرة بعضمما تلو ا اعقب كلمة 
« بتى » بكلمة « جلر » واعق بكامة « سللة » بكلمة « فضه » 

يمد ان اتم اعداد الناة بالكيفية المتقدمة باشر الطبيب اجراءات الاختبار مع الممرضات 
الثلاثة السالفات الذكر وقد اختير المترضة التى كانت عر يضة يوم المادئة او لاثم بمدها كبيرة 
الممرضات ثم الممرضة المكلفة بنظافة الغرفة , وقد رمز للاولى محرف ( أ ) ولثانية يحرف ( ب ) 
ولثالئة حرف ( <) 

وقد بدا للاستاذ بوت حين الاختبار ان الممرضة ( أ ) كانت قليلة الاكتراث . اما الممرضة 
( ب) فقدكانت دلائل الاضطراب بادية عليها بشكل محسوس وكان نيما لا يقل عن 1٠١‏ فى 
الدقيقة اما الممرضة ( - ) فكانت أكثرهن هدراً وثبانا لأا لم تكن على عل بالسسرقة ولا بالغرض 
من اختيارها الا قرب ختام الدور وعندئذ فط بدت عليها بعض آمارات الاضطراب والارتباك 

وقال بون ان التأثير الذى كان باديا على كبيرة الممرضات يؤدى اجمالا الى حصر الشبهة فيها 
دون سواها كا ان مظهرها كان ينم عن نفسيه تنطوى على الث والميل للاجرام »غير ان نترعبة 
الاختبار دلت على المكس وبرهنت على ان الظواهر خلابه تند تخدع اأرء وتوقمه فى الخطأفى كثير 
من الأحيان ؛ وهذا وجب على الباحث ان لا يركن اليها فى تكوين رأيه . بل يجمل جل اعتهاده 
على النتخ المادية الحسوسة والموازنات الحسابية الاقيقة الاستخاصة هن اجراءات الاختبار .والطريقة 
العملية التى اوضى بها العلامة يونم ورأى انها تنضل سواها فى استخراج «نسوب التأخيرات الزمنية 
فى طر يقَة استخراج المتوسط الاحمالى ازمره_ التقاعل العقلى اولا وهو مأ معأه ءاطهدهءم عدا 
."عستا ممتاعوه عطا أه وئديوجة ورمز له حرق .4ط و يقابلها بالمرية م.1!. اى المتوسط 
الاحمالى ؛ وكيفية استخراجه فى غاية السهولة إذ ماعلى الانسان الا ان يصف ازمنة ااتداعيات 
الختائة النائجة من الاختبار بشكل مخوعات عددية متتالية بحسب مراتب ارقامها فلرق الذى يقع 
مها فى الوسط هو المتوسط الا<ّالى المطلوب , مثال ذات اذا كانت لدينا ازمتة تداعيات مختافة 
ولا رتبناها بحس بارقام وحداتها الزمايةوجد تك يأنى موه وه و7 ولاو# وا وهواو؟ وه 
وكاو؟1 و4١‏ وفان ارتم م» الواقم فى الوسطهو المتوسط الاحمالى هذه الجموعة . وعلى هذا 
ااقياس استخرج الاستاذ رون من تنيجة الاختبار المتوسط الاحمالى ازمن النقاعل لدى كل من 
الممرضات الثلاثة ( متخذا خس الثانية وحدة زمئية ) فوجد التيجة كا يأتى 

ىل كان اماعلا 

فن هذه التنيجة يلاحظ ان متوسط زمن التقاعل لمجموع زمن التداعيات الواردة في النائمة 
هو لدى الممرضة ( أ) اقل مما لدى زَميلئيها ؛ غير ان هذه الموازنة ليس لافى ذامما مداول او مغزى 


٠١١‏ عاة المحاماة 


عدا كونها تشير الى اها امسرعون خاطرا ء ولكن عند ماجاء دور الموازئة بين ازْمئة التفاعلات الحرجة 
والتقا علات العادية لدى كل ممرضة على حدة اتضح وجود تفاوت محسوس بين هذين التداعيين من 
التفاعلات من تنيحة اختيار الممرضة ( أ ) دون زمراتههاء لأنه ينها كان «توسط زمءن التفاعلات 
العادية لديها اقل مما لدى زهيلتيها كان «توسط رن التفاعلات الحرجة يزيد عنهما زيادة واضحة 
كا يستدل من الجدول الآ لى : 


التقاعلات العادية لل ل 
التفاعلات الهرجة 01 خا ه1١‏ 


ثا تقدم يرى أن الفرق بين متوسط زمن التفاعلات المرجة ومتوسط زمن التفاعلات المعتادة 
باانسبة للممرضة (1 ) هو ( 3 ) وبالنسية للممرضة ( ب ) هو( ؟) وبالنسية الى ( < ) هو( *) 
أعنى ان هذا الفرق بالنسبة الى ( أ ) بلغ ضعف ٠١‏ بلغه بالنسبه الى ( < ) وثلاثة أمثال 1١‏ بلغه 
بالنسبة الى (ب ) 

ثم عملت موازنه أخرى بين يموع ما خص الداعيات الْختافة هن التلبيات التى جاوز زءمها 
المتوسط الا<مالى - وهى معتبرة فى عرف رجال الفن انها ١‏ كبر مساعد على تعرف الخالة النفسية 
المنساطة على الشخص وبها يكن الاستدلال على نوع المجموعة التى انتابها التأثر من بين الجموءات 
القكربة التلنة وقد اطلقوعايها اء كاشفات الجموعة '“2)005 1ل لامر امه وهى هنا ال جموعة 
الخاصة بالا جرام “عاسم ؛انهف” # فوجد ان ما خص التداعيات الحرجة من هذا التوع عن 
التلبيات لدى الممرضة ( أ ) يربوعلى ما خص مها التداعيات العادية بنسية تفوق زميلتهما كما 
يظبر من الجدول الآ لى : 

ناض 1 ا 2 

اتئعلات العادية كارء كر- مره 


. الحرجة خرا كر كرا ا 


فبالتأمل فى هذه الارقام يرى أن الفرق فى النسبة المتقدمة الذكر بين التفاعلات العادية 


يحل الحاماة 1 
والتفاعلات ال حرجة هو/ار. لدى الممرضة (أ) ولا فرق بننهما لدى الممرضة (ب ) ور. ادى 
الممرضة ( < ) ؛ اعنى أن الممرضة ( أ ) هي المتفوفة فى هذه الموازئة الجديدة 

ثم رأى الاستاذ يونم أن مهتم بدراسة التداعيات التق وقع فى تلبياتها عند ككرار عماية الاختبار 
تغيير وتبديل » وقد لقيها بالتفاعلات الناقصة . فأحصمبي عددها لدى كل ممرضة ووازن فى الثا.سجة 
بين كل مهن فوجد النسبة كا يأنى : 

() عع/ ١:‏ (ب)جع/ ١(ع)‏ 7 

اعنى ان الممرضة ( أ ) لا تزال اوفرهن حظ) فى هذه النسبة الجديدة التى تدل على تنبه 
امجموعة الفكرية للأجرام عندها ١اكثر‏ من زميلتها إذ ان التفاعلات الناقصة ممتيرة أبس 
ككاشنات للمجموعة أسوة بالتفاعلات التى يقم تأخير محسوس ف أرمتتها السابق الاشارة البهاء 
وذلك لاسباب علية لا محل لذكرها هنا ( شن يرد الاطلاع عليها يجدها شروحة تقصيلا فى مؤلف 
وضعه العلامة بونج هو وتخبة مر اعوانه خصيصا فى التداعى اللف معروف بأءم «1 هنقواق» 
'دمهاءمدعة 5050" أى امحاث فى تداعى الالفاظ وترجمة من الانانية للاتجليزية الاكتور 
إبدر 106 .2 .31) 


ولا كانت بعض التداعيات تصحبها انفعالات قوية قد تؤثر فى التداعى بحيث لاقع التغيير 

0 التداعيات الحرجة التى نشأ عنها الانفمال فقط بل يشل ردود تداعيين او اكثر 
ن التداعيات اللية طا مياشرة فقد أحدى الاستاذ 2 الردود المبدلة التى تتابعت على هذا النسق 

فوجد أن الممرضة ( 5) هي المائزة لأعلى نسبه فيها اذ كانت 6ت// بيما الممرضة () +هه./' 
والممرضة ( ع ) /.5١‏ 

ولا يمكن ان يعزى سبب ارتفاع هذه النسبة لدى الممرضة ( أ ) الى يحرد كونها كانت حائزة 
لأ كبر عدد من التفاعلات الناقصة ( المدلة تلبيانها ) على العموم لأن الزيادة السالفة الذكر 
كانت طفيقة لا يعتد يها مجانب الزيادة التى أحرزنها فى الموازنة التى تحن بصددها 

بعد ذلك إنجه نظر الطبيب الىنسبة توز بم التفاعلات الناقصة بين التفاعلات العادية والتتاعلات 
الحرجة ؛ ووازن بين ما خص كل من النوعين لدى الممرضات الثلاثة فوجد أن النسية موزعة 
بهن بحسب البيان الا لى : 

| 


مإ | ب جره 


مسب صصص سس - 


التفاعلات العادية ٠١‏ 0 
3 الحرجة . ا ل 


لسعم 


1 محلة الداماة 
ومن ذلك ينيين أن ما خص التفاعلات الحرجة من هذه التلبيات البدلة عند الممرضة (أ) 
كان أ كثرها نسبة 
ولا كان من الحتمل الاعتراض بأن هذه الزيادة مترئية على كون ما خص الممرضة ( أ ) اصلا 
فى عدد التلبيات التى من هذا القبيل ١‏ كثر ما خص زءيلتيها فقد وازن بين النايجة التىكان ينتظر 
أق3 تترتب على هذه الزيادة باعتيار ان تلك التلبيات موزعة بالتساوى بين أنواع التداعيات الختافة 
وبين الننيجة العملية المثرتية على التجربة فاتضح وجود فرق ظاهر بين الحالتين كا يبدو من 
الاطلاع على الجدولين الآنين : 
التيجة النتظرة النتيدة القملية 
التفاعلات العادية هالمرجة 


»2 العادية . 2 الحرجة - 


18 1٠١ "راذا ن حل‎ ١ 
. 1 ١٠١رع ؟رة‎ 5-5 
1 ذر4 اراا للم‎ 0-6 


وثما تقدم يرى أن هناك فرقا ظاهراً وزيادة #سوسة فى التنيجة الفملية عن التنيجة الممنتظرة 
فى الأرقام الخاصة بالممرضة ( أ ) مع أن هذه الزيادة بالنسية لشمرضة ( #) طفيفة لا يعبأ بها 
وبالنسية للممرضة ( ح ) أقل مما كان منتظراً 

فهذا كله دل دلالة واضحة على ما كان الكليات ذات المدلول الخطير من التأثير في عمليات 
التداعى وسرعة التفاعلات العقلية لاتداعيات الحرجة لدى الممرضة ( أ ) تأثيراً فاقت نسبته عند 
الممرضتين الأخيريين فى كل وجه من أوجه المضاهاة الآنذة الذذكر, ولااسيب ذلك الما كانت 
تكابدة تلاك المرضة وتمانيه من التآثرات الباطنية عند ذ ك ركل كلة تطرقمعمها و يكون ها اتصال 
بوقائم الحادث وتفصيلاته أوله صلة بذكرة الاجرام بوجه عام » ول بعد لدى الاستاذ بون شلك فى 
أنها هي السارقة دون سواها ء ثم جاء اءترافها بمد ذك مؤيدا لتنيجة التجربة ودليلا قاط) لكل 
شك فى تجاح الاختيار حيث لم يسع النهمة أمام براهين العم الدامغة وأدلته الساطعة أن تصر على 
المكابرة وتمادى فى الاتكار بل أقرت بالوقائع تفصيلا وردت في مساء اليوم ماكانت أخذته 
من مال ومتاع ا 

فهل كان فى وسم وحشية القرون الوسعلى أو وسع أي ضرب من ضروب الفسوة والشدة أن 
يكشف لنا الفناع عن مثل هذه التفصيلات فى جو يسوده المدو والطمأنبنة .ثل ذلك الجو الى 


4ل الحاماة ٍ 1 


سارت فيه اجراء'ت الاختيار في التجر بتين السابقتين ؟ أو هل كان قن طافة اجراء'ت القانون 
العادية أن توصانا الى مثل هذه النتاتم الحاسمة ؟ 

لا شك أن الالتين السالفتين هما حالتا ذتى وفتاة متعلمين لها مير حى وشعور فلا تفاس محال 
بحرم محنك مدرب على الاجرام قند كل عاطمة ووجدان ؛ ذلا تجد الانفمالات الى نفسه الجامدة 
وكير الجاحد سبيلا » رب معترض يقول واي قيمة إذا لقياس سمرعة ورود الخواطر بازاء مجرم 
هذه حاله ؛ وأية تأخيرات زمنية ينتظر أن تسببها الانفعالات النفسية فى تنبيه خواطره وقد ققدكل 
قابلية اتأثر أو الاشعال ؟ هذا الاعتراض مردود عليه بأنه مم لم جدلا ببذا لا يزال لدى 
الباحث عامل آخر لا يقل أحمية عن الانذمالات النفسية فى قوة تأثيره فى تأخير زمن التفاعلات 
تأخيراً يستحق الاعتبار الا وهو الجهود الذى يبذله المنهم حال تيديله الكلات الثى ترد باله 
بكليات سواهاء فانه عندما تلق عليه كليات تثير من أعماق فؤ'ده خواطره الاجرامية لا.يتدفم فى 
الجواب بل يدفعه حرصه على الخفاء الحقائق الى التأمل والنظر في أول لفظ يرد على ذهنه لينبين 
مافى مدلوله من الخطورة فان رابه أمره قنش فى ذا كرته عن لغظ غيره يكون بعيداً عن كل خطر 
أو شبهة » فهذه الاجراءات المقلية الخفيه من استعراض الكرات والتأمل فيها واستعاضها بغيرها 
تحتاج مهما أو الانسان من فرط الذكاء الى زمن قد يبل ثلاثة أو أربعة أمثال الزمناللازم لاجراء 
التداعى فى الأحوال العادية . وقد دلت الخبرة على أنه ليس فى وسم اى انسان مهما أو من 
سرعة الخاطر أن بكد ذهته فى أنفه الأمور أو يتأمله من غير أن يحتاج فى ذلك الى فترة من الزمن 
نيدو محسوسة فى حهاز الاختيار شكل واضح 

وإن أ عبر مجرم فى العالم ممما أوتى من الحذق وحدة الذهن لابد أن يكلف أ أمره عند أقل 

محاولة يجر يها لاخذاء خواطره ؛ وجهاز الخدار الدقّق كفيل بأن يسجل أدق الفروقات الزمانية 

الى لدس فى طافته ان يلاحظها محال من الأأحوال؛ فاذا ما شوهد أن الكلات الخطرة المدثول 
ترد ردودها فى زمن قصير خلاة) لماكارف مناظراً دل دنك على براءة عقل المنهم من الاختلاق ' 
والتضليل » إِذ أن قصر زمن التداعى وورود الاقكار بسرعتها المادية من اقوي البراهين على برك 
المرء افكاره ت#رى مجراها الطبيعى بغير أدني تكلف أو تصتم ومن غير ان يشو يها اي تحوير 
أو نبدي لك يدل على ذلك المثال التالى 


1 ْ ع الحاماة 


لتر ير اثلا 
فاك ائانا لا تقدم تجربة قام يها الاستاذ هوجو منستريرج”2 فى سجن احدى المقاطءات الغربية 
بالولاءات الماحدة وكان غرضه مها اختبار عقلية بحرم معترف بجرائٌه المتمدة فى القتتل وانهم فى 
الأخترةيتيا عدن بالاشتراك ممه فيها وذلك لمعرفة أهو صادق فى اعترافه أم كاذب فيه . فان 
موقف الشر يك بين الادانة والبراءة كان موقم غاية فى الدقة والخطورة , يحيت تمذر منه ترجيح 
0 وكان المنهم الممترف من اكير فاج عصره غير انه كان فى جميع 
ادوار الحا كة على جانبٍ عظم ' من الرزانة ووداعة الخاق » هادئ) سا كنا ظاهراً وظابر الرجل الخاشع 
الخاضم الذى أ سل أموره الى اله تعالى . وكانت اول ممضلة يتمين على الباحث حلبها ءى كان 
المهم متصتما متكلم وأن اعترافاته عن شر يكه ما هي الا سلسلة من الا كاذيب والاباطيل التى 
رتيها ونسقها بكفاءة ومرارة ؟ أو انمكان يقرر اقواله عن صدق عةيدة وامان صحيح ؟ ولا ل تكن 
هناك أية دلائل ظاهرة تساعد على فهم عقاية هذا لمهم وتحديد «وثفه فلا «ناص إذا من الالتجاء 
إلى تحليل عقليته تحليلا دقية) « بالتداعى اللفقلى » 
وقال منستر برج من حسن حظه ان تمكن من روؤية المنهم وهو فى قاعة الجلسة. فاخد يتفرس 

اسار ير وجبه فكان لها فى نضسه وقم مبيء. إذ كان منظر التنك الاسغل يدل على الوحشيةوالقسوة 
وشكل الاذن مشوها ١‏ والعينين غير رطق ؛ والشغة السذلى غير عادية ؛ و بالاجما ل كانت محنته 
تدل على فقسيه شريرة طبعت على حب الاجرام وسنك الدماء, مما جعل مفستر برج ستعد فى 
يادىء الامر أن انهم صادق فى اقواله وفما يتظاهر به من التوبة والخشوع . ولسكن منستر يرج لاس 
باارجل الذى يمول على محرد وجدانه فى الحكم على الأمور ؛ بل جعل جل اءتاده على تجار به 
الت بدأها فى السجن فى اليو يوم التالى واستغرقت منه بضعة ة أيام ٠.‏ فأنه اتخدم لبلوع غابته 5 كيرا 

من اساايب الاختبار التى لا علاقة ملكات المقل التادة كالذا كرة والارادة والاتتباه والشعور 
واغييز وحن التقدير وقابلية التأثر بالاحاء وغير ذلك . واما الذى يهمنا أمره هنا بصغة خاصة هو 
طريقة الاختبار « بالتداعى اللففلى » 


(1) العلامة مفستر برج ممدود من بين مسسى س الأديث وكان إخكاذا لبلى القن بجا١مه‏ هارتارد 
بالولايات المتحدة وله مدق مؤلفات ىق عام اله عع والجل وقد اورد وقائم التجرفة التقدمة ني «ؤلقه 
'.0هشاق 110688 قط و0“ صفحة 0 وما يعدها 
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وما يكون له علاقة به من التجارب الأخرى 

وقبل ان يبدأ الطبيب تجاريه نيه المهم الى ان المقصود من اختباره هو خص عقله وتحايل 
افكاره وكشف الغطاء عما ره هاتخا مكون أسراره فاظهر المنهم رضاءه لاجراء . 
اي اختبار معه عن طيب خاطر . ونظراً لكان يبدو عليه ءن دلائل المكر والدهاء وامارات 
الثرات والطمأنية مما قد يكون الباعث عليهما وثوقه لنام من مه ونه أن فى متدوره الاحتفاظ 
با يبطنه فى سويداء قليه » ققد رأى مفسار برج أن بزعرع هذه الطمأنية من قلبه أولا ويضعف 
ثفنه فى نفسه ويقنعه أن لهل قوة فوق قوته ومقدرة تفوق «قدرته» فعمد الى ثنيء من الميلة 
والخدعة العامية بأن استخدم بضعة وسائل #فية معروفة لكل طلب هن طلاب عل نفس ولكن 
النهم يخبارا بطبيعة الحال » وذلاتُ بأن غطلى إحدى عينيه وأمره ان محدق يالعين المكشوفة فى صليب 
صير رسمه له على المائدة . وأن يلاحظ فى الوقت نفسه ملماً وضعه على .مر ية من الصايب »ء ثم أخذ 
يحرك الملمم من موضعه رو يدا رويداً الى ان اختنى يغتة عن بصره ؛ فوقع المنهم فى شىء من الخيرة 
والدهشة هله وجود نقطة فى شبكية المين معروفة بامم النقطة العمياء “؛دم»-ؤهناة“ تتلائى 
عندها المرئيات اذا سقطت صورتها عامها فلا برها الانسان ( وهي عند مدخل العصب البصرى 

من قاع المين ) فلما اخيره منستر برج أنه لايرى الملبم الآآن بهت لتب الطبيب لأول وهلة بوجود 
هذا العيب القدم فى بصره مم أنه هوكان يجبله طول ماضي حياته كذلك عرض عليه الاستاذ 
سام من اليناء د ن الورق و بعد ان افهمه انه رسم سلم طلب منه ان يتأ يتأله مل) وأخذ 
يرقب حركة عينيه ثم افهمه انه رمسم السلم سيتقلب الى رسم حائط معلق قتصوره المنهم كذ نك 
وغابت صورة السل عن تصوره فى الحال وحات محابا صورة الحائط فدهش مرة لان الل 
وقف علل دخائل نفسه وما ط رأءن الاشلاب على تصوره . فبءثل هذه الوسائل النافهة امتلا” قاب 
النهم يقيئا بان اح قوة فوق كل ٠١‏ اونى من قوة المكر والدماء 

بمدئذ جاء دور الاختيار الجدى فان «نستر برج جوز قاعّة من 0٠‏ كلة وضم بننها كثيراً من 
الكليات التى طا علاقة حياة لمهم الاجرامية أو باقلابه اللدينى وافهءه ان كل ما هو مطلوب منه 
أن يصغى لكل كلة نلق على سمعه و جيب عليها بأول كلة نخطر داله فى الخال وبأقصى ما يمكنه 
من السرعة .كا طلب منه أن لا محاول اختار الكيات قصداء بل يترك افكاره تجرى جراها 
الطبيعى ؛ وريانظ الكليات من غير تردد أو تدبر وتأمل ثم نبهه فى الوقت تفسه الى انه بهذه الوسيلة 
سيقف عيل بواطن فكره » وان كل لذنظ يصدر منه ينم عما يخفي؛ فى نمسه 

وبدأ الاختبار بكلمة « نهر » فَكان جوابه عليها « ماء » . ثم كلة ه ثور » فكان جوايها 
« زرسة » , فكلمة « جبل » وقد نبهت « تل » . « ودخان » نببت « شبك » فظن الهم 


الى محلة الحاماة 


أن هذا كل ما فى الامر وان الاختيار يتنحصر ف القاء يضم كات وتدوين أجوبتها فى مذ كرة , 
وهو غافل عما كان جر به الطبيب فى طى الخفاء من تسجيل زمن التفاعل العلى بعثمر الثانية خلسة 
فوجد أن التداعى ه نهر - ماء » ثم فى و١‏ من الثانية . والتداعى « ُور- زريبة » فى ١و-‏ 
من الثانية . ه ودخان - شبك » فى هوء من الثانية . وبالاجال وجد أن متوسط خواطره فى 
مثل هذه التداعيات العادية هوء بين سبعة الى ثمانية أعشار الثانية 

ثم جاء بعد ذلك دور الكليات التى لها اتصال مباششر يموقف الهم وجرائه مثل - اعتراف 
مسدس . دين . سعاء . محاف . موت . اتجيل . عفو . سكة حديد . دم ٠‏ سجن ١‏ صلاة . ثم اسماء 
بعض ضحاياه وشركاته فى الجراتم ااتي اقترفها ‏ ولا يبرح ٠ن‏ الذهن أن الهم كان وقت 
الاختبار نحت تأي الاعتقاد بأن الاستاذ منستر برج اونى من المقدرة الملية ما مكنى احكدف 
النقاب عن حقيقة افكاره وما حَنى من نياته ا يلفظه من الكارات فأذا كان الهم يقصد اخفاء 
الحقيقة فهو يتجتب بطبيعة الحال ذ كر أى افظ يرد على باله وويظن انه قد ينم عا فى سريرته 
ويتميضه بلفظ سواه مثال ذلك اذا ذّكرت له كلمة ه اعتراف » وكان كاذب فى اعترافه فأن 
كلمة « كاذب » أو « .صطنم » قد ترد على ذهنه ولكنه قل أن يافظها من بين شفتيه يتأماياء 
حتى اذا تبينت له خطورة مدلوها فاش فى ذاكرته عن كلمة غيرها تكون بعيدة عن كل شيهة 
ليستيدها بها وانة مهها حاول اجراء ذلك بنتهى السرعة فلا بد من «ى زمن لا يقل عن ثانية أو 
ثاننتين فوق الزمن اللازم اتداعى الممتاد . وعلى قدر خاو ذهن امهم من تقدير قيمة الزدن وعدم 
أهميته فى نظره بقدر | يعطلى لنفسه من حر بة الاسترسال فى تأملاته 

غير انه ظهر من تنيجة التجربة أن سرعة خواطر المنهم لم تتجاوز متوسط السرعة المعتادة فى 
جميع أدوار الاختبار بعنى ان التداعى « اعتراف ‏ صدق » تم فى نفس الزمن الذى تم فيه 
التدائى « دخان - شبك » أى فى هوء من الثانية وهى فترة لا محال فيها لاتأمل والقحيص 
والاختيار إذ انه ييكاد يكون الزمن اللازم اعملية التداعى محردة عن أى اثر لعامل آخرءن العواءل 
النفسية ثم كلمة ه سماء » نبه تكلمة « الله فى أفل ءن ثانية ٠‏ كذلك التداعيات « دين - 
صدق » وه دم - سكين » و حكومة - تنفيذ » وه شاهد - منصة » وه وزير ‏ ءنير » 
و« مالك - ملك ؛ كل متها لم يستغرق أكثر من ثانية من الزءن . ول يزْد من التداعيات الختلفة 
عن ثانية الاماكان منها معنو يا مثل « عقوبة - سلام » و« موت - آخرة » وما شابه ذاك 
فانها استغرقت نحو ثانية ونصف على كثر تقدير . ولكن مثل هذا الزءن لا يزال غير كاف لان 
يتخلله اجراءات عقلية اخرى من تأمل واستبدال حتى ان اسماء شركاء امتهم وضحاياه لم يحتج 
ابقاظ تلبياتها لأكثر من ١‏ أعشار الثانبة 
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فلآن هذه الخواطر النفسية تنبهت فى اقصر زءن تمكن يستدل على ان الهم كان ينطق 
بكل مأكان برد على ذهنه من الحقائق بدون ادنى حذر او تردد وانهكان معتقدا صدق ٠١‏ يقول. 
وركان هذا المهم غير «عترف او كان اعترافه ٠ينيا‏ على الكذب والاختلاق واختبر على 
الوجه السالف الذ كر لظهر اثر ااتلفيق وااتردد فى عتم ردوده واحتاج فى السكثير .مها الى ثلاث 
ثوان او يزيد إذ مهما حاول او بذل هن الجهد فانه لا يقوى على ااتاذب على ١‏ لاءواءل اانفسية 
والمؤثرات الباطنية من الثر فى تأخير ممرعة افسكاره تأخيرا واضحا ين على مايخفيه فى نفسه 


ويسره فى يم فؤداه 

ول يكن الدليل الوحيد على صدق الاعتراف فى هذه القضية هو مجرد قصر زءن التفاعل , 
بل كانت طيعية الردود وتجردها من التكاف والاصاع برهانا جديدا ناطقا بصدق طوبه وصقاء 
سريرته ودليلا اطما على انه اصبح لا يديأ يحياته الاجراءية الماضية فقد وجد خلال الاختبار ان 
اسم مدينة كان مم فيها احد ضحاياه ونسف فيها .خزلا بالديناميت قد نبه فى ذهنه كلة محيط 
فى اقل من ثانيه مما 5000000007 لتأثر بذ كرى جرائه وان عقله قطع 
كل صلة بين تلك الدينة وها ارتكبه فيها ءن الحوادث 

فلتأئرات النفسية العميقة التى 0 الجرم عادة و يظهر أثرها فى زمن تقاعل الخواطر المتصلة 
بالاجرام كانت معدومة بالاصالة من نفس هذا الجرم العتيق ولا يقصد يبهذا أنه فقد كل نوع من 
آنواع الاحساس والشعور بل كانت تنيجة الاختبارات الاخرى التى أجراها معه الاءتاذ منسر برج 
خصيصا هذا الغرض دليلا على العكس » إذ اتضح أنه كان حساسا لا بقع تحت مشاعره «باشرة 
من أى أذى يلحق الغير» فقد اختيرت حركاته غير الارادية فوجد أنه يرتمد عند ذكر الام 
سواه . ولم يكن هناك سبيل للششك فى توافر هذا الشعور لديه على الدوام ؛ وليس فى هذا تناتض 
البتة لخططه الاجرامية التى كان جريها عن بعد ومن غير ان يتصل مباشرة بضحاياه او يلتتى بهم 
وجها لوجه , بل كان يعمد الى صنع الا لات الجهنمية لندف امازل ويحدو الجدران بالفرقمات 
والقنابل » و يلثم المناجم بالديناميت » وهو لا يقكر فيا يسببه يذلاك هن المصائب والأهوال ؛ بقدر 
ما يشكر صانع اللعب فى سسرور الأطفال . وقد أ كد امتهم أنه فى خلال الخدة عثشر عاا لاتى 
قضاها فى الاجرام لم يلطم بده شخصا لطمة واحدة . وباختيار حاسة اسه وجدت غير دقيقة فان 
وخذه بسن دبوس بشدة يدث فيه أثراً ما يدل على الال ء ٠‏ ولكن معمه و بعمره كأنا فق غاءة 
الحد: ٠‏ ومع ضعف احسأسه لام الجهانى فقد كان يبدو عليه ما يدل على رقة الشعور؛ اذعرضت 
عليه يجموعة من الا لوان الختافة لينتق ما يروق فى نظره ءن بينها ؛ فاختار مجوعة هن الآلوان فى 
غاية الرقة والفظلرف ؛ وكان أفضاها عندء اللون الكحلى ؛ وأبعدها الى ذوقه الالوان الباهرة أو 
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الزاعية كالأحمر والأخضرءك أنه لم يكن مدمنًا على الخر» وقلما شرب مها <تى اسكرته وكان 
قدح واحد نْ الجمة كاف لتخدير أعصابه وجاب النعءاس اليه 6 ومع دذا فاته كأن يتقعيه الشءعور 
السلم والتأئر العمرق » لآن تأئراته النفسية قد لاثتك يستدل منصغر أرقام زءن التداعيات » 
وؤرض صدقه فى اغلابه الد.تى فهو انلاب كان الدافم اليه الافعة الذاتية لا الامان الصادق 
والعقيدة الراسخة . فهو لا يعبد الله الا ليغفر نه ذنوبه ويكفر عن سيئاته فى اليوم الآخر 

فيا تقدم ينبين أن الاختبارات النفسية قاءت جومنها خير قيام فالها حلات ناسية الهم تحايلا 
واف وسنت عقليته بانا تعذر الوصول اليه بأى وميله ٠ن‏ وسائل الاء :دلال ا'عادية وأنه مما لاغك 
فيه أن الهلة المتقدمة تعد من قبيل الأحوال الكاذة النادرة المثال وااتى ها شأنها الخ'صهن الوجهة 
النظرية اكثر مما لها من الاهمية العملية إذ أن الجحرمين السغاحين المسرفين فى القتل لسن الاظ 
قليلون . وأن ههمة الباجث غال) تكون فى الظروف العادية أقل مشقة وعناء. وحسب القارىء الفرق 
العظيم بين حال ذلك الجرم الغايظ القلب يقنابله ومةرقعاته الجهنميةوحال فتاةرقيقة الشعور حدثنما 
نفسيا بوم بارتكاب سرقة دفمنها المها شهوة الما ل كتلك الممرضة الى راث هافى هذا المقال 3 
أوحال ذلك الفتى العصبى المراج السريع التأئر الذى أقر بجرعته فى الحال عندما قص عليه 
الدكتور بونج يعض الوقائم التى فاه يها حال اختياره وهو فى غلة عما كاف ينطق به لسانه 
ويشهد به جنانه 

وذئْدة الاختبار هبالتداعى الافظلى »لاتقف عندحد كثف ما يضمره الانسان فى نفسه قصداً 
من المعاودات والأفكار. وما حرص عليه سس جوانحه دن الأسرار ققل أبدت الخيرة امكان 
كشف الغطاء عن كثير من الامور التى مهايا الختبرنفسه كل اهل » فان هناك من الافكار 
ما يكون دفينا فى أعماق النقس الى غور بعيد لدرجة ,تعفر معها على الانسان أن بها الى مخياته 
أو يستحضرها فى ذهنه من لقاء نفسه مهما بذل من المهد والمناء وامما يمكن الوصول الها وكشنها 
عن طر يق التداعى . فانه ت ضغط الرغبة فى ابراز الخواطر بأقمى مايمكن من السرعة خلى 
الارادة الطريق لكامن الأ فكار ناظهور ودفنها الى النشور وكثيراً ما تظهر فائدة ذلك علا 
فى 'لأحاث الطبية لنشخيص وعلاج بءض الخحالات النفسية المرضية 

فانه يعضل محرودات سجمنئد فرويد - 1معء”1 .5 21 ١‏ ومير<اني م رول مل 
وأدار عرع(ل م وستكل [ععلءاة” وباويار - عه1نب81” وغيدمم من فاده المدرسة الحدثة 
ازدادت معلومات الانسان بشأن عرض هن اعضل الامراض العصبية حار قدي فى كخبه الاطباء» 
وهو .رض المستيرياء حيث اتضح أن أصل الملة فيه ترجم الى مؤثرات كنت ذ كر يانها فى الننس 
وان شفاءها يتوقف على ايقاظبا من جديد وتنبيهها « بالتداعى الافغلى » الذى يشذل عركزًاً خمايراً 
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فى فن العلاج النفسى . شا الحستيريا سوىانفعالات مختنقة وتأثرات نفسية محتبسة قد تنسرب الى 
الخارج وتشنى عندما تتصل د كرى عوامار! المنسية بمنطفة الوعى والشءور 

ذان اعرأة عصبية كان يعتريها خرس عند كل غروب اتضح عند اختبارها انها من بضع 
دين كزين جالسة بجوار سرير ابهها المر يض فى وقت الغروب وقد حبست نفسها عن الكلام 
حتى لا تقلق راخته وتعكر صفاء سكينته ؛ ولبثت فترة من الزمن وهي فى ”عت ووجوم © و جرد 
ان اعيد الى ذهنها عن طر ريق « التداعى » ذلك التذكار القديم عاد اليها نطقها وتعافت مما اصابها : 
وأخر ى كانت لا نستطيع ازدراد الاطعمة اليابسة واقتصرت فى طماءرا على السوائل اتضح من تحليل 
افكارها انهااكانت جلست عرة على مائدة طعام تجاه شخص »صاب بالجذام وكظمت امْعئزازها 
حتى لا تجرح شعوره , فلما ان ذكرت عصدر العلة زالت عنها اعراضها واصبحت تنتاول غذاءها 
ككل انسان . وثالثة كانت تشَكو من هواجس وتخيلات مزيجة كا شمت رائحة الدخان ؛ اتضح 
الجاكانت حضرت اجِّاءًا فى مكان مغلق النوافذ تُكثض فيه دخان « التبخ » وقد تلقت فيه نبأ 
متضمنًا خيانة خطييها طا وتعلقه بسواها ؛ وعندما اتصات هذه الذكرى بانفمال الغيرة الذى كتيته 
فى نفسها وادركت ما يننهما من ارتباط فارقها ١‏ كانت تشعر به من الاوهام والتخيلات 

فوؤلاء المريضات ليس من يننون من كانت تعرف سبب عللها ولا أصل مصدرها ولكن 
بفضل الايحاث النفسية واجرائها يتأن وتؤده توصل الاطباء الى معرفة السبب الدفين وكشف 
العوامل الأزيجة التى طو بت ف المجموع العصبى على السجل » واحتبست فيه بعد ان سدت عابها 
السبل من كل مكان بقوة ضغط دوافع النسيان الباطنية , ف جد لحا مترجا تذات منه؛ واحدثثت 
فى الباطن كوراتما المكتوءة 

فتلاك الامثلة مذ كرتها الا للتدليل بان البحث النفسى عن طريق « التداعى » لا تقتف 
فوائده عند حد خدمة القضاء والقانون بل قد يكون منه #اطبيب أ كير عون ى كدف الغطاء 
عما كن فى تقس العليل من الافتكار المنسيه والذكريات المطوية ؛ ولقد تحل هذه الطريقة من 
الاختبار محل غرف الاسنشارة الطبية , اذ بها يتسنى للاخصانى في امراض النفس ان يصل الى 
تشخيص دقيق سليم 

ومع هذا فان الذى يهمنا من بحثنا الخاللى حو الوجهة التانونية فان الاختبار بالتداعى اذا 
استخدم جهارة وعنايه وهو ما يستدعى خيرة فنية واسعة وتدر يبا طويلا فى العمل يصيح للمحقق 
الجدابى تم هو لاطبيب التفسانى جليل النفع عظم الفائدة ؛ فهولها عثابة اشعة اكس فى قوة تفوذه 
لباطن العقل واختراق كل ما يستره من كثيف الطبقات وكشف مايحويه من الاسرار والخبنات ب 


م خلة الحاماج 


قياس الل تقعاللت افير 
عن طريق الل 

ان كثف اثار الانفمالات النفسية لا يقف عند حد قياس زم ن التفاعلات العقاية: لكرونسكوب 
بل هناك من الوسائل العلمية 'لاخرى مالا تقل عنه خطورة واهمية » ولقد ارت فى محاضرة القيتما 
فى نادى الحقوق في ينابر سنة ١58‏ ( ومنشورة فى مجلة الحاماذ عدد نوفير عن تلاك السنة أت 
عنوان عل النفس الشرعى واثار الاتفعالات النفسية ) الى امكان كشف التأثراتالنفسية بقياس قوة 
مقاومة سطح الجلر اتيارات الكبر بائية تمر بر تيا ركبر باق ضعيف ف الجسم ثم رصد ثار الاتفمالات 
التى تنتاب الشخص الذى نحت الاختبار قياس دقيق لمقاوءة التيار معروف ياسم « جاقانودتر» 
وهو ججاز ذو إبرة مغناطيسية حاسة للتبارات السكبر بائية وتسجل ما يطرأ عليها من التغيير ) . 
ذان هذد الظاعرة الجإرية العجيبة قد درست من الوجبة الطبية واجر يت فيها عدة ايمحاث قنية قام 
بها مخبة من خيرة العلماء امثال شارل قير به خمن" .)) وقيجورو عههمهوي8.11' وستكر *511010» 
وتارشنوف "له «قطععه1/ وزوعر “موسدهة' وفورستنو 'مددمادممة' وغيرمم من رجال العم 
وابطال البحث » فدات التجارب المتعددة التى قاموا بها على أن كل خاطر عر باليال اوكل لظ 
يطرق السمع مهما كان مدلوله تافه! وظاهره محرداً عن المنزى له تأثيره الخاص فى النفس و يظاهر 
إوضوح فى جباز الاختيار 

اما اساليب الاختبار فكثيرة متنوعة و يكنى هنا ذكر الطر يقة الاكثر شيوعا وهى ان يؤمر 
الْحتبر بأن يستوى على معقد عر وثير الفراش ذى متكتين يركز عليهما متكبيه ثم ببسط راحتيه 
على لوحين تمحاسيين أو يضع أطراف بعض اصابعه فى اناءين صغيرين من الصينى بهم محاول ملح 
الطعام ؛ ثم يسلط على الاوحين أو الاناءين تيار كبر بالى ضعيف من بطارية قومها ١١‏ « قولتا » يحيث 
لايكون التيار محسوساً طول همدة الاختبارء وتقاس التقلبات التى تطرأ على التيار ه يجلقانومتر » 
دقيق ذى عراةٌ عا كسة ويوضم على مسافة متر تقر يبا تجاه المراه مصباح قوى يلق اشعته عليها وهذه 
تمكسها على لوح كبير من السليوليد مقسم الى سنتيمترات وملليمترات يحيث ان كل تغيير في قوة 
مقاوءة التدار مهما كان طفيعا ببؤدى الى تمحرك الجاثانومتر بالمرا فيظهر ائر هذه المركة مكبر فى 
رحلات الاشعة الساقطة على الاوح المفسم , ويبذا محكن قياس درجات اتحراف الاشعة عن 
موضعبا الاصلى بسهولة ؛ فكل لذظ محدث فى النفس انغمالا مهما كان طفيف يؤر فى قوة مقاومة 


نحلة المحاماة فى 


الجلر للتيار تأثيراً خاصا يبدو علي الوح مكبراً وبذلك ينسنى للخبير ان يرصد مراتب الانفمالات 
الختلفة لكل خاطر بدقة ووضوح تام فيدرس مما نسطره يد العلم على لوح الامتحان . نفسيه الختهر 
درس غابة في الدقة ؛ حيث يتطق الجلر قيل الاسان » يا يكنه الفؤاد ويضمره الجنان 

إن هذا الاساوب العجيب من البحث قد استخدم فى الاحاث الطبية وتشخيص الانفعالات 
النفسية في الحالات المرضية بارة واحكام » ولقد اتجبت انظار العلماء أخيراً الى تطابيقه فى الايحاث 
الجالية ٠‏ لكشف التأثرات الخنية الخاصة بال كريات الاجرامية ؛ فوصلوا فى أبحائهم الى تن 
جديرة بكل اعتيار واهمام 9 

ولست أرى من الوجوة العملية مانم بنع من أن يسير مثل هذا الأسلوب الجديد من البحث 
ينب الاختيار « بالتداعى » فى كشف الجرائم حيث ينضم الجلقانوتر الى الكرونسكوب فى العمل 
انغهام تنكائف وتعاون فى #ليل الخواطر الختلفة مع ما يتبعها من الانفعالات ٠‏ وماعلى الباحث الا 
أن يدون فى مذكراته ما يسجله الجلثانومتر من جانب وما يسجله الكرونسكوب من الجانب 
الآخرء حتى بذلك يتوافر لدى الباحث تعانان علميان بدلا عن ان واحد » كا يمكنه يهذه 
الوسيلة السهلة الرشيدة أن يرقب البواعث الختلفة التى أثرت فى زمن التفاعلات المقلية وعما اذا 

كان مصدرها التأثر ات النفسية والانفعالات , أم مصدرها مجرد التأملات الباطنية والحاولات 

ومع هذا قان الذى يهمنا الآن فى موضوعنا الحالى هو نوع واحد من أنواع البحث وهو لص 
عقلية الهم عن طريق التداعى اللفظى ؛ فان هذا الأسلوب فى ذاته اذا استخدم جمارة وكفاية 
فنيةيكرن جثابة ا جهر لأدق الوظائف العقلية وأصغرها وبه يمكن كشف القناع عم ينتاب المنهم 
عن التأئرات النفسية وما يكابده من الجهودات الباطنية . فكرونسكوب المالم النفسانى يكون 
للمشتغاين بتحقيق الجرائم ثابة المكرسكوب للمشتغلين بدراسة الأعراض الجيانية , فانه يكشف 
عن كثير من الأمور ال ىكان يتعذ ركشفها بدونه ‏ و يظه ركثيراً من التفاصيل الدقيقة التى تساعد 
على تشخيص سل واضح ؛ فكا أن الظبيب يحتاج الآن الى جهره البحث عن جرائيم السل فى 
بصاق العلل فسيآتي قربا الوقت الذى محتاج فيه اللحقق الى الكرونسكوب أو المكروسكوب 
العقلى للبحث فى زوايا عقل الهم عما فيه من التضاليل » وما يدور مخإرة من الآكاذيب والاباطيل 

ان هذا كله ليس له فى وقتنا الحاضر اى اساس قانونى ول مخاق بعد الرغية فى الاستعانة 


)١(‏ وقد ذعرت أحدى الملات العلمية الام وكية المروةه بأسم 'ععمعاءة عملمووط مس هذء الانحاث بقلم 
1566 .1 ,1د ديسمير سنة 15195 ص ١84‏ 


يف عله اللحاماة 


بالخيراء النفسيين فى دور القضاء » ولكن عسى أن يغطن القضاة فى المستقيل القريب الىما تقضيه 
الغدالة من وجوب اظهار الصدق من السكذب بوسائل علمية وتجارب فنية على بيد خيراء مدر بين 
تكين ؛ ورها لاتكون حاجة رجل القاتون الى الخبير النفسانى اقل مها الى الخبير فى الطب أو 
الكيمياء أو المندسة أو الميكا نيكا أو الخطوط وغيرها من مختلف الغنون 

فان كانت بضاعة اضلاقنا لكشف الجرائم فى القرون الوسطى هى اساليب القسوة والارهاب 
واستتخدام وسائل نجردت من كل رحمة وشفةة وسوم المنهمين العذاب اشكالا والوانا للبم على 
الاقرار » فلتكن بساخااد دن الل وتجار يبه الفنية ٠‏ اليس قياس زمن التفاعل الءقلى ورصد اثار 
الانفعالات بالكرونسكوب اسسرع واظهر واشرف وآ كثر انسانية واتجم وسيلة فى الحصول على اقرار 
رائده الصدق ء 

اننا بلا شك تلقاء حث طريف ف المرحلة الاولى من مراحل مهضته الفنية كانت اول نشأته 
فى المانيا ثم انتةلى مها الى الولايات المتحدة ومنها الى بعض اللمدان ؛ وهو لا يزال فى دور المهد 
ناقصا فى كثير من الوجوه » وان تطبيقة محالته الراهنة واتذاذه دليلا فى ذاته على الادانة او البراءة 
قد يؤدى .با الى كثير من الاغلاط ؛ فضلا عن انه لم توضع له حتى الان قوانين او قواعد ثابتة 
يكن الارتكاز عليها وتطبيقها فى كل حالة تطبيقاآليا ( ميكانيكيا ) . ولكن مم هذا كله فاته قد 
ييؤدى للمحقق فى الوقت الحاضر من الخدم ما لا يمكنه غض الطرف عنه او طرحه ظهرياء واقل 
ما فيها انها قد ترشده الى الطريق الذى يتعين عليه ان بوجه توه مجرى التدةق عوضا عن اضاعته 
اوقاته بلينة سدى ءا يجر به من مح طاش في ظامة الحوادث الى تكون قد اسدل عايها ستار 
كثيف من الغموض والابهام , فالايحاث العلمية من شأنها ان تهديه باشستها الكاشفة الى المدف 
الذى يجب ان يسدد اليه مرمى جهوده و يحصر فيه جل اهمامه وعنايته وقد يتوصل عل هذا 
البحث احيانا الى نتائج كان يتعذر الوصول البها بدونه » فنجاح الباحث النفسالى فى «بمته ءرة أو 
عرتين لاعنم من ان يصادقه نجاح ثالث ورابع وكا ازدادت اساليب الاختبار تحسينا 
وانانا زادت معها نسبة النجاح فى اقتدام ضير الهم وكشف بواطن عقله واستخلاص مايكنه 
فى سو يداء قلبه من الخبايا وانمزاع اعز ما يخرص عليه بين حنايا ضلوعه من الاسرار ب 
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الشكلين رتم ١‏ و5 كل منهما يثل أزمنة التفاعل لاءقلية الطبيعيه فى اختيارين لشخصين 
مختلفين بالتداعى الانظ تقلا عن كتاب ع النفس التحليلى لاعلامة بونج ص 8ه وأ 0 
فيمثل ازمنة التذاعل لامقلية المتأئرة بالف كرريات الاجراءية 

وارتفاع الاعمدة السوداء يدل على امتداد زمن التفاعل العقلى الناشىء عن الانفمالات النةسية 


قا مك 7 
1 أن ابوت 0 1١‏ شهر الأ كيريت ام خائق 
؟ أحضر | 8؟ جديد | 48 بيت عه انب 4 كيس 
+ ماء نكيف تحنيق ؟ يصرب 5140 إسب م جرح 
ع6 قل 4" أصيم 3 56 صفدعه | حم عِثى 
ه طويل 068 عصعور | 48 أصفر 3 خط 6 معيد 
قصب 


م سطى | 8؟ حزين 448 بره 8 حيل 4ه ورق 
ه مطبخ ‏ ه؟ زحاج ‏ 459 يام + خبييث ه وم مهرب 
١‏ بارد ؟ طفل ه اه شريك الا صوف ه .ومسروق 


غ1 جرس 560 جديد ه 0ه قاض ها يجب 44 ثنطان 
» 16 سجن 0" قدم 1 هيه 1 جهفره هه رصاص 
3 أزرق ‏ 5 سجاده 0ه كير 7 زواج 43 جا.م 
7و١‏ ملح 07 زهره مه علره 7 إره 7ه عناده 
م4١1‏ عاده مع صندوق وه ترعه 8 صب ده دخان 


)١(‏ «عريه عن القائة أأي وضعها الاستاد وخ وجرى العمل علها طويلا ق الاحاث الغتية مع التهرف فى 
بعض الاافاظ واسقبداها بقيرها بما لام المقليه المصرية( انظ ركتاب التداعى الفظى لاءلامة بن تم ص 7 مقدءه) 

وطريقة الاختبار بها انوطلب الاجاءة عل ىكل كامة بمجرد مماعها بأو لكامة ترد على الخاطر ,أقمى ما يمكن من 
السرعة ثم نرصدالاجوبة عع ازمنتها بوساطة كرونسكوب او ماعة ثوان دقيقه تقدر الزمن يجزء *ن عشره ءن 
آثانية او خس ااثانيه دلي الاقل 


مملة: الحاماة 


الامكام 
مك2 


١ 
محكة النقض والابرام‎ 
تار مه ؛ ينابر سنة 517و‎ ّ 
. تقض ء ببإن الواقمة » قتل خطاً بسيارة‎ 
. يان وقائم الخطأ‎ 
القاعرة القانوئٌ‎ 

الحم الصادر بالادانة والءقوبة على 
شخص تسدب باهماله وعدم تبصره وعدم مراعاة 
الواح في قتل آخر خطأ بأن صدمه بالاتومبيل 
قيادته بعتبر حكا صصحيحا غير قابل النقض اذا يبن 
خطأ الهم وقال بأنه كان يجب عليه وهو قادم 
من شارع منحدر عمودى على شارع آخر أن 
يقف عند ملت قالشارعين أو يهدىء مهدثة ولو فمل 
لاستطاع أن يوقف سير عربته عند رؤية المصاب 
وأنه قد نشأ عن عدم احتياطه هذا حصول 
الحادث 

المممكة : 

« حيث أن رافم النقض استند فى طلبه 
على ما يأتى ( أولا ) ان الممكة لم تبين اذا 
كان ركن الملا فى الاحمال وعدم التحرز أو 


فى حكها ما يشير الى ثبوت النهمة من اقوال 
الشهود وامعاينة ٠م‏ كونها لم تعمل معاينة 
( ثالث ) ان ما جعلته محمكة الموضوع اساس 
الحطأً لايكون فى ذاته اهمالا أو عدم مراطة 
الوا . 

« وحيث اله فيا يخص الوجه الاول ذانه 
ثبت في الم الصادر مر محكة الوايل 
الجرئية الذى أدده الح المطعوف فيه لاسيابه 
انه نبت للاحكة من اقوال الشهود ولأعاينة 
ان الهم ارئكب خطأ اذكاق يجب عليه وهو 
قادم دن شارع متحدر حمودى على شاوع 
العياسية أذ يقف عندملتى الشارعين أو.بدىء 
هدمة ولو فمل لاستطاع أل بوقف سير عربته 
عند رؤية لأصاب على اصح قوليه على بعد 
خسة امتار وقد نقأ عرد عدم احتياطه ' 
حصول الحادث 

« وحيث ان ماجاء فى الح المطعوذفيه 
دري فى اذمسئوليته بنيت على عدم احتياطه 
بالمفة للتقدمة وبعد ذلك يصبح هذا الوحه 
غير مد فيها طلب رافع النقض 

« وحيث ان الوجهين الاخرين خاصاذ 


عدم مراعأة اللوائح ( ثانا ) ان المكة قالت | بالموضوع قلا ائر منهما على الحك و بعد ذلك 


أفن 


يصبح الطلب على غير اساس بح ومجب | اشتمل علبها ابضاً الحم الابتدالى اذى احال 


رفض النقض موضوعاً 

( طس تمد عمود منصور صّد الثابة نمرة ١91‏ 
سنة 484 قضائية . دائرة حشرة صاحب المالي إحمد 
طلءت باشا رئيى الممكية وذور حفرات صاحب 
الممالى حسين درويش أشا وكل الممكية وأصحات 
العزة على سام يك وعلى حلال يك وعيد المزيز عتمديك 
مقشارين وجتدى عبد املك بك وكيل نياية الا-تئناى ) 


51 
محكة النقض والابرام 
حم تاريخه ؛ يناير سئة 4.61 


تقض ٠.‏ يان الواقءة 5 تعدي بالقول والاثارة. 
بان حمل الموظف * بان القول والاشارة . 


القاعرة القابو م 

يعتبر باطلا وقبلا انقض الحم الذى 
يصدر بالاداءة والعقوبة ويكون خالا من بان 
النهمة بِانًا كاف . فاذا -5 على شخص بأنه 
تعدى بالقول والاشارة على موظف فى اثناء تأدية 
وظيفته ول يذ كر الح العمل الذى كان يؤديه 
الجنى عليه وقت صدور الفول والاشارة اذى 
اود يهما المهم ولم يبين القول المنسوب له ولم 
يذ كر الفاظه ولا كيفية الاشارة حتى يتسنى للحكة 
النقض تقديرها و.عرفة ما اذا كان يعاقب عليه 
قاتون المقوبات اولا كان اليم ناقص) وقابلا 
الكمة : 

« من حيث- ان الحسكوم عليه ينى طمنه 
على ان الك المستأتف المطموق فيه لم يكن 
مشتملا على بان الواقمة المسندة اليه ولا 


عليه الحم المذكور ولا الم الغيابى الذى 
اعال عليه الحم الابتدائى ولانه ل يشتمل 
ابضاً على الالفاظ أو الاشارات المكونة 
لاجرعة ولانذكر العمل الذى كان 6ائ] به 
الجنى عليه وقت وقوع الجرعة ش 

« ومن حيث ان هذا الوجه ضيح لابه 
تين للمحكة م الاطلاع على الاحكام 
المذكورة خلوها من بيان التهمة بيانا كافيا 
ويان العمل الذى كان يديه الهنى عليه وقت 
صدور القول والاشارة الذى أُوخذ بهما 
الهم فل تبين هذا القول ول تذكر الفاظه 
ولا كيفية الاشارة <تى «تسنى للدكة النقض 
تقديرها ومعرفة ما اذا كان ما يعاقب علها 
قانون القوبات أولا 

ولذلك يتعين قبول النقض واحالةالقضية 
على دائرة اخرى لاحم فبها من جديد 


( طمن عد اليد أنتدى حمدى ضد التيابة مرة 
4 سنة 44 قضائية ٠‏ دائرة حفضرة صاءب الممالى 
اد طلمت اما رئيس المحكمة وتحضور افيئة السابقة) 


و 
محكة النقض والابرام 
5 تار مخه 4 ينابر سمنة بالا 
نقض . جد مادة ١١1‏ عقويات . 
خطا فى التطييق . 


التاعرة الثاثر 2 
اعتبار لمهم مرتكبا جرعة الموديد والحكم 
عليه بالعقوية المقررة في المادة /ا١١‏ عقوبات 
ناء على 1ه قال لآخر ( انا سأرفع علياك قضية 


يله الجاناج 


اطلب فيها تمويضً) ) يعتبد توسما فيتأويل 
القانون وحملا لالفاظه على غير ما قصد يبا . 
فالحكم الصادر على الشخص بالعقوبة من 
اجل هذا يمتبر قد اخطأ في تطبيق القانون 
وجب تقطيه والحكم ببراءة الحسكوم عليه 

الممكمة: 

« من حيث أن الحسكوم عليه بنى طلب 
النتقض على االاقوال التي ذكرتها محكمةاول 
درجة فى حكبا واخذت ,بها الحكة الاستئنافية 
فى اسباب حكها ليست من قبيل الاعتداء 
بالقول لانه ليس فها ماروجب خدش الشرف 
أو الناموس 

« ومن حيث انهتيين للمحكة مناسباب 
حك محكة اول درجة ان الهم اعترف يانه 
اعترض على المجنى عليه فى شكواه اياه وقالله 
على سبل الضحك والمتاب أنا سأرفع عليك 
قضية اطلب ذها تعويضا 

« ومن حيث ان هذه المحكة اعتيرت 
هذا القول بديداً منطبقا على المادة 1١1‏ من 
قانون العقويات وحكلت بتغرم المهم بغرامة 
قدرها مائتى قرش وقداخذت محكة ثالىدرحة 
بذك وايدت هذا الحم 

« ومن حيث أن اعتيار مثل هذا القول 
تهديدا يعتير توسعاً فى تأويل القانون وملا 
لالفاظه على غير ما قمبد بها أن مخاطبة الهم 
للمجنى عليه بانه سيرقم دعوى يطلب فيها 
تعويضاً ليس فيه ادلى تهديد بالممتى الى 
اراده القاتوذو رفع الدعوى وللطالبة بتعوويض 
حق من حةوق كل انسان برى ان حمل غيره 


ذا 


قد اضربه ولاخياره بأنه سستعمل حقه ليس 
فيه شىء من الهديد ولامن الاهانة 

« ومن حيث انه لذلك بتعين قبول الطعن 
والغاء احج الممطمون فيهوتيرئة امهم مانب 
اليه جملا بالمادتين 59؟ و59 فقرة اولى 
من قانون محقيق الإنايات 

( طعن عمد ابراهيم الرخاوى ضد التياية مرة 154 
سنة 4 #4 قضائية. دائرة حفرة صاحب المعالى احمد طامت 
بأشا رئيس الحسكمة ومحضور الليئة الاقة ) 


محكة النقض والابرام 
ِ تاريخه ؟ ناير سنة 1ه 


نقض . تقدير شهادة * حق قافى الموضوع 
. شاهد واحد . 


القاعرة القانوني: 
قاضى الموضوع له انيبنى حكه على شهادة 
شاهد واحد اوعل شهادة شبود كثيرين . 
وتقدير شبهادة الشاهد أو شهادة الشهود من 


حقه وحده 
. المحكمة : 
« عاان الم المستانف اخذ باسباب 


الك الابتدالى الثابت فيهالتواريخ ومقدار 
الفائدة فيكون الوجه الاول عرفوضا 

د وما ات الوجه الثانى الخاص برض 
عبدالسلام أبر اهم ابوطبل مبنى على ان الحكة 
لم تذكر قيمة الفائدة مع ان ذلك مبين فى 
المك الابتدائى وقد ذكرت النائدة ضمنا 
وفصلا عن ذلك فهو متعلق بالوقائم فيتعين 
رفض هذا الوجه 5 


ان 


محلة الحاماة 


« ويا ان محكة الموشوع اطلمت على 
الاوراق وععهمت الشهود حتى شبود التق 
ثبتت لطا الهمة ليس فقط من قرض على 
الطبليهى وحده بل من عدة حوادث اخرى 
قيكون الوجه الثالك مرفوضاً 
« وا ان مينى الوجه الرابع ان المحكة 
ارئكنت على ان 5هود الننىي شهدوا باعتياد 
للنهم عل التعامل بالفوائد الفاحشة مع ان 
الذى شبد مهم واحد ولكن سواء شبد 
واحد او اكثر فان تقدير شهادة الشهود 
او الشاهد من حق محكة الموضوع 
( طعن عمد يينى عيسى ضد التابة ثمرة ١50‏ 
سنة 44 قضائة . دائرة حفرة صاحي المالى احد 
طلعت باشا رئيس المحمكية وتحضور افرئة الابقة ) 


6 
محكة النقض والابرام 
- تاريته 4 ينابر سنة 0ه 
الفأعرة القائوتيٌ 

ان المادة 9١؟‏ من قانون محقيق الجنايات. 
لم تجز الطمن بطريق النقض والابرام الا فى 
الاحكام الصادرة فى مواد الجنايات والجنح . 
فالحم الممادر من محكة الخالذات الاستثنافية 
فى مخالفة لا يبل الطمن فيه بطر بق النقض 

المحمكة : 

«ه من حيث ان الحم المطاوب 2 
صادر من محكة الخالات الاسأثنافية فى عتالفة 


« ومن حيث أن المادج اانا من قانون 
محقيق الجنايات لم تجز الطمن بطريق النقض 
والابرام الافى مواد الجتايات والجنح 

« وحيسث أنة بناء على ذاأك يتعين عدم 
قبول الطمن 

( طعءن سعيدة سعد ضدالتياية مرة 0ل سلة 4ع 

دائرة حغرة صاحب المالى احجد لمت بأشا 
رئيس الفكية وتحضور افرئة ألسابتة ) 


٠ فمائية‎ 


3 
محكة النقض والابرام 
كر امار 
نقض . دفاع جديد . اهاله وعدم ذكره ىق 
المكم . يطلان المكم . 
القاعرة القائوا,: 
اذا انهم ص باحراز افيون يدون رخهمة 
ثم ادعى انه هو الزارع لل فون وطلب التصر يح 
له بأن يثيت ذاك بالبينة وقبات منه الحمكة 
دفاعه هذا 5 الدعوى على التحقيق ثم 
#عمت الشهود الذين احضرثم المنهم ثم اصدرت 
حكها بتأيد الحم الابتدانى الصادر بالادانة 
والعقوبة بدون ان تكلم بثىء عن دفاع المثهم 
الجديد كان حكها ناقصاً و يجب نقضه 
المحكية : 
ه حيث ان راف ١‏ النقض دفم امام محكة 
قنا الاتدائية أنه زارع للا فيون موضوع الدعوى 
تنضه | والزراعة كانت مباحة وطلب التصري له بأن 
يثبت بالبينة انه هو الزارع للا فيون المضبوط 


عله الحاماة 


الى 


« وحيث ان الحمكة المذكورة قبات هذا 
الدقم وحكث فى 4 فبراير سنة 45 باحالة 
الدعوى على التحقيق ليثيت مصطق ممد لدالى 
راقع النقض انه زارع للا فيون المضبوط بكافة 
الطرق القانونية وصرحث له باعلان شهوده 
وبالفمل قد احضر شهودا متهم المحمكة 
المذكورة فى جلسة اخرى ثم اصدرت الحم 
المطعون فيه مستندة على اسباب حك الحكة 
الجزئية ولم تتكلم بشىء عن دفاع المنهم الجديد 
« وحيث ان سكوت الحكة عن البحث 

فى التحقيقات التى قبا تعملها بناء على طلب راقم 
النقض يجمل الك المطمون فيه ناقص) ويجب 
لذلك قبول النقض والغاء الحم المذ كور واحالة 
الدعوى الى حكةقنا الابتدائية للحك فيا مجددا 
من دائرة غير التى اصدرت الح المطعون فيه 
( طءن مصطنق عمد الدالى ضد النيابة تمرة 16" 


سنة 44 قضاية . دائرة حقهرة صاحب المعالى أجد 


طلعت باشا رئيس المحمكدة ويحضور الحئة السابقة ) 


/؟ 
محكة النقض والابرام 
حك تاريخة ٠١‏ فبراير سنة 397؟ه 
نقضش» مستخدى وزارة الاوقاف . عمال 


جموهيين ٠‏ محصل ٠‏ موظف . أمتاء جموميين 
اوراق وسمية . تزوير فى اورأق وسمية ٠‏ 


القاعرة القانرئيٌ 

يعد العال الذين .يشتغاون فى وزارة 
الاوقاف منموظفين ومستخد مين عدالا حوميين 
لاهم فى الواقع قائُون باداء. وظائف عمومية . 


والمحصلون ال'بمون لوزارة الاوقاف هم من الامناء 
العموميين ا مكلفين بتحصيل ما يكون مستحمًا 
الوزارة من اموال عامة وغيرعامة قا يصدر من 
الحصل داخلا فى اداء وظيفته العمومية يعد من 
الاوراق الرمعية والعيث بها بالتزوير او بالاشتراك 
فيه يجمل مرككبه مقترة) الجايات البينة فى 
المواد 118 و 18-0 و1861 1459 مسرل 
قانون المقوبات 

الحكة : 

« حيث انه فيا بخص الوجه الرابع وهو 
الجدير بالمناية قان الابصالات موضوع التزوير 
صادرة من محصل وزارة الاوقاف و نح البحث 
فيا اذا كان هذا العامل يعد من الموظفين 
العموميين وما يقع فى عمله من مغايرة للحقيقة 
بعد تزو يرا فى اوراق رحعية ام لا؟ 

« وحيث ان وزارة الاوقاف بقيت الى 
٠‏ نوشير سنة 31 أدارة متفصلة عر 
الحكومة وف اليوم المّكور صدر امرعال بانشاء 
نظارة للاوقاف بدلا من ديوان عموم الاوقاف 
و يتولى شئونها ناظر يدخل فى هيئة مجلس النظار 
و يدير الاعمال بنفس المسثولية الملقاة على عانق 
سائر النظار فى نظاراتهم وجاء في المادة الثالثة من 
الامر المالى المشار اليه ان ميزانية الاوقاف تكون 
نافنة امفمول يأمر عال يناه على علب ناظر 
الاوقاف وتصديق الجلس الاعلى وبعد أخذ 
رأى الجمية النشر يعية ويقدم ها ايضا الحساب 
الختاعي لكل سنة بعد انقضائها 

« وحيث انه مم مراحة الامر العالىالمشار 


١و‎ 


مع سائر الوزارات ف تحمل مسئولية اعباء الشثون 
العامة فاته جاء ايض فى المادة ( ١4‏ ) من الامر 
المللى رقم 15 سنة 0و اوضع نظام دستوري 
للدولة المصرية ما يأني ( ميزانية إيرادات وزارة 
الاوقاف ومصروقاتها وكذهك حسابها الحتاني 
الستوى تجرى عليها الاحكام التقدمة الخاصة 
عيزانية الحكومة وحسايها الختاني ) اى ان 
ميزاية الاوقاف لا تعتمد الا بعد عرضها على 
البرلان وتقرير رأيه فيها بنفس الطريقة المقررة 
ليزانية الدولة . 

« وحيث انكل هذه النصوص صريحة 
لكثير من تواميس الحكومة العامة وهى فَائّة 
بادارة شتوتها العامة تحت هذه القيود ولذئك 
بعد العال الذين يشتغلون فيها ٠ن‏ ٠وظفين‏ 
ومستخدمين عمالا عموميين وثم فى الواقم قائُون 
باداء وظائف عموهية 

« وحيثان المحصل الذىحرر الايصالات 
البتى وقم فبها العزوير هو من الامناء العموميين 
امكلفين بتحصيل ما يكون مستحهًا اوزارة 
المذكورة من اموال عاءة وغيرها قا بصدر منه 
داخلا في اداء وظيفته هله يعد من الاوراق 
الرععية والعبث فيها بالتزوير أو بالاشتراك فيه 
يجمل مرككبه مقترفا الجنايات المبينة بالمواد 
ؤلااو ١18و١81‏ 1و +18 من قانون العقوبات 
وبعد ذلك يصبعح لا ححة ققول بأن الحادثة 
حتحة 


« وحيث انه بناء على ما تقدم ينبين عدم 


محل الحاماة- 


البه فى جعل ديوان الاوقا القديم وزارةمنضمة | صلاحية الاوجه التي استند عليها راقم النقض 


ويجب رفض طعنه موضوعاً 

( طمن اد سلمان قدرى ضد النيابة تمرة ١1؟؟‏ 
ستة 4 4 قضائية . دائرة حقرة ماحي المالى اجد 
طلعت باشل واللطحئة السابقة ) 


محكة النقض والابرام 
حك تاريخه ١‏ فبراير سنة 810.ه 
تقض ١‏ اسياب . تموض . عدم كقاية اليان . 
بطلان . استفادة طاعن من طمن زمرله ٠‏ 


القأعرة القان وني 

١‏ - اذا كانت الوقائع الثابتة فى الحم 
الطعون فيه لا تتؤدى ,سيب مابها من الغدوض 
وعدم كفاية البيان الى التنيجة التى وصل اليها 
الحم ( و نسبة تهمة القتل الى الحسكوم 
عليهم ) كات المكم باطلا بطلانا جوهر)) 
و يشعين نمه . 

؟ - اذا كان احد المحكوم علييم فى 
مثل هذه الدعوى ل يقدم اساب بطلب النقض 
فانه يدتفيد هوايضً) من قبول النقض لآن 
أسراب تقض مثل هذا الحكم عامة تشمل 
جيم الطاعنين . 

الحكة : 

« يما ان النقض الذى رفمه الطاعنان 
المذ كوران بن ( اولا ) على ان محكة الجنايات 
م تذكر اسبابا معقولة يمكن ان يستنتج منها 
بوت النهمة عليهما ( ثاني])وجود خطأ فى تطبيق 
نصوص القاتون على الواقعة كا صار اثبانما في 


محلة الحاماة 


لفن 


الحم لأن الواقعة بفرض حصوها فهى ضرب 
افذى الى موت ولم يقصد به القتل فتكون منطبقة 
على المادة ٠٠١‏ ققرة اولى عةويات: 

« وعاان الوقائم الثابتة فى الحم الطمون 


المحكية : 7 
« حيث اف الح غير نبائى فلا يجوز 
الطعن عليه بطريق النقض 


ثمرة 174” سنة 44 قشائية ٠‏ دائرة حفرة صاحب 


فيه لا تؤدى يسبب ءا فيها من الغموض وعدم | الممالى اد طلمت باشا والهيئة السابقة ) 


كفاية البيان الى النتيجة التى وصل الها الحم 
اللذ كور وهي نسبة تهمة القتل الى الحكوم عليهم 
ونا يكوك الحم باطلا بطلان) جوهر 
وشعين نقضه 

« ويا ان الهم اثلث الذىلم يقدم اسبابا 
يستفيد هو ايض لآن اسباب نض الك عامة 
تشيل جنيع الطاعئين 


١ 
محكة النقض والابرام‎ 
حي تاريخه  فبراير سنة /51.ه‎ 
٠ ٠ تقض - زنا . وود اانهمة فى مزل امتهم‎ 
القاعرهة القانوئ‎ 


ادلة الزنا مبينة فى المادة م١7‏ من قائون 


« وعا انه الك تعينقيول النقض النسية العقوياتبيان حصر ولا نبل القيأس. ومن هذه 


لجيع الطاعنين 


الادلة وجود المهم في منزل ملي قى المحل 


( طمن عبد التواب عيد الرحمن وآخرين ضد التياءة المخممص الحريم فاذا وجدت المهمة 'مسبأ في 


تمرة 9 ”١‏ سنة 44 قضائة وصالحة مشر ف مدعية 
يق مدني ٠‏ دائرة حهرةصاعب المعالى اجد طلءت باثما 
رئيس المحكرىة وتححضور اليئة السابقة ) 


8 
محكة النقض والابرام 
حكم ناريخه 7 فبراير سنة 4517 
نقض ٠‏ حكم عدم اختماص . عدم جواز الطءن ٠‏ 


الواعورة الثائى: 


منزل الهم فلا يعتير هذا دليلا بذاته على 
ارتكاب الزن 

المحمكة : 

« حيث الت الواقعة الثابتة فى الحم 
الملعون فيه تنحصر فى اذسيده ينت ابراهيم 
عيسى وجدت فى متزل لبيب افندى شكرى 
رافع النقض ليلا وهو اعزب وقد عد الحم 
ذلك دليلا على ار تكاب جرعة الزنا وقضت 
محكة اسيوط الابتدائية بالغاء حم الممكة 


الحم الصادر بعدم اختصاص المحمكة الجزئية واازام المهمين «لبيب افندى شكرى 
بنظر الدعوى بنأء على انها جتاية واحالة الاوراق وسيدهة دنت أبرأهم عيسى 6 يعو بض للمدعى 
على النيابة لاجراء شثونها ليس حك نهاني) فلا | بالحق المدنى زوج الثانية 


يجوز اذن الطعن فيه بطر يق النقض والابرام 


«وحيث ان قانون المقوبات حعسر ادلة 


ابض 


النا فى للادة 8"4؟ ونصها ( الأدلة التى تقبل 
وتكون حجة على لأمهم بالزنا هى القبض عايه 
حين تلبسهبالفمل او اعتراقه او و<ودهكائيب 
او اوراق اخرى مكتوبة منه او وجوده فى 
منزل مل فى الحل المخصص للحريم 

« وحيث اذالحسك للطعون فيه الى خالياً 
من ذكر شىء من هذه الادلة الواجب العمل 
ببابطريق الحصر ولاتقبل القياسواذاً يكو 
وجود سيده بنتابراهم عيسى ىمزلرافم ا 
النقض ليلا لاى غرض لا يمكن ان يعد من أ 


باكراه لان محرد أَحَدْ الافيون من صاحيهبالقوة 
لايزيل ملكه عنه وبق ممتيراً مالكا لوحت 
يصدر في قضيته حلم بصادرته الحكومة.وأخذ 
المحهمين له من الضابط لم يكن مقصودا به كه 
طم لأن غرضهم كان يرم الى تخليص صاحبوم 
من بد ضاط المباحث الجنائية فنية الماك ومى 
احد اركان جرعة السرقة مفقودة . 

الممكة : 

« من حيث أن الافيوذ وان كاذ من 


ادلة الزنا القاوية ويكون الحكي أعلع و ذقيه ظ المواد المنوع احرازها ونيعها الا برخصةمن 
اي مالفا للقانون ويجب قبول النقضموضوطا | المكومة فن وجوده فى حيازة شخص 
والغاء الم للذكور ورفض دعوى للدعى | بالفمل مل ذلك الشخص مالا له عملا 
بالحق للدى وعليه مصار يها بقاعدة ( ان حيازة المنقول حجة على ملك) 
( طن لبيب افندى شكرى ضد النياية مرة 5-1 أ « ومن حيث ان الذى حصل فى هذه 
سنة 4 5 قضائية وعلى حسن عيد المنسم. دائرة حضرة 9-8 5 9 
صاحب المالى احد طلمت باشا ويحضور الليئة الابتة) | القضية اذ المدعر حجاب ابراهيم سرمان 
ضّبيط معة مقدار مسرل الافيون بواسطة 


1١‏ تمد افندى المرزوق ضايط المباحث عساعدة 
حكة التقض والابرام الخبر سال عمد تابيل فاجتمع عليه المهموذ 


واخذه منه اولهم عساعدة الاخرين بالعنف 


لتخليصس حجاب اإراههم سرحان من تبعة 
حيازته واعتدوا على الضابط المذ كور اثناء 


حك تاريخه + فبراير سنة 15117 
تقض ء سرقة يأكراه . اخد المتاع من مالكه 
امام البوليس بالقوة مخاصا المتهم . نية اليك 


الماعرة الذانوسٌ تأدة وظيفته بالمقاومة والعنف 
اذا ضبط ضابط المباحث شخصا معه مواد « ومن ححيث أن هذا العمل لا يكوءن 


مخدرة ثم انقض جماعة من انصار مالك الافيون 
على الضابط وعلى امتهم باحراز الافيون بقصد 
مخليص المهم من تبعة حيازة الافيون واستعماوا 
القرة والكراه فلا يمتبر عملهم هذا سرقة 


جرعة السرقة بالاكراه لاذيجرد اخذالافيون 
من حجاب ابراهيم سرحان لا بزيل مله 
عنه فيب معتيراً مالك له حتى يصدر فى قضيته 


حم عصادرنه الحكرمة واخذ الممهمين له 


يحلة الحاماة 


0 


من الضابط لم يكن مقصودا بهعلكة اذهب 
الي ذلك حضرة تَامى الاحالة 

«ومن حيث اله لم ببق يعد ذلك 
الا الافمال التى تعتير اعتداء على الضابط 
والمخبر معاقباً علها يِمَتَضى المواد 1١1و186١‏ 
و14١١‏ عقوبات وقداحال حضرة تاضى الاحالة 
القضية على النياءة لحاكمة امهمين امام محكة 
الجنح هذه المواد قلم يكن غت موجب رفم 
هذا الطعن ولدّلك يتعين رفضه ٠ودوعا‏ 
( طمن النيابة الممومية ضد على المرسى واخرين 
بمرة ه8؟ سنة 44 قضائية . وثيرة حشرة صاحب 
المعالى احند طلمت بأشا رئيس الحمكية ومحد ور المكة 
السابقة ) 


١ 
77 فيرابر سئة‎ ٠7 تار مخه‎ 


نقضء قذق ء تقد الموظفين ٠.‏ طمن وقذف . 
بسد سيق محا كة 


القاعرة الفال ونيز 

العلة فى اباحة تقد الموظفين والطعن على 
اعمالهم العامة اتا مى الرغيةفى 1كتشاف ما استتر 
وما خنى من اعمالم الضارة بالمصلحة العامة توصلا 
لا اكنهم وتطهير المصالم من شرورهم . فاذا 
كان الموظف قد سبقت محا كته وبرىء او 
ادين ققد نحقق الغرض الدذى من اجله شرءت 
اباحة الطمن ولم نكن للمصلحة المامة قائدة فى 
اعادة المامى الا اذا وجدت دواع تستدى ذلك 
قانونا لير المصلحة العامة وق حدودها 


كارتكاب جرم جديدمن المحكوم عليها و ترشيح 
نفسه لامر عام يتطلب تعرف ماضيه والوقوف 
على حقيقة امره واما فياعدا ذلك فالقدح يكون 
عبارة عن نهش فى الاعراض وتاويث السمعة 
بين الناس بلا موجب وهذا مما تنفر منه الآداب 
العامة وحسئ الأخلاق ولا يبيحه القاتون 

المحمكة : 

«ه حيث ان الطاعن يدع اولا- ان الحم 
المطعون عليه ما كان له ان يتعرض لمسألة النية 
بعد ان قفى من محكة النقض بسلامة نية الهم 
وثانا - ان قرار الحفظ الدى اصدرته التيابة فى 
تهمتى الاختلاس والازوير يؤيد صحة ١‏ أستده 
الى المدعى بالحق المانى اذ هو مبنى على عدم 
الاهمية فقط وثالنًا - ان المحمكمة طبقت مادة 
القذف وحدها مع ان المقالات اشتمات على 
قذف وسب مما 

عى الوم, ابر ول 

« من حيث انه ببراجمة حك النقض السابق 
صدوره من هذه الحمكمة والقاضى بالتمريح 
للسهم باثيات صحة الوقائع التىاسندها الي المدى 
بالحق الماتى تبين منه ان الحكمة لم تفصل فى 
مسألة النية كا يقول الطاعن ,دليل قول الحكمة 
( ولا يرال الطاعن فى حل من اثيات "سخنها اذا 
حصل الطعن بسلامة نية ) واما العبارة الاخرى 
التى جاءت فى الك والتى يرتكن عليها الطاعن 
وعى ( وسلامة النية رائد ما صدر منه من 
الطاعن ) فلا تقيد ان الحكية قضت قملا 


كين 


يحلة الحاماة 


بلامة نية الهم لأن ( الواو ) هنا للحال بمنى | فى اعمال الرظيفة والتى لم تكن عبارة المنهم يبا 


ان المحكمة ارادت ان تقول ( على الهم ان 
شت سحة ما اسنده الى المدى بالحق المدنى 
وكونه سليم النية ) 

« وحيث انه من اليميد ان تكون كية 
النقض قصدت التعرض لمسألة النية لأن سلامة 
النية وعدمها من المسائل الموضوعية التي يرجم 
فيها الى وقائع الدعوى وما قدم فيها من الأدلة 
والأوراق وما يكتننها من ظلروف - ومعلوم ان 
محكية النقض ليست كية موضوع تبحث 
الأدلة وتقضى بالادانة وعدءها وانما هى تمر 
يحنها على الوقئم كا ع ثابتة فى: الحم بدون 
ان تتعرض لموضوعها . يضاف الى هذا ان 
نص حك النقض خال من مسألة النية بللرة كه 
ان وقائمه لا تدل على ان مسألة النية كانت 
حل نظر يصفنها وجه) من اوجه الطعن 

« وحيث انه بناء على ذلك لا يلنقت الى 


هذا الوجه 


عى الوم الثالى 

« وحيث انه تلاحظ اولاان الطاعن كان 
استد اليه انه قذف فى حق المدعى بالق المانى 
بأن الهمهبالاختلاس والتزوير فى اموال واوراق 
مجلس الوزراء سم اله سبه بأن فسيه الى الجمبل 
والى اختلاسه صفة العالم كذيا 

« وحيث انه برض ان الهم قد اقام 
الدليل على سحعة ما قذف به فان هذا لا دبرؤه 
من تهمة السب القائة بذاتما والتى لا دخل لها 


من اللوازم الضرورية لتقد الفمل الذى اسنده 
الى المدءى بالحق المدنى 

« وحيث انه فضلا عن هذا فان امهم ل 
يستند فى اثبات مدعاء الا على التحقيقات القى 
حصات فى قضية لدعو ممخد خاطر والحكم 
الذى كان صدر فيها على هذا الأخير وكذا على 
قرار الحفظ الصادر من التيابة بالنسبة للمدعى 
بالحق المدنى 

وحيث انه ثابت من الم العلمون فيه 
ان محكمة الموضوع قد يحنت هذه الأوراق ولم 
تر فيها شيك يمس شرف وسلوك المدعى 
بالحق المدنى 

« وحيث ان ارتكان المنهم على العبارة 
الواردة بقرار الحفظ وهى ( لعدم الاهمية ) لا 
يفيده شين من الوجهة القانونية لأنه بفرض أن 
هذا القرار لم يكن قراراً بالحفظ وائما هو قرار 
نهاثي بادانة المدعى بالحق اأدتى فان هذا لا 
يمطى الهم مع ذلك حق القذف والنشبير 
باللدعى الماتى - لأن الملة فى اباحة تقد الموظقين 
والطعى:. عل أعاهم العامة آنا هى الرغية فى 
اكتشاف ما استتر وماخنى من اعماهم الضارة 
بالمصلحة العامة توصلا خا كنهم وتطبير المصالم 
من شرورثم فاذًا كان الموظف قد سبق تحا كته 
وبرىء أو أدين فقد حصل الغرض الذى من 
أجله شرعت اباحة الطمن وم يمد للمصلحة 
العامة فائدة فى اعادة الماشى الا اذا وجحدت 
دواع تستدعى ذلك قانونا لخير المصلحة المامة 


79 ا حاماة 


نان 


وفي حدودها كارتكاب جرم جديد منالحكوم 
عليه أو كترشيح نفسه لأمرعام يتطلب تعرف 
ماضيه والوقوف على حقَيقة أمره - وأما قياعدا 
ذلك فالقدح يكون عبارة عن هش في الاعراض 
وتلويث للسمعة بين الناس كلا موجب وهذا 
مما تنفر منه الاداب العامة وحسن الاخلاق وله 
بيحه القائون 

« وحيث ان الطاعن لم يدع ان شيا مما 
ذَكر كان الداقع له على القدح فى حق المدعى 
امدق وا يزعم أن هذا الأخير كان اساء فى 
احدى خطبه الى اناس كانوا أحسنوا اليه فى 
المااضى قدقمته الغيرة الى بيان »اضيه وتذ كير 
الناس عساوئه 


« وحيث ان هذا بفرض حته لا يبيح 


له 11 تإرإعوعري ست 4 . هرد 
و 6 0 9 2 
و 0 ٠.‏ 
سودت _- ّ ٠‏ 


اول 
محكة استئناف مصر الاهلية 
حك تاريخه 9 سبتمير منة ©1918 
محام . تقدير اتعاب . 'نظلم . ميعاد 


القاعرة الفائوتم: 


لهم قانون حق القذف فى حق المدعى ورميه 
بأنواع النقائص والمنكرات هذا فضلا عن أن 
الهم كان فى استطاعته دقع الاساءة بالحستى . 
وبالدليل أى يسلاح اشرف من سلاح القذف 
والسب الغير مفيد 

«دوحيث ان الوجه اثالث قد وجد فى غير 
محله لأن الحمكة طبقت عقوبة القذف لأنها 
أغد من العقوبة المقررة السب وهذا مطابق 
لأحكام القانون 

« وحيث انه بناء على ذلك يكون الطعن 
ف غير محله ويّعين رفضة » 

( طمن سايان افتندى فوزى ضد الثياية وساحب 

السادة اد ري باشأ مدع معني نمرة "80١‏ سئة 44 


قضائية . دائرة حضرة صاحب المالى اجد طلمت بها 
رئيى المحمكمة ويحضور الليئة الابتة ) 


اما المادئان 117911 مرافمات لخاصتان 
بطلب تقدير اتعاب الحاماة من احد الخصوم 
على الخصم الآخر 

+ - ان المادة /ا؟١‏ وما بعدها لم تحدد اي 
ميعاد للنظل بل نص ف المادة ؟١1‏ على جواز 


١‏ - ان أمر التقدير الذى تدر | التظل في اى وقت كان وبدون شرط ولا قيد.. 


موكله يسسرى عليه حك اللادة 1١0‏ مرافمات وما على موكله بعلر بق العرريضة لم بأ تبدفص صرح 
بعدها وى .الخاصة بال وامر الى تصدر على فى القاون واعا جرى العمل به قضاء توسما فى 
العرائض ٠‏ تطبيق نص المواد 111 و11 مرافمات من 


لفن 


بمة الحاة 


طريق تشييهها بثىء من مصاريف الاعوى 
الأصلية وشّكرة انهذا الطريقيكون اخصر 
فى الاجراءات وأوفر فى الكلفة وادعى الى 
ادراك محجة الصواب . والقضاءقصر تطبيقه عذا 
على المالة التى لا يوجد فيها بين الحابى وموكله 
اتفاق سابق محدد دار الاتعاب . اما اذا وجد 
إتفاق على الانماب فتتمدم الضرورة لاتتاذ هذا 
الطر يق الاستثتاتى 

المحكة. 

عن الشفل 

« من حيث ان الأمر المطمون فيه اما بنى 
على نص المادة ( 1١07‏ ) مرافءات وما بعدها 
الخادة بالا وامر التى تصدر على العرائض فهى 
اللتى يجب الرجوع اليها واما المادتان1١١‏ و7١1١‏ 
من القانون المذ كور فهما خاصتان بطل تقدير 
اتعاب الحاماة من احد الخصوم على الآخر كا 
هو صر نصهما ولذا لا يمكن الاستناد عليهماق 
التزاع الخالى لاختلاف المو صو 

«وحيث ات الادة ١١7‏ وما يمدها ل 
يتحدد فيها أى ميعاد النظل بل نص ف المادة 
؟م! مها على جواز التظلم فى أى وقت كان 
وبدون شرط ولا قيد - ومنثم يكون الدفم 
.القرى ف غير حله ويتّعين رفضه 


عى ا موضوع 


« وحيث ان جواز طلب تقدير اتعاب 


ا حاعى على موكله بطر يق العريضة لم يأتِ به 


نص صرح ف القانون وانما جرى به العمل قضاء 
توسعا فى تطبيق المواد /151 و1١11‏ مرافمات 
وذلك على ما يظهر باعتبار ان اتعاب الحاماة فى 
هذه المالة قد يمكن تشييهها بشىء من مصار يف 
الدعوى الاصلية وايضا بمكر: ان هذا الطريق 
يكون اخصر ف الاجراءات وأوفرفى الكلفة 
وادعى الى ادراك محجة الصواب لأن اطيئة 
التى تولت الفصل فى الأعوى فى ادرى واعل 
محقيقة حالة تناك الدعوى وبظروفها الخاصة 
وما استازمته من جهود واقتضته منوقت واهحاث: 
وهى ظروف قد تمخنى كثيراً على من لم يكن ملدا 
سس الاصل بالدعوى عام الالمام 
« وحيث انه مهما يكن من امر هذا التوسع 
من الوجهة القائونية فالتضاء فى تطبيقه قد قصره 
صراحة على الحالة التى لا يوجد فيها بين الحاى 
وموكله اتفاق سابق محدد لمقدار الاتعاب لآن 
الالتجاء فى هذه الخالة الى هيئة المحمكمة قد 
يكون ممقولا نظراً لخيرتها بالقضية أكثر من 
غيرها واما اذا وجد الانفاق على الاتعاب فتنهدم 
الضرورة الملجئة لاتخاذ هذا الطريق الاستثناى 
الذى قد يكون فيه حرمان الموكل من مزايا 
اللدرجتين ولا ببق فى هذه الحالة الا الرجوع الى 
طرق التقاضى الاعتيادية 
« وحيث ان الت المظلبة قد قدمت ى 
جلة اليوم اصل الانفاق المعقد بينها وبين 
حضرة الحاى على مقدار الاتماب واذن يكون 
التظل فى محله ويتعين قبوله » 
(نظل الست عائشة هاماحد حسن الحاشر عنها حضرة 
الاستاذ عبد الرحن افندى بيو الحائي ند عمدافتدى 


كامل عنيان المنعقد اودة المشورة نحت رياسة حغهرة 
صاحب الممال حسين دويش بادا وكل المحمكمة ) 


جل الجاحاة 


فة 


1 
محكة استكتاف مصر الاهلية 
حي ناريخه /ا ديسمبر سنة 1451 
فتاوي . قيمتها . وقف . الرتيب نفقة لازوجة ٠‏ 
حجز . عدم جواز . 
التاعرةٌ القائنوئك: 

١‏ - ان الفتاوى الى يستصدرها اأحد 
الخصوم من فضْيلة مقتى اللديار الممسرية عى اراء 
استشارية لا تتقيد يها الحاكم 

؟ - اذارتب الواقف لزوجته مرتبا شهريا 
بمد وفاته يدفع لحا طول حياءها مادامت لم #زوج 
من بعدم كأنهذا عثابة نفقة لا جور الحجز عليها 
طعًّ 3 المادة 41 من قانون المراقمات 

المحكة : 

«حيث انه نظراً الىعدم وجود اعتراضات 
جوهرية يظهر أن الدين المطلوب من المستأئقة 
وقيمته ليسا فى ذامهما محل تزاع الا من الوجبة 
الشكلية فنط فالحك فيا يتعلق بهما فى محله لانه 
مينى على اسباب قاطمة تأخف يها المحكية 

اما فيا يتعلق بطلب بيت حجر ما للمدين 
ادى الغير الحاصل فى 4 مارس سنة 7و 
قالمستأنفة دم بأن محكة اول درحة أخطات 
فى القضاء به الأن الالغ الى حجز علا ناظر 
الوقف نحت بده لا تعتير استحتاقا فى وقف بل 
عى نفقة بكل معنى والكلمة ..لا يجوز الحجر عليها 
محسب نص المادة 41 من قائون المرافمات 

« وحيث ان الفتوى. التى استصدرها 


ناظر الوقف من قضيلة مفتى الديار المترة 4 
ىو ابريل سنة اه حاء قبا ان مطاوب الستأغة 
بعتير استحقاقا فى وقف هىغير مسبية هذا قضلا 
عن انما رأى استشارى لا تتقيد به الحكية 

« وحيث ان اراد الواقف هر بر م 
ازوجته يدقمها لها الوقف تنضح خلافا لما جاء 
فى الفتوى المذّكورة من نص الوقفية ومن النص 
على دفها لا طول حياتها مالم تغزوج اذ يفتح 
لا هذا الزواجورداً جديداً العيش ومن الطريقة 
التى تقررت فى الوقفية لايصال النققة الى مئزها 
بانتظام كل شهر ومن الزام ناظر الوقف باداء 
التفقة مهما كانت حالة الوقف وليس قط من 
له النة وبقطم النظر عن مقدار هذه الغلة 
هذا فضلا عن ان كتاب الوقف قد ذكر فيه 
المستحقون على التماقب بدون مم الزوجة اليهم 
أكتفاء بالزام الناظر بدقم 0 اليها بانتظام 
مدى حيانها 

« وحيث ان كل هذه الظروف ندل 
بوضوح على نية منشى٠الوقف‏ المطايقة تام المطابقة 
زوح ونص المادة +10 من قانون المرافمات 
فيتمين اذن اعتبار المباغ المقرر دفعه فى اوقات 
ممينة للزوجة من امالغ التى لا يجوز الحجز عليها 

( استئناف أأست فهبه مومى وحقر عنها حضرة 

الاستاذ نصف اقتدى كي الحائى ضد كامل افندى 
وص وحمر عنه حضرة الاستاذ ميخائل افندى غال 
الجانى تمرة 84؟ ستة 4١‏ قضائية . دابرة حضرة 
صاحب المزة عمد مصطق كك وحتاب دسو سودان 
وصاحب العزة زكي يوزى يك مستشارين ) 


+ 


١6 
محكة استثناف مصر الاهلية‎ 
94171 تأر مه /ا دنسمير ممئة‎ 
٠ ملكية. ملحتات . طمى تبر . طمى حيرات‎ 
طبى مصارقف‎ 


الماعرةٌ الفَانونيٌ 

ان الشارع لم ينص في باب اضافة الملحقات 
لهاك ( المادة > مدتى وما بمدها )الا على ثلاثة 
افراع من الطدى اوها الطمى الذى يحدثمن الاتهار 
على التدرعح ويكون ملكا لماك الارض التى 
على ساحل الهر ثم الطمى الذى يحدث في 
البحيرات ويكون ملكا لاصحابها والاراضى 
الى يتكشف عنها البحر للم وتكون ملكا 
للميرى ولم ينص القاتون على حالة الطمى الذى 
يتكون في المصارف وبتخلف فبهأ بسبب عدم 
تطهيرها مدة طويلة فبذه لا يجوز لماك الارض 
ان يضيقها الى ملكه تطبيقًا لحم المواد <١‏ وما 
بمدها بل يرجع الحم فبها الى الاصول القانونية 
العامة لمعرفة من له الحق فيها انون 

الحكمة : 

من حيث فيا بخص الموضوع فانه عراجعه 
تفرير الخير السابق تعينه من محكمة اول درجة 
ومحضر اعماله تبين انه وان كان المستأفق عليه 
لم يهدم المصرف المتنازّع عليه الا انه ترك الجسر 
الجاور لأره بدون تطهير مدة عطويلة فتركم 
العلى عليه فأدخل جزءاً من الارض التخلظة . 
عن ذلك فى ارضه وانه حصل سبب ذلك 


جحلة الحاماة 


تضييقفى بحرى المصرف الذّكور وكذلك تغيير 
فى محورهو بعد أنأوضح الخبير بأن الاحدوداب 
الحاصل فى الكربة ليس ابن يومه بل أخذ في 
التكوين رو يدا رويداً .نمدة لاتقل عن الس 
عشرةٌ سنه قور صراحة فى ننيجة تقر يره بان على 
المستأنف عليه بعض المسئولية فى اتحلال ارض 
المستأنتين وأخيراً رأى الخبير المذكور مما أجراه 
من التحقيقات والمياعث هذا فى الشأرت أولا 
ضرورة رجوع محور المصرف الى أصله حسب 
الخشط الاجر القذى ينه على الرسم ؟ الودع 
بالدوسيه وثاني الزام المستأفف عليه بتعويض 
المستأتنين بواقع ثلاثة جنبهات مصربة عن كل 
فدان من الافدنة المششرة التى اصابها الضرر 
الكبر وباعتبار جنيه مصرى واحد عن كل 
فدان من الافدنة الباقية وقدرها تسعون فدانا 
قتكور: جملة التعويض مابة وعشرين 

ومن حيث انه مما تقدم يرى بكل وضوح 
وجلاء ان اهمال المستأنف عليه تطهير الجسر 
اجاور لارضه مدة طويلة وادخاله جزء من 
الارض التخلفة عن ذلك فى ارضه هو الذي 
ترتب عليه في الواقم وصول المصرف الى حالته 
الحاضرة من تضبيق مجراه وتغيير محوره مما كان 
سببا فى احداث الضرر باطيان المستأنفين 

« ومن حيث أنه نبت من جهة اخرى ان 
الاحدوداب الحاصل فى الكرية وان كان بدأ 


من مدة قدرها الخبير مخمس عشرة سنة الااان 


ذلك الاحدوداب يحالته الراعنة لم ينم كله في 
وقت واحد واًا هو اخ ذ ف التكوين تدر عي 


٠‏ مجحلة الحاماة 


واللاعر من جوع ظروف ووقائع الدعوى ان 
ذلك الاحدوداب كان طفيفا ويسيرا فى مبدثه 
ول يظبر يحالته الواضح ضررها الآآن الا فىالمدة 
الاخيرة وانه عند ما ظبر هذا الضرر لمستانفين 
بادروا الى رفم اللدعوى الخالية فلا ممل اذن 
اقول أنه مفى على هذه اللة المذكورة مدة 
لو تراه 

« ومن حيث انه فضلا عن ان الشارع لم 
ينص ف باب اضافة الملحقات للملك الا عن ثلاثة 
انواع من الطمى اوها الطى الحادث من الانهار 
ويكون ملكا لالاك الارض الت على ساحل 
النهر والطى 'لذى يحدث ف البحيرات ويكون 
ملكا لاصحابها والارامى التى يتكشف عنها 
البحر الملح وتكون ملكا للميرى ولم ينص القاتون 
عن مثل الطبى الذى نحن بصددم انه مما 
لاك فيه انه لا يصح على كل حال قانونا وعدلا 
ان .يضيف الستأنف عليه الى ارضه وانه يلحق 
بللسكه ارضا تكونت من طوى حدث فى الواقم 
ونفس الامر بسيب محالقّه النظام الجارى عليه 
العمل فى مثل ذه الاحوال وعدم تطهيره 
لاجسر الجاور لارضه كل هذا الزمن الطويل 
يستفيد بعيارة اخرى من ننيجة مخالئته هذه 
اضرارا حو الغير 

« ومن حيث انه مما وضح جميعه يتمين 
الغاء الحكم المستأنف واعتاد ما قرره الخبير فى 
هذا الشآن من ضرورة رجوع محور المصرف 
المنتازع عليه الى اصله حسب الخط الاجر المبين 
على الرسم ؟ الذى اودعه الخبير المذكور بدوسية 


م 


بمصمار يف من طرفه وقى حالة امتناعه التصريح 
للستأنقين باقام هذا العمل على مصاريف 
الستأنف عليه المذكور 
« ومن حيث ان المحكية ترى من جاب 
آخران المبلغ الدى قدره الخبير يصفة تمو يض 
اما هو كاف لتعورض الضرر الدى اصاب 
اطيان المتأتنين وعليه يتعين الحكم به فقط » 
( استثناف الست نفسه خنفاجية وآ خرين ضد على 
على المديق وعضر عنه حمرة الاستاذ حتا يك فهمى 
منصور الحامى تمرة 7178 سنة 45 قضائية * دائرة 


حشّرة صاحب المزة مد مسطق يك وحناب سيو 
سودان وصاحب المزة ري .رزي يك مدتشارن ) 


,> 
محكمة استثتاف مصر الاهلية. 
حم تأرمحة 4 ديسمير سنة 91و 
استثناف ٠‏ قبده. قبلاللسة يماتي واريمين ساة 
الشاعرة القاريي 
اوجب القاتون قيد الاسنثتاف قبل الجلسة 
بعانى وار بعين ساعة؛ فاذا قيدقيل الجلسة بأرم 
وعشرين ساعة فقط وجب اعتباره كأ نل يكن. 
المحمكمة : 
« حيث ان الستأنف عليه طلب عدم 
قبول هذا الاستئتاف شكلا لقيده قبل الجلسة 


بأريع وعشربن ساعة 
« وحيث ان المستأنف قال بأن الاستثئناف 
يجوز تقدعه يوم الجلسة 


« وحيث ان المادة 7 ؟مرافمات اوجيت 


الدعوى والزام المستأنف عليه هذه الاعادة | على المستأنف ان يقيد الدعوى في الجدول 


4 عملة الخحاماة 


المموجى المد لقيد النضايا قبل الجلسة بيلق 
وار بعين ساعة والاكان الاسنث:اف كأن يكن 

« وحيثانه تين من الاطلاع على عر يضة 
الاستئاف ان اللستأنف دفم باق الرسم الستحق 
على هذا الاستثناف وقيده فى لم دسميرسنة 477 
اى قبل جلسة اليوم بأريع وعشر بن ساعة فقط 
واذن بتعين الحم بعدم قيول هذا الاستثاف 
8 6 
عمان مرة ١48‏ سنة 44 قضائية .دائرةحفرة صاحب 
السعادة عط »> حسى بأشا و يدور حشر يصاحدي المزة 
على عرزت يك وتخود سامى يك متتارين ) 


يمن 
محكمة استثاف مصر الأهلية 
حك تاريخه ١١‏ ديسمير سنة 051 
استئئاف . معاد . بدايته . يوم الاعلان 
الْاعرةٌ الفانوني 
ان ميعاد الاسنثتاف يبدأ من اليوم التالى 
للاعلان لامن بوم الاعلان » ونص امادة مم 
من قانون المرافعات يسع هذا التأويل 
المحكية . 
«يماان مصلحة الأملاك دفمت بأن 
الاسئئناف غير مقبول لأنه تقدم بمد ليعاد 
« وياان حجة المستأأف عليها فى ذاك 
ان يوم اعلان السك الستأفف يحب ان يحنسب 
من اجل الاستئناف 


« وا ان نص المادة +ه© من قاتون 


المرافمات يسمالتأو يل 'لذى ذهباليه المستأتفان 
فى ان اجل الاستثناف انما يحنسب من اليوم 
التالى للاعلان وترى المكدة الأخذ ببذا الرأى 
وعل ذلك فيتمين رفض الدفع المقدم من مصاحة 
الاملاك وقبول الاستكناف شكلا » 

(استكنا ق على صالح واخر وحشرعءئهما حغرة الاستاذ 
مد افتدي ابو السمود الحامى ضف مصلحة الاملاك 
الاميرة وحفر عنها حشرة الاستاذ توفق بك حنين 
مرة 1815 سنة 483 قضائة . دارة <قرة صاحب 
المزة متولى دم كك ونحضور ري صاحي الزة 
تمد ليب عطيه بك وتخود غال بك مستثارين ) 


18 
محكية استئناف ٠صير‏ الاهلية , 
: حك تاريته ٠١‏ دلسمير سنة 195591 


حكومة .ملك مير ى ٠‏ هلك <صومى ٠‏ م تخدم 
فى التفائيش . حكيه . 


القاعرة القائرئ: 

المكومة باعتبارها مالكة اءا انها تك 
املاكا عامة اى مخصصة للمنافم العامة واءا انها 
َلك املاكا خاصة . والتفاتيش تدخل ف الماك 
الخاص »والحكومة تدخل في حم الافراد بالنسية 
الى ادارة هذه الاملاك . فبناء على هذا يكون 
كل اتفاق يحصل بين الممكومة واى شخص 
تمينه فى وظيفة فى التفاتيش يأخذ حك اتفاق 
الملاك الافراد » واذن تكون لانحة مستخدي 
تفاديشها لا يكن اعتبارها قانونا ولا لاحة ادارية 
حكرمة .وف تعن خروطا شة لنقد 
الاستخدام فى تلك التفاتيش 


الحعاماء 4.2 


المحكمة. 

د ياان الحكومة باعتيارها مالكة فهى 
اما تاك املا كا عامة أى مخصصة للمنافم العامة 
واما تماك املاكا خاصة والتقاتيش تدل في 
المك الخاص فالجحكومة اذن تدخل فى حم 
الافراد با'نسية لأدارة هذه الا.لاك الا اذا 
استثنت بعض اأستخدمين عند تعيامهم . 

« ويا انه بناء على هذه النظررية فيكو نكل 
اتذاق حصل بين الحكومة واى شخص تعيئه 
فى وظيفة فى التغاتيش يآخذ حك اتؤدق الملاك 
الافراد واذن تكون لانحة مستخدمى تفائيشها 
لايمكن اعتبارها قانونا ولا لاشحة اداربة حكومية 
انما تعتبر شروطا متممة لمقد الاستخدام فى تك 
التفاتيش فلال اذن لابحث فيهاءن تلك الوجهة 

« وعاان المستأف ل يتكر ولن يستطايع 
ان ينكر انه دخل في عله فى التغاتيش وهو 
مفروض أنه بعل ما احتوته تلك الشمروط ( اللاضحة) 

« ويا انه قد ورد في لاك الشروط 
فىالمادة ١١‏ ان لمدير المصلحة ان بوقف 
الستخدم حالا عند وقوع تقصير منه و يوقم عليه 
العقوبات المذكورة فى المادة ٠١‏ مع ملاحظة 
المادتين ١١و١١‏ الخاصتين بالعزل 

« وا انه واضح من الأوراق ان المدير 
اراد ان يعزله ليحرم من المعاش نظير ما اعتبره 
تتصيراً وقم منه وأحاله على اللجنة الخاصة بذك 
الاان تلك الاجنقرأت انما نسب الى المستأنف 
لا يستحق عليه العزل ومحرمانه من المكافأة 
وحدظت لمدير الحق في استمال حقه الثابت 
بفنضى شروط الاستخدام 


«وعا ان مدير الاءلاك استعمل حتّه 
الوارد فى الادة ١١‏ ءن هذه الشروط ( اللائحة ) 

« وعاان كل مايصح اابحث فيه يمد 
ذلك معرقه ٠١‏ اذاكان المتأف رفت فى وقت 
غير لاثق أم لا. 

« وا أنه لاثىء فى الاعوى يفيد بان 
ااستأفق رفت فى وقت غير لاثق وقد صرفت 
له مكاقأته 

« ويا أنه مما تقدم وءن اسباب الحم 
الابتدائى يكون السك فى محله ويجب تأبيده . 


( سكاف اعد اقدي مباه وحضر عنه حفرة 
الاستاذ عه بك زي على الحائى ضد وزارة الالية 
وحضر عنها حضرة توقيق بك حنين نانب قم القضايا 
نمرة 455 سنة 49 قضائية ٠‏ دائرة حقرة صاحب 
الممالى احمد طلمت بادا رئيس الممكمة وبحة ور طرق 
صاحي السمادة والازة حافظ لعانهى باشأ وحان نه 


سد سب لل ب له بن 17279077 ل لت ا تت .ات ا 1 


الممري يك مستثارين ) 
19 
محكمة استئاف مصر الاهلية 


حك تاريه “1 السوير سلة 1١99‏ 
وقف مقار . ماح اليل ٠‏ «ككية الراقى 
الماعرة القائوسي 

ان ارض القابر الواقمة فى سمح الجبل 
الشر قكلها «وقوفة وليس لأحد أن تلكا وله 
فقط حق الانتفاع بالدفن فيها . فالتزاع الذى 
يحصل يجب ان يكون قاصراً على ملكية البإلى 
المشيدة على لك الارض فقط 

المحكية : 

« ها أن الأزاع ينحصر فى تثبيت ملكية 
مبانى ومشتملات الموش الميين بصحيفة الدعوى 


مس و 9ك 


4 


« ويا 'نه من المعأوم ان أرض القابر فى 
سفح الجبل الشرق كلها موقوفة وليس لأحد 
أن تملكبا وله فقط حق الاتفاع بالافن فيها 

وعا انه ففمثل هذه الخال لايمكن ان يكون 
المزاع الا فى ملكية المانى المشيدة على تك 
الارض ولالسكبا حق الميازة بوضع يده عليها 

« ويا ان قى هذه الدعوى قد حصل 
فيها تحفيق بِوْخذ من موعه أن المنثى٠‏ والمشيد 
لمباني محل النزاع هو المرحوم عيد الجيد اقندى 
مهدى 5 أن دفاتره التى تقدمت فى هذه الدعوى 
نو يد ماجاء فى التحقيق وان هذه الدفاتر قدعة 
ولم يطعن فها الخهىم بطمن وجيه وكل ما قاله 
بان اللصاريف التى صرفها المرحوم عبد الجيد 
افندى مهد ى كانت حت مال جنيع المائلة 
عا فيهم ال-تأنف عليهم ولكنه لم يقدم دليلا 
على ذاك 

« وا انه قد ثبت ايضا فى التحقيق ان 
افندى مبدى قد قامت ايضا يعمل في المافن 
باضافة جزء اليه وانشاء بعض ميانيه 
الدعوى يكون الحم الابتدتى فى غير محله 
و يجب الفازه 
وعهر عم حقرة الانتاذ عد اقندى كامل اليتدارى 
الحالى كا حضر عن الثلائة الاول حشرة الاستاذ عبد 
الخالق اد عطه الحامى ضد الست شفته عد ميدى 
واخرين وحضر عنهم حقرنا الاستاذين عمد افد أو 
الخير وعمد توسف يك الحامين مرة ١8ة‏ ستة 417 
قمائية . دائرة حفرة صاحب الماليى اد طامت باغا 
رعس الشكمة ويحضور حغرات صاح السادة والمرة 
حافظ لطنى ياشا وحسن نيه الممرى بك مستمارين ) 


مجملة اللهاماة 


عد 


١1 5‏ 5 
محكمة اسنثناف مصر الاهلية 
حم تار يخه 14 دلسمير سئة 1975 
استثئاف . تقاذ «مجل ٠‏ قبده . مياد . 
الماعرة القائوئي 

استثناف النفاذ المعجل غير خاضع لنص 
الملدة 2ع الى تعضى بوجوب اعلان ورقة 
الاستئناف قبل الجلسة بثانية أيام وبوجوب قيد 
الاستثئاف قبل الجلسة بثانى واريمين ساعةلآن 
هذه المادة خاصة بالقواعد التى تنيع فى الاعاوى 
العادية ولم تتعرض بثىء لنصوص القانون العام 
فى الاعاوى المستعجلة 

المحكمة : 

« حيث ارث المستأنف عليهما الاولين 
بدفمان يعدم قبول الاستئناف مستندين أولا 
على ان ورقة الاستئتاف اعلنت فى اقل من 
الغانية ايام وثانيا على عدم قيد الاستثناف قبل 
الجاسة بالمّان والار بعين ساعة المفررة عملابالمادة 
3م من قاتون المرافمات التى فى بالإطلان 
اذا لم يراع ماجاء فبها من النصوص 

« وحيث ان هذه المادة خاصة بالقواعد 
التى تيع فى الدعاوى العادية ول تتمرض بشى* 
لنصوص القاتون العام فى الدعاوى المستمجلة 
بشأن ت#صير المواعيد يقدر الامكان 

« وحيث ان النفاذ اأَؤْقَت هو من حيث 
موضوعه وطبيعته من المسائل الم.تعجلة رهو 


مله الحاماة 
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ماتدل عليه المادة 8م؟ من قانون المرافماتالتى 
تقفى بالحسك فيه على وجه الاستعجال . وهذه 
المادة وان كانت تنص حقيقة على ارك يكون 
التكليف بالحضور يحسب الاوجه الممتادة الاان 
تعجيل الجلسة بأمر القاضى فى المسائل المستعجلة 
هوآيضًا من الاوجه المعتادة التي بصح الالتجاء 
اليها . وئابت فى هذه الدعوى ان القضية تعجلت 
للجلسة التى تكلف الخصم بالحضور فيها بناء على 
امر رئيس الحكية وهذا الامريمحو بلاريب 
بطلان محديد الجلسة فى اقرب من الموعد الذى 
يعض به القانون وتقصير ميماد قيد الاستئناف 
وبناء عليه يتعين رفض الدفمين والح بقبول 
الاسنئناف شكلا 
« وحيث ان الاسنئناف الهالى قاصر على 
مسألة النفاذ المؤقت الأدى امر به الحم المستأفف 
«وحيرث ان المستأفف الذى رسا عليهمزاد 
الأرض المبيعة من ورثة المرحوم خيرى باشا لم 
يكن يعمل بصغته الشخصية فى هذه الصفقة وائما 
كسمسار ووكل عن المشترين المقيقيين ونم 
الفريق الثانى من المستأنف عليهم كا هوثابت 
من اتقاق ١5‏ ينابر سنة 1978 وهو ما كان 
يعامه البائعون كا ان التنازل الذى صدرمنه 
للمشترين الحقيقيين عن المقوق التى الت اليه 
يحسب الظاهر لم يكن تنازلا حقيقي) لأن الملكية 
انتغلت مباشرة يحسب اتفاق الخصوم مناليائمين 
الىالمشتر ين المقيقيين الذين ممملاء عزيز يحرى 
السمسار وقد ذ كر هذا الأمر صراحة فى عقّد 
البيع الرمى الأبى صدرقى١١‏ فبرايرسنة 1976 


من البائمين الى المشترين اللقيقيين بدون ادنى 
تداخل من جائب الرامىعليه المراد عزيز نحرى 
الذى لم يكن طرفا فى المقد المذ كور يأى صفة 
كانت ولم يوقع عليه . فبقطم النظر عن موضوع 
القضية وبدون التعرض لا اذا كان من موجب - 
الاتغاقات الحاصلة بين البائمين وعز يز محرى أن 
مكون هذا مسئولا أوغير مسئول اماءهم عن 
نفاذ شروط البيع يتمين مراعاة ان النغاذ المؤؤقت 
الذى فى به على جميع المدعى عليهم الاصليين 
عِقتصى المادة 41م من قانون المرافمات يدعوى 
ان الح صادر يوجب سند ريى لاحل 
القضاء به على عز يز يحرى رافم الاستثناف الحالى 
الذى لم يكن طرفا فى العقد الثابت يقتضى السند 
الرعبى المذ كور وهو الامر الذى يمتبر شرطا 
جوعري) الحم فى مثل هذه الخالة بالنغاذ المؤقت 
« وحيث انه ريصح الاعتراض على هذا 
حقيقة بانه جاء فى البندين الثامن والثالث عشر 
من العقد المذ كور ان جميع شروط عرمى المزاد 
الحاصل فى صالم عز يز يخرى تعتبر متممة ومكملة 
للمقد الا انه لا فائدة من هذا الاعتراض ايض 
لآن هذا الشرط وضع فى عقد البيع بدون أن 
يكون عر يز يحرى طرفا ريا فيه و بدون مدخل 
له حلة اه لايمكن الاحتجاج ضده بحتويات 
الميّد الرسى بدون ذلك وحالة ان ادماج شروط 
الزايدة العرفية فى العقد الرسبى كان يستدعى 
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دخول واشتراك عزيز محرى فى هذا المقد 

( استئناف الخواجه عزيز محري وحضو عنه حضرة 
صبحى بوجت أفندي المدامى عن حضرة الاستاذ مزيز 
عمران المامى مرة1ة سنزة 4 ؛ قضائية . دائرة حضرة 
صاحبي المزة #- مسطفى بك وحتاب مسو سودان 
وصاحب العزة ري برزي يك مستثارين ) 


نف 
مكية استشاف مصر الأهلية 
تار مخه >1 دلسمير سنة 4175 
قرارات لمدة الجارك . ممارضة ٠‏ ميمادها 


القاعرة الةامونية 

دبدأ ميعاد المعارضة فىقرارات لجنة الجارك 
من تاريخ ابلاغه #سلطةإلمنصاية ا ولاسلطة الحلية 
وليس من تاريخ علم صاحب الشأن به. 

المحكة. 00 - 

« حيث ان محكمة اول درجة اخطأت 
فى قل تارجم قرار لجنة الجارك الذى صدر فى 
" اعسطس سئة 1988 ولفس فى ”١‏ وليه سنة 
كا جاء الحم المستأنف وعليه فلا مكون 
هناك محل لما جاء في هذا الحم من عدم مراعاة 
مصلحة الجارك المدة التى يجب ان ترسل فبها 
قرار اللجنة الى السلطة القنصاية او الحلية اذ أن 
القرار قد ارسل فى نفس اليوم الذى صدر فيه 

« وحيث انه ليس الغرض من ارسال 
القرار الى الساطة القنصلية او الحلية قيام هذه 
السلطة بتدليغه الى صاحب الشأن بارساله اليه 


إصتتتتتت ص ا لل ااا لل م 


من تلقاء نضها بل تمهل المباحث الشخصية 
الواجب قيامه يها من تلقاء نفسه اوقوف على 
أنيجة ضيط اله بات والاجراءات الادارية الى 
يمل انبا حصات حما بشأنهاما يستدل هذا 
صراحة من الاقتصار على تحديد مبدأ ميعاد 
المعارضة من تارم ابلاغ السلطة القنصلية او 
الحلية بالقرار وليس من تاريخ علم صاحب 
الشأن به وهو ما يفسره وميرره التجار المهر بون 
فى اغلب الاحيان الى الاهمامياخفاء محال اقامتهم 
كا اثينته هذه المحكمة فى حكمها الصادر فى 
9 ا9لسمير ملة 4لاوا 

« وحيث ان هذا الميعاد وهو ميعاد محدد 
حيث ينرتب على فواته سقوط الحق فى رفم 
المعارضة فهو سب ديع القواعد القانونية 
لا محتمل اى امتداد او زيادة 

«ه وحيث ان القرار ارسل فى هذه القضية 
الى الحافظة فى " اغسطس ووصل اليها فى 
ه اغسطس فالسة عشر بوما الحددة للمعارضة 
كانت قد انقضت على كل حال قبل رفمها الى 
لم صل الافى 6؟ اغسطس منة 450 اذ ان 
عدم تبليغ قرار لجنة الجارك الى صاحب الشأن 
الافى ١١‏ انغسطس لا اهمية له على الاطلاق . 
هذا فضلا عن ان اخطاره بالقرار فى التاريخ 
المذ كو ركان يمكنه من عمل المعارضة فى الميعاد . 
فلا محل اذن قبحث فيا اذا كان مبدأ سر يان 
ميماد الممارضة يجب ان يحنسب م نتارعخ ارسال 
الفرار الى الساطة الختصة اومن تاريخ وصوله 
اليها فعلا وه المألة التى لا يتفق عليها نص 
اللائحة العربى مع النص الفرنمى ولو ان النص 


الأخير عو المعقول والمواقق لصالح الحكوم عليه 
والذى يظهر انه يجب مراعاته كا قرر يذلك 
الحم الصادر من هذه المحكمة فى التاريخ 
السالف الذكر والذى تأخدذ المحكية ايض ما 
ورد فيه من الاسباب 


( استثناق مسلحة الجارك المصرية وحضر عنها 
حضرة انيس افندي وسف متدوب قم القضايا ضد 
عبد اليد اندي حسنين مرة ا؟ه سنة 48 قضائية ٠‏ 
داررّة حذرة صاحب المزة حمد مصطنى بك وجناب 
مسو سودانوصاحبالمزة ركي يرزي بكمستثارين ) 


زفق 
محكمة استشاف مصر الاهلية 
تار مه 14د يسمير ممنة "1951 
عتود . اهلية الماقد. آ-وال شخصية . حجر 
ته رفات السفية . قيل الحجر . 
القاعرة القانوئيْ 
١‏ - من المقرر قانوا لصحة المشارطات ان 
يكون المتءاقدان فيها اهلا للتماقد وان الحم 
فى الاهلية يكون على مقتشى الابحوال الشخصية 
الختصة بالملة التابم لها الماقد 
؟ - ان المادة وى؛ من كتاب الاحوال 
الشخصية صريحة فى اعتبار تصرفات الحجور 
عليه قسفه قبل صدور قرار الحجر صحيحة 
الا اذا ثدت ان تدصرفات الشخص المطلوب 
الحجر عليه قد حملت وقت قيام دعوى الحجر 
وكات قد حصلت بسوء نية او بطريق التواطق 
يدنه ويين من تعاقد معه 


المحكية : ؛' 

« حيث انزالنصلق هذه الدعوى يستارم 
البحث فى قيمة التصرفات الصادرة من شخص 
حجر عليه فى النترة الواقمة بين تقديم .طلب 
الحجر وبين صدور قرار الجاس الحسى به 

«ه وحيث انه مرء_ المفرر قاثونا لصحة 
المشارطات ان يكون المتعاقدان فيها اهلا للتعاقد 
وان الحك فى الاهلية يكون على مقتضى 
الاحوال الشخصية الختصة بالملة التايع لها الماقد 
( راجع المادة ١٠٠١‏ من القانون المدتى ) 

« وحيث ان المادة وم؛ من كتاب 
الاحوال الشخصية در نحة ق اعتبار تصرقفات 
الحجور عليه السفه قبل صدور قرار الحجر 


صححة . 


« وحدث أنه برعم عن ان هذا النص 
غير مقيد بشرط الا انه يجب ملاحظة الهلة التى 
يثبت فبها ان تمرفات المطلوب الحجر عليه 
حصلت بسوء النية اى بطر يق التواطؤ بينه وبين 
من تعاقد معه الذى يكون فضلا عن علمه بوجود 
دعوى الحجر قد استعمل مكره ودهاءه 
لاستكتابه عقوداً ا يريد متتهزاً فرصة النقص 
فى تجار به واندفاعه فى الشهوات والتبذير فان 
التصرفات فى هذهالحالة تكون ياطلة كا اجمعت 
عليه امام فى قضائها 

« وحيث ان المكمة فى هذا عي من جهة 
منع الطلوب الحجر عليه من التصرف ف امواله 
يكيفية يصبح بها طلب الحجر والمك به عذيم 
الفائدة ومن جهة اخرى حماية المطلوب الحجر 


21 5 جحلة المحاماة 


عليه من الوقوع فى عخالب مر.. يريدون 
اغتيال امواله 

« وحيث ان دفاع اناف تحصر فى 
ان محجوره باع جزءاً عظيا من املاكه فى الفترة 
التى اتحصرت بين تتديم طلب الحجر وبين 
الحم به وان المشترين ثم المستأنف عليه 
واخرون تجمعهم صلة القرابة والنسب وانهمكا نوا 
جميما على عل ويقين بوجود دعوى ى الججر قائة 
فاستغلوا سفه المحجور 
ارادته سيدلا لاستكتايه عقود بيم ١6‏ قدانا 


عليه واتتذوا من ضيف 


و؟1 قيراطا فى مدة خخسة عشر بوما متتالية 


« وحيث انه لم يتقدمللمحكمة ة ديل لاعلى 
العم ولا على سوء النية وبحرد القرابة لا يكني 
لاثبات ذلك فضلاعنا هو ثايتمنان المتأنف 
علية اغا دفم حقيقة من الاطيان قدا وان لاغين 
ف الصفقة 7 

« وحيث انه للك ولباق اسباب الجكم 
المستأنف ترى الحكية ان الاستئناف فى غير 
محله ويتعين رقضه وتأييد الحم الستأفف 
يكامل احزاته . 
١‏ ( استثناف ابراهيم انتدي محمد شمير وصفته قهما على 
أخه مد اقدي يمد شمير وحضر عنه حضرة الاستاذ 
مغازي افتدي البرقوق الحامى ضد الشيخ امد الكناتي 
وحضر عنه حضرة الاستاذاحد افندي رشدي الحامى 
مرة +1ه سنة 43 قضائية ٠.‏ دآيرة حضرة صاب 
المعالى حسين درويش ياثا وكل الممكمة وبحضور 
ءذرقفى صاحى آالمزة مراد وه>ه بك وحسن نيه 
المصري بك مستشارين ). 


ف 
حكية استئئاف عر الاهلية 

5 تاريحه 16 ديمبر سنة 5و1 

حكم غيابي . سقوطه * تائيره قى الاجراءات السابقة 
القاعرة القانوامّ 

اذا مضت ستة شهور على الحم الغياي 
بدون تنفيذ يسقط ١‏ وسقوطه قامر فقط على 
الحم ولا يتعدى الى الاجراءات السابقة على 
الحم . قالدعوى التى تلاها الححك الغيابي تعتير 
قائُة وتقطع مدة التقادم بالرغ من سقوط الحم 
الغيابى الذى صدر فيها 

الكية : 

دعا أن المستأنق عليهم دفموا الدعوىامام 
محكمة أول درجة بسقوط الحق فى المطالبة 
بالايجار لمفى أكثر من حمس سنوات من بوم 
15 من شهر اكتوبر سنة لل تارجم رفع 
الدعوى الاولى وذلك بمد الحم بسقوط الحم 
الغيابي الصادر بتاريخ ١‏ هن شمهر ابريل سلة 
1ا5١‏ 

« ويا أن البحث يدور على معرقة ما اذا 
كان سقوط الحم الغيابى يؤثر على الاجراءات 
السابقة له حتى صحيفة الطلب أولا. 

« ويا أن القانون ينص علل سقوط الحم 
الغيابىي اللذى عِضى عليه ستة أشهر بلا تتفيذ 

« وما أنه يوذ من هذا النص: أن ١‏ 
سقط فنط ولا تأثير 4ه على الاجراءات .النايقة 


جم الحجاماة 


ىفق 


« وكا أن طلب.الخصم أمام القاضى لنظر 
الدعوى وقيدها فملا فى الحكمة ونظر القاضي فى 
الدعوى كل هذا يجمل النزاع واخصومة قائة 
بين الطرفين وهذء الدعوى لايمكن أن تسقط 
الا يِهى مس عشرة سنة وكان يصمح لوزارة 
الاوقاف أن تكلف الخصم يطلب حضور بسيط 
للراقمة فبها 

«وعا أنه باحتساب المدة بين 9؟ من شهر 
اكتوبر سنة 11٠١‏ لغاية يوم الطلب الاخير 
الماصل فى ه من شهر ماو سنة 19 يتضح 
أنه لم تمض على الدعوى الس عشرة سنة 
المسقطة لها 

« ويا أنه مما تقدم يكون اعلان اللاعوي 
الاولى قاطما المدة ولتجدد مدة أخرى يجب 
احتسابها بالنسبة للرعوى القائّة لا للحق فى ذاته 

« وها أنه ناء على ذلك يكون الحكم 
الابتدانى في غير محله بالنسبة لسقوط الحق فى 
المطالية وجب الغاوه » 

( استئاف وزارة الاوقاف ضد الست هنومة بنت 

اإراهيم بصفتها واخرى وحضر علماحفرة الاستاذ 
امد افتدي حشءت الحامى نمرة/1< 4 سنة؟4 قضائية. 
دائرة حفرة صاحب المزة كامل يك ابراهم وحذور 


حضر بي صاحي الدزة سراد بكوهبة وحسننييه الصري 
كك مدتشارين ) 


ان 
محكمة استئناف مصر الاهلية 
تار مه 8١‏ مأبو سنة /ااة 
استثناف . حكم كلي في قضية جزئية . 
الاعرة القانوئئ 


١‏ -اذا تقدمت دعوى جزئية امام 


محمكمةكلية رأسا ولم يطلب المدعي عليه احالة 
القضية عل الحكمة الجزئية لاختصاصها كان" 
هذا قبولا منه بأن يكون الحم 
من الدكمة الكلية بعيفة نهائية . واستئناف 
الح الذى يصدر من الحكمة الكلية فيدعوى 
جزئية يكون إذن غير قابل للاستئناف 

- طلب الغاء تنازل مقدم بصفة انبعية 
لدعوى جزئية لا يغير شيا من الاختصاص ولا 
يجمل الدعوى مهولة القيمة . لان هذا الطلي 
هو طلب فرعى حزن لدعوى أصلية جزئية 

الحكمة : 

ده حيث ان الستأنف عليه دفم فرعيا 
بعدم جراز هذا الاستئناف لان الحم الستأنفن 
مها غير قابل للاستئناف 

د وحيث باطلاع المكية على اوراق 
الدعوى تبين لها ان النزاع كان تمحدد أخيراً من 
طرق الاخصام أمام الهكية الكلية فى جلسة 
أول نوقير سئة ١586‏ عطالبة المستأتفة وآخر 
معها عبلغ 44 جنيه والغاء التنازل الصادر متها 
لخر عن استتحقاتها فى الوقف 

«ه وحوث ان المستأفة لم تطلب احالة 
القضية على الحمكمة اللمزئية لأختصاصها فى الفصل 
فى الدعوىوقتئذ فكأن قبوها النصل ف الدعوى 
هو قبوها بأن يكون الحكم الصادر منها بصفة 
هانية 

« وحيث ان القول بان هناك طلب الغاء 
التتازل الصادر سْها لآخر عر استحقاتها 
فيجمل الدعرى مجهولة القيمة فى غير محله لأن 


اذى يصدر 


4 


يمة الحاماة 


الدعوى الاصلية لأن الناء التتازل قصر على 
مقدار المياغ اكوم به علبها وهو لا ,تجاوز نصاب 
القضاء الجري في ذقك المين 
2 وحيث مما تقدم يكون الدفم بعدم جواز 
هذا الاستثاف لان الحم المستأنف هو حلم 
نهاق طبقا لنص قانون فبرابر سنة 480 فى محله 
ومتّعين اجابة هذا الدقم «ى 
( استثئتاف الست فوز دروش وحضر عنها -ضرة 
الامتاذ مود اقفدي يه ممطى الحاني ضد ااتحَ 
مداو سن وآأخر وحضر عنه حضّرة الاستاد أهد 
بك رأفت الحهامى ممرة 908 سنة 44 قضائية . 
دائرة حطرة صاحيبي المزة شأكر يك اححد 


وخضرني صاحىالمزة عمد فهمى حسين بك واتربى بك 
ابو الز مستثارين ) 


56> 
محكمة جتايات طنطا 

2 تار مخه م؟ بونيه سنة 5717 

تمذيبمم. له على الاعترا ف جتاية ٠‏ جاجه احوال. 
القاعرةٌ انةائون: 

« أن جناية التعذيب المقصودة من المادة 
١١٠١ «‏ » من قانون المقوزيا تالاهلى التى تماقب 
كل موظف او مستخدم موى امر بتعطذيب 
منهم او قعل ذلك بنفسه هله على الاعتراف 
معناه الايذاء القامى العنيف الذى يغمل فعله 
ويفت من عزيْة العذب ويحدله على قبول بلاء 
الاءتراق الدلاص من التعذيب ولا كانت 

جنحة استمال قسوة اءهاداً على الوظيفة 


احكمة . 

« عاانه قد ثبت طذه المحكية من 
تحقيقاتالتى عمات فى القضية والكشف العلى 
اذى وقم على الجى علوم ومن شهادة الشهود 
الذين معموا فى الجلسة 

« انه قى يوم ١8‏ فيراءر ساة 1991 الوافق 
٠١‏ شمبارن سئة 1١64‏ باحية كمر 
الصارم بركز الحله الكبرى من اعمال «ديرية 
الغربية وقمت حادثة سرقة محاريث لنفر من 
اهالى القرية فقدم اصحاب الحاريث بلاغات 
لاحهد بوسف ناصف العمدة ضد السيد مرسى 
ناصف وحمد المرسى ناصف واد عد الدفرارى 
ود إرايي إدوروعد التغور السددرها باتيم 
السارقون فأحضر العمدة اولك الاشخاص 
لبيته ويظهر انه كان يعتقد صحة ماعزى المهم 
لان اثنين مهم وعما عبد الغفور السيد رضا 
وتحد ابراهيم بدور من المشروهين عنده فى القرية 
فدفمه اعتقاده الى الخاذ اجراءات شديدة ممم 
على ما اعتاده يعض رجال الحفظ مع رن 
يستقدون الهم جتاة قد لحم فلقة احضرعا من 
مكتب فقيه بالقرية وضربهم هو والنهم الثائى 
وكان يمينه فى الضرب المهمون الثالث والرابع 
والخامس الذين امسكوهم له فأحدث الضرب 
ببعضهم الاصابات التى وصاها التقرير الطبى 

« وها ان واقمة الضرب التى تراها الحكمة 
ثابتةمن اقوال الجنى عابهم والشهود الذين سمموا 
فى الجلسة ومن الاصابات التى وجدت ببعضهم 
لا تكون فى نظرها جريمة التمذزيب التى. نصت 
عليها المادة  ١١‏ م قانون العقوبات فان 
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م يبت اول بطر يغة 7 يمّة ترئاح ها احكمة ان الحهمين 
الاولين كنا ببغيان الحصول بالضرب على 
اغتراف من الجنى علمهم يسرقة الحاريث اذ 


ان اغلي اولئك الاشخاص / يشرروا ذلك | , 


عندما سثلوا فى اول الاعر وثانيا فان قيام شبه 
عند العمدة وتقديم بلاغ ضدمم على انهم سرقوأ 
الحار مث لا #ملبم متهمين بالمعنى الذى ارادته 
المادة ١١١‏ من قانون العقوبات اذ ان هذا 
الانهام لم يوجه لهم من صلة التحقرق وثالنا فان 
التعذيب المقصود من المادة المتقدم ذكرها هو 
الايذاء القامى العنيف الذى يقل فمله ويّت 
مر عزعة المذب ويحمله على قيول بلاء 
الاعتراف للخلاص من التمذيب وم.ثل الجنى 
عابهم وثم من عاءة القرو بين . . ومنهم المشيوه 
والمريب الاوك لانؤثر فبهم ضربات لم يقدر 
ها التقر بر الطبى ابة اهمية وقد نزلت يهم على 
طر يعة تأديب صببان المكاتب 

« وعا ان ما تستخلصه المحكية من ذلك 
جهيما ان الواقمة يجب ان ترصف بالها استعمال 
ق-وة اعهاد! على الوظيفة وقد وقمت من المهمين 
الخنسة على السواء يصدتهم فاءلين اصليين اذ كل 
منهم الى عملا ماديا فى الجر يمة وقدتناول الدع 
هذا الوصف وشرحه احد وكلى المهمين و يكون 
اذن ماثيت انه فى الزمن والمكان المتقدم 
ذكرها اجترأ المنهمون اللة وم موظفون 
وستخدمون عوميين اذ اوم عدة وثانيهم 
شيخ بلد والهم شيخ ختراء ورابعهم وخاسهم 
خفيران على استعمال الفسوة مم السيد عرمى 
باصف وت المرمى ناصف واححد مد الدقراوى 


وعدد ابراه بدر وعيد الغقور السيد را بان 
ساك لم مهمون اثلاثةالاخرون واحدافواحدا 
وضربهم الأول بكرياج والثانى بعصا فاحدنا 
بهم الاصابات التى وصفها التقرير الطبى وكان 
ذلك من المتهمين اعمادا على وظيفمهم وعقايوم 
ينطيق على المادة ١١١‏ من قانون العقو بات 
-ه وا ان احمد محمد الدفراوى ادعىمدنيا 
وطاب الحك له على المومين مخمسين جنيها 
وترى الحمكية القضاء له عليهم متضاءنين بعشرة 
حتمهات مصرية فقط تمويضا عما اصابه من 


الضرر من اعتداهم مم جميع مصار ين الدعرى 


«وعا ان مهمة العزو بر المسندة لهم 
الأول غير ثارتة عليه فان التصلبح الذى احدثه 
في دفتر الاحوال فضلا عن انه لم يمس مااعد 
ذقك الدفتر لاثاته وهو عدد الخقراء الذين 
يكلفون مخدمة من الخدمات فانه لم يثبت 
طر يقة تترتاح لها المسكمة ان انهم الأول قد 
غير قملا المقيقة بالتصليح الذى احدته اذ 
الا<هال دائما وائما على صحة دقاعه فىهذا الشأن 
وه أنه اصح خطاً كان عالقا لاواقع فيتعين 
اذا تبرنته من هذه النهمة تطبيقًا لقادة 0 
من قانون تشكيل مام الجناءات 
( قضءة التابة واد محمد الدنراري مدعى مدلى 
وحفرهه حفضرة ة الاستاذ الشيخ حسن عبهالادر المامى 
مد امحد بوسف واأترن ودقر عهم حشرت 
الاستادين عرد المجد افدى جال الدينومصطنىافتدى 
الشود يجى المحاميان > مرة هؤ؟ احلة سنة 15955 . 
دارة حفرة صاحب الزن ة مد ليب عطةه لك وحقر ني 
تمد قريد الشاضى بك وعبد الباق وى القشيرى بك 
تثارين وحضور حشرة عمد انتدى رك حسين 


وكل الثيابة )© 
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ف 
محكمة استئناف اسيوط 
2 تأر ممه ؟ بونيه سنة ١55197‏ 
يم . على مذنب ١‏ تنازله فى وقت عير لاق 
الشاعرة القانوئ: 

القم اذى تقيمه الحكمة الابتدائية على 
مذنب ويقيل القوامة مرتبط بالمحكمة وصفته لا 
تخرج عن اعتباره وكيلا يقوم بادارة اموال 
محجوره فلا ءلك مِمتشى القواعد العمومية عزل 
نفسه فى وقت غير لاق فاذا خوصم واستمرت 
الخصومة زمنا تم استقال بقتصد تعطيل سير 
الدعوىكان تنازله حاصلا فى وقت غير لانق 
ونجاز للمحكمة اعتباروقما تصحالخصومة في و<به 


الممكة 3 
ع الرفم الفرعى 


« حيث االمتا نف عليه عينته الممكة 


الابتدائية بتارعخ 1 دسمير سنة 581 فيا 


هلل المذنبين تخد خلاقه وسالح سال بمد قبوله 
القوامة يتعهد توقم عليه منه فعمله مرتبط 
با محسكة وصفته لا تخرجعن كو نه وكيلايقوم 
بإدارة اموال محجوره فلا علك عقتضى 
القواعدالعمومية عزل تفسه ىوقت ذير لاق 

« وحيث اذ الاستقالة النى يتمسك بها 


الستأنف عليه لا <قة على الدعوى لآن 
الاستقالة ارسلت لانيابة فى 11 فبراجر سنة 
مم أن الدعوى رفعت ى "وليه سنة 
4 واعلنت اليه شخصياً فى هذا التاديم 
والممكة رى ارت تظاهره بالاتازل عن 
القوامة ليس الغرض منه سوى تعطيل السير 
فى الدعوي فيكو العزل عاصلا فى وقت 
غير لائق 

( استئتاف مرقس اقندى حنتا حرس وحمر عنه 
الاستاذ لطيف افندى تخلة الحامي ضد الشبخ تايل سالم 
بصنته قما وحضر عنهالاةذ اادير انتدى حكيم الحامى 
عرة ١1‏ -نة ١‏ قضائة.دائرة حمرة صاح_السدادة 
صالم عق باما رئيى المحسكمة وحةرلى صاحي اامزة 
على عبد الرازق بك وعلام خحمد بك متشارين ) 


/” 
محكة استعاف اسيوط 
5 ار ممه ؟ بونيه سنة لاله 


خقير . مؤولية الحكومة . خادم ٠.‏ 
مخدوم ٠.‏ ادارة أشخاص و 


اناعم القَابر م 

١‏ -ان قانون سنة 484 الذي يجمل الخفراء 
واعلهم ومشاعم البلدة متضامنون فى المولية القى 
تترتب على اهمال الخقراءقد أصبح ممطلا لد ور 
قانونين فى سنة و ١9‏ يختلفان مم التواعد 
المرسومة فيه بالنسبة لطر يقة تمبين الخفراء وعزلم 


وا كتهم وغير ذقك 


جحلة الاماة 


لبك 


٠‏ من الثابت علما وعملا أنعلاقة السيد 
مخادمه ترئكز على توفر ركنين حر ية الخدوم فى 
اختبار الخادم وتبعية الخادم للمخدوم وبا أن 
وزارة الداخلية هي التى تصادق على تين الخقراء 
وتدفع مرثياسهم وتؤدبهم ونوقم الجزاءات عليهم 
فملاقنها بالخفراء مى علاقة سيد يخادمه 

> - يجي أن تتوفر مسثولية الخادم أولا 
حتى يمكن اعتبار المخدوم مسئولا بطريق التبمية 

المحكمة : 

« حيث ان قانون سنة هه ١‏ الذى يجمل 
الخقراء وأهلهم ومشائخ اليلرة متضامنون فى 
المسثولية التى تترتي على اهمال الخفراء قد اصبح 

. معطلا لصدور قانونين فى سنة 5١و‏ يختلئان مم 
القواعد المرسومة فيهبالنسية لطر يقة تعيين الخفراء 
وعزلم وا كلهم وغير ذلك 

ه وحيث انه من الثابت علا وعملا ان 
علاقة السيد يخادمه تركز على اجماع طرفين 
وهما حرية الحدوم في اختيار خادمه وتبمة 
اهدو م للخادم 

ه وحيث ان وزارة الااخلية م الى 
تصادق على تعيين الخقراء وتدقم مرتياتهم وها 


حق تأديبهم وتوقيع الجزاءات عليهم وهذا يقطم 
فى ان الملاقة بها وبين الختراء عى علاقة 
سيد يخادمه 
« وحيث أنه يجب ان تنوفرصئولية الخادم 
اولا حت يمكن اعتبار الحخدوم مسئولا يما اذك 
« وحيث انه وقد صار قانون سئة 1414 
«عطلا ولا يمكن تطبيقه الا على الخفراء الذين 
كانوا معينينحسب القواعد المرصومة فيه ول ينص 
قانون سنة 14-4 الا على مسئولية الخفراء تأدييا 
فى حال اعاهم فل ببق لتقدير مثولية الحفراء 
مدني سوى الرجوع الى القواعد المقررة للالتزامات 
المترتبة على الاهرال الموضحة بالمادة ١6١‏ مدنى 
وما بمذها 
« وحيث انهلم يبت وجود اهمال من 
جانب الخقراء يسارم اي مسئولية علمهم و بالتبعية 
على وزارة الداخلة فيتعين تأيد الحم المستاف 
( استثناف بطرس افندي شارويمو حضر عنهحفرة 
عازر افندى «يدان الحامي ضدوزارة أداخلية وآخرى 
1 سنة ١‏ تطائرة داثرة حضرة صاب السمادة 


صالح أشا حق رائيس الحكمة وحضرائيصاجي المزة على 
عبد الرازق بكوعلام عمد يك متدار ين ) 


ون 
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531 
محكمة مصر الابتدائية الاهلية 
حك تار يخه + مارس سنة او 


يم . جيل . نات . الحكم . بصحة 
الامضاءات و الاحتام ٠.‏ 


المأعرةق الهاو 

١‏ - عقد البيع غير المسجل تختلف نتانجه 
قبل التسجيل وبعدء . فقيله يعتبر عقداً شخصي 
متجًا جرد التزامات شخصية و بعده يصير عقداً 
؟ - يحق لمن اشترى يمقد غير مسجل 
وغير مصدق على امضاء البائع له أن يطلب من 
لمكم الم نصحة الاعضاءات والاختام الموقم 
بها على عقد البيع طبقا لمكم المواد ؟ 7٠‏ وغ4ه؟ 
و1 عرا'فمات لان هذه المواد ل يانها قاون 
التسجيل الجديدوطلب الحم بصحة الادضاءات 
والاختام حق من حقوق الشترى لان المادة 
السادسة مر قانون التسجل نصت على أنه 
يجب التصديق على امضاءات واختام العارقين 
الموقم بها على الحررات المرقية المقدمة التسجيل 
وعقد الييم غير المسجل ولو أه بذانه لا ينقل 
الملكية الا أنه عقدصحيح باعتياره منتجا لالنزامات 
شخصية التى مها اتجاب الاعتراف بصحة 

الامضاءات والاختام المنوقمة بها على العقد 


13171116 غك ك2 


المحكية : 

« حيثان المدعى طلب فى عريضة دعواه 
الحم له يبوت ملكيته الى العقار المبين حدوده 
دَلِك العر دضة بناء على عقد الييم الصادرله بتارم 
؛ مارس سنة ١9178‏ | 

« وحيث ان المادة الاولى مر:_ قانون 
التسجيل الجديد قضت بأن « جميم العقود 
الصادرة بين الاحياء بعوض او بغير عوض والتى 
من شأنها انثاء حق ملكية أو <ق عبتى عقارى 
اخر أوتقله أو تغييره أو زواله وكذلك الاحكام 
النهائية التى يترتب عليها غىء من ذاك يجب 
اشهارها بواسطة نسجيلها فى قل كتاب الحكية 
الابتدائية الكائن فىدائرتما العقار أو فى المحكمة 
الشرعية . .. . ويترتب على عدم النسجبل أن 
الحقوق المثار اليها لا تنش ولا تتفل ولا تتغير 
ولا تزول لا بين المماقدين ولا بالنسبة لغيرهم 
ولا يكون للعقود غير المسجلة من الاثر .وى 
الالتزامات الدشخصية بين المتماقدين » 

« وحيث ان عقّد المدى غير مسجل فلا 
يمكن بناء على هذا النص الصر مح الحك له بتثبيت 
ملكيته لا اشتراه عقتذي هذا المقد 

« وحيث انه اذا كانت المادة صرمحة فى 


أن عقد البيع غير المسجل لا يتقل الماك فأنها 


محلة المجاماة و 


مرمحة كذلك فى أنه تترتب ع العزامات 
شخصية بين المعاقدين 

«وحيث انه يؤخذ من ذلك أن عقد البيع 
مختلف ننتاجه قل التسجيل و بعده ققبله يعتير 
عنداً شخصا منتجا جرد التزامات شخصية 
وبمده يصير عدا عينيًا ثاقلا للملكية 

« وحيث|نالمدىى عليه بعد أن ادرك هذه 
الحقيقة في الجلة عدل طلياته الى ائيات المقد 
الصادر بينه وبين المدعى عليه 

ه وحيث ازالمدعى عليه دفم بأنهذا المقد 
وان كان صدر مه حقيقة الا أنه وقم ب طلا لمدم 
التصدرق على امضائه طبقًا للدادة السادسة من 
قااون السجيل وهذا !اتصديق هوركن من 
اركان التعاقد لا ثم العقد بدونء ولا ينعقد اصلا 
بغيره 

«ه وحيثان المادة السادسة من قاون 
النسجيل نصت على أنه « يهب التصديق على 
امضاءات واخدام الطرفين الموقم يها على الحرات 
العرقية المقدمة لاتسجيل » 

« وحيث انه يتضح من هذه الادة أن 
التصديق على الامضاءات لم يكن لصحة 
نفس العقد يل لامكان تسجبله فالمقد يمجرد 
صدوره بايجاب وقيول من المتعاقدين ولو لم يكن 
معمدقا على امضاءائه يكون صحيحا باعتباره منتجا 
جرد التزامات شخصية اا اذا أريد أن يكون 
ناقلا للملكية أيض) وجب تسجيله ولكن لا يمكن 
تقديمه انسجيل الا بعد التصديق على اعضاءاته 
ولكنه حتى بعد هذا التصديق لا يكون ناقلا 


للملكة التىلاتنتقل الا بالتسجيل و بعبارةاخرى 
فان التصديق عيلى الامضاء'ت انا هو شرط 
لنسجيل اقدى هو ركن من أركان تقل الملكية 
ولكنه ليس ركنا لاتعقاد نفس العقد باعتباره 
منتجا لمجرد حقوق شخصية والمادة صريحة ى 
ضرورة التصديق على الامضاءات الموقم يها على 
المحررات المقدمة النسجيل 
3 « وحيث ان القانون اوجد طريقينلاثيات 
صحة الامضاءات على الاوراق العرفية الاول 
التصديق عليها من كاتب الحكمة بناء على 
اعتراف اصحابها امامه والثاق 3 من الكية 
فقد نصت المادة ١5؟‏ من قانون المراقمات على 
انه يجوز من بيده سند غير رس ان يكلف من 
عليه ذقك الند بالحضور امام الحكية ولو لم 
محل ميءاده لاحل اعترافه بان هذا السند خطه 
اوامضائه أو ختمه ويكون ذلك التكليف بصفة 
دعوى اصلية عللى حسب الاصوا. المعتادة فيها» 
م نت المادة ؟ه؟ على انه « فى حالة 
الاعتراف تصدق المكمة على ذلك من طليه 
وتكون كافة المصاريف عليه » ثم نصت الادة 
ذه؟ على انه « فى حالة الانكار تأمر المحكية 
باجراء التحقيق » ثم نصت المادة الا؟ على أنه 
بعد نهاية التحقيق ه نحم الحسكبة بصحة الورقة 
الى صار محقيقها او عدمبا » وهذه المواد م يلنها 
قانوت التسجيل الذى اشترط فقط وجوب . 
التصديق على المقد قبل ديه للتسجيل 

« وحيث ان وكيل المدىى عليه قرر 
محضر الجلسة بان المقد صدو فعلا من موكله 


ف 


محلة الحاماة 


1 ولا نزاع فى صدوره فيتمين حينئذ الحم بصحة 
انضاء اللديئ عليه الموقع بها على ذلك المقد مم 
الزام المدعى بالمصار يف طيم للمادة ٠ه‏ مراقءات 
وحيث ان الدعوى الحاليه قاصرة على محرد 
صحة المقد ول تنتاول شيمً مميئا من تائجه 
الحم الذى يصدريكرن مكيلا لنفس المقد 
وغير منفصل عنه وقطعا للتزاع فى المستقبل يجب 
اما ذكر نض المقد فى الحسيم أو التأشير عليه 
بصدور ال#؟ بصحته حتى لا محتج فى امتقبل 
بأنه لم يكن هو العقد الحكوم بصحته بالقذات 
قضة شاكر اقتدى حنا وحفر عنه حقرة الاتاذ 
ايم أفتدى ابراهيم الحامى ضْد نيم أفندى فهمى وحغر 
عنه حشرة “لاستاذ عرقس بك فهمى الحامى مرة لالهلا 
سنة 48 كلى . داكرة حشرات اصعاب المزة على زي 


المراني يك وكيل الممكدة ومصطفى صيري يكوابراهيم 
حلم بك قضاة ) 


: 15 
محكة مصر الاتدائة الاهية 
حم تاريحه ١‏ مأرس ممنة ١9517‏ 
استئناف ٠‏ استمجال . تقديء ٠‏ تتدير الدعوى 
طل الحكم بالازالة . مره 


القاعرة القائر: ّ 
١‏ - قبول الاستئناف باء على ان الدعوى 
مستمجلة يتوقف على تقدير الحكة الاستثنافية 
اوجود صفة الاستعجال وم غير مرئيطة فى ذلك 
با قضى به قاضى الدرجة الاولى أو ا يصف 
به المدعى دعواه 
1 ؟ - طلب الازالة المتفرع عن حق اليك 


يعتير من الملحقات: الطلب الاصلى الخاص 


بتثبيت املك 
المحكة: 
عن مذ ابرستعيوال 


ه حيث أنه وان كانت جنيع الاحكام ف 
اللاعاوى المستمجلة قايلة للاستثناف إلا انه يجب 
ان تكون الدعوى ذات صفة مستعجلة فى الواقم 
ولا بك فى ذاك ان يصف المدعى دعواء فى 
عر يضة افتناحها بانها من الاعاوى ااستعجلة 
حتى ينسنى له بذلك قلب قواعد الاختصاص 
واستشاف جميم احكام القاضى الجزتى سواء .مها 
ماكان مسدّءجلا وما كان عاد 

ه وحيث ان المتأنف عليها سك بان 
الحم الستأنف ل ينص فيه على صفة الاستمجال 

« وحيث اه لايصح الاخذ بمنطوق الحكم 
للاستدلال على صفة الاستعجال فى الدعوى لان 
معنى ذَاك أن جواز الاسائناف وعدمه يتوقف 
على ما يحم به القاضى وهذا يتعارض مع التواعد 
العامة ل#قائون 

« وحيث انه لانزاع فى ان الرقاية العامة 
حكة اللدرجة اثانية تتناول الحم الابتدالى 
مجميع أجزانه يما فى ذلك اوجه الاستعجال في 
الدعوى 

ه وحيث انه لابد اذن من الرجوع الى 
تخدير الحمكة الاستثافية فاذا رأت هذه الحكة 
ان عسفة الاستمجال متوفرة في الدعوى قيلت 
الاستئناف ولول محم بذلك محكة اول درجة 


عدلة الحاماة 


«وحيث أنهذه المحكة لا ترى فى الدعوى 
وجها من اوجه الاستمجال يخشى عله فوات 
الوقت فذاك يتعين عدم الالتنات فى هذا الى 
اقوال الستأغين 

عن طلب انلزال 

د حيث أنه يتعين البحث ف معرفة ما اذا 
كان طلب الك بالازالة يمتير من المحقات 
لاطاب الاصلى محيث لا يكون له تأثير على جواز 
الاستثناف ام هو طلب مستقل فى ذانه يؤترق 
ذلك باعتباره طلا يحرول القيمة 

« وحيث ان الملحقات فى ما كان الحق 
فى طلبها فر عن الاق فى الطلب الاصلى 

د وحيث انه بالرجوع الى المواد 56 الى 
5 من القاون المانى بين ان هناك احوالا 
يكون فيها طلب الازالة حتن) مطلقا لمالك المقار 
واحوالا أخرى يكون فبها هذا الللب عظور 
عليه بارغ من ثبوت تلكه للمقار 

« وحيث ان هذا الاستناء الذى ورد فى 
نص المادة ( 56 ) مدنى رعا كان من شأته ان 
يشير الشك حول طبيمة طاب الازالة حتى ان 
بعض شراح القانون رأى هذا الرأى ( راجم 
الوجيز للاستاذ عبد الفتاح السيد بك الطبعة 
الثانية صفحة 50 بند 16*).. 

« وحيث ان هذه الحكة لاترى ذلك 
بل ترى ان القاعدة التى وضمها الشارع بالفعرة 
الاخيرة من المادة ( 18 ) مدنى ليس من ثأنها 
اعملا أن تخرج طلب الازالة عن طببعته الاصلية 


وكل ما قص_د. الشارع مها مو حاية الشخص 
الذى بنى على ارض غيره وهو:حسن النية نا منه 
أنه يببى في ملكه 

ه وحيث ان الشارع. عتاد. وضنه هذه 
القاعدة لم بستند الى مسند من القاتون ولكن الى 
اسباب اقتصادية عمرانية ذلك لانه ليس من 
السبل ان يق احد ابنية عظيمة قد تستتفذ 
تروته على ارض يلم انها ليست له ولكن الاولى 
بالتصديق حصول ذتك اذا كان الياتى ستقد ان 
الارض «لك له وف الحم بالازالة فى هذه الخالة 
الاخيرة ضياع للاموال وتعطيل لير العمران 
والصال العام 

« وحيث أنه من اجل ذلك اقتضت حكة 
الشارع فى هذه الخلة استبدال حق الازالة 
بنظام آخر لا مخرج عن كونه تسوية أمر يها 
القاثون وقد وفق فيها بين حى المالك و«صلحة 
صاحب اليتاء 1 

« وحيث ان هذا التصرف من الشارع فى 
حق امالك ليس من شأنه ان يخرج الازلة من 
عداد الملحقات اذ لا يمكن تصور ان يكون 
لشخص حق اللآك دون ان يكون له حق 
طلب تسليم ذلك المثاك والازالة لييست فى الواقم 
الا علا ضروريا لامكان التسايم نهى بذك 
جزء من ذلك التايم 

« وحيث انه ليس ابلغ فى الاستدلال على 
ان هذا التصرف من الشارع فى حالة حمسن 
النية استثناء محض احرف به عن قواعد القائون 
من انه فرض على امالك فى هذه المالة شراء 
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ابناء بن ليس محل مساومة بين البائع والمشترى ‏ 


بل قدره الشارع تقديرا 

#وحث أن امكان الك ب نشت الماك 
دون الازالة لاتأئير له على طبيعة طلب الا زالة 
ومثله كالتوائد والصاريف فانه قد 5 بالاين | 
دون القوائد ومى مع ذلك باقية من الماحة'ت 
وكذلاك يكون المال في بعض الاحوال بالنسبة 
للأصار يف 

« وحيث انه من ذلك كله يجب اعتبار 
طلب الازالة المتفرع عن حق الماك ملحمًا دامًا 
بالطلب الاصللى فى دعاوى تثبيت الماك 


طلب ملحق ايض لتثبيت املك لان معناء طا 


ازالة الفتحة الوقمة فى هلك الار 


وحدث انه لذلاك يكون الدقم الورع و 
وح اك يلون فم القرعى فى | 


مله ويتعين قبوله 


(قنية اراهم ىعرت ودصر عله حغرة 
أمحاءى 
.صقا وحفر عيبا ءذد, ا فرعون اماهى 


0 1١555 إستكتاف سنة‎ ٠ 


فى زنب حدين 


ات اد أفادي كامن 


كرة 6 
اصحاب المزة جد شكري يك رئيس 
تصار ا وابراهيم لال وك ث العاضيين ( 


دارة 


أ 
حكة ٠ص‏ الابتدائية الاهاية 
حك تارمته +" ريل منة اوه 
ار 


التثنأى - قيده - ميماد الغاية واريميي ناعة 


القاعرة القائو هه 


ظ 
ا اللازمة لعملية تقدير الرسم وءراجمته ستغرق 
أ 


محلة الجاءاة 


من قيد الاستشاق فى اليوم السابق بيوم على 
ىم الجاسة بدوت. تأثير قساعة التى صل 
| القيد فمها 

0 المىكة : 

عى الرفع الفركى 

| « حيث ان وزارة المالية دفعمت يعدم 
| قبول الاستكناف لعدم قيده قبل ال+لة بثمان 
أ وار بعين ساعة طيةًا لنص المادة ( عم ) من 
قانون الرافعات واستندت على أنه نابت من 
الاطلاع على نفس 
الخيس 8١‏ اكتوير سنة 3555| الاعة١1‏ و١٠‏ 
دقائ قافر نك صماحاً فى حين انهكان محددا لظر 
الدعر ى امام حضرة قافى التحضير حلسة 


اله ضة الم قدت وم 


| الميت ؟ مته الساعة الثامئة صياحاً 


« وحيث ان وضم الساعة على عر يضة 


الاستئناف لايدل دلالة قاطلمة علىان العريضة 


الا 


اعمعمعا د 


تقدمت فىتلكالساعة اذ المعتاد انْالاجراءات 


ع متلف مسدب حالة العمل بالمى؟كة قاأدس 


ا ان يكون صاحب الشأف مغرلا 


6 


ن ذلك الزمن 


« وحيث أنه بالرجدوع الى للذكرة 


عدل نص المادة + من قانون المرافعاتيتبين 


ظ الابضاحية لاقانون عرة ؟ -نة ١911‏ الذى 


ان المكة فيا اوجبه القانون على راقع 
الاستئناف من قيد دعواه قبل الخلسة مان 
وار بعين ساعة لم يكن الم ض الاسامى منْها 


لاشتضى تطبيق المادة + حمراقمات اكثر ملاحطة مصماحة المستانف عليه واعا وضم 


محل المحاماة 


هذا القيد حتى يتمكن فلم الكتاب من 
استحضار ملق الدعوى 

« وحيث انه مادام الاءر متملقافى جوهره 
بقل الكتاب انه له تكون من العدل ان 
تحمل لاستأ نف مء عُولية طول اوقصر الزمن 
الذى تستلزمه اجراءات قل الكتاب اللمذكور 
والظاهر انالقارع اراد اذيعطى فلم الكتاب 
بوماكاملا بن تارمم القيد ونارسم الجلسة 

« وحيث ان الذى يويد سمة هذا الرأى 
انمحكة الاستشاف المليالم ر انتطيرق اللمادة 
سيم امن كورة سَتَمى ان :وضع على عر 
الاستئاف ساعة تقدعبا للقيد بل ١‏ 2 
بيان تاريخ الروم الذى يمحصل فيه ذلك القيد 

« وحيث ان معكة الاستئناق اخذتى 
بعض احكاءها بالميداً الذى تدامع عنه وزارة 
المالية وقررت قوق ذلك انه من |امظام العام 
( راجم لمك المذكور عدلة الهاماء السنة 
السادسة صفحة ارم 09 ) 

« وحيث ان هذه المحمكة لارى و<ها 
حيحاً فى القاون للاخذ بارأى الذى ذهب 
اليه هذا الحم بل نرى اذتطبيق المادة#>م 
المذكورة لاتقتغى اكثر منقيد الاستة.اف 
فى اليرم الساءق بيوم على نوم الجلسة 

«وحيثانه لذلك يكون الدقع القرعى فى 
غير لهو نتعين رفضه وقبولشكل الاسئناف 

( قضية السيدة عزيزه هام حدينواخ وحضر عم 

حضرة الاستاذ راغب لك وهبه انخامى ضد وزارة الماليه 
وءضر عما مندو.ا حضرة وق افتدي أراهم آرة 
84 سلة 151973 استشاف . دائرة حضرة ا 
الدزة عد شّكري يك وئيس المكمة ويحشور حطرق 


صماحي العزة خمب نصار بك وسيمون كراسو بكقضاة ) | 


اين 


فل 
محكة مص الابتدائية الاهلية 
حك تاريخه ٠‏ مانو سنة 1١9117‏ 
دعوي ائبات الحالة ‏ دفنها ٠‏ اوحه «وضوعية : اأرها 
الشاعرة القانونيمٌ 
لست دعوى اثيات اللة الا اجراءات 
تحنظية يطلب المدعى عماها عصار يف من طرفه 
مؤنا اانا لحقه عند التقاضى فى الموضوع وءن 
بن أثم فانه لايمكن دقع هذه الدعوى بأوجه ترجع 
الا لموضوع الذى قد يحصل أولا يحصل التقاضى 
بشأنه فيا بعد 
المحمكمة: 
« حيث أذ محكة اول درجة رفضت 
هذه الدعوى ارتكانا على اما لا فائدة منها 
بالنظر الى ماجاء فى شروط التأجير مما جل 
فى نظر حضيرةالقاضى الابتدالىان اثبات الىلة 
لاتفيد من جهة الأوضوع 
« وحيث أن دعوى اثبات الخحالة لست 
فى المقيقة دعوى واعا هى اجراءات مفظية 
يطلب المدعى قنها عملها عصبار يف من طرقه 
3 حتى يتقاضى فى اأوذضوع 
« وحيث اذهذه الدعوى الستمحلة والتى 
من خصائصها ان لا يكون لاحك فها تأثير فى 
اصل الدعوى لا عكن دفمها بأوجه وجع الى 
ا موضوع الذى قد حصلى او لامحصل التقافى 
يعأنه ما بعد واعا يجوز دفعها فقط بالاوجه 
الخاسة بها وحدها ما اذا اعترف المدعى عليه 


لم6 . 


مثلا بالخالة التى برمد المدعى اثباتها او اذا تبين 
أن الخالة المراد اثمانها غير موجودة اصلا على 
الطبيعة فى الوقت الدذى رفعت فيه الدعوى 
محيث لا يتسنى اثباتها مادا حتى من الاثارالتى 
خلفها الى غير ذلك من الاسباب 

« وحيث ان هذا المبدأ مقرر قديا ولم 
يكن فى وقت من الاوقات محل خلاف بين 
رحال القانوذ( راجع احكام محكة الاستكناف 
المختلطة المنعورة بالمجموعة الرسعية لها السنة 
اارابعة عشرة مفحة ٠١4‏ والسنة السابعة 
صفحة ١51‏ والسنة الحادءة والمغرن صفحة 
)1١+‏ َ 

« وحيث أن ما ذهيت اليه محكة اول 
درجة فى الاخذ يمكس اهذا الرأى فى غير 
محل ولدذا فانه يتعين الغاء المحم المسدا نف 
والقضاء للستاً نف بطلياته 

قضة الشرخ د أوا االنتوح وحضر عه حذرة 

الاستاذ تمد افتدي سن الحامى ضد وزارة 'لاوقاق 
وحضر هما متدوما حقرة الاستاذ ٠مطفى‏ اندي 
عند ريه لم وزارة المالية رة 553 سنةلالاواءتشاف 


دارة حذرات أصحاب الدزة د شكرى بك ركس 
امكية وعمد نصار لك وابراديم حلال بك القاضيين) 


ذلا 
محكية مصر الابتدائية الأهاية 
تأر مه ل ونيه سنة 7ه 


حكم بالتحققى . اتداب قاض ناتحقيق ٠‏ طاروء 


عدر دن ينتدب علاعة 5 
١‏ التاعرة الثانو 7 


اذا ندبت هيئة الحكرة أحد قضانها 
لاجراء تحقيق ما وطرأ على القاضى اأنتدب عذر 


جحل الحاماة 


وجب الرجوع الى هيئة الحمكية ننسها لاتداب 
خلافه اللهم الااذاصرح قرار الحكمة ارئيس الميثة 
باتتداب قاض اخر ولدس لرئيس ولا لوكل الححكمة 
الذى لم يكن عضواً فى الهيئة التى اصدرت قرار 
الانتداب أن ينتدب قاض)) غير القأضى الذى طرأ 
عليه المذر لأنه هو خارج عن الهيٌ. التى نظرت 
القضيه وحكميت فيها بالتحقيق 

الممكة : 

« حيث اله متى كاف التحقيق هو منحق 
المحكة فهى وحدها التى علك هذا الانتداب 
واذا حصل مانم لن انتدبته فعى وحدهاالتى 
“لك ان تنتدب غيره ولكن يجب على كل 
حال انف يكون المنتدب من بين قضاتما ما 
تقتضى له صراحة المادة وما هو المفهوم هن 
روح التشريع فان القاضى المنتذب اعا يجرى 
التحقيق بتفويض من الطيئة صاحبة الحق 
الاصلى فى اجرانه وبتوكيل لها واذاكانت 
العادة قد جرت عند ما تنتدب اطيئة احد 
قضاما للتحةقيق أل تنص فى قرارها على ان 
لارئاسة ندب غيره عند المانم شعتى ذلك اما 
خولت هذا الحق ارئيس نفس الدائرة التى 
اصدرت القرار وتكوذ قد فوضته ايضًا فى 
ندب عضو اخر بدل العضو الذىقام بهالمائم 
بدل اعادة القضية الى الطيكة نفسها لاحراء 
هذا الندي 

« وحيث انه لا يمح ان يتدخل فى اى 
قضية اى قاض خلاف القضاة المطروحة امأه,م 


+2 الحاماة وه 


الدعوى والممهود الهم الفصل فها الا 
بتوكيل منهم 

« وا ان رئيس المحكة لا يلك الفصل 
فى دعوى غير مطروحة امام دائرته للفميل 
مها فلا عللك انْ ينتدبٍ غيره لاجراء أى حمل 
من اعماطا وانا هذا الحقم تقدم هو لنفس 
الدائرة لاتى امرت بالتحقيق اوارئيسها الملهوض 


:منها ذلك 


واخر بمرة ١١61‏ سئنة 795و كلى ٠رئاسة‏ حضرة 
صاحب المزة على رَكى العرابى بك ) 


اناا 
محكمة مصر الابتداية الاهلية 
حم تاريخه + يونيه سسنة 19337 
قتل خطأ . مسكولية. اركانها . مقاول . مالك ٠‏ 
ميندس ممارى ٠‏ خطأ الجنى عليه . 


القاعرة الَانوت 

١‏ -ان المادة ٠١‏ عقو بات تعاقب من 
قتل ننس خطأ أو تسيب فى قتلها بغير قصد ولا 
تعمد يأن كان ذلك ناشت عن رعونة أو عن 
عدم احتياط وتحرز أو عن اهمال وتفرريط أوعن 
عدم اننباووتوق أوعن عدم مراعاة واتباع الاواتح 
وأمم ركن لهذم الجريمة هو الخطأ يجميع صوره 
المبينة فى المادة على سبيل الحصر قأذا فند هذا 
الركن تكون المادثة قضاء وقدراً ويكون الفعل 
غير معاقب عليه 

- يكون المقاول أو الماللك مسئولا جناب 


ومدئيأ اذا وقع منه خطأ ما مما تقدم قسبب عنه 


قتل أو اصابة : فاللفاول الذى لا يشتغل تحت 
اشراف مهندس معارى وتولى عمل بناء قد سقط 
ونجم عن مقوطه وفاة أشخاص واصاية آخرين 
يكون مسئولا عن ذلك متى كان سقوط هذا 
البناء يرجع لعيب فى القن بسيب عدم متانته أو 


.استمال أدوات ردكة . وهو مسئول سواء كان 


هو الآذى أقام البناء أو أن ذلك كان بواسطة 


البناء مواق) لأصول الفن 


١‏ - وننيت مسئولية المفاول حتى ولوتداخل 
لمالك فى العمل ولم ينقذ المقاول الا ءا أمرة به 
امالك لان من واجب المقاول أن يتنم عن كل 
عمل يخالق أصول الفن ولو أمرء به المالك 

؛ - الأصل عدم مسئولية الماك اذا سل 
العمل لمقاول غير انه يكون مسئولاً اذا تداخل 
فى العمل أو تولى الادارة بنفسه أو كان المتاول 
الذى اختاره مشهوراً عنه انه غير كفء 

ه - ان خطأ الجنى عليه لا ينم مسئولية 
الجانى عما ارتكيه هو من الخطأ حتى ولو كان 
الجنى عليه ارتكب عخالفة ترتب عليها اصابئه 
الهم الا اذاكان خطأ النى عليه جسيا جداً 
لدرجة انه يمح و كل خطأ من جانب المنهم أو 
يخنف مسئوليته وهذا أمر موكول لفطنة وتقدير 
القاضى و بنسبة المسئولية يقدر القاضى التعويض 

< - لا يسأل المالك عن اصابة الاشخاص 


الذين يدخلون فى ملكه بدون اذن وكاتوا 


5 له الهأماة 1 


:سلون حققة الامكنة التى دخلوا فيها الهم الا 
اذا كانت هناك اياحة مر محة أو ضمنية من المالاك 
فى هذه الملة يوزع القاضى المسثولية بنسية خطأً 
كل شخصس 
. المحكمة : 
« حيث ان النيابة رفمت الدعوى العمومية 
على المهمين واتهمتهما بأنهما فى بوم 0" سيتمير 
سنة 1951 بدارة قم الوايل تسا بغير قصد 
ولا تعمد فى قتل فهم ملبكه وشفيقة صليب 
ووديم صلوب بأن كان ذقك ناشثا عن اهمال 
وتفر يط وعدم احتياط اذ أقاما بلكونة فى منزل 
الاول الأذى رفض أن يصنع ا الكوابيل اللازمة 
ووضع ا الثانى التسليح ضعيمًا لا يحتمل المةاومة 
وفى الجزء الاسفل دون الاعلى فسقعات البلكونة 
باللحنى عليهم أثناء وقوفهم فيها وطابت مماقيتها 
بالمادة ٠٠١‏ ععوبات وقد دخل صليب افندى 
مليكه مدعيا مد بصفتيه وطلب الحم له 
بتعويضغد المهمين المذ كورين لكت محكة 
اول دردة بالعقوبة على المهمين وبتعويض 
قذره ٠.‏ 6؟؟ عتيا قن ذلك ٠٠٠٠١‏ جيه 
للمدعى المدنى بصفته وصيا على قصر المتوفو- 0 
جنا له كتمويض عن وإده المتوفى والنيابةطلبت 
التأيد وطلب المهمان ااغاء هذا الحو راثيا 
نما نسب البهماورفض الدعوى المدنية قبلهما ودفما 
الدعوى محصول خطأ من الجنى عليهم لدوم 
مزل امتهم الأول بدون دعوى وقل الهم 
الاول ات المهم الثانى هو الذى تولى عملية 
الامعنت المسلح بصفته «قاولا وباشرها فهو 


المسثول عن ننيجة عمله وقال الثاني انه مأكان 
يشتغل كقاول واما كان متعهداً ققط تور يد أنفار 
وان المهم الاول هو الذى كان يدير العمل 
بنفسه وان من أمم أسباب سقوط البلكونة عدم 
وجود كوابيل لها وكانت صتعت كوابيل بالفعل 
ومنع المهم الاول تركييها الى آخر ما كر من 
الدفاع بالمد كرات وبحاضر الجلسات 

8 وحيث ان المادج ؟ ٠١‏ ؟ عقوبات الى 
طلبتها النذابة وطبقنها محكة أول درجة قت 
على «عاقبةمن قتل نف) خطأ أو تسبب ف قتل بغير 
قصد ولا تعمد بأن كان ذلك ناشمًا عن رعونة 
أو عدم احتياط وتحرز أو عن اهمال وتفر يط أو 
عن عدم انتيأة وتوق أو عن عدم مراعاة واناع 
اللوائجم وأعم ركن لهذه الجرية حو الخطأ فاذا ققد 
هذا الركن نكون اماد ثةقضاوقدرا و يكون الفمل 
غير معاقب عليه وهذا الركن يعتير موجود؟ كلا 
نجم عن قمل ارادى نتاتح لم بردها الفاعل مباشرة 
ولا بطريق غير «باشر ولكنه كان في وسعه 
بجنها ولد عدد الشارع صور هذا الخطاً 
وه المبينة اننا وه مذ كورة على سيل 
الحصر الا أن العاظ القاتون واسعة المعنى محيث 
يكن أن تشمل جميع صور الخطأ وأوسعها معى 
عبارة عدم احتباط إذ يمكن أن يدخل فيها 
جيم صور الخطأ الاخرى والرعوئة وعدم الاحتياط 
على عمل ولا يتخذ له عدته من وسائل المناية 
والاههام والوقاية واكثر مايكون ذلك فى 
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من واجب الفاعل عخاذرتة واتقاؤه وبناء على ا منه :وهو رعونة وعدم تبصر فى عاقبة ذلك أما 


ذلك يكون المقاول أو امالك مسئولا جنائيا 
ومدي اذا وقم منه خطأ ما تقدم تسيب عنه 
الحادثة فالمقاول الذى لا يشتغل تحت اشراف 
مهندس معارى ونولى عل ناء قد سقط ونجم 
عنه وقاة أشخاص واصابة آخرين يكون مسئولة 
عن ذلك متى كان سقوط هذا الناء يرجع لعيبٍ 
فى الن سيب عدم مناته أو استمال أدوات 
رديئة وهو مسئول سواء كان هو الذى أقام البناء 
أو ان ذلك كان بواسطة عماله الذين لم يحسن 
مراقبتهم وارشادم ليكون البناء موافمًا لاصول 
الفن ووجه الخطأ ظاهر فى ذلك وقال الشراح 
لن يدخل فى الخخطأ المبين بالمادة المذ كور الجهل 
بالنن لان المقاول يعتبر فى هذه الخالة انه أحمل 
فى أن تعل المبادى» الاولية الضرورية أهنته 
يع أل : ٍ 
وهو ٠سئول‏ أيضًا ولولم يكن.اخصائيًا في العمل 
الذى كلف به وباشره وخطؤه هو رعونته وعدم 
احتياطه حيث انه أقدم على عمل دون أن يتخذ 
له عدته من وسائل الاهمام وكان عليه أن يتنم 
ويطلب اخصائيًا ذلك وقضت الحا الفرنسية 
عسئولية المقاول حتى ولو تداخل المالاك فى العمل 
فق يتمذ المقاول الا ما أمره به المالك ومن حيث 
طريقاالينء والأدوات المستعملة <تى ولوأثئيت 
المقاول ان المالاك طلب منه انجاز الل فى مدة 
قصيرة أو استما لأدوات مخالف المعتاد واستعالها 
فالبناء وحصمل الحادث يسبب تنفيذ هذه الرغية 
وقد قالوا تأييدا لهذم المسثولية انه من واجب 
المفاول ان يمتنع عن عمل مخالف اصول القن 
فانباع المقاول أمر امالك في هذه الحالة هو خطأ 


المالأك فالاصل عدم .مسئوليية اذا سلم العمل 
لقاول لانه مفروض ىق هده الولة ان غرضه من 1 


.ذلك هو اخلاء نفسه من كل مسثولية خامة 


هذا العمل غير انه يكون .سئولا اذا تداخل فى 
العمل أو تولى الادارة بنفسه أو اذا كان المتاول 
الذى اختاره مشهوراً عنه انه غير كفء أو غير 
متمرن أو انه ل يظهر لهذا القاول صفة ظاهرة 
تحمل على الثقة به وامكان قيامه بالعمل أما اذا 
كان المقاول أو المهندس الذى اختاره متمرثا فى 
العمل وانه كان يظهر ان لديه كافة الضمانات 
المطاوبة فلا يسأل امالك عما حصل من خطمهما 
بعد سوء الاختبار وبناء على ذلك قضت الحاكم 
الفرنسية عسئولي ةمالك تداخل فى يناء حائط ومنع 
المقاول ءن جعلها بسمك مناسب يضمن معَاومتها 
وصلايتها ينصد الوفر وكان هذا امالك ( بغير 
َل المقاول ) سد قتحات كانت .هذةٌ لتصر يف 
المياه وترتب على ذلك سقوط الخائط سيب 
ضغط الماء الذى كان حجزء هذا المائط وقضت 
فى هذه الحالة يكولية المقاول أيضا لانه تغذ أمراً 
يالف القن ول يتنم عن العمل وقضت أيضًا 
بمسئولية مالك منع ربط الخحيطان الجديدة 
يحيطان الجار 

« وحيث اذه عن خطأ الجنى عليهم 'لذى 
تكلم عنه الدفاع أو الاشتراك فى الخطأ قأنه مما . 
هومسل به انه اذا كانت الحادئة تسيب تعن فمل 
الجإنى وحده كان مسئولا واذا نبب عن فعل 
المجى عليه وحده قلا مسكولية أما اذا اشترك 
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الائئان فى الخطأ فأنه مما هو متغق عليه عن 
الشراح ان خطأ الجنى عليه لامنع مسثولية الجانى 
عنما ارتكبدهو من الخطأ حتى ول وكان الحنى عليه 
ارتكب عخالقة ترتب عليها اصابته ولم يركب 
مجرد خطأ وسارت الأحكام على ذلك الا أنه 
مع هذا قأن لطأ الى عليه أهمية كيرى قيجب 
التحقق منه إِذّ قد 3 ن هذا الخلا جسما جد 
لدرجة انه عمحو كل خلا مد ساب المنهم وانه 
فى حالة ما اذا كان خطأ الْحتى عليه لا عحوا خطاا 
لمهم قأنه على الأقل يبرر ميف العقوبة 
وكذاك التعو يض والمرجم ف ىتقدير ذلك للقاضنى 
الذى يجب عليه ان يبحث في تأثير كل من 
خطأ الجانى وخملأ الحنى عليه على الحادثة فَأذًا 
تبين له ان خطأ الجانى كان السيب المام في 
الحادثة بها ان خطأ الحنى عليه لم يكن له أى 
ديرق حصوطا أو كان تأثير ثانوى قضى يكامل 
التعويض أو بنتقيصه بنسبة ذلك واذا رأى ان 
خطأ النى عليه هو السبب الاصلى فى الحادثة أو 
على الاق ل كان .با فى جساءنها فينقص التعو يض 
حيث لا حمل الالى الا بنسبة ما ينجم من 
الضرر عن خطئه واذا رأى تساو با فى الخطأ فلا 
تمويض ولكون مسئولية الجنى عليه الجنائية 
لا مزال قائمة بيب الخطأ الحاصل منهها تقدم 
وبناء على ذاك قضت الحا الفرنسية ان الماك 
لاسال عن اصابة الاشخاص الذين يدخلون 
فى »كزله يدون اذن وكاتوايعلمون حقيقة الامكدة 
التق دخاوا فيها والتى لا يدل ظاهرها على احّال 


وجود خطر سما والمة فى ذلك انه لا يوجد | 


عل الحاماة 


قاتون يازم الماك أو المقاول أن يتخذ الحيطة ضد 
رعونة الاشخاص الذين دخلوا محلا خاصاً حيث 
لاإيدخل أحد الا نحت مسئولية نفسه وقضتبيآأن 
النى عليه الذى يرتكب خطأ بدخوله ورشة بها 
أعمال خطرة قا نهذ الخطأ مخنفءن خطأ لمقاول 
الذى ترك الجهور يدخل فيه دون أن يتخذ أى 
حيطة لضمان سلاءة المرور المنسامح فيه وان 
خطاً الراكب الذى اخطأ بتزوله من الترام أثناء 
سيره لايمحو مسئولية شركة الترام التابع لها 
السائق الذى ثبت انه أخطأ أيضا لخالفته الأواءر 
ولكن ذلك ينف مسثولية هذه الشركة المدنية 
وغير ذلك أحكام 2كثيرة من هذا النوع راجم 
فى ذلك جرسون جزء أول ححيفة غرة 7/3 
و لالالاو٠‏ زب “عامصمة قملمه .0 102ل28 جز 
أربعة صحيفة غرة 445 و1531 و21ة4وذةه 
ند اواولا ا وخا او اوم١!؟‏ 
و15 كوه ؟لاوم؟ اوة كو ؟؟! وعنوءعءلء ل مدا 
عدد .٠١‏ تححيفة م7 بند 41٠١‏ وميفة 0م يلد 
اكوكلا و لاك و”صحيفة كر 58 بنذ /17؟ 
ولا و”>يفة لالا بنذ ١1١5١‏ وصحيفة لا 
يلد 1١١6١5‏ ولاه١١‏ و“صحيعة ١٠١١‏ بند 1779 
وصحيفة ٠١5‏ بند ؟69ها وبمه| 

« وحيث انه مي تغررت هذه التواعد 
يجب الرجوع لوقائع الدعوى وتطبيتها على ذلك 
لبيان مئولية المنهمين 

« وحيث ان الثابت من التحقيق واقوال 
الشبود ان المجنى علمهم فى ”سبتمير سنة موا 
دخلوا متزل امهم الاول بقصد معارنته لتأجيره 


محلة اللحاماة 
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وصمدوا للدور الرايع وفيا ثم باحدى البلكونات 
سقطات بهم ومانوا جميعا بسبب ذلك وقد تبين 
من تقر بر الخبير المرحوم احمد بلك عزى فى قضية 
اثباتاطالةغرة ٠4‏ ٠اسنة‏ م198 وايل وهر بر 
حضرة البندس مود افندىلا شين ومموعاقوال 
الاثنين بالتحقيق وامام الحكمة ٠١‏ يدل على ان 
سبب وقوع البلكونة يرجم الخطاء فى الفن فى 
عملية الاممنت المسلح ولعدم وجودكوايل تحمل 
هذهاليلكونات التىتيين ان طوطا ه و؟ءثرفى 
عرض ه و١‏ متر ولاترى المحكة خلنا بين 
اقوال الخبير ين المذ كور ين لأن قول احدهما 
وهو دود افندى لاشين امام الحسكية انه من 
الحتمل عمل بلكونات بالاممنت المسلح بدون 
كوابيل اذا روعى فى العماية المقاسات والقيود 
الفنية فهذا لا نم من ان وجود كوايل لمذه 
الباسكونة التى يت ان العمل فيها لم يكن حسب 
اصول الفن كان ضروري) وكان عنم هذا الحادث 
وقد قرر البندس اذ كور تقر يره صراحة ان 
من بين الاسباب ااتى ات الىالسقوط عدم وجود 
كوابيل لليلكونات عوافا المر<وم عزى بك 
فى ذلك 

« وحيث انه لاشك ارت المهم الثانى 
مسؤول عن ذلاك لأنه هوالمقاول وليس كايقول 
انه كان متعهداً احضار انذار بدايل الكدفين 
المقدمين من الهم الاول ألو 2 احدها 1؟ 
وليه سنة ١98‏ والثابى ٠م‏ :وله سنة 8؟وا 
حوث ورد باوطما هذه العبارة ( مقاولة المع جد 


السيد الباهي مقاول اشغلى الاسمنت المسئح ) 


و بثائبهما هذه العبارة ( عن يان مقاس ٠س‏ طلح 
الامعنت المسلح لسةف الدورالرا ابع ميعزل حضمرة 
الشيخ عبد الجواد مد بالسكا 6ن مقاولة 
الاسطى مد السيد الياهى ) فهاتان العبارتان 
صريحتان فى ان المهم الثا كان يعمل كقاول 
ولا يمكن القول بانه كان يجرى عملية الاسمنت 
المسلح تحت مباشرة الهم الاولالذىهو مزارع 
و تكن عنده اى فكرة من هذا الذن على ان 
اجراء الحاسية على ماقدمه انهم من العمل وليس 
على بماقدم من الانفار يانى ادعاء الهم بان 
مأدوريته كانت قاصرة على احضار انقار وقد 
ظهر من التحقيق ان الادوات كنت تشترى 
حسب ارادته وانه كان هو الذى مختار العمال 
و يكلنيم بالعمل و محاسبهم ويحضير اثناء العمل 
لباشرتهم وغير ذلك من الاعمال التى تدل على 
انه كان يشتغل ا نهو الئول عن تنيجة 
ذاك ولا مخليه من لمئواية تتداخل امالك اى 
لمهم الأول ومئعه تر كن ا وابيل 'ذ كآان 
يجب عليه الامتنام عن عمل ا يذاف أصول 
الفن وغبم المالاك عاقبة امره كما انه لا يقبل *ن 

هذا المنهم ٠١‏ قرره بالتحقيق من انه ليس 0 
فىهذا الفن ولا يمكنه ان يؤديه الاحت اشراف 

مبندس لان كان عليه ان يعرض ذلك على 
الماللك من بادىء الأأمر ذ قدامه على هذا العمل 
الخطير الدقيق 0 انه لا يقدر ان يقوم به بنفسه 
وحده حيث قرر بالصحيفة ثرة - ؟ محقيق النيابة 
ان المئل خطير ولا يكن القيام به الا بارشاد 
مبندس وقوله بالصحيفة ٠١‏ ( انا اختصاصي فى 
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هذه الصتعة بواسطة المندس اذى برشدبى 
ويعمل الحساب الذى يازم ) لحو رعونة مله 
وعدم احتاط تجمله مسئولا 

« وحيث انه بالنسبة للمتهم الاول قلا 
شك انه كان عخطعً) فى امرين اوطما انه التجأ 
لشخص غير اخصالى فى قن التسليح وهىعملية 
خطيرة جدا ودقيقة جدا دون ان ياتجىء ىء الى 
مهندس فنى يباشر هذه العملية تحت مسئوليته 
من التحقيق ان الهم الثالى 
الذكور الذى قام بنفاذ هذه الملية كان نجاراً 
في الاصل ثم جرأ وسار فىعملية الاممتث السلح 
كا قرر ذلك بالتحقرق وثائي.. تداخه فالعمل 
فملا ومنعه تركيب الكوابيل التى كانت اعد 
ل البلكونات وكان ذلك من اسباب سقوط 
البلكونة وحصول الحادثة يا ثبت ذلك 

من التحقيق 

« وحيث ث انه بناء على ذلاك يكون كل من 
المنهمين مسولا جنان) ومدة)) طيم) للقواعد 
السابق بيامها 

« وحيث انه بناء على ذلك يكون الحكم 
المستأنف فى محلهفما مختص بالثبوت و يتعين معاقية 
المنهمين بالمادة ٠0‏ عقوبات لاتهامهما ,اهما فى 
الزمان والمكان المذ كور ين انق) تسيا بغير قصد 
ولا تعمد فىقتل فم ملبكه وشفيقه صليبووديع 
صليب وكان ذلك اشثا عر:. اهمال وعدم 
احتياط ورعونة حي ث كلف المنهم الأول الثانى 
يعملية الاسمنت المساتح هم اله لم يعرف عنه انه 
اخصانى فى هذا العمل ولا يمكنه مباشرته بدون 


خصوصا وقد تبين 


اشراق مهندم 2 1 هم “لاول الم كور 
فى العمل وعنم تر ب الكاليل التى كانت 
اعدت لل اليلكونة ة ولآن المنهم اثالى وام 
بهذه العملية بغير اشر ف مهندس وجاءت عتالقة 
لاصول الفن وقد تسبب عن ذلك كله سةوط 
احدى بلكو نات المنزل ووفاة الحنى علييم 
المذ كورين 

« وحي'نه في| يختص بالعقو بة والتعو يض 
المطاوب ونه م لبت من التحقيق ان الهم 
الاول كان اعد متزله فعلا للاتجار والشذاعر ان 
الجنى عليهم دخاو من ثلقاء انهم بدون 
دعوة بذلك فى هذا المنزل بتقصد المءاينة وكان 
اذ ذاك لا يزال باقيا بعض اعمال ومن الحتمل 
كثيرا ان الممهم الاول اى املك كان يأف 
الخيطة قبل اعداد المنزل للايجار فيطلب مهندم 
فنا فى مهاية العمل اتحقرق من سلامة الممزل 
وامكان اعداده للاجار لهذا نرى المكمة ان 
ا جنى عليهم كانوا مخطئين لدخوطم المازل بغير 
دعوة قل اقامه الاان هذا التطاء لا يدم 
مسثولية المالك ( المنهم الاول ) الذى يقابر انه 
كان عم بتردد بعض الزارين من تلقاء 
اتفسهم ويتسامح فى ذلات اذ لم يتخذ اىحيطة 
لنمهم حتى ينهىمن الاعمال الياقية ويعد .مزله 
للاجار ونظرا لهذا الاشتراك فى الخطأ ترى 
المحمكمة تخفيف العقوبة بالنسبة للتهمين والأكتفاء 
بتغريم المهم الاول ٠١‏ جنيه وحبس الثانى 
سئة شهور مم الشغل مع تعديل التعو رض ايضا 


وتقدير 1٠٠١‏ جنيه للمدعى بصفته وصيا عيبل 
القصر و ٠٠١١‏ حنيه له بصفته الشخصية 

( قضية النابة ومليب افتدى كه مدعى عدلىق 
وحشرعنه حقرة الا-تاذ راغ_افتدىاسكتدر الهامى 
ضد عبد المواد البعيرى وآخر وحضر عن الاولحغرة 
الاستاذ ابراهيم بك الحلياوى الحامى وعن الثانى حشرة 
الاستاذولم مكرم عبيدافتدى الحامى هرة 5145 ١استة‏ 
691 استثناف .داررة حضرات أصحاب الءزة مصطقى 
رشدي بك وحسن ٠راد‏ يك واحمد فؤاد ابور بك 
قضاة ومحضور حضرة رَكى حبيب لك وكيل التيابة ) 


ان 
حكمة مصر الابتدائية الأهلية 


حك تاريخه 7 اغسطس سنة 8191| 
'حارة 5 تجديدما ٠‏ عقّد جه بك ٠‏ احارة صادرة من عموم 
الشركاء ٠.‏ عدم رغية أحد الشركاء في التجديد . 


القاعرةٌ القانونة 

١‏ تجديد عقدالاجارة باستمرار وضع بد 
المستأجر على العين امؤجرة هو فى الواقع عقد 
جديد تتاف عن العقد الاول و يتمد وجوده 
القاوق من رضاء المتعاقدين الضمتى بعد ماية 
العقد الأول فهو ليس استمرارا العقد الأول 
ولكنه عقد جديد مستقل عنه حتى أن الغيانات 
التىكانت لامقد الأول لا تكون العقد البديد . 
واذا انتنى هذا الرضاء الضمنى بأى شكل من 
الاشكال فلا تتجدد الاجارة مهما طال وضع بد 
المستأجر و يعتير فى هذه الخالة خاصيًا م اذا نص 
على ذلاك صراحة فى العقد او أنذر المؤجر 
المستأجر يعدم تجديد العقدبعد نهاية المدة اواجر 
الك المين لششخص آخر ولو لم يلم المستأجر 


مله الحاماة 
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بهذا الاتجار او قتد احد الطرفين اهلية التعاقد 
لآن العقد الجديد اساسه رضاء المتماقدين كائر 
العقود وهذا الرضاء الضمتى الى افترضه الشارع 
باستمرار وضم بد المستأجر قد انتنى لا تقدم 

؟ - تفرع عن كل هذا انه اذا اجر جملة 
شركاء على الشيوع العين المؤجرة لشخص ثم 
انذره أحد الشركاء يعدم رغيته قَّ تجديد المقد 
كنى لعدم التجديد ويجب على المستأجر اخلاء 
العين المؤجرة لا عن نصيب الالا المنذر فقط 
بل يجسعليه اخلاوها كلها لأن تجديد المقد مثل 
انشائه يجب ان نتوفر فيه كل الشروط اللازة 
لصحة العقد ومن المسل به ان الشريك على 
الشيوع لا يلك ان ,تفرد بتأجير المين المشتركة 
الا برضاء باقى الشركاء صراحة اونا واذا اتنى 
هذا الرضا استحال التأجير .وانذار احد الشركاء 
م يكن لنهوالعقد يل نع تجديده وليس للمستأجر 
ان يرتكن على رضاء بعضص الشركاء للتمساك 
بتجديد المقد واستمرار حيازته لكل المين 
المؤجرة 

الحكمة. 

« حيث ان البند الاول من عقد الانجار 
نص على ان مدته لسنة واحدة من اول ثوشير 
سنة 1911 لغابة ١‏ كتوير سنة 1911 ونص 
البند الثاتى على انه اذا لم محصل تنبية من احد 
الطرفين قبل نهاية المدة الم كورة بشهر ين فتجدد 
مده ستة شهور ققط لين حصول التنبيه الى 
عنه ونصت الادة الثالئة على ان الاجرة المَفْو 
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علبها هى 19 جنيها في السنة ثم زاد بالفمل الى أ منتفما بالثشىء يرضاء المؤجر اعتبر ذاك تجديداً 


4 جنيه فى الشهر 

« وحيث انه لعدم حصول التنبيه اذ كور 
صار العقّد يتجدد واستمر الستأنف واضما بده 
الى ان أنذره المستأنف ضدم فى اول سبتمير 
سنة 1987 يجمل الاجرة ستون جتيه) شهريا 
من اول سبتمير المذ كور وان يكون الدفم مقدءا 
فى اول كل شهر والا ينبه عليه بان يذلى المأزل فى 
ظارف شهر من تارم الانذار المذ كور . فرد 
علييم لمأتف بانذار مؤرخ /ا سبتمير سنة 4171 
3 انذارمم غير قانوني لان المقد تجدد لعدم 
التنبيه قل أباية المدة بشهرين ولانهم ومم 
لاعلكون الا جزءا على المشاع ليس لم طلب 
اخلاء كل المنزل كا لايملكون طلب اخلاء 
حصتهم وحدها لآن الاخلاء على الشيوع 
مستحيل قاتونا 

« وحيث انه فى الواقم فانه طبما للبند الاول 
من العقد فانه ان لم محصل التنبيه قبل نباية مدته 
بشهرين فانه يتجدد لستة أشهر ققط لهين 
حصول التفييه اللمذكور وهذه العبارة تفيد ان 
العقد يتجدد لسنة أشهر بستة اشهر ان لم يحصل 
المنبية قبل نباية كل ستة اشهر بشبرين 

« وحيث ان الستة اشهر تبتدىء فى اول 
نوقير واول ابرريل م نكل سنة 

« وحيث انه مى كان الاثهار لمدة ممينة 
فانه يتنه من تلناء نفسه بانتهاء تلاك المدة بدون 
اياج للتفبيه بالاخلا ( مادة ومع مدنى ) ومع 
ذلك اذا استمر المستأجر بعد اشهاء مدة الايجار 


للاجار بعين الشروط السابقةالا المدة فانها تكون 
المدة الممتادة ( مادة 545 ) 

« وحيث انه اشترط فى العقد الأأصلى انه 
ان لم يحصل التنبيه بالاخلاء قلى نهاية مدته 
بشهرئ يتجدد لستة اشور بستة اشهر الى ان 
يحصل هذا التنبيه 

« وحيث ان معنى هذا النص ان الطرفين 
اتفقا على ان تكون علامة الرضاء بالتجديد هو 
السكوت عن الانذار قبل اتهاء المدة بشهر بن 
وان عدم الرضاء يجب تبليغه بالالذار فيمد ان 
كن القانون يستنتج الرضاء من استمرار وضع 
يد المؤجر اتَمْعَا على استنتاجه من عدم حصول 
الانذار الذى اصبح هو الدليل فى نظرحما على 
عدم الرضاء 

« وحيث أن تجديد العقد هو فى الواقم 
عمد جديد يناف عن العقد الاول ويستمر 
وجوده ءن رضاء المتماقدين الضْمتى بعد نهاية 
العتقد الاول فهو ليس استءراراً للعقدالاول ولكته 
عد جديد سعل نادي ان الفبانات ال 

كانت لامقد الاول لا تكون لاعقد الجديد واذا 

انتنى هذا الرضاءالضدىباى شكل من الاشكال 
فلا يتجدد الايجار »هما طال وضع بد المستاجر 
بل يكون غاصبً) كا اذا نص على ذلاك صراحة 
فى العقد او اذا انذرالمؤجر المستأجر بعدم تجديد 
المقد يعد نباية المدة او اذا اجر العين لشخص 
آخر ولول بعل المستأجر بهذا الامجار او اذا كان 
أحد الطرقين ققد اهليته لان اأعقد إجديد اساسه 


عله الحاماة 


رضاء المتماقدين كائر العقود وهذا الرضاء الضمتى 
الذى اقترضه الشارع باستمرار وضع يد المستأجر 


قد اثتتى با تقدم 

« وحيث ان فى حالتنا فان العقد حصل 
اولا من الحارس الذى كان ينوب عن جميع 
الشركاء وتجدد عراراً بسكوتهم وعدم اعتراضيم 
الى أول سبتمير سنة ١983‏ قأنذر المبتأفف 
عليهم ومم بعض الشركاء واصحماب التصيب 
الآكبر المستأنف بأنهم لا يوافقون على تجديد 
لجار الاعى اماس ستين جني) شير لحدوم 
الازل وخيروا الستأفف بين قبول مجديد الاجار 
بهذه القيمة او اخلاء المتزل ولم يكن الستأنف 
الا قبول احد هذين الاعرين 

«ه وحيث ان هذا الانذار حصل فى اول 
سبتمير والستة اشهر تنتعى فى آخر اكتو بر 
فيكون حصل قبابا يشهرين طبقا لنص المقد 
فسرى متعوله من اول توشير ممنة 1557 وكان 
يجب على المستأتف اما ان يلى اللنزل فى آخر 
اكتوبراو تنسب عليه الاجرة بواقم ستين جنيب 
في الشهر وانه ولوان الستأنف علمهم أبهوا على 
المستأاف فى الالخار يأنه ان لم يقيل الاجرة التى 
حددوها فمليه اخلاء الأزل فى بحر شهر من 
تاريخ الالذار مم ان العقد يعَصى يحصول التنبيه 
قبل مهاية المدة بشهرين الا ان ذلك لا يترتب 
عليه بطلان الابذار نفسه بل كل ما يترتب عليه 
ان يكون المستأنف الميعاد القائونى للا خلاء 
بصرف النظر عن الميعاد المضروب في الانذار 
ويكون له ان يستمر لغاية آخر اكتوبر 
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« وحيث ان القول بأن امازل مملوك 
للمسشانت عللهم وغيرمم على الشاع فلا يلك 
السنافت عليهم الانفراد باخراج الستأنف من 
كل امازل لأنهم لاملكون الاجزءا مئه ولا 
من نصربهم قط لانه مشاع وغير محدد عوقول 
غير مقبول لانه كا تقدم فان العقد الأصلى كان 
لمدة سنة وصار يتجدد كل ستة اشهر يعقد جديد 
صحعنى مستقلا عن العقد الاول وتجديد المقد مثل 
انشائه فيجب ان تتوفر فيه كل الشروط اللازمة 
لصحة العقد ومن السلم به ان الشريك على 
المشاع لا ياك ان تفرد بتأجِير العين المشتركة 
الا برضاء باق الشركاء صراحة او هنا واذا اتتفى 
هذا إرضاء استحال التأجير وفى حالتنا فان 
المستأنف عليهم انذروا المستأنف يأنهم لا يقبلون 
التجديد الا باجرة معينة لم يقيلها الىتأنف لق 
لم اخراجه والانذار الذكور لم يكن لنهو العقد 
بل لمنم تجديده قلدس للمستأنف ان يرتكن على 
رضاء بعض الشركاء للتمسك بتجديد المقد 
واستمرار حيازته لكل المأزل 

« وحيث انه وان كان اللستأنف عليهم لم 
يطليوا فى هذه الدعوى الا اخلاء حصتهم البالغ 
قدرها ١٠س‏ و11 ط الا ان الاخلاء هنا 
لاعكن ان يتَجزأ فاخلاء هذه الحصة يتضمن 
حا اخلاء كل المتزل لان الخصة المذ كورة 
مشاعة وغير مفرزة فلا يمكن اخلاوعا وحدها 


را وحيث أنه هذه الأضاك ويهدا المعى 


1 


يكون الحم الابتدانى فى محله ويتمين تأبيده 
( قضية صاب الدولة العريف على باثا عبد الله 
أمير مكة سابقا وحضر عنه حضرة الاستاذ تمد افتدى 


ابو الخير الحامى ضد محمد افتدي عبد الني واخرين 
وحضر مهم حضرة الاتاذ اسكندر افندى ميذائيل 
المحامى مرة #994 سنة/519 أستئئاف . دارة حضرات 
اصحاب العزة على زى المرابى بك وكيل انحكمة وعرد 
الجيد ابراه بك وابراهيم حلال بك قضاة ) 


١1 
محكة اسكندرية الابتدانية الاهلية‎ 
1١457 حك تاريخه © أوفير سنة‎ 
اجاوة . قانون تقيدامور الامكنة . دعوى‎ 


استرداد مادقم زيادة 
القاعرة القائوئم 
لا يجوز للمستأجرين بعد الغاء القانون غرة 
؛ سنة 19471 الخاص يتقييد اجور الامكنة ان 
يرفموا قضايا برد ما دقموء زيادة عل التصاب 
الثأتوق تب فوط القائون جره 1 ع مد 
كانفيها هذا القاون معمولا به وذقك لاسباب 
عدة تشريعية وقضائية وقانونية اسامها بدأ 
عدم سسريان القوانين على الماغى 
الحكمة : 


3 حيث ان الستأنف طلب اميا الحم 


بعدم قبول الدعوى واحتاطيا رفضها واستند 
فى طلبه الاصلى على أن قانون أجور الامكنة 
( وهو القانون مرة ؛ سنة 1551١‏ ) قد التى قبل 
رقم الدعوى. وقد رد المتأنف عليهما على هذا 


يحلة الحاماة 


الدقم بأن القانون المذ كور ولوانه النى الاان 
الحق المطالب به قد وجد قبل الغاثه فاصيح حق 
مكتسا وقد اخذت الحكمة المرئية بهذا الرأى 
وحكمت بالزام المستأنف بأن برد ليا ما استولى 
عليه منها زيادة عن الاجرة الحددة طبةا لذا 
العائون . 

« وحيث انه لاجل الفصل فى اى الرأبين 
هو الارجح والاقرب اروح النشريم يتعين 
البحث فيا اذا كان من الجا قانونا تطبيق احكام 
قانون بعد الغائه اذا كان الحق المطالب به 
مقتضى احكام هذا القانون قد وجد قبل هذه 
الالغاء 

« وحيث أنالاصل فى اصدار هذا القانون 
كانت ضرورة قصوى وحالة وقتية هى اذمة 
المسا كن التى وجددتعقس المرب العالمية واختلال 
المعاملات الاقتصادية مما ترتب عليه تجاوز 
الملا الحدود الممقولة فى تقدير اجور املا كم 
حتى بلغت حدا فاحثً) فرأى الشارع رحهةبالناس 
ودفما لاظم غل ابدى الملاكعن استعال حقوقهم 
كاملة مع مسأ جر مم بارهائيم يطلب مايشاؤن 
من الاجور أو اخراجهم من مسأ كنهم بلا ميرر 
قاتونى فسن القانون السابق ال كر الذى اعطى 
للمستأجر الحق فى ان يسترد من المؤجر ما يكون 
قد دقعه اليه زياد عن الامجار الذى محددء 
هذا القاثون بناء على قواعد خاصة 

« وحيث ان القوانين الاسئئنائية مرك 
شأنها تقييد حرية الناس في استمال الحقوق 
المخولة لحم يقتضى القانون اله_ام فعى قوانين 


عه الحاماة 


هه 


ضرورة ولذلك جرى الشارع عند سن هذه 
القوانين بِتَضيقَ مدى احكاءها الى المد الأقمى 
وقصرها على ماهو ضرورى جداً حتى تزول 
الاسباب التى قضت إصدارها قنزول معها 

« وحيث ان الشارع المصرى سار على 
وذا اميد عند سنه قاتون أجور الامكنة قنص 
في المادة الاولى منه ( قفرة اخيره ) بأنه يجوز 
لكل مستأجر جديد ان ينازع المؤجر فى الزامه 
بالاجرة ذات القيمة الخاصة في حر ثلاثة شهور 
من وضع يده على الامكنة المؤجرة وفى امادة 
التاسعة على انه اذا لم يكن بالمسكن المفروشات 
اللائقة يجوزل ستأجر نقص الاجرةالاضافية بشرط 
ا نيرفع دعواهىظرف ثلاثة اشمهرمن تارعخ وضع 
بده وفى المادة 15 نص على انه يجوز للمستاجر 
اذا كانت الاجرة قد زيدت بعد تاريخ نشر 
هذا القانون ١‏ كثر من ٠‏ ه في الماثة أن يلجأ الى 
القضاء فى ظرف ثلاثين بوما من اريم التوقيع 
على العقد الجديد فيطلي من المحمكة محديد 
الاجرة التى يجب عليه دفعها . 

« وحيث انه متى تقرر ذلك لا يكون من 
العقول ان المششرع يقيد المستأجر فى منازعة 
المؤجر قى الامور الماقدمة فى مواعيد مبيئة وتحددة 
ويتركه حراً فى مقاضاته فىامر آخر لا يخرج عن 
موضوعها كطالبته لامالك برد مادفعه زيادة عن 
الأجرة بقتضى احكام القاتون الشار اليه بل 
يظهر ان الشارع قصد ان يكون المستأجر هذا 
المق طالما هو شاغل تلمقار المؤجر وطلما كان 
قاتون اجور الامكنة معمولا به ( وقد حكت 


بعض الحأ 8 بأنهاذا اخلا المستأجر العقار المؤجر 
لا يكون له الحق فى استرداد ما يكون قد دقمه 
زهادة عن الاحرة القانونية وبنت حكها على انه 
جرد اخلاء العين المؤجرة تنقطم العلاقة السببية 
بين المتعاقدين وتصي ركانهالم تكن) وتمليل ذلك 
هه قدم هو ان الشارع اراد ان يضيق دائرة 
التقاضى بين المالك والستأجر بقدر الاستطاعة 
حتى لا يمادى الناس و يككرون من رقع دعاوى 
فى امور ل توجد الا لدقم ضرر وقتى والسكوت 
عنها بعد المواعيد الحددة فى القاتون الخاص بها 
يدل على الرضى يها : 

ه وحيث ان الحكة ترى انه لايجوز 
للمستأجر بن بعد الغاء القانون غرة » سئة 1951١‏ 
ان يرفعوا قضَايا برد ما دفم زيادة عن التصاب 
القانونى حسب نصوص القانون ثرة 4 عن مدة 
كان فيها هذا القاتون معمولا به لاسياب 
تشريعية وقضائية وقانونية اساسها مبدأ عدم 
مسر يان القوانين على المأضى : 

ه وحيث انه فيا يختص بالاصطلاح 
النشر يعى يجب ملاحظة ( ! ) ان قو قاثون ما 
بعد ان اصبح العمل به لاغ يصح اعداءبا 
بارادة المشرع نفسه اما صراحة بأن ينص فى باب 
احكامه المؤقتة ان القانون الجديد ينطيق على 
ا مرق قد تقرر من العلاقات اثناء سريان 
القتون الملتى واما صما عند ما يقول الشارع 
صراحة ان القاتون الجديد ينطيق على الوقائع 
السابقة لنشره وعند ما يكون الشارع نفلم القوة 
ثلقائون القديم ليصير القاتون الجديد معمولا به 


حيث يفترض ان الشاوع اراد ان يكون القاتون 
الديد متطبمًا مباشرة على الحوادث السايقة 
وكذلك تكون الالعند ما يكون القانون القديم 
انثى: بطريقة ينهم منها ان الشارع لم يرد ان 
جمل له( القانون القديم ) قرة ما يمد ان صار 
القاتون الجديد الذى شرحه مقرراً ( انظ ركتاب 


مانا القانون المدتى الطلياتى الجزء الاول صحيفة 
6 ).(ب) ان الظروف التى صدر قيها القانون 
عرة ؟ سنة 451 والق حدت بالشارع ان يعرر 
فى المرسوم الصادر فى ١١‏ يونيه سنة 488 وفيه 
القانون غرة + واحلال القانون عمله كل ذلك 
يمل من رأى المحكة ان الشارع لم يرد منع 
هذا الحقّ الاجيارى وهو الذى منحه التانون 
غرة 4 سنة 41 للمستأجرين رفع قضايا برد 
ما دفعوه زيادة على النصاب يعدالغاء هذا القانون 
وذلك للسببين الآ تيين : 

اولا - لآن القانون غرة + هو قانون وقتى 
صدرلمدة محدودة هى سنة واحدة وتجدد لمدة 
معينة عن سنة فى كل ءرة لين الغاله فى 
#ونيه سنة 488 وحينئذ لايمكن افتراض ان 
الشارع اراد ان لا يكون للمستأجرين بعد نهسة 
عشر وما من تارع الغائه الاق فى الفتم عاجاء 
فيه من المنح التى اوجبمها الظروف الاسئثنائية 
الى اوجدمها ازمة امسا كن وارتفاع الاجور 

ثانا - قرر المرسوم الصادر فى ١١‏ يونيه 
سنة 456 وقتية القااون مرة؛ سنة 48١‏ واحلال 


القانون العام مكانه وقرر ايض مؤقنا بيان احوال 


محل الحاماة 


الاخلاء فيا يختص يصغار المتأجرين اى ان 
هذا المرسوم ذكر شيئًا فيا يختص بالاخلاء 
ولكنه جاء صامتا ساكتا فها يتعاق ينصاب 
الاجور ولا يمكن ان يفسر هذا السكوت ألاٍ بأن 
واضم المرسوم اراد أزتف بعود القانون العام 


الى وجوده 
« وحيث أنه فيا بخص بالاصطلاح القضالى 
جب ملاحدطة : 


(١)انه‏ على حسب الادة الثائة من 
القانون غرة ؛ سئة 1ه كان حق المستأجر فى 
مطالية المؤجر عا يزيد ع ناجرة سنة 16 .مطاف 
الها الماية خمسين معلةا على مطالبته قضاتي) امام 
المحكة لتتحةقى هذه مما اذا كان الطاب على 
اساس ام على غير اساس 

(ب) - انه قل أن تقغى الحمكة برد 
القرق يجب عليها تعديل نصوص عد الايجار 
وتحديد الاجرة التى يازم بها المستأجر أولا بنى 
انها تدخل عناصر جديدة فى عقد الامجار 
يتحديدها لمقدار الاجرة وهذا ماتقغىبه المادئان 
١‏ وها من العانون غرة ؛؟ سنة 197١‏ وهو 
ما جرى عليه حضرات القضاة فى احكامهم التى 
قضى فيها بالزام اُْؤْجر ين برد زيادة الاجرة 

(ج)-واذن يكون رن الحتق | 
الاحكام القاضية برد الاجور هى احكام انشائية 
تقرر فيها الحكمة نفسها العلاقة بين اأؤجر 
والمستأجر فيا يتملق بالاجرة 

( د ) -.شتب على ذلك ان جميع الدعاوى 
الخاصة بتخفيض الايجارات والتى ترقع بعد الغاء 
القاتون الذى منح الام قوة تعديل عقود 


الايجارات تكون غير مقيولة لانه فى الوقت الذى 
ترقم اليها هذهالدعارى ل بعد ها ١ا‏ كان من ثلاث 
الساطة التى لا يقرها القانون العام ولأن الحم 
لا يمكن أن تستمد سلطة اختصادها من قانون 
لا وجود له : 

« وحيث انه فيا يختص بالاصطلاح القاثوى 
بعناه الأقيق يجب ملاحظلة 

(1١)-ان‏ رد زيادة الاجور النصوص 
عنه فى المادة الثالثة من العاتون عرة ؛ سنة ؟؟45 
« ودخولما فى مال المستأجر باعتيارها حم 
مكتسبا » بتوقف أولا على ان تكون متاك 
دعوى رفعت برد القرق وثان) على أن يكون 
للمحكة ساطة تعديل قاتون الأيجار فاذا لم يرقم 
المستأجرأمره الى الحكة فياخولهاياه القاتون وقت 
أن كان سارب فليس له الحق فى ارغام المحكة 
على التدخل : 

(ب) - ولان المحكة لا عكنها التدخل 
بتحديد الاجرة وتعديل عمد الاجار فان هذا 
العقد ببق سار يا كا هو متفق عليه بين الطرقين 
حتى اذا زادت الاجرة عن النصاب القاتونى 
حسب القانون عرة ؛ سئة 19081١‏ : 

( ج) - ان سكوت الم:أجرين وعدم 
قيامهم برفم دعاوى تحديد الاجرة أثناء قيام 
القانون غمرة > يعتبر متهم اقراراً بأن الاجرة 
المنقق عليها ليس مبالما ذيها واه تتازل عن كل 
مطالبة تتعلق بلك خصوص) واتهم يعلدون قبل 
الغاء القالون غرة » يزمن طو يل أن نجديده أمر 
متنازع عليه وانه منذ 1 يونيو سنه 9596 أصبح 


اا 


من الم كد أن القاتون المذ كور سيبطل العمل 
به من © بوأيو علة 19198 : 
« وحميث أنه مراء جميع ما تقدم يكون 
الطلب الاصل الذي طلبه الستأف فى محله 
وتعين الح له يه م يتعين الغاء الحم 
المستا نق بلا حاجة لبحث الموضوع الاصلى 
قضية عمد رك سين د ساهان افتدى حتىواخرق 
غرة» ٠‏ وستة 521 استئناف *دائرة حضرة صاحي الزة 


#ود بك على سرور وكيل الحكمة ويحضور القاضيين 
ودف شهدى بك وعمد افندى 'صر الدين زغلول ) 


7 
تحكمة طنطا الابتدائية الاهلية 
حكم تار يخه +5 وير سنة ٠/5‏ 
بع ٠‏ عقد عرق ابتداتي ٠.‏ جواز طب صحته 
وثقاذ البيع 
القاعرة القَائوي 

ان القضاء سار فى احكامه على جواز 
الحكم بصحة ونفاذ البيع ولو حصل عرفيا 
وابتدائيا اذا ةق امتناع البائع بعقد ابتدابىعن 
امضاء العقد التهانى 

المحكة : . 

دءن حيث ان المدعين يرتكنون قَ 
دعواثم على عقد البيع الايتدانى السادر لهم 
من المدعى عليه بتارع ه فبرابر سنة 1975 
والذى نص فيه على محديد يوم 19 فيرابر 
سنة 1951 لتحربر عقد البيع الباق 00 

ه ومن حيث أنه تبين من الاطلاع على 
الانذار الرقيم 5 فيرابر سنة 1985 أن 
المدعى عليه انذر بالحضور فى اليوم الثانى 
للتوقيع على عقد البيع ول يحضر م بدل على 


ف محلة الحاما 


ذلك الشبادة المسجلة تسجيلا تاريما فى ١١‏ | استنادا | للىقاتون السكلك الزراعية هومن قبيل 
فبرابر سنة 1955 ا الاوامر المتعلقة بالادارة التي ليس للمحا 1 
« وحيث اف المدعى عليه يرتكن على ظ الاعلية ان تلغيها اوان تأمر بايقاف تنفيذها طبقا 
ان المدعين لم بدقعوا ملم المر نون الموضم ! 8 
06 . قرام اعون الردى ' لحك المادة ه؛ من لانحة ترتيب الحاك الاهلية 
بعقد البيع وانه بأقفى ذمتهم مبلغ ١٠٠جنيه‏ : 1 
اال حي الدفم قى ٠١‏ 1 ؟ - اذااكنت القنطرة او البريخ او 
سنة 1955 ومحرر على والد المدعين ولاتزاع | السحارة المراد ترميمها واقعة على عرف عوى 
فى انه لايسوغ له قانونا الامتناع عنالتوقيع | او ترعة عمومية فتكون الحكومة ملزمة عصار يف 
على العقد الْماى وهو وشأنه فى المطالبة بعا ؛ ترميمها . اما اذا كانت واقمة على مسقة 
يستحقه من الذن | خصوصية او مصرف خصومى كان الاهال 
على جواز الحم بصحة وتفاذ البيع اذا حقق | ١ ١‏ 
ا : ١‏ المادة السادسة من قانون السكلك الزراعية 
امتناع البائم يعقد ابتدالى عن امضاء العقد أ 0 1 
التهاى ( يراجع المك الصادر من هذه الممكة ! الصادر به الامر العالى الرقم > وشيرسئة: .185 
بتارخ 1١‏ ابريل سنة 5؟19 والمندور عجة ٠)‏ الحكة : 


المحاماة المئة المادسة المدد الثامن صميفة أ ومن حيث ان المادة ( 18 )من لائمة 


عرة 74 ومن ثم يتعين الحم للمدعين . ترئي الام الاهلية قد نصت صراحة على 
بطليامم الاصلة اله ليس ذه الحاكم ان تلغى اى امر يتعلق 


( قضية امد قطي واخرين و<فرة الاستاذ #د ١‏ 0 
فندى نجيب محمد المحامى ضد هيد الثى تعمت الله مرة بالادارة ولا ان توقف تنفيذه 


كلى سنة 1995 ٠‏ دائرة حشرات اصحاب الءزة «وحيث ان الححز المرادالغاؤه انما توقم 
ح هاب يك ومة .ك 5 أض نك ٠‏ 5-5 5 
د عبد هاو دك ومخصوة 0 و دددات 0026 وا ريا استنادا الى قاتون السكاك الزراعيةقلدس 


رزق امه قضاة ) 
اذا من اختصاص الحا 5 الاهلية ان تلفيه او 
/5 ان تأمر بايقاف تنفيذه ويتعين بناء على ذلك 
محكة الزقازيق الابتدانية الاهلية ‏ تأررد لج الممتأنف بالنسبة لحذا الطاب 
حكم تارمحه 9؟ ديسمبر سنة ١94757‏ « وحيث انه بالنسية للطلى الثانى وهو 


حجر اداري . اس اداري ٠‏ اختماص الها ع . 00 5 .ا . 
ماد: 1١٠6‏ :لانحة الترتب . سكاك زرأعية . 5 الحاس بالتعويض فا أمناسة قول المستا نفانه 


رهم . القناطر والمراجج الميومة . )يكن ملزما شلك المصاريف الى توقم المحر 
القاعرة القادرئ: وفاء طاو شير وجه حق 
١‏ ان الحجِزر الادارى الذى يتوقم ! « وحيث أنه لا تراع بين الطرفين ىق 


بحلة المحاماة 
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ان تلك المصار يف اعا صرفت فى سهيل ترميم 
برعم واقم على مستى ميت غريطة 

« وحيث اف المادة السادسة من قانون 
السكات الرراعية الصادر به الامر العالى الرقيمم 
نوفير سنة 184٠‏ قد تناولت باق من الملزم 
يعصار يف الترممات اللازمة للسكك الزراعية 
والقناطر المقامة على الترع والمصارف فقررت 
بالشق الا'ول منها اق الترمماتالدوويةاللازمة 
للسكك الزراعية والةناطر المقامة على الترع او 
المصارف العمومية او العلامات الكياومترية 
ائما تعمل على مصاريف المكومة خاصة م 
الزمت فى الدثق الثانى منها ارباب القناطر 
والبرايخ او السحارات الجعولة لمرور مجار او 
مصارف خصوصية باجراء الترممات التي تلزم 
لما والا اجريت عصاريف محصل متهم اداريا 
طيقنا لاحكامالاعر العالى المبادر فى 5؟ مار س 
سنة 188٠‏ . وبعيارة اخرى نقد فرق تالمادة 
المذكورة بين ما اذا كانت القنطرة او البرعحخ 
او السحارة المراد ترميمها واقعة على مصرف 
او ترعة جمومية حتي تكون الحكومة مازمة 
عصار دف ترميمها و بين ما اذاكانت واقمةعلى 
مسق أو مصرف خصوصية حيث يكون 
الاهالى النتتفموف بها مازمين بتلك المصار يف 

« وحيث انه لا محل بعد ذلك للرجوع 
الى المادة الخامسة من القانون المذ كور وهى 
خاصة محالة ما اذا اريد انشاء او اقامة قنطرة 
او يراجم او سحارات على الترع او المصارف 
جمومية كانت او خصوصية حيث تكون 


الحكومة مازمةبكافة المصار يف اللازمةلذلاك 


الااذاكانت تلك القناطر والسحارات والبرام 
اللازمة لجارى المياه وللمصارف الخصوصية 
اريد عماها بعد انثاء السكك حيث يكلف بها 
اهالى النواحى والافراد الذبن يكو نوذقدطلدوا 
اقامنها اى الاهالى الذبن ينتفعوث نبا وهى 
احوال لا تنطيق على ظروف الدعوى الخالية 
التى ترجع الى مصاريف الترمهات 

« وحيث انه قبين من الاطلاع على تقرير 
المبير الذى تدبته هذه المحمكة أن مستى 
ميتغر بطة خصوصية وان الامايان التى بروى 
منها خاصة باهالى ميت غريطة ومن بيهم 
المستأ نف واف مساحة الاطيان التى تروى ممها 
إقيراطاو؟8؟ فدانا منيا ,٠١‏ سهما وقيراطان 
و ٠٠١‏ فدان لامستّا نف خاصة والياق لاهالى 
ميت غريطة وان المستى المذ كورة لا كر ببلاد 
اخرى للرى منها سوى زمام ميت غرريطةقهى 
اذا خصوصية بك المادة الثانيةمن الامرالمالى 
الصادر قى ؟؟ قبراير ستة 14835 

« وحيث انه للك وجب ان يكون 
الاهالى المنتفءعوذث بهذهالمستي ملزمين عصار دف 
الترممات التى صرقت على البر بخ موضوع التزاع 
ووجب اذا اعتبار المستنف مسئولا عرل 
نصيبه فى تلك المصاريف ولا محل بمد ذلك 
للقول بان الحجز الادارى الذى توقم واء 
لهذا النصيب قد توقم بغير وجه حق ويتعين 
باء على ذلاك تيد الحم المنتائك 

( قضية حسن بك حسن عبد الل ضد مديرية الدقبلة 

تمرة 459 استكثتاقف سنة 16974 . دايرة حقرات 
اصحاب الدزة الياس بك حتين وكامل يك الباران واد 
افندى زكى الييتهى قضاة ) 


ف حلة الحاماة 


54 
محكمة المنصورة الابتدائية الاعلية 
حك تار عخه ١؟‏ فيرابر سنة 1555 
استثاق . تصاب * جتح . مادة ١16‏ حتايات 
القاعره القانوتي 

ان المادة ه/ا؟ من قانون محتيق الجنايات 
اباحت للمحكوم عليه حق استئتاف الاحكام 
الصادرة فى مواد الجنح بدون قيد ولاشرط 
ف ان يأف الحك ول لم يحم لبه 
إلا بتعو يض 0 حتمها او أقل أو باللصاريف 

المحكة : 

من حيث اذالم 
المهمين و بالزامهم أن يدفموا للمدعين بالمق 
المدتى ما طلوه من التعويض وقدره سه 
وعشرين جنيها فاستأتفه الحكوععايهم وحدم 

2 وحيث ال المدعين دفعوا يعدم حواز 
الاستئناف لانه شاول دعوى مدنية قيمتها 
دون المملمغ الذى يجوز استكنافه طيتما لقانون 
المراقمات الممدل 

« وحيث انه من المبادىء المقررة ان 
الاصل فى الاحكام جواز استكناقها والمتع 


استثناء 


المستاً نف قضى ببراءة 


١‏ وحيث ان المادة د من انون نحقيق 
الجنايات الاحت للمحكوم عليه حق استئناقف 
الاحكام الصادرة فى مواد الجنح بدون قيد 
ولا شرط فله اق يتأتف ولولم يحم عليه 


الا بالتمو يض أو بامُصاريف<ه راجع ايضا 


حراعولان محقيق حتابات درّء + عن لم؟ 


والماشية » 

« وحيث أنه من المسلي انه قى حالة الحم 
بأدانةالمنهم وبالزامه بتعو يض يكو نالاستكناف 
جائزَا بالنسية للدعوى المدنية مهما قلت قيمها 
قيجوز رفضهااو تعديل الحك « حك النقض 
الصادر فى ١١6‏ قبرابر سنة 1904 مج 5 6 ص 
4 والأقاز بق حكم اسئناق 8 دسمير 
ستة /ا».189 مج وص ١١١‏ » ولا ميرر 
للتفرقة بين هذه المالة وحالة االمكم بالبراءة 
مع الالزام بالتعو يض لاف المادة 1070 جنايات 
عامة مطلقة وقد اجازت الاستئناف للاحكوم 
عليه :نم66هم 16'وه و كل من حكم عليه قّ 
مادة جنائية إشىء كتعو يض او مصاريف ول 
تقصر <قّالاستئناف على الحكوم بأدانته 

لهو م1“ 

« وحيث ان الشارع الفرنسى استعمل 
كلة : 
وحاراه الشارع المصرى فى ذلك وقال شراح 
ذلك القانون ان المراد مها الحكوم عليبماطلاقا 
على عكس ما كاذ يقضى به قانون ‏ بردمير 


"سمعىنمم:قى المادة 2١‏ حشانات 


السنة الرابعة من حصر حق الاستئناف فيمن 
حك بأدانهم وعلى ذلك يجوز لمن حك ببراءهم 
وبالزاءوم بالمصاريف او يرفض ما طليوه من 
النعويض ان يستأتفوا ما يجوز ذلك أن حكم 
براءمهم بناء على أ ّلاعقاب قانونا كمن يسرق 
مال زوجته مثلا فله ان يستأأنف حكم البراءة 


محلة اللحاماة 


ليتوصل الى اثيات عدم ار تكاب الفمل «راجم 
فى كل ذلك تعليقات داللوز على المادة ؟٠م‏ 
جنايات » 

« وحيث ان الشارع المصرى وضع قيودا 
المدعين بالحقوق المدنية والمسئولين عنها فى 
المادة 1١9/5‏ جنادات وليس امهم واحدا من 
هؤلاء فينبني قصر هذه القيود على من 
وشت 

« وحيث ان الاعتراض بأن المسكة هنا 
مدنية محضة غير وجيه لان الاجراء'ت 
الجنائية هى المعمول يها دوذ سواها فلايقبل 
الاستئناف الا بتقرير فى قلم الكتاب وق 
خلال عثرة ايام ولا ينظر الا امام ممكة 
الجنح هيئة استئنافية ياعتبار الحكم المستأنف 
صادرا قى مادة حجتحه 

« وحيث ان هذه الاجراات بالذاتيجب 
اتماعها بالنسبة لامدعى بالقوق المدنية الذى 
لا جوز ان تعدى استعنافه هذه الحقوق 

« وحيث انه مما يويد ذلك ان المادة 
*** حنادات فرنسئ اطلقت حق الاستئناف 
حتى بالنسية لامدعين بالحقوق المدنية فنصت 
على ان لم حق الاستشياف ونم ع قيدا ذيها 
ينص قيمة الطلب ومع ذلك قاذ الششراح 
اجمعوا على وجوب الرجوع الى الاصل وهو 
جواز الاستئناف ولو قلت القيمة عن ١6٠١‏ 
قرنك وهو حق الاستئناف فى المراقعات 
المدنية عندثٌ وقالوا ان من العبث الاعتراض 
بأن قضاة محالم الإنح ثم تفس قضاة الحام 
المدنية الأدين لا يقيلون الاستئناف فما دون 
قرتك لان هذا القيد خاص بالحام 


7*6 


المدنية دوذ التائية2 دالأوز طبعةستة1444 
مادة؟٠؟‏ حنابات نوته لاو 74 و7586 و75 » 
وحيث انه لما تقدم رى الممكة ان 
الدفع غير محله ونعين رقضة والقضاءجواز 
الاستئناقف 
١‏ (قضية الناة و مد عيد أله شياره واخر بنمدعين 
بق مد بي ضد فرج افتدى ابراهي واخر ين رةع هلا؟ 
سنةه 8ه استكاف .دائرة حفرة صاحرالمزة تمد يك 
رشدى وحشرتي كامل بك حنا وخمد يك ايل القاضيين 
وحضور حشرة عمد افتدى صالح ثور وكيل التبابة) 


8 
ة قنا الابتدائية الاهلية 
تاريحه 2 وليه سنة ١55.07‏ 


حجز محفظى . استكناف * دطاوى استرداد . 


حجز اتتفيذى ٠‏ 
القأعرة القانوئء 

ان المرسوم بقانون الصادر بتاريخ 59 بونيه 
سنة 1476 يتعديل المادة 7/8 من قانون المرافمات 
وقاض يمل معاد استشاف الاحكام الصادرة 
فى دعاوى الاسترداد خسة عشر بوم كأملة من 
يوم النطق بها هو خاص بدعاوى الاسترداد 
المرفوعة عن الامتعة الحجوز عليها حجنا تنفيذي) 
دون دعاوى الاسترداد المرفوعة عر- الاشياء 
ال محجوز عليها حجزاً نحنظ) 

المحمكة : 

« حيث أق الستأنف عليه الاول دفع 
بعدم قبولالاستئناف شكلا لرفعه بعد الميعاد 
بناء على ان المكم الستأنف صدر فى ١م‏ 
مابو سنة1917 والاستئناف اعلن اليه يتادييج 
ها يو نيه سنة 1359 واق المادة 47/4 مرافمات 


فى 


معدلة نصتعل ان استئناف الاحكام الصادرة 
فى دعاوى الاسترداد رفم فى ظرف خمسة 
عثير نوما من تاريم النطق بالمم 

« وحيث انْ المستأنف طلبي رفض هذا 
الدفم ارتكانا على انه نجب ان تضاف الى 
هذه المدة مساقة الطريق بين محل المستأنف 
بالرئدية ومقرالحكة المرفوعاماها الاستئناف 
بقنا وهذا يتحاوز اليوم قانوتا 

وحيث أن دعوىالاسترداد المرفوعة 
الان موشوع هذا الاستشاف هى عن طلب 
احقية المستا نف للزراعة الحو زعليها محفظيا 
من المستأنف عليه الاول مر:. محكة خط 
الركمية عقتضى محضر الحدز الحاصل فى ١‏ 
مارس سئة ١5717‏ وبناء على الامر الصادر 
منها فى نفس ذلك التارعخ بالحجز محفظيا 
0 6 

« وحيث اف المرسوم الصادر في 4 نوليه 
سنة 1920 المعدل لغهادة 5/4 مراقمات سالفة 
الذكر هو خاص بدطوى الاسترداد المرفوعة 
عن الامتعة ال#دوز عليها تنفرذيا لا محفظياً 
اذ هى اولا واردة اصلا فى قانون المرافمات 
حت باب «التنفيف محجز المفروشات والاعيان 
المنقولة وبيعها » وثانيا فان نص التعديل 
المذ كور صريح فى ذلك وكل مافيه خاص 
باستمرار التثفيف بالبيع أو انقافه 

« وحيث أن هذا التعديل لا يسرى على 
دطوى الاسترداد المرفوعة عن الحجوزات 
التحقظية فان ميعاد الاستئناف المبين بالمادة 
عرافعات معدلة لا يسرى ابضاً على 


يحلة الحاماة 


الاحكام الصادرة ى تلك الدعاوى الخاصة 
بالحمجوزات التحفظية وان حكة المشرع فى 
ذلك ظاهرة من تقصير اجل الاستئناف ىق 
تلك الخالة اذ غرضه عدم تعطيل الاحكام 
الواجية التذفيذ خلاظ لا تكوق عايه الخالة 
فى المجوزات التحفظية التى لم يفصل فيها 
« وحيث ان دعاوى الاسترداد المرقوعة 
عن اشياء محجوز عايها حجزاً محفظياً إيفصل 
فيها ول تصل للتنفيذ عليها هي من الدماوى 
العادية وتسرى على الاحكام الصادرة فيها 
قواعد الاستئناف العامةولا تدخل نحت حم 
ذلك الا-تثناء السالف الد كر الذى طلب 
المستاًنف عليه الاول تطبيقه عليها فيج باذن 
تطميق المادة هم مرافعات اهل التى تقضى 
برقم الاستئناقف بصقة عامة فى مدة #٠‏ .وما 
ويكون الاستئناف تقدم قى المنعاد 
« وحيث لذلك يكون الدفم فى غير تحله 
ويعين رقضه 
( قضية تمود يد وحضر عنه حضرة الاستاذ تمد 
افندى عنى حسين الحامى ضدشر قاوى جمد سعيدواخرى 
وحقر عنهم حشرة الاستاذ امد افتدى “ود منصور 
الهامى مرة 53١‏ استثناف ستة 19819 . دارة 
حشرة ساحب الءزة حسين يك فر بد وكيل الحكمة 
وعضوية حشرتي #ود وشيد بك وتأدرس اسكتدر بك 
القاضيين ٠‏ 
5 
حكة قنا الابتدائية الاهلية 
حم تار ممه ا بوليه سنة 5107 
تعرد . عود, شحادة» عرض. 
القاعرة القانوي: 
١‏ - من المقرر قانوا فى دعاوى النشرد 


يحلة الحاماة 


ان الشخص يعتبر عائداً اذا عاد الى التشرد فى 
خلال ثلاث سنوات من تاريخ اقنضاء مدة 
العقوبة كا نص على ذلك صراحة فى الفقرة 
الثانية وما يليها من امادة السادسة من قانون 
التشرد وانه لا تنسب مدة اثلاث ستوات 
المذ كورة من تارعم الانذار الا فى حالة ما اذا لم 
يكن هناك حك بالعقو بة 

؟ - ان الققرة الرابعة من المادة الاولل 
من قانون التشرد تعتبر متشردين الاشخاص 
الاصحاء القادر نعل العمل و يتعاطون الشحاذة 
فاذا نبت ان الرجل عريض اتى ركن من 
اركان الجرية وامتنع تطبيق قاون النشرد 

المحكة : 

« حيث أن محكة اول درحة بنت حكها 
دبراءة المهم من النهمة المسندة اليه على سببين 

أولا - لعدم وجود الشهادة المنصوص 
عليها قانوتاً لاثبات التشرد وثاناً - لمفضى 
اكثر من ثلاث سنوات على انذار التشرد 
الذى انذر به امهم لغابة تارييج تقدم هذه 
النهمة 

« وحيث ان النياية استأتقتهذا المك 
بناء عبلى : اولا- ان لمهم اعتر ف ف التحقيقات 
بأنهشحاذ وان الفقرة الرابمة من المادة الاولى 
من انون التشرد دم 5* الصصادر فى 8لنونيه 
سنة 15357 نصت على أعتمار الشخص القادر 
على العمل والذى يتعاطى الشحاذة فى الطرق 


مف 


العمومية متشرداً وانه مع اعتراف المهم 
لا حل لاثبات التشرد بالشهادة المنصوص 
عنبا قانوناً وثانناً - ان المهم حكم عليه 
للتشرد بتاريحج «" اغسطس سنة 1970 بالميس 
ار بعةشهور من محكة بنى سويف الاستئنافية 
ويج ساحتساب مدة الثلاث سنوات فى حالة 
العود من تارعخ انقضاء مدة المقوبة لا من 
تاريخ الانقار 

0 وحيث انه من المقرو قاتوناً فى دطاوى 
التعرد ان الشخص بعتير مائداً اذا عاد الى 
التشرد فى خلال ثلاث ستوات من تارم 
اتقضاء مدة العقوبةم! نص على ذلك صراحة 
فى الفقرة الثانية وما بليها من المادة السادسة 
من قانون التشرد السالف الْذّكر وانه لاتحتسب 
مدة الثلاث سنوات المذكورة من تاريخ 
الانذار الا قى حالة ما اذا لم يكن هناك حكم 
بالعقو به 

« وحيث انه ثابت من صحيفة السوابق 
ان الهم حكم عليه للتشرد بتاريخ ٠#اغسطس‏ 
سئة 1996 بالميس اربعة شهود فلم تمضاذن 
مدة الثلاث سنوات المذكورة من ذلك المين 
الى ان رفعت عليه هذه الدعوى 

« وحيث اف القانوذ نص على أق اثبات 
التشرد يكون بالشهادة المبينة فى المادةالسابعة 
منه الا انه من اليديبى ان اعتراف امهم 
بوجوده في حالة من احوال التشرد هواقوى 
حجة من هذه الشهادة 


2 وحيث أنه جانت الاعتراف الذى 


972 


تستند عليه النيابة قر امهم ايضا أنه مريض 
وحضر من بلده ليدذل المستشنى بقنا وقدم 
ورقة تذكرة العيادة الخارجية يبا غرة 6ه٠»‏ 
اثباتاً لذيك 
الاولى من قانون التشرد السالف الذكر نصت 
على ان الاشخاص الاصحاء القادرين الذين 
بتعاطوذ الشحاذة ثم الذين يعتبروف متشردين 
فيجب ان يكون الشخص صحيحاً لاعريضاً 

« وحيث انه تبين أق المهم عريض فهو 
فى هذه الخالة لا يمتبر متشرداً ويتعين براءته 
عملا بالمادة ؟7١‏ حتايات 

( قضية النابة ضّد حمد حسن الل تمرة ١144‏ 
استثنان سنة ا قلاء دائرة عضر صاحب المزة حسن 
بك فريد وكل الحكمة وحفرتى تود رخيد اقتدى 
وتادرس اسكندر افتدى القاضيين وحضور حقرة 
مصطق عبد اله افندي وكيل النيابة ) 
١‏ 

محكة بنى سو يف الابتدائية الاهلية 

حك ناريعخه + دالسمير سنلة ١91741‏ 
تزع الملكية .تبه . تجلل. الحاق امار . حراسة . 

اتاوها . عفاد الدى 
القاعرة اناري 
يجوز الدائن الجارى نزع أملاك مدينه ان 


عحلة الحاماة 


يطلب تعيبته حارس قضائا على الاعيان التى 
يتزع ملكيتها ليستغاها بنفسه لنفسه وفاء لدديتهعلى 
أن تنتعى الخراسة عند سداد الدين 

المحكة : 

«همر:_ حيث ان وزارة الاوقاف داثنة 
وشرعت فى نزع ملكية المدعى عليهما وعمات 
الاجراءات التى مها الثنبيه وتسجله 

« وحيث ان سجيل التنبيه يلحق 
ارات بالعقار 

ه وحيث انه لا مانع قانوقى من ان يطلب 
الداى تعييته حارس قضائا على الاعيان الحجوزة 
لاستة لاطا بنفسه ان كان هناك داع 

« وحيث انه يجي ان تنتص الهراسة عند 
سداد المبلغ المطلوب تزع الملكية يشأنه » 

( قضية وزارة الاوقاق الحاضر عنها حضرة الاستاد 

تود افندى السيد عقل مندوببا صّد ابو هثيءة يك 
الباسل وتمد بك مد البامل الماضر عن اوفيا حضرة 
الاستاذ مصطق بك المكاوى الحاى مرة 5اه سنة 
4 كلى ٠دائرة‏ حفرة صأحب المزة اسكتدر بيك 


عازر وكل المحكية وحفرنى خحمد عوت .نك وعبد 
التتاح ملم افتندى القاضين ( 


عله الحاماة وا 


12 
اك ل جيرا 


3 
محكة الازيكية الجزئية الاهلية 
حك تاريخه ٠١‏ فيرابر سنة 597و 
ملكية.مشترى جديدءاجارة. اثفاقات سايقة عقدهاالبائع. 
القاعرة القَانوئيٌ 

ان المشترى الجديد غير مازم باحترام 
الاتفافات الماحقة لمقد ايجار ثابت التاريخ قبل 
شرائه يا انك غير ملزم بالتسامح الحاصل من المالك 
الاصبى فيا يختص بطر يقة استعمال الحل المؤجر 

المحكة: 
« من حيث ان المدعيةرفءت هذه الدعوى 
وقالت فى عر يضنها امها اشترت ععمارة من الست 
فايقه هائم يمقد فى اول بوليو سمنة 457 ومسجل 
وان المدعى عليه كان مستأجراً دكانا من هذه 
المارة من البائمة لبيم الحلويات يعقد ايجارتار يخه 
/؟ مارس سنة 455 وأنه بالنسية لان المدعى 
عليه استعمل الحل المؤحر معملا للحاو بات عتالًا 
فى ذلك شروط عمد الاتجار قد طليت الست 
المدعية الحم بفسخ عقد الايجار المذ كور وازالة 
الافران والمداخن التى احدئها المدعى عليه 
واعادة المعمل لخالته الاولى الى آخر طلياتها 
« وحيث ان المدعى عليه قد دقع الدعوى 
بان عقده ثابت التارعخ واته وان لم يذكرقى 


العقد صراحة ان الحل اجر ليكون ممعملا 
الحاويات الا ان الغرض من الانجارة هو ذلك 
واستند على نص العقد وانه علاوة على .ذلك 
فان الست البائعة المؤجرة له اجازت .عيل كل 
حال هذا الاستهال معن لأن امحل كان مؤجرا 
قبل ذلك يمقد اجارة سابق ونص فيه صراحة 
انه مؤجر لاستعاله معمل للحاويات ومع هذا 
فبعد تحرير عقد الايوار الحاللى بقيت الحالة على 
ماكانت عليه ورأت المإجرة الاقران والمداخن 
وجيع الممدات اللازمة للتعمل ولم تبداى 
اعتراض وان نفس المدعية شاهدت الحالة بنفسها 
قبل وبعد الشراء وسكت حت وفعت هذه 
الدعوى واعتير ذلك قبولا مها 

د وحيث انه بالرجوع لنص عمد الاتجار 
الصادر للندعى عليه من اأؤجرة اليائعة بين انه 
مذ كور به هذه العبارة « بقصد استماله لييم 
الحلويات نحت مسئوليته خاصة » وم ينص 
على استمال الحل كعمل ويرى من مقارنة هذا 
النص بنصوص العقدالسابق بين البائمة والمستأجر 
الحاصل فى ؟5 توقير سنة 181 ان البادمة / 
تقصد الاباحة للمدعى عليه باستعمال امحل كممل 
لحاويات لأنه نص ف العقد الأول صراحة 
باستعيال الحل لاغرض اذ كور واغقل هذاالنص 
المقد الثانى حيث لم يذّكر فيه الاعبارة يعه 
الحلويات اما سكوت البائمة على بقَاء الحالة على 


2 يحلة الحاماة 


ذلك كان محرد تسامح مها غير ملزم لما ولا 
يكن ان تازم الماك الجديد باحترام مثل هذا 
النسامح لانة وان كان اللمشترى ماما ياحترام 
جميع الشروط المتملقة بايجارة ثابتة التاريخ قبل 
مشتراء طبفًا للمادة ٠8‏ مدتى الى عابل ١75‏ 
مدتى فرضى ولكن لما كانت هذه امادة فى 
خروج عن القاعدة المامة لاأنهاتوجب على المالك 
الجديد ان يقوم يننفيذ الالتزامات الشخصية 
التى التزْم بها البائع ( المؤجر ) فلا يصح التوسم 
فبها وجعلها تنطبق على التصريحات المبنية على 
محرد التسامح من هذا البائم وال حصات بدون 
امت يقصد المؤجر النزامه بها حتى ولا على 
الانفاقات الحاصلة فملا بين الجر والمستأجر 
بمقد ملحق بعقدالاجار ومعد لله لصامالمستاجر 
لاسبب السابق ولانه مفروض ان امالك الجديد 
يجبل مثل هذه الاتقاقات ( راجم فىذلك شرح 
الاتجار بودرى جزء اول بد 101 وما بمدها 
صحيقة +5 وما بعدها ) 

« وحيث اله بناء على ذلك فالمدعية فى 
حل من فسخ عقد الايجار ومن باقى طلء انها لالعة 
شروط عقد الاتجار اما قول المدعى عليه بان 
المدعية شاهدت الخالة قبل وبمد الشراء ول 
تمترض على شىء فلا يفيده بثى. لأنه لم يمكن 
اعتبار ذقك اجازة عنية بذلك خصوصا وان 
المدة الى مضت من تاريخ الشراء ارقم الدعوى 
مدة شهرين ونصف تقر يبا هى فترة صغيرة 
وظاهر الها كانت متغيبة اغلب هله المدة وانه 


بادرت في رفم الدعوى فى الوقت المتاسب 

« وحيث انه للا تقدم يتعين الك 
للمدعية بطلباتها 

« وحيث ان التنقيذ المؤقت واجب فى 
هذه الخالة طبه للمادة +04 مرافمات 


( قضية الست سيده ديرى وحضر عنها حضرة 
الاستاذ مبخائيل افتدى الى الجامى ضد مدبولى افتدى 
قاسم أمرة #8197 سنة 151957 . اصدر الحكم حضرة 
صاحب الءمزة مصطق رشدى يك القافى ) 


3 
محكة اللفة الزئية الاهلية 
حم تار ينه ١‏ بابر سنة لامهة 


ضماءة . تضامن . تقادم . سقوط الأق ٠‏ غير 
طبيمة الدين » عدم اختصام الضامن 


القاعرة القائر: ًّ 

يحوز للضامن المتضامن ان سك سقوط 
حقالمؤجر عِضى مس سنوات اذا لم ترفم الدعوى 
عليه واقتصر المؤجر على رفعبا على المستأجر 
وحده لانه لا يصح ان يسرى عل الضامن 
المتضامن كل التغييرات الخاصة يال الابن 
و بالنسبةاله لا تتحول طبيعة الدين من دين 
أعوار الى دين عادى يناء على ان اأؤجر استصدر 
حكا ضد اأستأجر وحده 

المحكية. 

«دحيث ان انة المدعىعليه لاستأجر هو 
ضانة عن حقوق سقط يمقى الخس سنوات 
بدون مطالية : 


جحلة الداماة ام 


« وحيث انه مع سريان المطالبة الرسمية 
ورفع الدعوى على الضامن المتضامن فى قطم 
المدة فأله مضى بمد الك مدة كار من خس 
مئوات بدون اجراءات رسعية بالطالبة وهذه 
المدة مسقطة لق مطالبة الضامن فى الاتجار ولا 
معنى رد الاوقاف على ذلك يأن دين الايجار 
حول الى دين عادى الحم الصادر ضد 
المستأجر ولا تسقّط الا بالمدة الطويلة لان هدًا 
التحويل عو خاص بالستأجر لا بالضاسن_ 
الذى لم يدخل ث الدعوى التى رقعتها على 
المستأجر والذى حقه فى مغى المدة القصيرة 
محفوظ لطبيعة الدين الذى هو ضامن لهك انه 
لايصح ان يسرى على الضامن المتضامن كل 
التذيرات الخاصة بالدين الاصلى بعد رفع الدعوى 
عليه بل كل ما يصح مسر يانه عليه هو ما اراده 
المشرع بالمادة ٠١١‏ مدنى اى حالة قطع المدة 
قط لمطالبة المدين مطالبة رسعية او برقع الدعوى 
واما طبيمة الدين بالنسية لمدة سقوطحق المطالبة 
به لم يتغير 
« وحيث انه ذلك يكون دقع المدعى 
عليه بالفسبة لسقوط حق المطالبة لمضى المدة 
القصيرة فى محله 
( قضية الاوقا الخصوصية الملكية وحضر عنها 
حقرة الاستاذ عمد افندى عيد الفتاح الحئى ضد 
أسماعيل اقتدى عحران وحقر عنهحقرة الاستاذ جيب 


افتدى قريةالحاىئمرة ١1‏ سنة 151517 .أصير الحكم 
حضرة صاحب المزة ابراهيم يك عارف القاضى . 


1 
محكة كفر الشيخ الاهلية 
حك نار يخة 7٠‏ نويه سنة 51و 
معارطات . عقود . شروط الصدة . 
اخقاء جر يمة ٠‏ مخالفة للتانون . 


القاعرة القانوئ: 

١‏ ان المادة 4ه مرء_القانون المدنى 
اوجبت لصحة التعبدات شرط) اساسيا وهو 
ان تكون مبنية على .يب صحيح والا اصبحت 
عدعة القيمة غير مازمة 

؟ - اذا كان الغرض من الاتغاق عدول 
المبلغ عن تقرير المقيقة بقصد احماء جريمة او 
درء شبهة عن متهم كان باطلا لا فى ذلك من 
الخالقة للقاتون والمساس بالنظام العام 

م - ليس أن .تعاقد على ما فية مخالفة 
لتقانون ان يلجأ الى القانون التوصل الى حهاية مله 

المحكة : 

«حيث انه تبين من الاطلاع على الاوراق 
والتحقيقات الجنائية المنضمة ان المدعى قدميلا 
فى حى المدعى عليه الثانى وهو ماذون الهة 
نسب فيه اركاب تزوير فى وثائق الزواج ثم 
اتققامماً على ان يسدل المبلغ عما جاء ببلاغه 
مقابل مبلغ سين جتيها مصريا تمبد المدعى 
عليه المذكور بدقمه اليه اذا نالة ضرر سبب 
هذا المدول وعلى أثر هذا الاتفاق تقدم المدعى 
الى اللهة الختصة وعدل عن شكواء ونقض 
اقواله الاولى فاعتيرته النيابة مبام) كاذيا واقاست 
الدعوى العمومية قبله وقفى اخيرا ببراءته فرقم 


كم 


هذه الدعوى يطالب بالتعويض المنفق عليه 

« وحيث ان المادة 54 من القاتون المدق 
اوجبت لصحة الامهبدات شرط اساسيا وهوان 
تكون مبنية على سبب صحيح والا اصبحت 
عدعة القيمة غير ٠ازمة‏ 

« وحيث ان مثل هذا الانفاق يري الى 
غرض ظاهر وهو عدول امبلغ عن تقر ير القبقة 
بقصد اخفاء جرعة ودرء شيهة عن منهم الامر 
اذى سيجمل سيب التعود باطلا لمافى ذلك من 
الالقة لاقانون والمساس بالنظام المام وقداججعت 
الشراح على اعتبار التعهد فى .ثل هذه الهلة 
غير جا نر قاتونا ( يراجم بودرى مطول جزء 1١‏ 
تعبدات جِرء اول بند 8٠١‏ وأو برى ورو جزء 
رابع صحيفة ٠6ه)‏ 

« وحيث انه فضلا عن ذلك ليس لمن 
بتعاقد على ما فيه غذالفة للقانون ان يلجأ الى 
القانون للتوصل الى حماية عمله ولذا تكون 
الدعوى على غير اساس و يتعين رفضع' 

(قضيه كاملتسيد هلكل وحغر عنه حضرة الاستاذ 
مر اقندى صمر الحائى ضد رزق إبراهي بك واخرو فر 
عنما حغرة الاستاذ #ود افتدىسمد انحايءرة 1ه 
سنه ا 1١51‏ أصدر الحكم حشرة صاحب المزة اجد 
بك حمدى القاضى ) 
0 
محكة مرت غمر الجزثية الاهاية 
حي تاريخه "٠‏ ديسمير سنة 6ه 
عقود . مشارطات. تقسيرها.ورقة ذه . سع.وصية 
القاعرةٌ الهَانويْ 
يجي تفسير المقود والمارطات على حسب 


محلة الحاماة 


الغرض الذى يظهر ان المتعاقدين قصدوء معا 
كانت الألفاظ التى استعملت . ولتعرف غرض 
المتعاقدين تجوز الاستعانة بالأأوراق الملحقة بالعقد 
الأصلى فاذا صدرت ورقة ضد من مشترى العقار 
فى وقت حر يرعقد البيع الصادر لمصلحته وجب 
تير عقدالبيع على ضوه ورقة الضد؛ ذاذا ذكر 
فى ورقة الضد اقرار صرح من المشترى بأنه لم 
يدقع نا وبأنه محروم من التصرف ومن الاتتفاع 
بالمقار طلما كان البائع له على قيد الحياة وجب 
اعتبار عقد البيع وصية لاتجوز لوارث الا اذا 
أجازها باقى الورثة 

الحكة : 

« حيث ان المدعى رفع هذه الدعرى 
يطلب فيها تشبيت ملكيته الى 1١‏ مهما و١‏ 
قراريط بطريق الميراث عن والدنه المرحومة 
زيني بنت وده جبر حيث نركت 1 فيراطا 
وتوقيت عنه وعن اختيه الماعى عايهما فيكون له 
حق النصف ف التركة 

« وحيث ان المدعى عليهما دنا الدعوى 
بأن الاطيان سيق ان بيعتاللها من والدتهما دونه 
وقدما عمّداً صادراً قى اول مارس سنة 516 من 
المورثة للها ولاختهما زمردة الى 'وفيت يديع 
ا( ١‏ قيراطا ومسجلا بتار يخ /ا؟ مارس سنة 1ه 
ا قدما عقدا آخر صادراً من المورثة لاحدهما 
وهي المدعى عليها الأ ولى يديع 17 سسهما تاريخه 
اغسطس سنة 9٠١‏ ومسجل بتارع 


4 ستثماير مسئة ووهدا القذر هو الذى ورته 


المورئة من ينها زمردة بنت ابراهم عروق الى 
"وفيت حال حياة والدمها 

« وحيث ان الما اعان عمدة دتديط 
ليقدم ورقة ضد كان تمودعة عنده فعهدءها وى 
بتاريم المقدالاول محررة فىاولمارس سنة 1ه 
ومسجلة يتارم 5 ابريل سنة 1916 بالاطلاع 
عليها نجد ان المشتريات وهن شما وزهية وزمردة 
بنات ابراهم عروق يعترفن يأنهن يبقين وضع 
اليد للبائعة طول حيانها ويكون ا حق التصرف 
فى محصولات الزراعة بعد سداد اموال الميرى 
ويعررن فى البند الثانى من هذه الورقة بتمهدهن 
بأن لا يجرين بيم) قى هذه الأعليان ولا رهنا ولا 
تأمينا طالماءكانت الوالنة على قيد الحاة واذا 
ارادت احداهن ان تضع يدها على استحقاقها 
فتقوم يدفعما يخصها فىالدن الموجود نحت ايديون 

« وحيث ان هذا البندحوى أقرارا صر يي 
مهن بأنمن م يدفعن امن حتى ابن اشترطن 
على انفسهن بان من يريد مهن وضع اليد على 
الاطيان حال حياة المورثة فعليها دفع لعن وى 
هذا اعتراف صرح أن البيع الصادر طن كان 
بغي ثم كا اهن تركن حقون فى وضع اليد على 
الاطبان وفى عدم التصرف ف الرقبة من بيع او 
رهن طللا كانت المورثة على قيد الحباة 

« وحيث ان لمادة ١١+‏ مرى القائون 
المدتى صر يحة بوجوب تفسير المشارطات على 
حسي الغرض الذى يظهر ان المتعاقدين قصدوه 
مها كان الممتى اللغوى للالفاظ المستعملة فبها 

« وحيِث أن البنات المشترريات هن بنات 


علة اللحاماة 


ىم 


الائعة وهن اهل لتبرع من والدتهن لحن ولقد 
اعترفن في ورقة صادرة مهن فى نفس يوم البيع 
أنهن لم يدفمن منَا لما اشتر ين و بأنهن لن يضعن 
اليد على العين المبيعة لطن الا بعد وفاة البائعة 
وتجردن عن حقبن قى التصرف قي الرقبة ايض 
مدى حيانها وعليه فنوع هذا المقد المكل 
والمنم بالورقة المسجلة والحررة فى نفس يوم 
تحريره ما قصد به المتعاقدون الا ان يكون عقد 
وصية حيث انه تليك مضاف الى مأ يمد موت 
البائعة بلا عوض لان المشتريات يعترفن بعدم 
دفع من 

« وحيث ان الحام يتعين عليها نحرى 
القصد الحقيق للمتعاقدين بصرف النظر عن المعنى 
اللغوى ذلا لفاظ المستعملة فى العةقود فاو ان العقد 
اطلق عليه انه عقد بيع ولت البائعة فيه صور يا 
باستلاءها العن الا ان المشتر بات وهن اسحاب 
المصلحة فى هذا المقد يعترفن صراحة فى ورقة 
الضد بأنهن ل يدفمن كنا وعليه فهو عقد وصية 
رشم اطلاق اسم البيع صور يا عليه 

« وحيث ان الوصية لا يجوز لوارث شرعا 
الا اذا اجارَممها باق الورثة وهو مالم محصل فى 
هذه الوق 

ه وحوث ان احدىالمشتر ياتومى زمردة 
بنت ابراهيم عروق “وفيت حال حياة والدمها 
فباعت الوالدة 17 مهما لشفا بنت ابراهبم عروق 
ول تكتب ورقة ضد هذا المقد وفى الواقم 
فالستة عشر سسهما المذ كورة ما كانت اتقات من 
ملكية اليائمة لزمردة هذه فبيعها لهذا القدر 
صحيح تأفذ 


غم يحلة الحاماة 


«دوحيث انه تج ياذ ناستيعاد أ( 11 سهما 
من ركة المورثة وقسمة البأق بالفريضة الشرعية 
لذكر مثل حظ الاثثيين وعليه يكون نصيب 
الماعى فى تركة مورتته ‏ قرار يط و اسسهم وهو 
ما يتعين الحم له به 

« وحيث ان النقاذ غير واجب في هذه 
الخالة قانونا فلا حم الحكة به 

( قضة تمد ابراههم وحفر عنه حضرة الاستاذ 

عبد انجد اأتدى نافم الحامى ضد شقا بنت ابراهم 
واخرى وحضر علهما الاستاذ ميخائيل افتدى فرج 
الحاى عرة 85ج ستة #لأووء 'ددر الحكم حفرة 
هيم بك ابراديء عوض التاضى ) 


5 
محكة ايتاى اليارود الجزئية الاهلية 
حك تاريخه 7١‏ أوشبر سنة 1957 
شفمة ‏ اظهار الرغية - تقديم الطاب -كيفيته . 
يم ٠‏ سجيل - عقد يم غير مجل * 
التاعرةٌ القانوتْ 
١-لم‏ يوجب قاثون الشفعة على الشفيم 
الا اظهار رغبته فى الأخذ بالشفمة فى ظرف 
قسة عشر بوما من وقت علمه البيع أو من 
وقت تكليقه رسميا بأبداء رغبته فله اذن أن 
يظهر رغبته بتقديم طاب علها الى قلم الحضرين 
؟- يوز طب الشفعة من المشترى والبائع 
اذاكان عقد البيع غير مسجل ؛ لان القانون لم 
بشترط رفع دعوى الشفعة على امالك بل نص 
على رفعها ضد من اشترى وضد من باع وهما 


صغتان منطيقتان على البائع والمشترى سواء حصل 
التسجيل أو ل يحصل 

المحكة : 

«دمن حيث ان الماعى ذ كر فىعر يضة دعواه 
أنه عتلك ه قرار بط و١١‏ أسهم من سكن 
عزبة محمد عبد الرءعوف عمار بحوض الخسين 
غرة ؟ حكن القطعة رقم “ محدودة من الشمال 
والشرق بلك الطالبي ومن الجنوب عسقة ومن 
الغرب بباق العزبة وانه بتار /ا دبمير سنة 
وا عم بأن السيدة فاطمة علام سام المعلن 
اليها الاولى اشترت من عبد المطلي تمد هر يدى 
المعلن اليه الثانى قيراطا و١١‏ سهما من سكن 
المزبة المذ كورة البالغ مساحها عشرة قرار يط 
هري وانه أظهر رغيئه فى أخذ القدر المبيع 
بالشفعة بأعلان تسل الى قل الحضرين في ١4‏ 
دنسمار سنة نل لانه تجاوره من حدين وها 
الحد اليحرى والحد القبلى م انه عرض المُّن 
وماحقاته على المشترى عرضا قانوني) ولم يقبله منه 

.8 ود ان اللدىى علمها الاول دفعت 
بعدم قبول الدعوى - اولا - لان طاب المدعية 
ولكنه لم يصل الى البائع الا فى يوم ٠٠‏ منه 
أى بعد ميعاد الخسة عشر وما المذكورة فى 
المادة 0/1 من قانون الشفعة - ثانيا - ولآن 
عقد البيع لم يسجل فلا نصح الشفعة فيه 
نصت على سقوط حق الثفمة فى حالتين 
( الاولى ) اذا حصل التنازل عنه صراحة او 


ع>لة المحاماة مة 


ضهنا ( الثانية ) اذا لإيظير الشفيع رغبته فالاخق 
بالشفعة في ظرف خهسة عشر بوما من وقتعلمه 
بالبيع او من وقت تكليفه رسيا بابداء رغيته 

« وحيث يستفاد من نص الفقرة الثانية 
المذ كورة ان الشفيع الحق فى اظبار رغبته فى 
الشفعة فى ميعاد خسة عشر يوما من وقت علمه 
بأببيع فله ان يظبرها فى اليوم الاول ا له ان 
يظبرها فى آآخر لحظةمن اليوم الاخير وعلى ذلك 
تكون الرعبة صححيحة متى تقدم الطاب عتها الى 
قر الحضرين فى اليوم الخامس عشر 

« وحيث ان المدعى لم يعل بالبيم الا يوم 
/ا ديسمبر سنة 1450 وقد اظبر رغنته فىالاخذ 
بالشفعة باعلان تسل منه الى فلم ا حضرين فوم 
؛! منه اى فى المماد العانوتى ومن اجل ه ذا 
يكون الدفم الاول مرفوضا 

« وحيثان الدفم التانىعلى غيراساس لان 
القانون لم يشترط رفع دعوى الشممة ضد المالك 
بل نص على رفعها ضد البائع والشترى وعما 
صقان منطيقتان على البائع والمشترى سواءحصل 
النسجيل اولم صمل وذلك لان البيع لم يزل 
من العقود الرضائية الاضة التى بيترتب علها 
جرد حصوها التزامات شخصية لكل من 
العاقدين ضد الآخر فجرد الاتفاق على البيع 
تصبح كل من الطرفين مازما بتتفيد تعبداته 
فكا ان البائم يصبح ملزما بنسليم البيسع 
وبضمان البيع يكون المشترى مازما بدفع المن 
وما التسجيل الا اجراءات شكلية حتمبا القانون 
لتقل الملكية واعلانها على العامة يضاف الى 


ذلك انه لا يقيل من المثترى أن يتعمد ترك 
المقد بغير تسجيل لأجل حرمان الشفيم من 
حق الشفعة ولأجل ذلك ققط ثم تساك بالعقار 
المشفوع ويعارض فى حلول الشفيع محل فيا 
يترتب على البيع ءن الحقوق والواجيات 

« وحيث هما تقدم ومن المستندات التى 
قدمها المدعى تكون الدعوى صصميحة و يتمين الحم 
له يطلياته 


( قضية الشيخ على يوسف ضد هاطدة علام وآخر 
عرة ”١*‏ سنة 4953 . اصدر الحكم حقيرة صاحب 


المزة #ود حلمى سوكه بك القاضى ) 


/3 
حكة المنيا الجزئية الا هلية 


حك تارمخه "١‏ مانو سئة /9؟وا 
حكم تهديدي ‏ عدم جواز تتفيذه . ايقاف التنقيذ 
بطر بق الاستشكال . الرجوع الى اللدكمة لتقديرالتمورض 
الاعروَ القَانونئٌ 
١-استقر‏ القضاء على اعتبار احكامالغرامات 
التى يازم الشخص المطلوب منه تنفيذ شىء يبا 
عند عدم قيامه بالوفاء احكام) مهديدية الغرض 
منها حثه على التنفيذ 
؟ - الغرامة اللهديدرة غير واجبة التتقيذ 
من قبل الرجوع الى الحكة التى اصدرت 
الحكم لتقدير التعو يض 
المدكة : 
« حيث ان القضاء استقر على اعتبار 
الغر امات التى يازم الشخص المطلوب مه تنفيد 


2 ع الحاماة 


شىء بهاعندعدم قيامه بالتنفيف احكام هد يدية 
القرض منها حثه على التنفية . 
« وحيث ان المستشكل ضدها تدفع بأن 
المحمكة قدرت طايوميا عشرين قرشاً وكانت 
تل دماية ! 
« وحيث انه عراجدءة المكم لم ينبت منه 
بجلاءان غر ضالحكة انما تقدير الضرر فيكون 
غرضها اذا بديده على التنفيد وتكوذالثرامة 
غير واجبه التنفيذ من غير الرجوع يها الى 
المحكة التى أصدرت السك لتقدير التعويض 
ويكوق الاشكال فى حله ويتعين قبوله وايقاف 
تنقيذ الحكي . 
( الاشكال المرفوع من عمد بك حسن سأ وحضر 
عنه حضرة الاستاد رضا افتدي على انخامى ضدالسيده 
لببيه حدق سالم وحضر علها حغرة الاستاذ :سيف اقندى 


زى الحانى نمرة 9174 سنة 1551. أصدر الحكم 
حضرة صاحب المزة اد جيب ريام بك القاضى . ) 


1/0 
محكمة ببا الجزئية الأهلية 
حك نار يخه نف ١اكتو‏ بر سنة7؟ و١‏ 


دكريتو سنة 1١8515‏ . المكومه ووزارة 
الاوقاف . ادخافها صمي ٠‏ اختصاص . 


الشاعرة القائر: م 
الامر العالى الصادر قى سنة 1١85١‏ حدد 
محالم معينة تقاضى اماما مصالح المسكومة 
والحكومة او وزارة الاوقاف إذا أدخات خميا 
فى دعوى مرقوعة امام محكمة غير اجام التى 
حددها الامر العالى المذ كور ان تدقع يعدم 
الاختصاص لاحمال الحكم عللهما بطليات الخصوم 


المحكة : 

« حيث أن المدعى يطالب المدعى عليهما 
باجار اطيان استأجراها منه عقتضى عقد 
الايجار المقدم منه وهو متورخ اول نوفير 
سنة 1١9195‏ 

ه وحيث أن المدعى عليهما دفعا بن 
المكومة نازعهما فى جزء من الاطيارن 
المؤجرة قاضطرا لاستئجاره ما ودقعا طا 
الايجار وادخلاها ضامتة فى الدعوى .كا ان 
المدعى ادخل وزارة الاوقاف ضامتة ايضا 
باعتمار اها المؤجرة الاصلية 

« وحيث اف الحاضر عن االمكومة طلب 
المسكم بعدءالاختصاص ار تكانا على دكر تو 
8 مايو سنة 1888 وابده فى هذا الطلب 
مندوب وزارة الاوقاف . 

« وحيث انْالحكومة والاوقاف بمد 
ادخاطما فى الدعوى اصيحا خصمين فيها . 
يحيث ,صح المكم عليهما بطلبات الحصوم 
ومن ثم فتكوذ الدعوي يذه الصفة من 
الختصاص ممكة الموسى طبقا للدكر بتو المشار 
اليه ويتعين الحكم بعدم اختصاص هذه 
المحكة 

( قضية عيد الر دن احد الماخر عته الاستاذ ممد 

افتدى صدق الحامى ضد تمودعطا الله وآخرين ووزارة 
المالية ووزارة الاوقاق . الحاخر عها حضرة الاستاذ 
جود افندى السيد عتل الحامى بقدم قضاباها مرة 
4 سنة 19173 .اصدر الحكم حفرة صاب المزة 


مود بك عفيتقى القافى ) 


تعلو 

اما كان الاولى احالة القضية والخصوم 
عل الحكة الختصة خصوصاً وان الحكومة لم 
تدذل فى الدعوى الا بعد رقع الدعوى امام 
الممكة المختصة اذ يتعذر على المدعى وقت رقم 
دعواه ان يعرف اذكأن خصمهة سيدخل 
المكومة فى الدعوى اولا يدخلها ولا يجوز 
ان دتى امر الاختصاص معلتا على مشيئة 
المدعى عليه 


:1 
محكة جرجا الجزئية الاهلية 
تار مخه 1١5‏ بوه سنة 9ه 
عقود. صورية. ارات الصورية . كتابة * منة . 
تسمد عخالفة تانوق العقويات . ربا فاحش ٠‏ ديب 
عاد وصقه بانه امانة . 
القاعرة القا مونم 
دان قاعدةكون الصور ية لا يجوز اثياتمالا 
بالكتابة طااستاناءات ومنت نهاحالةما اذا قصد 
التناقوان عنالتة تسوضن اثون النقويات كن 
صل الاتفاق على شى٠‏ محرمه القانونك! يحدث 
فى مسائل اخفاء الربا الفاحش وكأن يتعمد 
المتعاقدان الباس العقد صورة ظاهربة تجمل 
الاخلال به جرية يعاقب عليها القاتون من 
ستصدر من مدينه كتاية بانه سامه ميل الدبن 
بصفة امانة حتى يبدده بلمحاكة الجنائية اذا 
تأخر عن الدفع لا يجوز له امهام مدينه بأنهأؤتن 
خان لان اصل الدين دين مدنى والبر ثوبا 
جنائيا مدا لغرض خاص 


محلة الحاماة الى 


الحكة 

« حيث ان الدى الدنى رفم هذه 
الدعوى يطلب الحم فيها عباغ 7٠١‏ جنيه 
تسلت أمانة لمهم حسب زعمه وارئكن على 
ورقة موقم عليها من المهم وطلب تطبيق المادة 
5 عموابات 

« وحيث ان المهم داقع عن تفسهبقوله أن 
الورقة تحررت عن معاملة يشأن تجارة قطن بينه 
وبين المدى المانى وأنها وضعت فى هذهالصيغة 
حتى يتخذها المدعى المأنى سلاحا ضله اذا 
ما تأخر عن الدفم 

« وحيث ان الحاضر عن المدىىي الدنى 
اثار تقطة قانونية وهوان أدلة الأئيات المدنية 
هى الواجبة الاتباع فى هذه الحالة وأن ما دام أن 
الورقة صريحة فى أن المباغ تل لهم بصفة 
أمانة فلا محل للقول يأنه عن معاملة تجار ية الا 
اذا تقدمت كتابة أخرى 

« وحيث انه لا نزاع فى أن أدلة الاثنات 
المدنية هى الواجبة الاتباع فى هذه الحالة 

« وحيث ان قاعذة كون الصورية لا 
يجوز ائيانما الا بالكتابة لمااستثناءات ومن 
مها حالة ما اذا قصد المتعاقدان عتالةنصوص 
قانون المقو با تكأن محصل الاتفاق على شى٠‏ 
يحرمه القاتونكا يمحصل فى الربا الفاحش وكالة 
مااذا قصد المماتدان الباس العقد صورة 
ظاهرية نجمل الاخلال به جرية معاقب عليها 

« وحيث أن نصوص قانون المعقوباتث فى 


حم 


محلة الحاماة 


من مسائل النظام العام التى لا يصح الاخلال | الصلح وجدله فى قوة سند واجب التنفيذ ليس 


بها عحرد اشارة المتعاقدين 

«ه وحدث ان قاعذة اثيات الصوربة 
بكافة الطرقق الخالة التى نحن يصددها مقيدة 
بأن تكون هناك قراءن تبعث على الاعتقاد 
باحمال وجود الصورية 

« وحيث أن هذه القران متوقرة فىهذه 
الدعوى لانه بالاطلاع على العقد يتضح منه ان 
الند تحرر فى ٠١‏ نوقير سنه 1851 2 وق ١8‏ 
ديسمير سنة 1585 قدم المدعي شكوى للمركز 
ضد الهم ولا يعقل ان يكون المباغ أودع على 
سبيل الآمانة و يطالبه بهذه السرعة وكان أحرى 
بالمدعى أن يحنظه عنده ما دام أنه سيحتاج اليه 
ثل هذه السرعة وفضلا عن ذلك فأنه لم تجر 
المادة أن يودع شخص عند آخر 58 كيراكهذا 
مع أنه فى وسعه أن يودعه فى احدى البنوك 

« وحيث ان هذه القراءن تمززها شهادة 
كائب السند فى التحقيقات المنضمة بأن الند 
سبيه «عاملة تجار وة 

(قضية محصاحقايز فراج آمرة 4 اجاح سايردستة 

7ه ضد خا ل حاوظ سامان . اصدر المكم حفر ةصاحب 
المزة امد بك فؤاد القائى وحضور حضرة اسكندر 
انتدى فوزىوكل النابة ) 


6 
محكة طيطا الحزئية الاهلية 
حك تار مخه ه مايو سنة 1١907‏ 


تحشر صلح . تصديق . حكمء 
استكناق . عدم حوار * 


الفأفرة القائر ئّ 
الحم الصادر بالتصديق على محضر 


من الاحكام الجائز استثنافها لانه ليس من عمل 
القاضى بل هو اتفاق من عمل الخصوم اتقسسهم 
اعطاه القاضى صيغة رحعية واجدة التنفيذ 

المحمكمة: 

«منحيث انه بالرجوع الى ملف الدعوى 
مرة 7٠١‏ سنه/9717 خط طرطا تبين انالمستاً نفة 
رفستها طليت فيها ثبوت ملكيبها الى عشرين 
ذراعا ارتكانا على عقد بيع عرق صادر أليها 
يتارئخ م سبتمير سئة 1957 هرتل أحى 
الستاتف عليه 

« وحيث ان الدعوى المذكورة انهبت 
عحضر صلح من وكيل المستأتفة « السيد على 
احمد المقدم » والمستأنف عايه عوحب تنازل 
وكيل المستأنفة عن العشرين ذراعا مقابل 
مائتى قرشا صاعًا المَزْمالمستاً نف عليه بسدادها 
وقد حكت المدكة بالتصديق على هذا المحضر 
وجعلته فى قوة سند واجب التنفيد 

١‏ وحيث ان السدَأنفة رفمت اسعناقاً 
عن هذا ال؟ قالت فى عريضته ان وكيلبا 
ل يكن له الحق فى الصلح وطلبت من أجل 
ذلك الغاء الم والقضاء ها بثبوت ه«لمكيتها 
الى المشر بن ذراعا سالفة الذ كر 

« وحيث اله برجوع الحكة الى نص 
التوكيل قبين انه توكيل خاص بالمرافعة لا نيح 
الصلح للوكيل ومن باب أولى لاببيح التنازل 
عن العقار المتنازع فيه 

« وحيث انه يتّعين البحث فما اذاكان 
هذا الحم القاضى بالتصديق على محضر صلح 


يحلة الحاماة م 


ما يجوز استئنافه لاسباب راجعة الى قيمة | للمادتين 8١ه‏ و 5١1‏ مدب فى باب التوكيل 


تحشر الصلح 

وحيث انه من المتفق عليه علا والأخوذ 
به عملا ان حكم القاضى اذا كان مقرر الاعمال 
حصات وكت امامه فقراره لامكو ذ الا اثياتا 
وتصبديقاً على ما وقع امامه من الاعمال ولا 
يكون .ثل هذا القرار قأبلا للاستئناف 

وحيث أن قضاء القافى بالتصديق على 
مشر صلح ثم بين طرق الحصوم أن عو 
الا عمل مر اعمال سلطته الولاكية 
عكمع مهمع دوناءةةتمز . ولا مكون مثل 
هذا العمل قابلا للطءن بطرق الطعن العادية 
ولوكان الاتفاق المصدق عليه مشوبا بوجه 
من اوجه البطلان . راجع كتاب لأرافعات 
المدنية للاستاذ جلاسون الطبعة الثانية الرء 
الثالى صحيفة 6م بند 85و وراجع كتاب 
المرافعات الطبعة الفر نسية للاسةاذ عبد الفتاح 
بك السيد ومارك وسيرنو صحيفة 18٠‏ 
بد 1١‏ » 

« وحيث ان القضاء الاهنى خم على هذا 
الرأى( راجع الحكم الصادر من محكة طنطا 
الابتدائية الاهلية بتارئخ 7 أبريل سنة "3.8 
ومنعوربالمجموعة الرحتيةالسنة الرابعةكرةا4 
وراجع الح الصادر من محكة اسكتدرية 
الابتدائية الاهلية بتاريخ ل وليو سنة 337 
ومنشور بالمجموعة الرسعية السنةالتاسعة عرة١‏ 

« وحيث انه يتعين لما تقدم المكم بعدم 
قبول الاستئناف وهذا لاعنع المستأتقة من 
الطعن فى محضر الصلح بدعوى مستقلة طبقاً 


وللمواد 0 مذدلى وما سدماق ماب الملح 

( قضية نفيه بنت تود ضد د رزق مرة ٠١‏ 
سنة 395151 . اصدر الحكمحفرة صاحي المزة عبد 
العظم يك الشقتقيرى القاضى ) 


١ه‏ 
محكة الاقصر المزئية الادلة 
حم تاريخه © يونيه سنة 5ه 
اثار قدعة ٠‏ رخصة . سرقة ‏ 
القاعرة القان وام 

ان قانون الاثار المصرربة يفرض على كل 
من عثر على اثر منقول ولم يكن بيده رخصة ان 
يبلغ عنه فى المال وفرض ق حالة عدم التبليغ 
عقوية عدالقة . ومعنى المثور هنا ان يكنشف 
الانسان شيا بمد يحث وتنقيب اويجده بطريق 
الصدفة؛ امامن يسرق تمثالا اوعض تمثال معروقا 
ومحفوظ) فى المكان المعين محرسه الخفراء بقصد 
الاستيلاء عليه لنفسه خاصة او لبيعه والاتتفاع 
عنه فيعد سارقا. و بالنظر لكون سسرقة الاثار 
القديمة المصرية وهر يها الى البلدان الاجنبية 
لبيعها الى تجار لامبنة لحم الا تسر يبب الاثار 
المصرية و بيمها الى المتاحف الاجتبية فى الاقطار 
الأوروبية اوالامريكية اضراراً مصلحة مصر 
الادبية والمادية فيجي تنزيل اشد العقاب على 


سس وؤلاء المختلسين والمهر بين 


4 محلة الحاماة 


المحكة : 

فى التطى, «اقائوبى 

دقع حضرة الحاتى عن المنهم الاأخير بأن 
هناك خطأ فىتطبيق القآاون وان الواقمة النسوية 
الى المهمين لا تنطيق عليها مواد السرقة واما 
يجب تطبيق القانون مرة ١4‏ سنة 1115 الخاص 
بالأثار واعتيار الحادثة مخالفة او على الاقلليست 
سرقة وعل ذلك لا يكون هناك جرعة اخفاء 
اشياء مسسروقة بالنسبة للمّهم الاخير وقدم تأبيدا 
ادفمه حكين الأول صادر من محكة النتض 
والايرام يتاريج م يونيه سنة ١454‏ والثانى صادر 
من محكة طنطا الاسنثنافية بتارعخهم١‏ فيراير ستة 
فالقضية ١456‏ طنطا سئة 151اوزعم 
ان الواقمة الالية تنطيق على الخالتين المبيتين 
فى هذين المكين 

« وحيث انه للفصل فى هذا الدفم يجب 
البحث معرقة مااذا كانت اللهمة المنسوبة الى 
المهمين يتناوطا قانون الأثار حتى يمكن تطبيقه 
او انه لم ينناوطاقترجم الىالمانون العام وهو قائون 
العقويات 

ومن اطلع على قانون الااثار المذ كور نبين 
له ان القاتون قسم فيه الأآثار الى قسمين الااثار 
العقاربة والأأثار المنقولة وتناول بعض جراتم فى 
كنا الحالتين فرض على من ارككبها عقو بات 
خاصة 

ومن الضرورى هنا انتتتبع نظرية المشمرع 


فتبحث مااذا كانت الرأس المسروقة هى من 
الاثار المقاربة او المتقولة 

هقضت الادة الخامسة من القانون بأن 
الا ثار المنقولة المثبتة فى الارضاو التى .صعب تقابا 
تعتير من الاأر العقارية فلهذا يمتير المثال 
الكامل من الآثار العقارية اما الرأس فليس 
من السهل اعتيارها اثرا عقار يا لانه يمكن نابا 
بدليل انه امكن لشخص واحد تقلها ما دلت 
على ذلك التجر بة التى اجرمها التيابة ولذاك 
فهى بحسب نص القانون اثر منقول 

« على انه يمكن مع التوسع اعتبارها كذ لك 
اثرا عقار يا اذ امها جزء من القثال والغثال حسب 
هذا النص اثر عقارى وعلى كل حال جب الرجوع 
الى القانون لمعرفة ما اذا كانت الواقمة المنسوية 
الى امتهمين تنطبق على قانون . الآثار سواء 
اعتيرت الرأس اثر عقارى او متقول 

ذتى حالة اعتبارها اثرا عقاريا ترى القانون 
لا يتناول مطلقا البحث فىهذه الواقمة لان المادة 
من القانون وى التّى تنتاول الاثار المقار به 
فرضت عمو يات على تلاث حالات 

الحالة الاولى - من يتقلاو بقلب أو يهدم 
او يشوه الاثار المقار بة بابة كيفية كانت 

« وظاهر ان المقصود فىهذه المادة تشويه 
الاثار المقار بة وتغيير حالتها الأصلية سواء اكان 
بالنقلاو الهدم الخ وليس المقصود بعيارة النقل 
الواردة فى هذه المادة الاستيلاء او الحيازة ومن 
يرجع الى النص الفرنساوى هذه الكلمة يجد 
ان المشرع عبر عنها بكلمة مموامفق ونفس المبارة 
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الواردة فى آخر هذه المادة تبين المقصود منها 
وهو النشو به بأية كيفية كانت 

« والحلة الثائية -- من يتولى بدون 
رخصة على انقاض ناجة ءن اثر عقارى هد مكله 
او بعضه - وبديهى أنه لامكن مطلفا اعتبار 
رأس املك اخناتون ومى ذلك الاثر المظيم 
اليل الذى قدره باثعننش الاثار بثليائة جنيه 
ويقدره غواة الآثار بأكثر من ذلك يكثير بأنه 
من الانقاض المقار ية الت يقصدها القانون لانه 
عارة عن ائر م قائم بذاته والقصود من 
الاتقاض هى يقايا الاحجار التانجة مناثار مهدمة 
تالقة اما الرأس فهو اثر محفوظ اعتنت به مصاحة 
الأثار العتاية التامة واقامت عليه الحراس ليل 
نبار ومن اطلم على التص الفرنساوى هذا الزء 
من المادة 15 لوجد المعنى أوضح 

والخالة الثانثة المذكورة ف المادة 1١‏ لاعلاقة 
لا مطلئًا مبذه الواقمة واذ! رجمنا الى اعتدار 
الرأس اثراً متقولا وى الارجح جد القانونأيضا 
لا ينطيق على هذه الحالة اذ الحصول على الا نار 
المنقولة التى تدخل نحت هذا الباب من ونون 
الا ثار اتحصرفى حالة مخصوصة وهى التى عبر 
عنها الشرع بمبارة « كل من عثُر » ققد نص 
فى المادة العاشرة على ان كل من عثر على اثر 
منقول اذا لم يكن بيده رخصة يجب عليه التدليغ 
عنه فى الخال وفرض فى حالة عدم التبليغ عقو بة 
مخالقة . وعيارة عثر لا تمؤدى فى هذه اللة الا 
الى معنيين الاول ان يكتشف الانسان شيا 


بعد ث وتتقبب فيقال عثر على هذا الثى. 


والثانى ان يجده بطريق الصدفة وبديهى ان 
حالتنا لا ينطيق عليها لى معنى من هذين لأن 
الرأس لم يصل البها امهم الثالث بمديحث 
وتتقيب وام ىرأس تثال عظيم معروف محفوظة 
وموضوعة فى مكان معين رمه خفراء كذيك 
ل يجده بطريق الصدفة لانه ذهب الى مكانه 
خصيصا واستولى عليه يقصد حيازنه بنية سيئة 
فب فى هذه الهلة لا يمكن ان يقال انه عثر على 
الرأس وائًا مسرقه 

« والمشرع فىقانون الأثار وضم هذء المواد 
للأشخاص الذين يبحثون عن الأثار بطلوريق 
الحفر والاستكشاف بغير ترخيص او الذين 
يعثرون عليها بطر يق الصدفة وهؤلاء بالطبيعة 
تكون »سولهم الجنائية اخف من السارةين 
الذين يستولون عيلى الشىء وثم يعاءون .٠ن‏ الال 
محل وجوده فيسرقونه فإزلك فرض عليهم عقابا 
خفيفا اخف من عقاب السارق امفروض فى 
قانون العقو بات 

« من ذلك تبين جلا ان قانون الآثار لم 
يتناول الالة التى تحن بصددها وانما ترك الى 
القاتون العام وهو قانون العقوبات ومن يرجم 
الى الحكين الزين قدمبما الاقاع عر:_ الهم 
الاخير تين امهما عن حالتين لا نتفقان مطلقاً مم 
النهمة المنسوية الى الممهمين فى قضيئنا هذه 
وظاهر من الاطلاع على حم عمكة التقض ان 
الأثار النى اشتراها المنهم ف تلك القضية كانت 
آثارا! كتشفها آخرين ائناء الحفر لاستخراج 
سباخ واستولوا عليها بدون حق ول يبلغوا عنها 


4 
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السلطة الادارية الختصة واكتثاف آثار عند 
استخراج سباع والاسئيلاء عليها بلا ترخيص 
كا قلنا مخالفة نص عليها قانون الآ ثار بالقآات 
وكذلك من اشتراها ول يبلغ عنها وهذه حالة 
بعيدة جداً عن حالتنا اذ أن فى حالتنا لا بوجد 
الا كنشف يطريق الخفر ولم يلغ عنه والواقعة 
المنقوض حكها انصب ت كلها على وجود آثار عثر 
عليها اثناء الحفر وهذه الخالة منطيقة على المادة 
العاشرة من القانون» اما فى حالتنا فلا بوجد ثى٠‏ 
من هذا الآ كنشاف ولم يعثر على ثىء كا يبنا 
وهكذا المال فى حم محكة طنطا ولذا يتبين 
ان الحكين المقدمين لا تنطيقحالتيهما على <لة 
المنهمين مطاف وظاهر مما قدمنا ان قانون الاآثار 
لا ينطيق وعليه يكون الدقم يخطأ التطبيق 
القاتوقى دهم فى غير محله وتكون الحادثة متطبقة 
على المادتين 4/ا؟ و و/ا؟ من قانون العقو نات 
فى الوضوع 

« اما فيا يختص بالموضوع فانه ثابت ءن 
شهادةختراء الأثار جميعا وشهادة «منش الا ثار 
ان الرأس المسروقة كانت موجودة بالمحل المعد 
لهافى معبد الكرنك نحت حراسة الخفير -سين 
بوسف ف الوقت الذى حصات فيه السرقة اى 
فى صباح وم ٠‏ مابوستة ١98‏ وثابت أن 
هذا الخقير ابن عم الممهم الثالث وقريب شيخ 

لخ اله ثار 0 حسن عد ان 

« وحيث انه ثابت ايضا انه بعد ظهور 


السرقة بدو م كاف حضرة باشمفنش الأثار شيخ 


ا اماما 201211 
بابب بال7سضض ااا 0 ال 


خفرائه يضر ورة البحث عن الرأس والحصول 
عليها فعاد اليه بعد يوم واخيره بان ابن اخيه 
الهم الثالث هو الذى استولى على الرأس 
وتصرف فيها بالبي كا يدل على ذلك التقر بر 
اخذ من شيخ الخفراء مبلغ *1 جنيها ارد الرأس 
واخبره انها عند احد التجار ثم اخبر ابن عمه 
الشاهد الاول امها عند امهم الاخير وطلبي 
مبلغ خسة عشر يها تالاه تمويض) عن 
المّن الذى دقمه لمن باعوها له قساموه ؟١‏ جتها 
فاخدها وعاد بعد وقت قصير وأفيمهما ان الهم 
الاخير قبل صلم الرأس 
را وحدث ان امتهم التالث الدَكور قرر فى 
قيقات انه زار الهم الأخير 3 المادنة 
فود د الرأس عنده ووجد المهمين الاول 
والثاقى عنده ايضا واعطياه +٠‏ قرشا وانه بعد 
تكليفه من عمه شبخ الخفر برد الرأس افق مع 
ت | الهم الاخير على اعطائه ١١‏ جتمها فقيل معدل 
عن الدلالة على مكان الرأس وظبور وجودها 


بعد ذلك عند الهم الاخير كل هذا يدل فى 


جموعه على ان الهم الثالث له بد قمالة ق 
الحادثة وان الحادثة يمكن تلخيصها فى انه اتفق 
ممع ابن عمته فير الأثار وسرق الرأس واوصابا 
الى المنهم الاخير وباعبا له وعقابه ينطيق على 
المادة 4ك/ره من قانون العقوبات 

« وحوث انه فيا يختص باهم الاخيرفان 


يحل الحاماة 


4١ 


اللهمة ثابتة قبله من اقرار الهم الثالث عليه 
حث قر انهكان ٠وجودا‏ يوم بيع الرأس لهمن 
المهمين الاول والثانى وانه بعد ذلك تردد 
عليه ججملة عرات فى منزله للمفاوضة معه فى امر 
ارجاعبا وكفية تدبير ذاك 

« وحيث ان هذا الاقرار تأرد جملة ادلة 
وقراءن من ذلك انه لا عرض على انهم 
الاخير اقرار المنهم الثالث عليه انكر بتاما زيارة 
هذا امتهم له وقرر انهلم يره من اسيوعين غير 
ان المنهم الثالث ان زباراته له وترددء علليهق 
المرات التى ذكرها بوةثم معينة واستشهد عليها 
يجملة شهود فلما رأى الهم الاخير نفسه امام 
الامر الثابت الذى لا كن نقضه عاد واعترقف 
بتردد المنهم الثالث عليه فى المرات التى ذ كرها 
وادعى بان المقابلات كانت مخصوص ايجارة 
اطيان غير انه ثبت من مناقشة المحكة له فى 
الجلسة ان هذه المناقشة انوت فى المقايلة الاولى 
وم يمكنه ان بين سبب مقابلة النهم اثالث له 
فى المرات التالية 

وحيثان هذا الاقرار تأيد بوجود الرأس 
عنده . اما ما بدعيه لمهم الاخير من ان الرأس 
وصات اليه معرفة شخصين فى الساعة/ا ونصف 
مساء فاليوم الذى بلغ فيه فل عكنه اقامة الدليل 
عليه والظروف والقرائن كبا تنادى تكذيبه 
فقد قرر ان شخصين احضرا له الرأس فى 
شارع البحر من المهة البحر ية فى الساعة 7 مساء 
ولا سثل عر امبهما قرر انه لا يمرقهما ول 


يذكر اوصافا تامة للها وهذه اقوال غير معقولة 
من جملة وجوه . الاول - انه فى الوقت الذى 
يقول فيه ان شخصين احضرا له الرأس كان 
يفنش منزل حضرة يسى بك اندراوس عن 
هذه الرأس ومتزله مجاور لمتزله وعلى بعد تحو 
خسين متراً منه للجهة البحرية فلا يمقل ان 
اشخاص) يجرأون على حمل الرأس والمرور يها 
امام المتزل الذى تنش فيه الدابة والإولس عن 
الرأس المسروقة والثاتى ان الهم الاخسير بلغ 
رسعيا بسرقة الرأس وعرضت عليه صورتها من 
جهة الادارة وكلف بضبطبا وضيط سارقها اذا 
عرضت عليه وقد اشر على هذا التبليغ وعلى 
ظبر الصورة فى يوم ١١‏ مابو سنة 15507 اىثالى 
يوم السرةة فكان اول شىء يجب عليه مله انه 
عند وصول الرأس اليه ان يضيط الا شخاص 
الذين عرضوها عليه ونسليمهم الى جهة الادارة . 
اما ان يقدم الرأس ويدعى انه لا يعرف 
الاشخاص الذ ين احضروها ول بمكن من طبعلوم 
فبذا قول لا ,بصدقه العقل خصوصا) وقد قات 
حول سرقة الرأس ضح ة كيرة مدة تسمة ايام 
وقد عل بالطبع بهذه الضجة بصفته تاجر انقيكة 
وكان من بن الاشاعات المتوائرة على الالسن 
ان الرأس رعاكانت موجودة عنده أوعند تجار 
اخر ين معيتين فا معقول اذاكان ادعاؤه صحيحا 
انه كان يضيط اليائعين او بعضهم وذاك لدرء 
الشبهة عن نفسه ' 

والأبلغ من ذاك ان الامرلم يقتصر على 


فخة محلة الحاماة 


الاشاعات بل تعداه الى الفمل ققد تطور الامر 


« وحيث انه فيا يختص بالمهمين الأول 


من الاشاءات الى تفتيش النيابة لمنزل كبير من | والثاتى فانه لادليل قبابما غير مجرد اقرار الهم 
اعظم وجهاء المديررية المشمولين برعاية دولة اجنبية | الثالث عليهما وم يتأيد هذا الاقرار بالنسبة لها 
ومتزله على قيد بضعة امتار من مثزله فالواجب | بلى قرينة اخرى وعليه وجبت إراءمهما عملا 


والعقل والادراك كان يحم عليه معرقة البائعين 
له والقتبض عليهم 

الثالث- ان المنهم لبا المهة العاد بة المختصة 
وال ىكافته يضبط الرأس ان عرضت عليه ومى 
الجهة الادارية وامًا بلغ حضرة باثعننش الآثار 
وقصده من ذلك واضح وذلك ان التبليع حصل 
فى وقت تفتش منزل يسى بك اندراوس والتيابة 
والادارة موجودين به فأراد من جهة ان يتجاهل 
وجودهما بالقرب منه وان البليخ كان خوفا من 
ضبط الرأس عنده عند امتداد التفتدشالى متزله 
والثابى وهو مادقمه اليه الط.ع الحصول من جهة 
الأأثارعل المكاقأة التى مخصصهها مصلحةالآثار 
من يقدم لها الرأس المسروقة 

« وحيث انه من مموع ذلك كله يثبين 
ان اقرار امهم الثالث على الاخير اقرار "يح 
تأيد من جملة وجوه هذا فضلا عن انه لم يقم فى 
التحقرق مايدل على وجود ما يدعو المنهم الثالث 
الى التحامل على انهم الاخير والادعاء عليه 
كذبا ومن ذلك ينبين ان النهمة ثابتة قبله اما 
عمه بان الرأس مسروقة فلاترى ان هناك حاجة 
اتدليل عليه لأنه لايمكن لأى فرد ان يلك 
هذه الرأس وهى معروفة بالذات خصوصا لتجار 
الآثار ومعلوم لمم محل وجودها فى معيد الكرنك 
وعليه يكون عقابه متطيعَا على المادة 6 عقو بات 


بالمادة ١7‏ من قائون محقيق المنايات 

« وحيث انه ثبت مر:_ شهادة حضرة 
باتعقتش الأ ثار ان المعروف عن المنهم الثالث انه 
اعتاد على سسرقة الأثار وبيعها لتتجار و يدل على 
ذلك سابقة الحم عليه بالمبس من اجل ذلك 
فلبذا ترى الحكة تشديد العقوبة بالنسبة له 

« وحيث انه فوا يختص بالمهم الاخير فان 
المحمكة نرى ان جريته اشّد خطراً فى ذاتها عن 
جرعة الهم الثالث اسبيين ‏ الاول ٠‏ ان الرأس 
المسروق وهو رأس الملك اخناتون وها فى تارم 
الآثار اهمية "كبرى واى شخص له بعض الام 
بتاريخ الا ثار 5 ان هذا الملككانمن الفراعنة 
العظام الذين خلروا لهم ذكى عظيمة فى تاريخ 
مصر الجيد وللرأس علاوة على ذلك أهمية فنية 
كبرى فن نظر الرأس او صورتها تبين له انها 
ابة من آيات الأن الدقيق وفضلا عن ذلك 
فعى مطابقة لشكل الماك َام) خلاقا لبعض 
اكاثيل الاخرى التى فى عبارة عر: صور 
رمزية فقط 

والسبب الثانى ان لتجار الأثار ومن على 
شأكة الهم الأخير يرجم السبب الا كير فى 
مريب الاثار العظيمة من الدبار المصرية الى 


محلة المحاماة 


ار 
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البلدان الاجتبية قاغلب تلك الأثار ألتى نراها | او الى افراد الأجاني الذين يدون الى هذء 


فى المتاحف الاجتبية فى الاقطار الاوروبية او 
الامريكية تقلت اليها بفمل امثال المنهم الاخير 
والضرر العظيم على البلاد من تقل هذه الأثار 
الى المتاحف الاجنبية او افراد الاجانب المهتمين 
جمع الأثار المصرية لا يحتاج الى تدليل ولايمكن 
للسارق نصر يف مثل هذ الاثر الا الى التجار 
الذين يستولون يعها «باثسرة الى المتاحف الاجنبية 


صادرة من فضيلة المفىق 
بتاريخ 55 مابو سنة ١5517‏ 
وصية - اخفاء وصية . 7قادم . عذير شرعى ٠‏ 78 سنة 
القاعرة السرعي 
اذا احتى وارث وصية صادرة من مورثه 
لصلحة شخص ماثم علم الوصى له بالوصية 
بعد مضى #س وعشرين سنة من تاريخ وفاة 
الوصى كان له حق الطالية بقيمة الوصية لانه 
يترك الدعوى بالوصية من غير عذر من 
الاعذار الشرعية مدة ثلانة وثلاثين منة 
المحددة لنم ماع دعوى الارث 
السوال 
سمل فق رجحل من مدينة تأبلس من بلاد 


البلاد بكثرة للاستيلاء على مثل هذه الأثار 
ومن ذلك شين ان جرعة امهم الاخير يجب 
ان ينظر اليها من جميع هذه الوجوه ويجب معها 
استعال الشدة 

( قضية التيابة تمرة ١‏ جنح سنةلالاضد الشادق 
عويس وآخرين . اصدر المكم حضرة صاحب الازة 


جيب بك تأدرس جوهره القأضى وبحضور حضرة سعيد 
ذوالفقار افندى وكيل التيابة ) 


فلسطين اوصى لابن ابنه المتوى فى حيانه يمثل 
م ا اننائة الذ كور وكتسهذهالوصية 
بصك ولم يرجم عن وصبته الى ال مات وهو 
مصر عليها ول بعلم الوصى له ,هذه الوصية 
لان ووثة الودى كتموهاعنه وأخفوا صكبا 
فى خزانة احدثٌ واقتسموا نركة الموصى باعتيار 
عدم وجود وصية اصلا الى ان .وق احد 
الورثة الذى كان الصك فى خزاتته بعد مضى 
خمس وعدرين ستة من موث المومى فضبط 
المك فى خزانته بواسطة القافى الشرعى 
وحينئد عل للوصى له .هده الوصية فقيلها فهل 
للموصى له الحق قى رفع دعوى على ورثة 
للومى عضمون هذه الوصية ولا عنم من 
#ماعها -رور خمس وعشرين سنة من قاريح 
وذاة الوصى لاذعدم عامه عذر شرعى لاوار 
فىعدم ماع الدعوى ام كيف افيدو نا با لمواب 
ولك الثواب 


الى 


الجوات 

« حيث كاذ المال م ذكر فى السؤال ولم 
يعلم الوصى له يهذه الوصية الا بعد مفى 
خس وعشرين سنة من ناريج وفاة للوصي م 
ذكر في السؤال وكانت الوصية صميحة شرا 
مستوفية شرائطها الشرعية ومات المومى 
معيرا عليها الى ان توق قلاموصى له مطالية 
ورثة الموصى عضمون هذه الوصية بعد عامه 
بها وقبولهاياها لانه ل بتحةقمته تر كالدعوى 
والمدة السابقة من مماعيا حيث لاع له يها 
قدل هذه المدة اما لوعل بها وترك الدعوى 
بها من غير عذر من الاعذار الشرعية مدة 


ثلاثة وثلاثين سنة المحددة لع جماع دعوى 
الارث ثم ادعى بعد ذلك فلا المع دعواهء 
وهذاكله مع الانكار 

مفق الديار المصربة 


عد الرحن قراعه 


0 
فنوى سرعيز 


صادرة من قضيلة المفتى 
بتارم م مارس سنة ١997‏ 
صوم - قن «اللصل ٠‏ حواز . لا قار . 
القاعرة اشر عر 
حقن عساكر البوليس بالمصل المضاد 
للحمى التيقودية فى شهر رمضاث المبارك 
لا بلسيب عنه قطر الصائم مهم 


ع الحاماة 


السوال 

نتعرف بان نرسل لفضيلتم صورة افادة 
حكدارية بوليس مصر عن حقن عساكر 
البوليس بالمصل المضاد للحمى التيفردية فى 
شهر رمضان المبارك ونضرر . . بعفهم من 
اخدّ الحةنة بدعوى انها ترطل الصيام 

« وحيث ترغب الحصول من فضيلتم 
على فتوى شرعية فى هذا الموضوع فنرجوا 
التكرم بافادتنا بوجه السرعة 

الهواب 

اطلعنا على ماحاء بافادة وزارة الداحاية 
رقم لا مارس سئة /ا1ى كرة 1815 وعلى 
صورة افادة حكدارية يولس اميم المرافقة 
لما الشخضة تشرر بعض زيالالبوليسمن أحَد 
الحقنة المضادة لاحمى التيقودية فى شهرره نان 
الميارك يدعوى انها مبطلة للصيام ويتسبب 
عنها الافطار ومطاوب بها معرفة الحكم 
الشرعى فى الموضوع وتفيد انْ الاحتقان 
نحت جلد ظاهر الجسم بالحقتة المعروفة بالابر 
ان حصل قي حال الصيام لا يتسبب عنه فطر 
وشرحه الدر الختار انه لو ادهن الشخص أو 
| كتحل لا يمطر ولو وجد طممه فى حاقه 
والاحتقان المتعارف بالابرة نحت الجلد من 
غير متفذ من المنافذ الممتادة مثل ذلك فى اته 

مق الديار المصربة 
عبد ال رحن قرامة 


يله الحاماة 


5" 
فتوى مشر عير 
صادرة من قضيلة المفق 
بتاريعخ 9؟ ايريل سنة /1؟ه 
وقف . احارة ٠‏ شرط السكنى . 
القاعرة الشمرعيرٌ 

« المستحقون لاسكنى فى دار لا يملكون 
تأجيرها وليس لاحدم اسكان غيره فى نصيبه 
بعوض لان التأجير لاغير يوجب له حما فيها لم 

يشترطه الواقف 

السوال 3 

«شرط الواقف قكتاب وقنه السكبى يدون 
أجر: : بالكان الكائن عصر بشارع الصنادقية 
الذكور ثانى عشر يكتاب الوقف المذكور من 
بعده لاولاده الاربعة وم السيد مصطق يك 
المطار والسيد على بك المطاو والسيد صبحى 
بك المطار والسيد حسين بك المطارالمدكورين 
بكتاب الوقف المذكور مدة حياتهم ثم من بعد 
كل منهم يكون شرط السكنى بالمكان المرقوم 
بدون اجرة لاولاده وذريته ونسله وعقيه من 
الظبور بدون اولاد البطون على النص والترتدب 
المشى وحين بكتاب الوقف المذكور الى حين 
اتقرامهم اجممين ادخالة وجملا وزيادة 


ون 


صدر فهل علاك الستحقون هؤلاء سكتى 
استغلال هذا المكان وتأجيره لغيرهم وأخذ 
العوض ليدقم اجرة لحل آخر يسكنون به ؟ 
وهل عِلك احدم اسكان غيره فى نصيه المشاع 
فى المكان الموقوف يموض و يأخذ هذاالموض 
ليدفم اجرة لحل يسكن به ؟ 
نرجوتببين الح الشرعى فى ذلك 
الجواب 
« لا عاك هؤلاء المستحقون للسكنى فى 
الدار المذكورة تأجيرها ولا أحدمم اسكان غيره 
فى نصيبه بعوض ولو لاغرض الذى ذكر بالسؤال 
لان التأجير للغير بوجب له حم فيها ل يشترطه 
الواقفك أخد ذلك من المتصاف وغيره 
مق الديار الصراية 


عيد أل رمن قراعه 


هه 
فنوى سرعب 
بتار 1 مأو ستة /ا؟19 


وقفاء عامل بالربا _ خخور . زناء احرار 
مواد مخدرة ٠.‏ 


الداعرة السرم 
اذا شرط الواقف حرمان المستحق اذا 
اشتغل بالريا اخذا وعطاء او استعيال الور او 
اقى الزناتم امهم احد المستحقين باحراز مواد 


صحيحات شرعيات عن ليب قلب وانشرح ا مخدرة كالحورايين وحكم عليه بالعقوبة قلا حرم 


ليك 


محاة الحاماة 


من استحةقه في الوقف لان الشرط لا يشماها | من الربا والزنا والخنر بالشرب قلا يحرم من 


السدوال 

فى واقف وقف وقمه على نفسه مدة حياته 
ثم من يعده على اولاده الم مأ هو مدون مححة 
الوقف الذى جعل اخره لهة بر دائية وجاءكن 
الشروط الى اشترطها ما نصه ( انه اذا اشتغل 
احد المستحةين بالريا اخذا اوعطا اواستممل 
الور اوالزنا حرم من نصييه فى الوقف سنة ) 
وقد امم احد المستحقين بأنه قد وجد معه ورقة 
هورايين ( نوع يشبه الكوكايين ) قيل انه وجد 
معه داخل حزائه وتقدم الى الحا وحم عليه 
بمشرة جنيهات . وهو غير شارب للخمر ولم ينهم 
به فبل ينطيق عليه هذا الشرط يحيث يحرم من 
نصيبه سنة قياسا على اذر ام ييكون الامر واقم 
عند «ورد النص يحيث لا يقاس عليه غيره سما 
وان ما ثدت استحقاقه بيقين لاعنم استحقاقه 
يشبهة على انه اذا تعارض ما يقتضى الاعطاء 
والحرمان غلب ما يعَضْى الاعطاء على ما يقضى 
الحرمان هذه هى حجة الطرفين قد ادلينا بها 
لفضيكك مع ان النظار يقولون بالحرءان والمستحق 
يقول بعدمه وحجة كل مر:_ الطرفين هو 
ما اوضحناه فترجو بيان ما تنطبق عليه الحقيقة ومن 
الذى يواقق قوله النصوص الشرعية 


البواب 
ما دام المستحق فى الوقف لم يستعمل شيا 


استحتاقه فى الوقف سيب حادئة السؤال لان 
الشرط لا يشماها 


مف الديار المصرية 
عيد الرممن قراعه 


كه 
فدوى ممعي 
صادرة من فضيلة المنى 
بتارح 15 ماو ستة 1و١‏ 
وكلة . مال الكل . أمانة . خ.انة . فيان 
القاعرة الشسر عي 
ان مال الموكل امانة قى يد وكله ويضمته 
بالتعدى , فاذا اختلس الوكيل بعض الاشياء التى 
تسامت اليه لاستعاطا لمنغعة «الكها فى امر معين 
واخذها لتقسه كان حَائنا للامانة وائم بذلاك شرعا 
وعليه ردها اذا كانت قائّة وان استهلكها بالتعدى 
ضنقيمتها ان كانت قيمية وصحعن مثابا ان كانت 
مثلية . ولا توجد عقوبة في الشريمة الغراء أن 
فمل مثل ذلك وانا يعذر حسما يراه الحام 
السوال 
سئل يخطاب من النائب العموبى رقم ١٠١‏ 
مابو سنة 1977 غمرة 1814 عا صورته ترجو 
فضيلتك التكرم باخبارنا عن حلم الشربعة الغراء 
فى رجل أو تمن عللىاشياء سامت اليه بصفة كونه 


عه الحاماة 


ان الأمانة واختلس يعض هذء الأشياء 

واخذها لنفسه لضرورة معرفة ذلك قب لالتصرف 
البواب 

عزاماحاء خطان سعادتكم دم ل مابو 

سنة 19777 عر 1514 طيه ونفيد ان مال الموكل 

امانة فى بد وكيله وتضمن بالتعدى فاذا اختلس 


3 


الوكيل بعض الأشياء التى سامت اليه لاستعرالما 
لمنقعة مالكبا في امر معين واخذها لنفسه كان 
خائنا للأمائة واثم بذك شرعا وعليه ردها اذا 
كانت قائة وان استهلكبا بالتعدى ضر قيمتها 
ان كانتقيمية ومن مثلبا ان كانت مثلية .هذا 
ولا توجد عقوبة «قدرة فى الشربعة الغراء لمن 
فمل مثل ذلك واما يعر حسما يراه الخاك 


مقى الدار المصرية 
عيد الر من تراعة 


للك كي )0 
الأ . عر 
2 آ#آ م 83 ” 


/اه 
الكة العليا الشرعية 
حم تاريخه ٠‏ مابواسنة ١‏ .و 
وقفاء نظر . شرطه لشخص . م شرطه لاخر . 
القاعرة الشسرع 
« الواقف اذا شرط النظر على وقفه 
لشخص ثم شرطه لاخر ول يصرح بعزل الاول 
يشاركان فى النظر و يكوثان ناظرين عليه 
الجكة : 
« صدرت الدعوى وحكة مديرية الغرية 
الشرعية ف القضية غرة /ا1 سنة ١489‏ من 
الدعى على المدعى عليه أن استحتاقه لانظر 


على وقف بصفته شيخا #اجامم الاحمدى ال 
والمحكة حكت فى 5؟ نوقير سنة 4وم للمدعى 
بدعواه ودفم فى ذلك والمكة العلا بتارم ١‏ 
مارس سنة 14-١‏ ( بناء على أن الواقنة 
شرطت فى كتاب وقفها اأؤرخ فى سمنة 8و١‏ 
ان النظر على ذاك لنفسها ثم من بعدها للارشد 
فالارشد من عتقاتها ثم للارشد فالارشدءن 
ذر ينهم ونسايم وعقيهم أسلا يعد سل ويكون 
النظر الحسبى على ذلك لناظر اوقاف السيدين 
مرى حين وذانها وعند اباورلة ذلك للمااء 
والجاورين يكون النظر على ذلك لششيخ الجامم 
الاحدى وقنها وان الواقنة ايضًا قتقى حجة 
التغيير المؤرخة فى سنة ١+١‏ شرطت النظر على 


)١(‏ اذن لا حغرة الاستاذ الفاضل الشر.خ عباس الزرقاتى كير كتبة المحكمة الءليا الشرعية بان نقتاف 
عض أحكام الحكدة الملا من كتاه التفيى ( منتذات الاحكام الشرعية ) فانتطننا هذء الاحكاء من الإزء 
الثاتى الحاص بالوقف فبادم المهلة وياسم قرامما تشكر له فضله 


١‏ مجلة الحاماة 


الوقف المذّكور لنفسها ثم من بعدها يكون النظر 
على المشرة الاقدنه و .. . . لمتوتها ريحان ثم 
للارشد فالارشد من ذريته ونسلهم وعقوم 
نسلا بعد نل وجيلا بمد جيل ويكون النظر 
على باق الاطان الموقوفة يمد حياة الواقنة لمتبناها 
عمد افندى . . . ثم للارشد فالارشد مندريته 
وناهم وعةيهم تالا بعد تسل وحيلا بعد جيل 
ثم لشيخ اللامم الاحمدى عند ايلوليته لاعلماء 
والمجاورين وانه مقتضى شرط النظر المدون 
بكتاب الوقف المؤرخ فى سنة ١١58‏ يؤول 
النظر من بمدها للمتقاء ود ريهوم على الوجه 
المشروح وعند ايلولة ذلك للعلماء والجاورين 
يكون ذلك لشيخ المامم الاحمدى ول تنص 
الواقنة فى حجة التغيير اأؤرخة فى سنة ١.1‏ 
والحجة المؤرخة فى سنة ١١١+‏ على عزل 
واخراج المتقاء ودر ينهم من ايأوله النظر اليم 
بمدها على الوجه الذى ذكرته يكتاب الوقف 
الاول ولا على عرّل واخراج شي الخجامم 
الاحمدى ءن ايلولة النظر اليه عند اياولة استحاق 
الوقف الملماء والمجاورين بل شرطت النظر 
نةتى حجة التغيير اأؤرخة فى سنة ١١-١‏ 
لتبناها مد افتدى . . . . المذكور ولذريته على 
الوجه المشروح حجة التغيير المذكورة على باقى 
الاطيات المذكورة يمد العشرة الافدنة 
والكور . وان المنصوص شرا ان الواقف 
اذا شرط النظر على وقفه لشخص ثم شرطه 
لاخر وم يصرح بعزل الأول يشتركان فى 


النظر ويكونان ناظرين عليه وان الاسباب التى 
بتى عليها ال1بى المدكور لا تكون منتجة حينتذ 
لذلاك فضلا عن كون الدعوى والشهادة غير 
حيحتين ) 

قررت عدم صحة ما قرره المجاس الشرعى 
بالحكة المذكورة وكليف الخصموم بالحنضور امامها 
لاعاد: نظر القضية 


//ه 
الحمكة العليا الشرعية 
حك تاريخه 16 توقير سنة ه160 

١ ١ 


وقما. نكر . ناطرى ‏ 


القاعرة السرعمٌ 


قاد 4 احوال 5 


)١(‏ يجوز ثاقاضى تمويض امر الوهف 
لاحد الناظرين اذا وجد للآخر مانع 

(؟) م شرطه الواقف لاثنين ليس لاحدعما 
الانقراد به واذا مات احدهما اقام القانى غيره 
وليس لاحى الاتراد الا اذا اقامه القاضى 

() اذا جعل الواقف ولاية الوقف الى 
رجلين قل احدهما ورد الاخر بيغم الةاذى الى 
من قبل رجلا اخر ليقوم مقامه وان كان الذى 
قل موضعا لذلاك فقوض العاضى اليه امو الوقتف 
عغرده جاز 

الحكة : 

و سارت افاعوى بسكة مديرية تا 
الشرعية فى القضية غرة ٠6‏ سنة ©1506 عر 


عمل الحاماة ٠‏ 


المدعى على المدعى عليه بصدور الوقف من والدهما 
وان اللدعى عليه كان هو و . . . ناظرين عليه 
وان الناظر الاخر عزل من النظر وانه يرب ان 
يكون بدلاعنه لان الواقف شرط انه لو عزل 
احد النظار يتمين بدله ارشد الورثة . وقال 
المدعى عليه ان والده شرط ان النظر على وقنه 
لنؤسه ثم من بعد وفاته مكون النظر له ولاخيه 
عد ومن بعدهها يكون النظر للارشد فالارشد 
وان اللدعى كاذب قما قاله من انه اذاعرل 
احد النظار يتءين بدله احد الورئة والجلس 
الشرعى بالمحكة المذكورة فى ١١‏ سبتمير سمنة 
ه٠٠‏ ( بعد ان استحضر سجل حجة الوقفف 
الحنوظ بدفثرخانة محكته واطلم عليه ووجد 
كتاب الوقف مضيوط) فى . . .وسجلاق .. 
وان الوقف صادر من الشيخ ... لاطيان 
قدرها . . . وحملة عقارات وشرط النظر على 
ذلك لتقسه مددمّ حياتة و يمد وقاته لولديه سعيد 
( اللدى عليه ) وعممد الملقب بالبلك ثم من 
بمدها يكون النظر للارشد فالارشد منالموقوف 
عليهم ول يكن بكتاب الوقن ما ذكره المدعى 
واتضح له ان المدعى بناء على ما اتضح له من 
سجل الوقن لاحق له ف النظر الان بشرط 
الواقف خصوصا مع ما جاء من النحر يات الدالة 
على انه حك عليه من حكة قنا الاهلية ق..: 
بحيسه ستة شهور مع النشغيل فى سرقة مصاغ 
من متزل .. . وان سيرته غير عرضية وان 
المستحتين لأوتن ما عدا اشعاته لم يوافقوا على 
تميته ناظرا ثانا على الوقف وطلبوا أبقاء سعيد 


ناظراً على الوقف بدون شريك وقرار الجإس 
الشرعى المأكور عدم قبول ضم المدعى فى النظر 
مع اخيه سعيد اللدعى عليه على وقف والدعما 
بناء على ان ممد البلاك المشروط له النظر مم 
اخيه سعيد المدعى عليه تنازل عن النظر وتقرو 
من هذه الكة فى القضية اخراجه من النظر 
على وقف والده وعزّله منه . وان المنصوص عليه 
شرعا انه يجوز لأقاضى تغو يض امر الوقف لاحد 
الناظرين اذا وجد للاخر مانع وانه لا يجوز 
السعيد المدعى عليه التصرف في الوقف عفرده 
الا اذا فوض له ذلك من القائى الذى علكه 
فتما لتمطيل ادارة الوقف المذكور ولا قله 
صاحب رد الختار فى كتاب الوقن صحيفة 5ه 
حيث ال فى الاشباه وما شرطه لاثنين ليس 
لاحدهما انفراد به واذا مات احدهما اقام القاضى 
غيره وليس لاح الانفراد الا اذا اقامه الى 
وال فى الاسعاف فى بأب الولاية على الوقف 
صحيفة 4 ما نصه وأو جعل ولايته الى رجلين 
قبل احدهما ورد الاخر يشم القاضى الى من 
قبل رجلا اخر ليقوم مقامه وان كأن الذى قيل 
موضعا للك ففوض القاضي اليه امر الوقفءعفردء 
جاز. وانه اتضح للمجلى من شهادة كل من 
...و...اهلة ولاقة سعيد الاعى عليه 
لادارة وقف والده المذكور مفرده ) قرر سعيد 
المدعى عليه فى النظر على وتف والده المذكور 
المبين بكتاب وقفه المرقوم وفوض له ادارة 
شؤونه على حسب الوجه الشرعى ليقوم بمصالحه 


وبا شرطه الواقف فى وقنه المأذكور ويؤدىلكل 


يديل 


ذوحق حته بدلا عن اخيه جمد البلك الذى 
سيق عزله من النظر . ودقع فى القرار المذ كور 
والحكة العليا بتارم ١١‏ وير سمنة -ة(ناء 
على ان الاسراب التى بنى عليها الجلس الشرعى 
المذكور ما قرره اسياب صحيحة والدفع غير 
مقيول ) قررت صحة ما قرره الجاس الشرعى 
اللدكور ورفض الدفم 


64 
الحكة العليا الشرعية 
حك تار مخه ١؟!‏ كتوير سلة ١5‏ وا 
وقف . نظر . تصرقات الائرى . مغرد! . عزل 
القاعرة الشرع 
تصرف ناظر الوقف ( المضموم اليه ناظر 
آخر ف النظر) وحده بدون اطلاع المضموم 
موجب لعزله من النظر عللى الوقف 
المحكة : 
صدرت الدعوى عحكة مدير بة حرجا 
الشرعية فى القضية كرة 194 سنة 1905 من 
وكيلالمدعين المأذو ن لطم بالحصومة على المدعى 
عليه باق المدعىعايه اقيم ناظرا على وقف كل 
من الفيخ . . . واخوته . . . ووقف . 
ألئئن ذلك بناحية ... الواضح حدوده 
بتقرير النظر العرر من هذه المحكة للمدعيى 
عليه المسجل بها فى . . . ولظهور خيانة منه 
فى الوقفين الم كورين ضم له موكاوه نظارا 
معه واقيم . . . مشرفا علييم واعلن المدعى 
عليه بذك وفهم بواسطة جبة الادارة بانه 


يحلة الحاماة 


لايجوز له التصرف فى الوقفين المذكورين 
الا بالاشتراك :مع النظار المضمومين بأذن 
واطلاع المشرف وءوافقة رأيه فلم يكترث 
بذلك وتصرف فييما وحده تعديا واغتصابا 
متنا من الاشتراك وان هذا خيانة منه وجب 
عزله شرعاً وطلب الحكم عليه لموكليه بعزله 
من النظر على الوقفين وابعاده عتهاواف المدعى 
عليه تصرف وحده ف الوقف وباعريعه واغتال 
لنفسه ول يشارك فى تصرقه من خم اليه ول 
يأخذ رأى المشرف وان الذى باعه هو مر 
الوقف من تين وعدب وخذوخ وبلح وحلف 
واشجار سالط - واحاب المدعى عليه عن 
الدعوى بأنالمحدود مبا ليس وقفاً وا التحديد 
لبس حقيقيا وانه ليس نظرا على المحدود لانه 
ليس وقفا بل هو ملك ملف ومتروك عن 
والده وعمه وانه لا يعول على تقرير النظر 
الحدرر له باقامته ناظرا على الوقفين المذ كورين 
لانه فى غير محله وانه واضع بده هو واخوته 
واولاد عمه المذكور بصقة ال المحدود ملك 
له وطم آل اليهم بالميراث الشرعى عن والايهم 
والمجلس الشرعى بالممكة المذ كورة في ١١‏ 
سبتمير سئة 1١9053‏ د على ار - المدعين 
ذكروا بدعواتم اف المدعى عايه اقم ناظراً 
على الوقفين المذ كورين عقتضى اعلام تقرير 
نظر محرو له من قاضى مديرية .. . مسجل 
إسحلات محكة مديربها بتارعخ . .٠‏ وان 
هنين الوقءين حرر مهما ححج شرعية ومسحلة 
بسجلات هذه الحكة بالتواريخ المذكورة 
بدعواث وامهم ضموا أليه فى النظر عليعا 


يحلة الحاماة ١‏ 


واقيم مشرفا عليهم . . . . المذ كور بناء على 
قرار المجلس الشرعى بهذه الدكمة لظرور 
خيانة المدعى عليه طيئة المجلس الشرعى وانه 
اعلن بذلك بالصفحة الموضحة بدعواثٌ واته 
تصرف ف الوقفينالمذ كورين بعد ذلك وحده 
بدون مشاركتهم فى التصرف فيهما وبدون 
وأى المثمرف المذكور غير مكترث يا اجرته 
هذه الممكمة من ذلك طلما بعدم جواز 
تصرفه ذسهما وطليو! عزله من النظر عليغ) الى 
لضن ما ذكروه بدعواتم- وانه سال المدعى 
عليه عن هذه الدعوى احاب عنها بانكاره 
لاصل هذين الوققين وبانكاره نظره عليها 
وبعدم اعتياره لتقرير النظر المذكور الخرر 
له بنظره عليهما زاعما انه غلط وانه فى غير 
محله ومدعياً وضع بده عليهما بصفته مالكا 
لاعيامهما هو واوته واولاد حمه بالميراث عن 
والديهما الى آخر ماذكره يجوابه . . وان 
المدعين ضموا مع المدعى عليه فى النظر على 
الوقفين المذ كورين واقيم . . . مشرظ عليهما 
عقتفى أعلام تقرير مسجل فى سحلات هذه 
الممكة بتار يخ . . . وقد اذن طم بالخصومة 
معه فى هذه القضية وانه بالاطلاع على اوراق 
القضية كرة **1 ستة 5٠6‏ المنوه عنها بكلام 
المدعين التى سيق رفعها ,بذها نحكمة من. . . 
على المدعى عليه بخيانته فى هذين الوقنين 
باغتياله ريعهما وعدم صرفه شيعا لاست-قين 
فيهما من ريعهما وغير ذلك المنهية بالفم 
واقامة الشرف المذكور ظبر مما هو مدون 
بأوراقها ان المدعى عليه إعترف على لساذوكيله 


فى الخصومة بانه ناظر على الوقفين المذكور بن 
وان نظره على هذين الوقفين ثاءت باعترافه 
المذكور ويحدج الوقف المذّكورة - وان ما 
جاء يجوابه عن هذه الدعوى من انكاره نظره 
عايهما وانكاره أصل وقغبما ودعواه ملكية 
اعيانهما له ومن ذكرمٌ فى جوابه وطعئه فى 
اعلام تقرير نظره بمد ثبوت ذلك با ذكر انما 
هو جرد مكابرة يقصد به اغتيال الوقفين 
وتبديدهما بالاشتراك مع من ذكرم يجوابه 
وائه علم من حدوابهانه تصرف ف الوقفين 
المذكورين بدون مشاوكة من ضماليه و يدون 
رأى المشرف وانه قد ئبتت خيانته لما ذكر 
وان المتصوص عليه فى معتبرات كتب 
المذهب ان ناظر الوقف اذا ادعى ملكيته له 
او لبعضه يءزل من النظر عليه -- وانه لا 
وز شرعاً بقاء المدعى عليه فى النظر على 
الوقمين والحال هذه اذ المحافظة على الاوقاف 
ومنع التعدى عليها من اثم الواجبات الشرعية 
الدينية ) حم بعزل المدعى عليه من الوقفين 
المذكورينواخراجه من النظر عليهما- ودفم 
في هنا الم والمحكمة المليا بتاريخ ١؟‏ 
اكتوبر سنة 505( بناء على ان المسأله مسئلة 
نظر على وقف لا دل لها فى كون المينملكا 
او وقفا وقد رأى المجلس الشرعي. المذ كور 
عزل هذا التاظر بناء على انه تصرف وحده 
بدون اطلاع النظار الاخرين ) قررت صحة 


الحم المذكور ورفض الدفع 


0 
الححكة العليا الشبرعية 
حك تارمخه ١‏ وليه ستة لا٠.ة‏ 
وقفاء نظر . تسدد النظار . أحدهم قاصر 
التاعرة لمر فس 

اذا شرط الواقف النظر على وقفه ل.فسه 
“م من بمده لمن مهاه ثم من بعده يكو النظر 
لمن بو جد من او لادهوذريته على النص والتر تيب 
المشروحين فى الاستحقاق وامحصر الوقف فى 
ثلائة اشخاص اثئناق منهم قاصراق فليس للبالغ 
المطالمة محق النظر وحده قياسا على ان 
المنصوص عليه فى كتب المذهب ان الواقف 
لو قال(ولانها الى ولدى وقمهم الصغير والكبير 
ددخل القافى مكان الصغير رجلا وأذ شاء 
انام الكيار مقامه 

المحكة : 

درت الدعوى عحكة مصر الكيرى 
الشرعية فى القضية عرة 1١55‏ سنة 405 من 
المدعى بصدور الوقف من الواقف بالانقاً 
والشروط الموضحة بها ومما انه شرط لنفسه 
النظر ثم من بعده لابن اخته ثم من بعده لمن 
بوجد مر اولاد الواقف واولاد أولادم 
وذريهم ال وان الواقف مات ومات إبناخته 
ودوق بعده من نوف من اولاد الواقف وذريته 
وامحصر الوقف فى المدعي وى ولدى اخته 
المتوظه القاصرين من ذرية الواقف واذ النظر 
أتحصر فى المدعى ال . والحمكة فى 9 نيه 


حلة الحاماة 


سنة /ا90 ( باه على انه على مقتضى شرط 
الواقف وما ذكر فى الدعوى من ترتيب 
الوقيات والمنحصر قم فاضل الريم يكون 
النظر فى هذه الخالة أن بوجد منذ رية الواقف 
واف الواقف شرط النظر بعد اخته وبنته لمن 
وجد من اولاده وذربته على النص والتر تيب 
المشروحين فى الاستحقاق فيكوذ النظر فى 
هذه الالة للمدعى وولدى اخته طبق الشرط 
وان ولدى اخت المدعى قاصراف عن درجة 
الباوع الشرعى الان والمانصوص عليه فىكتب 
المذهب ان الواقف لو قال ( ولانها المولدى 
وفهم الصغير والكبير يدخل القاضى مكان 
المغير رجلا وان شاء اقام الكيار مقامه . 
وانه مع ماتقدم لا يكون للمدعى حق المطالبة 
باستحقاق النظر وحده ) منمت المدعى من 
الدعوى منعا كلا والمالة هذه ودفع فى هذا 
الح . والحمكة العليابتاري1؟ وليه سنة 
07 ( بناء على أن اسباب المكم صريحة 
والدفم غير مقيول) قررت حة الحم 
ورفض الدفم 


53١ 
الحكة المليا الشرعية‎ 
حك تار يخه فيرابر سة م.و‎ 
٠ نظرا. 'رئيب الطبقات . الشرط »نقطم‎ ٠ وقف‎ 
القاعرة السشمرعمرٌ‎ 
اذاكان شرط النظر على الوقف مركي فلا‎ 
ينتقل النظر الى الطبقة السغلى مادام احد موجودا‎ 


محلة الحاماة 0.66٠‏ 


من الطبقة العليا على قيد الحياة ولو كان الموجود 
لا يصلح انظر وحينئذ يكون شرط النظر منقطم) 

المحكة: 

صدرت الذعوى بحكمة مصر الكيرى 
الشرعية فيالقضية مرة 17 سنة 4١7‏ من المدعى 
بصدور الوقف من الواقف وانشائه على نفسه ثم 
من بعده تكون حصة منه على ابنه وحصة مته 
معتوقتهو و ... الح ثم من يعد كلل مهم على اولاده 
ثم على اولاد أولاده ذ كوراً وانانًا بالسوية بينهم 
ثم على ذر ينهم ونسلبم الح . وانه شرط النظر 
لنفسه ثم من بعده لابنه ثم للارشد فالارشد من 
الموقوف عليهم بحسب ترتيب طبقاهم وان 
الواقف مات هو وزوجته الوقوف عليها عنغير 
عقب ومات ابنه تمد عن اولاده ا-مد وحمود 
ونجية وتفيده ورك ويبية ومات ابنه مود عقها 
ومات معتوقه فرج الاسعر عن بنته مفيدة القاصر 
وانحصر الوقف استحتاقا فى الانية المذكور بن 
وآل الاظرعلى الوقف لاحهد افندى المدعى لان 
الست نادر معتوقة الواقف بها خلل وعته مطبيق 
لا يفارقها طول اوقاءها فعى فى ح المعدوم اى 
لا نحجب من يستحق النظر بالارشدية من 
الموقوف عليهم وان المدعى ارشد من جميم 
المستحقين و يستحق لذلك النظر على الوق ف الح . 
والحكة فى ©١‏ ديسمير سنة 4-7 ( بناء على انه 
بالرجوع الى كتاب الوقف وجد ان شرط 
النظر للواقف ثم لابنه ممد ثم من بمده يكون 
النظر عليه للارشد فالارشد من باق الموقوف 
علهم محسب ترتيب طبقامهم من كل طبقة 


مستحقة لذلاك وان المدعى ذكر فى دعواء 
مايقيد وفاة الواقف وابنه وانه فى طبقة اسفل 
من طبقة بعض المستحقين الموجود الآآن على 
قد الحياة وقيل عنه بالاعوى انه عاجز عن 
ادارة النظر العجز الكلي وانه في حي المعدوم 
ولا يحجب غيره . وان المنصوص عليه فيأ مثل 
ذلك انه لو كان فى الطبقة المليا غير اهل لانظر 
وكان شرط النظر عرب كا فى هذه القضية 
لا ينتقل النظر الى الطبقة السفلى مع وجود 
بعض اهل الطبقة المليا على قيد الحياة وحينئق 
يكون شرط النظر منقطما وينم المدعى ) مضت 
المدىى من الدعوى . ودقع فىهذا الحم . 
والمحكية, العليا بتارخ فيرابر سنة 4-8 
( بناء على ان اسياب الحم صحيحة والدقم 
غير مقبول ) قررت صحة الحم ورفض الدفم 


5 
المحسكة العليا الشرعية 


حك تاريفه +7 مارس سنة 104 


وقفا. نظر . معني كلمة < من »> . اتمدد النظار ٠‏ 


القاعرة السمر عير 
أكلة (من) فى قول الواقف فى شرط النظر 


على وقنه ( ثم لمن يحكون رشيداً الح ) قشءل 
اكثر من الواحد ؛ فاذا ادعى مدع استحقاقه 
للنظر لكونه رشيداً ولأرف طبقته هو ومن 
ممه لا بوجد فى الطبقة اعلى منها احد ولآن 


غرض الواقف ان يكون النظر لواحد رشيد 


ملة الجاماة 


١١5 
لا لكل رشيد تكون دعواه غير مطابقة لشرط‎ 
الواقف و ينع منها‎ 

المحمكة:- 


صدرت الدعوى بالحكة المايا فى القضية 
عرة *ه سئة 14-7( يعد القرار بعدم صحة الحم 
الابتدا الصادر من محكة اسكندر بة الشرعية 
فى القضية 730 سنة ١15١6‏ واعادة النظلر) 
من المدعى بصدور الوقف من الواقف لا كان 
علكه من الاعيان الكائنة بغر الاسكتدرية 
ومنها الوكالة السكائنة يخط . .. على نفسه ثم 
على اولاده مد وعمر الصغير وسليمه وعلى من 
سيحدث له من الاولاد ذ كوراً واناثا الذكر 
مثل حظ الاثثبين ثم على اولادمم واولاد اولادمم 
ثم على ذر ينهم ونسلهم وعقيوم طبقة بعد طبعة 
ونسلا بعد نل وجيلا بعد جيل الطبقة المليا 
مهم جب الطبقة السفلى من تفسها دون 
غيرها بحرث يحجب كل أصل فرعه دون قرع 
غيره يستقل به الواحد مهم ادا انفرد ويشتراك 
فيه الاثنان ا فوقهما عند الاجماع على ان من 
مات منهم وترك ولداً أو ولد ولد أو اسفل من 
ذلك اتقل نصيبه لولدء أو ولد ولده أو اسفل 
من ذلك الى آخره وجعل اله للهة بر لاتتقطم 
وشرط النظر على وقنه لنقسة ثم من بعده ولده 
عد ثم من بعده أن يكون رشيداً من اخوته 
الذآكورين ثم لمن يكون رشيداً مر اولاد 
الواقف على النص والترتيبي الشروحين يعنى 
طبقة بعد طبة ثم من بعدحم لولدى الحاج 
الى الواقف هما على وحمد للارشد تالارشد 


مهما ثم للارشد فالارشد من ذر ينهماعلى النص 
والترتيب الى آخر ما ذكر بكتاب الوقف المسجل 
بمحكمة اسكندرية الشرعية فى ... وقد مات 
الواقف وولده مد واخوتهالمذ كورون واتقرضت 
الطيقة الثانية والثالثة والرابعة ولى بوجد هن الطيقة 
الخامسة سوى ياقوت المدعى واختتيه يخيتة وجليلة 
اولاد حميده ابن حميده ان مصطقى ابن على 
ابن الواقف ذانهم هم الموجودون الآن ققط من 
الطبقة الخامسة وان المدعى مكلف رشيد وامين 
قادر على ادارة شؤون الوقف ويستحق النظر 
عليه بمتضى قول الواقف فى كتاب الوقف ثم 
أن يكون رشيداً من اولاد الواقف على النص 
والترتيب المشروحين يعنى رتيب الطبقات فانه 
يقتضى تقديم الطب المليا على التى ليها ولم يوجد 
احد منالطبقة ارابعة وان قصد الواقف ي#وله ان 
يكون رشيداً ان يكون النظر لواحد رشيد من 
اولاده لالكل رشيد وانالمدعى عليهما عينا فى 
النظرعلى الوقن المذ كور ءوْقً) الى ان يتحقق من 
يستحق النظر عليه بالشرط ومءارضان للمدعى 
فيا ذ كر بقيد حق وطلب اللحك له على المدعى 
علمهما باستحقاقه للنظر على الوقف المذكور و بنع 
معارضتها له في ذات واجاب وكيل الدع علير.! 
عن الدعوى بالاعتراف بالوقف وانشاته وشمروطه 
المدونة بكتاب وقفه و باتقراض الطبقات الثانية 
والثالثة والرابعة وتنظر موكليه على الوقف ووضم 
ايديهما على اعيانه وبأن المحدود مها واتكاره 
ماعدا ذلك ودقعهطا بأن شرط النظر لا ينطيق 
على المدعى وانهمن اهل الطبقةالسادسة لا الخامسة 


يحلة الحاماة /ا١٠١‏ 


وانه موجود من اهل الطيقة الخامسة اشخاص 
كثيرون غير من مماشم بفرض صحة قوله وطلب 
لم5 لكي بنعه من دعواه نكل - واخر 
المحكمة العليا بتار يخ 5١‏ مارس سنة 1508 بناء 
على ان دعوى المدى تضمنت مطالية المدعى 
عليهما بنسلم اعيان وقف الواقف النوه عنه 


شرط الواقف خيانة وجب عزله من النظر 
واعتذاره يجمل المك الشرعى دعوى غير 
مقيولة 

المحكة : - 

صدرت الدعوى عحكمة مدير ية البحيرة 
الشرعية فى القضيةغرةه ١‏ سنة/. ١9‏ من الأذون 


بالدعوى بالاستناد الى ما تضمنه كتاب الوقف | له بالخصومة على ناظر الوقف مخرانته فيه سكناه 


المذكور بها من اشتراط الواقف ان النظر يكون 


باحى اعيان الوقف الذى حدده بغير شرط له 


بعده وبعد ولده محمد جابى لن يكون رشيداً فى ذلك ويدون مسوغ وطلب الحكم بعزله من 


من اخوته ثم لمن يكون رشيداً سن اولاده على 


النظر لذاك ال . والمحكمة فى وامابو سنة 


النص والترتيب المشروحين بكتاب الوقف وان | ه١14‏ ( بناء على ان المنصوص عليه شرعا ان 


ذلك الشرط متحقق فيه لكونه من اهل الطبقة 


سكنى الناظر فى بدت الوقف بدون شرط خيانة 


الخامسة هو واختاه فقط وان من عداهم من | توجب عزله وان دعوى المدعى عليه انه جاهل 


المستحقين من طبقات انزل من طرقاتهم زاعنا 
ان هذا الشرط يِعَهى ان النظر لواحد فنط . 
وان من فى قول الواقس ( ثم لمن يكون رشيداً ) 
تشمل اكثر من الواحد فتكون دعواه غير 
مطابقة لشرط الواقف الذى استند اليهفىدعواء ) 
حكات على المدعى بنعه من دعواه المذكورة 


5 
المحمكة العلا الشرعية 
حك تاريه 3 نوليه سئة ١5١4‏ 


وقف - ناظر . سكتى التاظر ق بعت الوقف» خيانة 
عزل 


القاعرة لسر عدم 
سكبى ناظر الوقف فى بدت الوقف بدون 


الحم الشرعى غير مقبولة لاسما وانه انكر اولا 
السكنى ) حكمت بعزل المدعى عليه من النظر 
على الوقف المذكور ودقم فى الحك المذكور . 
والمحمكمة العايا بتارئخ ١١‏ يوليه سنة ١4-8‏ 
( بناء على ان اسباب الحكم صحيحة والدفم 
غير مقبول ( قررت سحة الحكم المذ كور ورفض 
ف 


51 
الحكمة العليا الشمرعية 
حك تاريخه 6 يتابر ١9.9‏ 
وقف . نظر - أرشه + 
القاعرة السرعم: 
شرط الواقف النظر على وقفه بعدمنعينهم 


١١ه‎ 


جحل الحاماة 


بالامم للارشد فالارشد ممن يؤول اليهم هذا 
الوقف يعَتَضْى ان يكون للارشد فالارشد مهم 
لافرق بين من يكون مستحة) بالنعل ومن 
لا يكون 

المحكمة : - 

صدرت الدعوى وحكمة اسحكندرية 
الشرعية فى القضية عرة 0 4سنة8 ١‏ 5١من‏ المدعى 
صدور الوقف من الواقف واستحقاقه للنظر 
عليه بالصفة المبينة مها والمحكمة فى 77 ديسمبر 
سنة 15١+‏ ( بناء على أن المدعى يعترف بان 
الوافت جرع الاعار اللاتنة م من عد رو 
ثم من بعدها لبنته ثم من بعدها للارشد فالارشد 
تمن يؤول الهم هذا الوقف وان المدعى يعترف 
بوفاة الواقف وزوجته وينته المشروط لمم النظر 
بالاسم وان النظر آل للارشد فالارشد ممن 
بيؤول اليهم هذا الوقف . وان هذه العبارة 
تقتضى ان النظر يكون للارشد فالارشد ممن 
يؤول الهم هذا الوقف لا فرق فى ذلك بين 
من يكون مست<ق بالفعل ومن لاإيكون مستحق) 
بل يشم ل كل من كان موجوداً من الذرية 
عوما نزات درجته وحينئذ تكون دعوى المدمى 
غير صحيحة ) قررت منع المدىى من دعواء 
منما مؤنا - ودفع فى هذا القرار - والحكية 
المليا بتاريخ 8؟ ينابر سنة ١5١5‏ ( بناء على 
ان اسباب القرار المذ كور صحيحة والدفم غير 
مقيول ) قررت صحة المنع المذكور ورفض الدفم 


6 
المحكة المليا الشرعية 
5 تاريخه و مابو سنة ١1و‏ 
وقف . ناظر ٠‏ صرف الاستحقاق مع ريب اعيان 
الوقف . خيانة . عزل. 
القاعرة الشرع.: 
صرف ناظر الوقف ريمه للستحقين مع 
مخريب اعيانه غير جائز شرعا ويفسق به 
ويستحق به العزل ويجب على القاضى اخراجه 
من النظر 
المحكة : 
صدرت الدعوى بمحكة .سر الابتدائية 
فى القضيةغرة٠ ١‏ سئة1511من الماعى المأذون 
بالخصومة يخيانة ناظر الوقف فيه وطلب ال 
يعزله لذلك من النظر عليه - والمحكة ف امارس 
سمدة 1341 بنا على ان المدى عليه اعترف بمحضس 
التحةرق الذى عمل بالحمكة الموقم عليه يمخطه 
ان مخزل الدويدارى ( من اعيان الوقف ) 
متخرب من مدة التظار السابقين وعارته تكلفه 
ميلغ . . . وان هذا اعتراف منه يتخريب امازل 
الذكور - وانه صرف للمستحقين؛ وما اعتذر به 
من عمله عمارة فى عين اخرى من اعيان الوقف 
محتاجة قعارة لا يغيد وان الصرف للستحقين 
مع مدر يب اعيان الوقف غير جائز شرعا و يفسق 
به الناظر ويستحق به العزل ويجب على القافى 
اخراجه من النظر ) حكت بعزل المدعى عليه 
من النظر على الوقف الم كور - واستنؤتف الحم 


يله المحاماة 


المذ كور بالقضية غرة 4سنة ١7‏ ووالحكة المليا 
بتار ه مابو سنة 1١‏ ) بناء على ان اسباب 
الحم صصحيحة ول يأت المستأنف بدفع مقبول) 
كروت تمد الحم المستأنف ورفض الاستئناف 


55 
المحمكة الملا الشرعية 
حك نار ته 1 أوشير سلة 5114 
وقتف ٠‏ نظر . امل ناريا . عزل . 
الاعرة الشر عدم 

التعامل بالربا محرم شرعا وارتكابه فق 
يستوجب عزل ناظر الوقف من النظر 

المحكة : 

صدرت الدعوى بمحكمة طنطا الابتدائية 
فى القضية غرةه© سنة ١4-91‏ ومن الأذون 
بالخصومة على المدعى عليه ناظر الوقف يخيانته 
وطلب الحكم بعزله من النظر عليه لذلك - 
والمحكية فى ه يوليه سنة 4١5‏ بناء على ان 
المدىى عليه اجاب عن الدعوى بانه ناظر على 
وقف والذه وانه يتعامل بالر با . وان التعامل 
بالريا حرم شر. وارتكابه فسق يستوجب عزل 
النأظر من النظ كا هو منصوص عليه شري ) 
حكمت بعرّل المدعى عليه من النظر على الوققف 
المذ كورة واستؤتف هذا الح بالقضيةفرة 1١4‏ 
سنة 1914-1918 والحكمة العليا بتارعخ ١7‏ 
نوشير سمنة 414 قررت تأبيد السك امد كور 
لصحته ورفض الاسنثتاف 


ع 
المحكية العليا الشرعية 
حْ تاريخه 1١8‏ كتو بر سنة 411 
وقف . نظر . صيتب الطيقات 
القاغرة لمر عم 

اذا جمل الواقف النظر مرتب الطيقات 
ذلا يكون لأحد من الطبقة الثالئة حقفى النظر 
ماد'م بوجد من هو اهل لذقك من الطيقة الثانية 

المحكمة : 

صدرت افدعوى بحكمة مصر الابتدائية 
الشرعية فى العضية غرة 69سنةه1535-557 من 
وكل المدعى على معالى المدىى عليه بارشديته 
واستحقاقه لانظر على وقف المرحوم عمد افندى. 
الصادر في . . . اقآى غير فيه بقتضى حجة 
التغيير الصادرة فى . . . الخ - ولغاب: وك 
معالى المدعى عليه بالمصادقة على الوقف وانشائه 
وشروطه وتنظر معالى وزير الاوقاف عليه ووضم 
بده على اعيانه ودقعها بعدم معاعها لان شرط 
النظر مرتب الطبقات والمدعى من اهل الطبقة 
الثالثة فى حين انه بوجد من اهل الطبقة الثانية 
الست قاطمة . . . قلا تسمع دعواه مادام بوجد 
احد مر:_ الطبقة اااتى فوق طيقته -- واعترف 
وكل المدعى بوجود من هو اعلى طبقة من موكله 
واتكر ان شرط النظر مرتب الطبقات وقدم 
صورة من حجة التغيير وصورة من تمر ير نظر 
الوزارة ‏ والحمكمة المذّكورة فى + بوليه سنة 


1١1٠ 


علة الحاماة 


ىو ) بناء على ان النزاع بين الخصوم منحصر 
فى ان طبقة المدعى وعى الطبقة الثالثة تستحق 
النظر على الوقف .المذ كور فى حجة التغيير »م 
وجود شخص من الطبقة الثانية اولا -- فوزارة 
الأوقاف 2ك بالرأى الأ خير اخذاً من عبارة 
الواقف والمدعى يرى الوجه الأول وانه ارشد 
المستحقين للنظر على الوقف - وانه تبين لطاءمن 
الاطلاع على كتاب الوقف ات الواقف جمل 
ريع الوقف على نفسه ثم من بعده على زوجته ثم 
على عتقائه وعتقاء زوجته ثم من بعد كل مهم 
فعلى اولاده الىاخره طبقة بعد طيقة الطيقة العليا 
مهم جب الطبقة السفلى ثم لا انتتعى الى شرط 
النظر قال على النص والترتيب المشروحين 
اعلاء وحينئذ فاحالة الواقف الترئيب فى 
استحقاق النظر على الترتيب فى استحقاق 
الوقف المرتبة طبقاته دالة على ان استحقاق 
النظر مرتب الطبقات ايض ولا يكون لأحد من 
الظيقة الثالئة حق ف النظر مادام بوجد من هو 
-اهل لذلاك ءراه_ الطيقة الثانية اذ البعدية ى 
الاستحقاق انظر كالبعدية فى استحقاق الريع 
عى بعدية وفاة وانه بت من اعتراف الطرفين 
وجود الست فاطمة التىعى اعلى م نطبقة إلدى 
علىقيد الحياة فلا يكون المدعى عقا فى دعواه 
( قررت رفض الدعوى ) واستؤنف هذا الحم 


لسسُسسائوسوساس7٠‏ لمم ااا ااال 0ك 


بالقضية غرة" 1١‏ /استة 9176و1؟ والمحكية العلا 
بتاريخ ١١‏ اكتوير سنة 550 ( بناء على ان 
الحم المستأفف ف الموضوع وصحيح لصحة 
اسابه وم يأت الستأنف بدقع مقيول ) قررت 
تأبيد الحك المستأنف ورفض الاسائناف 


514 
الحكمة المليا الشرعية 

حم تاريخه 5 ابريل سنة 1555 

وقفاء نظر حسى * مخالقة شرط الواقف < سد 
الام من الجية التختصة . ضم ثقة . انقراد 
القاعرة الشسرعه: 

١‏ - اذا غير الواقف وكمّه لاعيان ووقف 
اعيانًاً اخرى وانشأ وقفه لذلك ميمه على الوجه 
المبين محجة التغيير وكان الوقف المغير مشروط) 
فيه النظر الحسبي و يشترط فى الانشاء الاخير 
ولم ينص على الغاء ما خلف انشاءه وشروطه 
الاخيرة كان النظر الحسبى لمن شرط له على 
الوقف الاول المثير 

؟ - اذا خالف الناظر على الوقق العمل 
بشرط الواقف بعد الأمر من اللهة الختصة 
باتباعه ترتب على الخالقة المزاء ويكق ان 
يضم أثقة اليه مع اذنه بالانفراد 


ححلة اللحاماة 


الى 


"طيخ دعم 2 (0 
) 1 
لك 21 
#[# مه 3 آ- 


58 
محكة الاستكناف الختلطة 
حك تار يخه ه وشير سنة 1و١‏ 
اعارة الاسم . سورية ٠‏ ائيات ٠‏ 
القاعغرم العّائو م 
فى مادة اعارة الاسم لا سم بالبحث عن 
الصورية إلا فى حالة ما اذا كان التحويل 
يضر ماديا وقانو.) يمركز المدبن فاذا كانت مصالح 
المدين لم تتحسن فليس لتاى أن يبحث عن 
صورية أعارة الاسم و يستخلصها من واقمة غير 
مباشرة كتصرف الدائن الأول فى الغيانات 
التملقة بالدين 
( رواجم الهلة الختلطة نام ص 4 . وثاسة حتاب 
المستعار هانسون) 


غى 
محكمة الاستكنافى ال#تاطة 
حم تاريته 14 ديسمير سنة 1574 


علاقة غير شرعية .تسرى ٠‏ وعد بالزواج ٠‏ تعويض 
مشترك 


القاعرة القائر: 2 


محل للتمو يضات يسيب العدول عن الوعد 
بالزواج الا اذا كانت هذء العلاقات قائمة على 
الوعد الصريم بالزواج وسيب هذا الوعد 
ققط وتنيجة له وظهر فيا بعد ان هذا الوعد من 
قبل الرجل لم يكن الا بقصد ايجاد الملاقة ولم 
يكن قى عزمه انجاز وعده 

أما اذا كانت العلاقات المأكورة تيجة 
ميل متيادل واندقاع فىالشهوة لم تضبطه الارادة 
يكون هناك خطأ مشترك لا يترتب عليه المق 
فى أى تعو يض سواء أ كان الضرر ماديا أو 
ادي ولو حصل وعد بالزواج فى خلال فترة 
المعاشرة 


( راجم الله اتختلطة لاخا ص هلم .رئاسةحِناب 
المستثار فوكى ) 


0 ”7 
محكمة الاستئئاف الختلطة 
حَّ تارمخة ١7‏ دسمير سنة 191914 
مزاحة غير مشروعة . علامة جارية . تقليد 
القاعرة القانوتمِ 
التاجر الذى يضع علامة تجارية بقصد ان 


فى حالة قطع علاقة النسرى لايكون هناك | يستولى على عملاء مزاحم له ويعرض بضائمه . 


)١(‏ هذه الاحكامتقضل بارسالها الينا حضرة الاستاذالقاشل عبد الكريم بك زعوف الحامى مترجة فله الشكي 


تال 


جحة الحاماة 


ملفوقة بطريقة توجد التباس) في قكر الشترى 
اليقظ اذا لم توضع أمامه المضاعتان للمقارنة 
والتفرقة بنْهما يعتبر عمله ه_ذا مزاحة غير 
مشروعة وجب الحم عليه بتعو بض و محجز 
واعدام العلامات والزامه بنشى الحم 


( واجم الجلة المختلطة لا“ ص 6؟ رئاسة حناب 
المستشار هانون) 


7 
محكمة الاستكناق الختلطة 
حك تار ينه دلسمير سنة 19512 

لاز - عمارايت الضانة. عترف. املاع 
العىء . حق الحبس ٠‏ مصاريف :ربغ بضائع من الجرك 

القاعرة الانوتز 

يقصد عصار يف الصيانة الممتازة طبقللمادة 
9 مدق جميع المصار يف الى لولاءا للك 
الى كله أو بعضه أولا صبح لايصاح للاستمال 
الذى أعد له 

والقاثون ال#تلط على خلاف القانون القرشنى 
يعترف للذين أجروا محسينات واصلاءات 
بالثى٠‏ ليس ققط يحق امتباز بلمنى المعروف بل 
مخول لم حق الحيس وقاء لقيءة المصار يف أو 
لقيمة الزيادة حسب الا<وال 

فلا تمتير ممتازة مصار يف تقر بم البضائع 
ومخليصها من الجرك وتقابا ومى التق صرفت 
لساب الشخص المصدرة اليه البضائع والذى 
أفلس فيا بعد 

( راجم الجلة اختلط 9؟ ص ١٠١‏ . رئاسة جئاب 
المستثار هانون ) 


7 
محكة الاستئناف الختلطة 


9 تارمخه 9 دسمير سنة 15714 
اجارة ارض زراعية ٠‏ مسثولية المستأجر 
القاعرة الاوتيئ 

اذا اشترط فى عقداحارة الاطيان ان 
للمستأجر الحق فى بذر البرسيم حتى ولو كان 
ذلك قبل تسلم الارض الموجرة له طبقا لاصول 
الزراعة فان له الحمق ليسفقط فى اقامة الدعوى 
على المستأجر الذى اثبت مدة احارته بل 
يثيت لهايضًا حق مقاضاة الْؤؤجر عقتضى 
المقد . 

والمق الثاءت له فى الخالة الاولى لدس 
مطلقاً بل يقتصر على الخالة التى لا يلحق فنها 
المستأجر الذى اننهت احارته أى ضرر ينما 
حقه فى الخالة الثانية مطلق فالرٌّجر مسئول 
عن تصرفات مستا جره الذى قار بتمدةاحارته 
على الاتهاء حتى ولوكاذ قد بذل كل مافى 
استطاعته لازالة جمبيع الموائق . 

وتشمل هذه المسكولية التمرض القانفوق 
مثل معارضة المستأجر السابق الذى يتمسك 
بامتداد مدة الاجارة وتشمل ايضاً التعرض 
الفعلى مثل اغراق الارض بقعمد الكيدة 

( رواجم الله الختلطة + ص ١ه‏ . وئاسة حتاب 

المستغار باخيرا ) 


عله الحاماة 


7/1 
حكة الاستناف المختلطة 
حك تاريخه 5 دلسمير سنة 1١454‏ 
عامى . سر المهتة . موضوعها . حدودها 
القاعرةٌ القائرئم 
يدخل فى سر مبنة الحا ىالاعترانات 
التى يد لى بها اليه موكله على شمرط كتيانها أو 
الاعترافات عن وقائع سر به يطبيسها . 
ولكن المادة ٠5؟‏ فقرة ثانية من قانون 
المرافعات المختلط لا تجيز للمحاى ان عتنع 
بحم مبنته عن تأدية الشهادة عن جميم الوقائع 
ألتى وصلت الى عامه فلا يجوز له ا عتنم الآ 
اذا مكل عن وقائع يكو فى افشائها خالفة 
أواجب مهنته 


( راجم الجلة الختلطة الا ص 59 . رئاسة جتاب 
المستشار يافييرا ) 


4 
محكة الاستكناف المختلطة 
حك تارمخه 16 دلسمبر سنة 454 
#امى . سر المهئة . موكل . نظام طم . أعماء 
القاعرة القائو: َ 
عا ان حرمة سر مهئة الى قد وضعت 
لاعتيارات تتملقبالنظام العام واللصلحةالعامة 
قلا علك الموكل اعفاء محاميه مر:_ عذا 
الالتزام والاذن له بالافشاء . 


(راجع المهلة المختلطة لام ص . و سسوئاسة جتاب 
المستشار يافييرا ) 


1١1 


7 
محكة الاسئاف الختلط 
2 ين ينابر سنة 496 
اثيات . قران . دفائر مجاربة 

القاعرة القانوئء: 

ل يتقض العرف بأن محصل الترزى على 
اكتابة لاثيات الطليات المكلش بها خصوصا 
اذاكانت هذه الطلبات من حميل تعامل معه 
مدة طويلة وله عركز اجماعى كبير . 

فيجوز لاترزى فى هذه الالة أن يثيت 
دينه يعجرد القرائ ولوزاد عن ألف قرشوله 
أن يقدم دفائره التجارية للاطلاع عليها . 

( راحم الجة الختلطة 9 ص 158 . رئاسةجناب 
الستعار فوكس ) 


ا 
حكة بالاستئناف المختلط 
حك تاريحه #٠‏ يتاير سنة هلاو 
بم . ملكية البائم . ائيات . ضما . تقل الملسكية ٠‏ 
اثبات الملكية 
القاعرة القائوئ: 
جرد عدم اثبات ملكية المبيم لامخرل 
المشترى حق الرجوع بالغماق على البائع لان 
التزام البائع من حيث تقل ملكية المبيم 
الى المشترى فيد انه تنفذ عجرد حصول 
البيم لان انتقال الملكية حسب التشريع 


١١+ 


يحلة الحاماة 


المعدول به نم برضاء المتعاقدين اغا يؤخذد 


عدم ثبوت الملكية من تعرض قانوق وحق 
بدء منازعة فى الملكية وذلك ما يجعل البائع 
مازما بالضمان » اما استيفاء سندات الملكية او 
بعيارة اخرى اثبات الملكية الذى يجب 
القييز بينه و بين حق الملكية فذلاك ما يجب 
التحقق منه قبل العقد لان اغام البيع يغرض 
الت كد من الملكية الا اذا نص فى العقد على 
شرط خاص بذلك قاذا كان للبائع مصلحة فى 
ان تكوق سندات ملكيته مستوقاة الا انه 
غير مجبر على ذلك 


( راجع انجلة المختلطة ا" ص 1١58‏ 
جناب المستشار بافييرا ) 


ركئاسة 


2,8 
محكة الاستئناف الختلطة 
حم تاريخه 77 مابو ستة 6؟19 
حكر. تنازل عن المكر . التصرف فيه . زيادة . 


نقصان . عروط . 
القأعرة القانو: م 

١‏ - المسكر هو من وض الشربعة الاسلامية 
وعوجيه وز لمالك المقار ي#قصد استغلاله ان 
يقنازل لشخص آآخر عن حق الانتفاء به والتصرف 
فيه الى الأبد فى مقابل اجرة سنوية معيئة فى 
عفد التحكير و يجوز فى مذهب الى حنيفة خلاقا 
للمذهب المالكى زيادتها وتقصائها حسب الفسية 
التى تغررها الكة بين قيمة المقار ومقدار 
الاجرة السنو يه 

-١‏ لايجوز زريادة الحسكر على وجه الاستئناء 


3 ة1761012اااااشش يلاتك كك الو 


الااذا زادت قيمة الارض زيادة فاحشة بغير 
فل الحتكر 

المحكة : 

من حيث ان هذا النزاع ينحصر فى تقدير 
مقدار الحكر السنوى الذى يجب على الشركة 
دفعه لوزارة الاوقاف وهذا الحكر هو الجارى 
فى ارض كاثنة فى جز يرة الروضة يحصر 

«وحيث انمقدار هذا الحكر السنوى كان 
قد تقدر اصلا بواسطة منثى: الحكر يقتى 
حجة شرعية مؤارخة فى5١‏ رمداأن منة الا؟اه 
وسنة غهلم١‏ ميلادية جرلغ جنيهاً واحداً وب.ع 
ملم لكامل السيعة اقدنة وم قيراطا و١‏ 
ممهما المرفوع بشأنها الدعوى 

« وحيث ان الحكرالسنوى قد زاد باتفاق 
الخصوم الى مبلغ ه؟ جنيها و8١‏ ملما وقد صار 
دفعه الى سنة 1485 وتقول الشركة الجتكرة 
ان هذا الميلغ هو اجر المثل المتفق مع النسية 
المبينة فى حجة الانشاء من قيمة ايجار الارض 
وقيمة الحكر الستوى وتقول الوزارة ان الحكر 
السنوى يجب ان تزاد قيمته الى مباخ 08 ) جتيباً 
وكدور وقد طلبت الوزارة فرعي الحكم بهذا 
المبلغ أبتذاء من ستّة ١95‏ 

« وحيث انه قبل الدخول ففيحث المسائل 
القانوزة التى نشأت من طليات الخصوم تلاحظ 
الحكمة القرق الذائل بين مباغ العْن وعششرين 
جنمبا المرفوعة لغاية سنة ١955‏ ياتفاق الخصوم 


عحلة المحاماة 


1١16 


وبين ميغ 4601 جنا المطلوية عن سنة م4١‏ | اارقة وحق المتقم يرى ان حت هذا الأخير هى 


« وحيث ان الحمكر شرعاً هو عقد شرءى 
من مقتضاه ان يتنازل مالآك المين لاغير عن <ق 
الانتفاع بها الى الأبد ولهذا الغيرحق التصرف 
فيها ما دام قاع يدفم اجرة سنوية وم المعير 
عنها بالحكر . وهذه الاجرة مقررة فى حجة 
الانشاء ويجوز على مقتضى مذهب الحتفية ان 
تزاد أو تتقص بواسطة السلطة الختضة بنسبة 
ما هو ميين في الحجة بين قيمة الارض وقيمة 
المكر المقرر 

ه وحيث ان الحكر لايمكن ان يكون 
ببنه وبين الاعوار العادى أى تشابه لان الانجار 
العادى مؤقت وخاضع بالنسية لقيمته ل نون 
العرض والطاب 

والحكر كدقد الامقيتيوز وكالمقود التى 
كانت قيل الثورة الفرنسية والعمود الاسيانية 
القدعة له مميزات مها الذائية التى تعطى لقيمته 
صفة عدم تخميرها 

وان قتباء الملكية قرروا عدم تغيير قيمة 
المكر المقررة فى حجة الانشاء كا قررها القاتون 
فى الدولة الممانية - وانه تبعالهذا - لايمكن 
ان يصرف النظر عن ان المتكر هوالذى من 
فمله تتحسن الارض ويزيد فى مقعها لان هذا 
التحكير الدائمى هو الى شجم الحتكرين على 
اقامة مبان على ارض لا تمر عادة أى كر وانه 
بناء على سيم الارض الى حقين حق مالك 


التى يجب ان تسود وليس عليه الا ان يقوم 
بدقم الحكر 

« وحيث انه اذا اجاز قنهاء الحنفية زيادة 
مقدار الكر في احوالاستثتائية فان هذهالزيادة 
لا يجوز السير فيها بالاستناد على عقد الاجارة 
المادى 

ققد اجتمع الققباء على ان الزيادة لا تجوز 
الا اذا زاد صمع الارض زيادة محسوسة ليس 
للمحتكر شان فيها ولاددخل عمله فى محسين صععها 

وانه زيادة على ذقك فان صفة الداعية 
الموصوف بها الجحكر حم دوام النسية التى قررها 
النثىء٠‏ وقت ربط الحكر بين قيمة الارضوقت 
الانثاء وبين مقدار الحكر المقرر وقتكذ 

وانه بناء على ذلك يجب على الحاكم عند 
تقدير الزيادة أو النقص فى قيمة الحكر احترام 
هذه النسية التى قررها المنتىء وقت الانشاء 

« وحيث ان طلبات الوزارة الى تطلب 
بها زيادة الحكر الى هه جنيها و5437 ملا 
واجية الرفض لامها تناقى الميدأ الاساسى الواجب 
السير عليه الذى من مقتضاه بأن لابزيد الحكر 
اذا حصلت ‏ هُ الارض محسينات انثأها 
الممتكر نفسه 

« وحيث انه بناء على ذلك ترفض الحمكة 
طلبات الوزارة الفرعية وتحك جا طلبته الشركة 
وهو ربط الحكر الى مباغ 5+ جنا في السنة 
وهو ما قرره الخبير الذى انتدبته المحكمة 


( واجع المجلة الختاطة بو+عس هعس رثاة حتاب 
الستعار باقيرا 


1 
0/4 
محكة الاستثناف الختاطة 
حك تار يته ‏ بونيه سنة 056ة 
حكرء زبادة . نقصان . شروط . 
القاعرة الأقائوئ.: 


اذا جازت زيادة اوتقصان الحكر فذاك 
لامكون الا طيقا للشمروط المبينة حجة الانشاء 
اذا وجدت يها شروط والافيكون بنسبة الزيادة 
فى قيمة الأرض مم عدم الالتفات الى الميانى 
التى أقامها الحتكر ويجب مراعاة ذلك فى حالتى 
الزيادة والنقصان - 

الممكة : 

عقد الحمكر هو عقد مينى على رضاء 
المتعاقدين وفيه مايدل على أنه ماخوذ من عقد 
الرومايتين المسى ( بالامفيتيوز ) لذلك كانت 
الشروط المذ كورة محجة انثاء الجكر هى التى 
تحدد مركز حقوق طرف العقد 

هذا المبدأ يجب تطبيقه تطبيقًا ضما وذلك 
لأن حجة الانشاء لا بد لما من اذن القاضى 
الشرى للقول بصحتها - 

وعقد المكر لا يؤذن به الااذالم تكن 
هناك طر يقة لاستكار الوقف تعود على الستحمين 
اوعلى جهة البر بريم ما - لذلك يجب طرح هذه 
القكرة وى فكرة ان ريم الوقف يمملى لاجنبى 


لأن جهة الوقف المأذونة من القاءنى قررت 


عحلة الحاماة 


بادىء ذى بدء ان انثاء ا حكر كان الطريقة 
الوحيدة لجلب ريع للمستحقين 

واذا كان يجوز زيادة المكر أو تقصاته 
فان ذلك لا يمكن ان يكون الا بالشروط الميينة 
يحجة الانشاء اذا كانت هذه الحجة تقضى بها - 
والا فان الزيادة والنقصان لا تكونان الاى 
الحدود الضيقة بالنبة ازيادة صقم الأرض 
وبغض النظر عن الممانى التى احدتها الحتكر. 

قد يجوز الشك ف القول يان الحكرق 
الل كان كريع الامفيتيوز مقدراً تقدي رحزاف) 
وءرة واحدة وقد جرى العمل على هذا قمذهبي 
الحنفية الذى قرر بأ نالحكر المبين قدرء فيحجة 
الانشاء لا يكن ان بزاد باى حالة من الأحوال 
( انظر مطلم الورارى ) 

ولكن مذهب الحنفية توس فى هذا وقبل 
مبدأ تغيير الحكر ولكنه تردد كثيراً فى قبول 
هذا المبدأ ( انظر فتاوى الاجهورية ) 

ذلك ولا كانت حجة انثاء المكر فى 
هذه الدعوى قد فقدتبا جهة الوقف قان طرق 
الخصوم قد لجأو الى القضاء الذى اصدر 5 
وحدد بدلا منالعقد المفقود عفدا آخر باسئتاده 
فى ذلك الى اوراق استدل يهاعلى حجةالانشاء 
وهذا العمقد هو الحم الصادر بين الطرفين 
فيبين من حكر " فيراير سنة 14١+‏ الذى تأيد 
بح محكة الاستثناف بتار تخ ويتاير سنة ه١5١‏ 
الذى حاز قوة الثىء الحكوم فيه بين المخصوم 
انمقدار المكر الأصلى كان مقدراً بسبعة قروش 


عملة الحاماة 


ونصف الأيراد من الأيجار هذه الأرض الحتكرة 
كان 1٠٠١‏ قرشا أى بنسبة - ١‏ على 1١‏ 
وبناء عليه فان كل, زيادة يجي ان تكون تبعا 
هذه النسبة . 

وعا ان إيراد الاأرض المجتكرة زاد عنا 
كان فى هذا التارخ فان الحكة ترى زيادة 
الأذكر على هذه النسبة ورقعه الىمبلم ٠‏ 0؟ قرعا 


نقدلا 


ان هذه الأحكام التى حازت قرة الثى. 
المحكوم فيه تعتير انها اليوم بين العأرفين 
عقد المكر. 

اما التقدير فييجب ان لا يرتكن على قيمة 
الميانى التى أحدثها الحتكر لآن هذا مناف ابداً 
تقدير الا حكار 


( راحم الجلة الختلطة +9٠‏ س 88 . رثاسةحتاب 
بك 


المستشار بأفيرا ) 
ا 


/ 
محكمة نيس ( يفرنسا ) 
حك تاريخ +" يونيه سنة 4755 
مؤولية . سيارة . مالك ٠‏ سواقه . قلف السيارة ٠‏ 
من المسؤّول 
القاعرة القانوت,ْ 
١‏ - مالك السيارة مسئول عن تمويض 
الضرر الذى يصيب الغير يسبب خط أواهمال 
السواق الذى استخدمه وليس 4 ان يتخلى عن 
هذه المسؤولية بطلب اثبات رعونة أو خطأ أو 
اعمال السواق 
؟ - والالك مسئول ايضا عن تمويض 
الضرر اقذي يصيب السواق فى اثناء تأدية عمله 
+- ولكن اذا حصل تلف لسيارة فى 
أفناء سوقها بعر فة السواق بان اصطدمت بشجرة 


فاصابها عطب قليس للمالك ان يرجم على السواق 
بتعو يض الضرر لأن مثل هذا العطب قدبحدث 
لامبر السواقين ومالك نفسه لايمكنه أن بدعى 
العصمة فى سوق الاوتومبيلات فثل هذه 
الحوادث مما يجب ان يدخل فى حسبان الملاك 
عند استخدامهم السواقين 

( راجم النازيته عدد سيامبي ستة 151519 . الئة 


الثانية بسد المائة ) 


/١ 
حكة الآلب ( بغرنا)‎ 
١ أكتوير سنة‎ ١ م تاريفه‎ 

مسؤولية ٠‏ قوة قاهرة . سحب رحسه ٠‏ 
الاعرةٌ القأغرة 
اذا اصدرت جية الادارة امراً بسحب 


رخصة من مدير حل رقص أو من مدير ملعى 


هاا 


يحلة الحاماة 


من الملاهى قلا يمتير سحب الرخصة قوة قاهرة 
تقيل صاحي المرقص أو صاحب الملهىي من 
مسؤولية تعو يض الممثلين والمشخصين والموسيقين 
الذين تعاقد معهم عن الغرر اذى يصيهم . 
اقيم إلا اذا كان سحب الرخصة لم يبن على 
مرا اعمال صاحب الحل أو عفالنته لأحكام 
الرخصة ونصوص القوانين والاوان 
( رادم غازته اجام المدد الثاتى يمد المائة ) 


كم 
محكة السين ( ياريس ) 
م تار مخه 7 قيراير سنة 851 
سسرة - زواج . صحة التعاقد . 
القاعرة القانوت 
شرط دفع “عسرة للوسيط الذي يتوسط 
بين وجل واعءرأة ليسبل لم التعارف ثم 
الزواج هو شرط صحيح لا يخالف الادابٍ 
ولا مخالف اى حك من احكام القانون خصوصا 
اذا ثبت اق الفرض كاف من اشرفما يكون 
عمنى ان تكون الغاية التى وسط طا هذا 
الوسيط انما تأسيس عائلة جديدة ولح ستعمل 
الوسوط اى حيلة او أىضغط على ذوى الشأن 
لجلهما على التعارفثم الزواج ولتشب وساطته 
اى شائبة نمس محرية الزوجين ورضائهما 
المتبادل بالزواج 


لعامي. 


هذه.المسألة خلافية . ذهب البعض على 


ان القاتون خلا من ذَكر معسرة الزواج ونص 
فقط على #سرة السماسرة الذين ,توسطون 
لعقد صقفقات مدنية او نجارية ولح ينص على 
سعاسرة الزواج ومادام الشارع لم ينص على 
ماسرة الزواج قكانه اراد ان لا يقر عملوم 
ولا مكافأتهم ( داجع بهذا المءنى حك تقض 
وابرام فرنسا الصادر بتاريخ اول مابو سنة 
68 موعة داللوز ستة 1868 جرء اول 
صحيفة 157 ثم (<كم محكة استئناف بارس 
الصادر بتارعخ ١١‏ ينابر سنة 1884 ( داجع 
تموعة سيريه غرة 85 جزء ثالى صحيفة 18) 
وحك محكة استئناف باريس المؤرخ بم 
اكتوبر سنة 1855 ( راجع دالاوز سنة 458 
جزء ثاتى صحيقة 571 ) وحكم حكة النقض 
والاءرامالفر نساوية بتاريخ ٠‏ ؟ابرريلسنة 4.4 
(راجع داللوزسنة 15*54 جزء ١‏ صحيفة٠55)‏ 
وحك محكة السين بتارعخ ” يو نيه سنة 19318 
راجم القازيت سنة 91١١‏ حرء ثالى صتحيفة 
5؛ ) وذهب ذريق آخر الى ان عمل مثلهذا 
السمسار هو عمل ليست فيه مخالفة للاداب 
ولا للقوانين والغاية من عمله غاية شريفة 
فالعهل مشروع واتعابه تكور:. مستحقة 
( داجع الاحكام الصادرة من محكة السين 
بتاريج 8 يناير سنة 14٠‏ وحم حكة 
رجواذ بتارتح ٠١‏ يوليه سنة 1858 وحم 
محكة الماش 8؟ اغسطس سنة +188 وحم 

ة جبروذ بتار ” يونيه سنة 1هم١‏ 
وحك محكة استئناف تولوز 7؟ اغسطسسنة 
4 و 5" مار س سنة #ه وحك محكة نفل 
بباجيكا 1١‏ فبراير سنة؟90وحك محكة نقض 


محلة الحاماة 


اللبل 


وابرام بلحنكا ١5‏ ينابر سئة ١8883‏ وحم كا اذا ادعت شركة التأمين وق المتماقد 


حكة نيس 776 دلسمير سنة 409 وحك محكة 
استئناق ليون اكتوبر سنة 91وراجم 
بهذا المعنى ايضا كتاب العلامة اورس طبعة 
ثانية جزء > يند ١54‏ وراجع الجلة المدنية 
النى تصد ركل ثلاثة شيورسنة ١9404‏ صحيفة 
الاء وراجع كذلك عرافعة الافوكاتوالعموى 
فولوليه المنشورة فى غازيتة الحاكم في ١5‏ 
توقير سنة 405 يهذا المعنى ايضا 

والعلامة دعوج شرح فيه هذهالنظر يات 
منشور فى مجلة الحقو 


صحيقة +86 ) 


ق المدنية سئة ١9865‏ 


7 
حكدة بلفور ( بفرنا ) 
حكم تار ينه 7 قبرابر سمنة /911 


مسؤلية . شركه التأمين . دق الهتى حليه . 
علاتة الشركة بالمصاب ٠‏ 


التأعرم القانوني 

الصاب فى حادثة له حق مقاضاة شركة 
التأمين التى تعاقد معها الجالى وعجرد حدوث 
الاصابة يتولد حق المصاب قبل شركة التأمين 
رأسا ومبلغ التأمين الواجب دفمه له يصبح 
محبوس) نت بد شركة التأمين على ذمة المصاب 
ولا يجوز لشركة التأمين ان تدفم دعوى المصاب 
سعوطها بناء على اسباب طارئة بعد حدوث 
الاصابة واستحقاق المصاب للتعو يض اذاكانت 
الاسباب الطارئة منسوية او حدثت يقعل الإلى 


تركها لخأة وارسل البها ميلنا 


معها قد سقط بناء على انه لم يقدم لها الم 
الصادر عليه بالتعودض ف مدة الكانى واربءين 
ساعة المضروية فى عقد التأمين ومشروط سقوط 
حق المؤمن اذا لى يراع هذا ايعاد . الاخلال 
ل هذا الشرط لايضر يق الجنى عليه: الذى 
تعلق مبلغ التأمين جرد حصول الاصابة 


تعابى, 
لاحظ الشارع الفرنساوى ان ميلغ التأمين 

هوف الاصل حق الينى عليه فلا يجوز لغيره 
العبث . به لهذا شرع للمجنى عليه حق امتيازى 
على مبلغ اللأمين يحيث اذا تصرفت شركة 
التأمين ودقمت الملغ لمن تعاقد معبا دون أن 
تدفعه للمجنى عليه نفسه كانت مسؤولة وكا انه 
لاجوز لشركة التأمين دفع مبلغ التأمين للمتعاقد 
معها ابراء لما كذلك لايجوز للمؤمن أن 
يبرىء ذمة الشركة أو ان يتصال ممها على 
مبلغ معين اضراراً يحقوق الجني عليه 

(داجم غازيتة الحام عدد ١١‏ بر سنة ااه 
السنة الثانية يمد المائة ) 


5/ 
محكة السين بباريس 
حك تارمقه ١١‏ ٠ارس‏ سنة اكه 
مسئوليه ٠‏ «عاشرة غير مشر وعة * در . وض 
القاعرة القانوني 
من عاشر امرأة معاشرة غير مشروعة ثم 
من المال قولا منه 


2 يحلة الحاماة 


بأن هذا البلغ يكتى لسد عوزها بصفة مؤقتة كان 
مسئولا عن تمويضبا التعويض اللائق لانه 
باعتراقه هذا أقر يدين طبيعى ثبت فى ذمتهٍ 
باعتراقه فَأذَا كان المبلغ المعروض قليلا لسد حاجة 
المرأة جاز للمحكمة أن نز يده الى القدر اللائق 
إلا انه لا يجوز للمرأة ان تطالب الرجل بتعورض 
عن الضرر الذى اصاب مستقبلبا كله لها اذا 

كانت قيلت طائعة محتارة مماشرة الرجل 
مماشرة غير مشروعة وجب عليها ان تحمل 
تنيجة' تصرفها هذا لانه ليس من المقيول عقلا 
ان تكون الرآة قف حديت :دان الشهراز 
هذه العلاقة حتى الممات فان كانت قبل علاقتها 
بالرجل مستخدمة فى محل تجارى وخرجت 
بطوعها واختيارها فليس لها أن تجمل خايلها 
مستولا عن الضرر الذى اصايها بترك هذا امحل 
باختيارها 


تعامي 

القضاء الف رناوى جرى على اعتيار التيرءات 
والهبات الخاصلة بين المرأة والرجل جائزة اذا 
كان الغرض منها اداء واجب ثبت ى ذمة 
الرجل بسبب المعاشرة وأما اذا كان الغرض من 
التبرعات أو الهبات الحصول على متعة غير 

مشروعة كانت باطلة 
على انه اذا ثبت ان المرأة الى هجرها 
خليلها اصابها ضرر من جراء عه المعاشرة أو من 
جراء هذا الترك كان لهاالح قف المطاليةبالتعو يض 
(راجم غازت الما م عدد وليه سنة لاه 

المنة الثانية بسد المائة ) 


6/ 
محكة السين ( باريس ) 
حك ناريخه ١+‏ ابريل سنة 07ا.وا 
نجارة ٠‏ عمل جاري . قوتوتمراف . 
التاعرة القانوتي 
ل يتبر تاجراً نسرى عليه احكام الثانون 
التجارى الغوتوغراف الذى يشتغل ينفسه وليس 
عنده مستخدم ينتفع بعمله وباختباره . ووجود 
اليافطة والتليذون وآلة كتابة واعلان وقيد اسمه 
فى دفتر التجارة لا يكنى لاعتباره تاجراً لأن 
العبرة يحقيقة الواقم لا بالظواهر التى محف اسم 
الشخص وتحله 


1 

محكة نض وابرام فرلسا 

حك ناريخه "١‏ نويه سنة ١9181/‏ 
تق . زوج . ضرر . تمويض * 
القاعرة القائوتهٌ 
اذا حم بالطلاق بين زوجين كان اازوج 

امحكوم اضلخة حق فى النفقة قانوت وعلاوة 
على النفقة فان لمن يحك لمصلحته حق ىتمو يض 
الغرر الادى والمادى الذى يصيبه علاوة على 
الفقة التى يستحتها قانون 


ححلة اللحاماة 


// 
محكمة تقض وابرام قرنسا 


حم تار ينه /ا؟ نويه سملة 19117 


قل ب حوة. الود امات 
القاعرةٌ القانوئي 
انه يحسب حل القاتوت المدنى لا يجوز 


الحم ينوة ولد ولد سفاحا يدعوى صدور 
اقرار من الاب الا فى حالة مااذا كان هذا 
الاقرار با بالكتابة ولايجوز اثبات الاقرار 
غير الكتابى حتى ولو كان هناك ميدأ ثيوت 
بالكتابة 


( راجع غازيتة الحا ىم عدد ؟ ١‏ نوله منة لاوز 
السنة الثانة يمد المائة ) 


4/1 
محكة شارانتون ( .فرنا ) 
ثأر ممه 7 بوليه سنه ١9117‏ 
مسؤولة امالك . منتتا لخن 5 فخ الامجار .هلاك 
المين . اهمال المرمات . مؤولية . تنظيم . قرار 
هدم . دوة قاهرة . احوال 
القاعره القائ وني 
اذا هلكت الميناأوجِرة اتفسخت الاصجارة 
واذا كا نهلا كبا حصل قضاء وقدراً فلا مسثواية 
على المؤجر وأما اذا كان هلا كرا سيب اهمال الماك 
عمل الترميات اللازمة لصيانة العي ن كان مسؤولا 
بتعويض الضرو الذى يصيب الستأجر. فاذا 
كانت الاماكن المؤجرة قدية العبد واحتاجت 
الى المرمة وقصر المالكفى عمل المرما تالضرووبة 


١ 


العقار الى السقوط وأمر ت مصلحة التنظيم يهدم 
العقا ركان مسئولا بتعو يض الضرر الذى يصيب 
المستأجر مطلق) أما اذا كان هدم العقار بناء على 
قرار من مصلحة التنظيم تمديلا لخط التنظيم 
واضطر امالك لهدمه ذانه لا يكون مسؤولا لأن 
قرار التنظيم فى 9 القوة القاهرة التى تخلى 
الشخص من كل مسئولية 

( واجم الغازيتة مدد ١”‏ مفتثمير لنة 19 ؟و١‏ 
النة الثاية بعد المائة ) 


5 
محكية استكئاف بار يس 
حك تاريخه ؟؟ بابر ممنه /911 
نعقة . تمويض - ولد غير شرعى ٠‏ العام طبيعى 
الاعرة القائوة 
الولد غير شرعى الذى تسمه جدته وتحتضته 
زوجة ابيه وتتمهد بان تماءله كأحد أولادها 
وتنفذ تمهدها هذا مد من الزمن كان الولد 
قبها فى وسط المائلة معاملا كأنه أحد ايتائها 
يكون له الحق فى المستقبل ان يعدير هذا الالتزام 
الطبيعى كأ حد الالتزامات المدنية البحتةو يطالب 
اهله بالنفقة والتعو يض عند الترك (ماعداالارث) 
في .ثل هذه الأحوال يتقلب الالنزام الطبييى 
الى الام مدنى بحت من طريق استبدال عهد 
بعهد ودين بدين 
ةا عدد 1١‏ سكمير سنة 0ه أأسدة 
تعايى 
جواز استسالة الالتزامات الطبيمية الى 


يردلا 


بحلة الحاماة 


النزامات مدنية حقيقة مقررة واخنت با الحا | 
عند ما يتين فقاضى ان نية الخصمين كانت 
لاتحتمل الشك فى ذاك . مثال ذلك ؛ رتب اخ 
لاخته الطبيعية مماشً) ونفذ تعهده هذا مدة من 
الزمان فق هذه الذفالة يتحول هذا التعهد الادبى 
الى تعهد مدنى صرف فيجوز للاخت أن تطالب 
اخاها بالمعاش اذا قطمه عتها استبدادا ( راجم 
بهذا امعنى حم محكمة استئئاف دويه الصادر 
بتاريخ ١‏ ماو سنة 1650 وح محكة نقض 
وابرام قرنا بتارم اغسطس سنة 471 
ومندرج فىموسوعاتداللوزستة 18517 جزء أول 
صحيفة 7 ) وكذا حك محكمة استئئاف يروكسل 
بهذا للعنى ايض بتار 1١‏ يناير سئة 1401 فى 
حادئة تتلخص واقنتها فيا يأنى 

ان خالة ولدغير شرعى كانت تمهدت بتر بته 
ورصدت مالا لهذا الغرض واستمر الانفاق على 
الولد مدة ١9‏ سنة ثم قطعت عنه النفقة قطالب 
الولد ححقوقه والحكية حكمت بأن هذا التمهد 
صحبح نقلي من تعهد ادبى طبيعى الى تعهدمدلى 
صرف يجو المطالبة به 


.٠ه‏ 
محكة تقض وابرام فرنا 
تار مه ١‏ يونيه سمنة 0ه 
نك ٠.‏ شيك ٠‏ مويل «زوو . ٠سؤولية‏ . 
القاعرة القانوبة 
لا مسثولية على بنك صرف شيكا تحول 


جلة اشخاص على التتابع وليس فى التحو يلات 
الى عليهانار ظاعرء تدل على اناحد التحويلات 
عزور ول يوقم نحت بد البنك اى حجز عنم 
من صرفه 

( راجم غازته عدد ٠١‏ ميتير سنة 551 السنة 
الثانية بمد الماية ) 


5١ 
) محكمة اللاذقية ( سوريا‎ 
حك تار يخه ؟؟ اغسطلس سنة 4؟ة‎ 
امال . دية‎ ٠ مؤولة - سارة . تصادم . خطأ‎ 
القاعرة القائوة‎ 
سائق السيارة الذى يصدم احد الارة‎ 
وتسبب موته من هذه الصدمة يكون مسؤولا‎ 
امام ورثة المتوفى ولول يقم منه اى خطأً اواهمال‎ 
اواى مخالفة لأحكام القوانين واللواثم ويجب‎ 
) على السائق ان يدفع لورثة الجنى عليه ( الدية‎ 
اللقررة فى المادة ؟8١ من قانورك المقوبات‎ 
الممالى ومن القرار الصادر من حم العاويين‎ 
ات 0 ستتمير سنة جه‎ 
ومالك الأتومبيل مسئول مدنيا مع سائق‎ 
السيارة بدفم هذه الدية‎ 


ماي 
هذا السك صدر من محكمة اللاذقية وكان 
برئاسة احد القضاة الفرنساويين لان فرنا عا 
لحا من حق ادارة سور يا ولبنان تنفيذاً أماهدة 
فرساى رتبت الحا السورية ترتي) جديداً 
ولكنها أوجيتعل الحاع ال ل,القواين المثانية 


نحلة الحاماة 


وفنا 


5 عاتضعها القواتين والنظامات الحديدةو بالنظر 
لكون الهم ايطاليا رأس الجلسة أحد القضاة 
الفرنساو يبن قاضطر لمماملة الايطاللى يحكم القوانين 
الميّانية ودف الفدية لمن قتل نفس ولوخطأ أو 
بغير 


( راجم غازيته اجام عدد ١‏ توهير سنة 4ه 
المنة التاسعة وتسمين ) 


17 
محكة جنايات دويه ( بفرنسا) 
حك تاريخه 19 مارس سنة 95 
مرقة . شركة تآمين . ادعاء حق مدني ٠‏ 
القاعرة القالوت: 

« فى اثناء مماكة سارق سيارة اماممحكة 
جنحيجوز لشركة التأمين التىتكوذقد دفعت 
الى مالك السيارة المسروقة القيمة المؤمن 
عليها نظير سرقة السيارة ان تدخل بصقة 
مدعية يحق مدت امام محكة الجنح لتطالب 
بقيمة ما دقعت . ودخاوطا تيرره معيلدنها 
المالية من جهة كا ييرره حاوها حل الجنى عليه 
فى جيم الحقوق التى كانت له قبل السارق . 


تعايي 
« قد يعترض على دخول شركة التأمين 
امامحكة الجنح بان تحر يك الدعوىالممومية 
وطلب محاكمة الجناة واستصدار حك بالادانة 
والمقوية عليهم من المسائل النظامية التي لا 
يجوز التعاقد عليها بالتنازل اوالاسقاط او 
الملح ولكن هذا الاعتراض غير وجيهلان 


شركة التأمين لا نحرك الدعوى العمومية بل 
تدخل خمما فقط لتطالب بتمويض بناء على 
الها قد حلت محل المنى عليه فى كافة ماكان له 
مرك الحقوق وكاق للمجنى عليه ان يدعى 
محق مدان ويطلب المسكي ل بالتعويش .ولا" 
يعترض باق حاول الشركة محل المجتى عليه كان 
يبب اف يعلن الى السارق ليم حلول الشركة 
عل المجىعليه لان هذا لي ساسقاطا لحقوانا 
هوحاول الشركة حل المتعاقدمعها من جبة ومن 
حبة ا خرىهو استع,الحق شخعى لاشر كةلانها 
هى التى اصاءها الضر ر يدفعها القيمة المومنعليبا 
الىمالك السيارة وقدجرى القضاء على! نه يكق 
ثروت اى مصلحة مالية او أدبية لشخص ما 
يحق له انث يدخل خصماق دعوى أو يدعى 
بحق مدتى امام محكة الجبح ( راجع بهذا 
الممنى الج الممادر من محكة تقض وابرام 
فر نسا بتارم ١١‏ اغسطس ستة 9*8) 


5 
محكة بروكل ( ببلجيكا ) 
حم تاريخه بام ١أبو‏ سنة ١5517‏ 
صغير وابور ارى . قوة قاهرة - مسؤولة . 
القاعرة القافوتدٌ 
ان صفير وابوريخارى يجر قطاراً “رك 
قطارات السككك الزراعية لا يستير قوة قاهرة 
يعتى أنه لو جمح حصان فى ائر صغير وابور 
فأصاب ماراً جاز للمصاب ان يرجع على صاحب 
الحصان بالتعو يضات ولا يور لماك الحصان 


04 عل الحاماة 


ان يدفم دعواه يحصول الاصابة قضاء وقدراً 
بناء على ان جموح الحصان سبيه الزعاجه من 
صغير الوابور 


ممه 
محكمة فرفيه ( بيلجيكا ) 
حك تار يخه ؟ قيرابر سنة 4ه 
طب الاستاق . صيادلة ٠‏ تماطى صناعة ٠‏ 


34 القاعرة القافوم 
محكة حاند ببلجيكا 0 
ان القابون الى سن شروط تماطى صتاعة 


حم تاريته 15 مابو سنة 1951 طب الاسنان لم يعمل اصلحة اطباء الأستان 
لتكون الصتاعة احتكارا لحم وان روعى فى نه 


حكم ٠‏ حريق . اثيأت وحوده 


ومضيونه . قوة تاهرة . 


القاعرة القائوي أ ا الجهور؛ ومثله فى ذلك مثل قانون الصيادلة 
اذا شوت النار فى تحكمة ما والتهمت اوراز والاطباء وغيرتم واذا كان ذا انقاءون حرم على 
أ الكتاب فتمذر عليه ان يم و دم 0 أنه و 
35 صدر بسيب احتراق | لحك ودوسيه القضية فيه مايمنع طبدب الاسنان من الاستعانة يمساعدين 
جاز لكل من الاخصام الرجوع الى المحكمة التى ليسوا حائزين لشروط تعاطى طب الااسنان 
أصدرته لتدشىء حك جديداً مطابمًاً للحكر الذى ويعملون مثل عمله فيمحل عيادته وتحت مراقيته 
تلف أو احترق . وى هذه الخالة يجوز اثبات وملاحظته ومسؤوليته 
ما تضمنه الت بكافة الطرق القاتونية با فى 5 


ذلك الاستعانة بذاكرة القضاة الذين اصدروه 
كا يجوز الاستئاس جملومات ججيع الاشخاص محكمة يروكل ( ببلجيكا ) 
الذين باشروا تحر بره حك ناريته ه مابو سنة 408 
ومثل حك احترق وتعذر القسك بو كثل اجارة ه سطح الدار . تليغون . للفراف 
سند دين ضاع من الدان بسبب قرة قاعرة | القاعره القائوئي: 
وكثل ضاع أو احتراق دفتر من دقائر المواليد | لايحق للمؤجر ان ينم المستأجر من الاتتفاع 
والوقيات فتى هذه الاحوال جميعها يحوز انبات | بسطح المين المؤجرة يوضع اسلاك تليقونية او 
ضياع السند واثبات ما نضمته واثيات فقدان | عدة تلغراف لاسلكى مادام لم يترتب على 
الدفائر وائيات ما ورد فيها بكافة الطرق القاثونية | وضع التليفون او التاغراف اللاسلكى أى اذى 


بحلة الحاماة 


بالعين المؤجرةولم يشك باقى المستأجر ين من هذا 


العمل ول تعطل لم أى مصلحة 


/ع4 
محكمة تورنيه ( ببلجيكا ) 
حك تاريته + ميو سنة 0؟ه 
اجارة ٠‏ كبرياء . تفقات . 
القاعرة القانويٌ 

انه اذا جاز لستأجر مزل ان يدخل كبر باء 
فى المتزل الذى استأجره على مصار بف من طرقه 
وبدون احتياج الى رضاء المؤجر الا انه لايحق 
له اجبار الماللك على عمل النفقات اللازمة لتوصيل 
الممزل المؤجر لاقرب خط من خطوط شركة 
الكبرياء . 


مم 
محكمة اتفرس ببلجيكا 


حك تار مخه ١*١‏ شوير صئة 1؟19 
عقد . اهلة المتماقدين . قاصر * بطلان . وصى ٠‏ 
التاعرهة القانوئيٌ 

كل عقد يمضيه القاصر يقم باطلا ولو حصل 

مب ان عضها الوصمى مع مراعأة احكامالقاون 
الخاصة بتصرفات الأوصياء . اما تعاقد القاصر 
قلا قيمة له مطلنا 


لِقيل 


48 
عكة بروكل يلبيكا 
حك تاريته ٠١‏ توقير منة هاه 
حادم . مستخهم . رفت . تهاب المستخدم ‏ 
القاعرة القافوا.ْ 

انه وان كان تخلف الستخدم عن الحضور 
في محل عمله بلا عذر لا بوجب بذاته رفته حالا 
الاانه يحق للمخدوم ان يرفت فوراً مستخدمه 
اذا كان غياب المستخدم حصل عن عصيان 
أوعدم اطاعة الأأوامر خصوصا اذاكان لمستخدم 
سوايق فى التخلف عن عمله وكان الخدوم قد 
نبه عليه مراراً بأن لا يتغيب عن العمل بدون 
اعذار قوية وكان قد نيه عليه مبعاقبته عقاب) صارم) 
اذا استمر على التخاف عن الحضور وم يجد فيه 
هذا التبيه نقما 


55 
محكة نقض وابرام بلجيكا 
حكم تاريخه 17 نوفير سنة 56ه 
اقرار . تجرئة . مواد مدتية ٠‏ مواد جنائية 
القاعرة القَانوبْ 
دان ميداً عدم جواز تجرئة الاقراد 

المنتصوص عليه فى الادة 1881 من القاون 
المدتي لا ينطبق فى المواد الجنائية اذ يجوز 
للمحام الجنائية ان تأخذ ببعض الاعتراف 
وان تنيذ اليمض الاخر وطاق ذلك الجرية 
التامة 


3 يحل الحاماة 


اذا ثبت على الستخدم انه تلاعب فى ارقام 


. الحسابات المتوط بها زءادة او تقعيانا‎ ١١ 
حكة ليبج يباجيا‎ 
00 ثار يه # قيراير سنة 9ه‎ 1 
 تادتتسملا قنمة‎ ٠ مواد مستمجلة . الختصاص‎ 


القاعرة القانو نر 

« اذا دفم أحد الخصوم يعدم اختصاص 
قأضى المواد المستمحلة حق للتامّى أن بقدر 
وجاهةاقوال الحصوم ويقدر قيمة مستندا- 
ولا نك بعد الاختصاص بناء على تجرد الادعاء ان القوة القاهرة لا نر اقب عليها فسخ 

ا ّ ْ المقود والمثارطات الا اذا كانت العين 
بحق خال من كل دليل . 0 
موضوع التماقد قد هلكت هلاكا تامأ او 
كان تنفهيذ المقد أو المشارطة أصبحمستحيلا 


كم تاريحه / مالو سنة 01 
عقود . فخ . قوة قاهرة ٠‏ هلاك العين . 


التاعرة القائومٌ 


١١ 
محكمة اتفرس بباجيكا‎ 


حك تاريمخه #٠‏ سيتمير سنة 457 ا 
تادر . تغيير البضاعة * مؤولة . محكمة لييج ببلجيكا 
القاعرة القانوئي حكم تارنمحه 56 يونيه سنة 1995 


- عو أعء ٠‏ مستحد رك ٠.‏ مسؤولة . 
٠‏ رتكب شيه جنحة التاحر الذى يعدم او ععلى ر 4 2-3 


لذبائته مشروباً او مأكولا يدل المشروب أ القاعرة القائوي 
أو المأ كول المطلوب بدوذ الفات نظر الزبوذ أ اذااغوى محل تجارى بعض عمال محل 
منتهزاً فرصة عدم انقباه زبائنه » مئل هذا | تجارى اخر على ترك علبم والاستخدام 


العمل يترتب عليه مسئولية عنده بشروط اكثر تفعا لم او فى مقابل دفع 
مبلغ من امال مقدما ترغييا لم جاز . الا ان 

لفل هذا المواز ينقلب الى فمل بوجب مسئولية 

حكمة بروكمل ببلحيكا فاعله الممكولية المدنية اذا استعمل الل 

حكم تاريخه #توقير عمنة 481 التجارى طرقا احتيالية تأباها الذمة ولا سيا 

خادم . رفت . للاعب ء المستخدم ٠‏ اذاكان الغرض من هذا الاغواء تعطي ل اعمال 
القاعرةٌ الفانوع امحل التجارى النافس له وشل حركةه احماله 


رمت الممتخدم يدول تنبيه داق حار التحارية او صرف ولشقيت زبائنه 


كحت فى الحراس: القصائم 
عناسبة حك حكة اسيوط الاستئناقية 
دكم دفة بالعدد الثامن من الهاماة 


تنازع بعض القسس مع الدار البطريركية على ملكية كنيسة » وطرح هذا التزاع أمام 

محكة اسيوط الاهلية للفصل فيه » وقى الوقت تفسه تقدمت الدار اليطر بركية الى حكمة 
الموضوع بطلب 9 الح يصفة مستمجلة بتعيين حارس قضالى على الكنيسة نازع عليها 
للماشرة اقامة الععارّ الدينية فها حتى بم الفصل ف الملكية » 

فقضت كمة اسيوط برفض طلب الحراسة » وقالت فى حكمها : ٠‏ حيث اذ من ضمن 
شروط دعوى الخراسة ان يكوذالثىء المراد وضعه نحت الحراسة مما يمكن للغير ( 15,5 ) أن 
يتولى ادارته » فاذا ل يتوقر هذا الشرط فلا وجه لتميين حارس » وبناء علىذلاك قضت الحا 
الفر نسوية بأنه لا يجوز أن يعهد فى ادارة ا<رّ زاخانة أو مصلحة اميرية ارس قضاق؛ ومعنى 
ذلك راجم لتعريف الخراسة وواجبات الخارس » اذْ أن المراسة هى وضع الشىء المتنازع 
عليه حت بد شخص ثالث حتى .فصل ف النزاع القائم مخصوصه » ومن واجيات الحارس ادارة 
الغىء موضوع الخرامة » فا كان هذا الشىء مما لا يكن غير ادارته فلا يكن تعبين حارس 
عليه ( راجم شرح «رمؤهو8 على الوديمة صفحة 584 فقرة 10174 وصفحة 51/4 فقرة "1781 
وما بعدها ) . -- وحيث انه قى هذه الدعوى مما لا شك فيه انه لا يمكن لاى شخص خلاف 
الطرفين او من ينوب عن المدعىمن رجال الدن ان يتولى ادارة الكنيسة للغرض الذى ذكره 
المدعى فى عريصة دعواه ( اقامة الشمار الدينية ) واذن فبذه الدعوى على غير أساس ويتعين 
رفضها -- وحيث انه لا حل بعد ذلك للبحث قى باق ما دقم به المدعى عليهما ... ال ... » 

استاًتفت الدار البطريركية هذا المي فقضت محكمة أسيوط الاستئناقية بألغائه بحكمها 
النشور فى المدد الاخير من الحاماة » وقررت بأنه لا محل لما اخذ به المك الستّانف من ان 
الحراسة لا يصح ان يتور بها الا فيا عكن للغير اى غير المتخاصمين ادارته اذ لامعنى طَذا 
التبيد مع وجود النص الصر يم على اطلاقه فى المادة 441 من القانون المدتى . 

ولان هذا الموضوع من الايحاث الطريمة أمام القضاء واعتقادا منا أن لمكم الاستئناق 
لآ يتمشى مع المبادىء القاتونية اللقروة » رأبنا ان نعلق عليه بهذا البحث الوجيز انماما لتفائئدة 


1 جحلة الحاماة 


َه 
المراسة القضائية هى وضع عقار او منقول بين يدى شخص ثالث بقعمد الحافظة على 
حقوق طرفى الحصوم ذوى الأصلحة في حفظه (145.م 6.غ؛ هو , صسلدة ) 
فالحراسة اذن تتعلق محماية الحقو ق الخاصة لاطر فين الت:ازعين » وهذه الحقوق فى القضية 
القائة مين الدار البطربركية وخصوببا تتعاق علكية الكنيسة » ولاشك أن حق الملكية» 
وهو وحده محل التزاع فى قضية للوضوع » لا شأذ له بأقامة العمائر الدينية فى الكنيسة » 
والحراسة القضائية لا يقصد يها الا المحافظة على المصال الخاصة والمقوق العينية دوذ غيرها 
721768 هاأؤءغاه! 068 عع2:0ج52356 2همم غصمملره نوه عمتدأء001[ ع امعموعو عل“ 
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ومن البداهة أن « اقامة الشعائر الدينية » وهى مبمة المارس القضائ الذى تطلب الدار 
اليطر بركية تعيدنه للا تدخل مطلقاً ضمن المصالح الخاصة رونوكم ننهئناوز) او الحقوق العيئية 
(كاءةء وانوءك ) ألتى بعين المارس القضائى ايها والمحافظة عليها ء وطذا كان طلب الحراسة 
فى هذه القضية متنافراً مع طبيعة معنى الحراسة القضائية من الوجبة القاتونية . 

على اف هذا التنافر ,يظهر جليا قوق ذلك عند البحث فى ركن الخحطر وهو احد الركنين 
الواجب توف رحما ليكون طلب الخراسة مقبولا . 

من المقرر قانونا ان الخراسة القضائية لا تكون الا حيث يكون الخطر مردداً الحقوقاحد 
الحصمين المتنازعين ر 0ل ميد 1901 . نمه +00 . © 25 . #مالدم ) 

على ان الخطر فى هذه القضية لا يتعلق يق احد الطرفين المتنازعين وهو حق الملكية 
على العقار المتنازع عليه ء واا يتعاق بأقامة الشعائر الدينية » وبعيارة أخرى ار" طالي 
الحراسة لابشكو من خطر يهدد الحق المتنازع عليه » وهو حق الملكية ‏ او ما يتعاق به من 
الحقوق الاخرى » حتى يكون من الجائز تعيين حارس قضاق للمحافظة على العقار المتنازع 
عليه وصياتته وحفظ غلته حتى ينتهى النزاع فى «وضوع ملكيته » ولكن طلب الهراسة 
يشكو من تعطيل الشعاير الدينية فى الكنيسة المتنازع على ملكينها ويطلب ان دكون تعيان 
الحارس لاقامة هذه الشمائر المعطلة . 

وهذا النوع من الخطر لايعرفه القضاء المدى ولايصح ان يكون عمل , بزاع امامه وليس 
من شأنه ان ينظر فيه أو ان يلاه مى طبن الكرائة ادف ئبة » لانه متعلق عصلحة ادبية 
كع سممه د جا 1و اج ب ب 

العين المتنازع على ملكيها او حياز-ها نحت بد امين وذلك متى كان هناك خوف من ان 
35 اليد الحالى ليس من القدرة المالية بحيث يستطيع فى المستقيل اق يعوض ما يصيب 
المين من التلف نحت بده أو يرد ما يصل اليه من رانها . 


علة الحاماة لحن 


واحكام المحاكم ججيعها بهذا المعنى والامثة على ذلك كثيرة » فقد حكت الماك يجواز 
تعيين المارس القضائى اذا كانت حيازة احد التخادمين عفرده تضر محقوق الأخر ويخشى 
من تبديد غلانه وعدم صيانها ( استئناف بني سويف ء مجلة الحقوق سنة خامسة ص ٠.م)‏ 
أو اذاكان يخثئى من تيديد اراداته من اشخاص يتضح لدحكة عدم اقتدارث فيا بعد على 
القيام يدفع تعويض الضرر ( محكة الجيزة : الحقوق ستة سادسة ص #8٠‏ ) او اذاكان مخشى 
على العين من وجودها نحت بد الخصم بالنظرلا عساره فى الحال او ترجيح اعساره فى المستقبل 
( بنى سويف : الحقوق سنة سابعة ص 48) 

وقضت محكة الاستئناف بانه لو قدم الحصم المطلوب رفع يده بطريق المراسة تأمينات 
كافية تضمن الريع المتنازع عليه للخدم الطالب المراسة لم يكن هناك موجب لتعيين حارس 
( استئناف : حقوق سئة ه؟ ص م/م ) 

فالفكرة السائدة اذن فى قضاء الها ل واراء علماء القاون تر الى عدم احازة المراسة 
الا فى سبيل المحافظة على المقوق المتنازع عايها اذاكان هاك خطر هن بقاء المين التنازع 
عليها يحت يد احد طرف الخصوم » اى ان يكون ذلك لمهم من عدم الكافاءة المالية بيت 
لاستطيع خصمه الرجوع عليه فما بعد يما ستحقه » 

ولاشك ان هذه الفكرة التى قامت عليها الحراسة القضائة لاتت.ثى «طلقا مع الغرض 
الذى تطلب الدار البطريركية تعيين الحارس من اجله 

وهذه الفكرة تمسها هى التى لاجمل محلا للحراسة متى كات الشىء المتنازع عليه ما 
لانتس للغير ادارنه » وذلك لان الحراسة فى الا صل تقغى بان تعهد الحكة بالعين المتنازع 
عليها الى شخص ثالث ( 655 ) تتوفر فيه الكفاءة والامانة للحراسة » فاذا كان الغترض 
المقصود من الحراسة ما لاتيسر لغير الحصوم القيام به خرجت الحراسة عن معتاها » وهو 
وضع العين نحت بد امين للمحافظة على حقوق الطرفين فيها . 

والا فاذاكان من الجائز ان تترتب الحراسة على كل 'زاع ههماكانت طبيهته » ودفعا لكل 
ضرر من أى نو عكان »كا فبمت محكة استئناف اسيوط من اطلاق نص المادة 441 مدق» 
لجاز مثلا لازوج الذى يطلب فى دعوى شرعية ضم اولاده اليه ان يطلب من القضاء تعيين 
حارس قضائى على الاولاد لترييتهم حتى ينتهى النزاع الشرعى ٠.‏ 

ولقد قضت الحاكم بأنه لاوز وضع صيداية او مصلحة عامة تحت الحراسة القضائية 
سلسدج السابق الاشارة اليه) وقضت أايضا بانه لا يجوز تعيين حارس قضالى على « جر يدة » 
لاصدارها مئقتا حتى ينتهى التزاع القاكم بعان 18 .30 ل6فلاية 05 .0 .2 تومالدط ) 

من اجل هذا نمتقد ان المي بتعيين حارس قضائي على كنيسة لاقامة الشمائٌ الدبنية 
يها لايتفق من الوجهة القنو نية هع المعنى المقصود بالكراسة القضائية . 

١-عاعيل‏ ترى 
الحاى 


قوائر قاقون: وسمرعية 


القاعدة اللانشة : *".كسلاهم قتأوعا .قتاسم قتاوعن]“ 
القاعدة الهو نساو 3 ) قدعة ( 2 ”.(9516) نشم عل عززه؟ ,ممكل عرزن؟؟“ 
والاية : « واستشهدوا شاهدبن ءن رجالكم » 
والاللان هولون : ”.مم2 مامكا .سناع مكل 
2 
8 
اع إلء + 1 13 ,0162[ ذأنو أمعلا عم أنه“ 
الكل الفرنساوى : '“.2085 2 أقء عباعة؟ 
0 7 9 أء 3300كن زكسز عل سرعل1؟ نون[ 
الثل اللانيبى : “.معأ تسسلممعه زكد 
ومّاذا العام يقول : « قالوا لاحرامى احلف قال نو ما جانقاك الفرج « 
٠.‏ 
م 
الل اللانبى : 0 ا ل 


المثل العربى : « الناس على دين ملوكيم » 
عزيز نماتيى 


)١١(‏ - القوانين المدنية والجائية الحدنة لا تقد التضاة بسدد ٠ءين‏ من الشرود . هلهم اذن 
ان يكو نوا اعتقادهم بحسب ما يرون ٠‏ هم الاأخذ بتيادة الشامد ولو واحداً م هم نيذ شبادة 
الشبود ولو زادوا على المائة . وق هذا العدد من اللحاماة حكم صادر من حكمة النقض والابرام 
بهذا المعى منثور يصحيفة /ا؟ وبوحد حكم اخر مثله صادر من محكمة النقض أيضا بتارتم ١١‏ 
ديس برسنة 9741 ومندرج فى جلة التبرائع سنة اولى صحفة ١75‏ وهذا يطابق القاعدة الى 
جرى عليا العمل الان وهئتضاما أن : 
“*أط086م ع5 قتقالد رقهم اللعأمضامء ع5 عم قععسمقعاومضة) مع]” 

اما الشرائع التديمه ميرية ودر ية ومسيحية فكانت موحي الاستشهاد يتاهدين على الاقل. 

وفى اجبل مق وامحيل بوحنا ما يطابق الوارد فى الاية الشريقة من وجوب الاستشهاد بشاهدى 


اللأمنات الشمخصي والءيفيز 

اتحفنا حضرة الاستاذ الفاضل مد كامل عرمى بك وك ل كلية الحقوق بكتاب جديد له فى 
( التأمينات الشخصية والمينية وائبات الحقوق العينية واحكام التسجيل ) وقد ضنه ين مستفيس) 
فى التأمينات العامة والتأمينات الخاصة بتوعيها . ثم عطف على الكلام على الكغالة وبين حدها 
واركانما واتواعبا وشروطها واحكاءها .ثم انتقل الى الكلام على رهر:_ اليازة وتعر يه ومميزاته 
واركانه وشروطه وما بتدتب عليه وواجبات الدائن المرتهن وواجبات المدين الراهن . ثم يحث فى 
الغاروةة وفى الرهن التأمييى وقابل بين نصوص القاتون الاهلى والقانون المختلط والاحكام الصادرة 
من القضاءين ثم شرح حق الاختصاص واهيته وتاريته ومزاياه ومضاره واحكام الحم الاهلية 
واحكام الحا 1 الختلطة واحكام الحا م القنصلية واحكام الحكين وغير ذلك من الامحاث المفيدة 
ثم انتقل الى يحدث حقوق الامتياز والفروق بين الامتياز والرهن ثم شرح حقوق الامتياز مجميع انواعها 
ومنها حقوق الامتياز العامة ( مل امتياز المصار يف القضائية وامتياز الحكومة من اجل الاموال 
والرسوم وامتياز اجر المستخدمين والكتية والعملة ) ثم ث فى حقوق الامتياز الخاصة على المنقول 
مثل امتياز مص-ار يف الصاد والبذور وامتياز لات الزراعة وامتياز مؤجر العقار وامتياز بائم 
المنقولات وامتياز اصحاب الحانات وامتياز مصاريف الصيانة وغير ذلك من حقوق الامتيازثم 
تكلم على حق الجيس وتعر يه وميناه وشروطه واحوالة واحكامه ثم ختم كتابه ببحث عظام جداً 
فى اثيات الحقوق العينية واحكام النسجيل . والخلاصة انه سفر نفيس جداً يشهد أوَلفه بعة 
الاطلاع ودقة البحث 

وللمؤلف كتيب اخرى قيمة منها كتاب ( الشفعة وحق استرداد الحصة المببعة قبل القسمة ) 
وكنا ب ( العقود المدنية الصغيرة ) وكتاب ( شمرح قانون العقوبات ) القسم العام . وكتاب ( نطاق 

حق اللكية ) بالاغة الفرناوية وكتاب ( اصول القوانين ) وكتاب ( 7 واحكام الفوائد ) 
ثم( مموعة قوانين الحا الختلطة ) وكتاب ( الملكية والمقوق العينية ) فتكون جملة الكتب 
ماني يضاف اليها هذا المؤلف الجديد فله من المشتغلين بالقانون الشكر ار بل . تفعنا الله بعلمه 
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قل محلة الحاماة 

العدد الاوا ل فور عت السنة الثامتة 
عر نفس الشرعى وكشف الجرائم ( القسم الثاقى ) لجشرة صاحب العزة 
0 ظ فهر ست الاحكام 


نا 
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يف 
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نا 


أن 


محكمة النقض والابرام | 


تقض . بان الواقمة . قتل خطأ سيارة . 
يان وقائم الخطأ . 

/ نقض . بيان الواقعة . تعدى بالقول والاشارة . 

أ بيان عمل الموظف . بان القول والاشارة ٠‏ 

نقض -. تهديد . مادة 1١197‏ عقوبات . خملا 

. فى التطبيق‎ ١ 

| فصن + عدن عوادة عق قاضى الموضوع . 

]| شاهد واحد. 

نض . مخالقة - لا نقض ٠.‏ 

تقض . دقاع جديد . اهماله وعدم 1 ف 
الحي . بطلان الحم 

فض . مستخدي وزارة الاوقاف . عمال 
عوميين . محصل . موظف . امناء عموميين . 
أوراق رععية . تزوير فى اوراق رعية . 

نقَض . اسباب . غموض . عدم كفاية البيان . 
يطلان . استؤادة طاعن من طعن زميله 

نض .حم عدم الاختصاص .عدم جواز الطعن. 

نقض . زنا ٠‏ وجود المهمة فى ٠كزل‏ امهم 

تقض . ممرقة ياكراه . اخذ المناع من مالكه 
امام البوليس بالقوة مخلصا للمتهم . نية املك 

| تقض - قذف . تقد الموظفين ٠‏ طمن وقذف . 

| بعد سبق محاكة. 
محام . تقدير اتعاب . تل . ميعاد . 
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| تاب فهر ست الاحكام 
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يحكمة استثاف مصر ا م لازوجة * 
١‏ حجر . عدم جواز . 
ملكية . ملحقات . طبى نهر . طمى حيرات . 
طنى مصارف ٠‏ 
اسئناف ٠‏ قيده . قبل الجلسة . تعانى واربعين 
ساعة . 


حكومة . ملك ميرى .ملك خصوصى . مستخدم 
فى التقائيش . حكه 
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4 » » 2 استئناف . ميعاد . بدايته ٠‏ يوم الاعلان . 
« هام وقف . مقابر . سمح الجيل . ملكية الميلى . 
27 0 00 اسئتاف . نفاذ معجل ٠‏ قيذه . ميماد 
0 0 » قرارت لطْنة الجارك - معارضة . ميمادها . 
6 ا ٠.‏ احوال شخصية . حجر . 
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استشاف . حم كلى فى قضية جز . 
تعذيب متهم . حمله على الاعتراف . جتاية ٠.‏ 
١‏ جتحة . احوال . 
5 «د أستكناف اسيوط قم على مذنب . تنازله فى وقت غير لانق . 
| خفير. مائولية الحكومة . خادم . مخدوم 
أ اجارة اشخاص . 
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محكية مصر الاتدائية الاهلية ْ 
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جلة الحاماة 


استثتاف . قيده . ميماد العانية واريمين 
ساعة . ابره 
دعوىاثبات الخالة .د فعها.اوجه موضوعية.ائرها 
حم بالتحقيق . اتتد' ب قاضي التحقيق . طروء 
أعذر. من ينتدب غلافه . 
ا .مالك . 
[ مبندس معارى . خطأ الجنى عليه 
اجارة . تجديدها . عقد جديد . اجارة صادرة| . 
من عموم الشركاء . عدم رغية احد الشركاء 
فى التجديد 
اجارة . قاتون تقييد اجور الامكنة . دعوى 
ْ باسترداد مادقم زيادة 
ايم عند عرق انراق زان لان حننه 
ْ ونفاة البيم 
حجز ادارى . أمر ادارى . اختصاص الحام. 
مادة ١١‏ . لا تحة الترتدب . سكلك زراعية ٠‏ 
ئقة ترميم . القناطر واليراتخ العمومية . 
اسثتاف . نصاب ٠.‏ جنح . مادة ها جنايات 
حجز تحتلى . اسئثتاف . دعاوى استرداد . 
| حجز تنفيذى . 
تشرد . عود . شحاذة . مرض . 
تزع الملكية . تنبيه . تسجبله . الحاق الكار. 
ا حراسة . انتهاؤها . سداد الدين . 
ملكة . مشترى جديد . اجارة . اتفاقات 
أ سابقةعقدها البائع . 
#انة . تضامن . تقادم . سقوط الحق . تغيير 
طبيمة الدبن ٠‏ عدم اختصام الضاءن ٠‏ 


عل الحاماة ايل 


7 


المى 


سس 


53 


عره 


المحيقة 


إلى عكه كثر الشيخ الجزئية سينا 


مم 


م 


2 


2 


مشارطات ٠‏ عقود . شروط الصحة . احفاء 
جر بعة . عتالفة للقاثون . 
قود . مشارطات . تفسيرها . ورقة ضد. 
ميت غمر الجزئية الاعلية عمفود 7 لق سما ورفه 
بع . وعنيةء 
| شفمة . اظرار الرغبة . تقديم الطلب ‏ كيفيته . 
را 5 ف 5 
| بيع . تسجيل . عقد بيع غير مسجل ٠.‏ 
حي مهديدى . عدم جواز تنفيذه . ايقاف 
المننا ,م ل التنفيد بطر دو الاستشكال . الرجوع الى 
المحكة لتقدير التعو يض 


دكر يتوسنة 1497 .الحكومة ووزارة الاوقاف 


اتاى البارود « 


با د « | ادخالها خصمين. اختصاص . وتعليق حضرة 
رئيس تحر ير هذه الجلة 
عقود . صورية . اثيات الصورية . كتابة . 
حرجا ه « إل بنة . تعمد ححالفة قانونالمقو بات. ربا فاحش 


دين عادى . وصعه بأنه امانة . 


محمر صلح . تصديق . حك . اسئئتاف ١‏ 


طهطا » 0 
الاقصر زا 0 اثار قدعة . رخصة . سرقة ٠.‏ 
5 5 2 | وصية . احماء وصية 3 تقادم . عدر شرع 
شوى سرعية 3 
ا 6م سة 
« ام صوم . حقن بالمصل . جواز . لا فطر 
ه <<« وقف ٠‏ احارة ٠‏ شرط السكيق . 
| وقف . تعامل بقرياه . خور. زا احراز مواد 
غ» غ2 1 
١‏ محدره . : 
« «» وكلة . مال الموكل . امانة . خيانة . ضهان 


الحكة المليا الشرعية | وقف . نظر . شرطه لشخص . ثم شرطه لآخر 


هرا 

نمرة | مرة 
الصحقة ١|‏ 

٠١٠١| لهم‎ 
٠١٠١| هه‎ 
١٠١١| ح٠‎ 
١٠١١| ك١‎ 
٠١ه‎ 6» 
١٠.ول[‎ 5# 
١٠١الإ ع5‎ 
١١ملإ 6ه"‎ 
١٠١5| 55 
١١91| /ا5‎ 
1٠١1 هك‎ 
١١١] "54 
١1١١| 7 
١١١ | ا/١‎ 
1١| عا‎ 
١1١9| ع+يا‎ 
١١| 4لا‎ 
١١” | ه“اع‎ 


عل الحاماة 


. ناظر بن . اتفراد . احول . 


نظر 

ا 9 ٠.‏ نظر - تصرفات الناظرين ٠.‏ متفردا. 
نظر 
نظر 


عزل 

هه « « وقف . تعدد النظار. احدهم قاصر . 
هاه « وقف . نظر . ترتيب الطبقات . الشرط منقطع. 
«ه س2 «- . | وقف . نظر . معنى كلة « من» . تعدد النظار 

. وقف . ناظر . سكبى الناظر في ببت الوقف‎ ٠ 
لا 0" | ا ل‎ 
٠ در 0 وةف . نظر . ارشدية‎ 0 
وقف . ناظر . صرف الاستحقاق مع مخر يب‎ ١ 0 

اعيان الوقف . خيانة . عزل . 

ه صا« وقنمظل هال اليا عرزل 
 «‏ ا« «م وقف نظلر مرتب الطبقات 
ا 0 | وقف . نظر حسبى . مخالفة شرط الواقف . 


| بعد الاءر من الههة الغختصة . عم ثقنه .انفراد 
محكة الاستشاف التلطة اعارة الاسم . صورية . اثيات . 
| علاقة عير شرعية ٠.‏ تسرى ٠‏ وعل بالزواج . 
| ويف نهل حوره 
0 0 » مزاجهة غير مشروعة . علامة تجار ية . تقد 
| امتياز. مصاريف الصيانة . تعريف . اصلاح 
» » م | الثىء . حق الحدس . مصار يف - تفريم 
ٍْ بضائع من الجرك . 
5 د «م اجارة ارض زراعية . مسئولية المستأجر 
:0 » 2 محاتى . سر المهنة . موضوعها . حدودها 
2 2 82 محامى . مسر المبدة . موكل . نظام عام . اعماء 


محلة الحاماة لفل 


عرة - 7 5 
الج تناك | ص نايع فهرست الاحكام 


محكية الاسكناف الختاطة اع + ان القس ف قلف ا انيات قراان . دقار نجارية . 


ايع ملكة الا؛ . اثبات ضمان . تقل الملكية 
1 520 | يات كي ١‏ 


حكر . تنازل .عن المكر. التصرف فيه . 


١١| كلا‎ 


1 1* 


ذلا 1١١51‏ 00 0 2 
زيادة معان ٠‏ شروط 
ها [5١١ا‏ 2 0 2 حكر . زيادة نقصان . شروط . 
مالالا »2 نا مسئولية . سيارة - مالك . سواقه . تلف السيارة 
عن بق الشغرل.: 
١‏ 
11١17 1‏ . الالي 22 مسدولية قوة قاهرة . صمحب رخصة . 
سيل » السين ببار يس 5 ٠‏ زواج “بحة . التماقد . 


مسكولية . شركة التأمين . حق الحنى عليه - 
علاقة الشركة بالمصاب . 

2 السين بار يس عسئولية معاششرة ٠‏ عب رمشروعة . ٠‏ ضرر ثمو بض 

« السين ‏ « يجار . عمل تجارى . قوثوغراف 

ه هض وابرام فرنا | نتمة. زوج . ضرر . تعويض - 

00 « ب« » السب ل . ابوة . اثنات . 

« شاراتون علالك العين ل -مسكولية. 85 

قر رهدم . قوة قاهرة . احوال . 

0 امكئئاف بارس 8 تمو يض ٠١‏ . ولد عبر شرعى ٠‏ التزام طبيجى 

« تقض وابرام فرنسا | بنك . شيك . تحويل مزور. مدولية 

« اللاذقية (سوريا) مسكولية . سيارة . تصادم . خطأ . اهضمال.دية . 


ه جتابات دويه . شركة تأمين . ادعاء تمق مدنى 


ه بروكل 


ده حاند 


صغير وابور #ارى . قوة قاهرة . مسكوليه . 


حج. . حريقى . انيات وحوده ومصمونة . 
قوة قاهرة 8 


1١52 


2 بلغور بغرنسا 


كلهم ١15[‏ 
هم ١7١١|‏ 
كلم ١١]‏ 
لالم | ١؟١‏ 
ملل |١؟١‏ 
كم | ١؟١‏ 


سسا اس باب بل طلم 


ل محلة الحاماة 


مرة | رت | 

السك العسة, 

5١‏ ]4لا حكمة قرفيه طب الاستان . صيادلة . تعاطى صتاعة 
إحة إءكىا « يركل اجارة . سطح الدار . تليفون تلقراف 
أله إمى تورتيه الجا الت شتات 
أحه نكن « المرس ا عقد . اهلية المتعاقدين . قاصر . بطلان .وصى 
اله 0 ل ركسل | خادم . مستخدم . رقت . غياب المستخدم . 
3 | محكمة نقض وابرام بلجيكا | اقرار . تجزئة . مواد مدنية . مواد جتائية 
|| « ابيج مواد متمجلة . اختصاص . قيمة المتتدات 
- فلن م اتمرس تاجر . تغيير البضاعة . مسكولة 
٠|‏ شل 0 دكن خادم . رقت . تلاعب المستخدم 
٠6‏ نه » » عقود . فسخ . قوة قاهرة . هلاك العين 
الحول الضن 0 ليج اغواء . مستخدم على ترك محله . مسكولية . 


ا 
ظ ٠0‏ ] بحث ف الحراسة القضائية (الحضرة الاستاذ الفاضل امعاعيل افندىعدى الحاى) 


فوائد قانونية وشرعية 


1 شر كاب الأرنات العنفية كفي دان اليه عانق بلك عرف 


| رئيس "كير عز بز هاس ى 


عرد ام دل 


ادارة الله بأمانة صندوق التقابة بشارع ام السباع غمرة م 


وتحر برها بحكتب الاستاذ صايب بك ساتى بشارع عاد الدبن رق 14 ممصر 


قبمة الاشتراك هو ْ لطي لسسع لصم 
صا بشارع الاج التأصرى كرة و 
ولاطلبة هع ٍِ جارح اخديج اللاصري عر 


لفون مرة 55-9٠‏ مدينة 


أنه 


تضمن هذا العدد يحثين . أحدها الحضرة الاستاذ على رى العرااى بك هذا لخي اي 
تحكة التقض والثانى رئيس التحرير قنداً لحم صادر من احدى الحم الجزئية . والتكان منشوران 
فى هذا العدد تفسه . 
ويلفت الأحكام المنشورة بهذا العدد ٠١١‏ حك جيعيا صادر من الحا المصرية . نشرتاها 
على الترتيب الا بى : 
ا صادراً من محكة النقض والا برام 
«ه « « « الاستكاف الاهلية 
3 « « « الحا م الكلية 
+ احكام صادرة من الحاك الجزئية 
٠‏ حك صادراً من محكة الأستئناف الختلطة 
م قرارات صادرة من الجلس الحبى العالى 
٠‏ احكام صادرة من الجا؟ الشرعية 
وترى واجبًا علينا أن نشير هنا الى أن من احكام الحاكم الكلية العشرين المنشورة بهذا 
العدد ١١‏ حك صادراً من دائرة حضرة الاستاذ على رَى العرانى بك وكيل محكة مصر الذى رق 
رئيس لنيابة الأستئناف . والى أن يعود الاأستاذ الى القضاء ستحرم الله من نشر احكامه ولكنه 
لا شك سيعيضها عنها بأيحائه القيمة . 
والخطة التى تريد السير عليها ونترى استفتاء القراء فيها . 
)١(‏ ان نستغتى عن نش رالفتاوى بالاأحكام الشرعية وان تتنصرهذه الأحكام على ما له علاقة 
بالمعاملات المدنيةكتصرقات الأولياء وال وصاء والقامة وقضايا الوصية والهبة ومسائل الاوقاف . 
(؟) ان تنشر ىكل عدد ماية من الأحكام حيث ينسنى لنا نشر جميع الا حكام ذات المبادىء 
التي تصدر فى عامنا القضافى و بذلك يتيسر نشر احكام كل شهر فى عدد الشهر التالى 
(*) ان ننشر فى كل عدد جميع القوانين التى تصدر فى مدة الشهر. 
() ان توسع الجال للأيحاث القانونية على صفحات الجلة 
هذا ما تراه واللّه المين ي؟ 
رئيس ححرمر المهلة 


0000 
يخابر بشأن تحرير الجلة حضرة الاستاذ صليب بك سابى رئيس تحريرها بمكتبه بشارع عماد 
الدين رقم 1١4‏ 
وكل ما بتعلق بادارة ال جلة من اشتراك وتوز نيم وطبم وغيره وجميع المسائل امالية تكون الخابرة 
بشأنه مم حضرة الاستاف كامل بلك صدق مدير الل يمكتيه بعيارة متانيا 


كاه رئيس "لتر بر 

استقال حضرة الاستاذ عز بز بك خاتى من رئاسة تحر ير الجلة فعهد الى محر يرها 

وفى هذا الظرف أرى واجبا على ان اتقدم بالشكر للتقابة التى اولتتى ثننها . وان اوجه نحيتى 
الى حضرة رئيس التحرير السابق الذى قام ياعباء الجلة مس سنوا تكاملة بتلك الكفاءة إلتى 
امتاز بها بصفته رجلا من كيار رجال القاتون علمًا وعملا وكاتبًا من خيرة الكتاب اسلوبًا وشكيراً 
فنهض بالجلة تلك النهضة المباركة التى يعترف بها جيم قرائها 

كا اوجه تحيتى وشكرى لذوى الفضل من 15 القانون من قضَاةَ واساتدة ومحامين الذين 

زرو الجلة يمجهودم وساعدوا على نهضتها يفضلهم . راجيا ان يدوم اتصالهم بالجاة خدمة للعلم 

على اتى لا ادعى ان سيكون للمجلة شأنها فى عهد رئيس السابق لألى اعترف بالعجز دونه . 
ولكتتى سأعمل جهدى فى اقتفاء أثره . واللّه ولى التوفيق . 


صليب سامى 


الات الثامة: 


المحاماة 


العرد الثابلى 


عره نوفير 
خحثك 


فى مرى معار ضر المرعى اللرللى 


فى لحر الصادم مى قاض ال عاد" بائز وم لام لارعوى الخمومي 


( لحضرة القاضل الاستاذ على زكي العراتي بك وكيل محكمة مصر الابتدائية ) 
نقد لحكم محكمة النقش والابرام في ” يونيه ستة 1و١‏ المنشور يبهذا المدد نحت رقم ١‏ 


قررت محكةالنقض والابرام أولابأنمعارضة 
المدعى المدنى فى الامر الصادر من كاضى الاحالة 
أن لا وجه لاقامة الدعوى لعدم كفاية الأدلة 
ليست قاصرة على حقوقه المانية بل تنناول 
الدعوى العمومية اذا رأت أودة المثورة ان 
الأمرفى غير مله فانها تلغيه وتحيل المنهم على 
محكة النايات للحم عليه بالعقوبة ( حك 
بونيو 1498 الجموعة س 75 ص -)1١71‏ 
ولكنها عادت ثانا وقررت بعكس ذلك بأن 
العارضة من المدعى المدتى فى الامر اللذ كور 
وقرار أودة الممورة يالغائه لايتعديان المقوق 
المدنية ولا يؤثران بثىء على الدعوى العمومية 
فاذا الغ تأودةالمشورة الأمرالمعارض فيه وأحالت 
الدعوى على حكة الجنايا تكانت هذه الاحالة 


قاصرة على الدعوى المدنية ولا تاك محكةالجنايات 
الحكم فى الدعوى العمومية ( ؟ فيراير ه117 
الحاماة س ه ص 2١4‏ و5 بونيو ستة 19:17 
الحاماة رقم ه١١‏ من هذا العدد ) 

وقد جاء الحم الأخير مؤيداً لمم محكة 
جنايات بتى سويف فى 1١5‏ فبرابر سئة 1١955‏ 
المنشور فى محلة الحاماة س /ا ص480- و هذا 
المعنى ايض حم محكة جنايات ينى سويف فى 
٠١‏ دسمير سنة 581 الحاماة س لاص *88) 

وتتلخص الاسباب التى بنى عليها الحكان 
فى أن النيابة العمومية هى وحدها صاحبة الحق 
فى تحويل الدعوى العمومية فى الجنايات وى 
التى تقدم القضية لقاضى الاحالة فاذا قرر هذا 
القاضي بأن لاوجه لاقامة الدعوى 0 تطعن 


يقل 


النابة فى قراره أصبح القرار الذكور مان فيا 
يتعاق بالدعوى العمومية ما لم تظهر أدلة جديدة 
تبيح رقم الدعوى . وانه ولوان المادة ١7‏ من 
قاتون نحقيق الجنايات نصت على أن معارضة 
الماعى المدنى فى الأمرالصادر من قاضى التحقيق 
تعيد الدعوى لخالنها الأصلية إلا أنقانون تشكيل 
ماك الجنايات لم يرد يه مثل هذا النص بالاسية 
معارضة المدعى المدنى فى الامر الصادر من قاضى 
الاحالة.ولايمكنفى مواد الجنايات الحم بالمشامهة 
والقياس-وقاضى الاحالة لم تكن ساطته تشبه ساطة 
قاضى التحقيق فى القاتون الاهلى ولا أية سلطة 
أخرى فار يمالأجنبي بل هو ساطة فذة قائة 
بذامها فلا يؤاخق الهم الاعا سن له صرحا فى 
القوانين .ولا بعترض بأن الاعوى المانيةقى هذه 
الالة تحال على محكة الجنايات وحدها بدون 
الدعوى العمومية فان هذا جائر قانوثًا محافظة 
على حقوق المدعى المدتى الخاصة وقد تنص قانون 
بحتيق الحنايات بأن الطعن 
فى الحم الصادر من المحكة بطريق الاستكناف 
أو 1 بق النقض «الابرام يكون قاصراعلى 
حقوقه المدنية دون غيرها وحينئذ تنظر الحكة 
الاستنافية أو الحكة الحالة عليها الدعوى من 
محكة النقض الدعوى الدنية عفردها . وأخيراً 
فان المادة ؟4 جتاءات تقضى بأن امر الحفظ 
الصادر من النيابة يمنم من العود الى اقامة الدعوى 
إلا اذا الغاه النائب العمومى فى المدة القأتونية أو 
اذا ظبرت أدلة جديدة فن باب أولى اذا قرر 


6 ن المدعى المدلى َ 


محل الحاماة 


قاضى الاحالة بأن لاوجه ووافق النائب العمونى 
هلى هذا القرار يعدم الطعن فيه أصبح قراره هذا 
مكتسبًا كل قوة لمصلحة الهم لايقوى على 
العيث يبا المدعى المدلى برفعه معارضة لا تتعدى 
حقوقه المدنية 

ومع ,كل الاحترام الواجب لاحكام محكة 
النقض والابرام نود أن نيدى املاحظات الآنية 
على هذا المبدأ الذى قررته أخيراً 

فبلاحظ قب لكلثىء أن الأعريآن لاوجه 
الصادر من قاضى الاحالة او من قاضى التحميق 
كأمر الحفظ الصادر من الثيابة لا يتعرض لقوق 
المدعى المدتى ولا يفصل فيهايل ولا يؤثر عليها بَى 
حال من الاحوال.فللمد اللذكور رع صدور هذا 
الأمرأن يرفمدعواه المدنية للمحكة المدنيةالختصة 
أصلاً بنظرها وهذه الحكةآن تنظرها هام الحرية 
ولايمكن أن يكون للامر بأن لا وجه قوة الثيء 
المحكوم به أمامبا. فلا تتصور كيف يطعن المدعى 
المدى فى هذا الأمر فا يتعاق يحوقه المدنية بنما 
الآعر المذكور ريصدر بأن لاوجه لاقامة « الدعوى 
العمومية » لعدم كفاية الأدلة على وقوع الجريمة 
أو على نسبنها لهم كا هو صر نص المادة ١١‏ 
من قاتون تشكيل ام الجنايات . وهذا الأعر 
بالذات هو الذى أباحت المادة ١١‏ ج لكل من 
النائب العموتى والمدعى المدتى الطعر:_ فيه 
بطريق المعارضة امام ارده 'للقورة و مكرن 
المطروح امام أودة المشورة بهذه المعارضة حو 
هل هذا الامر فى محله أو فى غير محله 
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والواقم أن المدعى امدنى لا يدخل فى | 


التحقيق سواء أمام النيابة أو قاضى الاحالة ليطلب 
الم له يحقوقهالمدنية لأن كلمنهما غير مختص 
بالمك فيها ولكنه يدخل ليساعد النيابة على 
تنوية الآدلة واحالة الهم على محكة الجنايات ‏ 
لأنه وقد آكتوى بنار الجريمة ونله ضررها يكون 
أول من يهمه الاقتصاص من الانى فاراد القانون 
أن يستفيد منه فى جمع الادلة لتحقيق العقاب 
فقيل دخوله فى التحتيق لله الغاية وحينئد 
يكون هو والدابة عاملين يعملان لاثيات النهمة 
وتقدي المانى الى الحكة لينال جِزَاوه فاذا لم 
شجحأ وصدر قرار بأن لاوجه جاز لكل مهما 
على السواء أن يطعر:. فى هذا القرار بطريق 
المعارضة أمام أودة المشورة لنفس الغايةالمتقدمة. 
قد نصت المادة ١١‏ ج من قانون تشكيل حا 
الجنايات عي ل أن «التائ سالعموبىوالمدعى المدق 
الطعن يطريق المعارضة أمام الحكة الابتدائية 
بتقدة ناة أودة مقووة فى كل تأر ادر فق 
قاضي الاحالة بأن لا وجه لاقامة الدعوى إعدم 
كفاية الادلة » وظاهر من نص هذه المادة أن 
المعارضةم نكل منهما منصبة على الامر بأنلاوجه 
لأقامة الدعوى العمومية لمدم كفاية الأدلة وقد 
أعطى القانون لمسارضة المدعى المدنى نفس الاأثر 
الذى أعطاه لمعارضة النائب العمومى حيث نصت 
المادة بلا تمبيز بين الحالتين على أنه « اذا قبلت 
المعارضة فى الأمر الصادر من قاخى الاحالة يأن 
لاوجه لاقاءة الدعوى ميل الحمكة القضية على 
النيابة العمومية لاجراء اللازم قانونا اذا كانت 


دقل 
القضية جنحة أو مخالفة أما اذا كانت حناءة 
فتتبع فيها الاجراءات المقررة لقاضى الأحالة » 
أى تحيلها عبلى محكة الجنايات بنفس الطريقة 
المقررة لقاضي الاحالة 

يتضح مما تقدم أن الامى بأن لا وجه 
لا .تعرض الحقوق المدنية فلا يتصور امكان 
المعارضة فيه من هذه الوجهة ‏ ويكون التجاء 
المدى المدلى الى أودة المشورة اذا صرقتاه الى 
الحقوق المدنية فقط -وان حصلقى شكل معارضة 
فى الأعر بأن لا وجه - هو فى الواقم طلب قات 
بذاته الى أودة المشورة باحالة دعواه الدنية 
بغردها على الحكة الجنائية بعد أن تقرر نماي 
عدم احلة الدعوى العمومية وليس له أى ممنى 
غير ذلك .وتكون وظفة أودة المشورة فى هذه 
الخالة مدنية محضة فلا تنظرقى أركان الجرعة 
بل فى توفر أركان الدعوى المدنية ققط وثبوتها. 
واذا رأتها متوفرة تحيلباوحدها على محكةالجنايات 
وتكرق وظيفة الحكة قأصرة عليها دون سواها . 
و بذلك تتحول محكة الجنايات الى محكة مدنية 
عادية . واذا كان الامر كذلك فلا نهم ماذا 
لايكون للمدعى المدنى - فى حالة صدور الاعر 
بأن لاوجه وصيرورته نان لعدم الطعن فيه من 
النائب العموبى - أن يرقم دعواه المدنية مباشرة 
لحكة الجنابات ولماذا تازمه بالالتجاء لأودة 
المشورة لتصرح له بذلك مع أن نظام التحقيق 
والاحالة لم بوجدا إلا للدعاوى النائية ولادخل 
لا فى الدعاوى المدنية 
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على أن الفول بأحالة الدعوىالمدنية وحدها 
على محكمة النايات بناء على معارضة المدعى 
المدنى وحده فيه اخلال بقواعد الاختصاص 
المزوزة للمحا؟ فان الواقم ان المحاع المدنية هى 
الختصة أصلا ينظر الدعاوى المدنية وأما الجاك 
الجنائية فان اختصاصها قاصر على الدعاوى 
العمومية..ولكن نظرا للارتياط الوثيق بين الدعوى 
المدنية الناشئة عن الجرعة والدعوئ العمومية عن 
هذه الجرعة باعتبار أن الجرعمة هىءنشا التعو يض 
وأساس العقاب معاء أجاز القانون للمحكة الحنائية 
اللطروحة أمامبا الجرعة أن تنظرأيضًا فى الدعوى 
المدنية الناشئة عن هذه الجرعة بالذات و قْ 
الدعويين ب واحد . وحيئد فعلة اختصاص 
اللحكمة الجنائية ينظر الدعوى المدنية على خلاف 
القاعدةهى وجود الدعوى العمومية امامبا عن نس 
الجرعة التههمنشاً الدعوى المدنية .و بغيروجود 
هذه الدعوى العمومية لا يكون هناك أى مبرر 
لتغيير الاختصاص واباحة رقم الدعوى المدنِية 
الى المحكمة الجنائية . لذلك صار من امل به أنه 
لاتقيل الدعوى المدنية امام الحمكمة الجنائية يدون 
الدعوى العمومية وآن عدم قبول الدعوى المدنية 
فى هذه الخالة هو من النظام العام و يجوز الدفم 
به من المتصوم فى ابة حالة كانت علها الدعوى 
حتى لأول مرة امام تحكمة النقض والابرام كا 
يجب على المحكمة إن نحم به من تلقاء تفسبا 
( جارو شرح محقيق الجنايات ج ١‏ ن ١59‏ 


جوفستان هيل ؟ن5007 ومنجان ج ١‏ ن 


حلة الحاماة 


خ" ) و بناء على ذلك لا رى كيف يكن التسليم 
بان الدعوى العمومية تكون قد اننهت بصدور 
الأمر بأن لاوجه وعدم معارضة النائب العمومى 
فيه على قولهم ويكون للمدعى المدنى مع ذلك 
للق فى ان يطت جاه :ذعواه الدئة عتردعا 
على المحكمة المنائية 

وأخيراً فان المدعى المانى تفسه ليست له 
أية مصلحة فى طرح دعواه المدنية بفردها آمام 
امحكة الجنائية . لأنه مع وجود الحاك اللدنية 
الختصة أصلا بالفصل فى اللمقوق المدنية لا مقّصد 
من ترك والانتجاء المحم الجنائية إلا ان بيمكن 
من تأبيد النبمة على المنهم للوصول الى عقابه 
من جبة .ومن جبة أخرى لانه مخشىانه لو ترك 
الدعوى العمومية تنظر عفردها أمام المحكة 
الجنائية قد يصدر الح قيها بالبراءة فيؤثر ذا 
بعد على دعواه أمام الحكة المدنِة . وهذان 
الفرضان لا يتحتتان إلا اذا كانت الدعوى 
العمومية مرفوعة بالغمل و بدونها لايكون المدى 
المدنى إلا غرض واحد وهو مجرد الحصول على 
حقوقه المانة والحاك المدنية كفيلة به - وليس 
من الواضح حينتذ لأى غرض يمن المدعى 
الذكور فى الامر بان لاوجه مصد احالة 
بحرد دعواه المدنية على محكة الجنايات ولا لأى 
حكة يخوله القانون هذا الحق 

يتضح ما تقدم انه لا يوجد أى سبب 
معقول يدعو لتغيير الاختصاص فى هذه الخالة 
وقبول الدعوى المدنية عفردها أمام المحمكة 
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ل 


الجنائية بدون الدعوى العمومية . بل ان طبيعة 
الأعر بأن لا وجه .والحكة “عن اختصاص الام 
الجنائية بالدعوى المدنية ‏ ومصلحة المدعى المدلى 
ذاته فىالأنتجاء تلك الحا 1 كل ذلك يخم ان 
طمن المدعى المذ كور فى الأحر بأن لاوجه لاييكن 
تفسيره إلا بأنه طعن فى نفس الآمر بأن لا وجه 
لا قامة الدعوى العمومية بنصد الغائه واحالة امهم 
عل الحكة الجنائية لحاكته وعقابه على الجرعة 
المنسوبة اليه .ولايمكن ان ينصرف بأى حال 
من الاحوال الى الدعوى المدنية تفسها الى لم 
يتعرض لا الآعر المذّكور ول فصل فيها 
من الاسباب التى بنى عليها الرأى الذى 
تعارضه ما ورد فى المادتين 17 و7595 مر 
قانون نحقيق المنايات من ان الطعن من المدعى 
الدنى فى الك طرق الاستكاف أو بطر بق 
التعقض والابرام يمكون قاصراً على حقوقه الدنية 
دون سواها . واذا لم تكن الدابة قد طعت مى 
ايضاق الحم فان وظفة محكة الاستثناف 
أو محكة النقض والابرام أو الحكة الحالة عايها 
الدعوى من محكة النقض فى حالة قبول النتقض 
تكون قاصرة على نظر الدعوى المدنية بفردها 
دون الدعوى العمومية . وقياساً على ذلك يكون 
طعن المدعى المدى فى الأعر بأن لااوجه قاصراً 
على حقوقه المانية .واذا قبلالطمن فلا تحالعل 
محكة الجنايات سوى الدعوى المدنية ولاتاك 
الحكة المذكورة الحم فى الدعوى العمومية . 
ولكن هذا قياس مع القارق ذان الدفم بعدم 


قبول الدعوى شىء والطمنفى الك الذى يصدر 
فبها شىء آخر. فالدعوى المدنية لا قبل ابتداه 
امام الحكة الجنانية الا مع الدعوى العمومية 
وتيعا لها فاذا رقت 0 وجب الحم بعدم 
قبوطا اما اذا رفعت معها كانت مقيولة ووجب 
المي فى موضوعها ولكن يكون هذا الح قايلا 
للطعن بالطرق القانونية ولا يتوق الطعن فيه على 
الطعن ىق الحكج فى الدعوى العمومية قالمدعى 
الدنى ان يمن يق لدعي يتعلق يحتوقه 
المدنية بطريق الاستئتاف أو يطر ب التقض 
والابرام ولو لم تطعن النيابة فى الحم فيا يتعلق 
0 . لأنه لايمكن منم المدعى المكور من 
من نظ من حم يعتقد انه محف محفوقه المدنية 
7 ان النيابة قبلته فيا يتعلق بالدعوىالعمومية. 
وحينئذ يكون الاستئتاف او النقض المرفوع منه 
قأصرأ عيلى الدعوى المدنية دون سواهاءاما العرار 
بأن لاوجه ذانه لا ينصل فى الحقوق المدنية ولا 
عسهاقلا يتصور الطعن فيه فيايتعلق هذه الحتوق 
وقد اشارت الحكة الى المادة ١؟١‏ 
من قانون تحقيق الجنايات التى تنص علل ان 
المعارضة فى امر قاضى التحقيق يأن لا وجهسواء 
كانت صادرة من المدعى المدتى او من النيابة 
تجمل الدعوى فى الحالة التى كانت عايها من قبل 
وقالت ان هذا التصلامحتج به لأنه نص ص رمح 
خاص بالأعر الصادر من قاضى التحقيق ول برد 
مثلهبالنسبة للمعارضة فى الأأر بان لاوجهالصادر 
من قاضى الأحالة . ولا يحم فى مواد الجنايات 


١1 


بالمشاببة والقياس . ونلاحظ على ذلك يأمنف 
الحكة سامت عُعنًا بان المادة 175 يوخف مها 
ان معارضة المدعى المدنى فى الامر أن لأوحه 
الصادر من قاضى التحقيق تعمد الدعوى الى 
مأكانت عليه من قبل بالنسبة للدعوى المانية 
والدعوى العمومية مما مع انها لم تتص على ذلاك 
صراحة بل قالت ققط انها تعيد الدعوى الى 
مأكانت عليه من قبل . وما دام ان المحكة ترى 
ان معارضة المدعى المدنى تكون قاصرة على 
حقوقه المدنية قط فكان من المنطق ان تفسرهذا 
النص بأ معارضة المدعى المذ كور تعيد الدعوى 
الى حالتها الاصلية بالنسبة للحقوق المانية ققط . 
ولكنهاكا قلنا سام ت,أمها تعيد الدعوى العمومية 
أيضا ولا ندرى اذا أبت اعطاء هذه النتيجة 
لعارضة المدعى المدتى فى الامر بأن لا وجه 
الصادر من قاضى الاحالة . والواقه ان تصوص 
قانون صحقيق الجناءات الخاصة لممارضة فى الامى 
أن لا وجه الصادر من قاضى التحقيق لا تختلاف 
عر: نصوص قانون شكيل ماك الجنايات 
الخاصة بالمعارضة فى الامر بأن لا وجه الصادر 
من قاضى الاحالة. فكلاها يجيز للتبابة وإلمدىى 
المدنى المعارضة ف الامر بآن لا وجه و بوجب 
رفم فل المفارقة لاودة المكورة وتشدى بان 
أودة المشورة اذا قبلت المعارضة نحيل الدعوى 
على محكة الجنايات اذا كانت جناية ( انظر 
المواد ١15‏ و154١‏ و5١1١‏ من قاتون نحنيق 
الجنايات والمادة ١1ج‏ من قاتون تشكيل 3 


محلة الحاماة 


الجنايات ) وققط زادت المادة 1*5 من قانون 
نحقيق الجنايات ان « تقديم المعارضة يمل 
الدعوى فى الخالة التى كانت عليها » وهذه العبارة 
م ترد فى الادة 1١‏ ج من قانون تشكيل محا 
الجنايات وككنها فى الحقيقة لم تأت بثىء جديد 
بل ان حكبامستفاد من طبيعة الحال فا نكل معارضة 
تعيد الدعوى الى حالما الاولى والا لها أ مكن 
نظر الدعوى ثانا.وقد القت النصوص فى قاضى 
التحقيق وقاضى الاحالة على ان أودة المشورة 
سواء رفعت لما المعارضة عن قرار قاضى التحقيق 
أو عن قرار قاضى الاحالة 5 فى المالتين على 
السواء اما بتأبيد الامر او بالغائه واحالة القضية 
على محكة الجنايات اذاكانت جناية . فلا محل 
لتقول بأن معارضة المدعى المدنى تشمل الدعوى 
العمومية اذاكان الام بأن لا وحه صادراً من 
قانى التحقيق ولا تشملبا اذا كان صادراً من 
قاضى الاحالة . بل يجب القول انه فى الحالتين 
تكو المعارضةفى موضوع الدعوى العمومية نفسها 

وهذا هو المقرر نى الفاتون المرنساوى فان 
المادة مم١‏ من قانون حقيق الجنايات الفرنساوى 
نجيز للمدعى المدنى أن يطعن بطريق المعارضة 
امام أودة الانهام فى الامر بأن لا وجه الصادر 
يتتاول الدعوى العمومية ويمكن لاودة الامهام 
بناء عليه آن تحيل المنهم على الحكة للحي عليه 
بالعقوبة رغم عدم معارضة التيابة ( النغقض 


القرنساوى 9؟ مارس ستة 1817/8 و" نوشير 


محلد المحاماة 


يكن 


سنة 1459 وأيضًا ليوافان مادة 1١0‏ ن 
4م وملخص جارو ن 483 وفستان هيل 
3 هن "٠٠4‏ ولانورد ن 5١0‏ ) حتّ ان 
المدعى المدنى اذا تنازل عن معارضته أمام اودة 
المشورة قتنازله هذا لا سلها حق المفصل ما 
لأنها قد رفعت لطا بطرريق قانوى ودخلت فى 
اختصاصها وصار مرن الحم صدور قرار ى 
موضوعيا ( التقض الفرنساوى ٠١‏ مارس سنه 
189 ولبوامان مادة 1١6‏ ن لا" ومنجان فى 
التحقيق المكتوبج ؟ ن 1 ولابورد ن )401١‏ 

تقول الحكة ان قاضى الاحالة ل تكن 
سلطته تبه قاضى التحقيق فى القانون الاحلى 
ولا أية سلطة أخرى فى التشر يم الاجنبى بل هو 
سلطة نافذة قائة بذانها . ولكن الواقم ان ساطة 
التحقيق هى فى الأصل سواء فى مصر أو فى 
فرنسا من اختصاص قاضى التحقيق وهذه 
السلطة تشمل كل اجراءات التحقيق 5 تشمل 
التصرف فى القضية بعد نبايته فالآمر بأن لاوجه 
أو بالاحالة على المحكة هو من اختصاص قاضى 
التحقيى 

فلما خول القانون سلطة التحفيق__ للدابه 
خولها لها أولاً كاملة فكان لما أن تحقق ثم تغرر 
ما باحالة الدعوى على الحكة أو محفظها ثم عاد 
وسلخ مها سلطة الاحالة وأعطاها لقاض مستقل 
هو قاضى الاحالة 


ص ل 
#|بيببيبسييببسيبببسيس سس يي يج ل 


فالقاضى المذكور قد حل غينئذ محل قاضى 
التحقيق فى احالة الدعوى فصارتالناية تثله فى 
التحقيق وهو عثله فى الأحالة . فوجب ان تأخذ 
الأحالة من قاضى الأحالة حك الأحالة مون 
قاضى التحقيق الااذا نص القانون علىغير ذلك. 
والواقم ان القاتور"_ اراد النسوية التامة بين 
الأحالتين فنص بالمادة 9؟ من قانون تشكيل 
ماك الجنايات على انه اذا رأى قاضى التحقيق 
بمد تحقيق قام به ان القضية جناية فيحيلها على 
محكة المجدانات بتفس الطرق المقررة لقانى 
الأحالة بذلك القانون . لأن الواقم ان سلطة 
الأحالة هى واحدة سواء بيت لقاضى التحقيق 
او خولت لقاضى الأحالة ولكل من قاضى 
التحقق وقاذى الأحلة ان يقرر اما بالا وجه 
لأقامة الدعوى أو باحالتها على محكة 
الجنايات وللمدعى المانى المعارضة فى الأعر بأن 
لاوجه فى المالتين . وفى مص رترفم المعارضة 
لاودة المشورة بالمحكة الابتدائية وفى قرسا ترفم 
لاودة الانهام بمحكة الاستئناف كبا واحد هنا 
وهناك وجب ان نأخد فى مصر ما تقرر فى قرفا 

و بناء على ما تقدم أمل ان تعيد محكة 
التقض النظر فى البدأ الذى قررته اخيراً لعلبا 
بعد ذلك تعود الى مبد ها الأول .؟ 


١48 


فى عقوفه الْسرى وممرر ال نادم فى امراات البيع الإمرى 
نقداً لمك محكة المنيا الجزثية الاهللية فى ٠١‏ يوليه سنة 1١575‏ 
"اللو بهذا العدد نحت رتم 21531 


عرض هذا الك لوضوع قانونىهام .اذك 
رأينا ان ندلى برأينا فيه 

صدر هذا الحم ف موضوع معين قفد 
بحث فى عركز مقرر الزيادة فى البيم الجبرى 
فى حالة خاصة وعى حالة بيم العقار لمدم قبوله 
القسمة . ولكنا رأينا لأ ستياه البحث درس 
المسألة على وجهها العام و بسط الكلام على مركر 
كل ذى مصلحة فى اجرآات الييم 

واذاً يكون موضوع يحثنا الرد على السؤال 
الآ 

«شرع فى نزع ملكية عقار فرسا بيعه على 
شخص . ثم زيد فيه العشر ونحددت جلسة 
لاءادة المزايدة . وفى هذه الجلسة تنازل طالب 
البيع عن اجراات اليم وطلب الحم بايطاها . 
فيل عاك طالب اليم حق التتازل . وهل 
للقاضى اجابة طلبه او يجب عليه ان يامر باستمرار 
الاجراات اذا طلب ذلك من كانت له 
مصلحة فيها . » 

اذا أردنا حل هذه المألة وجب النظر. 
ركد كل من أصحاب المصلحة فى اجراات 
الييع الجيرى . 

١‏ - مركز الدائن طالب البيع 


؟- مركز باق الدائتين اصحاب الدبون 
المسجلة على العين -- 

- عركز المدين المنزوعة ملكيته 

؛ - مركز المشترى 

ا ركز مقرر الزيادة 

وهناك مصلحة اخرى لاعكن اهمالها ‏ 
وم ال ىكانت سيبًا فى اثارة هذا البحث قبل 
الآن - وهى مصلحةالخزينة فى الرسوم المستحقة 


١‏ مرك الرامى طالب البييع 
لكا _دائن طبمًا حوّالتنازلعن الاجراات 
الت إمخذها فى حقّ مدينه سواء أوفاء الدين أو 
لتتازل الدائ عنه . ولكن تنازله عن الاجراات 
بعد حصول البيع لا.يترتب عليه ابطاها لتعلق 
حق الغير يها ك! سترى . 
؟ - عكر الرالئيى اككات الريويم 
الأسئ: على العين 
لقد حدد القانون كر هؤلاء الدائنين ىق 
الققرة التانية من المادة 0ه مرافعات التى تنص 
على ان«لآر باب الدون المسجلة الذبن يستحق 
دقع ديو هم قبل سدم التفر 55 الساب قد كر (التقر سر 
الذى يقدمه طالب البيع لقم كتاب الحمكة اوقف 


بحلة الحاماة 


الاجراات ) الحق فى تقبم اجراآت البيع باعتبار 
آخر اجراء صحيح حصل قبل مباشرته. انما يجب 
السك هذا الحق والاجراء عوجبه بورقه هدم 
التقربر القدم من المداين الأول » 

ب - صركز اميق المرو: ملليا, 

اذا وفى المدين دينه قبل البيع اصبح مركزه 
عرتبط) ركز الدائن طالب الييع و ركز باق 
الدائنين اصحاب الدبون المسجلة على العين المبيعة 
اما اذاكان الوفاء بعد البيم أصبج مركزه مرتبطا 
يركز المثترى اومقرر الزيادة على الوجه 
الذى سنبينه 

؟ - مركز المشترى المراسى علي اللزاو 

اذا كانت الاجراءات التى ترتب علبها 
البيع غير صحيحة . وقضى بابطالها وقمالبيع باطالا” 
قلا بيع ٠‏ فاذا ما اعيدت الاجراءات جاز لطالب 
اليم التنازل عن اجراءاته الجديدة الى تارم 
البيع الجديد . واللى هذا التاري جاز للمدين وقاء 
دسه ومع البيع 8 

واذاكانت اجراءات اليم صحيحةواتقضت 
العشرة ايام المقررة لازيادة اصبح البيع نبائيا 
كل صلة للندين بالعين المبيعة . 

اما اذا حصلت الزيادة فهنا محل الناقشة . 
هل بد ستطرم الدلئق ان يتتازل عن الاجراءات 


الكل 


بعد البيع الأول وقبل البيع الثانى . وهل يستطيع 
المدين الوفاء لمنع البيع فى المدة بين البيعين . او 
ان للمشترى حق الاعتراض على هذا العمل 

للأجابة على ذلك يجب البحث فى ملكية 
العين فى القترة بين البيعين 

اذا قلنا بأن المدين ببق مالكا بعد البيع 
الاول عجرد الزيادة لان هذه الزيادة منشانما 
اعادة اجراءات البيع . وان هذه الاجراءات 
لاثم الا بالبيع الثانى كان مر:_ حق الدائن 
التتازل عن اجراءاته ومن حق المدين الوقاء بعد 
البيع الأول. دون ان يكون للمشترى او لمغرر 
الزيادة حق الاعتراض على هذا العمل . 

اما اذا قلنا بان المشترى يصبح مالك 
بمجرد البيع . وان ملكيته يسبب الزيادة تصبح 
معثقة على شرط . وان لا دخل لا لإرائن ولا 
لمدينه بهذا الشرط . خرجت المين من ملكية . 
المدين من تار بيخ اليم الأول و يترتب على تحقق 
الشرط او عدم نحققه بقاء العين فى ملكية 
المشترى او انتقالها الى ملكة الغير . 

عرضت هذه المسألة قبل الآآن على الحاكم 
الختاطة فأخذت فى عهدها القدم بالرأى الأول 
ولكنها عادت فى" نوقير سنة 151 واخذت 
بالرأى الثانى وثبتت عليه . 

وهذه ام الاسباب التى استندت البها 
الأحكام القدية . « ان اجراءات الزيادة ماهى 
الاتكلة لأجراءات نزع الللكية » . كم قال 
حضرة قاضى المنيا فى حكه موضوع النقد . 


6 مماة الحاماة 


« وعلى هذا - والى ارن تنتهى هذه 
الاجرا أت بالبيع الثانى - محتفظ المدين بحقه 
لقررله قبل البيع الاول فى وفاء الدين مقابل 
تنازل طالب البيع عن اجراآته دون المساس 
بحق اصحاب الدبون المسجلة المقرر فى المادة 
وه مراقعات . » 

« والى أن تنتعى هذه الاجراات بالبيع 
الثانى - بق المدين مالكا للمي نيا كان مالكا 
شاقل البيع الاول . و ستير الغاء البيع الاول 
مثبنًا للكة المدين للعين المازوعة ملكتها وعل 
هذا فعى لتخْرج من ملكه. » - راجم الاحكام 
الآئية : 15 توشبر ستة 144097 - الجموعة 
الرمعية ٠ص‏ ه - و 8؟ مانو سنة1848 - مجلة 
النشر بع والقضاء ١‏ ص 5807 - و هو نابر 1١86٠‏ 
- مجله النشريع والقضاء ١‏ ص ١47‏ - و «مابو 
سنة ١886‏ - مجلة النشريع والعضاء لا ص 
جم؟ -و؟ نابر سنة ١95010‏ محلة النشريع 
والقضاء 16 ص 98> 

بعد ذلك وفى سنة 1918 عرضت المسألة 
لبحث محكة الاستئناف الختاطة بطريقة ادارية 
لمزاع قام بشأن الرسوم المدفوعة سس 5 عربدى 
المزاد طلب المشترى استردادها على اثر حصول 
الزيادة . فاصدرت هذه الحكة منشورا ارؤساء 
الحا التابمة لها تقول فيه : 

« لايترتب على محرد الزيادة تزع المين 
من ملكة المشترى ولا تنتقل الملكية إلا بالبيع 
الى الذى يفسخ وحده البيع السابق . وعلى ذلك 


بمجرد صدور حك مرمى المزاد الاول يقع البيع 


بكل تتائجه القانونية الى أن ,يصدر فى اجراات 
الزيادة 5 جديد بالبيع اوه 7 بطل 
ابيع الاول وويصبح البيع الثانى بان نافذاً بجميع 
اثاره » 

راجع المنشور الصادر فى + مارس 
191 رق 167 سنة © قضانية . 

50000 191 و4١‏ ابريل 
سنة 1414 اخذت محكة الاستثتاف الختلطة 
بهذا الرأى - راجع مجلة مصر الحديثة سنة ؛ 
عن امو مال للسبر افاق الثاني السو 
لدى الحا الختلطة . 

وهذه وقائم الدعوى التى صدر فيها الحم 
الاول : 

تزع البنك العمانى عيئًا مماوكة لمدينه حسن 
بك بكرى ورسا مزادها على البنك . ثم زيد 
العشر واعيدت الاجراآت فرست العين على 
البنك من جلديك - 

رقم حسن بك بكرى دعوى ببطلارنف 
لعزا ات اليادة والح المترتب عليها زاعنا 
ان الحم بذلك يميد اليه ملكية المين . ودفم 
البنك بأن لا تيجة لكل هذا الحم إلا تأيد 
البيع الاول الصادر له . ققالت فى ذلك محكة 
الاستئتاف : 

« ان الننيجة القانونية لالغاء البيم الصادر 
فى اجراات الزيادة تأيه البيم الأول وجعله 
نهانيا لا اعادة ملكية المدين للمين المببعة » 


محلة المحاماة 


« لأنه عند الزيادة يصيح البيع الاول 
معامًا على شرط فاسخ . ولكن ليس هذا الشرط 
محرد الزيادة وانما هو حصول البيع بناء على هذء 
الزيادة 

« وليست الزيادة إلا النزاما بعرض مُن 
أعلى ولكنها لا ترتب حمًا ما لصاحبها على العقار 
لامكان زوال اثرها اقانوتى سواء بالترك أو 
يخطأ فى الاجراات فلا يمكن أن تعدم ينفسها 
أثر الحم الناقل للملكية الذى يمتبره القاتورن 
حجة للمشترى بلكية المبيع - مادة 779 مرافعات 
مختلطة . والذى يترنب عليه شطب الرهون 
المسجلة على العين - مادة وبا" - ما لم يتبعها 
أى الزيادة - حم جديد ينقل اللحكية 
للمشترى الاخير . » 

« ولانه اذا قلنا بأن محرد الزيادة يلغى 
البيع ترتب على ذلك عودة العين الى ملكية 
المدين . قاذا ما ابطلت الزيادة لسبب ما ول تنته 
بالبيع فقد الدائنون حقوقهم المترتبة على حم 
عرسى المرّاد واضطروا الى اتخاذ اجراات مجددة 
يعمصار يفجديدة .و ينشأعن ذلك امكان المدين 
تعطيل اجرا آت التنفيذ الى ما لا نهاية بالاتفاق 
مم مقررى الزيادة . وتلك لا كن أن تكون 
نية الشارع - جارسونيه جزء ؛ ققرة ١لا‏ وما 
بعدها » 

ولق داك كين ان عو عق للقن 
امعارضة فى تنازل الدائنعن اجرااتتزع الملكية 
سواء فى المدة التى تجوز فيها الزيادة او بالرتم 
من حصول الزيادة فملا 


١ها١‎ 


ه - مركز مقرر السيادة 

اذا فرضنا ان المشترى ل يعارض فى طلب 
الغاء اجرا أت البيع . فل لصاحب الزيادة هذا 
الح 

ترى ان عركز مقرر الزيادة لا يختلف عن 
عركز المشترى وان حقه لا تأثر بارادة ذوى 
المصا-لالاخرى فى دعوى البيع قلا بلكلا الدائن 
ولا المدين ولا المشترى أكراهه على التخلى عن 
الصفقة ولا يؤر فى حقه الا المزادة عليه. خْمه 
كحق المشترى الاول معلق على شرط فاسخ هو 
الزياده عليه من الغير 

نلاحظ انه عجرد االزيادة قد تعلق حقه 
بالعمار يمجرد الزبادة و يعتبر حالاً محل المشترى 
الذى زاد عليه بكاقة شروط البيع فياعدا العُن 

ولا تريد بذلك ان تقول ان ملحكية 
العقار قد انتقلت اليه عجرد الزيادة لان هذه 
الملكية أصبحت لا تنتقل الا بالتسجيل طبعا 
لغانون رتم 9 لسنة 190 . ولكنا تريد أن 
تقول ان حقه قد ترتب فى ذمة البأئم بمجرد 
الزيادة ممم قه مدق ععنى أنه أصبح لصاحب 
الزيادة حق المطالبة باستيفاء الاجرا ات التى 
توصله الى تاك العين ( راجع حم محكة 
الاستثتاف المختلطة فى ١؟‏ ديسمير سنة 19575 
الجلة وم ص ٠١١‏ - الحاماة نحت دم 
45 من هذا العدد ) 


يفنل 


محلة الحاماة 


سيعترض علينا بأن لا بائع فى اجراات 
ألبيع الجبرى قلس هناك انجاب وقبول وليس 
هناكمن تصحمطالبته ينيد الالتزامات الشخصية 
المترتية على البيع . ولكن هذا الاعتراض كن 
توجمه أيضًا الى حق المشترى فى القلك يكم 
عرسى المرّادوهو اعتراض غير وجيه على كل حال. 

لان البيم الجبرى كالشفعة يتمد المشترى 
حته فيهما من القانون فيعتير البائع بائعا بالرغ منه 
وباعتباره بائعا عليه التزامات محددها شروط 
ابيع والقانون ويقوم حك القاضى بالبيع مقام 
توقيم البائع على عقد البيع . وعلى هذه القاعدة 
ترتب حق المشترى الاول على العين المبيعة 

فاذا فرضنا أن المشترى الاول وافق على 
الغاء اجراءات البيع فان عمله هذا لا يمكن أن 
بوكثر فى حقّ مقرر ال يادة لانه اذا كانت الزيادة 
لا نور فى حقى المشترى الاول الا بصدور البيع 
النهاى؟! قالت محكة الاستثناف الختاطة الا انه 
يننج المشترى عر القسك محته يحل مقرر 
الزيادة محله فى الصفقة فيصيح هو الآخر مالكا 
إلعين المبيعة ملكية معلقة على شرط فاسخ هو 
الز يادة عليه من الغير . ولانه لاعكن أن دترتب 
على قبول المشترى الغاء اجراءات ابيع عودة 
الملكية للمدين كا قدمنا . ولانه أخيراً لا مكنأن 
يترك للدائن ومدينه حرية الاتفاق مم المشترى 


اضراراً بحق مقرر الزيادة 


عى على تك ايا 

مع احتراءنا للح نبدى رأينا فيه فتقول : 

١‏ - ان الحم قد أصاب برفض الدفم 
بعدم جواز الزيادة ولوانه لم يبين الاسباب التى 
بنى عليها حكه فى هذه التقطة - لان الرأى 
المعول عليه جواز الزيادة فى اجراءات البيع لعدم 
قبول العقار القسمةك فى اجراءات تزع ملكية 
العقار بناء على طلب دائته . لان القانون لم يقيد 
حق الزيادة الا فى حالة البيم الاختيار 07 
هذا الح على ار باب الدبون المسجلة والدائنين 
الذين ببدم سند واجب التنفيذ - مادة 51007 
عرافعات 

على ان هذا الرأى لم تجمع عليه أحكام 
امحاكم وسبب ذلك ان المادة 75 نصت على 
« بيع العقار الذى لاتمكن فيكاجل عبت 
القواعد المقررة لبيع العقار اختيار يأه- مادة + 

وليس هناك محل البحث فى ترجيح أحد 
الرأيين على الآخر 

وما نذكر ان لجنة المراقة القضائ قد 
حت ال موضوع يمنا مستفيضًا واصدرت منشوراً 
يجواز ال ياد فى هذه الخالة 

؟ - جاء بلحم المذ كور 

« وحيث ان القانون ثم يكسب مقرر زيادة 
القن أى حق خاص بل جعله فى اجرا له متم 
لاجراءات البيه التى تصبح كأنها لم تكن بمجرد 
زوال السبب الذى أوجبها » 


مملة المحاماة 


وقد يننا وجه الخطأً فى ذلك 


م - وحاء بالحم أيضا 
00 وحيث ان هذا البدأ أحهع عليه شراح 
القاىف وأحكام الحا « 


206 غير صحيح . البم إلا اذا 
كان حضرة القاضى يقتصد بذلك الاحكام 
الساهة على سئة ١91‏ 

وتعتقد ان وجية العدالة فى الى اترك فق 
92 حضرة القاضى الفاضل . لارف موضوع 


عم 


القضية بيع عقار غير قايل للقسمة . فكان طالب 
البيع أحد الشركاء والمدعى عليه باقى الشركاء 
والذى رساعليه المّاد أحد الشركاء أيضًا . أما 
المزايد فكان أجنيًا عن الشركة 

ولكن فى رأينا لا يجوز بحجة اتاع مبادىء 
العداله عخالفة قواعد القانون التى وضعت 
للمصلحة العامة والتى تمثل وحدها العدالة وفنا 
لارادة الشارع 5 

صلب سامعى 


اتدصكام 
2ك 2 


البل 
حكة النتقض والاءرام 
لامارس ستة 15191 


ل 5 ظرف التعديه . سرقة » ودرب 


يان واقنة السرقة في الحكم . مادة 194 قارة 
اخيرة عقو بات 
القاعرة الذانوء: 
اذا حكم على مهم لارتكابه جرعة القتل 
المصحوب بالسرقة تطبيقا لدادة 194 فقرة 
اخيرة عقوبات وجب اذ لشمل المكم ساق 
و'قعة السرقة بيانا كافيا خاليا من المقص 
او التناقض والاكارن الحم محلا للنقص 
تطبيتا للعيارة الثانية من المادة 784 والمادة 


عام جنانات ٠‏ ويصبح واجبا على ححكة النقض 
تطبيق المادة 194 فة 
المحكة : 


« حيث الباق المج اطول 2 
ان قتل نبيهة بقت احمد الشامى عمدا بالحنق 
وقع من المنهمين نسهيلا لار تكب سرقة معاغها. 

١‏ وحيث ان الحم المذكور خال من 
بان هذه السرقة وظروفها وهل كانت سرقة 
امه اجا" ف وقائعه او ان القتل كان جرد 
التأهب لار ئكاب جنحة غرقة حلى القتيةكما 
حاء فى اخر اسيابه وهو المتيحة التىارتكنعايبها 
فى اعتبار الخادثة منطيقة على الفقرة الاخيرة 

من المادة 184ع 


فقرة اولى عو بات . 


« وحيث اه متى تقرر ذلك يصبح ظرف 
ل 00 
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فى تطبيق المبارة الاخيرة من المادة 194 ع 
غير مبينة وقائعه وظروفه فضلا عماقام حوله 
فى الم من الاضطراب والتياين بين الوقائم 
والاسباب فلا يعتد به فى معاملة المهمين 
ويصبح ملوقع منهم قتلا مدا يقير طروق 
اذرى لاسياب لح يحل حقيقتها التحقيق ؟ ؛ 

« وحيث انه بناء على ذلك يكوق النقض 
مقيولا ويحجب تطبيق الادثة على المادة 
المنطيقة عليها قانونا وهى الفقرة الاولى من 
المادة 194 ع وذلك عملا بالعبارة الثانية من 
المادة 789 والمادة 9 من قانون محقيق 
الجنايات 


( طمن عمدين عْمان مد بيرم واخرين ضد التيابة 
عمرة /1هه سنة 44 ق.) 


وحنل 
محكة النقض والابرام 
حكم قاريخه / مارس سنة 1١4517‏ 
نقض . مصاحة الطاعن 
القاعرة العَاموئمزْ 
اذا لم تتجاوز المقوبة المممكوم يها على 
ا مهم على مقتفى نص فى القانون المد المقرر 
فى النص الى بدعى الطاعن وجوي التطبيق 
عليه. قلا مصلحة للطاعن فى الطمن .فلا حل 
لقيول النقض . 
المحكمة : 
«حيثانه فضلا عن اذالواقمة الثابتة فى 
الحكم الابتدالى الو يدباسبابهيالمك الاستئناق 
مبينة انا كافيا فأنه على فرض عدم ثيوت 
التجمهر المتصوص عليه فى المادة ٠1‏ من 


علد الحاماة 


قانون العقوبات فأن المقوبة اكوم بها 
على المهمين لا تتحاوز المد المقررفىالمادتين 
؟عقوبأتءواذن فلامصلحة للممهمين 

( طمن حيعى عمد الميد واخر ضد التيابة ممرة 
سلة 44 اق 

( الحاماء ) برجم با هذا الحكم الى العبد القديم 
لقضاء تحكمه النقض . وف رأينا ان هذا الحكم محل 
للمتاقشة : 

١ (‏ )لان للطاعن فى الواقم مملحة ى تقض 
الحسكم . ولا تشين هذه المصلحة من مقارنة المقوية 
المحكوم بها على الهم باامقوبة الواردة فى المادة الواجب 
تطبيقها على الواقءة ٠‏ لان قاضى الموضوع انما براعى 
فى تقدير العقوية حكم المادة الى إنطيةيا ٠‏ وما ادرانا 
الا يكون لكيه تقدير آخر لو انه طق غير الادة 
الى حكم بها 

(؟) لان هناك «صلحة قوق مصلحة الهم ق 
نقض الحمكم الا وهى تطبيق القاثون على وجبه الصحيح 
الا تري انه اذاكان الطمن ٠قدما‏ من الثابة انكان 
لحسكم النقص وجها آخر فلا 'نقول محكمة المقض حيتئذ 
اه بفرض تير التطبيق مان محكدة اللوضوع قد 
لانحكم بغير العقوبة المحكوم بها . 


٠١4 
محكة النقض والاءرام‎ 
1١9517 حم تار مخه لا مارس ستة‎ 
نقض . دعوة الخبير لناقعته بالجلسة . الال‎ 
. بحق الدقاع‎ 

القاعره اهاور 

اذا رفضت الحمكة طلب الدفاع دعوة 
الطيب الذى كلف محليل المادة الزرنيخية 
التي وجدت مع المنهم لمناقش:ه بالجلسة . وكاث 
لوجود هذه المادة مع امهم تأثه فى الحم 
عليه . اعتير هذا اخلالا يحق الدفاع موجيا 
لض الحم 1 


مله المحاماة 


166 


المحكة : 

« حيث اذالطاعن برتكن فى اليب الثاى 
من سبى الندض على ان درة الزر نيخ الى 
وجدت جيب «دارىق امهم والتى هى سيب 
الح عليه لابد وأذ تكون نقيجة التصاق 
عض الاشياء المضوطة جيب المديرى أو 
من بد كانت محل تلاى الاكشراء وقد طاب 
اليب فل يميه الممكة الى طليه 

« وحيث أنه يتضح من الاطلاع على 
محضر الملسة ان المدافع عن الهم طلب 
صراحة احضار الطبيب الذى حال الزرنيخ 
والملابس لؤاله فل تجبه الحدكة لهذا الطاب 
ونى هذا اخلال بق الدفاع بيترتب عليه نض 
الحم 

م وحيث أزه دى تعرر ذلك فلا حاجة 
لبحث السيب الآخر من سببى الطعن 


( طمن أيو رءة سامان صد ااذياية مرة 654 ستة 
+ ق) 


٠١. 
محكة المقض والاءرام‎ 
195107 حم تاريخه لا مارس سنة‎ 
٠ ريا فاح . ركن المادة . عدم أثياته‎ ٠ تقض‎ 
تس جبوهرى في الحكم‎ 
القاعرة لقابو م‎ 
اذا لم يبين الم باناً كافياً ركن العادة‎ 
ف جرعة الربأ الفاحش بذك سندات الدن‎ 
وتواريخها واستحقاتها بحيث تدنى لحكة‎ 


النتض عراقة تطبيق القانون تطبيقاً صميحا 
كان هذا ناما جوهرا فى المي موجيا 
لنقضه 

المحكة : 

« حيث انه فى الواقم م تين الممكة فى 
المسك المطعوذقيه الواقعة بيانا كافيأخصوصا 
النسية لذكر مندات الدين المقول عنْها فى 
لحك وماق تواريها واستعقاتها حتى يتسنى 
معرفة اركاذ الاعتياد على الاقر 'ض ربا فاحش 
ودراكة ليق القائزق عادعا عيسا وق 
هذا نقص جوهرى ف الحك موجب لقضه 

«وحيث انه لاضرورة بعد ذلك للبحث 
في اليب الثاتى هن سبي النقض 

(طءن معزي رمان صايب صّد ياه مرة م:ه 

سنة 44 ق) 


١ 
تاريه لا مارس سنة /إلاةا‎ 25 
وجوب تقديم الدايل‎ ٠ تطرق القامون‎ ١ نض‎ 
: وقت المكم‎ 
2 الاعرة القائو‎ 
تراعي محكة الموضوع فى تطبيق احكام‎ 

القانون الادلة التى تقدم الها وقت الحم : 
اذا طلب من الحكة تطبيق مادة فى القانون 
ول تقدم اليها وقت المكم الدليل على سصمة 
هذا التطبيق بل اتي الدليل بعد المكم . 
فلا يمكن الطمن على الحكم تطرنوق النقش + 

الممكة : 
ان عكة الموضوع ماكان ق وسعها ان تطبق 


ك16 


المادة الثانية من ديو الاجرام الميادر فى 
الدعوى اذ لم يقدم طا دليل مجمله اساسا 
لتطميق هذه المادة وقد ورد هذا الدليل بعد 
الفصل فق الدعوى فيكوذ ما اجرته المحكة 
من التطبيق عند الحم فى مله ويتعين 
رفض الطعن 

( طمن عمد الدمرانى سامان والنيابة العسومية نمرة 
٠‏ سنتة 14 قى ) 


١١ 
محكة النقض والابرام‎ 
مارس سنة 9117 ا‎ ٠ حكم تاريخه‎ 
تقض . عدم بان الواقمة باتاكاقيا . الدعوى‎ 
عدم حواز عدم طلبات جديدة من‎ ٠ المدنية‎ 


المدعى امام تحكمة الجنح الستأنقة 


القاعرة الائر: م 
(١)اذا‏ اكتفت المحكمة - ف التدليل 
على عل المهمين بسرقة الاشياء المبيعة لم - 


بقوطاه انه ثابث ان المهمين اشتروا من 
السارق بعض اثّعة ما فرقه من مخدومه 
المدعى المدنى وكان ببيعه لدتهمين فى ازمان 
وامكنة مختلفة » ء فآن هذا تير تقصاى 
بيان الهمة فى اثم شطر من اركاذ وجودها . 
لان الحم المطعوذ فيه لم سين علام بنت 
امحكة حكمها بالجزم بعل المهمين بالسرقة . 


محل الحاماة 


الحكة : 

« حيث أن ما استندعليه رافعوا النتقض 
(اولا) خاو الحكى المطعون قيه من بان 
الواقعة بباناكافيا فيا يخص علٍ الهمين باق ما 
من البضائع على اتغراد من مد فضل 
مسروق من مأل مخدومه و( ثانيا) االمدعى 
بالق لدف لطاب الك على التهمينالتعويض 
بالتضامن من اللحكة الجزئية 7 يتقدم منه 
هذا الطلب الا امام محكة الى درجة 

« وحيث انه فيا يخص الوجه الاول فانه 
ثابت فى الحكم المطعوث فيه ات المهمين 
اشتروا من تمد فضل بعض اقشة نما ممرقه 
من خدومه المدعى بالمق المدى وكاث يديعه 
للمتهمين فى ازمان وامكنة مختلفة وقد اخذت 
المحككة هذا العمل وحده دليلا على عابم 
بالسرقة 

« وحيث اذ هفا الجزم بالعل ل ينهض 
عليه دليل فى الحكم يكن ن أل تأخذ به حكة 
النقض فى هيمنتها على الحكم المطعوف قية 
ولذلك تعد الهمة غير وافية البيان فى امم 
شطر من اركاذ وجودها وهو بيان الدليل 
الصريح على عم من وجدت عنده مسروقات 
يانه حصل عليها وهو بعل باذ من قدمها اليه 
سارق لها 

« وحيث انه فها بخص الوجه الثاقى فقد 


اشتروه 


(؟) لايجوز للمدعى المدتى ان يطلب أ ثبت من الاطلاع على محضر جلسة المكة 


طلبات جديدة امام محكة استئناف الجنح 


وق القضية طلب الحم على المهمين 
بالتضامن . 


الجرئية الذى اثيتت فيه المرافمة ان محاي 
المدعى بالحق المدتي طلب الك لموكله على 
على المهمين يما يوازى مباخ 75909 قروش 


محاة الحاماة 


قيمة ما سرقهحمد فضل من محل نجارة مخدومه 
المدعى بالق المدى وبعد ذلك قدم طلباً 
جديداً امام محكة :الى درجة وهو الحم على 
المتهمين بهذا المبلغ تضامنا ينهم 

« وحميث أن هذا الطلب جديد وماكان 
لممكمة ثاتى درجة قيوله والقضاء به مع كونه 
قدم اليها لاولمرة قالح به جاء خالا للقاون 
عل الائخص لدادة 4+ من قانوذالمرافمات 
ألتى نصها الا جوز ان تقدم قى الاستئناف 
طلبات جديدة غير الطليات الاصلية 

« وحيث انه بئاء على هذين الوجهين 
اللذين ثبتتحتها يصبح النقض صميحا وجب 
قبولهوالغاء الك المطموذوفيهاحالة الدعوى 
على حكمة مصر للحك فيها جددا من دائرة 
اخرى غير التي اصدرت الح المنتقوض 

( لمن عمد عيد الكريم واخرين ضد التيابة غمرة 
هلاه سنة 44 قضائية) 


١1 
محكة النقض والابرام‎ 
1551/ حم تاريخه /ا مأرصس سسمنة‎ 
تزوير فى اوراق وسمية . يصمة الاصبم . المادة‎ 
عقوبات‎ 


القاعرة القانوت: 

وضع الموظف العموى يممات اصايع 
مزورة على ررات رمية ونسبة هذهاليصمات 
لأخرين لا يعتبر تزويرا معاقبا عليه بالمادة 
4 عقوبات لعدم النص ولمدم جواز 
التوسع فى تفسير نصوص تانون العقوبات 


ذل 


الحكة : 

« حيث ان أسياب الطعن تناخص فى ان 
بصمة الاصبعهى من نوع الاختام المنصوص 
عليها فى المادة 1/4 من قانون العقوبات وقد 
ائبت المكم المطعون فيه ان المهم بصفته 
موظفاً عمومياً وضع بممات اصابع عزورة 
و نسيها لا خرين وا وحم اللقعة وضع هذه 
البصمات على الاوراق «توقرة م وان احْمال 
الضرر والقصد الجنالى متوفراذكذاك ومع 
هذا قالت الحكة ان لا عقاب على ذلك وبذا 
ككون قد اخطأت فى تطبيق نصوص القانون 

« وحيث ان اللهمة التى ٠ن‏ اجلها قدم 
هذا الطعن هى ان 1١‏ حهم وضع + نصضمة أصمعة 
على قوام ممارسة بيع اطيان للحكومةونسيها 
كديا ل خرن 

« وحيث انه حاء فى المادة هلاا عقوبات 
التىتطلب النيابة تطبيةها مايأتى بطري ق الحصر 
« كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب فياثناء 
تأدية وظيفته تزويراً فى احكام صادرة او 
تقاربر او محاضر او وثائق او سجلات او 
دفار او غيرها مر: المستندات والاوراق 
الاميرية سواء كان ذلك بوضع امضاءات أو 
اختام مزورة او بتغيير اغخرراتاو الاختاماو 
الامضاءات او زلادة كات أو بوضع إمعاء 
اأشخاص اخرين مزورة 6 

« وحيث ان هذه المادة هى بنصها نفس 
المادة 186 من قاتون العقوبات القديم الصادر 
بتاريح 1 نوقبر سنة 1887 اذ ان المشرع 
حمنما اراد تعذيل بعض تصوص ذلك القانون 


مهأ 


محلة الحاماة 


تقليا بالتفاظرافى قاتوذالمقو ات الجارى العمل ال المعارضة صدر يوم أ كتور سنة 


34 الآ وم ينص فيها علي ان يكون وضع 
اليصمات المزورة من طرق الت رما نص على 
غيرها من الاختام والامضاءات 

« وحيث 841 جور التوميع ف تفسير 
نصوص القانوف او تأويلها لغدير مداوًا فلا 
عكن والحالة هذه ال .قاس ى /زوير أليصمات 
على مثلها من الا ختام والامضاءات 

« وحيث لذلك يكون ماذهيت اليه محكة 
الموضوع فى مله ويكوذالط-نعلى غيراساس 
ودعين رقضه : 

( طمن التيابة ضد سليءان بوسف ثمرة 8ه 


ستة 44 قصائمه ) 


ال 
حك تاريخه لا مارس سنة ١991‏ 
كم فق المدارضة باعتبار ها كان ل تكن 
حكم على . أستكتاعة . ميعاد 


٠. 06 


القاعرة العَانوئ 
اذا عارض لمهم ف الحمكم الغرالى الصصادر 
عليه من محكة الجنح وم يحضر المعارضة 
فاعتيرت ال_كمة المعارضة كان لم تكنفهذا 
اك م ذاتهيعقير غيايها بالغ من عدم جواز 
المعارضة فيه .وعلى ذلك ديد أميعاد استشيافه 
من بوم اعلانه وليس من بوم صدور الحكم 
فى العارضة . 
الممكمة : 
« من حيث ان الحم المطءو نْفيهصدر 
بعدم قبو لالاستكناف من الطاءعن لانهحصل 
بعد الميعاد القانوق ىرأ ىهذه لمكم لان 


0 والمحكومعليه يسنا تمه الافى #اينابر 
ده المذء 
« ومن حيث اق النيابة طليت قبول 
النتقض لاذالمكم المستأنف أخطأ فىحسيان 
ممعادالاستكناقف من ووم صدورحكم المعارضة 
معانه كان الواحب حسيانه من قار خخ اعلانه 
« ومن حيث ان مأذهيت اليه النيابة هو 
الصواب لان المكم الصادر ياعثبار المعارضة 
كان تكن وهو الم المستاً: ف واذكانت 
لانصح المعارضة فه فأنه لاخر رج عن كو نه 
حكماغيابياً لصدوره فى غيية الحكوم عليه 
و بغيران إسمع دفاعه فالعلا واحب لثل هذا 
الحكم ولايجرى ميعاد الاستششاف الاهن 
تاريج هذا الاعلان 
(طء - ن بشرى حتا | ضد التاية عرة “هه سنةةاق 


-- راحم الك ثم ركم ١‏ شور هذا اأمدد ٠‏ 


1 
محكة النقض والابرام 
حك تاريه 8 مارس سنة /1551 


تعض » الفيوض ق مان الادلة على اداه 1 
المنوم . الاستتاد الى شهادة طب غير محلب . 
خط ق الاجرا عأت ٠.‏ 


التأعرة القائو م 
(١)الغموض‏ فى بان الادلة التى تؤدى 
الى الاقناع عسئولية الهم مبطل لاحم 
(؟) من اللا فى الاجر اءات للبطلة للحي 
الاستناد الى على الهم المشهادة عررها 


محلة الحاماة 


الطبيب العالج للمجى عليه يقول قبها بان 
الاصمابة قد احدثت بالاخير عاهة دامة دون 
أن كوف الطبيب من الخخبراء الذبن ادواالعين 
القاثونية ودوث اذيناقش هذاالطبيي بالجلسة 
يعد حلف العين 

المحكة : 

« حيث اله فما يخص طلب جنيدى صاخ 
الهم الاول أنه ئيت من الاطلاع على عضر 
جلسة 7افيرابر سنة 95 اف الطبيب الشرعى 
قرر بعد اطلاعه على التقرير الطى التشر حى 
المتو قع على حثة القتيل عبد الصمد حسين انه 
أصيب بطقين ناريين احدهما معمر رصاصة 
واحدة والآخر معم روش ضغي وقد سكن 
اذا كان الطنقان سببا الوفاة 'و طق واحد 
فاجاب بان الطلقين «شتركان فى الوفاة الى ان 
قال ان جرح الرصاصية قد يكوذ على مسافة 
اكثر من مترين الى عشرة او عشرين مترا 
واما عن الرش فقد يكون على مسافة خمسة 
امتار بفرض اف العيار خرج من بندقية 
صيد عأدية واما !ذا كانت فردة فتكون'طلقت 
على بعد ثلانة امثار 

وحيث ان محكة الإنابات قالت فى حكها 
ان المقتول أصيب فملا بطلقين وان كلاهما 
قاتلان وبعبارة اخري ان كل من الطلقين 
من شأه ان محدث القتل على حدنه 

وحيث أن هذه العيارة ل تكن حلية فى 
شهادة الطبي بالشرعى وقد تينت هذهالحكة 
من الاطلاع على المسكمالمطموق فيه الغموض 
فى بياذ الادلة التىقد تؤدى الى الاقناع حقيقة 
مسدولية المهم الاول مع ماهو ثابت فىاقوال 


168 


الشهود من انه اطلق عياراً واحدا لايمإللا ن 
ان كان هو المعمر بالرصاصة او المعمر بالرش 
ليتبين حقيقة اثر الوفاة ان كان من بدال: 
او من .بد اخرى ولذلك يكون السيب الاول 
الذى استد عليه الهم جدراً بالقدول 

وحيث اله فيا يخص المقض المر فوع من 
المهمين الآخرين قانهثابت ف الكو المطعون 
فيه انه قرر أن اصايات محمد اب ىالقاسم فى 
ساعده كانت من يد التهمين الثالى والثالث 
وسيب تعندهدعاهة مستدعة نتيجة الكسر الذى 
حل بهذا الساعدوهى؟ قرر الطبيب وقوف 
عر كه اناعد واليد عرد امت تركة 
أليد تحدودة جدا بسبب هذا الكسر 

وحيث اذ الطبيب الذىقرر هذه الماعة 
لم يكن من الطيراء الذين أدوا اليمين القانونية 
بل هو طبيب غير موظف باشر علاج محمد 
الى القامم ثم كتب خطايا للنيابة قال فيه بأنه 
انهى بماهة مستدعة وهى وقوف حركة 
الساعد واليد 

وحيث انه كان واجبا استحضار هذا 
الطبيب ومناقشته فى هذه العاهة المستدعة 
75 أيه اليمين القاو نية حتى يكو ذالحكم 
مبفياً على راى خبير قاولى يصح مؤاخدة 
المهمين براه وبناء على ذلك يكوذ ما استند 
عليه المهمان المذكوران جديرا بالقبول 

وحيث أنه بناء عبل جميع م تقدم شين ان 
النقضش القدم من المهمين جميعا 1 وجب 
قوله والغاء المكم المطعوث فيه واحالة 
الدعوى على دائرة اخرى للحكم فيها يجددا 

( طمن جتيدى صالح واخرين ضد اليابة عرة +3 ؟ 

سنة 4 4 قى وحسين على بصةته واخرى مدعيان) 


5 له المحاماة 


ل لل 
محكة النقض والابرام 
حم تاريخه /ا مارس سنة 1951 
تقض . قثل خطأً . عدم بان الواقمة باناكافيا 
القاعرة العَائوئيْ 

« يمتبر تعبا فى بان الواقعة اكتفاء 
المكي فى تقرير العقاب على الهم بالقول بان 
المهم صا القتيل بسبب رعونته وعدم 
التفاته وانتباهه اصابات أ حدنت له الوفاةدون 
يان كيف كانت الرعونة وعدم الالتفات 
والانتبآه حتي يتسى لمحكة النقضالرقابةعلل 
مارأته حمكة الموضشوع اهالا او توانيا او 
رعونة يتدى 'كلاها الى المسكولية فىالقتل. 

المحمكة : 

« حيث أنه تبين من الاطلاع على حكم 
محمكة قويسنا المزئية الذي أبدته جمكة 
طنطا يحكها المطعون فيه لاسيابه ان حك 
الممكة الجرئية اكتى فى تقرير العقابعلى 
المهم بالفول بان الهم بسبب رعونته وعدم 
التغاته وانتباهه أصاب القتيلاصابات أحدثت 
له الوفاة و بين فى الحكرم المذ كور 55 
كانت هذه الرعونه وعدم الالتفاتوالانتباه 

« وحيث انه لالم بترتيب المسئولية 
وتوقيع العقاب بناء على الفاظ عامة مهمة بل 
يجب على محكة الموضوع أن تبين حكيف 
كانت الرعونة اوعدم الانتباه والالتفاتحتى 
يتسنى لحكة النقض الرقابة على مارأته حكة 


الموضوع اعمال او توانياً او رعونة يردى 
كلاها الى المسكولية فى القتل 

« وحيث أنه لذلك يكوذ لمك المطعون 
فيه خالياً من بان الواقءة التى تقرر العقاب 


من أجلها والنقض صحرحاً 
طمن عيد اليد السيد سلمان السعد:ىضد التيابة 
بمرة 0617 سنة 44 ق 


ملدلا 
حكمة النقض والابرام 


نقض ء أخلال يق الدفاع ٠‏ أسياب الحكم 
المادة ٠٠١*+‏ مرافمات 


القاعرة القائوئي 

(1) اذا طل ب الدقاع من الحكةالاستثنافية 
هم ضر معاينة كاذ من الادلة الى استندت 
الها الحكمة الجزئية قى المكم على امهم 
ول يجب الحكمة الاسكنافية هذا الطلب وم 
تشر الى سبب رفضها اجابته كان ذلاك اخلالا 
بحق الدفاع موجباً لنقض المكم . 

(؟) يجب اشتيال الاحكام الجنائية على 
الاسياب التى بنيت عليها طبقا لنص المادة 
٠“‏ مرافعات . 

ولا قمتير أسبايا لحك العبار ا تالقصيرة 
الخالية من بيان الادلة التفصيلية الحكم والتى 
لاتقنع المحسكوم عليه بان الحمكمة ل نحكم 
عليه الا لما قاعلا من الادلة الظاهرة ولاعكن 
تحكمة النقض من مراقبة اتباع المحسكمة التي 


يحلة الحاماة 


1 


سنوت الحكم للقانون فى مبمتها القضائية 

وعلى ذلك يمتبرا لكر خال م نالاسباب 
فباطلا إطلانا جوهرها موجبا للنقض . 

المحكة : 

« منحيث أذمن الاسباب التى بنى عليها 
الطاعن طعنه اولا انه طلب مر الحكمة 
الاستئنافية غم محضر الماينة التى كان من 
ضمن ادلة حك الحكة الجزئية ليبين لتلاك 
المحكة الطاً الواقع فيه بان منزله يبعد عن 
المزل الذى ضيطت به المنقولات وليس قريبا 
منهكا ادعى ان المحضر المذكور شبته قل 
يجب طلبه ولا ذكرت الحكة الاستئنافية في 
حكبا الميب فى عدم احابته اليه واذ ذلك 
وجه موم ليطلان الاجرا ات ثانيا ان الحكم 
المستأنف خلو من الاسباب بالنسية للطاعن 

« ومن حيث أن الثابت فى محغر جلسة 
الحكة الاستئنافية الى انمقدت فى 4 نوقير 
سنة 145 أن محا امهم طلب هم محضر 
المعانة لانه مهم جدا وتى علية صدور 
الح المستأئف 

« ومن حيث ان الحكم المستاأنف جاء فى 
هذه الجلة :ولا قتش مارل المهم الاول 
( الطاعن ) ل توجد به غلال ولكن حدق 
متزل جاور له يسكنه الموضى العفيق نحو 
اربعة ارادب قالت زوجته ان امهم الاول 


والثالث وبر من المعاينة ان يحائط متزل 
المهم الاول الموصلة نحل وجود هذه الكية 
كسر حديث تمل لتسهيل تقل التمح من 
متزله لمتزل العوضى الءفيق عند ما احس 
بالنبليغ ضده » 

د ومن حيث اف الحكم المطعون فيه لم 
يتعرض لما طلبه محا الطاعن من ضم محضر 
المعاينة بكلمة فيكون فى هذا اخلال واضح 
يحق الدفاع وهو وحه مبم لبطلان الحكم 

« ومن حيث انه لم برد فى هذا الم 
من الاسراب فى حق الطاعن الا قول المحكة 
انه بعد ٠راجعة‏ الاوراق وماع المرافمة ترى 
ان الحكم المستأنف صميح 

« ومن حيث أن هذه العبارة القصيرة 
الالية من ذكر الادلة التفصيلية لحكم 
لايمكن اعتيارها اسبابا له تقنع الحكوم عليه 
بان الحكة لم حكم عليه الا لما قام لها مك 
الادلة الظاهرة وعكن محكة القض من عراقبة 
اتباع المحكة التى اصدرت المكي للقانوذ ى 
مهمها القضائية وذلك ايضا وجه مبم من اوجه 
بطلان المكم لان الحكة خالفت فيه نص 
المادة ٠١8“‏ من قانون المرافعات الذى يعتبر 
هو القانوف المام لقواعد الاجرا آت المتبعة 


امام جميع المحاكم 
« ومن حيث انه لذلك يتعين الغاه الحكم 
المطموق فيه 


( طمن عيد اليد حوازى ضد الثاية غرة 618 


هو الذى احشرعا عساعدة المهمين الثاق | سنة 44 ق) 


يدل 


١77 
محكة النقض والابرام‎ 
حكر تاريخه /ا مار ص سنة 51ة؟‎ 
. نقض . اخلال #ق الافاع‎ 
الماعرةٌ القَانوئيٌ‎ 

اذا تارض رأى الطبيب الشرعى برأى 
طبيب آخر وطلب الدفاع دعوة الاثنين 
لمناقكتهما بالجلسة فرفضت الحكة احابة هذا 
الطل ب كان ذلك اخلالا يق الدفاع موجيا 
لنقض الحكم : 

المحكمة: 

« حيث أن المكم المطعوف فيه استئد 
فى وقوع حناءة القتل مدا من لمهم على 
اقوال معوض عوض الذى كان مهما معه فى 
الجناية بأن رافع النقض اطاق النار من 
طبنئحته على القتّلى وهو واقف على مصطيته 
عند الساقية فاضابه فى صدره وعلى التقرير 
الطى الاول المذكور فيه انْ اطلاق النار كان 
مل شنافة كروةاجد عانق بد لقال معوطك 
عوض المذ كور ش 

وحيث اذ المهم دفع الدءوى بان 
الاصابة وقعت للقتيل من بده واستند على 
فتوى الطبيب الشرعى التى استصدرما النياية 
فى آخر التحقيق وفيها يقول بامكان خروج 
العيار عفوا من اللينحة وهى فى يد القتيل 
نفسه 

« وحيث انه ثابت فى عضر جلسة 
محكمة المناءات ان النيابة ل تمارض فى احضار 


الطييس الشرعي صاحب الفتوى والطدييين أ 


مسمس مسن لم سسب بس اس و 0 


محلة المحاماة 


الاولين الخالفين له لناقشهم ججيعا فما تقدم 
متهم استقراء للحقيقة 
« وحيث ان الدفاع عن المهم عسك 
يفتوى الطيب الشرعى وتلاها فى الملسة 
وان الا ليس ولا تموض فيها 
« وحيث ان محكمة المنايات قالت اننا 
لاناخذ برأى الطبيب الشرعى لتعارضه مع 
الوقائم ومع راى الطييين الاولين وقضت 
لذيك بالعقاب 
« وحيث انه كان الاولى عحيصا لاحقيقة 
وحريا وراء العدالة ان جيب محكمة الجنايات 
الحموم الى ماطلبوا من احضار الطبيب 
الشرعى والطبيبين الا خرين لناقعتهم جميعا 
ق حالة الاصابة وامكان حصوطا من بد القتيل 
من عدمه 
« وحيث انْ عدم اجابة محكمة الإنايات 
هذا الطلب فيه مساس محقوق الدفاع مما 
عل الحكم المطعوث قيه محلا لانقض وبعد 
ذلك يصيح الطاب وجيها ويجب ق.وله والخاء 
الحكم المملعون فيه 
( طمن عوض عبد الماك مد الاية تمرة 4هه 
سنة 64 ق ) 
1138 
محكمة !لض والابرام 
تارمخه م مارس سنة /1951 
تقض ء اسباب عامة . عيب حوهوى في الحكم 
القاعرة القائول 
اذا كانت الاسباب التى بنى علبها الحكم 


مجلة الحاماة 


عامة لم تبين الكيفية التى اقتنعت بها المحكمة 
الحكم على الطاعن كان هذا عيبا جوهريا فى 
المكم موجباً لنقضه 

الممكة : 

« حيث انه يتضح من الاطلاع على الحم 
للطعوف فيه انه اشتمل على اسياب غامة لْ 
تبين الكيفية التى اقتنمت بها الحكة لاحكم 
على الطاعن وهذا عيب جوهرى ف الحكم 
موب لنقصة 


( طمن مد تمد سالم ضد التياية وخر مدعى مرة 
لالاه سنة 1:5 ق ) 


15 
محكمة النتتض والابرام 
م مارس سنة /1951 
تقض . تعدد الجرائم لغرض واحد ٠‏ الحكم 
بالعقوبة المقررة لاأشد الجرائم . المقووات التبعية 
لاحدى الجراتم الاخرىءوجوب الكم بها ايضاً. 


القاعرة الةانوتمٌ 

اذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد 
وكانت مر تبطة ببعضها حيث لا تقيل التجزئة 
وجب الم بالعقوءة القررة لاشد الجرائم 
واذا كانت هناك عقوبات تبعية لاحدى 
الجرائم الاخرى وجب الحكم بها ايضاً على 
لهم والاكاق المكم مملا لانقض لطأ فى 
تطبيق القانون 

المحكمة: 


رذدل 


تطبيق القانون لان الههكمة لم كر بالمزل 


وبثرامة مساوية للمبالغ التحصلة وهاالمقو بناذ 
التكميليتان الواردثان في للادة 96 من قانون 
العقوبات 

« وحيث أن لليادىء القررة واحكام 
القضاء الصرى متفقة على انه اذا وتمت عدة 
جرائي لغرض واحد وكانت مرقيطة مع بعذها 
محث لا تقيل التجزئة فيحب في هذه االة 


| نطبيق المادة ؟عقوبات والمكم بالعقوءة 


الاصلية المقررة لاشد تاك الجرائم م المكم 
انضاً بالمقو بات الاخرى التبعية او التكميلية 
المقررة للجرعة التى عقو بها اخف 

« وحيث ان المكم يخلاف ذلك يجوز 
ان ينتج عنه عمليا ا من محكم عليه لار تكاب 
جر عتين تكون حالته احسن مما لو حكم عليه 
لارتكاب جرعة واحدة 

« وحيث ان الجرائم التى ارتكمها المهم 
فى هذه الدعوى تقم حت احكام المواد ١91‏ 
و١9991481‏ منقانون العقوبات وقد حكمت 
المحمكمة العقوة القررة بالمادة 141عقوبات 
فقط بالتطبيق لغادة *” عقوبات 

« وحيث ان المادة 49 عقوبات تقفى 
بالعقو بأت التبعية وهى العزل وااغرامةالمساوية 
للمبلغ المختلس وذلك فضلا عن المبس فذا لم 
تطمق المحكمة هذه المقوبات التكمياية تكون 
اخطأت فى تطبيق القانون ويجب اصلاحذلك 
الحطأ واضافة هاتين العقوبتين على الءقوبة 
الاصلية المكوم يبا » 

( طعن الثيابة صّد -سن على طتطاوى ركم 105 


ستة 4# ق . ) 


ل 


0 
محكة المتقض والابرام 
هم مارس سئة ١851‏ 
تقض ٠‏ طل الدفاع احضار شهود نتى . عدم 
اجابة الطلب ٠‏ اخلال محق الدفاع 
القاعرة القانوئْ 

اذا طلب الدفاع عن الممهم تأجيل القضية 
لاحضارشهود يششهدوذ عل واقمة تثيت,براءنه 
فرفضتالمحكمة هذا الطلب دوذ نيان اسياب 
رفشها كان هذا اخلالا يحق الدفاع موجبا 
لنتقض الحكم 

الممكمة: 

« حيث أن السيب الثالثك من اسياب 
الطعن مبنى على وجود حرمان امهم من حق 
الدفاع عن تفسه حيث طلب محاميهمن المحمكمة 
التأجيل لاحضار ثهود يشهدوذ عن واقمة 
تثيت براءته فرفضت المحكمة هذا الطلب 
يدون بيان الاسباب التى اوجبت هذا الرفض 

« وحيث انه تين من الاطلاع على محضر 
الجلسة انه فى الواقم طلب الهاي عن المهم 
التاجيل لاستحضار شهود لتحقيق نقط عرمة 
فى القضية يرى اها موصلة الى براءنه وقد 
رأت المحكمة سباع الدعوى ول تجبه الميهذا 
الطلب مع انه عسك حتى اخر لحظة من دفاعه 

« وحيث ان فى هذا اخلالا يحق الدفاع 
وعخالفة صرح ةللقا نوف يترتب عليها تقض الحكم 


( طمن حسن امد لطق مد التاة ودسين روني 
مدع ممرة 537ه سنة 44 قق) 


محا الحاماة 


قن 
محكمة النقض والابرام 
١‏ ابريل سنة /1919 
نقض . الدقاع بان الواقمة غير ٠-اقب‏ عليها .عدم 
اغارة الحكم الى هذا الداع . الال ممق 
الدفاع ٠‏ تناقش الاسياب . 
القاعرة القانوىٌ 
اذا تعرض محاتى المنهم لاثبات ان الواقمة 
غير معاقب عايها ول يشر الح المطعوف فيه 
الى ّىء من دفاعهكان هذا اخلالا يحق الدفاع 
فوجها مهما لبطلان الحكم 
واذاكانت اسياب حكم محكمة اول درجة 
التى اخذت يها محكمة الاسكناف مبهمة لم 
تتعرض فيها للبحث فما اذا كانت الواقمة 
منطبقة على المواد التى طبةمهاكاف ذلك ايضا 
وجها لبطلان الحم 
المحمكمة 
« من حيث انه تبين هن الاطلاع على 
محضر جلسة ممكة ثاتى درجة ان محاى طالب 
النقض تعرض لائيات ان الواقمة التى حوم 
عليها لاعقاب عليها . ومع ذلك ل يشر الحكم 
المطعون فيه الى شى»ء من دقاعه . وق هذا 
اخلال يحق الدفاع . ولا سما ان اسباب حكم 
جمحكة اول درجة مبهمة ول تتعرض للبحث 
فما اذا كانت الواقمة متطبقة على المادتين 
1 5 اللتين طبقتهما عليها اولا وقد 
اخنت محكمة ثاتى درجة بهذه الاسباب 


محلة الحاماة 1 1 


واضافت الها انما نمب للمدعين بالحق المدنى | الواقعة دانا كافيا وكيفية عدم الاحتياط او 
أو صح لاوجب احتقا رهما عند اهل وطنهما الاحمال او عدم عراعاة اللوائم لتطبق المادة 


وهذا تناقض لاه لايتفق مع اخذها بأسباب 
حكم محكمة اول درجة 

« ومن حيث ان ما ذ كر ججيعه هو من 
الاوحه المهمة الموجمة لبطلاذ الحكم فيتعين 
قبول النقض 

( طمن عمد عبد الجيد المشوادى بك ضه التابة 
وآخرين مدعيين نمرة 504 سنة 4 4 قضائية) 


يفن 
محكمة النقض والابرام 
١‏ اريل سنة /0؟9ا 
نض ٠‏ للد م عقوبات * بان الواقمة 
بياناً كانياً 
القاعرة القائوئي: . 
اذا قغى على مهم بالمادة 04+ عقوبات 
لايكتى ان ينص الك على حصول ار عة بناء 
على عدم احتياطالمهم او اهماله او عدم مراعاتة 
اللوائح . بل يجب ان يبينكيفية عدم الاحتياط 
او الامال او مخائمة اللوايج والا كان هناك 
نتقص فى بيان الواقعة موجب لنقض المكم 
المحكمة 
عا انالنقضمبنى على )١(‏ ان المادة م١٠‏ 
من قانون العقوبات يحكم بالادانة بمقتضاها 
بناء على نتائج قانونية هى الاحمال ومخالفة 
اللوائح . . . الخ(؟) قدرت المحسكمة مبلغ 7٠‏ 
جنيها تعويضا دون أن تذكركلة واحدة عن 
سبب تقديرها هذا المبلغ الكبير 
دوعاا 


٠4‏ من قانون العقوبات 


«وعاان ذلك كاف لنقض الحكم 
المطعوق فيه . 
( طمن جيران صايغ صّد العاة وأخريئ مدعيين 


ممرة "4لا سنة 484 ق .) 


رفن 
محكة النقض والابرام 
١‏ ابريل سنة 1١951‏ 
نقض . سرقة . رحكن الاختلاس ٠.‏ 
القاعرة القائوئمْ 
تتلخص الواقعة موضوع الح الطعون فيه 
بأن الهم طلب الى داثنه أن يسامه سند الدين 
ليحضرله قبيته قأخذ السند ودخل داره 
متظاهراً بأنه سيحضر المبلغ ولكنه عاد دونه ثم 
أخذ عاطل دائته فى اداء الدين حتى بلغت 
الواقعة . 
حم على لمهم بالسرقة فطمن فى الحم 
لدم توفر ركن الاختلاس يححجة ان الدائن 
سامه السند برضائه ولكن محكة النقض قضت 
بتوفركن الأختلاس لان الدائن م بل السند 
الابناء على الوعد بأداءقيمتهواته1 | يكنتامالاختيار 
فى اتسلم . 
المحكة . 


حيث أن هذا الطلب مينى على سببين 


ري الحكي المطلوب تقضه ل يبين أولما - أن الواقعة هرض ثبوتها لا تفيد شركة 


ل 


لأنه م يحصل فيها اختلاس قأن الأختلاس 


هو أخد الثىء بغير رضا الى عليه والجنى عايه 

سل ستد الدين ياختياره .وثانيهما - ان الواقعة لم 
ا 1 1 

تبين بيأنَا كافيًا فى الحم 


ومن حيث أن كلا السببين غير صحيح 
- اما اولها فلن تسل الحنى عليه لسند الدين 
اما كان بطلب الهم ليدفم له الدين ولا اخذه 
هذخا آل بتة عليرا كه اله“سحشد القود 
ورجع له بدونها واخدذ عاطله فى الدقم قم حتى بلغ 
الواقعة . فرضاء الدائن بالنسليم هنا كان مقرونا 
بوعد طالب النقض بالدفم وقت الاستلام وما 
ابداه له من الاستعداد للدقم فكان مضطراً له 
الحصول على دينه ول يكن اتام الأختيار فيه 2« 


0 من ابو رحلاب اإرادم صد الدابة واخر مدع 
تمرة هالا ستة 4) قضاية ) 


ينل 
حكة التقض والابرام 
١‏ أبريل سنة 19597 


استعمال القسوة . 
مادة ١١5‏ عقوبات 


تعس . عوظاف . 


القاعرة الةائو 

يعتير تقصا فى بان الواقعة ينا كافيًا فى 
الحم اذا فى على موظف أو مستخدم عموبى 
اوأى شخص قام يمخدمة عمومية دون بيان 
العمل الذى كان شوم به وقت ارتكاب الجرعة 
او كفية الاعماد على وظيقته فى ارتكابها . 

الحكة : 

« ا ان من اسباب النقضالتى رفعها طالب 


محلة الحاماة 


النقض عام يبان الوقائع المنوبة للسنهم وانها 
تنطيق على المادة ١١‏ مر قانون العقو بات 
بيان الوقائع إن كافيًا من حصول 
الاصابة وكفية حصوطا 
ويا انه فى الواقم فأن الحك المطاوبقضه 
006 0 وأى علكان يعمله 
طالب النقض وهل كان من أعمال وظيفة 
العمدة أ وك فكان اعتاده على تلك الوظيفة 
فيتعين ١‏ بعبول هذا التعقض واحالة العصية 


على محكة مصر الأهلية للحك فيها يجدداً من 


وعدم 


دار خرن 
( طن تمد تهمى عاوى انتدى ضد التياية وآاخر 
مدع ممرة 417لا سنة 44 ق ) 


ينا 
حكة النقض والابرام 
١‏ نوتيه سه 1١951/‏ 
نقصس .امس قاضى الاحالة بالاو جه لاقامة 
الدعوى . ممارضة المدعى المدتي «دأدا بالسية 
للد عوى العمومية . 
القاعرة القائولمٌ : 
معارضة الماعى المابى فى امر قاضى الاحالة 
بالا وجه لاقامة الدعوى ليس من شآنها تحرريك 
الدعوى العمومية التى علكبا النائب العموبى 
وحده .فاذا لم يعارض الاخير فى ار قاضى الاحالة 
أصبح أعره مهانيا بالنسبة للرعوى العمومية . 
المحكة: 


حيث ان النيابة نستند فى ورقة الاسياب 


لد الحاماة 


/1ذ] 


المقدمة مها على ان المعارضة التى ترفم من المدعى 
بالحق المدنى وحده فى قرار قاضى الاحالة الصادر 
بان لا وجه لاقامة الدعوى على المنهم تجعل لحكة 
المعارضة وهى اودة المشورة بالمحكة الابتدائية 
الحق فى الغاء هذا الامر بالنسبة للدعوى المدنية 
والدعوى العمومية ولو ل رفم معارضة من النائب 
العمومى عن هذا الامر . واستندت تأيدا لطابمها 
على الادة 1١‏ حرف جمن قانون تشّكيل عاك | 6: 
الحنانات 
وعلى ماجاء بقاتون نحقيق الجنايات من ان 
معارضة المدعى بالحق المدتى فى الامر الصادر من 

قاضى التحقيق بأن لا وجه لأقامة الدعوى تعيد 
القضية الى سير:ها الاولى اى أن هذه المعارضة 
تؤثر على الدعو بين العمومية والمدنية مما . و بناء 
على ذلك قالت النيابة فى ورقة الاسباب ان 
الح المطعون فيه القاخضى بعدم جواز نظر 

الجر النيؤسة فا ل المهم قد صدر عن خط 
وطلبت قبول النقض والغاء الك الماعون فيه 


وحبيف أنه بالرجوع الى نص المادة ١١‏ 


المضافة 'القانون ركم لاستة 1914 


حرف ج المعدلة بالعانون 0 131 
وجدت قاصرة على جواز ل رضة فى آحر 
قاضى الاحالة الصادر أن لا وجه لأقامة الدعوى 
لعدم كفايةالأدلة من النائبالعمومىومن المدعى 
المدنى وترفع هذه المعارضة لأودة المشورة 
باحمكة الأبتدائية قتفصل ف القضية بعد الأطلاع 
على الاوراق وسماع الايضاحات التى ثراها من 
النيابة او المنهم او اللدىى بالحق المدنى 

المقرر قانونا ألا ترفم 


ا 
امح ال ايه 


الدعوى العمومية على مهم فى جناية الا بنا على 
طلب النيابة فى التى لها سلطة التحقيق ومن م 
تقيها وبتدها لاض الأحالة قري روه ديت 
فيه جلا الأفمال المسندة الى المنهم او لكل من 
المهمين عند تعددمم والوصف التانوق ليده 
الافغال وترفق ببذا القرير قائمة ياسماء شهود 


الاثنات 3 حرا حاء ى المادة ١‏ العاشرة من : 
ا 5 هذا القرير , يصبح قَاضى 
الأحالة عختصً وحده بالنظر و فى القضية من جهة 


احالتها الى محكة الجنايات او أية دائزة اخرى 
مختصة بها قانونا او يصدر قيها أمراً بأن لا وجه 
لاقامة الدعوىلعدم كفاية الأدلة اولمدم العتاب 
قانونًا وكان أمره هذاهائا لا يقبل الطمن الا 
بطريق النقض من انانب العمومى لطأ فى 
تطبيق القاثون او فى تفسيره عملا بالمادة ١١‏ من 
القانون رقم ؛ الصادر فى سنة 1105 بأتشكيل 
مما 1 الحنايات 

« وحيث أنه بعد ذلك روؤْى أن سلطة 
قاضى الأحالة هذه قد يكون فيها بعض 
المضرة فأخذت الحكومة ىتعديل المادهالمد كورة 
بآن جملت لناب العمومى الحق فى المعارضة 
فى أمر قاضى الأحالة الصادر بأن لا وجه لاقامة 
الدعوى لعدم كفاية الآدلة وأن ترفع المعارضة 
الذكوزة لأودة المقورة للحكة الاجدائبة. 
وعند المناقفة فى المشروع سنة 1414 بين 
الحكومة والجعية النشريعية رأت الاوللى أن 
تجمل للمدعى بالحق المالى حق المعارضة فى أمر 


ما 


قاضى الاحالة الصادر بألأوجه لاقامة الدعوى 
لعدم كفاية الادلة لما له من المصلحة فى ذلك 

« وحيث أن مجرد اباحة هذا الحو للمدعى 
بالحق المدتى لا سناول مطفناً ريك الدعوى 
العمومية التى هى فى الخالة التي نحن فى صددها 
ملك خاص بالنائب العموى وحده دون أى 
عضو من أعضائه مهما عتلمت وظيفته وقد رأى 
الشارع في ذلك ز زيادة ضمان للمتهم الذى جرد 
فى شأنه أ مر كَاضى الاحاله ل وحه 
لاقامة الدعوى العمومية لدم كفاية الادلة 
بيصبح فى منجاة ولست لاية سلطة 0 
النائي العمومى بالذات أن تطمن فى هذا الامر 
بطريق الطعن الجديد وهو المعارضة امام أودة 
المشورةوصلالبحث الدعوى العمومية من جديد 

« وحيث انه لا يمكن أن يحاج على هذا 
القول ما جاء فى المادة ١١+‏ من قاتون نحقيق 
الجنايات الخاصة بأن الممارضة التى ترفم عن امر 
قاضى التحميق الصادر بألا وجه لاقامة الدعوى 
من أعضاء قد النائب العموى ومن المدعى بالحق 
المدنى نجل الدعوى فى الخالة التىكانت عليها 
من قبل . لان هذا النص الصرجح خاص بالامر 
الصادر من حضرة قاضى التحميق ولم يذحكر 
صراحة فى تعديل سنة 1514 أن المعارضة من 
المدعى باحق المدنى تعيد الدعوى لأصلها وتوكثر 
على اللدعوى العمومية ولا يكن الحم فى مواد 
الجنايات بالمشابهة والقياس ومتى انعدم النتص 
سقطت الو“اخذة. على أن قاضى الأحاله رتكن 
سلطته تبه قاضى التحعيق فى العانون الا هلى 


أن صدر 


0 ةاة<ن#“ال“لا“ا4606“س““١١ة11اا‏ 090 04040 ا ااا اميم ام م 0 


يحل الحاماة 


ولا أية سلطة أخرى فى النشريم الأجنبى بل 
هو سلطة فذة قائه بذانما فلا يواخذ المهم إلا 
ا سن له صريحًا فى القوانين ولا قياس ولا شبه 
فى الل واخدة المنامة 
« وحيث أنه مق تغرر ذلك يصيح غير 
مقيول القول بأن المعارضة من المدعى بالحق 
المدثي وحده فى امر قاذى الأحالة تعيد الدعوى 
لخالتها الأولى وتبعث الدعوى العمومية من 
رمسها بعد أن انحل قيدها عن عاتَو تق امتهم 
بقبول التائب العموبى الأمر الصادر بالا وجه 
لأقامة الدعوى و يعدم المعارضة فيه منه ققد 
اصح نهانيا وحجة ما فيه مالم تظبر أدلة جديدة 
دن ببعث الدعوى العمومية عملا بالمادة (18) 
من قانون تشكيل مام الجنايات 
«وحيث أنهمما يؤيد ذلك أيضًا ما جاء ف 
الملدة 4 من قانون حقيق الجنايات الت نصت 
بأنه اذا رؤى للنيابة العمومية بعد التحقيق أن لا 
وجه لا قامة الدعوى تصدر أمراً حنظ الأوراق 
ويكون صدور هذا الآعرفى مواد الجناياتمن 
رئيس النيابة العمومية أو ممن يقوم مقامه . 
والأمر الذى يصدر يحفظ الأوراق عنم من 
العود الى اقامة الدعوى العمومية الا اذا ألغى 
النائبالعومى هذا الأعر فى مدة الثلانة شبور 
التلية لصدوره أو اذا ظبرت قبل اقضاء 
المواعيد المتررة لسقوط الحق فى اقامة الدعوى 
أدلة جديدة حسب ما هو مقرر فى التقرة الثانية 
من المادة ١١17‏ من قانون نحقيق الجنايات. قتى 
كان أمر النياية بالحفظ مانا من رفع الدعوى 


يحل الحاماة 


ثانية الا اذا ألغى التائب العمومى قرار الحفظ فى 
المدة القانونية فن باب أولى لا جوز الرجوع الى 
الدعوى العمومية بعد أن حفظبا قاضى الاحالة 
بالآمرالصادر منه بالا وجه لأقامة الدعوى 
العمومية وواقق عليه النائب العموى يعدم 
العارضة فيه ققد اكتب بذلك كل قوة 
لصلحة الهم لا يقوى على العبث بها المدعى 
بالحق المدنى برفعه معارضة لا تعدى حتوقه 
الدنية . 
وحيت أنه لا يرد على ذلك بأنه لير 

تقولا ان قضيناة النارشة دن لماص ادا 
المدتى وتقيلها أودة المشورة ثم تحيلبا على محكة | 
الجنانات قاصرة على المقوق المدنية وحدها لآن 
هذا جاز قانوثًا حافظة لقوق الماعى المدنى 


الكل 


الخاصة ومثلبا كثل الحم الصادر من حكة 


الجنايات القاضى يبراءة الممهم ورفض الدعوى 
المدنية فرفع المدعى وحده نقضًا عن هذا الج> 
وقبل النقض وأحيلت الدعوىعلى محكةالجنايات 
لحك فيها يجدداً قحم المحكة المذكورة ها 
فيا يخص الحقوق المدنية وحدها بغير مساس 
للدعوى العمومية التى قد اننبت يحم البراءة 
و بعدم الطعن بالتقض فيه من النائب العموبى 
وحيث أنه بناء على ميم ما تدم يكون 
ل | المكم المطمور 3 ها لق اك تمن بز نوين 
القاتون والطعن الموجه عليه على غير أساس 
و يجب رفضه 
( طمن التيابة ضد ابو المجد ابرأهيم عرة 750 سنة 


إ 344) 


« المحاماة > راجع البحث الاول من هذا المدد نجد ند هذا الحكم بقل الاستاذ على ذَي اراي اك . 


محالت الحاماة 


لفن 
محكة استئناف مصر الاهلية 
ماو سنة 1١91‏ 


بء . وقفاء تاجلء ادل الوقف ٠‏ مادة 
م 2 


لا نحة الحاك الشرعية «مدلة 
المدادء القانوئي 

باع رجل لزوجته عينًا فر تسجل عقدها - 
ثم وقف الرجل المين نبا باشهاد شرعى 
سجل سجل الحكة الشرعية . ققام زاع بين 
الزوجة المشترية وناظر الوقف . تدعى الأولى 
ملكيتها لاعين و يدعى الاخير تبعية العين للوقف. 
فضت الحكة 

(1) بآن التزاع لا .يتعلق بأصل الوقفوان 
الحاك الاهلية مختصة بالفصل فيه 

(؟)ان الوقف لمس من العقود الناقلة 
للدلكة الشروفج علتاءق 
ولكنه حق خاص . وعلى ذلك فالوقة 
حجة على الغير بمجرد صدور الاشباد به من 


على يد حأ شريى 


0 مقيدا بدفتر احدى الحاك الشرعة 


المادة 5١١‏ مدبى 
قف اصلا 


أو 00 


تا 


من قيله 


( مادة 17 من قاتون رقم #1 اسنة 


(9) ٠و‏ 
عد المادةبم! المذ كورة فعضي بوجوب سجيل 


)141٠ 


ان القانون رم ٠+‏ أستة 1١97٠‏ 
5 


كتاب الوقف او ملخصه بسجل الحكة الى 
بدائرتها العقار الموقوف . 
وعلى ذلك حكت الحكة بنبعية العين 
لمتتازع عليها للوقف 
المحكة : 
جا أن الشيت مد على خاب ناظر الوقف 
دف الدعوى ف الحكة الابتدائية بعدم اختصاص 
الحا 1ك الاهاية . لكت الحكة الاتدائة 
! الاختصاص 5 أ كتو بر سئة ١978‏ 
ولا يزال يدفها بهذا الدفم . والمستأقة تدعى 
أن هذا الحم 1 ستآاف فى وقته . وليس دو 
كدائر الأحكام الغبيدية يستأنقه بأستئئاف 
الموضوع - ولكن ها انه جقتضى الفقرة الأخيرة 
ْ المادة ١4‏ من قانون المرافعات اذا كان 
الدقميعدم الاختصاص ميايا على ما هو مقرر فى 
المادة ١-16‏ من لانحة ترتيب الحا الاهلية 
فيجوز ابداؤه فى أى حالة كاتت عليها الدعوى 
وللمحكة أن تح به من تقاء سما 
وعا أن !١‏ 2 الاختساض ق هذه 
الدعوى م 80 ماهو «كرر ى مادة 15 من 
لاححة ترتيب الاك الاهلية القاضية بعدء 
اختصاصها فى المسائل المتعلقة باصل الاوقاف 
فيجوز اذن ابدايه تَى اى حالة كانت علمها 
الدعوى وللمحكة الحكم به .,: ن تفسها ولول حك 


قية انداء 


وعا أن الأصل فى هذه الدعوى لا يتعلق 


محلة الحاماة ا 


بأصل الوقف اما هو فصل فى مككية |(15 فى | شكلبما وموضوعهما . وأن البيع +بين والبيع 
اط 15 س والمنزل . أهى للوقف ام للمستأتقة | يعن معين فى العقد قبضه البائم . وكذلك الوقف 


« وعا أن المستأغة حتى فى ورقة اسكناتها 
92 الحنى موضوع الدعوى والمستأنف عليه 


هو 


يصيغته الشرعية أمام قاضى شرعى فلا معنى 
لقول المستانف عليه ناظر الوقف أن اليع يستر 


| وصية ولا محل لأثبات ذلك ونفيه ما في الى 


ناظر الوقف يطلب الحم فيه اذا كانت الدعوى | المستأفف . » 


صالحة للحك . « 

«وما أن الدعوى صالحة للحيم مىدون 
أى تحقيق كان . » 

« وما أنه عن موضوع الدعوى فأن الواقم 
أن السيد على حسن الخشاب باع لزوجته المستأئفة 
الوا ف 1 ط داس والمازل عبلغ 171761 
قرش بعقد عرنى فى 4؟ أ كتوير سنة 1416 
ثابت التاريخ فى ٠‏ نوشير سنة 1916 وجاءى 
آخره ان البائء قبض المُّن وعل العقد امضاء 
البائع اانه شود » 

«وعا أنه ى 7 أ كتوير سنة *7واوقف 
السيد على الحشاب المذكور 0؟ فى 14 ط لاس 
عجزغونة تمرك العياط عا فيها المقدار البيء المتقدء 
دكين الأطنان جه وفف خرع ةق * 
"ترا ني مع دوه العائز 
الشرعية قرة يغايتة يفنا اكبافاك وق ننه 
6 و 15١‏ ووقف السيد على الخشاب 
منزله الكائن بصنبو مركز ديروط حجة شرعية 
فى 59 ينابر سنة +197 مسحلة فى 08 تابر 
مله 10 يرم متتابعة بوجه ١84‏ حزء أول 
بمحكة ديروط الشرعية » 

«وعا أن الييع والوقف صحيحا نكلاهما فى 


«وعا أن الوقف حق خاص حالف الحقوق 
المأّكورة بالمادة 51١‏ من التانون المدنى الاهلى 
وهذه المادة : تتثامله .» 
«دوعا أن المادة 17 من قاتون 71١‏ سنة 
كانت تقضى نع سعاع دعوى الوقف أو 
الاقرار به او استبداله او الادخال أو الاخراج 
وغير ذلك هن الشروط عند الاتكار الااذا 
وجد إذلك اشهاد من يملكه عب بد حا شرى 
أو مأذون من قبله وكان مقيداً بدفتر الحدى 
الحا الشرعية . » 
« وبا أن الوق فكان اذن ححة على كل 
من كان من تأر يخ قيده بالمضبطة » 
«وها أن قانون ع" سنة 148٠‏ عدل امادة 
١7‏ من قاتون #١‏ سنة 191٠١‏ وقضى أن لا 
تبر الأشباد بالوقف حجة على الذير الا اذا 
كان دو أو ملخصه مسجلا يسجل الحكة التى 
وا انان الو كرفت 
ذوعا أن عذاكة جرت )يه احكام الا > 
الأهية والختاطة كَكبى هذه الحكة فى ه أبر يل 
سنة 1915 و١٠‏ <تسمير سنة ١976‏ وح 
محكة الاستثناف الختلطة فى 1١2‏ ينابر سنة1917 
« وبا أنه هذه الاسباب يكون الوقف حجة 


يفل 


محلة الحاماة 


عل المستأتقة منضل على عقد شرائها لان الوقف | ارتكانا على عقد بيع صادر من المورث المد كور 


مسجل بسجل الحكة التى في داترتها العقار 
الموقوف وعقد شرانها هى غير مسجل . 
«و يعد الاطلاع على المادة 07٠‏ مراقعات 
وعا أنه يفيت اذن الغاء الك الدنات 
وال فى موضوع الدعوى برفضها » 
( استئناف الست حيدة عيد الغنى بتوكل الاستاذ 
تمد زى على بك ضد الشيخ تمد على حدن الخشاب 
بتوكيل الاستاذ يجيب براده بك - رقم *49 ستة 
26 قضائية ٠‏ دائرة حفرات أصحاب العزة على يك 
جلال وشاكر يك امد ورّى برزي بك ) 


1١/ 
محكة استئئاف مصر الاهلية‎ 

9 ناير سنة 1١917‏ 

بيع . وصية . رقبة . حى الانتفام . 
القاعرة القائ وني 

ليس ماينع المالك من ان «بيع حق رقبة 
العين مم الاحتفاظ منفعتها . حيث يصبح المشترى 
مألكا لرقبة بمجرد الييع يتصرف قبها كيف شاء. 

اما اذا شرط البائم على مشترى الرقبة عدم 
التصرف فيها طول حياة اليائء . قعنى هذا ان 
الك اومن بالمين الاخترى ملح اغننننا 
التصرف حم الوصية 

المحكة : 

اجيف إن عق اول دسة قشت 
يرفض الدعوى فيا يتعلق بطلب تصيب القصر 
فى الاطران الخلفة عن المرحوم مود بك صدق 


الى ابنة. الست سيده هائم باعتبار ان هذا العقد 
متوفر الأركان وان الملكية قد اتقلت عقتضاه 
الى المشترربة من تار مه . 

« وحيث انه عراجعة نتصوص ه ذا العقد 
يتبين ان البائع قد حفظ لنفسه حق الانتفاع 
بالاطيان المببعة مدة حياته وبعد وفاته « يكون 
للست المثترية الحق فى ان تضع يدها عليها 
فورا دون تأخير للاتفاع التام بها ويكون لها 
حقّالتصرف المطلق فيها بسائر وجودالتصرفات» 

دوعي الةزاذا خاز ار ان عضا عق 
الانتقاع مدة حياثه اذ انه من 2 ان يتصرف 
فى رقبة العين دون حق الانتفاع ا ولكن متى 
وقم البيع كان للمشترى المق المطلق فى 
التصرف فاذا ما حرم من هذا الحق مدة حياة 
باع اصببح العقد عقد تمليك الى مابمد الموت أي 
وصية وهذه لاتنقف بالنسية لوارث الا باجازة باق 
الورثة 

« وحيث أن المرحوم مود بك صدق 
لابعترف للست المشر بة يحق التصرف فى العين 
المببعة الا بعد وفاته فيكون العقد عقد وصية . 

« وحيث ان المستانف بصفته والمستاتف 
عليهما جميعا ورثّة المتوقى والعقد صادر للستاتف 
عليها الثانية والمستانف بصفته لم يج هذا التصرف 
لذا يكون العقد غير نافذ ومكون ٠١‏ ذهيت الله 
محكة اول درجة من ان الملكية فيه اتقات 
بمتضاه الى الست المشترية من تاريخه غير 
مطابق لنصوص هذا العقد . و تعين اذن الغاء 
الحم فيا يتعاق بنصيب القاصرين فى الاطيان 


مجلة الحاماة 


الخافة عن المرحوم مود بك صدى والحكي يا 
ينصييهما فيها. » 


( استعاف امد يك نوفيق وحضر عنه الاستاد 
اراهم افتدى راض ضد اللت دالير هام كرعة أحجد 
وك فرح واخرى وحشر عنبها الاستادت مصطق اففدى 
القلدو ني الحاي غمرة “6ه سنة +4 قشائية دائرة 
حشرة صاحبالمعالى حسين درو وى ,ا شاو حف رقي صاحي 
انر راد تا وفيا ورعتى ا الغرى بك ) 


١18 
محكة استئئاق مصر الاهلية‎ 
19571 نوشير سنة‎ "9 
. استكناى . اختصاس المحكمة الابتدائية‎ 
تصاب الاعرى أقل من ٠ه" جتيها . حكم تهاني‎ 


قانون 71 فيراير سنة ١9376‏ 
القأعرع القائوئ: 
اذا حكت الكة الابتدائية فى معارضة فى 
تهدير اتعاب الخبير . وكان الحم صادراً بعد 
قانون 1؟ فيراير سنة ه197 فلا جوز استئناف 
هذا الح اذا كان قيمة الطلب لائز يد عن 


6 جنها 
الحكه : 
« من حيث ان الخير التق عل ه كان 


قد طلب من محكة اول درجة مبلغ ٠١‏ جنيها 
بصفة اتعاب وقد حك له مبلغ ٠١‏ جنييات 
وحيث ان هذا ال صدرفى ١؟ديسمير‏ 
سنة 916 أى يعد العمل بالقاتون الصادر يتاريخ 
1؟فبراير سنة ه؟4 الذى اعطى الحكة الابتدائية 
حق القصل تبائيا فى المازعات التى لا تزيد 


0 0 00_00 000ي10100ي7:7:0:0:0:1::::::ب:ب:يجهإطَحطحِح2731311[1هصصه :257:7 90اه0720::: ا 


قف 


قيمنها عن 79٠١‏ جنيها فلبذا يكون الاستئتاف 
غير مقيول 

(اسكتاف حسن على | و ظريفقة وحضر عنهالاستاذ 
عيد الخالق عطية اقدى الحاتى مد تمد اقتدى حى 
الجر مرة 3198 سنة 47 قضائية دائرة حفمرةصاحي 
المعالى حسين دروش باشا ومسيو سودان وصاحب 
المزة .صطق محمد يك ) 


118 
تحكة استئئاف مصر الاهلية 
6 نوه سنة 1919] 


البيع نيف © ميناء كذا . يوليصة الشحن 
.كتمير الدترى فى امخاذ الاجراءات . 


الماعرة القائو ني 
(1) البيع « سيف » .01.5 معناه وقاء 

باع عن البضاعة واجرة التأمين ونولون الشحن. 
وحمل المشترى مسئولية العجز او التاف الحاصل 
باليضاعة بعد الشحن 

»)على البائع ان يسل الشترى بوليصة 
الشحن «نظيفة» اى خالية من التأشي رعليها بوجود 
عجز او تلف بها . واليوليصة « النظيقة » حجة 
على الشترى - ١٠١١‏ نجارى يحرى 

(ع) اذا اهمل المشترىالكف عل البضاعة 
قبل اخراجها من السفينة اذا كان التاف ظاهرا 
او فى ميعاد 48 ساعة بعد اس تلامبا اذا كان 
التلف غير ظاهر. سقط حمقّه فى الرجوع على 
شرك القل والأمنين ٠‏ وقط حقه تنما ى 
الرجوع على البائع 1١.‏ و 1١4‏ تجارى بحرى 


5 


المحمكة : 

« حيث أن وقائم هذه الدعوى تنحصر ىق 
ان المستأقين باعوا لاستااف عليه فى ٠١‏ من 
شهبر يناير سنة +1954 -017؟ طرد عجوة عبارة 
عن هاطنا بعر الطن - ١جتيبات‏ اتكليزى و١١‏ 
شلنا دفم المستأتف عليه من مها مبلغ ٠٠١‏ جنيه 
مصرى وتعهد سداد الباق بعد الوزن بو رسعيد 
بجعرقة قبانى ميرى عند ورود البضاعة من بغداد 
بلد التصدير وقد سل المتافون لالتعا عله 
مستندات تمايكيم لل ذه البضاعة وهى بوليصة 
الشحن و بوليصة التأمينكا اعطوه سنها بالبيع 
( فاتورة ) 

« وحيث أن هذهالبضاعة قبل عنها فى فاتورة 

البيع أنها شحنت على الباخرة المسماة شبرستان 
وينتظر ورودها فى آخر يناير ولكنها لم ترد الا 
في ٠١‏ مارس سنة 146 على الباخرةكورمارك 

« وحيث ان الستف عليسه يلزنم من 
الخطابات التى حررها 'لستانقين يفسخ البيع 
وبطلي رد ما دفعه من اصل القن سبب 
تأخير الورود احتفظ ممتندات تملك هذه 
البضاعة و بالأخص بوليصة الشحن التى جقتضاها 
اسل فلا ارود العدوة وازطابى اناه 

« وحيث أنه تعلل بعد ذلكفى قبوله دقم 
باق القن بتأخر ورود البضاعة فرقم المستأنقون 
عليه الدعوى وهو من جية رقع دعوى فرعية 
بطلب رد ما دقعه من اصل الهُن كا انه رفم 
دعوى ستعجلة تعيين حارس لبيع البضاعة 
لحساب من يحك عليه فى الدعوى الموضوعية 


الاجراات خاو يدم من المستندات التى مخو لم 


مجلة الحاماة 


فتعين الحارس واستل البضاعة فى ١١‏ من شهر 
مابو سنة 1955 ولما وجدها تالفة على قوله باعها 
يلغ عه جنيها و ١١6‏ مليا » 
وحيث أنهعملاحظة بادىء بدء أن المتافف 
عليه مع احتفاظه يبوليصة الشحن وبوليصة 
التأمين و بغض النظرعما اذاكان ممما فى طلب 
ا فسخ البيع من عدمه كان سعين عيِهعملاً 
قانون التجارة 
البحرى أن يكشف على البضاعة قبل اخراجيا 
من السفينة اذا كان التاف ظاهراً أو فى ميعاد 
48 ساعة بعد استلامها اذا كان التاف غير 


باللدتين م؟او ة؟! مرء 


ظاهر وأنه مأكان ىُْ وسعالمستأين القيام هذه 


حق القيام بها » 

وحيث أن اهمال الكشف عل البضاعة 
فى المواعيد المبينة بالقانون يسقط الح فى مطالية 
شركة التآمين بالتعويض عن أى تنص أو تلف 
فى هذه البضاعة فيجِب أن لا يتحمل تبعة هذا 
الاهمال الام نكان واقمًا منه » 

وحيث فضلاً عما تقدم فأنه بمجرد الشراء 
واستلام بوليصة الشحن و بوليصة التأمين يصبح 
المشترى المالك الوحيد لليضاعة الموضحة بوليصة 
الشحن بحيث او تلفت هذه أو هلكت لا يكون 
البائع مسئولاً عن تلنها أو هلاكا وقد تأيدت 
هذه النظرية يج.لة احكام ( راجم دالاوز نحت 
عبارة عستاشضمكة غنم غرة مهم وما بلمها) 

وحيث أن ماجاء فى الادة ٠١١‏ مر 
قانون التجارة البحرى اعد على تمربر هذه 


له الحاماة : قب ١‏ 


التاعدة اد ا ار مهم | تددو عض اوكل من 
من الاشارة عن تاف 0 سا 3 اضر نولون الشحن 0 00 

بالعجز أو التاف المدى حصولها قبل الشحن 0 وحيث ان أرحاء دقم 2 لثمن حى 
الامن ارباب السيكورتاه اي المؤمنين يحصل الوزن لا يتعدى قصد المتعاقدين وهو 

« وحيث أنه مع هذا الامتئاك الخاص دقع كن م يوحد من البضاعة عند ورودها» 
بارثات المكوراء ققط لايصح مطلماً لاستاتفف 
عليه أن يحت حصول التلف بالبضاعة التى 
اشتراها قل شحنها » 
كلست )11 اوضرع لماه 
ان امستأثقين مسثولون عن توصيل البضاعة الى 
رصيق بورسعيد وهومكان تس لمها للمشترىقول 
ليتق مع العرف التنجارى ولاتدل عليه الألقاظا 
الكونة لكلمة ) سيف ) 

« وح ثان هذه اللأفة 2 من ناد نه 
حروف .01 وهى ختصر كلمات ثلاث 


« وحيتٌ ان التتيجة القاتونة لذه التواعد 
فىمراقبة البضاعة ومطالبة شركة التأمين وقبودان 
السقينة بالتعو يض عن اى تاف يصيبها قأذااهمل 
ام : صمل قلا مسكولية مطل عل اليار « 

2 وحيث واخالةهذه تكون دعوى المستاقين 
في محاباو يتعين الك بالناء الحم المستأفف يكافة 
احزّانه وبرفض ا لأف والح 
للستاقين بطليامهم « 

قضية 1 واجات ع ٠‏ عنير وثركاة سد مستأنين 
يتوكيل الاستاذ صليب يك سامى- ضه السيد مصطق 
العر يف وحفر عنه .غرة الاعةاذ اعد بك رأت 
(؟44 سنة 4 قضائية ) ل داترة حشغرة ساحب 
المعالى حسين يانا درو يش وكيل الممكية #مور 
حضرلي *راديكوهيهو حسن بك تددالمى المتشار سس 


وترجتها قن ب تأمين ح نولون - ود ذلك 
ان البائم قد سدد عن هذه البضاعة ودقع اجرة 
التأمين عليها وأدى تولون شحمما لغاية بورسعيد 


#وعرك ان لتاقت يتسليمهم لاستافف 07 
عليه بوليصة الشحن خالية من اى تأشير و بوليصة محكة استكتاف مصر الاهلة 


م نوشير سنة 191917 
الاءوال الشابه . وايور الميج م والرى . آلانه 
ومعنأنه - أموال ماجه اذا كان 8 لما< الوابور . 
ء_تندات ٠.‏ دجة على ٠ن‏ بقدهها ٠‏ وقفاء شري.ك قن 


المقار . حصته شائءة . سميح فى حصته . ياطل ق غيرها 


التأمين قد اثنتوا بكينية لا تحتمل الشك ان 
البضاعة وقت شرائها لم يكن بها لا عجز ولاتلف 
واصبح المستأف عليه لاحق له فى الادعاء بأى 
عجزاو تل فعملا بنص المادة ٠١١‏ المتقدم ذَكرها 

«وحيثان المستأنينقد قاموا ايض جميع 
ما تشترطه عيارة “0.1.1 الموضوعةعبى سند الييع اد 


التاعرة القا فور 
(1) الوابور الثابت الممد للحليج ورى 


ل ا لمسصسصهه111111111111111111111111خخخخخهه[أ[ك“١ا‏ 01110311 0 0000 


أغذلة 


محلة الحاماة 


الاطيان متبر من الاموال الثابتة المائزة لصفة 
الاستقرار (المادة؟مدنى) وكذلك جميع الآلات 
التابمة لهذا الوابور طلما كانت ملكا لصاحب 
الوابور . وعلى هذا فبيم الوابور يشمل الارض 
والبناء والآلات الثابتة القائئة على هذه الارض 
وكذلك الادوا ات والهمات اللازمة لادارته 
ما دامت ملكا لصاحب الوانور الااذا نص عقد 
البيع على غير ذلك . 

(؟) اذا تقدمت مستندات مر:_ أحد 
الخصوم فى دعوى أصبحت حجة عليه وجاز 
القلك بها ضده فى الدعوى ننسها أو فى دعوى 
أخرى لها علاقة بالدعوى الاولى . ( وفى القضية 
المستندات تقدمت من الحارس القضاق على تركة 
المنشاوى باشا الخبير المعين فى دعوى حساب 
ادارة الوابور ) 

(©) وقف آحد الشركاء جميع الارض 
ومبابى الوابور لا ينقد الا فى حصته عند من يقول 
مجواز وقمٌ الخحصة الشائعة و هع باطلا بالنسية 
لحخصص باق الشركاء 1 

المحكة : 

« حيث انه مما لانزاع فيه بين الخصوم وكا 
هو ثابت من العقد الموارخ فى 7٠‏ صفر سنة 
الحاصل بين امد باشا المنثاوى وبين 
فرج ابو عبده وحنا افندى جرجس وسلامه 
افندى بشاره ان المرحوم منشاوى باشا باع الى 
الثلانه الاخير ين مسةقرار يطمن ار بعةوعشرين 


قيراط) فى الوابور الثابت الكائن بناحية ابوالاجهور 
على بحر شبين والذى كان جار يأ وضعه وتركيه 
وبناؤه مجعرفة احمد ياشا النشاوى لحليج الاقطان 
والرىمقابلمياغ همائة جنيه نا الخمسة قرار يط 
فى الوابور المذ كور وآ لانه وتركيه والبناء اذى 
ثم وقت العقد وما هو جار بتاوه مع ما يازم له من 
الادوات والمصار يف اللازمة لاعامه . 

« وحيث انه ثأبت أض أن :ورثة فرج 
اقندى عبده وسلامه افتدى بشاره باعوا نصييهم 
وقدره أر بعة قرار بط الى حسين بك فهى بعقد 
تأر عه بالا ونو شنة 1917٠١‏ 

« وحيث أن الخلاف الذى يشأنه رقت 
الدعوئ الحالية يتحصر فى تعيين المبيع بالعتقد 
ا موارخ © صفر سنة 160 السايق ذكره اذ 
يقول حسين بك فهمى والبائعون له ان المبيع 
يشمل أرض الوابورو بناءه وجميع الاته والارض 
والمالى الكائنة خارج الوابور البين ذلك كله 
بورقة التكليف بالحضور ٠‏ ويقول ناظر الوقف 
ان البيع واقع شمط عل العدة والطولمبة والميزان 

« وحيث ان الوابور الثابت المعد الحليج 
ورى الاطيان هو مر:_ الاموال الثابتة الحائزة 
لصفة الاستقرار ( الادة ؟ مدى ) وان جميم 
الآلات اللازمة لذ |الوابورتعتير أيضا من الاموال 
الثابتة ما دام ان العقد نص فيه على الما ملك 
لصعاب هذا الوابور. 

« وحيث انه من المقرر قانونا أن بيع 
الاملاك الثابتة مثل المعامل ووابورات الحليج 
يشمل الارض والبناء والألات الثابتة القائة على 


محلة الحاماة 


هذه الارض وكذنك الأدواتوالمهمات اللازمة 
يخذار عام داك نامف فاص السدال 
والوابور الا اذا وجدنص فى عقد البيع يالف دلك 

« وحيث انه ما دام نص العقد الموارخ ى 
٠‏ صغر بآن البيع وافم على وابور ثابت لحليج 
النطن فالمبيع يشمل أرض الوابور وما نحنها وما 
فوقها من مبان وأدوات ثابتة وكذلك الادوات 
المنقولة اللازمة لادارته والتى فى ملك لابه . 

عدت خاو من نص يخالف 
000 فيكون الحم التانف فد أخطأ ‏ 

فض اللعوى علكية الأرض العم 6 هذا 
لرأور ونا كان مكة ادل ديه أن سيق 
الى عدم النص فى عمد البيع على أرض الوابور 
لانه لا قيمة له ما دا م المبيع من الاموال النامسة 
يحسب القانون وما دام لم ينص فى العقد على 
اخراج ملكية رقبة الارض من المبيع . 

« وحيث أن وقف المنشاوى باشا ينازع 
أيضًا فى تبعية الارض والمانى الجاورة لاوابور 
المبين بعر يضة الدعوى الى الوابور المشترك 
اللذكور . وان حسين بك فهمى والبائمين له 
قررون ان هذه الارض والمانى الحاورة للواور 
فى من توأبعة . 

« وحيث انه باطلاع المحكة على أوراق 
اللعوئغرة 784 سنة 141 محكة طنطا الاهلية 
المرقة ملف الدعوى الحالية يقبين منها انها دعوى 
حساب رفعت من الحارس على تركة المرحوم 
منشاوى باشا خاصة بادارة هذا الوابور الشترك 
على الشركاء تهدم فيها كدف من الحارس 


يفن 


المذ كور تاريخه 4 مارس سنة !1901 ييان 
تفصيلات ادارةهذا الوابور من ايراد ومصروف 
من سنه 1894 الى سنة 14٠٠‏ وموقع عليه من 
شركاء المنشاوى باشا بالتصديق على ما جاء فيه 
من الحساب الخاص بادارة الوابور عن المدة 
السابقة تلك الادارة التى كان بتولاها المنشاوي 
باشا حسي الاتقاق ينهم . 
« وحيث ان هذا الكثف المقدم من 
الحارس على تركة المنشاوى باشاق قضية الحساب 
فى | سالفة الذكر وتاريمخه سنة 14-1 أى في مدة 
حا المنشاوىباشا قد تبين للمحكة من تفصيلات 
تستند | المصاريف والايراد الشهرية الوارد به وكذاعن 
المدة التالية له انه تقيد فيها جملة مرات متكررة 
مالغ بمقة ايراد أوبصفة مصروف عل امها 
نحصات أو صرفت على المالى الجاورة للوابور 
أى باعتبار انها ابرادات أو مصروفات خاصة 
بالشركة فى الوابور المذ كور 
« وحيث انه ثابت من محاضر أعمالالخبير 
المعين فى الدعوى غرة 584 المنضية انه ل 
لهساب من دفاتر المرحوم المنشاوى باشا من 
الكثف 


والدفاتر الممينة ما الببانات الأخيرة من ايراد 


سنة 1901 لغاية شنة 1914 وما دام 


ومصروف هى ملك دائرة المنشاوى ومن عمابا 
وى التى قدمتها للخير فهى حجة عليها خصوصا 


وقد اعتمدتهذه البيانات حك دعو امات 

وحيث ان ادخال ايراد ومصروفهده 
الحلات سنين عديدة قى حساب الوابور المشترك 
ععرقة المديرله وهو المنشاوى وفى مدة حاته 
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ومحاسيته الشركاء على ذلك والتصديق على 
الحساب مما يقطم أن هذه الاعيان ملك الشركة 
وتابعة لاوابور المذكور اذ ان تقديم الحساب من 
نشاوى بادا على هذا الكل وتدو ينه فى دفائر 
الشركة التِىكانت نحت بده هو اعتراف صر جم 
منه علك هذه الخلات له ولشركائه فى الوابور 
الذترك ينهم : 


« وحيث انه قد جرت العادة فى كثير من 


المعامل وما شابهها كوابورات الحليج أن يكون | 


فى نفس بنائها أو مجواره منازل لسكن موظفيها 
أو عبالما وقد يحصل تأجيرها للغير اذا حص | 
الاستغناء عنها فلا يأبى العرف أو طبيعة العما 
تبعية المنازل المتنازع عليها للوابور سالف الذكر. 
« وحيث أن القول بأن الكشف والدفاتر 
المذ كورة تقدمت من الحارس لا 0 
ن الحارس لم 
يقدمها الا لانه وضع بده عليها 7 الحراسة 
اكلا وم سا اا 


ىف صىة هذا الكغف أ او الدؤائر 


هم 
0-7 


« وحيث انه مع التسالم بأن أرض الوابو 
وأرض المبانى الاخرى الجاورة له التى ثثيت 
للسحكة تبعيتها له حصل اقافها من المنشاوى بأشا 
حجة الامّاف الصادرة ؟ 
فان هذا الايقاف باطل فما يختص بها لانه لا لكب 
كبا وقت الابقاف ولا هه الوقف إلا ق حصته 
على الثبيوع عند منٍ هول بصحة وقف المشاح 
وأناناق الممة أن وكااو ا تسياك الالاكف 
إلتىي سبق أن باعها مور البائعين السين يك 


19-6 نابر سنة‎ ١١ 


محاة الحاماة 


فهمى ذالوف قبا باطل لانه وتف ا لا علكه 
وهو باطل . 

0 وحيث انه لما تقدم تكون نلك عدي 
بك فهى للا ر بعة قرار يط فى الارض و«البانى 
والألات الثابتة القاعة عامها وغيرها المبين كل 
ذلك تقصيلا يصحيقة الاعوى ثاية ويتعين 
حينئذ تعديل الحم المستأتف والح له بطلياته 
ورف الانتخاف الرقوع دو ١‏ كفا وق 
المنشاوى باشا » 
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: 


وحضر عئلةه 
الاستاذ توسف بك اصاف ضف المرحوم يسيوني يك 
الخطيب واخرين وحقير عنهم الاستاذ عبد الوداب يك 
ك#دامرة 758 سنةء ؛ قضائية وفى الاستئتاف المرقفو ع 
من ؛-.ونى بك الخطيب الذى <ل مله عمد بك شوق 
الخطيبي ضد ءين يك فهمي كرة 07 لعنة 15 
قضائة 5 حقرات أصحاب امزة كاملل بك 
اإراهم وعلى معزت يك وحمود ساى بك 


دائرة 


ضن 
محكة استئتاف مص الاهلية 
حك تار يخه 


وثم.. 


١9190 توشير سلة‎ ٠ 
٠ اعتراف المورث بالوتف‎ 
اعتقاء‎ ٠ مريانه من الورثة . ريم . حسن التق‎ 


المتفم بملكيته للعقار ملمزوميته بالل عم من ار يتم اثلانه 


وضع 


القاعرة القاثوته 

(1) اعتراف المورث بوقف المقار الواضع 
الادعاء جلك بالمدة 
الطويلة . ولا يدثر تكليف العقار اسم المورث 


بده عليه عنم ورتته من 
0 


فى قيمة اعترافه بوقه . 


(؟) وضع يد الورثة على العقار الموقوف 


محلة الحاماة 


حل 


باعتقاد انه مملوك لمورتهم ينع من مطاليتهم بالريم | بناير سنة 5 ليوم النسلم ولذا يتعينتعديل 


عن المدة السابقة على تكليغهم يدفعه ‏ 

المحكة : 

«حيثانال4؟ المستأفف فى مله فيما يتعلق 
ملكية وقف يوسف افندى باشخليقة للمتزل 
موضوع النزاع لاعتراف عم المستأتقين اسماعيل 
اقتدى الشرنوبى بذلك فى سنة 1917 مذكان 
ناظرا على وقف بوسف اقندى باشخليفة » 

« وحيث ان تكليف المنزل باسم اسماعيل 
افندى الشرنوبى واخيه مورث المستأقين من 
سنة 1851 لا يكسبهم الملكية لانهم كانوا فعلا 
واضى اليد على امازل اكور بصفتهم مستحقين 
للسكن فيه » 

« وحيث إنه بناء على ما تقدم وعلى ما جاء 
فى اسباب الحك المستأنف ككون دعوى ملكية 
المستأنفين ول المذكور تى غير محلا » 

«وحيث فيما يتعلق بالرريع فترى الك ان 
وزارة الاوقاف لم تطال المستاتفين بالنم للم الا 
فى ١١‏ نابر سنة 191 اى بعد تنفارها ثلاث 
سنوات - وترى الحمكة من جية اخرى ان 
المستأهين مستحقين نى هذا الوقف الى لهم حق 
فى ريع هذا العقار ولبم العذر فى اعتقادهم بان 
المازل المذكور مماوك لبمعن والدهر وعببم. وإذاك 
لائرى محلا لألزامبم بألر بع الا ار تصيب 
اخوانهما البنات من سنة وتقدره الحمكة 


يجلغ 4١‏ تسعون كرشا شبريا ابتداء من ١١‏ 


الارتقف مرة ٠١١4‏ سنة ؟4 قضائية 


الحم المستأتف بالنسبة لذلك » 


( استئناقف حامد عيد لله وا خرين وحضر عنهم 


حضرة الامتاذ بوسف بك اصاف الحاى د وزارة 


دائرة 
3 734 
حقرات أمحاب المزة شاكر يك أحد وعد فرمي 
حسين يك واتربيى ابوالمز بك المتدار ين ) 


زذن 
محكة استئتاف مصر الاهلية 
٠‏ توشير سنة ل951١!‏ 


> دحق نفقةه - حول على 
ا-تحقاقه . لاونم صرق اللققة 


وقفا. 


القاعر م القانوئه: 

لايجوز وقف صرف النفقة الحكوم يها 
للمستحق فى الوقفيحجة الحجز عبل استحقاقه 
من دائنين بعضهم أجانب لاف هذا يو'دى 
لخرمان ذوى الحق مما يستعينون به من حقوقهم 
عيل سد حاجاهم الضرور به 

المحكة : 

« حيث انه تبين من الاطلاع على أوراق 
الدعوى ان الك المستآنف فى محله لاسيابه التى 
يرى الأخد يها وأ تدم من وزارة الاوفاف 
م لاعن فى لسكا عاط سارك وود بلك 
مبارك فى النفقة المتضى بها فى الك المستأنف 
سبي الحجز على استحتاتهيا .عن أشخاص 
بعصهم أجانب م يكن بالسبب المانع من تقدير 
مأ يازم لحاجاتهما الضرور بة. خصوصا وآن الحجز 
الذى تعتمد عليه الوزارة واقم عن مبالغ مبهمة 


للبال 


ل ينبين حقيقة تخالص ذوى الشأن فبها من عدمه 
فكل ذلك لم يكن بالسبب الراجح الموادى 
لحرمان ذوى الحق ما قد يستعينون به .رن 
حقوقهم على سد ضرورة حاجاهم . فيصبح 
الك الستانف على أساس صحيح و يجب تأيده 
ورفض الاستثنافين المرفوعين من طرف الدعوى 
موضوعا والزا كل منهما بمصار يف استئناقه . 

( استثتاف وزارة الاوقاف وحضر عنها حقرة أحمد 
اندي حلمي متدوب قم قضااها ضد الشيخ صالع 
واخر وحضر عنهما الاسة ذ خليل بك ابراهيم الخامى 


وا خرين . واسنثناف الشيخ صالح ميارك وخر ضد 
بافي المدعى علوم فيالاستئتاف الاولووزار:ةالاوقاف 
عمرة “(١‏ و5لا١‏ سنة 55 تضائية دائرة حضرات 
أمحاب المزة على سالم بك وعمد فريد 'اشافمي بك 
وتمود المرحوثى بك المقشارين ) 


يد 
محكة استئناف مدر الاهلية 
7 توشير سنة 1951 


اثبات . بين تأجرى ٠.‏ بينه . الا:فاق على طريقة 


خاسة للاثيات . عخاافة ادها للاتفاق . 
الرحوع الى الطريقة القاتوتية 
الما عرة القائول: : 

اذا جازت البنشة بين تاجرين ( معاول 
ومقدم عمال ) فان هذا لا عنم من اتفاقهما على 
أن يكون الدليل يبنهما بالكتابة و بطريقةخاصة 
« كشفموقم عليه ٠ن‏ وكل الاول تصديق 
امندس» ولكن اذا ل يترم المقاول هذا الاتفاق 
فقدم تأبيدا لدعواه كشمًا غير مصدق عليه من 
المبندس) اعتير المقاول «تنازلاعن شرط الاثيات 


مله الحاماة 


بالطريقة الخاصة المتفق عليها وجاز لمقدم العهال 
اثبات الوقاء جميع طرق الاثبات. 

المحكة : 

«من حيث أن المستأفف رفم هذه الدعوى 
مطاليًا المستآنف ضده عيلغ هوم جنيهًا و 5ه 
مليا قيمة الباق من هبلغ +7 جنيها و - ٠‏ ؟ملها 
الأ انظيه :اجات كنده قرحل أغار 
ميلغ 0000 جتيهأ 
و11 مليا عن الامتار التى اشتخلها » 

« ومن حيث ان المستآنق ضده دفم امام 
محكة أول درجة بأنه قام بالاعمال المكلف يها 
وانه تخالص مم المستأنف لمكت تاك المحكة 
احالة الدعوى الى التحقيق لنت المدعى عليه 
بكافة الطرق القانونية با فيها البينة انه قام عا تعيد 
به قبل اللمدعى من اشتحضار أقار والقيام بأعمال 
توازى قبمة البالغ التى فى ذنته» ١‏ 

« ومن حيث ان المستأنف يطعن على هذا 
الحم القبيدى مدعرًا بانه لا يجوز الاحالة على 
التحفيق فى هله الدعوى لان الطرفين اضْتا 


وتتعل ااه اقل مد 


جمتضى عمد موارخ 76 يوليو سنة 1956 بالبند 
الرابع منه على ان « نهو الشغل واثياته يجب أن 
يكون عوجي كشف تماق مصدق عليه من 
وكل العمل وتصديق المبندس وكل طلب عدا 
ذلك لا بلتنت اليه ولا عبرة بشهادة الشهود » 
فونن دكبان التانط اق تناك بيدا 
الشرط أيضًا امام محكة أول درجة وطالب 
نات إن يلم كن نصدقا عله ين وك 
| العمل والمهندس طبمًا لمتقد الاتضاق المتقدمذ كره 


محلة الحاماة 


لكل 


جعليما أساسا لمسابه أحدها عرق غير مصدق 
عليه من المبندس وقد أككره المستأنف ضده ولم 
يعتمدهوثانيهما ر“مى صادر من تمتيش رى السم 
بها الستأنف ضده » 
ومن حيث انه مما تقدم يتضح أن المستأفف 
ننسه لل يحترم شروط العقد فيا يتعلق بطريقة 
اثيات العمل مما يدل على تنازله عنها ولذا لابسوغ 
له السك مها قبل خصمه وإذا تكون القضية 
يحالتها الماضرة غير صالحة للحي فى موضوعيا 
وقد أصابت محكة أول درجة فى حكبا بالاحالة 
الى التحقيق فيتعين تأبيد هذا الحم 
( استثناف باوي افتدى فهمى وحفر عنه عفضرة 
امرائيل افتدى مموض الدامى زد تمود هلال حسن 
عمرة #.لاا سنة 44 قضائية . دارة حفرة داحب 


المعالى حسنات درواش باعا وءئاب مسامو سوداكت 
وحشرة مصطي كك د التتارى ) 


ال 
محكة استكتاف مصر الاهلية 
١‏ أوشبر سنة 1911 
حراة . اجراءات تزع الملكية . ساطة اللحكية 
مقارتة بين المادة **5 عرافعات مختلط والماد: 65 1ه 
عراننات اهلى 
الأماعرة القائوتة 
وان كانت اللادة ه4ه عرافعات أهل كد 
نصت على أن تسجيل تنبيه نزع الملكية يلحق 
ريع العقار يعن العقار نفسه . الا أنها لم تنصعلى 


ا لي 


وجوب تعيين حارس يستولى على ريع المقار 
المازوعة ملكيته . خلاقًا لنص المادة ++ من 
القانون الختاط التى جملت المدين حارسا قضائا 
على العقار امحجوز وأباحت للدائتين طلبتعيين 
حارس بدله ما اجازت لم طلب الاذن ممن 
قاضى الامور المستعجلة بصم محصول الزراعة 
القائمة على الارض و ببعبا وابداع كنا خزانة 
المحكة . 

واذا كان القاتون الأهلى لم ينص على 
محرت اللراية اق هده كله وخت طق 
القواعد العامة لدعوى الحراسة . فاذا لم يكن 
هناك خطر حقق فلا محل للحم بها . 

المحكة : 

« حيث ان وزارة الاوقاف فى عر يضة 
استئناتها تطاب الحم بالغاء الج المستانف فيا 
يختص بطلب تعيدتها حارسا قضائيا على الاطيان 
الطالبة تزع ملكيتها فى قضية أخرى مرككنة على 
المادة هيوه مرافعات التى قضت بأن من تائم 
تسجيل تنبيه نزع الملكية جمل الثار ملحقة يمن 
العقار . أما المستانف عليه التانى فأشار اللترافم 
عنه الى أن الوزارة قدمت دعواها بالحراسة 
مقتدية فى ذلك بنصوص التانون الختلط فى باب 
التتفيذ العقارى » 

« وحيث أن لكل من القانونين الأهلل 
والختاط فى هذا الباب نصوص وأحكام خاصة 
به ومن مراجعة نصوص العانوتين يظهر القرق 
هما فالمادة +57 مرافعات مختلط نصت عل 


ركنا 


أنه اذا لم تكن العقارات الحجوزة موكجرة لاغير 
فيبق المدين الحجوز على عقاره واضمًا بده عليها 
الى وقت البيع بصفته حارس قضائنًا الااذا ح 
بغير ذلك قاضى المواد المستعجلة بناء على طلب 
دائن واحد أو أ كثر ويجوز مع ذلك للدائنين 
من بعد حصوطم على اذن من قاضى الامور 
المستعجلة أن يجمعوا محصول الزراعة و يديعوه 
ويكون البيم بالزاد أو بأى طريقة أخرى يراها 
القاضى وى الميعاد الذى محدده وبودع امن 
فى خزية الحكة الحاصل فى دائرتها الحجز . 
فذلك هو نص المادة 599 عراقعات من القانون 
امختلط الذى ممنتضاه جاز لإدائتين طلب وضع 
العقارات التى يراد تزع ملكينها تحت يد حارس. 
أما اثقانون الاهلى فانه ل يأخذ بذلك النص وأراد 
أن يكون تعيين الحارس القضاق فى مثل هذه 
الحالة أمراً موكيلا الى تقدير الحمكة فاذا رأت 
ضرورة لتعيين حارس عينته ولا حرج اذا لم 
يتين لها الضرورة فانها لا تعينه وتيق الخحالة على 
ما هى عليه حتى ينتهى النزاع ما جوز لا أن 
تعين واضع اليد حارس » 

« وحيث أنه فضلا عا تقدم فان المستاهة 
تدلل على وجود خطر محمق » 

« وحيث ان هذه المحكة لا ترى توفر 
شروط الحراسة فى دعوى المستأتقة ولذلك يكون 
طلبها مرفوضً ورتمين تأمد الج؟ التانف »> 

( استكناف وزارة الاوقاف ضد مد جويلى 
وحضر عته حضرة الامتاذ اد انتدى زغلول اللحامى 
مرة ههه سنة 44 قضائة . دائرة حضرات اسحاب 
المزة شاكر اجد يك وحمد فهمى حسين يك واترني 
ابو المز يك مستشارين ) 


مله الحاماة 


عازن 
محكة استئتاف مصر الاهلية 
٠٠‏ توشير سنة 191 
تعويض .سدكولية . مصاحة السكة الحديد . 
اعمال سائق القطار 
الاعرة الهَانوئيٌ 

اذا حرك السائق القطار للخلف بالرنم من 
الاشارة الجراء الت أعطاها له عامل المناورة 
وترتب على ذلاك أن دام القطار العامل المذكور 
كان ذلك اهالا من السائ_ موجبا لمسئولية 
المصاحة التايم لا . 

المحكة : 

د حيث انه ين للمحكة من مراجمة 
أوراق القضية أن الحم المستآاف فيا يختص 
يبمسثولية مصلحة المكة الحديد عن اهمال سائق 
القطار التابع ا حتى تسبب عنه وفاة الجتى عليه 
بالاصابة المبينة فى الاوراق هو فى محله للا ثبت 
أن السائق حرك القطار للخلف من نفسه بعد ان 
أعطيت اليه الاشارة الجراء من عامل المناورة 
المتوى للوقوف واشتغل 3 هذا العامل بدقم 
العربة فداهمه القطار الذى كان يقوده السائق 
التأبم للمصلحة بدون أن يحترس و بوقف القطار 
طيمًا لتك الاشارة ونشأ عن ذلك وفاة العامل 
كا هو صري فى التحقيقات التى عملت عقب 
الحادثة ولياق الاسباب المينة الحم المستأتف 


بحلة الحاماة 


برل 


د .ها ترى ان مبلغ قبل عرضها على امجلس الحسبى ورقضبا منه 


التعو يض الحكوم به مبا الغ فيه نفاراً لظروف 
الحادثة ولا هو ظاعر من التحميقات من أنه 
محظور على عمال المصلحة دف العربات فى مثل 
عد الماوزات باذ وى 15 هل عاب الناورة 
فى هذه القضية ولوان عملهكان غيرة منه على 
اداء وظيفته . وهدر مقدار التعويض عبلغ ماثتى 
جنيه مصرى مع جعل مصار يف الدعوى على 
الوزارة » 

( استثناى وزارة المواصلات وحفر عنها حضرة 
مصطق عرد الاطيف يك مندويها سد الست ام على دومة 
وآغرين و.فر عنها حفرة عبد الزيز أفتدى فهم 
الحاني ممرة ١58‏ سنة ؟4 قضائرة . دار ة حضرات 
أصحاب العزة تمد مصطق بك ورّى برزى يك 
وعبه اليلق رَى القشيرى بك ) 


يرن 
محكة استئتاف مصر الاهلية 
1 توشبر سلة ١9019‏ 
صاج . شامل جلة متازعات . يطلانه ى احداها . 
مصحته في الاخرى ٠‏ ق-مة مع 
قاصر . مصادقة المجاس المسى 
القاعرة القانوي 
اذاكان الصلح شاملا لجلة منازعات وكان 
باطلا بالنسبة لاحداها ( قسمة مع قاصر) فهذا 
لايؤثر فى صحته بالنسية لياق المنازعات طلما أن 
الصلح لم ينص على تعليق نفاذه على نفاذ القسمة 


طلب يطلان القسمة الحاصلة فى حق قاصصر 


يعتبر طليا سام لأواته . 

المحمكة: 

«حيث أن المستأنف يدعى أخيراً أن عد 
الصلح باطل لأ شتماله على قسمة اطيان مم قاصرة 
وأن الوصية لاتماك مل هذا التصرف 

« وحيث أن مسألة قسمة الأطيان قد 
جاءت فى العقد فى مادة قائّة بنانهاما جاءت 
عبارة الدعوى الحالية فى مادة أخرى قائَة بذاتها 
ولا بوجد فى العقد أى عبارة أو اشارة يستفاد 
مها أن الخصوم قد أرادوا تعليق تفاذ الصلح فى 
الدعوى الخالية على مسألة قسمة الاطيان على أن 
التاق م يقدم الى الآن ما ينبت أن مادة 
القسمة قد قدمت للمجلس الحبى وأنه رفضها 
وعليه يكون طعنه فى القضية سابمًا لاوانه على 
الأقل ومن ثم لا يلنفت اليه » 

وحيث انه يناء «على ذلك لكرن المكم 
الستاف في محله ويتعين تأيده» 


(أستثنانى الشيغ احمد مد جو بلى وحفر عنه حضرة 
الاستاذ مرسى افتدى #ود المخامى ضد الست 0 

بنت تمد واخر وحفر عن الستأق عله الثاني حفر 
الاستاة فليب افتندى بشاره الخامى _ 5 646 سنة؛4 
قضاية دابرة . حفرة صاحبي المبالى حسين درويش ناشا 
ومسيو سودان وداحي العزه مصطفىمحديكال-تثارين 


خرن 
محكة أستئناف مصر الاهلية 
توشير سنة 1959 
أختصاص . معارطة فى تفي حكم تغسير الحكم 
أشكال ف التتت . دعوى مستمحلة 
الشأعرة الها وتز: 


معارضة الحكوم عليه فى تنفيذ 5 بدعوى 


ما 


ان التتفيذ جار عليه بأكثر ممأ هو ححكوم به مى 
فى الواقع دعوى ترمي الى تير حكم وى من 
اختصاص الحكة التى اصدرت الحم . فرقم 
المعارضة اليها سواء فى صورة اشكال فى التتفيذ 
او بوصف الاستعجال لاعنم من اختصاصها بنظر 


الدعوى . 
الحكة : 
م حيتت ان التزاع هذه الدعوى شحصر 


ف ان التاق بكرن وق التاشاعلة 
الاول قد ننذ عليه حكما صادراً ضده للصلحته 
بأكثر ماهو وارد فيه سواء فى موضوع الدعوى 
أو بالنسبة للمصاريف الحكوم بها وكذا بتكو 
من ان قل الكتاب قد يجاوز فى التنفيذ عليه 
بالنسيه للمصار يف المقدار امحكوم به عليه 

« وحيث ان مثل هذه الدعوى رغنا عن 
وصفها ابتدانا بأنما اشكال فى التنفيذ أو بطلب 
الحكر فيها بصفة مستعجلة كل ذلك لا يغير 
نوعها لآن موضوع النزاع هو الغاء اجراات 
التتفيذ فيا زاد فى اعتقاد المستآفف عن الحكوم 
به عليه . وهذا يَثابة طلب سير الح؟ الصادر 
سواء فوا يتعاق مموضوعه أو فيا يتعاق بالمصاريف 

« وحيث أن المعارضة فى قائْة المصاريف 
من المتأنف الحكوم برفضها حصلت قبل 
الفصل نهائيًا فى موضوع الدعوى الاصلية » 

« وحيث ان الدقم يعدم جواز نظرها مرة 


أخرى بدعوى على حدتها هو د فم يتعلق بالموضوع 


مم وم م م ل وين ممم سك 


محلة الحاماة 


« وحيث مما تقدم تكون محكة آول درحة 
مختصة فى نظر ذل ككله ويكون حكبا يعدم 
اختصاصها فى غير محله لأن هذا الموضوع 
لا يعتبر اشكالا فى التتضذ من اختصاص قاضى 
الامور المستعجاة با أن التتفيذ فى الواقم قداتم 
ورتعين بناء على ذلك الغاء المي السااف 
واعادة القضية الى محكة اول درجة لافصل فبها 
( ا-تثناق الشيخ فتح الله تمد وحفر عه حضرة 
الاستاد عيد الله أنتدى دكرى المحاعي ضد السد حمود 
عرني وياغكاتب بحكمة طتطا ل مرة 111 استة 19 
قضائية سل داورّة حضرات أصحاب المزء شاكر أجد 
بك وحمد فهمى حين بلك وأثرنى ابو المز بك ) 


ول 
محكة استئتاف مصر الأهلة 
١١‏ أوشبر سنة 19119 
اجارة . قا ئمة اأزاد 
الدتأعرة القانوتمٌ 

تعتير ماع المزاد مشروع اجارة لا اجارة 
ثامة نافدة اذا لم تحرر عقن انحار تبين فيه 
مواعيد الدثم وشروط الأجار ول يهدم 
المستأجر تأمينًا قدا أو عي ولم يكلف بتحرير 
العقسد النهاني للآجارة ولم يدع لدقم التأمين 
فامتتع . 

الممكة : 

ذاحنك أن التاق متداى عنينة 


مملة اللحاماة 


هما 
المزاد التى رسا عليه فيها مزاد نسعة أفدنة وستة 
عش قيراطا ومانية سهام » مل 
«وحيثانه يستفاد من مسكندات الطرقين محكة استئتاف مصر الاهلية 


أن العتد ل نتدين العاف وانهد اد 
الخارتى لأنه يتحرر بشأنه اجارة تيين مواعيد 
الدفم وشروط الأيجار ول بيت أن احمد احمد 
الأحارة أو أنه كاف بامضاء العقد التهابى 
للاجارة وامنتم عن ذلك أو أنه دى وأمسم 
عن تقديم أى تأمين وقد ثبت من التحقيق 
الذى أجرتة عمكة أول درجة أن هذا الأخير 
يضع يده على الأرض المقول بتأجيرها اليه 
وأن الذى وضع بده عليها وزرعها هو توفيق 
افندى عبد السيد شن ذلك ومن الاسباب 
اأواردة بال الستاف الذى تأخذ به هذه 
المحكة يكون الحم المستاتف فى مله ويتعين 
تأده والزام المستأنف بالصاريف ومبلة ماق 
قرش مقابل أتعاب المحاماة ورفض !١‏ عدا ذلك 
من الطلبات » 

( استثاف على يك المزلاوى وحفر عنه حغمرة 
الاستاذ عبد ابه أفندى قكرى خليل الى ضد ورثة 
ا مرحوم أحد أجد الحارتى وحفر عهم حفرة الاستاذ 
عبد اليد أفتدى خليل درع الحاى . ممرة ٠44‏ سنة 
44 قائية . دائزرة حضرات أصحاب المزة على سالم 
بك و عمد قر يد الشافمى بك وعمود الرجوثي بك ) 


لل 0000000 سم ممم 


! 511 توشيبر سنة‎ ١ 


مصاريف . الحكم بالمصار يف الم اسية. كيقية احتايها 


القاعرةٌ القائوئئ: 
اذا طلب شخص الحكم على آآخر بل 
٠ه‏ جنيه وحك له منها تبلغ ٠٠١‏ جذبه مم 


المصار يف المناسية . وجب احتساب رسم ٠١ ١‏ 
حنه الاولى من مبلغ ١١‏ جدها وقدر ذلك ه 
المحكة : 


« حيث ان المعارض عارض بتاريخ ١8‏ 
وليه سنة 19517 فى آمر القدير الصادر بعَائة 
الرسوم من حضرة صاحب المعالى رئيس هذه 
المحكة فى ٠‏ يوأيه سنة 193017 بتعدير مبلغ ١١‏ 
جنمباقيمة الرس النسبى الممزمبهفىقضية الاستتنافين 
المرفوعة بينه و بين سكينهعبدالجيد مد وآخرين 

« وحيث انه يجلسة اليوم التمس المعارض 
قبول معارضته شكلا وموضوعا عدم الزامه إلا 
عا زاد عن رسم المأية جنيه امحكوم له بها ضد 
سكينه عبد الجيد الحكوم عليها باللصاريف 
المناسبة للمبلغ المحكوم بهكا طلب الحاضر عن 
َ الكتاب المعارض ضده رفض المعارضة 
والزام رافعبا بالمصار يف واتعاب الحامأة » 


كما 


محلة الحاماة 


القاتوى 

« وحيث انه تبين من الاطلاع على الح 
الصادر من هذه الحكة فى ٠7‏ ابريل ١9717‏ 
ان المعارض رفع استئنافًا عن الحم الصادر له 
على سكينه بنت عبد الجيد حمد بالزاما بأن تدفع 
له تعويضًا قدره خسون جنيها وطلب تعديله 
والزام سكينه وباي المساتف علهم بأن يدقعوا 
له متضامئين خسانة جيه فرآأت هذه المحمكة 
فى حكها المذ كور تعديل التعويض باانسية 
لسكينة وحدها والزامها بأرن تدقم للمعارض 
زهران مجاهد مائة جنيه مصرى والمصار يف 
المناسبة » 

« وحيث انه باعتبار الدعوى متجاوزة فى 
الطلب ثُلاثائة جنيه قد حسب قم الكتاب علمها 
وكا قدره جئة عند عنيها عل ختناب ا 
الرسم للمابة الأول تسعة جتمهات ولكل من 
المابة الثانية والثالك: ار بعة جتهات » 


00 وحيث أنه مق عرر ذلك وكان الملغ 


الحكوم بهعلى سكينةهو الماية الاولىمع المصاريف | 


المناسبة ها يصبح ما يجب احتسابه على المعارض 
اق الدنة فشر جا انوا تكن ع6 :+ 
هومانية جنيبات ولاحق لما سلكه قل الكتاب 
يعد ذلك من جعل ماعلى سكينة اربعة جنيهات 
واضافة باق السبعة عشر جنيها على الممارض 
غخالفة هذاالعمل لنص الحم الفاصلفى المصار يف 
ولذلك يجب تعديل الإمرٍ المعارض فيه والزام | 


المصار يف 2 
( معارضة الشيخ زهران مجاهد سد قل كتاب محكية 


استثتاق معر مرة 4١1؟ار‏ 8ه سنة #ع - 4غ 
قضائية دائّة حضرات اصحاب الءزء على سالم يك وحمد 
فريد الشافى بك وتمود المرجوتى بك ) 


١ 
محكة استئناق مصر الاهلية‎ 
191 توشير سنة‎ 1 
. استثناف . اعلانه لاحد ورثة المحكوم عليه‎ 
٠ فى البماد * عدم تجرئة الدعوى . قبوله‎ 
المقأعرة كقفوي‎ 

اذا صدرح» وتوق أحد الخصمين يعد 
مانؤوة ‏ واستالته التخراق موالبهة آنيد و 
المتوفى المعلوم له قى الميعاد ثم ادخل الباقين يعده 
فالأستئئاف مقبول قبل الجيم لعدم قبوله 
التجزثة . 

المحكة : . 
وحف أن:وكق انالف عليهم من 
ورثة خليل افند ىكل عدا فيكتوريا .يدفعون 
ابتدائ بعدم قبول الأستئتاف بالنسبةللم لمضى 
كتين سنن أت للك أعلق: فق 
١+‏ مارس سنة 1975 ولم بوجه إليهم الاستئتاف 
الاق و؟ كتواض سلة 917 » 

« وحيث أن الستأنف قد أعان الست 
شكتوريا كال بصحيفة الاستئناف فى اليعاد 
القانوتى يصفتها الوارثة لأبيها لأنه لم يكن يعرف 


محلة الحاماة 


لاا 


ورثة له خلانها فاذا عل بعد ذلك بوجود ورئة 
آخرين وأدخلهم فى الاستثثاف بد فوات 
ال معاد لا يحتج عليه بالسقوط بالنسبة م لان 
الأستئتاف فى هنه الخحالة غير قايل لاتجرئة فك 
أن بعضهم لا يستفيد من وجود استئناف من 
البعض الخ ركذلك يجب أن يستفيد الخصم 
من رفعه الأستئناف ضد أحد الورئة فى الميعاد 
ليصبح صحيحا سكلا بائنسبة للياقين مهما طال 
الزمن من اعلان الحم وادخالم فى الدعوى 
مادام أن الأستثتاف ل يفصل فيه ولذلك 
يجب رفض هذا الدفم وقبول الأستئنافشكلا 


عن الوصو ع 

واف أن الحم المستأنف قد أصاب فيا 
قفى به و يجب تأبيده والأخذ بأسبابه خصوصا 
وأن سوء النية ظاهر من أن مورث المستأفف 
عليهم بعد وفاة حبيب بك زين . قد انذر 
البطركانة فى شخص الأنيا أغنا طيوس رهيبة 
بتاريح ؟ يوليه سنة ؟159 بقاروف الدعوى 
القائمة ببنه وبين المتوقى وعا تم فها ليوم وفاته 
ونبه عليه بان يحنظ تت بد البطركانة جيع 
التركة وأت لا يس شيا منها للورئة الا بعد 
صدور الي من محكة الأستثناف . وهو رتم 
هذا التننيه تصرف فى التركة كا شاء وبدون 
أن يفتظر حي حكة الأستئتاف » 

« وحيث أن ما محتج به البطركانة من 
أن سبب عدم تقريرها ما فى الذمة فى الميعاد 


المبين فى الاعلان أن الذى استامه أحد 
الشمامسة وهو راهب ليذ لاصفة له ى 
الاستلام ول يساءه لها قول لا يلتفت اليه مادام 
الاعلان أصبح صحيحا باستلامه بعرفة أحد 
الشمامسة ولا يعقل أن يكون شعاس ولا صفة له 
فى البطرككانة » 


(استثناف حشرة الاثياسا روقيم سيف وحضر عته 
حغرة الاستاذ فلب أفتدى نامرف الحائى ضد ورئة 
المرعوم ايل أفندى كل وحضر عنهم حمرة الاستاذ 
فليب أفتدى بعاره اللخاى نمرة ٠١5‏ 9سنة"4 قضائية 
دائة حشرة صاحبي الأالى أحد طلءت باشاوصاحي 
المزه مصعانى مد يك واتربي ابي المز يك المستشارين ) 


١.١ 
محكة استئتاف مصر الاهلية‎ 


1901 توشير سنة‎ ١6 

عمل ماري . ستد نحت الادن ٠‏ ا موقم عليه 

تاجر .عمل جار عرحكم القانون. حواز ائيات المكس ٠‏ 

استيدال الاين ياخر ٠‏ نة الاستيدال . سند نحت 

الاذن سببه « والقءة باق تمن عقار » . تمحويل .حق 
المتترى فى -بس الثن 
ا مدأوىر القَانوبيْ 

١‏ - اذاكان السند تحت الاذن موقعا 

عليه من تاج ركان عملا تجار يا متضى نص المأدة 

؟ من قانون التجارة . الا ان هذه القرينة ليست 

قاطعة فيجوز نفيها وائبات ان سبب الدين 

مدتى مخض تسرى عليه أحكام القاتون المدبى 

( خصوصاً فيا يتعاق قوط الحق فى المطالبة 


بالدين ) 


ل 


؟ - تشربر سند الدين لا يؤدى حَيا الى 


محلة الحاماة 


صراحة فى هذه القضية سواء من مموع ظروف 


استبدال الدين يآخر مالم ينبين أن العاقدين / الدعوى أو من نفس عبارة السند الصريحة. و بناء 


قصدا الاستيدال 

اذا ذكر فى عقد بيع عقار ان باق المْن 
تحرر به سند نحت الاذن ‏ وذكر بالسند أن 
القيمة باق من عمار - كان هذا دليلا على أن 
العاقدين لم قصدا استبدال الدين . 

وعلى ذلك لا تسقط الضمانات المترتبة لصالم 
الدين 

+ - اذا حول البائع السند للغير- والسند 
صر بأن سببه باق تن عقار - جاز للمشترى 
أن يتوقف عن دفم قيمته للمحول اليه اذا كان 
هناك محل لحيس القن ( وف القضية وجود 
حقوق مسجلة عيل العين ) 

المحكة : 

معنت أن الحم الإنداق قفى على 
المستأنف أن يدقع الى بشاره جبران المستأقف 
عليه الأول قيمة الند الموقع عليه المستاتف 
المذكور لاذ ن المستأنل عليها الرابعة الست فتحية 
احمد التىكانت حولته الى الدكتور ميشيل عياد 
والذى حوله هو الآخر الى بشاره جيران 

« وحيث انه وان يكن الموقم على هذا 
الستد تاجراً الا انه لا يستبر .عملا تجار نا اذ ان 
الصفة التجار بة لخل هذا السند تعتبر أمراً مقروضًا 
يصخ اثبات عكسه باثبات ان الصفقة المتعلق 
السند بها لم تكن مجارربة وهذا الاثبات مستفاد 


على هذا تسرى عليه جميع قواعد القاثون المدبى» 
« وحيث ان سبب السند مذ كور بوضوح 
فى السند ذاته اذ جاء فيه ان المبلغ هو باق تن 
قطعة أرض اشتراها المستانف من المستانف عليه 
الثالث زوج مستحقة السند كم انه 5 بان 
بصحة هذا البيم فى مواجية المسسآنف المشترى 
موقم المند والمستحمة وزوجها البائع يبموجب 2 
صادر من هذه المحكة فى هم مارس سنة /1951» 
00 الحم الابتدانى قفى بأن 
هذا السند يترتب عليه استبدال الدين الذى 
كان فى ذمة المشترى للبائع عن باق عن بدين 
حديك اخر نكا شاشرة لستحقة السند لاعكن 
أن تاناوله الضمانات والمزايا التتى كانت للموقم 
عليه بالنسبة للدين الأول الذىكان فى ذمته 
للبائم 
« وحيث انه عوجب المادة 184 ومايلها 
من القاتون المدبى جوز ان لا.يو'دى الاستبدال 
حا الى هذه التتيجة لآن العقد او قرائن أحواله 
وحدها قد تصلح لإدلالة على ان ارادة الخصوم 
نت متجية الى انتقال المايا الاأصلية وى هذه 
الخاله تعتبر هذه الارادة مواققة للقاتون و تعين 
احتراءها . الا انه بطع النظر عن يحث هذا الامر 
يجب أن بلاحظ ان محكة اولدرجة قد اخطأت 
باعتيار ما عمله الختصوم استبدالا لأنه من جهة 
يشترط في الاستبدال اتحاد النبة على الاستبدال 


محلة الحاماة 


ما 


اى استتدال دين بدين آخر وليس مجرد انشاء | كا جاء فى ( بلانيول جزء ثان ققرة 4.٠‏ 


النزام جديد يجاني التزام قدم ٠.‏ وس جهة 
اخرى يلاحظ ان الاستبدال لا يعترض 

« وحيث ان نية عدم الاستيدال مستفادة 
صراحة من عقد البيع الحاصل فى 15 مابو سنة 
9 إين المستانف و بائعه امماعي ل افندى سعيد 
الواردبه صراحة بأنه لم يدفع من امن قدا الا مبلغ 
خسمائة جنيه اما الباق وقدره 407 جنيها و٠‏ ه؟ 
مليا قند عملت به كبيالة وقع عليها المشترى فى 
نفس تاريخ البيع لصالم الست فتحية زوجة البائم. 
ما انه ورد بالعقد ثل هذه الصراحة ايضًا انه 
اذا ظهرت حقوق عينية على العقار المبيم خم 
قيمتها من الكبيالة الصادرة باسم الست قتحية . 
ولا هم بعد هذا البيان الصريح الدال على نية 
المتعاقدين فى عدم الاستبدال كف كان يمكن 
الافصاح عن هله النية بعبارة اوضح من هذا 
الهم الا اذا ارريد ذكر عدم الرغبة فى الاستبدال 
بنص صر فى العقد. وهو ما لا يشترطه القاون 
والقضاء الفرنسى يقول بهذا الرأى ولا يعتبر 
حصول استبدال فى جميع الاحوال التى يسدد 
فيها المدين ما بذمته بسندات نحت الاذن يسامها 
لدائنه ولا مرج هذه السندات عر اعتبارها 
طريقة خاصة للسداد م ان محرد ذ كر شخص 
فى هذه السندات تصرف قيمّها اليه بدلالدائن 
لايخرج عن اعتياره نوعا من الركالة وليس 
استبدالاً ( بلاتيول شرح القانون المدنى جزء ؟ 
قرم 4ه وما بعدها ) الا ان هذا الراى مترض 


والحك الذى يشير اليه ) أن عقد البيع 0 
على تنبيه الغير الى أن العّن لم يدفم تقداً بالفعل 
وانه لم ترد بالعقد مخالصة عن المُن ولم يرد به 
ذكر توقي ع كبيالات . والواقم فى هذه القضية 
يا سبقت الاشارة اليه هو أن الكبيالة تنص 
عن جهة على أنها عن باق عن عار معين وهذا 
من شأنه تنيه الغيرما أن عقد الييع سه صريح 
من جهة أخرى فى الاشارة الى وجود هذه 
الكبيالة هذا فضلاعن تقرير حفظ حو المشترى 
صراحة فى حبس الهُن فى حالةوجود خطر بدد 
الملكية وهو الحق الذى يستمده المشترى من 
المادة ٠ع‏ من القانون المدنى 

« وحيث مت ىكان الام ركذلك فلا محل 
مطلقً للمطالبة باثبات أن اجراات نزع الملكية 
بدئت بالفعل بل فى الشهادة العقار به المقدمة 
كل الكفاية لإرلالة على وجود خطر يبدد 
الملكية ومن شأنه أن يسمح للستأنف بحس 
لمتحت بده لأن الدبون الواردة بتلك الشعهادة 
حتىمع استبعاد دين الماقاية جنيه الصادر وجب 
رهن لأحمد محمد اقتدى ومقال بانه صورى. تبلغ 
حنيها و 480 ملما وباضافة الاختصاص 
الععغارى الملأخوذ فى 19 و١"‏ مانو سنة 1884 
على هذا المبلغ يتضح أن جوع الديون يز يدعلى 
كل حال عل يله ان ة 

« وحيث بناء على هذا لا ترى المحك ةمحلا 
لاجابة طلب المستأنف عليه الأول حامل السند 
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يحل الحاماة 


من الزام المستأفف المدين بالدقم كا لاترى محلا 
لباق الطلات » 


( استثئناف تود افتدى تمد وحضر عنه الا-:اد 
عبد المزيز اققدي قيم الحائي ضد يثاره جيران 
واخرى وحشر عنه الا_تاذ جمد انتدى حسن المواعي 
تمرة ١4148‏ ستة 49 قضائية . دائرة حشرة صاحب 
أأء'لى حسين درويش باشا ومسيو سودانت وصاحب 
المزة ممطق تمد بك المستثارين ) 


١ 
محكة استئتاف مصر‎ 
١919 توشير سنة‎ 
٠ شفمة .عرض الثمن عرضا حقيقياً . لا ضرورة‎ 
حواز تجزئة حق الشفعة . وقف . لا‎ 


شقمدله . النزاع في صحة الوتف 
ابقاف دعورى الثقمة 


الميادىء القائوئي: 

)١(‏ من المبادىء المقررة عدم وجوب 
عرض الشفيع اهن عرضًا حقيقيا بل يكنى اظبار 
استعداده لدف امن 

(؟) اذاكأن حق الشفيع منصبًا على 
قطعة واحدة من القطع المببعة . جاز له الشفعة 
فبيا وحدها مقايل دفم ما يناسيها من الف 
الوارد بالقد أو مقايل ما تساويه بالنسبة لمجموع 
ان حسما يقدره الخبير 

(؟) لاشفعة للوقف . واذا كان هناك 
نزاع فى صححة الوقف وجب اناف دعوى الشفعة 


الممكة : 

« من حيث فيا يخص الموضوع فانه مما 
تتعين الاشارة اليه أولا أن لا نزاع بين طرق 
الخصوم فى أن أرض المستأنفة تحد القطعة الاولى 
المبيعة من الجهتين البحرية والغربية 

« ومن حيث فبا يخص الأوجه التى أوضحا 
مود افتدى عبد اليد دفما وفيا لدعوى الشفعة 
الحالية ‏ فانه يتلاحظ أولا فيا يتعلق بالصورية 
المدعى يها أن مود افندى عبد الجيد ل يقدم 
دليلا قاطعاً ومقنمًا بشآنها . وظاهر بعكس ذلك 
من أوراق الدعوى أن العقد الصادر الستأننة 
وترتكن مى عليه فى تلك الدعوى هو عقد جدى 
وصحييح . وفيا يتعلق ببطلان الاجرا ات استنادا 
الى أن ابداء المستأتقة رغبتما بأَخذ العقار بالشفعة 
م يكن مصحوبًا لعن الواجب عرضه عرض 
حقيقيًا فليا ء فان الثابت أن القضاء اتفق أخيراً 
فى أحكامه على انه ليس من الضرورى لصحة 
طلب الشفعة أن يكون مصحوبًا بعرض المُن 
وملحتانه عرضًا حتيما : بل يكت أن يظير 
الشفيع استعداده لدفم امن وملحماته . وثايت 
فى هذه الدعوى ان المستأففة قامت يبهذا الشرط 
الأخير قيامًا ناما - وفما يتعلق بعدم جواز 
يجرثه حق الشفعة ‏ وهو الوجه الوحيد الذى 
استند اله الحم المستافف فانه تبين من مزاجعة 
عمد البيع الصادر من حسانين افندى عطيه 
الستأنف عليه الثاتى الى مود إفتدى عبد الجرد 


حتى يفصل من الحمكة الشرعية فىشأن الوقف. | المستأتف عليه الاول ورضمت بسببه الدعوى 


يحل الحاماة 


الحالية ومن الاطلاع على باق أوراق الدعوى 
أن هذا الأخير اشترى النصف مثاءًا فى أريم 
قطع مستقلة الواحدة عن الا خرى عام الاستقلال 
ولكل منها حدود ومعال مختاقة عن حدود 
ومع_الم الأخرى وان حق المستأتقة في الشفعة 
لا ينصب فى الاقم الا على القطمة الا ولى ققط 
دون غيرها من باق القطع اثلاث . ولا عبرة 
فى ذلك بأن القن تحدد فى العقد وعن جميع 
الاربع قطع حملة واحدة . لانه بصرف النغار 
عن أن عقد البيع الابتدانى ذكر فيه صراحة 
بأن العْن تحدد بواقم ٠١‏ جنيه عن كل فدان 
فانه مما لا تزاع فيه انه لوكان هناك اختلاف بين 
الخصوم بشأن اهن الحقيق لأمكن الانتجاء الى 
خبير لمعرقة الحقيقة عند الاقتضاء » 

»م ومن حيث انه مما تقدم يرى أن الاوجه 
اثثلائة الاول التي استند اليها مود اقندى 
عيد اميد هى فى الحقيقة غير متينةو يتعينرفضها. 
ولكن من حيث فيا يخص الوجه الرابم والأخير 
وهو ان أرض ال مستأنمة وقف وأن لا شفعة قانونًا ١‏ 
للوقف ءعفانهوان كان ثبت لهذه المحكةواعترفت 
به المسساقة آخيراً أن الارض المذ كورة دخلت 
فملا فى ١41‏ فدانًا و قراريط و4 أسهمالتى 
وقنها الدكتور يوسف غبريل بموجب الحجة 
الشرعية الصادرة من محكة الفيوم الشرعيةبتارمخ 
دسمير سنة 1998 -- 17 سماد آول سنة 
14 مرة + الا.انه ثبت من جهة أخرى أن 
الست هيلانه جبور كترون أقامت امام محكة 


ا 


الفيوم الشرعية المذ كورة دعوى بيطلان هذا 
الوقف وان هذه الدعوى 0 صل فها لغابة 
الآن » 

« ومن حيث انه واضح أن الفصل فى 
هذا الوجه الآخير يتوقف على ننيجة ما يقضى 
به نهائيًا فى دعوى بطلان الوقف السابق د كرها» 
فى الدعوى الحالية حتى فصل نبائا فى تلاك 
الدعوى » 

( استئتاف الست اوجدتا كرعة الأكتور 
بوسف غبريل وحشرعلها حقرة ابراهيم الخورى افتدى 
الحاني ضْد مود افتدى عبد اليد واخر وعضر عن 
الاول حضرة عيد الرحن افندى رشدى المداني مرة 
سلة 44 قضائية ٠‏ دائرة حذرات اسساب المزة 


عمد مسطق بيكورَكيبرزى بك وعبد الباق ري القشيرى 


رذل 
محكة استئتاف مصر الاهاية 
7٠‏ أوشير ستة 1917 
بع . قله الثمن . ععز المشترى عن دضضه 
هبة مستورة.وصية . الرجوع فيا قبل 
الوناة . محيح 
الممادى؟ لقاتو: : 
باعت ام لأبنتها عقاراً يموجب عقد 
مسجل . و بعد ذلك تصرفت الام فى العقار 
نفه تصرما يغابر طببعة عقد البيع الصادر منها 


| لأبنتها ‏ وصادقت هذه على التصرف الجديد. 


بعد ذلك نازعت الابنة المشترية أمبا فى العقار 
فرفعت الأ الدعوى . 
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فقالت الحكة : 

. أن عقد البيع ليس بيعا فى الواقع‎ )١( 
ولكنه هبة فى صورة عقد بيع .وان هذا‎ 
مستقاد من ظروف الدعوى وخاصة من ثون‎ 
القن الوارد بالعقد قليلا بالنسية لقيمة العقار.‎ 
- ومن استحالة قيام الشترية بدفعه لققرها‎ 

(0) وان الأم فى الواقم لم #تصد تقل 
الملكية فى حياتها لأبنتها . لانه لا يعقل أن تجرد 
الأم تفسها فى حياتها مما تملكه و بدليل مصادقة 
الابنة المشتربة على التصرفات الصادرة من اءبا 
اللاحقة بالبيع . 

وعلى ذلك يصبح العقد وصية 

(*) واذا كان المقد وصية فلا محل للبحث 
فى صحتها والرجوع الى قانون الأحوال الشخصية 
الذى تتبعه الوصة لان الوصية يطبيعتها ,يصح 
الرجوع فيها وتعديلبا الى تار عم وفاة الموصى . 

وقد رجعت الآم عن وصيها بالتصرفات 
الصادرة ممها بعد البيع 

المحكة : 

« حيث ان العقد الذى تنازلت عوجه 
المستأفق علها الى ابنتها المستأقة فى ٠‏ ؟سبتمير 
سله 0 و ومسجلا فى - ؟ ابريل سنة 1و 
عن ملكية البيت التتازع عليه ليس فى الحقيقة 
عأ بل هو تبرع فى صورة عقد بيع . » 

5 وحيث أن هذا الامرمستفاد من الفرق 


المليم بين قيمة امازل المقيقية وان الذّكور 
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بالعقد ومن استحالة قيام المستأنقة ما زعت 
فق الثن بسن أدخازها حى نول يكن القن 
يزيد عن المبلغ الزعيه المذكور بالعقد وعو 
أربعانة جليه . ومستفاد ذلك من باق ظروف 
الدعوى وكل محاولة مرن جانب المستأتقة 
لأثبات عكس ذلك انما يكون من باب الماطلة 
كما انه لا فائدة منها ‏ هذا فضلاً عن انه رغما 
عن المدتى الظاهر لعبارة العقد لم تكن الأم 
تقصد منه تقل الملكة فى الال الى ابننها بل 
تقلبا بعد حين اى آنا كانت ترغب ماباتها 
عند المات وهو ما يدل عليه أولاً انه لم يكن 
هناك مت داع يدفم الأم الى تجريد نفسما 
من كل ما تتلكه لصالم احدى بنانها التى لم 
تكن متزوجة وقتئذ وكانت تقيض بانتظام عرتبا 
بسيطًا. يدل عليه ثاتيّا نفس تفسير الستأنفة لأعقد 


. ذلك التفسير النى بدل عليهاه يمجرد ان 


رغبت الآم فى تعديل ما صدر منها من 
التصرفات رضخت الأبنة لرغيتها يدون اعتراض 
بان وقعت على العقود العديدة التى تلت العقد 
الأول عفد ” سبتمير سنة 19011 وعدلته من 
اساسه علىكل حال وسيأنى فيا بعد ذ كر معتاها 
الحقيق . ول تلجأ المستأتفة الى مقاومة مشيئة 
والدتها الا بعد ذلك بكثير مما أدى بهذه الى 
رفم الدعوى الخالية . قعملاً بالمادة +1 من 
القاتون المدنى . يجب تفسير المقدحسب الغرض 
الذى يظبر أنالمتعاقدين قصدوه مهما كان المعتى 


اللغوى للا لفاظ المستعملة فيه مراعاة ما يقتضيه 


محل الحاماة 


ولحل 


نوع العقد والعرف الجارى . فظاهر بوضوح أن 
العتد المذكور انما هو وصية لا ربب قمها وانه 
يقطم النظر عن البحث فيا اذا كانت هذه 
الوصية تعتير صحيحة محسب قانون الاحوال 
الشخصية الذى تتبعه الوصية المستانف عليها 
وهو القانون الذى يسرى عليها فى هذه الخحالة 
عملاً بالمادة (ده) من القانون المدنى فانه يكتى 
ان بلاحظ ان الوصية يطبيسها فى عقد يصح 
الرجوع فيه وتعديله لغاية وفاة الموصى» 

« وحيث ان رجوع الوصية رجوعًا صريحاً 
عن الوصية مذ كور بصري العبارة فى الاقرار 
المشتمل عليه عمد 7 فبراير سنة 1414 الموقع 
عليه من المستأتقة ومن تصرف الام من جديد 
فى تمس العقار بموجب هذا العقد الذى قبات 
به المستأففة. اما زعمبا اخيراً اثناء سير الدعوى من 
انها أكرهت على التوقيع على عقد فبراير سنة 
9 بالهديد فبو زع بعيد عن التصور بالرة 
وجاء خلواً من ذكر تفصيلات الأكراه المزعوم 
حت ىكان «صح عمل تحقيق بشأنه ها طلبت 
المتأنقة . وفضلا عن تكذببه توقم هذه 
المستأتفة على العقود التى تته فليس من شأن 
هذا الآكراه ان يساب الوصية من حقبأ فى 
تعديل نصوص الوصية فى أى وقت بمحض 


ءا 


د« 
« وحيث أن المستائفة سكت أو ععد 


؟؟ فيراس سستة 1919 ستبر عتفد اعادة 
ٍ 1 بيع 


بدون مقابل صدر متها الى امها عما سبي أرف ؛ 


أعطته هذه البها بدون شرط أو قد فى سنة 
907 وارت عقد فيراير سنة 1519 عا أنه 
هبة فهو عقد ياطل لعدم مراعاة شروط المادةه؛ 
من القانون المانى. الا أن ما سيق بيانه تى شان 
حتيقة عقد ستة 14107 يكن لاسقاط كل 
الاعتراضات التى رتبتها المستأغة على بطلان 
المية الصادرة منها بها انها لم تكن تملكت موضوع 
هذه اطمة تلكا حقيقيا فى أى وقت من الاوقات. 
وهذا تكون ال متأنفة مخطة أيضًا فى اعتبار عقد 
70 قبرابر ستة ١419‏ باطلا بالنسية لاتصرقات 
الجديدة الصادرة من الأمهذه المرة لصالح جميع 
ابنائها باعتبار ان الأأم تصرفت فيا لم يكن ممأوكا 
اليها وذلك لا سيق ذ كره منان البيت المتنازع 
عليه بق فى الحقيقة فى ملكية الأم حتى حين 
اظبار نبنها فى اختصاص ابنتها به وحدها بعد 
حانما » 

« وحيتث أن الستأفة سكت أدضًا أن 
العقدين الحاصلين بعد ذلك فى ١4‏ مارس سنة 
6 تحضور القسيس يمتيران الغاء لمقد م 
فبراير سنة 1414 واقراراً تنا ملكية المستأقة 
للمنزل . والعقدان الم د كوران أحدهها صادر من 
التأنفة بالتنازل الى أخيها واختيها عن ثلث 
النزل مع النص صراحة فيه مجراعاة شروط العقد 
الآخر الحاصل فى نفس هذا التاريخ وأقرت فيه 
المستأتقة واخوتها بعدم أحقية الميع فى ريعالمأزل 
لاختصاص الام به وحدها. وهذا المتّد ليس 
تتازلا للام عن حقوقي شخصية بلي هو اقرار 


؟5]! 
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صرح أن تاك الحقوق ف للأم وحدهاوعا 
انه «حكتوب قبل العقد الآخر اذ وردت 
فى هذا اشارة اليه و بعد قليل من عقد فبراير 
المشستمل علي اقرار صر يح عن ملكية الممزل. قا هو 
الا تأبيد وتكرار للعقد الذّكور فيا يتعلق بالرريم 
الذى عو تنيجة اللملكية بدون ان يكون هناك 
ادلى تناقض بين العقدين . واشارة العقد الثانى 
من عقدى ١4‏ مارس الى العقد الاول تدل 
اص بلا نزاع على انه عمل طبقًا لاعقود السايقة 
التى ادت الى تتيجه مائلة عام الماثلة وعلى ان 
تنازل المستأتفة فى الظاهر الى اخيها واختيها 
وجب هذا العقد- ذلك التنازل الذى لا بعتير 
حسب المعنى اللقظلى لعبارة العقد الا تبرعًا لا 
يل الباععث الحقيق اليه ما هو الا احتياط تكيل 
اتفق جميم ذوى الشأن على الالتجاء اليه لضمان 
مقعول عقد "70 فيراير سنة 1915 سيب 
الخوف على ما يظبر من المنازعة فى صعته رغناً 
عن اعتراف الجيع به نظراً الى تسجيل عد 
سنة ١9117‏ وهو مااثبتت الدعوى الخالية انه 
حصل بالفعل . وفضلا عن هذا يلاحظ ان عقد 
4 مارس هذالم تتمسك به المستأنف عليها 
مطلنًا اثيانًا لدعواها » 

« وحيث ان هذا الرأى الذى بوفق بين 
جميع العقود وهو ما تدل ظروف القضية كلها 
على ضرورة اتباعه وتفسير العقود المتتازع عليها 
عوجبهعملا بالقاعدة السابق الاشارة المها الستتدة 


على المادة 1 من القاتون المدنى و يدل على 
أن دفاع المستائقة خطأ محض » 

« وحيث قما تعاق بدعواها الاخيرة من 
تملكرا الت المنتازع عليه بوضع اليد مدة خحس 
سنوات يسبب عيح هو عقد ١‏ ؟ سبتمير/ا1 15 
الحد أن حسن النية اللازم لهذا القلك غير 
متوفر لآن المستأق ةكانت تعلط منذ سئة 107و 
كا سيق القول بأن العقد المدّ كور انا كانوصية 
في الحقيقة ومن جهة أخرى ويفرض توفر حسن 
النية فى أول الأمر فان مدة التقادم ل تتم لآن 
اللقود: الق وقمت عليب] النتاظة فى فبراير 
ومارس سنة 1919 تدل على الها منذ هذا 
التاريخ على الأقل ل تكن واضعة اليد باعتبارها 
مالكة وان عقود الاتجار والايصالات الموقم 
عليها منها للاستأجرين بعد سنة 1114 لايمكن 
أن تصلح د ليلا على الحيازة المعامئنة بسيب الطعن 
فى تلك المستندات فى الوقت المناسب » 

( استئتاف الست ايزه روفائيل وحضر علها 
حغرة صالحم جودت بك الحاي ضد الست حتونه 
جرجس وحدر عنها حقرة سلامه مخائيل بك الحاعي 
نمرة 34 ةسنة 44 قضائية. دائرة حشرة سا المالي 


حدين درورشس باما وكيل شكة أوميو سودان 
ومصطق مد بك المستثارين ) 


6. 

محكة استئتاف مصر 

4 نوشبر سنة 91[ 
استئتاف . حكم تزع الملكية ٠.‏ حكم برفض 
دفو ع متعلقة بالاجراءات ٠‏ 


القاعرةٌ القائون: 


٠ تيول‎ 


عحاة المحاماة 


ه15 


تأبلا للاستئناف اذا قفى برفض دف مبتى على 
عدم مراعاة الاجراءات المنصوص عنها ف القاتون. 
وفى القضيةكان الدفم تعلق بيطلان عريضة 
دعوى نزع الملكية والحكى الذى بى علمما ٠‏ . 

الحكة: 

د ححث ان المستاف يحضر لاهو ولا 
الجداعنة محقى انام عليه بواسطة وكلة 
اسرائيل معوض افندى الحاى ودفم بعدم قبول 
الاستعتاف لان الحم رفم استتامًا غير جار 
الافى الدفوع التى حم فيها » 

« وحيث أنه فى هذه القضة قفى الحم 
المستأنف بالفصل فى موضوع الدعوى أى بازع 
ملكية الستأنف المذ كور من الاطيان التىتزعت 
ملكيتها و برفض أوجه الدقم التوقدمها الستأقق 
المذكور لحسكة اول درجة وهى الخاصة ببطلان 
عريضة دعوى نزع الملكية و بطلان الحم 
الذى بتى عليها » 

« وحيث انه من المقرر فَانونا ان يكون 
قابلا للاستئتاف الحم الصادر فى دعوى نزع 
اللكية اذا قذى برفض دقع مبنى على عدم 
مراعاة الاجراءات المنصوص عنما فى القاثون » 

«وحيت أن الح المستانف شامل الفصل 
فى الدفوع التى رفعها المستأتف امام تحكة أول 
درجة ول يكن قاصراً على الفصل فى دعوى نزع 


الملكية » 
« وحيث عن الحم بنزع الملكية ترى 


لباب ااسسسسسسسس سس نينسا يسبيب بيب يج سس ب يبيب 


المحكة الحم قبول الاستئناف شكلا ورفضه 
موضوعاً وتأبيد الحم المستأتف للاسباب 
الدونة شه » 


( اماف الشيع عيد اقايف اي عمار 
ضد التيخ امد حمار وحقر عنه -قيرة الاستاذ 
امرائئل معوض افندى الحاي نمرة ٠١٠‏ سنة 47 
قضائية .داكرة حشرات امحاب المزة شاكر اجد يك 
وتمودفهمى حسين بك واتربى أبو المزبك المستشارين) 


١. 
محكة استئناق مصر الاهاية‎ 
19117 توشير سنة‎ 4 
اختصاس الاك الاهلية على وجه عام . اختصاصبا‎ 
على وده خاص . شرك الخاصة . عقد أحد الشركاء‎ 
. مع الثير . يلزمه وحدء . افلاس الريك الثاني‎ 
ابداوء‎ ٠ لا تأتير له . الدقر يعدم الاختصاص‎ 
قبل الدقوع الاخرى‎ 
مرافنات‎ ١١4 نجارى - مادة‎ 5١ مادة‎ 


ال مبارىء القائوي: 

(1) من عقد من الحاصين عقداً مع الغير 
.يكون مسئولا له دون غيره ( مادة 31 نجارى ). 
وعلى ذلك اذا رفت دعوى من الغير على 
الشردك العاقد وكانت الطلبات فنها قاصرة عليه 
دون الشرءك الثانى قلا بور افلاس هذا 
الشرءك فى الدعوى ولا عنم من اختصاص 
الحام الاعلية بنظرها سبق الحم من الحكة 
الختلطة بافلاسه . 

(؟) اذا اتفق على اختصاص محكة جرئية 
بالفصل فى النزاع نهائيًا . ورفعت الدعوى امام 
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الحتكة الكلية وتقدم فبها المقد الشامل 1 
الاتفاق وطلب المدعى عليه الأجيل تقديم 


المستأتف والمستأتف عليهما الثالى والثالث تكن 
اللا شركة محاصة وقد باشر المستأنف العقد بنفسه 
مستتداته ولم عسك بالدقم بعدم الاختصاص | وفيه اشترى هو وشركاؤه من عبد الرحمن احمد 
بالرئم من ايداع العقد المثار اليه . سقط حقه فى | حفينة من تسعين لائة قنطار قطنا بسعر القنطار 
الدفم أوجوب الغسك به قبل مأ عداه من أوجه مه كرما واس البائع من المشترى من لفن 


الدقم طبقًا لنص المادة ١4‏ مرافعات 

الممكة : 

« حيث ان المستأنف قدم دفمين فرعيين 
بعدم اختصاص الجا الأهلية بصفة عامة أو 
محكة طنطا الابتدائية الامية عقة دامة شار 
الدعوى . وأوطابرميالى ان شريكه ممد اقتدى 
صبرى قضت محكة الاسكندر ية الختلطة باشهار 
افلاسه و بتعيين وكيل للريانة فاصبح غير ميسور 
مخاسمته امام الجا 5 الاعلية والدعوى لا تقبل 
التجزثة باعتبار أت المدعى أصلا واجبًا عليه 
مخاحعة جميم الشركاء ويم المستأنف والمستأفف 
علمهما التابي والثالت معَا ولا .يتسنى له هذا العمل 
الا برفم الدعوى با يطلبه امام الجحمكة الختاطة . 
وثانيهما خاص باختصاص عركزى بناء على ماجاء 
فى .عقد البيء من ان محكة دسوق الجزئية مى 
الختصة بتتغيذ شروط البيم ويكون حكبا نهائيا 
لا قبل الاسئناف . وبناء على ذلك مول 
المستانف أن الدعوى رفعت من المستائف عليه 
امام محكة طنطا الابتدائية وه غير مختصة بها » 

« وحيث انه فيا يخص الدفم الاول قانه 
مما لاعراء فيه أن الشركة المقول بوجودها بين 


ماق جنيه مصرى بصفة عربون وتعهد بنسايم 
القطن فى مدة اسبوعين من يوم العقد الى آخر 
ما جاء فيه ثم وقم المستأف وحده عليه باعتباره 


| مشتريا » 


« وحيث أن عبد الرحمن امد حمينه قد 
رقع الدعوى على امتقو باق شسكائه مطالبتهم 
بالتضامن ع ان ندقعوا له ما برام للا يزال 
مستحقاً من كن هذه الاقطان « 

» وحيث أنه باعتبار طليات عبد الرحمن 
لمعيه درن عل بان لعن مان 
وعملا بالمادة 5١‏ من قانون التجارة الت نصها 
مسئولاً له دون غيره ) تصيح المستافف عله 
الاول فى حل من رفع الدعوى على المستاتف 
وحده احد مدايلية المتضامئين حسب طلبه أو 
عايه هو وباق شركانه . ومق تقرر ذلك تصبح 
افلاس أحد الشركاء غير مانم للمدعى الأصلى 
مر ٠‏ قصر التصومة عل من عداه وللمحكة 
تقديرها حسب ما ينبين من ظروف الدعوى 
خصوصًا وان المستاقف ل يبد فى الحكةالابتدائية 
طلبات أخرى تدعو الى مسكولية من أفلساءامه 
فهو وشأنه ان كانت له حقوق عليه 3 


محلة الحاماة 


لاا 


« وحيث انه متى تمرر ذلك يصبح افلاس 
المستأنف عليه الثاني غير ضار بالدعوى ولا تزال 
مرفوعة امام محكتها العاد بة بالنسبةلعلاقة المستأقف 
عله الأول مم الستاف المتعاقد معه ويكون 
الدقم يعدم اختصاص الحاك الأهلية على غير 
اساس حيح ف القاتون ونجب رفضه » 

« وحيث انه فيا يبخص الدفم الثنى الذى 
يربى الى عدم اختصاص محكة طنطا الابتدائية 
ننظر الدعوى لامها من خصائص محكة دسوق 
الجزئية طبما لمشارطة البيع فانه ثابت من الاطلاع 
على محاضر جلسات محكة طنطا الابتدائية ان 
الدعوى تقدمت لتاضى التحضير فى جلسة يوم 
١١‏ نوشير سنة 19798 وفيا حضر المدعى 
عبد الرحمن احمد حفينه ولم حشر جميع امدءى 
عليهم فطلب التأجيل لابداع مستندات ولاعلان 
خصومه فتأجلت الدعوى ليوم ١‏ دسمبر 
سنة 1958 وى خلال ذلك أودع المدعى 
حافظة عستداته فى ©" توثير سنة 6و١‏ 
وبالرغ من وجود عقد البيع النى سك 
المستانف قيوده فنها قد حضر وكله فى جلسة 
١‏ دسمبر سنة ه198 وطلب التأجيل ليقدم 
مستندات من عنده فاحابه قاضى التحضير الى 
طلبه وأجل الدعوى ليوم 6؟ فبراير سنة1955 
ليقدم مستنداته وفى اليوم المذكور حضر المدعى 


عليه ( المستأفق ) ودفع بعدم اختصاص المحمكة 
بنظر الدعوى طيمًا لمشارطة البيع « 

« وحيث أنه طق للمادة 14 من قاثون 
المرافعات جب ابداء الدقم بعدم اختصاص 
احكة ولوكان بالنسبة لنوع القضية قبلماعداه 
من أوجه الدفع وقبل ابداء أقوال أو طبات فى 
الموضوع “6 

«اوعحيت آنه بعد تقديم مستندات المدعى 
فى الدعوى أقاضى التحفير فى 7١‏ توشير سنة 
وحضور المدعى عليه محمد خليل بعد 
ذلك أمام التحضير فى يوم ٠٠١‏ ديسمير سنة 
0ه وعدم تسكه يا تحتويه مستندات 
المدعى وطلبه التأجيل تتقدعه مستتدات فى 
الدعوى بعد متنازلاً عن الدفم بعدم الأختصاص 
وقابلاً الخوض فى الموضوع فلا يجوزله بعد 
ذلك أن يأنى فى جلة اخرى وك به 
ولذلك يصبح هذا الدقع أيضًا على غير صواب 
وجب رفضه» 

(استئتاق عمد اقندى خلل وحشر عنه الاستاذ مد 

اتدى رَى زاده ضد الشيخ عيد الرحن اد حقيئة 
وحشر عنه الاتاذ المغازى افندى البرقوق واخرين 
مرة 807 ستة 44 قضائمية . داثرة دقرات أصحاب 
المزة على سالم يك وشمد قريد الشافمى يك وحمود 
المرجوتى بك الستشارين ) 


ل 
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محكة مصر الأبتدائية الأهلية 
( دائرة الجنح والخالفات المتأقة ) 
10 بابر سنة /1911 
الثته فيه . الحكم فى دريمة احراز 
المواد اتخدرة . عمم انطياق المادقة 
من التاتون رقم 4؟ اسنة 1١917‏ 


القاعرة القائو َّ 
«اذا حكمرة اخرى على شخص مشليهفيه 


بعد انذاره فلا يعتبر متشردا الا اذاكان الحم 
الصادر عليه أخيراً فى جرعة من الجراتم 
المنصوص علمها قى المادة * من القانون المشار اليه. 
لأن المادة + من هذا القاتون نصتعلى حالتين 
١(‏ الأولى ) حالة الك على الهم مرة اخرى 
وعبارة « عن ارتكاب جرية من الجرام 
المنتصوص عايها قى الفعرتين » انما تنصب على 
الحالتين معا .» 

« وما دام قد حي على اللهم اعتخا فق 
جرية احراز المواد الخدرة ومى ليست من 
الجرالم المنتصوص علها فى المادة ؟ فلا محل 
لأعتباره متشرداً » 

المحكة : 


« حيث ان القاتون رم 4 لسنة 19370 


عن المنشردين والاشخاص المشتبه فيهم نص 
بالمادة الثانية منه على أنه يجوز ان بعد من المشتبه 
فيهم أولا من حم عللهم ١كثر‏ من مرة لجرائم 
منينة ردت بالنض وتان من نولت الناية ا كثر 
من مرة عمل تحقيق ضدمم الجريمة من الجرائم 
الذكورة ولسبب عدم كفاية الآدلة حنظت 
القضية او حم قا باليراءة » 

لاحك أنه فى الواقم مع وجود الوجه 
الثابى من المادة لا محل لاوجه الاول لانه اذا 
كان محرد حنْظ الدعوى أو الحم باليراءة 
يكتى لأعتبار الهم مشبوها فن باب أولى 
الحم بالّدانة» 

« وحيث أن المادة التاسعة من القانون 
المذكور نصت على أنه اذا حدث يعد انذار 
البوليس أن حم مرة اخرى بالآدانة على 
الشخص المشنبه فيه او قدم ضده بلاغ جديد 
عن ارتكاب جرعة من الجرام المنصوص عليها 
فى الفقرتين أولا وان من المادة اثانية يطلب 
تطبيق المراقة الخاصة عليه » 

« وحيث أن لا محل للنول بأن المادة 
التاسعة المذ كورة تكلمت عن حالتين عنتافتين 
الأولى الحم بالآدانة مطلمًا على الشخص المشتبه 
فيه بدون مخصيص لنوع الجرعة واثانية تقديم 
بلاع ضده لجبرعة من الجراتم المنصوص عليها 


عل الحاماة 


44 


فى المادة الثانية لأن غرض الادة هو من حم 
عليه أو بلغ فى حقه على السواء لجريمة من الجرأم 
اللذكورة كا سبق وقرر فى المادة الثانية أنه يعتبر 
مشبوهاً من حك عليه أ كثر من مرة لجرية من 
هذه الجراتم اومن جرى ضده تحقيق لجرعة 
منها ول يمكن الحك عليه لدم كفاية الادلة 
وكان يكق فى الحالتين النص بأن كل مهم فى 
احدى هذه الجراتم حفظت دعواه اوحك فبها 
ببراءته لعدم كفاية الأدلة أكثر من هرة يعتير 
مشبوما فاذا عاد للأتهام وحفظت دعواه أو 

ببراءته لعدم حكناية الآدلة مرة ثانية 
يطلب تطبيق المراقبة الخاصة عليه ويكون من 
باب أولى يجب ان عامل بهذه الكيفية من 
سيق الحك بأد انتهممعاد وحك بأداته مرة اخرى 
بعد الانذار وككر. الشارع نص أيضًا على 
هذه الحالة الأخيرة مم عدم ازومبا » 

« وحيث أنه يتضح مما سيق أن الحم 
أو البلاغ المنصوص عايهما فى المادة التاسعة يجب 
أن يكون عن جرية من المنصوص عليها فى 
المادة الثانية » 

« وحيث أن جريمة احراز المواد الدرة 
ليست من الجرام المنصوص عليها فى المادة 
الثانية المذّكورة قتكون المادة التاسعة غير منطيقة 
اذك يتعين الغاء الحم المستأفف وبراءة الملهم 
عملا بالمادة ١7+‏ جنتابات » 


( قضية الناية العموية صّد توقيق حسن عسى 
رقمه ١‏ جنح مستأنقة سنة ١810‏ . دائرة حشرة 
على زي المراني يك بعضوية حضرتي عد شرمى 
يك وابراعيم حلمى بك القاضيين) 


1١/ 
محكة مصر الابتدائية الاهلة‎ 
دائرة الجتم والخالفات اللستأنفة‎ 
15107 ابريل سئة‎ 98 
تقليد والمصنوءات . حماية حقوق المؤّافين والصناع‎ 
و5013 عتوبات.‎ 5٠ عناية الجبور . الأواد 505 وه‎ 
ىفد.١‎ ١! والمادة‎ 
القاعرة القانوئئْ‎ 
تعاقي المادئان ه.” و01" من قانون‎ 
العقوبات على تهليد المصنوعات أو على عرض‎ 
المصنوعات المقإرة للييع . وهاتان المادتان وضعتا‎ 
لخجاية الصناع أو اصحاب المعامل من تقليد‎ 
تسرامم‎ 
عبل عرض الأشربة‎ "١+ وتعاقب المادة‎ 
أو الأكولات أو الأدوية النشوشة ابيع مع‎ 
العم ا وهذه المادة وضعت لناية الجهور‎ 
. من بيع الاشاء المخارة‎ 
واذاكانت المادة؟ ١من القانون المدنى نصت‎ 
على أن الحم فيا يتعلق يحقوق المؤلفينوالصناع‎ 
فى ملكية مؤلفاهم ومصنوعا هم يكوت على‎ 
حسب القانون الخصوص بذلك . وطالما أنهذا‎ 
القانون لم يصدر فلا محل لتطبيق المادتين .م‎ 
و+.” لامهما اما وضعتا لجابة الحقوق المقررة‎ 
فى النانون المدنى وما دامت هذه الحقوق لنحدد‎ 


بعد نهائًا فلا يمكن توقيع العقاب المقرر بهما . 


5 
ولكن هذا لا نع من تطبيق المادة .م 
التى اما وضعت لخاية الجبوركا تقدم . 
المحكة: 
« حيث انه ثابت من التحقيقات أن النهم 
الأول والتانى باءا حبوبًا داخل أنابييب مر 
الزجاج فى صناديق من الخشب لأ جزاخانات فى 
طنطا ومصر باعتيار انها حبوب الد كتور روس 
الأعلة وينة من اقظلل . أن مله الحبوى 
مزفة واعترف المهمان المذكوران بتزيينها 
و باشتراك باق المميمين »مهما فى التزييف يأن 
كانوا يصنعون معهما الحيوب ويضعون عليها 
العلامات والأوراق المطبوعة وقد ضبط عند 
الثالث آنبوبة زجاجية من جنس الانابيبالباعة 
وعند السابع صندوقين مماوءين منهذه الحبوب 
« وحيت ان المادة ١١‏ من القانون المدى 
قوت أن الحم فيا يتعلق_ يحقوق المؤلفين 
والصناع فىملكية مو'لفانهم أو مصنوعاتهم يكون 
على حسب القاتون الخصص لذلك والقانون 
المذ كور : يصدرللان 
رشي أن الملدتين م.م و 1.؟ من 
قاتون العقو بات تعاقبان على تقليد المصنوعات 
أو على عرض المصتوعات المقلدة للبيع » 
« وحيث انه يجب القول أن المادتيد 
المذكورتين أنما وضمتا لخجاية الحقوق المقررة فى 
القاثون المدى وما دامت هذه الحقوق تحدد 
للآن نبائيًا فلايمكن توقيع العقاب المقرز بهما » 


محلة الحاماة 


ٍْ « وحيث أن امادة «.” من قانون 
| العقوبات تعاقب من يعرض للبيع أشربة أو 
مأ كولات أو أدوية مع عله أنها مغشوشة » 
وحث أن غش الادوية لا يستازم أن 
ككون فى الأصل صحيحة ثم يقع فمها الغش بتغيير 
حالها كأ ذهبت لذلك محكة أول درجة وامًا 
اتكون أيضا بتقليدها وعمل أدوية جديدة تشيهها 
فى الظاهر وتعر يضما للبيع على انها مى الأدوية 
القارة » 
« وحيث أن المادتين ١5‏ "و 0.5 وضمتا 
لخجاية الصناع أو أصعاب المعامل مر: تقليد 
مصنوعاتهم وأما المادة ١+‏ فوضعت لهاية 
الجبور من بيع الاشياء المقلدة وقد باع المنهمان 
الاولان الحبوب المقإرة باعتيار امها حبوبروس 
الأصلية واشتراها المشترون على انه كذلك ولو 
ع المشترون انما مقلرة لما اشتروها » 
« وحيث انه بناء على ذلك تعين الغاء 
الحم الستأنف وتطبيق المادة +.* عقوبات 
بالنسية للمتهم الأول والثانى مع المواد ٠6و41‏ 
بالنسبة لياق المهمين » 
« وحيث أن الهم الأول والثالث استأتنا 
الحم فها يتعاق بالتعويض وفى الجاسة تمسكا 
بعدم اختصاص الحا الاهلية بنظر الدعوى 
المدنية لان المدعى يثل شركة أجنبية » 
وت أن الحم الابتدائى الصادر 
برقض هذا الدفم فى مله » 
« وحيث أن الدعوى المدنية تمتها عشرة 


محلة الحاماة .م 


اللسسسيسيمةه 


جتيبات فلا يقبل الاستئناف و يكون الح الأصلى لأجل ببعه على ذمته وانهما باعاه ارجال 


( قضية النبايه العمومية رقم ١95571‏ استثناف 
ستة 153553 ضد أسطنأن .قوب ومن ممه. داررةحضرة 
على وَى العرابى بك وكل الحتكمة وحفرتي مسعلق 
صيرى لك وابراههم حلمى بك القاضيين ) 


١18 
محكة مصر الا بتدائية الأهلية‎ 
دائرة الجنح اوالخالفات المستأة‎ 
1١ تار مه م مائو سك‎ 


افيون ٠.‏ احراز امرخس له بزراعتةء. احراز 
الوسبعط فى البيع .عقوية الوسيط . وظيفة 
رجال البوليس 


القاعرة القافوتم 


البوليس الذين تظاهروا بانهم تجار لأستدراجه.ا 
لاظبار الافيون » 

« وحيث أن محمد مد الشافى مرخص 
له بنراعة الأنيون . والأخيرن اللضبوط نتم 
من زراعته » 

« وحيث أن المارضين اسطا الأفون 
لقمته ولبيعه لحسابه . لخيازتهما هى نفس حيازته . 
وما دامت حيازته ماحة فكذيك حبارزتهيا 
ويكرنان لاعقاب عليهما للأحراز » 

« وحيث أن المادة ٠٠١‏ من قانون المواد 
ا خدرة اشترطت لشراء الأفيون النأتج مر 
زراعة القطر المصري أن يكون بيد الشارى 


رخصة بذلك . وتريد- النيابة القول بأن 


(1)ما دام لا عقوية على المرخص له | العارضين توسطا فى يع الأفيون لأشخاص 


بزراعة الآفيون على احرازه . فلا عقوبة على 
وسيطه فى البيم لآن حي ازته هى نفس حيازة 
الزارع . 

)2 عدم نص المادة ”1١‏ من تاتون ١١‏ 
مارس سنة 1405 على عقوية خاصة للوسيط 
لا ممنعمن أن تطبق عليه قواعد الأشتراك العامة. 

() لا جرية فى عرض الاقيون على 
الشترين وتعليق تسليمه على حصولم على 
ترخيص بشرائه . 


الممكة : 


غير مرخص لم 3 

« وحيث أن الدفاع قرر أن المادة الثانية 
حرمت الوساطة فى نجارة أو احراز الافيون . 
والمادة ©١‏ الخاصة بالعقوية لم تذكر الوسيط ولم 
تضع له عت . قاثقاثون حرم الفعل ولكن : 
عاقب عليه بالمادة 81 وائما نص بالمادة ع" على 
انكل مخالقة اخرى معاقب علبمها بعقوبة ممالفة 
تتكونعقو ب الوساطة هى عقو بة الخالقة » 

ويك أن قوق المادة ©١‏ ل ذو 
وي اع فوميط لا كو اشازة حرا 


حيث أن الوقائم الثابتة ضد المعارضين | للمشترى بدونوخصة بموجب قواعد الاشتراك 


انهما استلما الآفيون من مد ممدالشاقىالمالك | العامة » 


؟ء؟ 


« وحيث أنه يجب البحث فى ظروف 
الشراء لتحديد مسئولية الوسيط » 

«وحيث أن الوقائم ما هى مستخلصة من 
محضر ضبط الحادثة فى أن البوليس أرسل 
شخصًا تظاهر يأنه سمسار للمعارض الأول فى 
محله واتفق معه على أن يحضر له تاجراً ليشترى 
الأفيون مقابل عموله ودف له خسة جنيبات 
عر بون - ثم بعد ثلاثة أيام أحضرله الخبر #د 
هديه الذى مثل دور المشترى ودفم باق الممن 
وقدره خمسة وأربعون جنيها فى دكارنتف 
المعارض الثانى و يعدها قام المعارضان واحضرا 
الأفيون من الخارج فأعطى الخبر الآشارة 
وحضر الضابط وضبط الأفيون » 

« وحيث أن المعارضان قولان امهما 
استلها ان وامتتما عن تسليم الأفيون حتى 
يحض المشترى الرخصة. والخبر يقول أنه لم 
بسر الأفيون فى الال لأنه تظاهر بالخوف 
من المسير فى الهار و يريد الا نتظار الى الليلحتى 
لا يضبط وأن المعارضان ّ يطلبا منه رخصة 
والحكة ترجح قول المعارضين لأنه بعد تام 
الصفقة كان من مصاحة الأتمام أن يسع الخير 
الافيون الذى اشتراه فعلا ويخرج به ثبت 
البي ذلك اما القَاوه فى الذكان وضيطه قيل 
استلامه يفتح الباب للبائع لأتكار البيع خصوصً 
وَأَضّ اهن الذنى دفم هو الفن العادى والبيع 
حصل في دكان عبوي » 


1 1[ أذ 4000م 1ا60ا06ا0ااااااااااااا ا 


محلة الحاماة 


| « وحيث قضلاً عن ذاك فأن وظيفة 
البوليس هى منع وقوع الجراهم واكتشافها بعد 
وقوعها ولا يجوز له يحال من الا حوال أن يسعى 
فى خلق الجراتم ثم ضيطبا ولا فق مع وظيفته 
أن ستدرج الناس الى ارتكاب جرا 5 قد 
لا كرون فى ارتكابها ولا هذا الاستدراج ثم 
بوتاخذهم على ارتكابها و يطلب عقابهم على الجرعمة 
التى اوقعيم هو فيها والما يجوز له أن يتخذ ماشاء 
من الحيل المشروعة لأكتشاف حرام خفية قد 
لا تظهر بغير هذه اليل . فله أن يستدرج المنهم 
لاظبار الأفيون الذى فى حيازتهولكن لايصحم 


أ 


0-5 
وه 


أن يستدرجه لبيعه وايقاعه فى جرعة الأتجار » 


« وحيث هذه الأسباب تكون الأفعال 
المسندة لمعارضين لاعقاب عليها ويتعين 
براءمبما عملا بالمادة ١07‏ جتابات » 
( قضية النيابة الممومية رقم +445 استئناف 
ستة ١51955‏ ضهد عد المال أسماعل مازن ومن ممه. 
دائرة حضرة على زَى المرانى بك بمضوية حضرتي 
مصطق صيرى يك وابراهيم حلمى بك ) 


( الحاماء) لقدولى هذا الحكم فى احدى 
حناته ارشاد رجال البوليس الى الطريتة الصحيحة 
للقيام تواجهم . فمرف وتيفتهم احسن ريف .وبين 
هم مايجي ان .مملوه لمنع وقوع الجرائم واكتشاتبها عند 
وقعوها وما يجب علهم ان بتحاشوا عن ضله -ى لاتكون 
مباانتهم فى تأدية الواجب سبيا لخلق جرائم من المدم ٠‏ 

فنلفت القراء وخاصة رجال البوليس الى هذا الحكم 


محلة الحاماة 


وحن 


١ 
محكة مصر الأ بتدائية الأهلية‎ 
) أودة المشورة‎ ( 
191/ ؟؟ اغسطس سنة‎ 
مدتهء لطة النيايةء‎ ٠. حيس احتاطى‎ 
القاغى الم . أودة المدورة س مادة‎ 
حتاءات‎ ١ 
القاعرة الةائولمٌ‎ 

اذا استمر حيس الهم فى التحقيق جعرفة 
الننابة وعرضت الفضية على أودة المشورة طبمَا 
'لمادة 11١‏ من قانون نحقيق الجنايات قلا تملك 

ير بامتداد حسه لا كثر من اربعة عشر 
١‏ لأن النيابة لاتستطيع حيس المهم لأكثر 
من هذه المدة بادن القاهى الزن . والمعصود هو 
اعطاء الممهم ضمانة جديدة يعد استمرار حيسه 
ثلاثة أشبر باحلال آأودة المشورة محل القاضى 
الجزقى فى الاذن بالحدس ٠.‏ ولم ينص القانون على 
مخويلها ساطة اكير فضلا عن أن الفكرة 
الأساسية ههى عدم ترك حرية المهم لتصرف 
النيابة 1 كثر من هذه الفترة بدون عراقية القضاء 

المحكة : 

« حيث ان التأبة العمومية قدمت العضية 
اللحكة بيقة. أوذة مشورة لآنه .مقئ ثلاثة 
شهور على حبس المهمين وطلبت الاذن ياطالة 
مدة حيسهما المدة التى تراها المحكة 
« وحيث أن النيابة بصتتما سللة تحقيق 


حلت محل قاضى التحقي قكان يصح أن تعطى لما 
كل سلطة قاضى التحقيق وحيس الهم بلامدة 
معينة الى أن يتراى الافراج عنه وذلك لمدة 
لل لووك الشارع قيد سلطتها فى هذه 
المسألة ول يخول لطا الا حبس الهم مدة أر بعة 
أيام فى المبدا واذا أرادت بعد ذلك استمرار 
الحبس فعليها أن تلتحيء الى القضاء للحصول 
على اذن بامتداد الحبس الاحتياطي وجعل هذا 
الاذن مر اختصاص القاضى المرنى أولا و! 
يمح له بأن يأذن ها بامتداد الحبس الالمدة 
اريمة عشر نوما واذا آرادت النيابة استمرار 
الحيس فى بانتها فعلمها أن تلتجء اليه من جديد 
وهكذا « 

« وحيث ان غرض الشارء من ذلك أن 
لا يترك المنهم مطلق تصرف اليابة اكثر هن 
ار بعة عشر بوم ىكل دفعة و يجب اذن القضاء 
أتجاوز هذه المدخ « 

« وحيث ان المادة ١١١‏ من قانون محميق 
لغاية ثلاثة أشبر نجب رفم طلب امتداد الحبس 
الى الحمكة الاتدائية مبيئة أودة مشورة وقصد 
الشارع من ذلك هو اعطاء ضمانة جديدة لهم 
قبعد أ نكان يعرض امر امتداد حسه علل 
قاضى واحد أوحين أن عرض عل أودة المثورة 
المشكلة من ثلاثة قضأة ولس ىَْ هذه الماددولا 
فى روحها ما يخول آودة المشورة توسيع ساطة 
النياية وو يلها الحق فى حبس الهم مدة اطول 


وض 


من المدة المقررة وهى ار بعة عشر يوم واذاً كانت 
هذه اللادخ قد وردت كضيانة حديدة للممهم 
فلس قمها مأ يد السدرىء ك2 يحرمانه من 
عرضه على القضاء كل اربعة عشر بوم لراقة 
حيسه وغير معقول أن النياية 
العمومية بعد استمرار التحقيق ثلاثة أشهر و بعد 
اتعال المضية من يد القاضى المزقى الى د أودة 
المشورة تزداد سلطنها فى حبس الهم ولذلك 
يجب القول بأن أودة المشورة لا تاك أن تأذن 
يحبس المهم 1 كثر من المدة المقررة لقاضى الجزئى 
لأنما انا حلت محل القاخى المرزق فى اصدار 

( قضية النياية السومية رقم ١7١١‏ جنح الازيكية 
سنة لالاة١ا‏ صّد تكالى على حسن وعلمى اراهم 
الشرقاوى . صدر القرار من داثرة حفرة على رَى 


المراني بك وكيل المحكمة بحضور هرك عبد اليد 
إعراهم كل واراهيم حلال بك القاضيين ) 


تصرف النيابة فى 


نل 
محكة مص الابتدائية الاهللة 
دائرة المدنى الحرزق الستأفقف 
١؟‏ دمعير سئلة 19975 
اختصاص القاشى الجز كي . تمديل تصابه يمد الحسكم 
وقبل الفصل فى الاستئناف . الثاء الحسكم عملا 
بالقاتون الجدى . مماريف الدموى ‏ 
القاعرة القائوئْ : 
رفعت الدعوى امام القاضى الجزنى وكانت 
قيمنبا تزيد عللى تصابه فذى بعدم اختصاصه 


يله 


الحاماة 


ا بنظر الدعوى . استأفف المدعى الحم وف اثناء 
نظر استئنافه صدر القاتون يرفم نصاب القاضى 
الحزتى محيث اصبحت الدعوى ٠ر2‏ نصايه . 
قنضت محكة الاستئتاف بالغاء الحك وملا حكام 

القاثون الجديد وقضت على المدعى بالمصاريف 

لرفعه الدعوى امام القامى الى الذى لم يكن 

مختصا بنظرها وقت رفعها . 

المحكة : 

«حيث ان المحكة ترىان الى؟ الابتداى 
صدرفى مله للاسياب الواردة 0 مع 
ذلك ترى إلغا -ه ورد القضية للمحكة المرئية 
لقصل فيها بناء على القاتون الصادر فى ه«فبراير 
سنة 1480 الذى رفع اختصاص القاضى المزقى 
لغاية 6١‏ جنيها يمد صدور الح الابتدانى 
واثناء نظار الاسئئناف ْ 

« وحيث انه اذا رفعت الدعوى الى محكة 
غير مختصة وقبل الحم فيها صدر كانون جديد 

ع قانها تصبح فى 
الحال مختصة و يجب علمها الك فيها اذ لافائدة 
من الحم يعدم الاختصاص لآن القضية يجب 
أن ترقم لنغس الحكة بناء على القاتون الجديد» 

كد انه يجب مع ذلك تحميل المستأقف 
بالصاريف لأنه وقت أن رفم الدعوى ل تكن 
المحكة مختصة فكان غير محق فى رفها وكان 
المدعى عليه محق فى دفمه يمدم الاختصاص 
واذا كانت اللكة قررت الآ ن الغاء المكفذلك 
بناء على قانون لا دخل الخصوم فيه » 


ججلة الحاماة 


كن 


( استثئاف خليل درويش ضد اساعيل ابراهيم | تمدير الظروف التى تدعو الى هذا التعطيل ولا 


ميارك مرة ١1١51‏ سنة «لاؤلاء دائرة حقرة 
اامراتي بك وكيل المكمة ويحضور حرني سأى 
بقطر يك وابراهيم حلمى بك ) . 


6 
حكة مصر الآ بتدائية الأهلية 
7 أبريل سنة 1953 
صف . قانون المطبوعات . قاعون المقويات 
المبادى/ القائوئي 

)١(‏ ان قانون العموبات بنصه على مسئولية 
أصحاب الصحف والجرائد وغيرها من طرق 
النشر لم يلغ قاتون المطبوعات ٠‏ بل المنهوم ان 
الشارع أوجد طريقين لتعطيل الصحف طريما 
اداريا وطريمًا جنانًا . خصوصا وان قاتون 
العقوبات يتكلم على مسئولية مدير الصحف فى 
جرام معينة بالذات واما قاون المطبوعات 
فبجيز تعطيل الجريدة « مخافة على النظام العام 
او الدين او الآداب » على وجه العموم ولولم 
يدخل القمل تحت نصوص قانون العقوبات 

() لا محل للقول بأن قانون المطبوعات 
قد سقط يعدم العمل به قصداً مدة طويلة مع 
وجود أحوال كانت تدعو الى تنفيذه . لآن 
القانون لا يلتى الا بقانون مثله . والحكومة مكافة 
يننفيذ القوانين فلا يمكن ان يكون يدها 
ابطالما بعدم تنفيذها 

(5) يا أن لمجلس الوزراء حق تعطيسل 
الجرائد محاقظة على النظام العام فله الحق فى 


يدخل تقدير هذا نحت تقدير الحكة . 

المحكة : 

« حيث أنه مقتضى المادة ٠١‏ من قانون 
المطبوعات الصادر قى 5١‏ توقير سنة اما 
يسوغ محافظة على النظام العمومى أو الدين او 
الآداب تعطيل أو قفل أى جرال أو رسالة 
دورية بأمر ناظر داخلية حكوءتنا بعد انذارين 
أو بقرار من مجلس النظار بدون انذار ويجوز 
اضافة غرامة مره خهسة جنيهات الى عشرين 
حنها لكل انذار يصدر » 

« وحيث انه بعد ذلك صدر انون 
العقوبات الأهلى ق ١7‏ نوشير سنة 8418 اونص 
فى الباب الرابع عشر من الكتاب الثانى على 
الجرام التى #سع بواسطة الصحف والجرائد 
وغيرها من طرق النشر ونص بالواد ١11+‏ - 
7 منه على مسئولية اصحاب الجرائد واجاز 
ضيط الرسائل والطبوعات والأعلانات والرسوم 
والتقوش والصور الرمزية وغيرها والالواح 
والاحجار وغير ذلك من أدوات الطبع والنشر 
والح بازالتها أو اعدامبا وذلك سواء كانت 
الجريمة جنحة او جنابة كا نص فى حالة الجنارات 
على وجوب الحم بلغو الجريدة وجواز الحم 
ايضًا يفل المطبعة مؤقنًا أو مؤ بدا وكذلك على 
جواز الحم بتعطيل الجريدة لمدد مختافة فى 
حالة المود فى الجنح المضرة بخير الافراد » 


6 


« وحيث أن اعطاء الساطة للمحام فى 
توقيع هذه العقويات لا تتعارض مع السلطة 
المخولة من قبل قتضى قانون المطبوعات أوزبر 
الداخلية أو مجلس الوزراء بل المقهوم ان اللشارع 
قد أوجد طريقين لتعطيل الجرائد طر يها اداريا 
وطرثًا قضائًا » ش 

« وحيث أن هذا ينهم بوضوح من ان 
قانون العقوبات انا تكلم عن مسئولية مديرى 
الصحف فى جرام معيتة وفرض علبهم عقوية 
تعطيل الجريدة فى هذه الجرام دون غيرها 
بدا قاتون المطبوعات اجار لوز ير الداخلية او 
نجس الوزراء تعطيل الجريدة « محافظة على 
لافلا مالعموبي أو الدين او الآداب » على وجه 
عام ومعلوم أن هناك اع_ال قد تمتبر مخلة 
بالنظام العموبى أو بالدين أو بالآداب لدرجة 
خطيرة ومع ذاك لا تدخل نحت نصوص 
قانون العقو بات وحينئذ يكون قانون المطبوعات 
اداة مفيدة فى بد الوزارة للمحافظة على النظام 
او الدين او الاداب خصوصا فى بعض الغلروف 
الآ سشنائية اللتى يحشى فيها من سمبولة اثارة الرأى 
العام او استغلال ضهمه لدذعه الى الثورة 
الات نارية » 

« وحيث انه حتى فى الاحوال التى يدخل 
فيها الفمل تحت نصوص قانون العقويات يكون 
لتعطيل الجريدة بالطرق الادارية فائدة كيرى 
لا قيه من السرعة ومنع الشر قبل استفحاله 
بخلاف ما اذا لم يكن امام الحكومة الا الطرريق 


بحلة الحاماة 


القضاقى فانه قد يمضى وقت طويل أو قصير قبل 
صدورالح؟ وتنفيذه كن فيه صاحب الجريدة 
من الاستمرار على نشر المقالات المبيجة والخخلة 
بالنظام وقد تحدث هذه المقالات أثرها وم 
الغرض المقصود هنها قبل صدور الحم وتتقيذه 

« وحيث انه يتضح ءن ذلك انه لا بوجد 
أىتعارض بين قانون المطبوعات وقانون العقو بات 
وحينتذ لا محل اقول بأن اثانى ألفى الأول 
الغا كنا 

« وحيث أن القول بأن قانون المطبوعات 
قد سقط يتعمد الحكومة عدم تنفيذه مدة طوويلة 
مع وجود أحوا ل كثيرة كانت تدعو الى تنفيذه 
هو قول غير مقبول لان القاتون لا يلغ صراحة 
أو تنا الا بهانون مثله ولا يبطل القاثون لعدم 
العمل مهما طالت المدة بل ولا بالعمل على تنيضه 
لآن الحكومة مكافة يتنقيذ القوانين فلا يمكن أن 
.يكون بيدها ابطالها وهى لم تصدر سّها بل ان 
السلطة النشريعية التى اصدرت العانون هىوحدها 
التى تلك ابطاله ولا يكن النسلم نظام أن 
الساطة النشر بعية تصدر القاتون ثم تألى السلطة 
التتفيذية وتنم عن تنفيذه فيؤدى ذلك الى 
بطلانه لان ذلك معناه اشتراك السلطة التتفيذية 
فى التشريع وهو ما تاق مع مبدأ فصل 
السلطات » 

« وحيث انه متى ثبت أن لجلس الوزراء 
حق تعطيل اللكرائد محافظة على النظام العام 
فيكون له الحق فى' تقدير الغاروف التى تدعو 


نحلة الحاماة 


الى هذا التعطيل و يقدرها نهائيًا ا له منالساطة 
اللطلقة الت خوطا له القانون بدون أن يدخل 
تنديره هذا نحت رقابة الحا وحينئذ لا يقير 
لهذه المحكة أن تنظار فما اذا كان قرار مجاس 
الوزراء بتعطيل جر بده اللدى ايا صدر جميعة 
بتصد الحافظة على النظام العام أو لأغراض 
اخرى اتتقامية « 
2 وحيثث أنه بناء على م تقدم تكون دعوى 
الدعى على غير أساس ويتعين رفضها » 
) قضية دغرة عيه القادر افتدى <زه د وزارة 
الداخلة . رتم "1 سنة 19175 كلى . دائزة حضرة 
على زى الدرانى بك وكيل الحسكية ويمظوية حقيرتي 
مصطق صيرى يك وعيد الفتاح اليعرى بك القاضيين ) 


١ 
تحكة مص الأ بتدائية الأهلية‎ 
) الدائرة المانة والتجار بة الاستكناقية‎ ( 


1١959 مانو سنة‎ ١ 


0 


بالطرق المقررة للبيع الاأختيارى لاتقصد إلا ان 
الملاك انفسهم ثم الذين يضعون شروط البيع 
ولسكن الع لذ كور يشترك مع اليع التفيذى 
فى قيول زيادة العشر 

المحكة : 

« حيث ان المنازل موضوع النزاع 2 
ببيعها بالمزاد العلنى لعدم امكان قسمتها » 

« وحيث ان هذا البيع هو فى الواقم بيع 
جبرى رغم اراد الملاك » 

« وحيث ان القانون فى حالة البيع الجبرى 


يسعى دامًا للحصول على اقصى ما يكن من امن 
لصلحة اولى الشأن ٠»‏ 


« وحيث ان القاثون لم يجز زيادة العشر 

ف لخ الاختيارى لانه يعمل برضاء المالك 
وهو الذى يحدد الهّن و باق شروط البيعو برسو 
المزاد يعتبر اليم حصل برضاء المالك للمشترى 
باشرة ويكون هناك عقد واجب الاحترام » 


« وحيث ان هذا غير توفر فى البيع 


يعالعقار لعدم قبوله القسمة . زيادة العشر . جوازها | الجببى لعدم امكان القسمة ولا فرق يبنه وبين 


القاعرة القافوت.ٌ 
اليم الاختيارى فى ان كلا ٠هما‏ لمصلحة الملاك 
اتقسهم لاف البيع الجبرى بناء على طلب 
الدائنين فانه لمصلحة الدائنين . ومم ذلك فانه 
شق مع البيع الحبرى ف أنه رعم ارادة الملاك 
لذلك يجب القول بأن المادة >8١‏ عرافعات التى 


البيع الجيرى لغرض آخ ركان يكون تنفيذ 
ل قضاق » 

ا وحيث انه وأوان المادة 595 من قاتون 
المرافعات نصت على ان البيع اعدم امكان 
القسمة يكون على حسب القواعد المقررة لبيع 
العقار اختاراً الا ان هذا النص لا ينصرف الا 


الى ان الملاك انفسهم مم الذين يضعون شروط 


تففى بأن البيع لعدم امكان القسة يكون: | البيع خلاقا للبيم الجبرى بناء على طلب الدائن 


8 


محلة المحاماة 


فان الدائن هو الذى يضع شروط البيع ( مادة | الفرعية التى ترمي الى تحضير دفاع الخصوم فى 


هه مراقعات) فالبيع لعدم امكان القسمة يتقق 
مع الييم الاختتارى فى انه أصلحة الملاك دون 
سوام يلاف البيع التتغيدى انه للصلحة الدائن 
ولكن مع ذلك يتفق مع البيع التنفيذى فى انه 
جيرى ورغم ارادة الملاك ولذلك يجب ان 
يشترك معه فى قبول زرادة العشر 

( استئناف الشيخ عمد سليم حمن الجل ضد عيد 
ازحن افندى عمد رتم 76( سنة 151817 . دائرة 


حضيرة على زى العراقي بك وكل المحكمة و بمضوية 
حشرت مصطق م يدى يكوابراهيرحلمى بك القاضيين) 


1١ 
محكة مصر الأبتدائية الاهلية‎ 
19137 بوشة سنة‎ 717 


دياوى الاسترداد . رفع الاس كناف الى قاضى 
التعضير ء قيوله . المادة 417/8 ممدلة 


القاعرة القاوئ,:: 

وان كان قاتون المرافعات ( المادة 07ح 
معدالة ) قد نص على رفع دعاوى الاسترداد 
باشرة الى الحمكّة - الاان رفم الاستثناف 
الى قاضى التحضير لا يقتضى الحم بيطلانه لان 
هذا القاضى انما ينوب عن هيئة المحكة فى 
محضير القضية 

المحكة : 


« حيث ان قاضى التحضير هو قاض أتابه 


الموضوع وجعله صالحا لاحك فيه منهيئة الحكة 
فيا عمل على هذه الميئة 
والدعوى وف امام قاضى التحضير تعتبر 
مرفوعة امام نفس الحكة التى ينوب عنها وعثلها 
واذ كان القاتون نص بان بعض الاعاوى لاتمر 
على قاضى التحضير وترفع مباشرة للمحكة فغرضه 
من ذلك اختصار الاجراءات وسرعة النصل 
فى الدعوى ولكن لا يترتب اى بطلان مع ذلك 
على تقدعبا لقاضى التحضير اولا - حيث يكون 
للخصوم ان يطلبوا احاللها على اقرب جلسة 
للمرافعة وبناء عليه يحكون الدقم يطلان 
الاستناف لتتدعه تقاضى التحضير غير مقيول 
( استئتاف الست قيه هام بسيوتي ضد الست 
زيب كرعة الرحوءعيد الله بك راشد مرة 4 ٠‏ 4ستة 


9 . دائرة حضرة على زى المراني بك وبسضوية 
حهرىي ٠صطق‏ صبرى وك وابراهيم حامى بك القا ضيين) 


١٠6 
دائرة المدنى الجزق المستأتف‎ 


1١951 وليه سنة‎ ١ 


الدعوى ٠.‏ التصاب . ستديره . قتها المالية . 
تزوير . قممة السند 
القاعرة الا فوت 


« لميجمل القاتون أى مقياس لتقدير قيم 


القاون عن هيئة احكةفى نظربعض الطلبات | الدعاوى سوى المقياس المالى لتحديد نصاب 


محلة الحاماة ١‏ 


الأستئناف والنزاع دائنًا قاتم امام اجام المدنية | مقياس لتقدير قبم الدعاوى سوى المقياس المالى 


على المصالل المالية دون سواها فلا يلتقت الى 
. الصالم الادية والا أصبحت أغلب الدعاوى 

قابلة للا ستئناف يما قلت قيمنها لتاثيرها ولو 
بلواسطة على عركر الشخص الأدبى . قدعوى 
النزو بر تعتبر قابلة أوغير قابلة للأستئناف 
بحسب قيمة الورقة المامون قبها وقد نص تاتون 
تحقيق الجنايات على ان الدعوى المدنية الناشئة 
عر: الجرعة لا تتأف الا اذا كان المبلغ 
المطالب به يريد عن التصاب الذى يجوز لاقاضى 
الجزتى ان م فيه نهائيا مع ان هذه الدعوى 
تتعلق دائً] بوقائع تمس شرف المدعى عليه » 

المحكة : 

« حيث أن السند المحكوم ينزو يره هو 
عن ثلاثة قناطير ونصف قطنا تنها +؟ جنيها 
و وملاء 

«وخك أكالدف كن دعر الروير 
مقدرة بهذا المباغ الذى هو أقل من نصاب 
الاستئناف ويكون الحم الصادر بتزو ير تلك 
الورقة نهائيا لا يقبل الا ستئاف » 

« وحيث أن القول بآن دعوى التزو ير 
تعتير مجهولة القيمة لأنها لا تقتصر على القيمة 
المالية للورقة المطعون فيها بل تتناول مداخ ادبية 
أخرى مجهولة القيمة لأنها تمس الشخص فى شرقه 
وتعرضه الى دعوى جنائية هو قول لا تأخذ به 
المحكة لآن النزاع قائم على المصلحة المالية قط 
وم الحكوم فيها بالذات والقاتون لم يجمل أى 


تأثيرها ولو بالوا..#طة على مركز الشخص او 
ممه الآدية .وقد نص قاون محقيق الجنابات 
صراحة بالمادة ١117‏ على ان الدعوى المانية 
الناشئة عن الجرعة لا تستأتف الا اذاكان الميلغ 
المطالب به يزيد عن التصاب الذى يجوز للقاضى 
المزنى ان 5 فيه نهائا مم ان هذه الدعوى 
تتعاق دائما بوقائع جنائية تمس شرف المدعى 
عايه .وهذا صر فى انالقاتون لا ينقار فى قيمة 
| الدعوى من حيث قَابليّها للا ستئناف الا الى 
القيمة المالية قط » 
( استثناف عمد ممعلق درويش يتوكيل الاستاذ 
انطون انندى جر دس اه مصعأاق سيك اعد حمر .م 
عمرة 984 سنة /1واء دائرة حفرة على رَى آلرالى 
يك وكيل الحكمة وبحضوو - شرق مصطاق صيرى بك 
وابراديم حلمى يك القاضيين ) ٠‏ 


١6 
حكة مصر الابتدائية الأهلية‎ 
داة المدتى المزق المستأتق‎ 
19517 اغسطس مينة‎ > 
وجوه وحواره . الطلي الممترف‎ ٠ التنفيذ المؤقت‎ 
به .والستد قير المتنازع عليه . استئئاف الوصف‎ 
. سلطة محكمة الاسكتاف‎ 
: 5 القاءره 'لثانو‎ 
ان المادة 1م مراقعات «أوجبت» الج‎ 


بالتنفيذ المؤقت بلا كقالة اذاكان الحكوم عليه 


1 


معترفا بالحمكوم به والادة عوم « احازت » 
الحم بلتتفيذ الموئقت بكفلة أو بنيركفلة اذا 
د 0 سند غير رس لم يتازع 
٠‏ ووئخذ من ذلك أن هناك فرق بين 
ل اف بنفس الطلب والاعتراف بالسند الذنى 
بنى عليه الطلب ققد يعترف الخصم بالتدولكتة 
ينازع فى ننس التعهد الوارد به من حيث 
مشروعيته أو من حيث استحقاقه . والاعتراف 
بنقس الطلب ينعى النزاع حا ولذلك أوجت 
المادة ١‏ سمرافعاتان يكون الح مشمولابالتقاذ 
و بدون كقالة . أما الاعتراف ممجرد الستد فانه 
لا ينهى النزاع ولكته يكين خطرة اق كاين 
حق المتمسك به ولذلك أجارَت المادة #«ومفقط 
للمحكة الح بالتقاذ ولتوجبهكا اجازت اشتراط 
الكفلة أوعدم اشتراطبا حسيا يتراءى لها من 
ظروف الدعوى » 
اذا اعترف مم بالسند ونازع فى مضمونه 
وحكت الحكة عليه وأمرت بالتقاذ فليس له أن 
يطلب من الحمكة الاستثنافية منم التتفيذ لان 
المادة هم مراقعات أجازت للمحكوم عليه أن 
يطلب من الحكة الاستثتافية منم التتقيذ اذا 
كان مأموراً به فى غير الاحوال المبينة فىالقانون 
والحكة فى حكبا بالتغاذ فى هذه الحالة لم تخالف 
أى قانون ولكنها استعمات حقها فى تقدير 
ظروف الدعوى والساطة الخولة لها انوا فى 
الحم بالتفاذ دن عدمه وايس لحكة الاستئناف 
مراقيتها فى ذلك » 


علة الحاماة 


المحكة 

نيف أن لانت اماك الحم وظلب 
فى عريضة استئتافه الغاءه مجميع أجزائه بالنسية 
لوصف والموضوع ورفض دعوى المستأقف 
عامبما وقد احبات القضية من التحضير لجلسة 
اليوم للمرافعة فى الوصف » 

لوحي أن الحكمشمول بالتقاذ الموكقت 
وقد طلل التاق بالجاسة الغاء الوصف وطلب 
المتافن غلهنا تاينة: > 

دوعيف ان الحا علمنا خا مزاع 
على تعهد صادر ءن امستأنف بتارم ٠١‏ دمجير 
وا مهما سين جنمهًا 
من أصل ميلغ مأئة جنيه بصفة تاءين لتأجير 
اطيانه لمدة ثلاث سنوات من توشير 595 1لغاية 
سنة9 14 وعند تحر ير العقد المهانى تدفم الجسين 
جتمهاً الماقية واذا تاخر احد الطرفين عن توقيع 
العقد النهانى فيا 0 بتعورض قدره خسون جدبا 
البتاقن:! يتم 
بنسام الآطيان وطليا المي برد الحسين جنيها 
الدفوعة «نهما مع مبلغ سين نينا قيسة 
الشرط الجزاق لتكت ليا المحكة بالمبلغ والتغاذ 
بالنسبة بلغ التأمين » 

« وحيث أن العاف طلب الغاء الام 
بالنناذ لان امبلغ المحكوم به متتارع فيه وغير 


م م 


وان شحربر العد الباق ولا 


معترف بة « 
« وحيث أن الادة 1م مر قاتون 
المرافمات « أوجبت » الحم بالتنفيذ المواقت 


يحلة الحاماة لف 


بشي ركقالة اذا كان الحسكوم عليه معترقا بامحكوم الحم بالنفاذ بلا كغالة بالنسبة لمبلغ التأمين 

بها ان المادة وم « أجازت » الح باتفيذ «وحيث أن المادةه حسمن قانون المرافمات 

المركقت يكفالة أو بغي ركفالة اذا كان الطلب مينيًا أجازت للمحكوم عليه أن يطلب من المحمكة 

على سند غير رسبمى ل بنازع فيه » الاستثنافية منع التتفيذ اذا كان مأموراً به فىغير 
« وحيث أنه يؤخذ من ذلك أن هناك | الأحوال المبينة فى القانون 


فرق بين الاعتراف بنفس الطلب والاعتراف 
بالسند الذى بنى عليه الطلى ققد يعترف الخصم 
بالسند ولسكنه يناع فى نفس التعهد الوادد + ١‏ تيا فى تقدير ظروف الدعوى والساطة الخمولة 


وج مويه ارين حيت مكافك" | ا ووترى تدج بالنادين عدية وابر لكة 
« وحيث أن الاعتراف بنقس الطلب ينعى 


« وحيث ان المحكة فى حكبا بالنفاذ فى 
هذه الحالة لم مخالف أى قائون ولكنها استعمات 


الاستتتاف مراقيتها فى ذلك » 

(استثتاف محمد افتدىالايسى المبدى بيتوكيل الاستاذ 
الحم مشمولا بالتفاذ و بدو نَكفلة أما الاعتراف | حسن 'قندى عبد الملى ند الشيخ عبد اميد عطيه 
جرد لاط ل جع اتن لاحن | مارح ريام د حر 401 
الاعتراف بنقس التعهد المشتمل عليه السند | ابراهيم يك وابراهيم جلال بكالقاضيين) 
ولكنه على كل حال يعتير خطوة فى انشع 
المتمسك بهذا السند ولذلك فان المادة سروم 6 
أجازت فقط للمحكة الى بالنفاذ و توجبهمكم 
أجازت لا اشتراط الكغالة ا اطبا حسما 


النزاء حما ولذلك أوجيت المادة 41 أن يكون 
-_00 


محكة مصر الابتدائية الاهلية 


دائرة المدتى المرق المستانف 
متراءى لما من ظطروف الدعوى َ«غ 1 1 : 
« وحيتث ان المستانق م يتكر صدور ا ا 
5 3 2 : 0 "اريخ سر باق «يعاد الاستئناف الحكم الموسوف 
التعيف منه لكيه قال انه ل يمتتم عن حر ير 0000 
العقد النهاى واناكان عدم تحر بره لسبب خارج 
ا الى ع | الماعرة القافوني 
عن ارادته بل وناتىء عن تصرف المسثاق ِ 
عليهما والمحكة عا طا من السلطة المطلقة قدرت يتدىء تاريخ سريان ميعاد الاستئناف 
ظروف الدعوى وم تأخذبدقاع المستأفن وحكت | بالنسبة للحم الموصوف خطأ بأن غيابي منةارعخ 
عليه يرد ميلغ | لخجسين جنيب التى أخذها بصئة | اعلان الحكم الذى قفى يعدم قبول المعارضة 


تأمين ومبلغ سين ع انها وشملت أ هذا الحكى لامن تاريخ اعلان هدا الى؟ 


زدلي 

المحكة : 

« حيث أن محل البحث فى هذه الدعوى 
هو معرقة تاريخ ابتداء سر بان ميعاد الاستئناف 
هل هو تاريخ اعلان الحم الموصوف خطأً من 
القاضى بأنه غيابى بالرغم من أن الأخصام حضروا 
فى الدعوى أو هو تاريخ اعلان الحو الذىقفى 
بعدم قبول المعارضة شكلا فى هذا الحك بالرغ 
من وصفه بانه غيابى » ش 

« وحيث أن هناك أحكاما متناقضة فىهذا 
الموضوع فالمستانف يستند على حم صادر من 
محكة طنطا بتاريخ ١١‏ أ كتوبر سنة 1919 
منشور بالعدد الثالث من السنة الاولى من لة 
الحاماة رتم صفحة 1٠64‏ وكذلك المستأف 
عليه يستند فى تأبيد نظريته على حك صادر من 
محكة استئناف مص العليا تارع 07 توقير 
سنة 19919 فى القضية مره 845 سنة 9قضاية 
وقد قدم صورة رعية منه بالااوراق» 

« وحث أن هذه الحكة تالف النقارية 
التي ذهب البها هذا الك الأخير وترىأن خطأً 
القانى يجب أن يصلح ره القضاء لا أن 
ترك أمر اصلاحه الى الخصوم يذهب ف هكل 
منهم الى ما يوافق أهواءه فتقم بذلك القوخى 
فى الأحكام ويختلف بين الناس على مقدار 
ماطا من قوة فيضعف اثرها وتضيم فادها 
وتضيعمعها هبه القضاء» 

00 هذه ال حمكة ترى ما راته محكة 

طنطا فى حكبا من أنه فَضْلا عما تقدم فانه قد 


لد الحاماة 


تعرض أحوال يجوز فيها وقوع الخلاف على 
اعتبار الحم حضوريًا أوغيايًا فكيف يمكن 
أن يسوغ لغير القاضى أن يبين ما اذا كان الذى 
تف الحيكان عن خطأ منه أو انه هو الرأى 
الصحيح فى نظره حسب شهمه للعانون» 
» حيرف أنه لذلك يكون الاشكال مين 
على أساس من القاتون ويكون الج؟ الابتداق 
ف حل وشعين تأنئة «ى 
( استشات الجواجه فليب خورى بتوكل الاستاذ 
حسن افندى عبد اأمطى صّد اسماعيل ياشاعاصم بتوكيل 
فر.د افتدى زتاتيرى سنة الوا مرة 64 دارة 


<ض رفي كد تصار يك وابراهم <لاليك القاضيين ) 


/آأة ١‏ 
محكة قنا الابتداسة الاهلة 
الدائرة المدنية والتجارية الاستثتافية 
17 اكتو بر اسنهة 19317 


يم وفاق - تقسير العقد - اثيات ٠.‏ بي المتماقدين 
بينة . زيادة نصاب الدعوى على الف قرش - 


عدم جواز 
الشاعرة القائواء: : 

لا يجوز نلمدين محجة تفسير الفاظ العقد أن 
يبت بالبينة أن عد البيم الوفائى اما هو رهن 
اذاكانت قيمة الدعوى تزيد عن الف قرش 
وكانت عبارة العقد صريحة لا غوض فيها . 

المحكة : 

«حيث أن الح المستأاف قذى باحالة 
الدعوى على التحقيق لاثبات أن العقد الموارت 


غلة الحاماة 


ونا 


م7 يونيه سنة 1914 ومسجل فى ١6‏ سبتمير | للتمسير. والقول بانه عقد رهن ليس معناه تفسير 


سنة 19418هو عمد رهن لا عقد بع بات بكافة 
الطرق القاثونية با فيها البينة » 

« وحيث انه من المبادىء المقررة كَانونًا أن 
الأثبات بالبينة غير جار قانونًا فما زادت قيمّه 
عن ألف قرش طبمًا للمادة 716 من القانوفت 


الدنى الا فى أحوال معينة فى المادة المذ كورة 
والمادتين 117 5و18؟ من القانون وهى اذاكان 
الدين تجار يا أو أن هناك مانم من الحصول على 
كتابة أو اذاكان هناك ميدأ ثبوت بالكتاة 
اووجد دليل قاطع على ضياع السند يسبب قهرى 

« وحيث أن الخالة هنا لا تنطيقعلى احدى 
الحالات المذكورة قتكون الاحالة على التحقيق 
غير ا «ى 

« وحيث انه فيا تعلق ما أخذت به محكة 
ادوج بن أن الدرس من الله اللعرى أ 
التحقيق هو الاستعانةعلى تفسير قصد المتعاقدين 
بك القف امد كوهو ف غيو عله اننا أت 
المادة ١٠‏ من القاتون المدنى نصت عيل وجوب 
تفسير العقد با قصده المتعاقدون مها لا بالفاظبا 
انا هذا يكون محله عند وجود اللبس والغموض 
فى عبارات العقد ما يستوجي التفسير والرجوع 
الى المعانى المقصودة منها وليس محله فى حالة 
صراحة العقد » 

« وحيث أن العقد هنا صرح فى عبارته 
بانه عد بيع بات يعبارات صريحة من البيع 
والشرا- وقبض القن والقليك فلا محل اذن 


السس سم صص م  »‏ جيل سس لت سس سسسب ايسورو ع مس س٠‏ عط د جك ا و :ب بجي ع سم اس ا ب 


لاعقد وانما هو ادعائه بأنه عقد رهن حرر فى 
قرات الاحوال ولا بد من وجود كتابة لبت 


ع ساك 2 
0-1 


) اموكان الت ليه ماب يعناتها وعضر عها 
الاستاذ نحبي افتدى سلمان ضد سعد !-ماعيل اانجار 
ومن ممه الحاضر عنهم الاستاذ متيل افتدى رزق تمرة 


٠ه‏ استة ١1981‏ . دارة حقرة حسن بك فرى 


وكل الحكمة وبسضوية حشرا نؤاد عيد اأيك افندى 


وراغ دويدار افدى القاضيين ) 


١4 
محكة مصر الاتدائية الأهية‎ 
لدائرة المدنية والتجاررية الاستنافية‎ 
19591 توشير ستة‎ ٠6 
لاحراسة‎ ٠. حراسة . نركة . شيوع . طرقة للا دارة‎ 
قضائيةء تروط دعوى الحراسة.عدم وجرب توفرما‎ 
القاعرة القانوئ‎ 
اذا ل يتفق الشركاء على الشيوع علىادارة‎ 
شه‎ | 5 35 1 ٠. 53 --َ 3 
الاعيان المشتركة يديهم ىُّ ليبوا عنهم واحدا‎ 
لادارتها نيابة اختيارية جاز للمحكة أن تنيب‎ 
عنهم من قوم بادارما نيابة جيرية . وليست‎ 
الدعوى إل رفم ىَّ هذه الماله دعوىقى حراسة‎ 
على عين متتازع عليها فايس من الضرورى توقر‎ 


أركان دعوى الحراسة فيها - 


« حيث أن التركة على الششيوع وما دام 
لكل شر يك نصيب شائم ول نحصل قسمة 
فلا عاك الاختصاص مجزء مفرورك انه ما داء 
له الجزء فلا يتلاك الانتفاء بالكل وهو ليس 
بيده توكل من باق الورثة » 

« وحيث انه بناء على ذلك لا يكن لاورئة 
الانتفاع بالتركة قبل قسمتها الا بواسطة شخص 
خوان عتت عيعا ثاب اللخبارية توكلا مت 
والا فتيابة جبرية يحم قضافى بشكا ل حراسة » 

دواخك أن الكراسدة عنا لدت :طرما 
حفظياً لحق متنازع فيه الغرض منه المحافظة على 
العين المتتازع علمها الى أن شَغى بها لأحد 
الخصمين يحم نما وافامى طريق_ لاثتفاء 
الشركاء بالمللك الشترك ليه طببعة الشرلهم 
تقدم وذلك الى أن تسم التركة ويفرز نصيب 
كل شربك وعلى من م الاسراع 
برقع دعوى القسمة » 

وح اله لمك الأماب وللاساب 
الاخرى الراردة بال5 الستأنف يكين الى 

المذكور فى محاه ويتعين تأبيده » 


( استثتاف الت نعي.ه تمد رحب بصفتها ضَد 
الاستاذ حسن افتدى تمد خليل الحاني يصقايه . ممرة 
4 سنة 151919 ء دائرة حفرة على زى العرابى 
بك وكيل المحكة وبسضوية حمرتي مصطفى صيدى 
بك وعيد الفتاح سليم البعرى يك القاضيين ) 


يحلة الحاماة 


1١64 
محكة مصر الابتدائية الاهية‎ 
19197 مارس سئة‎ 5 


رخصة ٠.‏ عمل ادارى ٠‏ تعويض ٠‏ تحر أمة نومية 
جواز الحكميها. 


القاعرة القانوت: 
اذا رفم شخص دعوى على اكوم ة يطلب 
تليمه رخصة والا تدقم له تعويضا قدره كذا 
عد كا ريام التأخير قلا يجوز لحك له 


مه 


وم عن 
تلم الرخصة لآنه عمل ادارى ولكن 0 
ال له باتعو ويض الذكور.ولا يقال 2 
كراد الحكومة على اعطاء الرخصة . فان المحمكة 
تاك من التعو يض الناشى عن الامتناع عن اعطاء 
الرخصة . وللمدعى ان ,قدر التعويض بالطريقة 
السابقة باعتبار ان هذا الميلغ هو مايخسره 
بوميًا بسب عدم اعطائه الرخصة أو يطلب ميلغا 
اجماليا عن تدوع الخسارةوطر يق ةتقدير التعو يض 
٠‏ : لا يغير طبيعته 

الحكة: 

«حيث ان 
اختصاص الجا؟ فيا يتعلق بطلب تساي الرخصة 
ولك يجنيه صرى ع نكل بوم هن ايام التأخير 
بناء على المادة ١١‏ من لاشحة ترتيب الحا 
الأليةو! كارك 3 الاحتفاس لنسبة لبذ 
الالنى جنه قيمة التعو يض المتجمد عن الدة 
السابعه على رقم الدعوى » 


مندوب الورارة دقء يعدم 


محلة المحاماة 


«وحيث ان الماك الأهلية لاتماك + 55 
لمادة السالقة الذكر ان 52 سايم الرخصة 
لان هذاعل ادرى » 

000 ان الخاكم المذ ى 
ذلك فىان كك بالتعو 


الرخصة وللمدعى الحرية التامة فى تكييف هذا 


كورة لها الحق مم 
يض الناشىء عن عد ماعطاء 
التعو بض وتقديره بالمقياس الذى براه ولا فرق 

بين ان يقدره جلة واحدة او يطلبه عن كل 
يوم من ايام التأخير » 

«د وحيث ان لا محل للقول بانه فى الخالة 
الأخيرة يأخذ شكل حك جزانى جل الحكومة 
على اعطائه الرخصة هاماعمافة ويخرج عن 
اختصاص الحا الاهليةلانه لاعيرة بالاشكال 
57 النظر الى . حقيقة الالة ولا شك ان 
الحاى الأهلية مختصة 57 يض الناشىء عن 
عدم اعطاء الرخصة اذا تتا ان الحكومة 

تنعت عن اعطائها بغير حق وخلاا لما فى 
به القوانين » 

« وحيث ان الماعى يمرر انه لو سمح له 
عزاولة صناعته لريح منها كل يوم جنيها و بعدم 
اعطائهالرخصة يخس ركليوم جنيها ولذلك يطلب 
الحك له ياعطانه نأكان كه ف اعظيت له 
الرخصة على ه ذا الا ساس . فهو لا يطلل فى 
الحقيقة حك جزائيًا تظير عدم اعطاء الرخصة 
ولكن يطلب تمو يض حقيقيا عن عدم اعطاتها 
عقدرا مهذه الكيفية . وطريقة تقدير التعو يض 
لا تغير طبيعته وكان فى وسع الماعى ان يطلب 


نلفنا 


ع أب اجاليًا عن هذا التعويض كأن يقدر مثلا 
المدة الت حتمل ان يشتغلها ويزاول فيها صتاعته 
ويقدر مجوع ما يكسب فبها بواقم جنيه فى اليوم 
ويطليه جمله واحدة » 

وق هذه الالة مأكان كن الدفم بعدم 
الاختصاص لآن هذا الدقم 58 معناه عدم 
جواز الحم مطقا باتعويض ولافرق بين 
الطلب بهذه الكيفية والطلب بالكيفية التى 
اختارها المدعى إلا فى الشكل فقط » 

« وحيث انه بناء على ذلك تكون الحسكة 
مختصة بنظر هذا الطلب » 

« وحيث انهى ا موضوع فان متدوب 
الوزارة قال انه من شروط اعطاء الرخصة ان 
الطالب يكو نقد مارس صناعته فى القطر ا مصرى 
مدة عشرة سنوات متوالية وانه اتضح لمصاحة 
الصحة ان المدعى كان عدرسة الفرير سنة 
15١١-1114‏ » 

« وحيث انه اتضح من الشهادة الى 
حصلت عليبا المصلحة من مدرسة القربر فى ١١‏ 
ابريل ستة 15*37 ان الطالب كان يتردد عليها 
وحصل فبها دراستة الثانوية فى الستة الدراسية 
1916-16 فى القسم اخصوص المعد 
للشبان الذين يريدون اتقان اللغة القرنساوية 
كا ظهر من الخطاب الوارد للمصاحة من المدرسة 
قى ٠١‏ ابريل سنة 1915 ان عمر الطاب كان 


وقد اربعة جك رسنة وتمول الوزارة انه عير 


| معقول ان الطالب ارس صتاعته فى هذا السن 


أحلين 


يحله الحاماة 


« وحيث ان الطالب نحصل على شبادات 
من ار بعة اطباء ققرروا عمره فى 'وشير سنة ه97١‏ 
بين انين وثلانين وثلاثة وثلاثين سنة » 

« وحيث ان الطالب قدم شهادة من 
الد 0-8 حريان 


اشتغل عنده بصعة صانع من اول سئة 191٠١‏ 


فى توشير سنة 1980 بأنه 
لغاة ستة: كذ وبذفك بكرن عره وك 
بدء صناعته على حسب سنه المدون بدقاار 
7 سنة والفرق ببنهما كير وموجب الشك 

« وحيث انه على كل حال فان الطالب 
ل شدء شبادة تيد انه استمر فى صناعته بعد 
0 
سنة 1918 وانه ١‏ كل عشر سنوات فى القرين 
وبذلك يكون شرط من شروط اعطاء الرخصة 
فاقداً و يكون دعواه على غير اساس » 

قصية مجر اقندى كازتجان ضد وزارة الداخاية 
رقم 8١5‏ ستة 15171 كل . دائرّة حفرة على ذكيْ 
المرانى بك وكيل المحكمة يمضوية حفرتى عيد 
النتاح البعرى بك وابراهيم حلمى بك القاضيين ) 


الل 
محكة مصر الابتدائية الاهاية 
6 ايه سئة 9117! 


حراسة . اجراء وق ٠‏ نزاع موضوعى ٠.‏ أقامة 
احد تاظرى لوقف حارسا 


البادىء القانويي. 
١ (‏ ) الحراسة بطبيسها وقتية فاذا لم يكن 


هناك تزاع يعاق امد الحراسة على القصل فيه قلا 
محل للحم برا 

(؟)لاتصح اجابة طلب احد ناظرى 
الوقف تعيبنه حارس عليه بحجة عدم امكان 
الاتفاق مم الناظر الآخر على ادارته لأن هذا 
يكون بثابة الحم بافراد احد الناظرين بادارة 
الوقف وهذا من اختصاص الحكة الشرعية 

المحكة : 

« حيث ان الطالب كان هو النأظر على 
الوقف ثم ضمت اليه المحكة الشرعية المدى 
عليه الرابم فى النظر واشركته معه فى الادارة 

ابي ان المدعى يقول ان المدعى عايه 
اللا كور غير متتق. مله فى :طريقة النما. وآ 
الادارة اصبحت بناء على ذلك متا ولمذا 
السيب بطلبتعيينهحارسا على الوقف ليديرهبنقسه 

« وحيث انه يلاحظ هيدنا عدم وجود 
دعوى موضوعية ستتد المها دعوى الحراسة 
وان طلب الحراسة بهذه الصفة لا تكون له 
نمابة محددة » 

«وحيث ان طلب الحراسة فى هذه الدعوى 
معناد ان المدعى يريد الاتفراد بالعمل فى شؤون 
لوقف كان ا ولابعدان ضمت اليهالمحكةالشرعية 
ناطر] آخر راك كته منهاق العدل تكو المالته 
الى طليه تثابة تعطيل حتم الضم الصادر من 
الحكة الشرعية أو يثابة عزل الناظر المضموم 
وهو مالا تتلكه الحم الاهلية وللمدعى ان 
يلتجىء للمحكة الشرعية ويطلل مها اذا شاء 


محلة الحاماة 


/ا1؟ 


عول الناظر المضموم أو الاذن له اى المدعى 
بالاتقراد بالعيل » 

حسن انندى رَك اليكياشى ضد اما عل عد 
0 معدئرة مه كي 


ل : ا احلمى بك القاضبين) 


) قضدة 


دارة 


كول 
حكة مصر الابتدائية الاهاية 
© وليه ستة 1١951‏ 


دين على الاظر . شرط قيول 
الناظر ٠.‏ حراسة الأائى على الوتف ٠‏ 


حراسة ٠‏ وفع - 
القاعرة القاموتي 

(١)لانحمز‏ الحراسة عل وقف لدين على 
ناظره المستحقٌ فيه ٠‏ 

(؟) لاماك الناظر شرط الحراءسة على 


الوقف لدائنه وفاء للدين . 


المحكة : 


« وحيث أن كلا من عبد المادى افندى 
عراد والست قاطيه هام , يدح يكن مدي 
للمدعى فيتعين اجابة طلب الست فاطمة واخراج 
المابة فدان المبنة بالحجتين الشرعبتين السالفتق 
| الذذكرمن الحراسة » 
« وحيث أن باقى الأطيان وقدرها +71 
قدانًا وه قراريط و ؛ اسهم لم تكن موقوفة على 
المدعى عليهما الأول والثالك وحدهما بل أن 
منها ٠١‏ قدانًا وقيراطين و11 سبما مخصصة 
القرازت و عضا لمعو ارك 
« وحيث أن المدعى يرككن فى طلب 
الحراسة علي انه يداين المدعى علمهم عباغ/551 
ا و4 ملم 6 صادر من محكة مصر فى 
ه توقير سنة 1978 اصبح نهائيا بالنسبة الست 
رنكل ومحد بك حلمى واستأنفه ابراهير بك 


حللى « 
د وحيث أنه فيا تعلق ببراهيم بك حللى 


ه حيث أنه ثابت ان ممد بك حلى | فانه ليس مستحمًا فى الوق حالا وانما هو مستأجر 


المدعى عليه التالث عا له من الشروط العشرة 


للأطان الموقوفة قلا دخل له فى المميقة فى 


على الوقف قد تنازل عن استحقاقه وتنظره على ! دعوى الحراسة لأنه لايمكن ان يتأثر بها حيث 


مابة دان لعيد المادى اقتدى محجة شرعيه 
تارعتها ؟ بوليه سنة ١958‏ وخوله الشروط 
العشرة فى هذا القدر وأن عبد الطادى افتدى 
عراد المذ كور تنازل عن القدر الى الست فاطمه 
عيد محجة شرعية فى 7١‏ بونه سنة 198 
وهذه دخلت خصماً ثالنًا وطلبت اخراجٍ هذا 
القدر من الحراسة » 


يكون موقفه امام الحارس هو نفس «وققه 
أمام الناظر 2« 

« وحيث أنه فيا يتعاق بالست رن كل 
وممد بك حلىالناظرين المستحعين فأن المدعى 
تحت الحراسة للاستيلاء على دينه وانما وقد 
تحصل عبلى ح؟ بالدين له ان يسعى فى تتفيذه 


"14 


محلة المحاماة 


بالطرق القائونية واذاكان وجود النظارة فى يد أ 


المدينين يعتير عائمًاً فى سبيل حصول الدائن على 
ديه فى وسعه أن يطلب عزلها من الحكة 
الشرعية أو ض ثقة المهما واتفراده بالعمل كا له 
التتفيذ نحت يد المستاجر علي حموقهما » 

«وحث أن المادى فقول انه اذا كان 
القانون لم يخوله صراحة حق الحراسة قد استمر 
هذا الحق بطريق التعاقد لأن الدين المحكوم 
بمكان فى الأصل على المدعى عايهم لمصلحة 
يوسف فارس بغمانة المدعى وكان مشروطا فى 
العقد انه فى حالة تأخير المدين فى السداد يكون 
للداين الحق فى طلب تعينه حارسما على الأطيان 
الموقوقة سداد ديه . وقد دفم المدعى بصفته 
امنا الدين للراان خل عدا جيم حقوقه 
ومْها طلل الحراسة » - 

« وحيث أرك هذا القول غير مقبول 
لآن ناظر الوقف يتمد صفته من القافى 
الشرعى وهو لا يلك العافد عبى وظيفته أو 
التتازل عنها لغيره أو جعلبا تأمينًا لدينه فاشتراط 
الجراسة عند تأشيره فى سداد الدين معتاه مخليه 
عن وظيفته ومو يبا لحارس المتقق عايه وتى 
هذه الخلة يصبح الحارس ناظراً بغيرآن يعين 
من الماتى « 

ف وحيث انه بناء على ذلك تكون دعوى 
الحراسة على غير أساس ورتعين رفضها » 

(قضية يوف بك ثاءت بتوكل الاستاذ ادوار 

قصيرى بك ضد الت رنك كل هام بتوكل الاسةاذعيد 


العزيز افتدي جمد وعنممها مر 48 9سنة/1؟ ١5‏ كلى - 
دائرة حضرة على رَى المراني يك وكيل الحكمة بعضوية 


حمر فى مصطق صبرى يك وابراهيم حلمى بك القاضيين) 


فس 
نكة مص الأ بتدائية الأهلية 
8 اغسطس سئة 1١95107‏ 


حراسة ٠‏ اجراء وق . قوة العىء الكرم فيه . 
لانحة بيت المال . صغة وضم يد الحكومة 


على التركات 5 
المارىء القافوته: 

المحكوم فيه لآنها من الاجراءات الوقتية التى 
تتغيير بتغير الظروف . فلا يجوز الدفه بعدء كبول 
دعوى الحراسة لهذا السبب واما يصح طلب 
رفغها ان يكن هناك ميرر للحم بها . » 

(؟) وضم يد الحكومة على التركة طيمًا 
عليها اذا ادمى شخص استحتاته للتركة ونازع 
الحكوءة فى وضء يدها عليها 

( +) لا ضع الحكومة ندها على التركة عند 

لا ضع 

عدم الوارث بصفنها وارثة ولكن باعتبارها امينة 
للتركة التى تصبح مالا ضائمًا فتصرفه الحكومة 
فى وجوهه الشرعية . هكذا 9 ل 
تغير لاحة بيت المال حكبا فى هذا الموضوع ‏ 

المحكة : 
بعدم قبول هذه الدعوى لسبق الفصل فيها من 
حكة الموسكى بالرفض بين نفس الخصوم وى 


| نفس الموضوع « 


محلة المحاماة 


« وحيث أن احكام الحراسة لا نحوز 
قوة الثىء الححكوم فيه لامها من الأجراءات 
الوقنية التى تتغير بتغيير الغاروف فلس للمدعى 
عليهما ان يدفما بعدم قبول الدعوى ولكن لما 
ققط ان يطلا فى الموضوع رفضها لعدم وجود 
ظروف تبرر الحراسة وهذا هو ما طلبته وزارة 
الالية ولذاك يتعين رفض هذا الدفع ونظر 
الموضوع » 

وجيت أق امائة اخارت: عن نيا ل 
انها وضعت يدها عى التركة لأنه ل يبت وجود 
وارث للمتوفى وأن لامحة بيت المال تلزمه! بوضع 
يدها فى هذه الخالة ولا مكنا ان تتخلى عن 
اأركة الالمن ثثيت ورائته شرعاً ويدها يد 
أمانة ومأهوو ذا فى + اللالة اقلق عو 
مأمورية الحارس قلا معنى لتعيينها بصفة 
حارس قضأقى » 


عا تريد بذاك 
القول بأنها واضعة بدها نك القانون وبصفة 
يدها بسع 


قانونية فلا يمكن نزع يدها الا حك نباى فى 


2 وحيث ان الما 34 ر 


ا موضوع « 

« وحيث ان لانمة ببت المال اما تييح 
للحكوءة وضع يدها على تركة كل من يتوفى 
بدون وارث باعتبار انها فى هذه الخالة تكونهى 
المستحقة طبقًا لأحكام الشريعة فاللانحة فى 


الواقم ل تأت دء ناا عناءت فده 
لواقع لم نات بنشريم جديد وما جاءت منقذ 


لاحكام الشريعة بى هذا ا موضوع « 


"18 


« وحيث أن احكام الشريعة تقضى بأنه 
اذا توف شخص بلا عقب قتؤول التركة الى بيت 
المال لا بطريق الارث بل بأعتبار أن التركة 
صارت ءالا ضائمًا لعدم وجود مستحق لا 
فصارت جيم الم لمين قتوضم فى بدت المال هت 
بد أمين لصرقها فى وجوهها الشرعية ( انظر 
تعليق الاستاذ الشيخ زيد يك على المادة 084 
من الاحوال الشخصية ) 

« وحيث أن وضم التركة فى بيت المأل 
هو أولا معلق على عدم وجود احد مرل 
التعضان ذا بطر يف الارك :ونان فان الترمن 
من وضعبا هو صرفبا على جميع المسامين بالعارق 
المشروعة فيد ببت المال ليست يد آمين لحنظ 
التركة بل لأنفاقها على المسامين الذين اصبحوا 
«ستحقين فالا للتركة » 

« وحيث أنه فى هذه الدعوى بوجد 
أشخاص يدعون الوراثة للمتوق وقد رقم 
المدعيان فملاً دعوى موتها امام امحكةالشرعية 
ضد وزارة المالية وقدما شبادة بذلك وق هذه 
الالة يجب أن لا يكون وزارة الالية حق 
التصرف ف التركة الى أن يفصل فى دعوى 
النسب فضلا عن أن حقها فى أيلولة التركة لها 
.يكون فى المقيقة معاماً على نايجة هذه الدعوى 
ولا بوجد أى نص فى الشريعة يقذى بأنه فى 
حالة التنازع على الميراث يجب وضع التركة فى 
بيت المال الى أن يقصل فى النذاع ولكن يمكن 


ان يطلب وضعرا نحت بد حارس فى هذه الخالة 


رار 


محلة الحاماة 


لحفظها الى أن شين المستحق طا ولا مانم من 
ان تحكون المالية هى الحارسة للها من المصلحة 
لآن التركة تمؤول اليها فى حالة رفض دعوى 
النسب امام الحكة الشرعية » 

« وحيث ان جميع الخصوم متققون فى 
الواقم على تعيين وزارة المالية حارس على التركة 
فقد طلي المدعيان ذلك صراحة فى عريضتهما 
وأصرا عليه يمذْكرتهماكا أن وكيل الماعىعليهءا 
الاولين وافق عليه بالجلسة ولوان المدعى عليه 
الاول حصا قرر أنه واصع بده على اربعة 
منازل الا انه لم يمارض فى بقاء باقى أعيانالتركة 
حت يد المالية .وقال وكيلبانى مذّكرته بعدذلك 
أن الحكوءة واضعة يدها بالفعل عل ىكل التركة 
فان المجوهرات والمصوغات والاشياء القينة 
المحجوز علمها مودعة مخز بنة محافظة مصر تحت 
حراس ة كير صيارفها وبا المنقولات تافبة القيمة 
وقد تعين عليها حارس حكوجى 2 المدعى عليه 
الثانىوئيس ف القاتون ما عنم من تعيين حارس 
والمالية قالت أنها واضعة يدها تننيذاً للا نحة بت 
الملل فلا محل لتعيينها حارسة واحتياطًا طليت 
ان تكون مصلحة الأملاك هى الحارسة » 

22 وحيث أن المحكة ترى ىَّ ذه المالة 

ا حل 
من عقار ومتعول واقالة الدى عليه الثلى من 
الحراسة على الأشيا الحجوزة اتتوحد بذلك 
الحراسة ومحدد المستولية » 
( قضية جال عمد حمود ألذر تي ومن معه ضد تخد 

ابراه تخد تخودالتربى ومن معه مرة4 ؟ ١51 17ةنس١ ١‏ 


على دار عشوة عل و التراى بك وسو سشرئى 


عد اليد ابراهم بك وابراهيم ملال بك القاشين 
يد ايد ابراهيم بك وابراهيم جلال بك القاضيين ) 


تنح 
محكة الزقازيق الا بتدائية الاهلية 
14 أكتو بر سنة شل 


"زويز - الطعن بالتزوير بقصد اكتداب الوقت . 


سلطة المحكة . جواز رقش دعوى اانزوير دون 
تحقيق ادلة التزوير 
القاعرة القائوئئ 


اذا تبين للمحكة من وقائع الدعوى أن 
الطعن بااتزو بر ليس جديا وانا يقصد بهالتكاية 
أو كسب الوقت جاز ا أن تقضى برفض دعوى 
ارو دون متقاء الجا اتنا لانو" لإاشرق 
لآن تمفى الحكة يقبول أدلة تزوير وتحقيقها 
وهى وائقة من أن ذلك لا يؤثر فى اعتقادها 
بصحه الورقة المطعون فيها . 

المحكة : 

«حيث أن المدعى عليه طلب رفض دعوى 


| التزوير مرئكنا على م أبداه ولية المراقعة 


| الستد المطعون فيه « 


« وحيث انه يقتضى البحث فما اذا كان 
المحكة أن 5 برفض دعوى التزو ير مباشرة 
دون الحكم بقبول أدلة النزو ير وتحقيقبا بعنى 
أت مها يكون قاصراً قط على كون الادلة 
متعافة بالدعوى وجائزة القبول دون التعرض 
لوضوع دعوى التزوير مبدئيًا وكون الآدلة 


اختدويج؟ 


محلة الحاماة 


لخر 


« وحيث انه مما لا نزاع فيه أن التانون | المدد الثامن جموعة السنة الخامسة والعشرين اذ 


قد أجاز صراحة للمحكة أن تح بالتزوير 
مباشرة متي اقتنعت بأن الورقة الطعون فبها 
مزورة دون السير فى اجرا آن التحقيق التىنص 
عايها ولكنه لم ينص عل الخالة المكسية وهى 
الحم بصحة الورقة ورفض دعوى النزوير مق 
اقتنعت المحكة يصحة الورقة وأن الخصم يرد 
من الطعن بالتزوير الا التطويل واكتساب 
ااوقت غيرآن العقول يسل بجواز ذلك اذ لا معنى 
لأن عدي الشكة مول أدلة زو وفنا 
و واثقة من أن ذلك لا يؤثر فى اعتقادها 
بصحه الورقة المطعون فيبها» 

« وحيث أن هذا الرأى قد سار عليه كل 
من القضاين الفرنسى والمختلط فأجازا تتصير 
اجراآت دعوى التزوير الحم بصحة الورقة مق 
اقتتعت الحكة بأن مدعى التزو ير لم يقصد من 
دعواه الا 1كتساب الوقت ( راجع استئتاف 
مختلط ٠١‏ مابوسنة 191١‏ و5١‏ مابوسنةم 1١91‏ 
مجموعةالنشر يم وال حكام.اذ جاء فبه.| ما نصه : 
مسقام ع0 عععمعءة أسع جاعم عنتفصتالته عن 
-08© 068 قسهل 12366 ندا دنه «امتاووهمقم1 عسد 
-تاقصمة عم موللء'من كسعءعأسمصعة نسو مدمناتك 


عتتاقط عمغتمجعل 18 06 «عرممد صنثن غأسعمة 
< ©5لالمع200م 12 «ع8ه010م ذ عفستادع0 


وقد أشار الرهذا الرأى الاستاذ عبد الفتاح 
بك السيد فى موئلفه الوجيز ( ص ١ه‏ )5 
أخذت بذلك أيضًا ححكة الاستئناف الاهلية 
بحكبا الموترخ 7١‏ فبراير سنة 19155 رم ال 


جاء فى أساب هذا الحم ما نصه : «وحيث انه 
من المبادىء العامة التى ليست محل نزاع والتى 
جرت عليه كاقة الحاى . . . الح . . أن للمحكة 
بوجه مطلق مت ىكانت الدعوى صالحة للحم أن 
ترفض الطلب الاحتياطى الخاص يائيات النزو بر 
وفى خالة يزور أو حة الوزقة » 

« وحيث انه بت من الاطلاع على أوراق 
ومستتدات الدعوى أن مدعى الازويركان قد 
رفم دعوى امام قاضى الأمور المستعجلة بمحكة 
المنصورة الختاطة ضد المدعى عليه طلب فبها 
صراحة الحمكم بشطب تسجيل عريضة الدعوى 
الأضلية لدعوى النزوير هذه وقد اعترف فى 
عريضة الدعوى المستعجلة يصحة السند الموارخ 
7 تابر سنة 1974 وهو السند المطعون فيه 
بالتزوير وكان. ,نازع قط فى أن هذا السند 
لا ينثىء حقنا عينيًا فلا يسوغ التسجيل » 

« وحيث أنه بعد ذلك طمن بالئزوير فى 
السند المثار اليه ورقع دعوى التزوير هذه وم 
.يكن قصده من رفعها سوىالتطو يلوا كتساب 
الوقت وعللى ذلك تكون دعواه فى غير محابا 
ويتعين رفضها » 

« وحيث أن المدى عليه رفع دعوى فرعية 
ضد المدعى طالب الحك له تباغ ٠٠١‏ جنيه على 
سبيل التعو يض نظير ماقام به المدعى من 
النشهير به من رفع دعوى التزو ير والمساس بشرقه 
فضلا عما قصد من التكاية به والكد له » 


روفرف 


غ2 وحيث أن المحكة ترى من ظروفهذه 
الدعوى ومن سابقة اعتراف الماع بالستد أنه لم 
بعد الا جرد الكيد للمدعى عليه بطعنه فى صحة 
ذلك المستند وى هذه اللالة ترى الحم للمدعى 
عله متوريش ليما تكدهمن الضاز يف وما 
لحقه من ضرر مسه فى سععته وتهدر ذلك ميلع 
الى قرش » 
( قضية التزوير المرفوعة من العيخ تمد عبى انما يل 
بتوكل الا-تاذ رياض افدى المصرى ذى حمد بك حسن 
الم توكيل الاسةذ حامد بك فهمى فمرة 5886 ستة 
فكدل كلى دارة حفرة ابراميم احد شاي يك 
القاضى رئيا وعضوية حضر في مد افدى خذزل وقايد 
رْى افتدى القاضرين ) 


1 
حكة الاسكندربة الابتدائية الأهلية 
34 اكتو بر ستة 1١9517‏ 
بع عقار . عدم التصدى على أعضاء اليائع . عدم 
التسجل . تأنون رقم ١4‏ أستة ٠151‏ 
التزامات شخصية 
القاعرة القاترئ 
اذا لم يصدق على امضاء البائع ولم يسجل 
عقد البيم فلا تنتقل ملكية العين ابيع للمشترى 
ولا يكون لاعقد من الأثر سوى اناد التزامات 
شخصية بين العاقدين . ولا يمكن رفم الدعوى 
بطلب الحم باثيات وقوع هذا البيع ليتمكن 
اللشترى من تسجيل الح لتقل الملكية اليه 
عوجبه.لأن الالنزاماتالشخصية لا تصلح أساسا 


محلة الحامأة 


لق عينى ولا يمكن أكراه المتعهد على القيام 
بالتزامه الشخصى واعًا بمصر حق المتعهد له قبله 
على التعو يض طيفَاً لنص المادة 1117 مدلى . 

المحكة : 

«حيث أن المدعى رفع هذه الدعوسيكه 
وطالب الحم فبها باثيبات وقوع البيع الصادر له 
من المدعى عليه عوجب العقد الموترخ 6؟ مابو 
سنة 19517 من هذا التاريح لمكن بعد ذلك 
من تسجيل هذا الح لتتتقل الملكة اله . 

« وحيث انه بالاطلاع على العقد المشار 
اليه تبين اته لش يتصدى على امضاء البائع المدعى 
عليه فيه وم ينسجل فهو لذلك لا ينشىء ولا يتقل 
اللكية بين الخصوم طبمًا لقانون النسجيل رتم 
4 سنة +197 ولا يكون له من أثر سوىاجاد 
الالتزامات الشخصية بين المتعاقدين » 

« وحيث أن القول باعتبار العقد المذ د 
عقد بيه مستكل لاشروط القانونية بمجرد الأيجاب 
والقبول لايصح الأخذ يه لآن الققرة الأخيرة 
من المادة الأولى من القانون المشار اليه قضت 
بأنوجوبالتسجيل يعتبر مقيداً للتصوص الخاصة 
بنتقال الملحكية بجرد الأيجاب والقبول بين 
المتعاقدين ولآن المادة السادسة عشرة من 
هذا القانون ألغ تكل نص مخالف ذلك» 

« وحيث انه مما تقدم لايمكن ان يتولد 
من هذه الالتزامات الشخصية حق عينى وذلك 
لذن القاعدة القاتونية هى أن الالتزاماتالشخصية 
لا ينأ عنها عند عدم القيام بها الا المطالبة 


يحل الحاماة 


بتعو يض - أما القول بغير ذلك - أولا . من 
أنها تكون أساسا لحق عيتى فيتناقى مع طبيعة 
يتعلق ببذه الالتزامات الشخصية الحصول على 
اذن من المحمكة بعمل ما تعهد به المدين طبمًا 
للفقرة الثانية من المادة ( 1117) مدلى فيتعارض 
مع طبيعة عملية التصديق التى أساسها القيام بعمل 
2 حعدى وهو نوقيع المتعاقدين 8 بتمسمهمأ على العمد 
امام الكاتب الختص وهذه لا يمكن أن ينوب 
أحد آخر خلافيما فيها » 

« وحيث انه قضلا عنا ذ كر فان التصر ء 
برقع مثل هذه الدعوى والوصول بها الى 2 
يكون من نتانجه تقل الملكية واعتبار أن المج 
يقوممقام عمليةالتصيديق كل هذا يهدمالمبادىء 
التى وضعها المشرع فى قانون التسجيل الجديد 
والجئرسم على المتعاقدين اتباعها لامكان تقل 
الملكة 3 


ذف 


« وحيث أنه سين عا ذو ان دعوى 
المدعى على غير إساس و يتعين رفضها » 
( قضية اجد كاهلى أؤدى المحاضر عه الا-دة تمد 
نجيب صدق افتدى ضد ممود فهمى بدر ادي عرة 
وه ستة ١١51‏ كلى . ذارة حشرة حسن زَي 
تمد بك وعدوية حشرتي ساي الباراتي يك و#د م 
الاين زغلول بك القضّاة ) 


راجم يعكس هذا الممق حكم محكمة الجدمسة 
الاستكتاف الخختلطة (رئاسة مسو افير!) فى ١"اديسير‏ 
ستة ١51757‏ متشور بهذا المدد نحت رقم ١41‏ وحكم 
ححكمة الاستكنا الاهاية (الدى بر الوتممة ) في دسمير 
ستة ١91709‏ المقكوو بالمدد الآني ) رقم 0014) 


1 
محكة مصر الابتدائية الاهلية 
م لوشير سنة 191917 
نظ . اختصاص .قاضى الا مور الوةتية 
القاعرةٌ الةانومي 


دبق قاضى الأءور الوقتية مختصًا بالفصل 


| فى التظلم من الامر المصادر منه بالرتم من رفم 


« وحيث انه من المادىء العامة أيضً أن | طلب ثنبيت الحجز الى حكة الموضوع . 


الأحكام ليست منشئة للحقوق بل هى مقررة لما 
وانها لأتسل با اكثر من الالتزاح الاضل 
الدع أنه 
ادى بى عليه الحم « 

« وحيث ان الحم للماعى بطلياته تعارض 
م المدئين الد كروين. لان الح الصادر له 
على هذا الاعتبار سينتىء له حقوقا لا وجودما 
أصلا مقتضى السند الذى يحمله والذى يعتيره 
القاتون غير منشثى» لأى حق عي ىكا سبق . 


القول » 


الممكة: 

« حيث ان المنظلم ضدها الأول دفعت 
الدعوى بعدم قبول هذا التظر شكلا محجة انه 
لا وغ رفعه الى قاضى الأمور الوقنية ما دام 
قد رفم طلب تثبيت الحجز الى محكة الموضوم 
واستندت فى تأبيد هذا المدأ على حكين حدما 
صادر من مكة الاستكئاف الأهاية بتار .دا 
مانو سنة 197١‏ ومتشور بالمجموعة الرسعية السنة 


التالثة والعشرين صفحة غرة 4 والثانى صادر من. 


نا 


محلة الحاماة 


محكة الاستئناف الختلطة بتاريخ "” ابريل سنة 
4 ومنشور بالغاردت سنة 1919-1914 
بالصفحة 171 غمرة 94+ 5 انها استندت علل 
ما صدر فى ذلك من بعض الاحكام فى القضاء 
الفرننى » 

« وحيث ان ماذهيت اليه تلك الآراء 
الفرنسية ناثتىء عن ان اماد مده عرافعات 
فرنسى جاءت خالية من النص الذى ورد بالمادة 
1 مرافمات أهلل و 474 مراقعات مختلط 
ذلك التص الذى قرر يصراحة انه اذا حصل 
نزاع فى أمر قاضى الأمور الوقتية رفع اليه » 

« وحيث أن الاحكام الصادرةمن القضاء 
المصرى بدلا من أن تتقيد فى تفسير هذا النص 
ما تحتمله الغاظه الصريحة ذهيت الى ان الغرض 
منه تقل قاعدة معينة جرى عليها القضاء الفرضى 
مع انه فى الواقم ليس هناك قاعدة هرنسيه ممعم 
عليها بل ان القضاء الفردى منقسم على تسه 
فى أعر هذه القاعدة ولكل فريق منه رأى فيها 
خاص به( راجم الباندكت حن 49 نندة 125 ) 
حتى ان عددا يذكر من دوائر محكة استئناف 
باريز تفسها ترفض الخضوع لارأى الذى أخذدت 
به محكة الاستئناف عندنا فى حكبا المذ كور 
( راجم النبدة لا من دللوز جزء 1١١‏ صفحه 
6٠‏ )على انه رماكانت أحسن الآراء الفرنسية 
فى هذا الصدد فى التى تقابل بين تاريخ الأعر 
نه وتارعخ رقع الدعوى الموضوعية لا بين تاريخ 
رفع اللمعوى الموضوعية وتاريخ المعارضة يه 


0 


الأمر امام الآمر( راجع فى هذا نفس التبذة 
المتقدمة فى آخر العمود الاول ورأس العمود 
التأنى من الصفحة ١4١‏ ) 

« وحيث أنهذاالتناقض ف القضاءالفرسى 
ينف وحده ما يمكن نسبته الى الشارع المصرى 
من أنه اراد ان ينقل قاعدة معينة من قواعد 
ذلك القضاء خصوصا والنص المصرى لا يتفق 
فى شىء مع تلك القاعدة بل اف فيه مخالفة 
صريحة لا » 

« وحيث أن الذى ستفاد من ذلك ان 
الشارع المصرى اراد ان مخرج بالقضاء المصرى 
من الخلاف الذى وقع فيه القضاء الفرضىفوضع 
فى ذلك قاعدة صر يحة لا تحتمل التأويل » 

وحيث أنه فوق ذلك فأن ما ذهب اليه 
الشارع المصرى دو عين العدل وعين الصواب 
أنه من التعسف المطلق أن امراً أداريا يؤخذ 
ضد شخص فى الخقاء بواسطة أجرا ات لا تعلن 
اليه ولا يعلم عنما شين ببق مع ذلك تافذ المفعول 
ضده حت سَفْى فى موضوع الدعوى فيتفى فى 
ذلك الأمر تبمَاله اما يتثبيته أو الغائه » 

« وحيث أنه فوق ذلك فأن الشارع 
المصرى كان محمًا فى وضعه نص المادة 414 


: عراقمات 4 


« وحيث أنه لذلك يكوت الدقم الفرعى 
فى غير محله ويتعين رفضه وقبول النظم شكلا 
( قضية التظل المرفوعة من اسكتدر اقدى جرجس 


ند الست زاهة حردس ومن معها . صدر القرار من 
شرة تخد شكرى يك رئيس الحكمة ) 


محلة المحاماة 


نايف 


كلست 


1 
محكة المننا المرئية الأهلية 
٠‏ وله ستة 1954 
بع عقار لمدم امكان قمته . عينى المزاد . تقرير 
الزيادة . تنازل طالي البيم عن الاجرا آت . حق 
«قرر الزيادة 
لمر القانوى 

اذا تنازل طالب البيع عن الاجراءات 
فلاح لمقرر الززيادة فى المعارضة فى هذا التنازل 
لآن القانون لم يكسبه حم ما بمجرد الزيادة 

المحكة : 

« من حيث أن جميع الشركاء أى طاللى 
البيم عا فيهم الراسى عليه المزاد والمدعى عليهما 
قرروا بتنازلم عن دعوى القسمة والبيع . وطليوا 
اتبات ذلك » 

«وحيث انه لم يعارض فى ذلك سوىمقرر 
الزيادة الذى طلب الاستمرار فى اجراءاتالييم» 

« وحيث ان القانون لم مكسب مقرر 
يا المشراق حو خاس بل جله فى ارات 
متماً لاجراءات البيع التى تصبحكأنها لم تكن 
تجرد زوال السبب الدى أوجبها » 

« وحيث ان هذا الميدأ اجم عليه شراح 


القاثون واحكام الحا 3 5 


« وحيث انه مما تقدم يكون مقرر الزيادة 
مخطئا فى طليه ويتعين قبول تنازل المدعين 
عن دعواثم » 
( قضية الدكتور نصيف أفندى منقر وس هقرر 
الزيادة فى قضية البيم الاختيارى المرفوعة من عيد 
الرحن افتدى عد وآخرين ضد الست تعيمة ها مكريمة 
تمد بك اد . اعدر الحكم حغرة صاحب المزة عمد 
بك بوجت القاضى ) 


راجم نتدنا لهذا الحكمص ١44‏ من هذا العدد . 


أل 
محكة فاقوس الجزئية الأهلية 
١ 18‏ كتو ير سنة 19107 
وقف . حراسة .الختصاص.. قاشى الموضوع 
قاضى الامور المستمجلة . اختصاص القضاء الاهبى ٠‏ 
دعوى متعجلة لادعوى مجو لة القمة . 


القواعر القانوئيٌ 

)١(‏ يختص قاضى الأمور المستعجلة 
ضاي الحراسة ولوكان الموضوع مطروحا امام 
الحمكة الكلية . وخاصة اذا رفت دعوى 
الحراسة قبل دعوى الموضوع . 

(؟)يختص القضاء الأهلى يتعيين حارس على 
وقف لانه اجراء مؤقت لا أثرله فى موضوع الحق 

() دعوى الحراسة من الدعاوى المستمجلة 
وليست من الدعاوى ججهولة العيمة . فيختص 


شف 


«حيث ان أول هذه الدفوع هو عدم 
اختصاص الحكة بنظر الدعوى لآن هناك 
قضية موضوع معترف بها من احامين ومنظورة 
امام محكة مصر الكلية وكان يجب رفم هذه 
الدعوق الها وانتتدك عل بض سكا فى 
بدا 

« وحيث انه للرد على هذا الدفم ترى 
قم دعوى الخراسة 
للقافى الحزق وهتى ترقع لغيره » 

« وحيث أنه عمال نزاع فيه أن دعاوى 
الحراسة وكل الدءاوى المستعجلة هى اصلا من 
اختصاصالتاضى الحزقى فى التضاء الا حلى ومن 
الأمرر المتغبياة فى «الدشاء 


ال جحكة وجوب شرح متى ترفم 


اختصاص قاتى 
غ» 0 * بعص الشراح الفرنسين 

قانوا وحوب عل اسستاء هذه القاعدة ىّ حالة 

ما اذاكان التزاع الا صلى امنا بين الطرفين امام 


غبره ئً فيهدا الاختصاص 4« 


محكة اخرى فنى هذه الحالة ترفم دعوى الحراسة 
أو الدعوى المستعجلة اهام الممكة المنظور فمها 
الموضوع الأصلى ا غيرها على 
تقدير النزاع الجديد المتعجل ولآن قضَاة 
الما ل حم قضاة الغرع وقد جر ى عبى هذا الرا أى 
غالب احكام الجاى الفرنسية وجرى عليه ايض 
بعض الخاك المصرية» 


محلة المحاماة 


« وحيث ا نكثيراً من الشراح العرنسيين 
ايض قالوا بعكس ذلك و بأن المسائل المستعجلة 


يجب أن تق دائنا من اختصاص القاتى الجرتى 
أوقانى الأمون) لتشجلة ولا شارك من عكة 
اخرى فى هذا الاختصاص الا اذارفعت الدعوى 
المستعجلة كفرع 0 مع دعوى 00 
امام محكة اخرى . فنى هذه المالة ينفار 

الأ المائل القرعية المستعجلة .وفيا عدا هذه 


| الحالة فدعوى المراسة والدعاوى المستعجلة من 


التصامن التافى ارق أو كاقين 'الأموو 
المستعجلة ينارها وحده ولا يشترك معه غيره 
فبها مبناكان النزاع قات امام محكة اخرى لان 
نص النانون هو فى الأصل هكذا ولآن فى نظر 
دعوى المراسة امام هيثة غير القضاء المستعجل 
فيه أبطاء من غيركلام . والغالب قى كل الدعاوى 
المستعجلة أن تكون الحاجة الى الاستعسجال فمبا 
شديدة . هذا هو مجل اقوال اصعاب الرأى 
الثابى .وتضيف المحكة اليه أن القول بأن محكة 
الموضوح اقدر مر غيرها على نفار الدعوى 
المستعجلة لامعتى له إذ أن المفروض أن الحكة 
الجزئة أو محكة الأمور المستعجلة لا تمفى فى 
التزاع الذى رقم اماءبا بصفة مستعجلة الا بعد 
استقاءكل البيانات والمستنداتاللازمة للرعوى 
المستعجلة ككل الدعاوى التى تنفارها فلا »عتى 
بعد ذلك للقول بأن 352 غيرها مكون اولى 
منْها على تقدير الأمر المستعجل » 
« وحيث أنه قد سار على هذا الرآى الثاى 


محل الحاماة 


بعض الاك المصرية وتشدد بعضما ققال أن 
دعوى الحراسة ان هى الا اجراء من الاجراءات 
التحفظية وهو من اختصاص القاضى الجر فى 
القضاء الأحل لا يشترك غيره معه فيه مبما قيل 
يأن هناك نزاعا آخر امام هيئة اخ رى خاص 
بالوضوع أو غيره .... هذه هى خلاصة اقوال 
اصعاب الرأنين شرحا وقضاء فى قرنسا ومصر 
وترى الحكة فى هذه القضة الأخذ بالرأى 
اثالى الذى شول بضرورة اختصاص القاضى 
الجزقى لا لسيب ما احتج به اصعاب الرأى الثالى 
قنط بل لسبب آخرهام جداً وهو أنه حتى على 
قرل اصحاب الرأى الأول الذين يشيرون 


- 


يفف 


الذى قال به حت انصار الرأى الأول الذين 
تستند اليهم المعارضة فى دقعب فأن الحكة المرئية 
ه الختصة بنظر الدعوى المالية لأ نها رقعت 
المها ونظرت فى 1 سبتمير سنة 1951 مم أن 
دعوى الحساب التى تقول عنّها انها دعوى 
الموضوع ل تدقم امانة رسوحها الافى ١١‏ ستتمير 
سنة 1987 يقتضى الابصال المقدم ولم تكن 
اعانت ول تكن قيدت بعد فى 1١‏ سبتميرسنة 
97 وهو تاريخ فار الجراسة والقصل قيها 
إلابعد اعلامها وبعد قيدها » 


فيتبين من هذا أن دعوى الموضوع التى 


لقم امامبا التزاع الأعبلى فأن اصحاب هذا | تحتج بها المعارضة لم تكن مرفوعة وقائمة وقت 


الرأى قد اسكثنوا منه حالتين : 
اول #سذاق كن الخ اع اسيلا 
00 
يح شه وق هذه الماله جب ركع الدعوى 
للقاضى الجزتى أو تاضى الامور اأستعجلة 
ني : - يشترط لرفم الآمر المستعجل امام 
حكة الموضوع أن يكون النزاع عرفوعًا امامبا 
بالفعل فاذا مارفم الامر المستعجل أولا اءام 
القاضى المزتى ورفم بعده دعوى بالتزاع الأصلى 
أو الموضوعى امام محكية اخرى فييق القاضى 
ال موق عنتصا دون غيره بالفصل فيا رفم اليه . 
« وحيث أنه تطبيقاً لهذا الاستثناء الثالى 


آذ اااي 1 500111010111111 


نفار دعوى المراسة هذه فييق القضاء الجزق 
كو المختص 5 من غي ركلام 6 


« وحيث ان الدفمالفرعى الى من دفوع 
المعارضةهو عدماختصاص الحكية بنظر الدعوى 
لا مما ناظرة وقف وثى طلب تعيين حارس اعتداء 
على صفتها الشرعية » 

وح اله 5 للرد على هذا الدقم 
أن تقول ان طلب تعيين حارس على <صة احد 
المستحقين فى وقف هو طلب اجراء مؤقت لظ 
حق طالبه و يشضى فيه مؤقتا حت يمصل فى بزاع 


قم وليس فيه اى اعتداء أصلا على صفة النظارة 


لق مله الحاماة 


ولس فيه أى شىء ضد القاتون وق دكادت | والأستمرار . لأن التانون المصرى ( مختلط 
احكام الحم المصرية تكون اجماءا على هذا | وأحلى )لم ينص على هذين الشرطين خلافا 
للقانون الفرشى ( مادة 55١‏ ). 

« وحيث ان الافم الفرعى اثالث هو 2 ولأن نص القانون الفرنى ففسهكان محل 
عدم اختصاص الحمكة بنظر دعوى الحراسة | تقد من جانب التتهاء الفرنسيين الذين رموا 
لأنها دعوى مجهولة القيمة وهى من اختصاص | الشارع الفرنى بالخلط بين ركى العلانية فى بابي 
الحام الكلية » وضم اليد والأأرتفاق . ولأن الحاكم الفرنسية 

« وحيث أن هذا الدفم لايتحق ردًا نفسها - متأئرة بهذا التقد الصحيح--قد احتالت 
بأكثر من احالة المعارضة الى المادة مم مراقمات ! فى الرب من 92 المادة المثار اليها بالحم 
التوتقول أ نكل الدحاوى المتسجلة والاجراءات | لصاحب الأرتقاق ملكته ااطريق اذ تمذر 
المؤقة بالغة قيمتها ماباغت مر اختصاص عليها الح له حمق الارتقاق عايه . 

ظ للبحث فى توقر ركنى العلانية والأستمرار 
يجب الرجوع الى العرف والألوف - ويعتبر 
الأول متوفراً ما دام قل كدت أن مدعى حق 
الأرتفا قكان عر جهاراً امام من يقطن الششارع 


بالا شتراك مفه 2 


القاضى الجرتى 


( قضية المماردة اأرفوعة من السيدة زيب هام 
خليل بصتتها ناظرة على وقف المرحوم على يك رمزى 
يتوكيل الاستاذ تمد اقتدى كامل ملنجى مد الست 
فاطمه دانم مديحه كريمة على يك ومزى بتوكيل الاستاذ 
عاد افتدى الحوت (525 ستة 15571) ٠‏ أمدر الحكم 
حضرة عبه المال يك اليد القافى ) 
ومتير الثاق متوفراً طللا بت أن المدى 


١14‏ عرق الطريق صياح ماء وكا أعوزتهالضرورة 
محكة طهطا الجزئية الاهلية للوصول الى متزله والخروج ما 
1 كتو بر سئة 9181| المحكة : 
قوق الارتقاق . حق المرور ٠‏ اكقسايه عِفى « حيث أنه يتعين البحث فيا اذا كان 
المدة ٠‏ ركا العلانية والا- .رار خم لولمه التق الى 035 اكتسابها 
القاعرةٌ القائوتر: عفى المدة الطو يلة اللكسبة للملكية » 


يكتسبي حق الرور كسائر حقوق 
الأرتفاق عضى المدة الطويلة . ولابلتقت الى 
القول بأن المرور بطبيعته لا يتوفر فيه ركناالعلانية 


« وحيتث أن لحا كالمصرية قد تضاربت 
آراؤها فى هذه المسئلة تضاريًا كيرا سواء فى 
ذات الجاك الختاطة أو الجحاك الأهلية فالبعض 


اياي ا ااا 01010101111111 


محلة الجاماة 


قفى بأمكان أكتسايبه عِضى المدة الطويلة 
للكسبة للككة والبعض قفى تتكس ذلك مبما 
طالت المدة » 

« وحيث أن هذا الخلاف القائم 0 
الحا المعسرية الها يرجع فى الواقم الى مادة فى 
القانون المدنى القرنبى عى المادة 295 لم ينقابا 
الشارع المصرى لا فى القانون المدنى الأهلي ولا 
فى القاتون المدتى الختلط وكانت أساس هذا 
الأضطراب - وتقفى هذه الادة بأن حموق 
الأأرتفاق التى يمكن | كتسابها عِضَى المدةالطو يلة 
هى الحقوق الظاهرة المستمرة . وما كان حق 
المرور من الحقوق الظاهرة غير المستمرة ذهب 
القضاء الترندى زمنًا طويلاً الى عدم الحم 
يكتسابه مبما طال الزمن » 

وحيث أنث الام المصرية التى أخذت 
بهذه النظرية انما تأثرت فى الواقع بهذا النص 
من القانون الفرضسى وقضاء الحا كالقرتسيةعوجبه 
( راجع الحم الصادر من محكة الأستئئاف 
المختلطة بتارعخ 4 مايو سنة ١417‏ مموعةالنشريع 
والأحكام لاص الحم الصادر مها 
تاريخ 1١‏ ناير سنة 1115 المجموعة المذكورة 
اص ١5‏ وراجع الح الصادر من محكة 
طنطا الاهاية استئنافية بتاريعخ ٠١‏ بونيه سنة 
الجموعة الرسمية السنة السابعة عدد ١؛‏ 
ص ١م‏ والح الصادر من محكة منيا القمح 
تاريخ 5؟ مارس سنة 1515 الجموعة ١‏ 
عدد ١١١‏ » 


اين 


« وحيث أنه بالرجوع الى أقوال. الفقباء 
القرنسيين برىان فر يما كيراً منهم جعل منهذا 
النص موضعاً للتقد يعمل الشارع القرضبى ورماه 
يعضهم بالخلط بين ركنى الأستمرار والعلانيقق 
يأبى وضع اليد والأرتفاق مع ان لكل مهما 
معنى يختلف عن ممنى الآخر باختلاف البابين 
فالاستمرار فى باب الأرتفاق يختلف عنه فى 
وضع اليد والظهور فى باب الأأرتفاق يختاف مع 
العلانية الواجب توفرها فى وضم اليسد واستنتج 
هذا الفريق من النتباء أن اشتراط ركنى 
الثهور والاستمرار لا كتساب حقوف 
الأرتفاق اشتراط جائر وحرمان أصحاب حقوق 
الأرتفاق التى لا يتوقر قعها هاتان الصقتارنف 
حرمان لا محل له . » 

« وحيث أن القضاء القرضبى قد تاثر تأثراً 
بويا مبذهالاعترا اضات فايتدع 5007 
الماهرة ما خفف كثيراً من قسوة النص وانتهى به 
الآمر اخيرا الى القول أن مر ايضع يده 
على حق ارتفاق لا يتوقر فيه صفنا الظبور 
والاأستمرار يكتسب الملكية فى ذاتما لآن 
القاون وأن حرمه اكتساب حق الأرتفاق 
وجل ع يحرمه 1 كتساب الملكية كلها و بذلك 
حك بأن من يستعمل حق المرور فى طريق امدة 
الطوويلة الككسبة للملكيةوكان تتوفر فيه الشروط 
الواجبة توفرها لا كتسابها يمتلك الطريق ذاته 
سواء بمفرده أو بالاأشتراك مع غيره ممن يرون 


معه (راجع ح؟ محكة النقض والأبرام الفرنسية 


ون 
الصادر فىستة هه ادالاوز 6م جزّءأول8؟1) 

وراجم بلانيول جزء أول الطبعة السادسة 
بند 9 ؟وما بعده و بو درى لا كاتتيترى جزء 
أول بند 181١‏ قترة ثالثة 

« وحيث ان الحكة ترجح ان الشارع 
المصرى عند وض القانون المدتى سواء للمحام 
الختاطة أو الآهلية كان على بينة من همذه 
الأعتراضات الموجهة الى نص امادة 591 من 
القاتون المدنى الفرسى وعلى ما ابتدعته الحم 
الفرنية من الأساليب التى جعلت هذه المادة 
عدعة الحياة العملية قتلاق الشارع ا مصر ىكل 
ذلك وترك المادة عمد واقتصر عيى وضع المادة 
؟١٠‏ بالقانون المدبى الختلط والمادة 7 بالقاثون 
المدنى الأهلى وجمل اللكية والحقوق العينية 
جنيع تكتسب يوضع اليد بغير عييرز بين بعض 


المقوق وبعشما اذا توفرت فيها الشروط الى 


محلة الحاماة 


منهوغير معقول أن يستارم مهما دوام المرورحق 
يكون عرورهما مستمراً و تبر ركن العلاتية 
متوفراً أيضًا ما دام ثبت انهما يمران جهاراً امام 
من يقطن الشارع بالأشتراك ممهما » 

« وحيث أن الحكة ترى ركنى الهدو 
وعدم الأقطاع متوفرين اذ ثيت من شهادة 
الشهود انهما يعران فى الطريق المدة المكسبة 
للملكية بغير اعتراض من الماعى عليهما وثبت 
من محضر الأتتقال انه ليس لها طرريق للمرور 
غير هذا الطريق » 

« وحيث أن فر كبيراً من الحام 
المصرية حك با تراه المحكة فى هذه الدعوى 
راجع الحم الصادر من محكة الأستئناف 
امختلطة بتار /0؟ ابريل سنة 1408 مموعة 
النشريع والأاحكام لالاص ألم" والح 
الصادر من محكة طنطا الأيتدائية الأهليةبتار يخ 


أوقيما تمي امنادة مختلط وى ١‏ 007 يناير سنة1414 الشرائع السنة الا ولى عدد 
الاستمرار والحدو والعلانية وعدم الأنقطاع © 5400 ص ١١١‏ والحج الصادر من محكة 

« وحيث أنكل ما يجب البحث فيه هو | الأسكندرية الأهلية يهيئة استثنافية فى 1ك 
توكر هذه الأركان جمعها بالنسبة للمدعيين فى دسمير سنة 1919 الجموعة الرمية ٠١‏ 


هذه الدعوى » 

«وحيث ان المحكة ترى أن جميع هذه 
الأركان يجب أن ينظرتى توفرها الى العرف 
والألوف فالمرور يعتبر مستمراً ما دام يقبت ان 
المدعيين يران فى الطريق صباح مساء وكلا 
أعوزهما الضرورةللوصول الى منزليهماوالخروج 


صه؟ » 
« وحيث أنه يتمين لا تهدم الحكم 
للدعيين بطلباتهها مم الزام المدعى عليهما 
بالصاريف » 
( قضية أحمد السيد عه المزيز ومن ممه ضد رضوان 
عبد اليأرى ومن ممه 5و5 سئة 57 ١‏ ع|صدر 


الحكم حغرة عبد المظيم بك المقنقيرى القاضى ) 


محله الحاماة قف 


تا الات اد ده 
22 
لآ مه :. 0 


158 فل 
2000 محكة الاسكناف الختلطة 


1١9975 أوشير سنة‎ ٠ 
اشكال فى‎ ٠ قاضى الاأمور المستمجلة‎ ٠ اعبات‎ 
شنمة . حق الصرف . الممرف الخاص . واأمرف التنقيذ . خطأ فى اسم | المحكوم عليه‎ 


ابريل سنة 19١4‏ 


الشاعرة الغا ونيز . 
القاعرة القانوني: : يمختصقاضى الأمورالمتعجلة بنظرالاشكال 
اذا ينى طلب الشفعة على وجودحق ارتفاق | فى تنفيذ حك لخطأ وارد فى اسم الحكوم عليه 
( صرف ) وجبت التفرقة ين الصارف الخامة | اذا لم يكن هناك شك فى ل اراد 
لذن افقان منق اللمسية مو فار .. عي | التنفيذ عليه حو الشخص الذى رقعت عليه 
الاتفاع التى تنم هذا الحق. لكر 
١‏ وفى القضية - رفعت الدعوى على« ممد» 
لان الشعه مسو وقوه عق ارهان ما فورد اسعه خطأ فى الحم « محود » ولكن 
لد تمد » 


( الجة داص و) 


شرعت لازالة حق الارتماق المقرر على أرذ ضْ 
الشفيع لصالح الأرض المشفوع فيها او المكس . 
فاذاكان حق الارتفاق مشتركا بين الشفيع 


والشفوع منه وآخرين فلا تحول الشفعة دون 348 
حل للشمعة ٠‏ بوسمير سنة 1١9531‏ 
اختماص . قاقى الاءور المتعجئة ٠.‏ حجر نحت 
( الوه 1ص 59وة؟) ود التير . يطلان الحمجز 


راجم حكم محكمة الاستثاف الختلطة في ؟١‏ 
ناير ستدة.وؤ ‏ الجل ١م‏ ص ١١١‏ . وق 5م 5 : 
اير سنة ١931‏ الجة ؟؟ س م1١‏ يختص قاضى الامور المستعجلة بالفصل فى 


القاعرة الال ونير 


)١(‏ هده الا<كام منقولة عن مجلة القعر يم والقضاء الى يصدرها الاستاذ ان ليسون ويلاجى انحاميان الشهيران 
امام اناكم اقتاطة , 


ضفن 


ابطال الحجز نحت يد الغير اذا لم يحصل يموجب 
سند و بغير أمرالقاضى واذا لم يعلن للمدين 
الحجوز عليه ولم يطلب تثبيته فى اليانية أيام ‏ 
ولوكانت هناك دعوى مرفوعة من الحاجز امام 
قاضى الموضوع 

ئ( اللة ماص )١١‏ 

واجم ايضا حكم الحكمة المذكورة فى 75 ابريل 
لحة 9# 2.١9‏ المدلة << ص 5+5 . ول ١مارس‏ 
ستة 5 و١1.‏ اللجة م" ص 4م؟ 


١7/1 
محكة الاستكناف الختاطة‎ 
١97 نوشير سنة‎ ٠ 


الاجراءات الوقئية . حراسة. اختصاس قامى الاأمور 


المستعجة وقاضى الوضوع . 
القاعرة القانو يم 


مختص قاضى الامو ر المستعجلة بالنفصل 
فى الاجراءات الوقتية كطلب استيدال حارس 
قضاق . ووكارت هذا الطلب متاقضا لح 
صادر من قاذى الأمور الستمجلة . اوكانهذا 
الطلب مطروحا امام قاضى الموضوع - طالا أن 
هناك وجياً للاستعجال خشية فوات الوقت أو 
كان الطاب مينيا على سبب جديد 

ان الطعن فى تصرقات الخارس الخارجة 
عن حدود مأمورته يعتبر سب جديداً يجيز 


محلة الحاماة 


واذا كانت الضرورة هدى وضع حد 
الأخصام فى جع الأدلة على سوء تصرقه فان 
هذا كاف لتوفر ركن الاستعجال فى طلب رفع 
بد ارس وسيل قاذ الأمور الشحة 
مختصا بالفصل فيه بالرغم من رقم الطلب نفسه 
الى قاضى الموضوع ‏ 


( انحلة المذكورة سنة 88 ص 8 ) 


ذفن 
محكة الاستكاف الختلطة 
١١‏ وشير سنة 1919 
الاقرار الزائد عن حا<ة الدموى ‏ جواز تجرثته 
البمين الماممة . محليا . مقدمة . ثيوت قانونى 
القاعرة القانوي: : 
اذا اعترف المدعى عليه يفيض المبلغ المطالب 
به وادعى انه ما دفم له فى شأن آخر غير 
المرفوع به الدعوى فلا يجوز لهالقسك بعدم تجرئة 
اقراره اذأكانت دعوى الماعى ثابتة من جانبه 
دون حاجة الى اقرار المدعى عليه 
اذا ل بم المدعى عليه الدليل الكافى على 
الوفاء ولكنه دم مبدأ ثبوت قانوبى جاز أن 
توجه اليه اأمين المتممة التى عرض حافها على 
سبيل الاحتياط . 
( الجة دعس )١١‏ 


محلة المحاماة كف 


الشارع لم يضع قانونًا خاية المال فعلى العامل 

ليل الذى اصيب يحادثة أثناء العمل اثيات خطأ 

حا ل صاحب العمل . وقد ينأ هذا الخطأ عن اهماله 
نوشير سنة 1١9175‏ تنظم الأعمال الخطرة أوق مراقية الال 


مسثولية اميد يقعل خادمه » الدري الؤجمة .| الزن مت رعاته 
- و2 


مشاهرة . مسئواية المستأجر 
القاعرة القائونيز ١‏ - اذالم يكن المتعهد يأحضار العال 
لايمكن قصر عيارة المادة 1؟ مدت التى | مقاولاً بالمعنى الصحيح يعمل المسابه ونحت 
نصت على مسئولية الانسان المترتبة على اهماله | مسئوليته وما وضع نفسه نحت تصرف صاحبي 
مراقبة الاشخاص الذين نحت رءايته على حالة | العمل يأر بأمره فى أداء العمل الكلف به 
السد وخادمه لان الادة 14 نصت عل و ينفذ تعلياته بشأنه قلا مسئولية على المتمهد عن 
مسئولية السيد أيضا بنعويض الضرر النأثى* | الحوادث التى تقم عمال اثناء العمل والما المسثولية 
- أو حدمته محّ 1 ا : عا اه 
00 5 متى كان واقمًا متهم حال على صاحب العيل وحذده وأوان احرة الهال 
أدية م علالة 
2 1 كار - دق 5 الت 5 
قاذا استأجر شخصض عزبة من مالكيا ند 
١ :‏ 0 
مشاهرة ليؤدى مبا عمله الذى ستلزمه مينته الع ل ا 
أصبح الحوذى يأتمر بأمر المستأجر وأصبح على 


الآخرمراقبة حوذيه . فاذا ما وقم حادث يخطأ كلاح 
الحوذى اثناء تأدية عمله اصبح المستأجر مسولا محكة الأستئئاف الختاطة 
عن فعل الحوذى دون الرجوع على مالك العربة ع” وشير سنة 1971 


الجة : 
(اقة ودس ١١؟)‏ الاموال التابتة . الببع المتنازع عليه . صاحب حق 


الاختصاص . دخوله الدعوى خمما ثالنا ‏ الثمر بسة 


و/ا١ا‏ الاسلامية . التركة . شخصية ممتوية . اختصاص 
5 اجام الختلطة ٠‏ ورئة ٠‏ حقوقهم 
محكة الاستئئاف الختلطة 
8 نوشير ستة 1915 , لابو قاتره : 
عامل . الاصابة اثناء السبل . صاحب العمل . )١(‏ لصاحب حق الاختصاص دخول 
المتمهد بأحضار العيال ‏ مستولية ٠‏ خطأ الدعوى القائّة بين شخصين تنازعان العين 
اأدادىء القَاب ونيز المترتب عليها حق الأختصاص لأ يكون لافصل 


-١‏ فى عمد التشريع الحالى وطاما أن | في حت الملكية مر: الْأئرٍ في حقه اذا كان 


لايق محلة الحاماة 

وسجل كتاب وقفه بالمحكة الشرعية . ثم نزعت 
ملكية العين ورسا مزادها على غيره - قلارقيل 
من ناظر الوقف معارضة المشترى فى استلام 
العين التى رسا مزادها عليه يحجة أن الناظر لم 
يان باجزاءات العليد بسار حاتر] الهاو . 
طالا أن عقد شرائه لم نا اماد وان كات 
وققهلم يسجل باللحكة الختلطة محيث إن 
| الشبادة العقارية التى استخرجيا الداان كانت 
خالية من هله التصرفات . 

( لله وع ص *1) 


الأختصاص متريًا عل المين بعد البيم المتتازع 
عليه. 
(؟) ليس للتّركات فى الشريعة الأسلامية 
ؤاكة تكتكى تخندية الررث هد وماته مهل 
عن ذاتية كل وراث وجنسيته . وحتى معالنسلم 
بهذه الشخصية المعنوية فأن الحا الختلطة 
تصيح مختصة اذا كان من بين الورثئة اجننبى 
وجود مالل اجتبى فى الدعوى . 
()ما 2 حالة استغراق التركة بالدين 
استغراق يستلزم تعيين وصى للتركة ( مصف ) 
-- للورثة فى تركات المسامين حقاستلام أموال 
التركة والتصرف فيا ليس مستغرقا منها بديون 
المورث - بل والتصرف فيها كلها اذا قام الورثة 
شخصي بأداء ديون التركة .كا للم حق التقاضى 
بأتقسهع مع دائى التركة . 
( الجة و س ١‏ ) 
اصدر هذا المكم الرخيس باقييرا 


( المحاماء ) المراد هنا « بتركات المامين »> التركات 
الخاضمة لاحكام الشريعة الاسلامية . 


ل 
محكة الاستئناف الختاطة 
اول دمعير سنة 1١9‏ 


المكم بتقدم الدفائر . عييدى . او متحضيرى . 
استثتافه . 


القاعرة القائوا.: 
الحم القاضى بتقديم دقاتر احد الخصوم 
حو حك تبيدى عادة . لآن امر القائى بتقديم 
هذه الدفاتر معناه امره بتقديم الدليل فى الدعوى 
ويعلم من ذلك أن القاضى سيأخذ بهذا الاليل 
اذا ما تقدم لمصلحة من طلب تقديم الدقاتر 


لاا 
محكة الاستئتاف الختاطة 
أول ديسمبر سنة ١9‏ 
يزع الملكية . الاعيان الممزوعة ملكيتها . بيع 
وقماء عدم التسجيل . المشترى . التسلم ٠‏ اشكال 


ناظر الوقف . رفضه 


علم ان هناك حالة لا تنطيق عليها هذه 
القاعدة وفى ما اذاكان الدين ليس محل نزاع 
بين طرق الخصومة ولكن التزاع بينهما كان 
قاصراً على وفاء الدين أو جزء منه فى حساب 
بين الطرفين . 


القاعرة القائر: 
اذا ببعت عي نكانت مرهونة قبل البيع . 
ولم يسجل المشترى عده ولكنه وقف العين 


م سكسسس 
ااا ااا 0 5 


محلة الحاماة و 


فنى هذه الحلة يعتبر السك تحضيريا وعلى | للمبانى واتنثار الهار بالجهة التى بها - جازت 
ذلك لايجوز استثتافه الا مم استئتاف 5 الشفعة فيها للجار ذى الحد الواحد باعتارها 

الموضوع طبعا لنص المادة 05+ مراقعات ارض بناء 
( المحلة وم ص 8ه ) )١(‏ لامحول الطريق الخاص المملوكء 


حبرا المرء 2 2 3 
داح ع الاول من هنا المكم حك لأ المشى ع منة 2ه 8 0-7 الجفعة . 0 
عكية الاستكتاق ١‏ ختلطة فى و١‏ ماو ستة 19.١3‏ . سم و 4 ول حى وحدن 


0 | الآمر يصيح بالعكى فى حلله قسمة مساحة 
وعم الجزء ماني منه حكم المحكمة المذكورة فى ! واسعة الى قطم بقدر عدد الشركاء 0 
4 ماو دنة 1511 . الجلة 4 ص 954؟ شكاء “على الشيوع فى الطرق التى انشئت وقتا 
لعقد القسمة انكل هذه الطرو 2 
١/5‏ دون الجوار ودون حق الشفعة 
محكة الاستكتاف الختاطة (!242 وعس 5:؛ ) 


اصدر هذا المكم الرئيس تافيرا 
راحم ين المبدأ الوارد بالنفرة الثانية حكم ححكمة 
شفءة ٠‏ ميعاد طلها . ا'على باليع . الاليل ٠.‏ وجوب | الاستشاف الختلطة فى 59 مارس سنة 1581 . الجلة 
انيات واقمةالمشيس الارض الزراعية.تحويلها المارض | +8 ص ٠4؟‏ . وق ٠١‏ بوتيهسته ١974‏ » الج 
بناء . الجواز من حد واحد . <واز الثفية ب الطروق | 85 ص 484 
الخاص . قم الارض ٠‏ تمدد العركاء - شيوءوم 
ف ١ق‏ المرور ٠‏ لاشفعة 


/ا دمعير سنة 1995 


امادىء القاد 0 
المادىء ١‏ م 5 
: و 0 محكة الاستئناف الختلطة 
١‏ )اذ كان الدفع متعلف] سقوط الحرّ 1 
)١(‏ ا ا ا 1 دمعير سنة 1973 
وات موعهد معين كالدقم يموا تالموعد العابوى سم العقار عدم دوله اأكة أن 3 البيع 8 
على ع الشفيع بالبيع فلايكن إل خَذ به يمجرد قامة » تتيجتها . سب يح ٠‏ 
اقامة الدليل على امكان ؟ أو ترجيح الم بالليم | القاعرة القانونيد 
وام يجب ١تخلاص‏ هذ! العم بطريقة اتحابية حك مرمى المزاد العادر فى دعوى به 


ومباشرة من واقعة معيئة عن تعيين تأر مميا - العقا, ندم قله العسمة لا بعتير 55 ححا 


( ؟ ) اذاكان المشفوع فيه ارضا وصفت يكسبه صاحبه مأكية العقار يوضع اليد عليه حمس 


فى عقد البيع بانها ارض زراعة وقدرت مساحتها نوات لان هذا الك اذا صدر لما بعض 


بالفدان وكانت مؤجر: 5 للزراعة ولامزال يدفم | الورثة مثله مثل القسمة ذانما التى قروت الجا؟ 
الآ عتما بارعا ارو واه كت م | اختلطة انها علية للتكوق لا ملكت 1 


( الة ماص 87 ) 


معلة أ 1 ا عاجلا الى قطغ لليتاء يح .لاصتتها امدر مدأ الحكم الرئيس يافيير! 


فرق 


محل المحاماة 


15 
محكة الا ستئناف المختاطة 
/ا دلسمير سلة 15575 
البيع الصادر بد آول اير ستة ١9154‏ . عدم 
قجرله . اتمدام البيم ب المياتى القائة 
على ارض خكر . يها . حق 
عينى عقارى . ضرورة تسجيل البع 
الممادى + القافوتمٌ 
(1) اذالم يجل اليم الواقم بعد أول 
نابر سنهة +159 نصيح لج وحود له سواء ازاء 
الغير أو بين المتعاقدين الذين تصبح حقوقهم قبل 
البعض محرد التزامات شخصية ( المادة الاأولى 
من القانون د 8 أسنة و١‏ 
(0) بيه المباتى القائة على ارض محكرة 
ليس بييم متقول ولكنه بيع حى عيتى عقارى 
واجب التسجيل . 
[ر الله وم س ١ه‏ ) 


راحم حكم المحكمة المدكورة فى ١؟‏ دسمير 
سنة 8 157 المتور بهذا المدد نحت رقم ١13‏ 


١/1 
محكه الاستئناف الختاطة‎ 
19175 8د ”عبر سلة‎ 
التضاء الحختاط . اختصاص . وقث تمييته . ادغال‎ 
٠ اجتى ف الدعوى اثير ما سيب ظاهر . اخراجه‎ 
الحكم بدم الاختماص . الموالة بالدين اثناء نظر‎ 
الدعوى بالاستثناف . لاتآثير لها على مسألة‎ 
. الا<-ماص‎ 
الممادىء القائ ون‎ 
-لايترتب الفصل فى.سألة الاختصاص‎ ١ 


على وجاعة الدعوى وائًا على الطلبات المقدمة فى 
القضية وعلى عركر الخصوم فيها وقت رفنها . 

على أن هذا لانم الحام الختاطة عند 
قضائها باخراج الأجنبى من الدعوى من أن 
تقفى بعدم اختصاصها بنظر الدعوى بالنسية 
لباق الخصوم غير الخاضعين لقضائها أصلا اذا 
ما وضح لديها انه لم يتقصد بادخال الا جتبى فى 
الدعوى سوئ الحرب من القضاء المختص بنطر 
الدعوى أصلا . 


؟ - تحويل الدبن الاجنبى بعد الحك فى 

الدعوى ابتدانا لا بغير من اختصاص القضاء 
المنظورة امامه الدعوى فتصبح الجاى الختلطةغير 
مختصة بنظارها لآن الاختصاص اا يتعين بتقديم 

( المجلة وم س 55) 

سب راحم .هذا المننى عكم محكمة الارتثناف الختلطة 
فى ١١‏ نوقير ستة 39568 ١‏ الله 4< ص ١١‏ 

وقارن بين هقين الحسكمين وحكم الحسكمة المذكورة 
فى 15 ماو سنة 3995 . الجلة مع ص .:١05‏ 
واحكام كثيرة سابقة على هذا التاريخ منها : 

حكم 7١‏ ديسير ستة 391313. 
ستوات الثالتة ققرة ١‏ ١٠؟؟‏ 


حكم ١8‏ نوقير سنةه 151 . فهر ست المشر-توات 
الثالئة فقرة ١٠17م‏ 


فبرست العتر 


حكم 74 ابريل سنة 19515 ء فهرست العثر 
سنوات الثالثة فقرة "0٠7٠١5‏ 

عكم 5 مأءو ستة 151 . قيرست المشر سئوات 
الثالثة فترةه ٠‏ ؟؟ - والاحكام رقم؟ ٠‏ ؟*ومأ سدها 

م حكم ١+‏ مارس سنة ١576‏ .الجلة لاص 44؟ 


خحلة الحاماة 


لضن 


ارا 
محكة الاستئناف الختلطة 
١‏ دير سنه 19175 
خبير ٠‏ وجوب دهوة الخصوم ضور ياشرة 
اعماله . بطلان اجراءاته . ادخال جعم 
حل نك ق الدعوى . امادة مأمورية الخبير 
القاعرة القائوئمْ 
عملا بالتاعدة الا ساسية التى مَعى محضور 
التقاضين فى القضايا المدنة (مادة١‏ “"امرافعات) 
يجب دعوة الخصوم لحضور مباشرة أعمال الخبير 
والاكانت اجراءاته باطلة قبلهم . فاذاما ادخل 
فى الدعوى بعد اداء الخبير مأموريته 
كانت أعمال الخبير غير حجة عليه و,يترتب على 
ذلك وجوب اعادة مأمورية الخبير فى مواجهة 
(الجلة وكاس )١١‏ 
راجم الاحكام الواردة بغهرست المشر ستوات 


الثالئة نحت رقم 85٠6٠‏ و١٠50‏ و8ه0-؟ 
:18 
محكة الاسئناف الختلطة 


ها دير سنة 1١975‏ 
* الدول المتمتمة بالامتيازات ٠‏ الدول 
0 . اختصاس المماكم اتختلطة . 
حكم التضاء الاهلى . أترء تى حق 
الاجني . الاجانب المْمانيون اسلا 


المبادىر و ا 


بين الاجانب التأبعين للدول المتمتعة بالامتيازات 
والاجانب التابعين للدول الاخرى وعلى ذلك 
فلا يمكن قصر اختصاص الحام الخنلطة على 
رعايا الدول الأول دون رعايا الدول الا خرى8) 

وحيث أن امادة 5 من الباب الثاني من 
اللانحة قد نصت على اختصاص هذه الحاكم 
ضاي الخحالقات التى تمع ن الاجانب على العموم 
فالحم الصادر من الحكة الأهلية على أجنبى 
غير متمتم بالامتيازات لا آثر له فى حق هذا 
الأجنى . 

؟ - على أنه بلرنم من الحوادث التى 
حصلت بعد ستة 1914 قالا شخاص الذبن 
كانوا من رعايا الدولة الممانية لا يعتيرون أجانب 
من حيتٌ اختصاص الاك المتلطة 0 

+ - لاتأثير لنص وارد فى قانورف 
العقوبات الاهلى على أحكام لانحة ” ترتيب الحام 
الختاطة التعافة 0 هذه الحام بنظار 
قضايا الاجانب . 

( اله دع ص ١م)‏ 


() ب راجع بالمتى الوارد فى الققرة الاولى 
احكام محكمة 0 الختلطة فى اول علرس متة 
ووذ المجموعة الرسمية +* ص لاه١‏ - وق 
5 يوه ستئة 19386 - اخجلة لالاص 4-09 
وفى 57 ديسبر سنة 990184 ل المج 9" ص ٠٠١‏ 

(؟) وراجع باللمتى الوارد فى الغفرة الثانية جكم 
الحمكمة الذكورة فى ؛ مإبو سنة ١9175‏ الو 


١‏ - لانحة ترتيب الحا الختلطة ل تعرف | اس ووم 


رخ 


6و1 
محكة الاستئاف الختاطة 
1 د”معير سنة 19375 


الغرط الجزاتي . انعدام سبب التمهد . 
سلطة القاغى ٠.‏ 


الماعرةَ الهائوئيٌ 


اذا كان التعو يض متكمًا على مقداره فليس أ 


لقاقى أن وتدك ق تناسية أن ع تنأسيه مع 
الخسارة التى لحنت المتمهد له سبلب عدام الوقاء 
فلا يجوز لقاضى أن يغير فى مقدار اتعويض 
المفق عله ما لانجوز له أن يتضى نجزاء منه اذا 
اتضح له أن ليس للتعهد سبب شرعى . 

وعلى ذإث اذا باع شخص لآخر قطن 
وشرط الشترى أ 
الوقاء )١(‏ القرق بين السعر الذى باع به وبين 
سعر البورصة يوم التسليم (؟) مبلغ كذا عنكل 
قنطار على سبيل تنو يض . قلامحل لحك بهذا 
التعويض لآن فرق السعرين يشمل فى وقت 
الدى ضاع عله 

رالجة مدص :و) 
فا .دماق بالشطر الاوال من هذا 
الحكم 2 الدواء المتمعة لمحكة الا_تتدافى المعتلطة 
فى ١‏ قراير سنة ١995‏ اليل :اص 1٠١١‏ 
وحكم الدوائر الجتدممة الحكمة الاستئتاف الاملية فى ؟ 
ليسمير ستة 55 ول الاماد باس إع» 

م راجع فيا يتلق بالشطر الثاني من الحكم 
حكم محكمة الاستتناف الختلطة ق5 ماو سنة 85 ٠١‏ 

اللجلة مم ص هوم 


ن يدقع له اليائه عند عدم 


سب رواجم 


لة الحاماة 


1 
محكة الاستئناف الختلطة 
١؟‏ د عير سنه 1957 
بع ء اشنال الملكية * قائون التسجيل . شفعة. 
مبدأ تولد المق فَها . 
المدادى/ القانوت: 
5ت لين هل 'للدكة ركنا من اركان 
البيع ولكنه تنيجة من تتانجه (مادة م مدن ) 
واذاكانت اللكة سل قل القانون دم 18 
لسنة 1488 بين العاقدين بمجرد البيع و بالنسبة 
للغير بالتسجيل . فانها أصبحت عل مقتضى هذا 
القانون لا تنتقل حتى بين العاقدين الا بالنسجيل 
+ - واذا كانت ملكيةالعين المبيعة لا تنتقل 

عل مقتفى القانون المثار اليه مباشرة و يمجرد 
البيم - أى ان حق المشترى ليس حما عيدا 
زءم هذ عدن ألا ان حعه بالنسبه للعين ا مبيعة 
قد رتب ىق دم ةالمائع مجرد البيع (صمع آنه قناز) 
يعنى انه اصبح المشترى حق مطالبة البائع باستيفاء 
الاجراءات الى توصله الى علك العين الى 
تعهد البائع تقل ملكيتها اليه سواء بتكليه بنسجيل 
العتداو بالاتتاع ع نكل عمل يعوق تسجيله. 
لان البيع فى ذاته وان كان لا يتقل الملكة من 
قضائمًا بنقل الملكية) 

)322( راحم بهذا الى مقال الاستاذ عند اللام ك 
ذه الاي - المجما. با عن و#+ ب و مكس هذا 
الأى حكم 552 2 الاسكتدرية الاوتد" به الاهلة» 


الصادر اخيراً فى :؟ اكتوير سنة 58717( المنثور 
يبهذا العدد نحت ركم 1١114‏ 


محلة الحاماة 


م 


5 يردا الطعرا واجت الموقت وقام لمحكوم عليه يدفم المساورف. 


ليد لق 
حق عينى لا شخصى 


؛ - ينأ حق الشفعة من تاريخ وقوع 
البيم وليس من تاريخ تسجيله . وعلى ذ اك سقط 


من تارحخ 
الم بالبيع وليس من تاريخ العلم بالنسجيل 


حق الشفعة بغوات خهسة عشر يوم 


( المجة وم ص7 )١١‏ 


افبيرا 


(1) رواجم بهذا الرأى ( طببعة حق الشفعة ) . 
حكم محكمة الاستثاف الحتاطة قى 55 أبريل ستة 
.و لالجة اا ص إعم ل ويكس هتا 
رأى حكم ١١‏ ماو سنة ١858‏ الله 4 ص وهم 
وحكم اول مارس ستة 15181 الهلة ؟؟ ص 


( الحاماة ) وحن فها تماق باليدا الوارد بالحكم 
المنتورهنا عن قيمة اليبع غير المسجل ونا نجه .وياايداً 
الخالف له الوارد محكم محكمة الاسكندرية الابتدائية 
الاهلية ٠‏ نميل الى الرأى الوارد قى الحكم الاول لان 
عنى الاللزامات الشخصية اق "س علا الغانون المعار 

اليه الالتز امات الاثئة عن طيمة عق البيع له جرد 


التعويض . 


اا 
محكة الاستعناف الختلطة 
8؟ دمعير سنة 19375 
اداوها لاستير قولا الحكم 
المساد .ء حق المحكية في الحكم يطلا هه . 


. استثتاف . رقعهوسد 


المرادى/ الفانوييم 


)١(‏ اذاكان الحكم مشمولا بالتفاذ 


. اصدر هذا الحكمارئيس 


الحكوم بها فلا يعتير هذا قبولاً منه الحم 

(؟) تتازل المستآنف عليه صراحة عن 
العسك بعدم قبول الاستئناف ارفعه يعد الميعاد 
لاينع ا حكة من الحكم من تلناء نقسها بعدم 
قبوله لتعلق هذا الآمر بالنطام العام . 


( امد وراص )١١:‏ 


يل 
محكة الاستئناف امْختاطة 
؟ ينابر سنة 19107 
جديد ١‏ .يك المترى 0 . قطم سريان امدة. 
6 المزاد ٠‏ سيب سميج . دعوى الميك 
نوضم اليد . دعوى خاصة يصاحيها ٠.‏ 
الى اقائوية 
١‏ - شرط عدم التصرف فى العين البيعة 
بيطلان جميع التصرفات الحاصلة خلافً ذا 
الشرط اذا طلي ذلك الشخص الذىوضم هذا 
الشرط أصلحته 
| ومعذلك اذا باعالمشترىالعين لآخر 
جاز للمشترى الاخير آن يدفم فى مواجهة ا مالك 
الاصلى تملكه العمين بوضع اليد عليها خخس 
ستوات اذا كان بيده سند صحيح وتوفرت فيه 
حصن النية. 
© - توفر حسن النية مسألة تتعلق بالوقائح 


لدان 


يحل الحاماة 


براعى فى تقديرها شخصيه الاخصام من حيث 
عركرم الاجمائعى ودرجة تعلييهم ومقدار 
تدر يبهم على الأعمال مع مراعاة أهمية المقد 
فدات 

؛ - تعيين الدائن حارس قضائيا على 
العين التى حجز عليها عقاري) وانذار المستأجرين 
بدفم الايجار ليده دون غيره لا يقطع سريان 
المدة على المدين الخائز للعقار طالما كانت هذه 
الاجراءات صادرة من الدائن دون الالك . 


ه - يشير حك مرمى المزاد على وجه 


العموم من آعم الاسباب الصحيحة لاكتساب 
الملكة بوضع اليد . ولكن اذا كان الراسى عليه 
المزاد هو الدائن المرتهن لاعين وهو النازع ملكيتها 
تنفيذاً لعقد رهنه يصبح حك مرسى المزاد من 
صنع بده قلا تكون له من القيمة آكثر ما للبيع 
الصادر له من المدين المازوعة ملكيته . 

< - تملك العين بطريق وضع اليد حق ' 
خاص بالاخصام وحدم فلا تك الحكة الحم 
قم تقاء سا 


( الجة وعس ؛؟١)‏ 
اصدر هذا المكم الرئيس يافيرا 


فش مح م >< 2 1 

| د | دا 
قل 

47 1ه مسا 2. 


13 
الجلس الحسبى العالى 
" قبرأير سنة 1595117 
حجر . استثناف ٠‏ ت#ازل ٠‏ قبوله 
القاعرة القائو تي 
اذا تنازل المستآنف عن استئناقه فى دعوى 
الحجر فلا مانع من قبول هذا التنازل . 
المجلس : 
« من حيث ان المستأنف تنازل أمام هذا 
الجلس اليوم عن استئنافه 
« وحيث انه لا مانم انوا من قبول هذا 
التازل فيتعين اجايته مع الزامه بالصاريف » 


طمن رقم ١114‏ ستة ما5ة1 - ١51‏ 


1 
الجلس الحسبى العالى 
ه؟ مانو سئة 1١950‏ 


يعنى القرار السايق 
طمن رقم 71 سه 19193( عست 19310 


١5---9؟199--198‏ 
الجلس الحسبى العالى 
1 وشير سنة 19011 
بعتى القرار السابق 
5١‏ طمن رقم 1١‏ سنة 1/95« 
8 - (« «ه؟|] « بير 2 


+64 - (« «رسسسم! ب« («» 0 


يحل الحاماة 26 


المماماء ‏ جرى المجلس الى المالى فى قراراته الوصى وأقار به فإزا يكون القرار المطعون فيه 
الجمة السايقة على قاعدة جوار التتازل عن الاستثناف | , 1 
فى دطاوى الحجر . فى غير محله ويتعين الغاؤه . وحيث ان المنظلم 
من دماوى المسية التق متملق بالنظام العام ألا ان 1 1 
من القواعد الاساسية ألى تتماق بالنظام المام أيشاً | و يدى الجلس تعيينه وصيا على القاصر 238 
وجوب احترام الاحكام البائية الصادرة من الجهة اتختصة ( طمن ممعالى وزير الحقانية ينا على تظلم كي حايم 
ومتنازل المتاافى عن اسكناته أصبع قرار الس صِد الخواجه روفائيل حمان الوصى . رقم 4 سلة 
المي الابتد ثى نهائياً واج الاحترام . ءا اوا) 

وظاهر لو ان المجلس الالى أخذ بتي هذا الرأى 
ونظر الدعوى برغم من اتازل عن الكاف لوجبي 


عليه أيمآ نظر الد-وى فى حالة تقديم الاستثئاف يمد و15 
الميماد . وقى ذلك هدم لاحكام قانون المجلس الى الجلس الحسى العالى 
ولاقواءد المامة لامر اقمات ٠.‏ 
اذا فتضاء الجلى المسى العالى يقبول التنازل عن " مارس ممنة 15307 
الاستئناف لا يننى كون القضايا المغار اليها من دماوى )0 حجر . قم ٠‏ تمارض مماحته مع مصلحة الحجور' 
الحية ولا يتماوض مم قرارات المجالس المسبية عله. عزله 
الابتدائية الى "نظر ء ذه الدعاوي بالرغم من تتازل 
المدعين فما . القاعرة القادوتمّ 
( راجم القرار السابق ) 
1 8 
١‏ بيسن 19010 فى محله الاسباب التي بنى عليها ويتخذها هذا 
وى . تمارض معادته مع مراحة القاصر ٠.‏ عزله الجاس أسيانا لهفيتمين تاندة .وأما من جهة القيم 
القاعرة القانوئ: المعين فُصلحته تناقض مصاحة الحجور عليه ولذا 
اذا تعارضت مصلحة العاصر مع مصلحة | يكون القرار المذ كور من #ذه الوجهة فى غير 
الأ وتحن داك الإكتدر و تير ندل محله فتعين اذا الغَاوْه وارسال الاوراق للمحلس 
: الابتدانى لاختار قم آخر والمصار يف مناصفة 
الجاس : لابتد ىق لحار ف اجر والصدار عه 


بين الطرفين » 
: ]| (طمن عباس افتدى محمد ضد سعيد افتدى تمد 
على تعارض بين مصلحة القاصر و بين مصلاحة وآخى رقم 4١‏ سنة لل اة١ا)‏ 


« حيث أنه تبين من الاوراق ما يدل 


ون 


١55 
الجلس الحسى العالى‎ 


؟؟ مأنو سنة 1١9517/‏ 
. استئئاف عد المماد . طريقة حاب المدة. 


عدم قيول 
القاعرةٌ المَان ونير 
اذا كان القرارالمستأتف حادراًفىه د عبر 
سنة +197 والاسكناف حاصلا فى ه ينابر سنة 


بحلة الحاماة 


المجاس : 


« من حيث ان القرار المستاتف صدرق 
ه دمعبرسنة1985 والاستئناف تدم فىه يناير 
سنة ١99‏ وععل ذاك حصل الاسكتناف 
المذ كور , بعد الميعاد القاثوى فيكون غير مقبول 
فكلا » 
( طمن رزق رقيق ضد الديخ مد ابراهيم رزيق 
الكبير القم رقم © 4 سنة 595( . 551١ا)‏ 
«الحاءاء» يرى من هذا القرار أن الس المسى 
العال حتسب سماد الادتئاف الختصوص ليه فى المادة 


١918 اكتوير سنة‎ ١ هن النانون اأصادر فى‎ ١ 
٠ “لاثين يوما غير كاءلة ومحتسيه باليوم لا بالشير‎ 


راك 


15[/ 

اول فبراير سنة 4-4 
وتف . أعتراف المدعى عليه . سماع الدعوى 
القاعرة الشسرع.: 

ن المدى 
عليه المطلوب رقع انذد عن عين من اعياتة فهذا 


المحكة : 


مى وحددت اعترافات يالوقف 05 


صدرت الدعوى محكة مهم ر الشرعية (وحدد هذا الحاء )وان اليدف 


الكبرى فى النضة غرة 145 سنة 504 من 
وكل الماعى على المدعى عليهما بعندور الوقف 
من الواقف بلة اعيان كان علكها وانثائه وقنه 
لما على نقسه م ثم على ذ ذريته وعيل خير 
يكتاب وقنه المؤرخ فى ... وان 
الركلة الكائنة بشارع ... الحتوية 
على جل اماكن منها الجز الكانن بالجهة البحررية 
الختوى على تسعة حواصل سفاية واثنق 

لذ كررة 


٠‏ أحد المدعى 


ثنأ هو 1 ف 


عشرة اودة علوية فوق الحواصل 


(1) هذه الاحكام منقولة عن كتاب «منتخبات الاحكام الشرعية > لفذيلة الا تاذ عباس الزرةافي كير كتية 


الحكمة الملا الشرعية 


مله المحاماة 


يكنا 


عليهما قررت ناظرة على الوقف المذ كور وغيره 
بقتضى تقرير نظار من هذه الحكة فى ... وامما 
فعلت حملة خيانات توجب عرطا من النظر منها 
انها اجرت الحدود للندعى عليه الثانىلدة ثلاث 
. بأقل من اجر 
المثل ومْها تصر يها له بتغيير معالح الوقف هدم 
ستة حواصا من النسعة حواصل وما فوقها هن 
الأود وازالها وان الماعى عليه هدم تلك 
المواصل عا فوقها من الود وجمايا محلا واحداً 
فسِحًا وتقل الاتقاض محجميم اصنافها الى عمارة 
بالدراسة وخلط المزء الوه بالك الحاور له 
من الجهة البحرية وجعله نافذاً على بعضه بحيث 
لابعرف الوقف من الماك اذا ترك على حاله وان 
قيمة ماقله تباغ ... جنيها وان ما فعلته الناظرة 
من الخانات الخافة لشرط الواقف ل تستأذن 
فيه قاضيًا وتستحق بذلك العزل من النظر على 
الوقف المذ كور وغيره من الاوقاف الناظرة عايها 
وان من ضمن ما استغلته من ريع الوقف الذى 
منه الجزء الحدود وباق فى يدها ملم . 


سستوات من ابتداء .... لغايه .. 


اجرة ثلاثة اشب من اول .... لغابة ... استفته 
من المستأجر الذ كور مقدما وأن المدعى علبهما 
اعترفا جميع ما ذكر باوراق التحقيق الذى عمل 
معها بهذه ال حكة وانه اذن بالخصومة ضد الناظرة 
ا مذ كورة ومع كل من يكون واضمًا يده على 
شىء من اعيان الوقف على الوجه المبين بالآذن 
الصادر من هذه الحكة فى ... وطلب اخيراً 


الحم بعزل الناظرة من النظار على الوقف المذ كور 
وغيره ورفم دها عن أعيان ذلك الوقف الذى 
مها الحدد وتسليمبا له مع ما استغلته من الريع 
الذى منه المبلغ المذ كور والحم على المدعى عايه 
التالى برقع يده عن المكان الحدود و بدقع قيمة 
الانقاض التى تمشسها واستهلكبا فى مصالمه بالبيع 
والبناء والزامه فرق قيمة ارجاعها < اصل 
واودكا كانت حما يقرره أدل الخبرة العارفون 
بذلك وتسام داك وزه للية وثقه وعنم 
فار دشا فى ذقك الخ. والمجاس الشرعىتلك 
المحكة فى ه تابر سنة 1504 ( بناء على ارنف 
هذه القضية توقف السير قمها بالنسبة لما عدا 
مسألة الأتقاض على اللبحث فىكتاب الوقف 
المقدمىهذه القضية . وان هذا الكتاب لا يعول 
عليه لأنه عيارة عن قطع ع 2 عضا وضائع 
مها جانب وليس له سجل برجم اليه وحينئد 
ترفض هذه الدعوى فيا عدا مسألة الانقاض ) 
قرر رفقض فما عدا مسألة الاتقاض . ودفم ق 
هذا القرار الصادر بالرفض ‏ - والحكة العليا 
بتارم اول قبرار سنة 908 ( ناء على انعناك 
اعترافات بالوقف من المدعى عليهما ما هو مبين 
يمحاضر جلدات القضية و بورقة التأجير نقسما 
وهذا يك فى سماع الدعوى يقطم النظر عن 
كتاب الوقف المذكور ) وترى عدم صحة ما قرره 
الجاس الشرعى الذَكور واعادة أوراق القضية 


اليه للسير فيها بالطرريق الشرعى 


كن 


١514 
احكة العليا الشرعية‎ 
19 - نابر سنة م‎ " 
أرث . زوجبة . الحكم نبهاء عدم سماع دعوىالطلاق.‎ 
القاعرة السرعيرٌ‎ 

اذا 2 لدعية وفاة المتوق وزوجينها له 
ووراثتها منه بالزوجية التى ادعيت بعد الوقاة ظ 
ودقم هذا الحم بطلاق الزوجة الحكوم للا بعد 
لكا يتا فى أل الفحرى يكن الدع 
غير مقبول للتناقض الدى لا يمكن ممه التوفيق 

المحكة : 

صدرت الدعوى جمحكة مدير يةبنى سو يف 
الشرعية فى القضية غرة ٠١‏ سنة 15.019 من وكيل 
المدعية على المدعى عليها بوفاة المتوقى وانحصار 
ارثه فى زوجته الماعية ونى أولاده من المدعى 
عليها من غير شريك وان المدعى عليها كانت 
روجا للمتوفى ودخل بها وطلتها بعد ذلك لاما 
فى حال صعته ونوى بعد الطلاق بعدة سنين 
وانه م» عل المدعى عليها بذلك نازع موكلته 
لمدعية فى ميراث المتوفى زاعمة انها زوجنه 
موكلته وانها بيت فى عصمته لين وقاته وقد 
حك لطا من هذه الحكة فى 7١‏ ناير سنة اه 
توقاة المتونى واتخصارارته فى المتداعيتين يعمفنبما 
زوجتين له وفى أولاده الثلاثة الذكورين بناء 
على ان وكيل موكاته حين ذَاك انكر زوجية 


محلة الحاماة 


المدعى عليها ابكاراً جردا ولم يدفم دعواها 
بالطلاق وان الدعوى بالطلاق تصح قبل الك 
وبعده ولا عنم «مها انكار الزوجية وان ركه 
واضعة بدها 50 د والماعىعايها معارضة 
لا فى ذلك وتطالبها يرقم يدها عن تصف العمْن 
حجة انها بيت فى عصمة المتوقى لين وفاته 
وصدر لا بذلك الح المذ كور مع انها مطلقة 
الطلاق المذّكور ولا<ق لا فى تركة المتوقى وان 
موكلته طالبتهامراراً بعدم تعرضها لا فى عن التركة 
قامتنعت وما زالت تعارضها بغير حق وطلب 
الحك لوكلتة على المدعى عايها لطلاقها من المتوفى 
الطلاق المذ كور وانمحصار ارثه فى موكاته واولاده 
المذ كورة دون سوام ومنعها من تعرضها.ل وكته 
فى من تكة المتوق التى مها ا حدود منماكيا 
وأجاب وكيل المدعى عليها عن الدعوى بدقعه 
ها بن موكته كانت رفعت دعوى يهذه المحكة 
عبل المدعية بوفاة المتوق المذ كور ووراثة ورثته 
له وأجاب وكل المدعية بأن المتوى ينوج 
باللدعى علها وحكت هذه الحكة أوكته على 
المدعية حك حضوريًا بوفاة المتوفى المذ كور 
وانحصار ارثه فى ورثته الذين هم زوجتاه وأولاده 
الم كورون وقدمت الماعية دقما فى ذلك الحم 
- من الحمكة العليابصحته ورفض الدفع وصار 
الي واجب التنفيف الى آتخر ما د كره من طلبه 
الحك لوكلته على المدعية بجنعها من دعواها منعا 
3 وأمرها عدم المعارضة لوكلته فى وراتها 
للمتوقى المذ كور وانه يتكر ماجاء بالدعوى مما 


يجا الحاماة 


يخالف دقعه و يجحدها جحداً كا والجاس 
الشرعي بالمحكة المذ كورة فى 6؟ دإسمبر سنة 
٠‏ ( بناء على انه صار استحضار ملف القضية 
عرد "7١‏ ستة 19-8 الحكوم فيها بزوجية أمنه 
وزيئب المتخاصتين لا هد انقندى المتوق 
المذ كور .وتبينمن الاطلاععايها أن وكلز شب 
قال فى جوابه عن دعوى أمنة ان أمنة المدعية لم 
تكن زونحة لاجد افتدى بلمرة وأقامت أمنة 


الببنة على الزوحية وك فباءزوجة الاثنتين | 


وورائ:ب_الأحداقتدىههماو باق الورثة المذ كور ين 
بالدعوى المذكورة ودفم فى ذلك الح من 
ذ شن أن أمنة ل تكن زوجة لأجد افتدى 
بنظر ذلكياحكةالمليا تأيد هذا الحم يجلستها 
6 ...... وان دعوى الطلاق الذى ادعاه 
الآن وكيل المدعية فى هذه القضية بعد الحم 
بزوجية أمنه على زيش الل كورة وتاميدهة وبعد 
اتكار وكلها بالدعوى الابقة أصل الزوجية 
وحصول توج امد افتدى بأمته بللرة غير 
مقبول للتناقض الظاهر وعدم الاثيان بالدفم فى 
الدعوى الاولى فضلا عن انه لو الى به لا شبل 
لان دعوى الطلاق بعد اتكار أصل الزوجية 
غير مقبول لعدم امكان التوقيق وان قول وكيليا 
ان عدم التزوج لاعنم من هذه الدعوى غير 
مقبول . وانه على فرض أن ما ادعى به وكل 
المدعية من الطلاق يعتبر دفمًا فأن هذه الحكة 
غير سائخ له سماعه ولآن ند لاا من اللانحة 
القدية كان ينع سباع الدفع الذى لم يذكر فى 


م 
الدعوى بعد الك وجاء اللاتحَةالجديدةوسوغت 
سماعه لمدة ثلاثين يوم ققط الامر الذى يهم منه 
منع اجام من مماع أى دقم على فرض صحته 
بعد الحم و بعد مضى هذه الدة ) حك للددعى 
عليها على المدعية بنع ز ينب المدعية من دعواها 
هذه منمًا كلا . ودقم فى هذا المي والمحكة 
العليا بتاريخ ” يناير سنة ١1-8‏ ( بناء على أن 
أشاتك ذلك الحكم صحيحة والدفع غير مقبول ) 
قررت صحة الح الذكور ورفض الدفم ,؟ 


ل 
الحكة العليا الشرعية 
٠‏ اكتو بر سئة ١917‏ 


ارث . قتل ٠‏ حرمان . حكم محكمة الجنايات . 
وجوب اثيات القتل بالطريقة العرعية 
القاعرة السمر عير 
الققل الموجب للحرمان من الارث هو 
ما أوجب القود والكفارة ولا يكون كذلك الا 
اذا ثبت بالاعتراف أو بدليل شرعى » مالم يبن 
حم محكة الجنايات على أشخاص بقتلهم آخرين 
على صدور اعتراف متهم بالققل لا تصلح 
الاحكام التى تصدر منها أن ككون مستنداً على 
الل الذى ينع من الارث 
المحكة 
صدرت الدعوى بمحكة أسيوط الابتدائية 
فى القضيه عرة * ستة 1915 من المدعية توقاة 


المتوقق وورائنهاله الح - والحكة فى ٠١‏ يونيه 


إحنى 


محلة الحاماة 


سنة 1415 بناء على أرن المدعية ادعت وقاة ١‏ 


المتوفى وانحصار ارثه فى ورثته المدّكور ين بدعواها 
الذين متهم حسن وممد وتةود المذ كورون الى 
آخر ما جاء بدعواها ‏ وان وكل المدعى عليه 
انكر دعواها انحصار الارث بالصفة المشروحة 
بالدعوى الى آخر ما جاء يجوايه ودقم الدعوى 
أن حسن وحمد وجمود ل كوتو وارثين فى والدمم 
المنوفى بسبب قتلهم له بالختق مباشرة منهم عدا 
وعدواناً حتى مات وثم بالغون عاقلون وارف 
المدعية انكرت ذلك واستند الداقم الى الحكي 
الصادر من محكة الجنايات وعرف 0 له 
دليل غيره على دفعه المذ كور وانه صار الاطلاع 
على صورة الحم الصادر من تحكة الجدايات 
بادانة حسن ومد ومحود الملّكورين المؤرخة 
فى. ٠‏ . بعد النظر فيا قاله الخصوم بالصقة 
المذكورة بين ان الحم المد رين على 
صدور اعتراف من الاشخاص اذ كورين قتل 
والدهم بالصفة التى شرحها الداقم بدفعه وكذلك 
م بينة شرعية على ذلك وانه لم#ذه الخالة 
لا .يصلح أن يكون هذا الحم مستنداً للدافم 
المذكور على دقعه- وان التقهاء تقد نصوا على أن 
القتل الموجب للحرمان من الارث هوما أوجب 
لقود والكفارة ولا يكون كذلك الا اذا ثبت 
بدليل شرعى- وان الدافم مجر عن اقامة دليل 

شرعى على دفعه ول برغب تحليف المدعى عليها 
هين الشرعية ) حلت يرفض دفع الداقم 


واس زنفهذا الح بالقضيةغرة 15 اسنة +15 


-- والمكة العليا بتاريخ 1١٠١‏ كت بر سنة 1و١‏ 
( بناء على ان الحكم صحيح بنى على أسياب 
صحيحة ول يأت للستأنف بدفع مقبول ) قررت 
تاي الحم ورفض الاستكتاف 


الى 
احمكة العليا الشرعية 
|١9‏ كتو بر سنة /1511 


ولاءة , حداء تصرفاته . ببع عقار القاصر 'وقاء 
دينه ٠‏ اذل القاضى 


الشاعرة لسر عر 

المنصوص عليه شرا أنه لايجوز للجد يع 
عقار الصغير ولا عروضه لقضاء ما على اميت من 
الددون واتا ك3 الغرماء أمرهم الى القاضى ليديم 
لم من الثر 3 عدر دبومم 

المحكة : 

صدرت الدعوى عمحكة طنطا الابتدائية فى 
القضية 45 سئة 416 من المأذون بالخصومة عن 
قاصرة على جدها لابها الولى عليها أوفاة - 
وانحصار ارثه تى 
القاصزة اذ كورة قط 29 ما بورث عنه 
شرعا للم ومن ذلك قطعة الأرض ال . وانه 
مخض البنت الم كورة مثهاء > دوا المدعى عليه 
خان فى ماطا وباع منه مقدار. . .لمن تدعى... 
وسجلهذا البيع بمحكة . . . الختاطة وانالمدعى 
طالب المدعى عليه برد المبيع فامتنم بشير حق 


بحلة الحاماة 


يكنا 


وطلي اللدعى الحك له على المدعى عليه بعدم 
صعة البيع . والحكة فى ١٠؟‏ مارس سنة 4117 
( بناء على ان ما احتج به المدعى عليه واستتد فيه 
الى المستندات التى بننها لا فيده لانه على فرض 
وت هذه الديون على المتوفى لا يصح له آن 
يبيع عقار الصغير لنسديد ماعلى المييت من الديون 
اذ النصوص عليه شرعاً آنه لا يجوز للجد بيع 
عقار الصغير ولا عروضه لقضاء ما على الميت من 
الديون وما يرقع الغرماء أمرجم الى القاضى ليبيع 
لم “من التركة بعدر دنهم فيتعين والخالة هذه 
42 بعسدم صحة البيع ) حكت لللأذونف 
بالخصوءة عن القاصرة على المدعى عليه بعدم صحة 
بيع الجد المذكور قطعة الارض التى مى نصيب 
القاصرة فى القدار البيع روطف الك كز 
واستئنف هذا الح باأقضية عر 1٠١‏ سنة"1ه 
وه . والحكة العليا تارجح الى و 
سنة 819( بناء على أن المج صميح ول أت 
الستأنف بدفم مقبول ) قررت تأيد الحم 


المذ كور ورفض الاستكناف 


529١ 
احكة العليا الشرعية‎ 
1١918. ه ستتمير سئة‎ 
. عدم جواز اموجه الوين اليه‎ ٠ وصى‎ ٠ عين‎ 
القاع_ه لسر عد‎ 
الومى عل قاصر لا تتوجه عله المين اذا‎ 


الكر بصفته المذكور لأ نالمين تتوجه على القاصر 
بعد يلوغه 

الحكة : 

صدرت الدعوى بالحكة العليا فى القضية 
كرة مه ستة 916 -- 415 ( بعد القرار بالسير 
ف الدعوى لعد صحة ل الآ بتدابى) من المدعية 
على المدعى عليها بصفة احدهما وصية على ايها 
القاصر لوفاه المتوفى ووراتتها له الم - والحكة 
بتارئم ه سبتير سنة 418 ( بناء على انه سبق 
القرار من هذه المحكة بأعتار المدعية عاجزة 
عن أثيات دعواها وأن احدى المدعى عليهنا 
اعترقت بالدعوى جميعها وان وكيل المدعيةطاب 
معاملتها يأعترافها ‏ وأن الوجه الشرعى فى 
عانتما أترارها ورقعي أن تان للد علهاا 
الوصية لا تتوجه عليها المين لآن الهين تتوجهعلى 
القاصر بعد باوغه بالطريق الشرعى ) حكت 
بعاملة المدعى عليها المعترفة با اعترفت به من 
الوفاة والوراثة ومنعت المدعية من دعواها بالنسبة 
للمدعى عليها الوصية منعا شرعيًا 


لحن 
احمكة العلا الشرعية 
8 سلتمير سنة 919 


وقفاء الاقرار به ى حدة استبدال ٠‏ حواز 


سباع الدعوى 
ال#أغرة السر ع 
)١(‏ اقرار الواقف بوقنه يحجة الأستبدال 


يكنا 


الذىصدر منه بمحكة شر ع دكافق معاع دعو ئى 
الوقف ومنطبق على امادة ( 1١‏ ) من لانحة 
الحا 1 الشرعية 
69 قرار الحكة برفض دعوى الوهف 
لعدم هدم مدعما الأشباد المنوه عنه بالمادة 
(10) من اللا نحة هو قرار بعدمسماع الدعوى 
المحكة : 
صدزت العو محكة بق نويف الابتدانة 
فى القضية غرة +7 سنة 18-9117 من المدعية 
على المدعى عليها «صدور الوقف من الواقف 
وطلب منع منازعة المدعى عليها فيهالخ . والحكة 
فى له ينار سنة 15 ( بناء على أن هله المادة 
تنطبق على المادة لم1 التى' نهت عر جاع 
الدعوى الوقن عند الأنكار الا اذا وجد بذاك 
اشباد ممن يملكه على يدحا؟ شرعى أو مأذون 
من قبلهوكان مقيداً يدقتراحدى ال حا ىالشرعية) 
قررت رفض الدعوى - واستؤنف هذا القرار 
باتقضية غرة 7ه سنة 18و سنة 419 والحكة 
العلا تاريخ 18 سبتمير سنة 314 بناء على أن 
القرار لمأتف هو بعتى القرار بعدمسعاع الدعوى 
كا بعل من حيثياته . وأن ماجاء حجتى الا بدال 
والأستبدال الحررتين من محكة  .‏ . الشرعية 
تاريخ ...هن اقرار الواقف المذكور ياوقف 
المرقوم كاف فى سماع دعوى المدعية بالوقف 
المذكور ومتطبق على المادة (؟١)‏ من لاتحة 
الحا 1 الشرعية و بذلك يكون الترار الستأنف 


محلة الحاماة 


غير صحيح ) قررت عدم صحة القرار المستأفف 
واعادة أوراق القضية الآ بتدائية للمحكةالابتدائية 
للسير فيها بالطرريق الشرى 


الف 
المحمكة العليا الشرعية 
89 بابر سنة 1917١‏ 
اواث ٠‏ 'قتس:ء نوة 2 اعتراف المورث بالبنوة . 
حجة . اقبط 
القاعرة الشرعاة 
الاقرار حجة يعمل يها شرعاً فى يبوت 
النسب هن المقر والتحميقات الادارية لا تؤثر 
عليه فاقرار المتوق يبنوة القاصر له المدعى بنوته 
لد ووواته مته لايش علنهاءعا' دلت غلة 
التحقيقات من أن هذا القاصر لقيط 
المحكة : 
صدرت الدعوى بمحكة مصر الابتدائية 
فى العضية غره 1١‏ سئة /1911 - ستة 19318 
من وكل المدعية عن تفسها وبصفتها وصية على 
ولدها القاصر على المدعى عليهما بوفاة المتوق 
وزوجيتها له وبنوة ولدها المذكور له ووراتتهما 
له دون سواها الم . والمدعى عليهما أندكرا 
الدعوى بألكينية المينة يجوابيما الم . والحكة 
فى ه توقير سنة 1414 قررت رفض الدعوى 
( بناء على ان الاوراق المقدمة من المدعيةلاتدل 
على بنوة الوالد المذّكور للمتوفى لآن التحقيقات 


محلة الحاماة 


"46 


لاط 


الادارية التى عملت محكومة السودان وهنا | من المتوفى فى حق تيوت نسبه له ) قروت اول 


اعترافات نفس المتوى دل دلالة صريحة على 
ان هذا الولد وجد لقيط) وكثيراً ما تستعمل كلة 
ابنى فى الحررات وغيرها لغير الابن نس أما 
ورقة الملاد فلا قئمة ها لأنه علم من تحرريات 
حكومة السودان عدم وجود أصل طا وان هذه 
الدعوى مم وجود الدلائل الرسية الدالة على 
اختلاقها من قبيل الدعاوى التى يكذيها الظاهر 
واذن تكون مستحقة الرفض ) قررت رفض 
الدعوى . واستؤنف هذا القرار بالقضية غرة ١٠١‏ 
سنة 1919 - سنة !97٠0‏ . والحمكة العليا يتارعخ 
8" يناير سنة 140 ( بناء على ان الأخصام 
تصادقوا على ما جاء باجرا ات محكة أولدرجة 
واكتفوا بها وفيها تصادقوا على وفاة التوى 
المذكور وان صديقة المستأتفة زوجة لمكا نيت 
زوجيمها بوثيقة عقد الزواج المودعة عاف القضيه 
وانه تبين من المستندات المقدمة م المستامة 
حكة أول درجة ما يدل صريحًا على ثبوت 
نسب الولد المذكور لوالده المتوقى لاقراره بذلك 
صراحة بالورقة الحررة يخطه والتى تبينمن تقر بر 
الخبير المودع علف القضية الابتدائية انها محررة 
بخطه والاقرار الذكور حجة يعمل بها شرعًاً فى 
يوت النسب منه وبذلك تبين ان ما حكت به 
محكة أول درجة فى غير محله ويتعين الغاؤه 
والحم بوفاة المتوق وزوجية صديقة المستاتفة له 
وبنوة الابن المذكور له وان ما جاء بالتحقيقات 
الادارية لا يور شرعا على الاقرار الصادر كتاية 


الثاء ما حكت به حكة اول درعة فى هذه 
القضية وثانيا حكت وفاة ابراعي افندى المذ كور 
وزوحجية الست صدقه المستاتقة له وينوة عمد 
على الشهير يعلى المشمول بوصانتها لهو بوراتنهماله 
:22> 
الحكة العايا الشرعة 
9 مارس سنة 5ه 
وقم . ناظر . ازله م الى مضموء - اتهاء مأموريته 
المأعرم الشير عا : 

اذا عزل ناظر الوقف من النظر عليه وكان 
مضموما له اخرفى النظرمعه أصبمحالناظر المضموم 
لاا صفة له فى النظر عل الوقف بذلك وتكون 
الخصومة المرفوعة بقصد عزله منهية 

المحكة : 

صدرتالدعوى بحكة مصر الأبتدائية فى 
العضية غرة “88 سئة 1-919١‏ ؟كمن الملأذون 
بالخصومة على المضموم فى النظر لناظرى وقف 
يخيانات فى الوقف وطلب عزله لذلك من النظر 
عليه . والمدعى عليه قرر أخيراً أن ناظرى الوققف 
المضموم اليهما فى النظر حم بزلا وأن عزلها 
مخرجه من النظر . والمحكة تى ١7١1‏ كتو برسنة 
3 ( بناء على أنه صدر حك مها بعزل ناظرى 
الوقف من النظر عليه وأن المدعى عليه فى هذه 
القضية مضموم للناظرين المأّكور ين و بعزنها من 


6 


النظر على الوقف خرج هو منه وأنه بناء علي 
ذلكتكون الخصومةبينهوبين الماعى قد انتبت) 
قزرت اهبا ااعونة قعذناقضة ٠‏ كامتوف 
هذا العرار باأقضية غرة 17 سنة 9ه - مسرو 
والحمكة العليا بتارعخ 9؟ مارس سنة 388( بناء 
على أن المستأفق عايه ( المدعى عليه ) كرر 
بالجلسة أن الناظرين االمزين كان منضما اليهما 
تنازلا عن النظر وقبات الحكة »مهما التتازل 
وصادقه الماع المتاف على ذلك وأنه يبذا 
الأقرار أصبح لا صفة له فى النقار على الوقف 
المذكور وصارت الخصومة منهية بذلك) قررت 


تأيدا القرار المستأنف ورفض الاستئناف 


»> 
المحكة العليا الشرعية 
ه توشبر سنة 7ه 
وقف . نار . اهلية . المكم عليه بالمبس' 
القاعرة السرعمّ 
من سبق عليه الحم بالحبس مم النشغيل | 
لايكون أهلا للنظر على الوقن 
المحكة : 
صدرت الدعوى بحكة اسيوط الأبتدائية | أ, 
فى القضية غرة ١‏ سنة 589-951١‏ منالماعى 
بأرشديته وأستحتاقه النذار على وقف والده ... 
الخ - والحمكة فى + يونيه سنة +47 حكت له 
اتات نات وامتؤت هذا لحك بالقضية 


مله اللحاماة 


غرة 141 سنة +؟و - عو . والحكة العليا 
بتاريخ ه توقير سنة 900 ( بناء على أن ال؟ 
غير صريح لعدم صعة أسيابه وأن وزارة الاوقاف 
المستأتفة قدمت أوراق تجمل المستأنف عله غير 
صالح لنظر وآنها قدمت أيضًا أمام هذه المحكة 


شبادة هن نيابة . . . دالة على أن المستأتق عليه 
2 عليه الم . مع التشغيل وأن من 


هذه حالته لا يكون أهلا للنثار على الوقف 
تحال من الاحوال )قررت الغاء الج؟ المستأنف 
ورفضد مانا علية أرخد :+ واستحتاقه 
ا 
565 
المحمكة العليا الشرعية 
١‏ دسعير سنة 1١91‏ 


تف . ناظران متضمان . خعومة . 


عن الوقف . حواز الانذراد 


دفم التيدى 
لع 


القاعرة الشسمر عم 
امتناع احد ناظرى الوقف عن الانضمام 
مع مع ماد مهما فى رفع الدعوى على المتعدى على 


عو ادن انار التاى 7 أده فى اذارة 


شؤون الوقف 
المحكة : 


محا الحاماةَ. 


الاتدائية فى العضية كرة 1١87‏ سنة 51١‏ - 79و 
من احدى ناظربى الوقف على ثانيتهما يخياتها 
فى الوقف وطلب افرادها م بالنظر عليه والمحكة 
فى ١9‏ مارس سنة 45 قررت افراد الماعية 
بالعمل فى هذا الوقف وادارته وحدها دون 
المدعى عايها واستأتفت الماعى عليها هذا القرار 
بالقضية غرة ٠١4‏ سنة +؟و - مم4 والحكة 
العليا قررت اولا السير فى الدعوى عدم حة 
الحم الأبتداق بناء على أن اسبابه غير كافية 
واخيراً بعد المرافعة امامبا فى الموضوع بتارم 
1" د”معير سنة 39 بنأء على أن الهم المسوبة 
امدعى عليها تنحصر فى ثلاث ( ١‏ ) اسكانها 
والدها فى المازل الموقوف ( ؟ ) امتناعها عن 
مذاركة الماعية قى اخراج والدها من المأزل 


را 


. 6١ 


ومطالبته بالأجرة المتأخرة عليه ( © ) امتناعها 


عن مشاركتها فى عمارة المأزل الموقوف . وأن 


الأوراق المقدمة مر المدعى عليها دالة على 
ان والاها كان يسكن منزل الوقف قيل تنظارها 
عليه وان امتناعها عن الانغمام الى الماعية فى 
رفم الدعوى عبل والدها لا يضر جهة الوقف لأن 
الخصومة مما يصح انفراد احد الناظرين يها وآن 
المدعية ل ثبت كنت جاحة الازل الى المارة هف ان 
كنت واميلت لذلك ثلاث مرات واظير وكايا 
عجزه عن الاثبات وطلب معاء لها باقرارها عدم 
مشاركة المدعية فى الخصومة ) قررت 00 
المدعية عاجزة عن الاثبات وما لم يطلب وكيل 
المدعية شيا قررت رفض الدعوى 


يي 


نأسف لظهور الجلة فى هذا العدد خالية من احكام الحاى الاجنبية طبقًا للنظام الذى سار 


علمه الاستاد عزيز بك خانى رئيس تحر برها السأيق . و برجم |/ 


لسبب فى ذلك الى عدم وصول 


الجلات الأجنبية البنا بعد والى رغبتنا فى تمجيل ظهور هذا العدد بعد ان تأخر صدوره حينًا من 


الوقت بسبب تغيير ادارة الجلة ورئاسة نحر برها 


١‏ محلة الحاماة 


العردو الثالى ار بت ال التأممٌ 


م 


3 ظ صاحب البحث ظ الاحاث 


وا ساق يلك بكاركة الل كاري إلى اتسين اماد ون لبي 
الاحالة بالا وحة لاقامة الدعوى العمومية 


5 5-7 حضرة آمب ساى بك 5 


لثم 


؟ |١144|‏ بير ري ”| فى حقوق المشترى ومقرر الزيادة فى اجراءات البيع الجيرى 
التا, رع ها سن | اسع ا الاحكام 


)1١(‏ قضاء محكة التقض والابرام 


نقعض . .كل .ظرف التشديد - مسرقة . وجوب بيان ن وافعة 


السرقة ق الحم .مادة لم5١1‏ قهره أخيرة عمو بات 


5 
7 


لا١٠‏ ]4< « د م« ا نقض . مصلحة الطاعن 
«٠64٠١‏ « د ام | نمض - دعوة الخبير مناقثته بالجلة . اخلال حق الدقاع 
<٠ 66|٠66‏ « « ظ عض . ربا فاحش .ركن المادة . عد نا تقص 
إٍْ جوهرى ف الحم 
٠1م‏ ||« « «١‏ ْ مض . تطبيق القانون وجوب تقدم الاليلوقت الحكم 
تقض . عدم يبان الواقعة بان كافبًا . الدعوى المدنية . 
أزأأأكه١ؤه‏ «م »م | عدم جوار عدم طليات جديدة من ن الدى امام محكة 


( 1 المسائقة 


: نقص . . يزوير 5 تىَ أوراق رخعية ٠‏ بصمة ة الأصيع . المادة 
١ ١‏ إلاه |« «م 0 !| 


١-2 


8 عقوبات 
تعص . حك فى المعارضة باعتبارها كان ل تكن ١ح‏ 
مه |« « » 
غيانى استكتاقه . ميعاد 


تقض . . الغموض ف بيانأدلة الادانة. الاستناد الى شهادة 
طبيب غير حاف ٠‏ خطأ د ئى الاحراءات 
١١| ١6‏ | لامارس وا تقض - . قتل خطأ . عدم بيان الوا لواقعة بان كاف 
«|١١١5‏ م« «م عع حل اح ابابا لم الدعدار اقمات 
من اكد اذ لد فلن تقض . اخلال بحى الدفاع 


١919 مأرس‎ ١ ] ٠6814 


ثم 
العرى الثابى فرورست الس الام 
الرقم ظ 1 ظ التاريخ ظ الاحكام 
تابع قضاء محكة النقض والابرام 


١١14م‎ 


١15 


١ك‎ 


١ 


ليل 


لخاد رف 


55 |« م م 

1 
5 ْ اكابريل وا 
000 غ2 غ2 


كل ٍ ل ننه ةا 


ظ 
ظ 
أ 


ا | ١‏ مابو .وا 


ا | ها نابر 19و١1‏ 


؟؟ توشيبر 519وا 


تفن 
ا 
| 


٠6١‏ ننه اىوا 


نفض ٠‏ أسباب عامة ٠‏ عيب جوهرى فى الحك 

تقض . تمدد الجرائم لغرض واحد ٠‏ الحم بالعقوبة 
الفررة لاشد الجراتم ٠‏ العتقوبات التبعية لاحدى الجراتم 
الاخرى . وجوب الح بها ايض 

تقض طلب الدفاع احضار شهود نى 
الطلب . اخلال يحق الدفاع 

تقض الدفاع بأن الواقعة غير معاقب عليها . عدم اشارة 

2 الى هذا الدفاع . اخلال بحق الدفاع . تناقض الاسباب 

تقض . المادة ٠ ع١ ٠‏ ببان الواقعة بان كافيا 

نقض . سرقة ٠ركن‏ الاختلاس 

نض . موظف ٠.‏ استعال القسوة . مادة 1ع 
. أمر قاضى الاحالة بألا وجه لاقامة الدعوى . 
معارضة المدعى المدبى . مداها بالنسبة للدعوى العمومية 


( ؟ ) قضاء محكة الاستكناف الاهلية 


يع ٠‏ وقف . تسجيل . اصل الوقف . مادة ٠7‏ لاححة 
الحام الشرعية 

بيع . وصية . رقبة . حق الاتتقاع 

استئتاف . اختصاص المكة الابتدائة . نصاب الدعوى 
اقل من ١ه؟‏ جنيها .حم نباق . قاتون 50 فبراير سنة 98 

بيع . « سيف » ميناكذا . بوليصة الشحن . حجة على 
امشترى ‏ هلاك البضاعة ائناء الشحن . تقصير المشترى ىق 
اتخاذ الاجراءات . 


محلة الحاماة 


الم الثاأم ‏ 


ألغدذا 


فتن 


مسن 


1 


١و‎ 


ون 


ناا 


كا 


لحف 


اذا 


الما 


١م‎ 


١4م‎ 


18 
ها 


كا 


م وشبر لاوا 


٠١‏ نوشير لاوا 


53 وشبر اموا 


١1١‏ توشبر 517وا 


ه6١‏ توشبر ففذف 


١5‏ وشير وفذيل 


1901 نوشير‎ ١ 


فى توشير بالاو؛ة 


الأموال الثاتة . وابور الحليج والرى ٠.‏ الانه وحيماأتة . 
اموال ثابتة اذا كانت ملكا لصاحب الوابور . مستندات . 
حجه على من هدمبا . وقف . شر بك فق العقار حصته شائعة . 
صحيح فى حصته . باطل فى غيرها . 

وقفاء ٠‏ وضع إيد ٠‏ اعتراف المورث بالوقف ٠‏ سريانه على 
الورثة . ريع . حسن النية . اعتقاد النتفم ملكيته للعقار. 
مازوميته 556 تاريخ اعلانه 

وقف . مستحق - فق . حجز عيل استحهاقه ٠‏ لامنع 
صرف التفقة 

اثبات . بين تاجرين . ببنة . الاتفاق على طريقة خاصة 
للاممات . ماق احدهما للامضاق .الرجوعالى الطر يهةالقانونية 

حراسة . اجراءات تزع الملكية . سلطة الحكة . مقارنة 

بين المادة 57 عرافعات مختلط . والمادة 46ه مرافعاتاهيل 
٠‏ مسئولية . مصلحة السكة المديد . اهمال 
انق القطار 

ضلج ٠‏ شاما لى جميع المنازعات . . بطلاته قى احداها . صحتة 
فى الأخرى - قسمة - مصادقة الجلس الحسبي . 

اختصاص ٠ ٠.‏ معارضة فى تنفيذ حكم :فير الحم شكال 

فى التفيذ . دعوى مستعجلة . 

احارة . قاعة عزاد 

عا ريف , الحم بالصاريف الناسبة -كينية لمانا 

استكناف . اعلانه لأحد ورثة الحكوم عليه فى الميعاد . 
عدم جزثة الدعوى ٠‏ قبوله بالنسبة للباقين 


١ 


15 


1١:6 


الما 


حل 


15 


و5 


١و9 توشير‎ ٠6 


”7 أوشير 97 ا 


خ+”* توشير لإلايه ١‏ 


4 توشبر وا 


191/7 ناير‎ 8١ 


تابع قضاء محكة الاستتاف الأهلية 


عمل تجارى . سند تحت الآذن . الموقم عليه تاجر . عمل 
نخارى يحم القانون ٠‏ جواز اثيات المكس . استيدال الدين 
بآخر . نية الاستبدال . سند تحت الآذن . سببه « والقيمة 
باق كن ارك مويل علق القترق في يسن المي 

شفعة . عرض الهْن عرضًا حقيقًا . لاضرورة . جواز تجزئة 
حق الشفعة . وقف . لا شفعة له . الازاع فى صحة الوقف . 
اماف دعوى الشفعة 

بيع . قلة القن . عجز المشترى عن دفعه . هيئة مستورة ٠‏ 
وصية . الرجوع فيها قبل الوفاة . صحيح . 

استثتاف . حك نزع اللكية . حم برفض دفوع متعققة 
بالا جراءات ٠‏ قبول 

اختصاص الماك الأهلية على وجه عام . اختصاصها على 
وجه خاص . شركة الحاصة . عقد احد الشركاء مع الغير . 
نازمه وحده . اقلاس الشريك الثانى . لا ناثير له . الدقم 
بعدم الاختصاص - ابداؤًه قبل الدفوع الاخرى . مادة 51 
تجارى - ماده ٠+‏ 


(+) قضاء الحام الاهاية 


شر د.الحم بالادانة مرة أخرى عبل الشسخص المشتبه فيه. 
الح فى جرعة احراز المواد الخدرة . عدم انطباق المادة ه 
ا 
من القاتون رم 4 لسنة 1١91‏ 
تقليد.المصنوعات . حماية حقوق المؤلفين والصناع . حماية 
الجهور . المواد .م و #05 و 0. مع . المادة ٠١‏ مربى 


| تابم قضاء الجاع الاهلية 
أفيون ٠‏ احراز المرخص له بزراعته - احراز الوسيط فى 
البيع . عقوية الوسيط . وظيفة رجال اليوليس 
حل انان مدته . سلطة النيابة - القاضى المزتى . 
أدة المثورة . المادة 1١١‏ ج 
اختصاص القاضى المرق . تعديل نصابه بعد الحم وقبل 
٠6١‏ 4٠م‏ | ١م‏ دسعير 1985 | الأصل فى الاستئناف . الغاء المي عملا بالقانون الجديد. 


>0١]‏ | 5 مابولالاةا 


٠‏ |؟7 أغسطس 7و1 


مصاريف الدعوى 
6م٠٠"‏ | لالايريل وا صحف . قانون المطبوعات . قاثون العقويات 
؟ه6ا]إبلاء؟" ١‏ مانو با؟وا مع العمار أعدم قبوله العسمة 8 ريادة العشر . جوازها 35 


دعاوى الاسترداد . رفع الاستئناف الى قاضى التحضير . 
قبيله . المادة .م474 معدلة 

الدعوى . التصاب ٠.‏ تقديره - قيمتها المالية . تزوير. 
قيمة السند 

التنقيذ الموقت ‏ وجوبه وجوازه . الطلب المعترف به . 
٠66‏ | »|« اغسطس 1597 | السند غير المتنازع عليه . اسئئتاف الوصف . سلطة محكة 
الاسثتاف . 

استتاف . حم حضورى ١‏ وصفه خطأ بغيانى . «يعاد 
الاسئتاف 


5١| 16+‏ | لال ونه بااذا 


65 ألل١>‏ | ١١‏ دولهلا؟وا 


19151 سشسمير‎ | >1١] 65 


4 يم وفلى . تفسير العقد . اثبات . بين العاقدين . بينة . 
/ا6١‏ | ؟ا؟ اذا كتوير لالاوا| . .. 2 : 
ف زيادة نصاب الدعوى على الف قرش . عدم جواز 


0 حراسة .تركة . شيوع.طريقة للادارة . لا حراسة قضائية. 
مه ٠6 | ؟١ | ١‏ نومير لاوا 5 2 
شروط دعوى الحراسة . عدم وحوب توقرها 

رخصه . عل ادارى . تعو يض . غرامة «ومية . جوار 
١9‏ | 2؟| 5 مارس وا الحم با 


وان 
المرد اثالى فرررست السلز الثامة: 
]4 اتارع 
لمم ظ اتارع ظ الاحكام 
| 0 
ظ | تأبع قضاء الاك الاعلية 
| ان الا قا الى م انيه انون 
0 هم ويه 097؟5وا 5 ل وقتى . نزاع موضوعى . اقامة احد ناظرى 
0 الوقف حارسا 


6ا| ما 5-5-7 و١‏ 


ْ 
٠6 4 ١‏ اغسطس 7و١‏ 
ا 
سن | .مم ألما اكتو بر 9و١‏ 
إ 
3774 54 أكتو بر |١901‏ 
| 
مدا فنا أوقير 15317 
ؤ 
كا ا ٠١‏ وليه غ؟وا 
ظ 
لذ انلف ألم اكتو بر نبوا 


ا 
ا 
ا 
!| 
أ 
ْ 
ا 
ا 
| 
أ 
14 مرا لأف اكتوير /ا؟و!ا 

| 

أ 


| 
كد | رسع | م ابريل وحور أ 


6 ظ ل« | ١٠ل‏ وثير 5؟و٠‏ 


حراسة . وقف . دين على الناظر. 
حراسة الداّ على الوقف . 
حراسة . اجراء وقتى ‏ قوة الثىء الحكوم فيه . لاتحة بت 
المال . صفة وضم يد الحكومة على التركات 
0 اللي التزواد' قميد ل لوقت - ساطة 
الحكة . جواز رفض دعوى النزو ير دون تحقيق أدلةالتزوير 
الم ل 0 البائع 0 اللسجيل. 
0 2 8 لسئة 197 - النتزامات 
نظا . اختصاص . قاضى 00 
() قضاء الحا الجزئية 
بيع عقار لعدم امكان قسمته . عرسى المرزاد .هر برالزيادة. 
تنازل طالب البيع عن الاجرا آت. حق مقرر الزيادة . 
وقف . حراسة ٠.‏ اختصاص . قاضى الموضوع . قاضى 
الأمور المستعجلة . اختصاص القضاء الاهلى . دعوىستعجلة 


شرط قبول الناظر . 


لآ دعوى ججهولة القيمة ٠‏ 
قوق الذ رهاق نون ازور | كتداة عقي اذه 
ركنا العلانية والأستمراء 
(4) القضاء المختاط 
شفعة . حقّالصرف . المصرف الخاص . والمصر ف المشترك. 
جواز وعدم جواز الشفعة . 
اختصاص ‏ قاضى الأمور المستعجلة . اشمكال فى التنفيذ. 


خطأ فى اسم الحكوم عليه 


لق محل الحاماة 
العرر ا فرورست السك الام 
اث إ! جب ا لك 
١‏ التار ع ١‏ 
00 ش 
ظ تابع القضاء الختاط 
ا 2 ١‏ !ا . قاد إل . المتعحاة. حد: نحت د 
الاو وم ١إتوقير‏ وا واس كي احبر انج ار 
الك انان ف داف وان تاذو لذن 
يفن كرف » غ2 ١‏ ا ل ل للا ل د 
: المستعجلة وقاضى الموضوخ 
ٍْ 5 الأواز اناد عه حاحة الدعوق + حواز مجه .العين 
اكقف أ شف 106 توقير ١5‏ رار ار 2 6 و و 


ا ا بس 
١‏ 


ما | سوب , 


5 


لالا1 الوق آأول دبسمير 1١9191‏ 


التممة . محلها . مقدمة ثيوت قانوى . 

مسكولية السيد يفعال خادمه . العربة المؤجرة مشاهرة . 
مستولية المستأجر . 

عامل . الأصابة اثناء العمل . صاحب العمل . المتعهد 
باحضار العمال ب له وها + 
ْ الأموال الثانتةه ٠‏ البيع حارم عليه . صاحب حق 
| الاختصاص .دخوله فىالدعوى خصما مالا الشر, عة الأسلامية. 


١55 توشبر‎ 8 


! 195 نوقير‎ ٠ 


| التركة . شخصية معنوية . اختماص الاك الختلطة ا 
| حقوقهم. 
نيع اللكية . الأعيان المازوعة ملكيتها . بيم . رقف.عدم 


النسجل . المشترى . التسايم . اشكال . 90 مرفضه. 


خلا ١‏ : 1" » 00 الحم بقدم الدقاتر . عبيدى 5 أو تحضيرى ٠.‏ استكتاقه . 
ْ شقمة.ميعاد طلبها. الع بالبيع . وجوب اثبات واقعة العلم ٠‏ 
ع 1 2 0 -_- 
الارض الزراعية . الى أرض ناء . الحوار من حد 
زراعي ض ؛ ا رمن 
ا | 94> لا ديسمير 1955 0 حوبا 0 


م14 إ و 
ا 


ا . لا شفعة . 
١‏ العقار لعدم قبوله العسمة »١ ١‏ الببع . قسمة ٠‏ 
00 2 زم 5 6 9 و 7 82 جح 
تنيجها. سيب حيح. 


العرد التألى 


الاحكام 


ألما بسرمو| لا دمعير ىلوا 

ا 

ا 

| 
7 4 دجحبير "لوا 
م١‏ | ”؟ | ١:‏ دحعير »ح؟5١‏ 
8ك | بحب 6 دير /ا؟وا 
6م | خم”؟ ١5١١‏ دببير ١؟5١‏ 
كما |الم؟ | ١؟‏ « غم 


4 85> | 5؟ م » 


اا و89" | ع نابر ١959‏ 


1١97ا/رياربف‎ 5 |] ١ لحيل‎ 


تابع القضاء المختلط 


البيم الصادر بعد أول ناير سنة 484 . عدم تسجيله . 
انعدام البيع المبانى القاّة على أرض حكر بيعها . حق عيى 
عقارى . ضرورة تسجيل الييم . 

القضاء المختلط . اختصاص . وقت تعيينه . أدخال اجنبي 

فى الدعوى لغيرما سيب ظاهر. اخراجه . الحم بعدم 
الأختصاص . الموالة بالدين اثناء تقلر الدعوى بالا ستئناف 
لا تأثير له عل مسألة الاختصاص 

خير. وجوب دعوة الخصوم لحضوو مباشرة | أعاله . 
يطلان اجراءاته . . أدخال خصم جديد فى لتر ٠‏ اعادة 
أمورية الخبير 

اجنبى . الدول المتمتعة بالمتتازات ‏ الدول غير المتمتعة 
بها . اختصاص الحا الختاطة . حك القضاء الأهلى . أثره 
فى حق الأجنبي . الأجانب المْمانيون أصلا 

الشرظ المراق . أنعدام سيب التعهد . سلطة القاتى . 

بيع - انتقال الملكية . قاتون السجيل . شفعة . مبدأ تولد 
الى فزا: 

حك . النقاذ الموقت . المصار يف الحكوم بها . أداؤها لا 
برل ل . استئتاف د . حق الحكة 

فى الك بيطلا 

بيع . شرط عدم التصرف ف البع . صحيح - بيع جديد. 
علك المشترى وضع اليد . دعوى خاصة بصاحها . 


© الجاس الحسبي العالى 
حجر استئتاف ٠‏ تنازع ٠‏ قبوله . 


م له الحاماة 


السرد 'لدابى فرررست لمم التاعار 
ارد 1 ١‏ اتا ع 
رم | ْ التارعخ ظ الاحكام 
تابع الجلس الحسبي العالى 

١| 5‏ 1*1 هل مابولا؟وا حجر . استئناف ٠‏ تنازل ٠‏ قبوله 
اكقأااء٠:؟‏ د وشرب ١9‏ | 2 0 »2 00 
ذحانا لدى » » 0 00 2 »2 
"2|1١5‏ » » 0 ,2 غ2 »2 
15١]‏ | 5 فبرار/الاوا وصى . تعارض مصلحته مع مصلحة القاصر . عزله . 

ذ قم . تمارض مصاحتة مم مصلحة المحجور عليه 
56 ]| 7541 | 5 مارس ١917‏ يم 2 

عزله . 


كذا | ؟:؟ | «لاماولا؟وا حجز.استأناف بعد الميعاد.طريقة حساب الماة . عدم قبول 
(1) قضاء الحام الشرعية 


/اا | 597؟ | اول فيراير لم٠و١ا‏ وقف . اعتراف المدعى عليه . سماع الدعوى 
مذ أءغ:؟ | 5 تارمءوا ا جية الحك بها . عد ا ري الطلاق . 
اركه قله سوا 0 لمانا فحت 
١69‏ ه؟؟ ٠‏ 5-1 اكوأ : قل 0 ن 01 0 ٠.‏ إنات وجوب 
| اثبات القتل بالطريفة الشرعية 
لايه . حد . تصرقات - نم عقار القاصر أوفاء دته اذ 
" 95 أو؟ اكتوير /11وا -- ١‏ 00 
التاق :: 
عين - وصى - عدم جواز توجية المين اله . 
وقف. الاقرار به فىحجة استبدال . جواز سماع الدعوى 


19514 إل ؟ | همه سشيبر‎ ٠06١ 
1١5169 ستمبر‎ ١8|] لا5‎ | >" 
أرث سي حدر اعتراف مورت الدزحجة قل‎ 
وقف . ناظر . عزله . ناظر مضموم و أشياء حامور كه‎ 
قبنلا أجل للم عله التو‎ 

.+ | 6 | ا" دلسيثبر 91ا| حو انك 0 التو 
1 | الوقف . جواز الانتراد 


+." م ؟ | 5؟ ناير لالاوا 
5 ]5:5 | 5؟ مأرس*؟و ١‏ 
6٠اءه؟‏ | وتوقير و٠‏ 


ظ 
ْ 
ؤ 
ظ 
ظ 


رئيس رير الجلة 


بت 0 


م 


حر . الل بمكتب الاستاذ صليب بك سابى بشارع عاد الدين رق 14 جم 


ادارنها بأمانة صندوق التقابة بشارع أبي السباع رقم 


فبية الاشتراك ءلا ةْ ا 
عو نكا 0 بشارع الج التاصري مرة 1 
0 1 ٍ طلقون مرة ٠‏ 5-9© مدينة 


أنه 


يشمل هذا العدد يحثيناحدهما للاستاذ الفاضل حامد فهمى بك والثانى رئيس التحرير : ومانين 
حي مها 
08 حك صادراً من تحكة التقض والأبرام 
3 « « « محكى الأسئئناف 
ه « «م الحم الكلية 
"٠.‏ <<« اه« « الحا الجرنة 
ويشمل العدد ايضا ملخص محضر الجعية العمومية للمحامين فى "٠١‏ دتعير سنة 14519 وتقرير: 
مجلس الأدارة وأمانة الصندوق ثم القرارات التى أصدرتها الجعية العمومية 


رئيى لمحراير اللجلة 


الا العامة 


المحاماء 


العرر التالتٌ 


عرو صر 19337 


حث 


3 


المشترى الاي كيره مع اسُفماء '- “قافا وم زوص/: 


تدا 4ك استئناف اسيوط المؤرش ‏ مارس 19717 ولج؟ محكة طنط المؤرخ7امانو . 


لمضرة الاستاذ القاضل حامد يك تهعى 


قد يكون مشترى الصفقة شفيمً فنها . قبل 
كن لدوق عرائه اما قيزاه عل غيره مر * 
الشفعاء ؟ ام يبراحم معبم على مقتفى المادة 
السابعة من قانون الشفعة ‏ فيزْحمبم ان كان أقواهم 
سبي ويزحمونه ان قوى سيبهم على سبيه : 
ورتفاهون اذا نساووا فى السبب ٠‏ 

أما أنه يشفم فلا خلاف فيه . اذ لا يكن 
اعتيار شراته اعراضا عن الشفمة » ولا السك يبا 
سعيا منه فى تقض شرائه ئلا خلاف فى تقدمه 
على غيره من الشفعاء أو تقدمبم عليه بو السبب. 
انما الخلاف عند النساوى فيه : قفر بق يرى تقسم 
المفقة بينهم وفريق يؤثر بها المشترى على غيره 


مم 3 


ولا كانت اليالة كيه الرقرع . كان 
يرد الوتوع او 
الحق قنها عندنا ليا تعدو مساواة المنترى عجره 
من الشععاء مفاضلة بهوة السب عند اختلافه, 
ومتامعته عند التساوى فيه على خلافما قضت 
به حكة استتاف اسيوط حك المؤرخ © مارس 
9007 ( راجم الحاءاة سنة لاص 814 ) ومحكة 
0 

طلنطا عكا الفرك 1 ناو اشكة كف زراك 
الحاماة السنة الاولى ص ١‏ م ) لذلك رأينا 
نكر هذا المقال بان لرأينا . ونقداًلهذين المكين 


« الها الل سمرعى » امن الحق - 
مقنا نه ال 1 ._- كام لف هع 
وعد نلق أرع لمصرى كام معه عن 


هذا الفقه - أن أتدىء درس المسألة فيه 3 


ركش محل الحاماة 


0 


وتأصيل حكبا على الختار من أصوله ‏ لا أقصد | هو سبب الضرر الذى قصد الشارع رقعه بشرعة 
من ذلك انجاب العمل بأحكام الشريعة | الشفعة ( راجم المسوط جزء 1 ص 8 ) - 

الاسلامة تى مادة هى المشرعة لماء وامًا ليف وقد جرى علماء الأخول فى هذا على 
بالقارىء عند آض عله الشغمة قهاء وأر به كن ما اختاروه فى تعليل الأحكام غير المتصوص 
١‏ يفل فتباؤها - وثم أول هن قال أن الشفعة لوا وى الى تقر ارا رن 
شرعت لدفم ضرر الشريك الدخيل أو الجاد | على علله. من الدب على اضاقة ال الى وصف 


الحادث - ما يظبر من اتتفاء هذا الضرر اذا ظ ظاهر منضيط مشتمل على المكة المقصودة عن 
كل المشرى شري اوصاراء وكا أنه 
مسارقن الكمات د 8 شرعته ١‏ أو رد التاس الى مظاتهاء ان كانت 
نه بين ىْ غيره من الشمعاء 8 
اللسويةيت التحى وم من لتقا" جك | ورين حي ار زج ريه لارة الاق ادر 
فبها يجخرى الأحصول فيطيب له الاخد به على 


اعشاره م ممتضى النظر الفمعى . 
صح عن الشارء الاسلا لامى: عند ألى حنيفة 


والأشخاص والأزمان والا<وال ( راجم 
الآمدى جزء ص ١4‏ ). 

فلما استقام لم أن الحكة من ٠شروعية‏ 
الشفعة فى دقم 0 الشريك الادخيل أو الجار 


وأصحابه . ثلائة نصوص ثثيت الشفعة الشر يك 
فى العقار. ثم الخليط فى حقوقه . ثم الجار. 
فاعتيروها أصلا فى ناف الشفعة . وا 3 وها الحادث ؛ وان هذا الضرر غير منضيط ء اقأءوا 
مقامه مقلنته . وه الاتصال بالشركة أو 

أو الجوار . وهذا لم بوجبوا تحقق وجود الحكة 
فىكل شفعة . والنزءوا اطرادا لحم ما توافرت 


بنظرم التقهى . فكان لطر منها ما نعرف 
و 

2 عن علة الشفعة : فلاحظما أن هذه 
النصوص ثبت الشفعة للشريك ثم الخليط ثم 


ص 


دقلقي ا وحدث الكة او ّ «وحد - قانسوا 
الشفعة لكل شربك أو خايط 0 
أشخاصبم واختافت حفائهم مركد سن ودين 


ال م يوجد كا 


لاجار . وه أسماء مشتقة من معان معروفة : ولا 

كان من أصوطم أن من مسالك العلة التنبيه تى 
الأحكام على أسبابها المترتبة عليها بالتسبيب» 
ان ك. قعل ياس م مشخ كأن معتاه هو 


الرجب احكاء وعخاسة أن كان مؤثراً فيهء 


أننتوها للمشرى يرم مها غيره من الشمعاء ادا 
كا نأقوىمتهم سيبك و يزحمونه اذا قوى سببهم 
على سبيه ء ويتقاسمونها اذا تساووا فى السببء 


إذلك اعتيروا أن سبب الشفّعة , الذى هو جعنى ى 
العله اتصال ملك الشفيع بالعين الميعة اتصال ( داجع تتقيح الحاءدية ص 18١‏ جزء أول وابن 


2 أو خلطة أو الات هذا الاتصال ا عابدين جزء ه ص ١44‏ وص ١١7‏ والمادة 


يحلة الحاماة 


٠‏ من مرشد الميران والمعاء لات لاشيخ امد 
أبى النتح جزء أول ص 59 ) 

وأنت ترى من هذا أن حك الأخذ بالشفعة 
من «شتر شفيع وان لم برد به نص عن الشارع 
قد عُرفَ من مجرد قيام ار 6 
ا ذلك السبب الذى هو فى معنى العلة: 
أو هو مظلنة الحكة المقصودة من شرعة الشفعة . 
ذتراهم معتقر برجم أنهاشرعت لدفم ضرر الشر يك 
الدخيل أو الجار الحادث ء ل يستبروا هذا الضرر 
علة يدور معلولها معهاوجوداً وعدمّاء وام اعتيروا 
متها : فأطلقوا الحم كا بع يلت ولك 
جارء وأخذوا بقوة السبب فى الترجيح : ققدموا 
الشريك على الخليط ثم هو على الجارء فاستقام 
لم أن قاسم الشر بلك او لخاد مر اشكرى 
الصفقة شريكا أ كارا : وأن يشفم الشريك 
من المشترى الجارء ولا يشم الجار 
الكرتت. 


من المشترى 


أعلام القانوتيى الْوتلط واي هلى -- كانت 
الشفعة فى القانونين لمن 
له بالبناء عليها أو الغراس فيها (مادة + /ر»هة) 
ثم للشريك فى عقار غير مقسوم ( 4ه/رةة ) 


أعار أرضه لآخر وأذن 


3 للجار ( وه / 0 ) وكانت المادة (كو/روة) 
تنص على أن الشريك مقدم على غيره عدا 
المالاك الااذن باليناء أو الغراس ع 
الملدة كه من القانون المختلط يجيز للشريك 


وكان نص 


الاخذ من مشتر شر يك و يوجب عليه تقسيم 


اللشسيشطكك- سي مم|_-ا-ا سس سمس د 


5 


ما أخذه بين جميع شركائه اذا طلبوا ذلك - و 

يرد بالقانون الاهلى نص هابل هذا النص 7 
من وراء عدم نص التاتونين على حم الشقفعمة 
عند تعدد الميران ؛ وعدم نص القاتون الاهلى 
ع[ حكرا عدن ده القضكء المساوان فى 
الاستحقاق . أن اضطربت أحكام الحا 1 
فى قضايا الشفعة :فضت محكة الاستكناف الختاطة 
محكبا المؤرخ ٠4‏ بناير سنة +185 يأن لا شفعة 
لجار من مشتر جار ( راجع جموعة الاحكام سنة 

رايعة ص مم١‏ 7 2 ت محكبا المؤرة ١‏ 
ونيه سنة 18868 بأنه عند تمدد الجيران يجبي 
طم المشموع فيه ينهم ولوكان المشترى جاراً 
( راجم المجموعة سنة سابعة ص ©531١‏ ونشرق 
جموعة لاتتر جزء أول نحت غرة 4و+؛ ) - 
ومن الميم أن ننوه هنا بأن الماك الختلطة كانت 
تأخذ فى الشفعة بأحكام الشرربعة الاسلامية فيا 
2 القانون عنه ( راجم 2 5" فبرابر 
سنة 189 (الجموعة الرعية جرْء ؛ ص 185) 
إذ قالت فيه : لاو القانون »عن تصوص تنظم 
شفعة الجيران يجب الرجوع الى مبادىء الشر بعة 
الا سلامية ف مذهب الأمام ألى حيفة وهذا 


.ا 


المذهب بوجب القسمة يدهم على قدر الرؤوس 

كذلك اضطر بت أحكام الحا 3 الأهلية 

فضت محكة الاسكندرية الاستئنافية محكبا 

المرت 9 ابر يل سنة 0ومم1 جواز الاخذ من 

الشترى الشفيع ومقامعة طالب الشفعة له ان كانا 
ع 5 


51 


وحكها المؤرخ ديسمير سنة 831! ( راجع 
القضاء سنة ه ص 7+8 ) وخالفها محكة استئناف 
5 ر حكها امور 7 أوشير سنة 1894( راجم 
القضاء ستة 5 ص 9؟١‏ افحكا المؤرخ 6 
ديمير ستة 189484 ( القضاء سنة ص )1١971١‏ 
وحكبا المؤرخ 8 #ونه سنة 1849 ( راجم 
الحقوق سنة ١4‏ ص 15١0‏ ) وهو ما قضت به 
محكة مصر الاستئنافية كذاك محكبا المؤرخ ٠1‏ 
توشبر سنة 1894(ر اجم القضاء عسنة دص179) 
وقد حاء الحم اليؤرخ ,ا وشير ستة 4ولما 
حرو كا اث بن عله ان ارم بن 
الشفمة هو دقم ضر ر الشركة أو الجوار الذى 
حدث بعد بيع العا, الشترك او شاور لكرتيا 


مفاحة الأذى ,وآ ن لا محل لا إذا كان المشترى 
شريكا أو جار . لآن نسبة الشفيم والمشفوع 
منه 1 تتغير : قهما متجاوران أو شريكان فى 
الصمعه من قبل . وق حوار زالشقعه برحيح لصمه 

م ما 
واحدة . ولا يصح أن , بكون ث شراء المشفوع هنه 
مَشعنا اسكة الحواز أو ري د 
بينهما لا تدقم جواراً أو شركة . وتجو يزها يحول 


الغرض من الشفعة عن كونه دقم حواراد شرك 
رئة الى كونه حلب متفعة الشف اشراراً 
ار 


مشترى 3 وهو حالف العداله ومنافض لممادىء 


القون - وستعرف فيا بعد ماه هذد الأساب 


من خط على طلاوة عبارتها . 


0 
[ 


محلة الحاماة 


قم اجر ير -- صدر ثاثورت. 
الشئعة للمحاك امختلطة فى 5١‏ مارس ٠‏ 

( هذ أن يراعل لكات اقائوية و 
ثم صدر بنفس نصوصه لمحا الأهلية فى ٠‏ 


١ قاعرده‎ 


ماأرس ستة ١901‏ 
وقد ابتدأ هذا القانون بذ كر من يكون 
شفيمًاً ومشفوعًاً منه ومن لا يكون . وما يشقم 
فيه وما لا يشقع . 
فائدت الشمقمة فى المادة الأولى للشر يك 
الذى له حصة شائعة فى العقار ثم للجارء ثم عد 
فى المادة الثانية صاحب حق الانتفاع 1 
أثبتلهالشفعةيعدمالك الرقبة . فكان المستحقون 
الشفعةعندد عل مراتبهم : مالك الرقبة ثم الشريك 
ثم صاحب حق الاتتفاع ثم الجار 0 
الأوضات لشبوطة المروقة ثم استننى الوقف 


5 


قى المادة الرابعة فنعه من ١‏ ا 
وم الجفعة بالمادتين الخامسة والثالثه فم 
ري أو بيع بالمزايدة أعدم امكان 


النسمة بين 00 0 ولنزع الككة درا 
امام الاد ارة أوالقضاء. أو بيم ليجمل محل عبادة 
0 أما ل أو فرع أو زوج 
أو قريب الى الدرحة الثالئة من القراية اشترى 
من قرعه أو أصله أو زوجه أو قريبه . 
1 حك تمدد الشتماء ء ومراتبهم ىق 
المادة السابعة . فابتداً ترتيهم على قوة اتصالم 
العقار المشموع فيه , الأقوى فالقوى فالذى يليه 


مله الحاماة 


وت 


من مالك الرقية الى الشريك الى صاحب حق 
الانتقاع الى الحار. 9 قم الثغفعمة ينهم اذا 
كانوا مالكى رقبة أو شركاء أو أصعاب حق 
اتفاع » وخصعها عند تعدد الجيران عن تعود 
منفعة الشفعة على ملكه كثر من غيره . 

وقد قهم من شرح هذا القانون من ققبائنا 
أن المشترى الشفيم لا يُضل بشرائه غيره من 
الشتعاءالمساو ينله فى الرتبة. وانه واباهم ينزاحمون 
و يتتاسمون عل مقتضى ما ذ كر بالمادة السابعة 
( واجع شرح القانون المانى لفتحى باشا صفحة 
41 ودوهلس نحت كلة شفعة ققرة 
و91 جزء تالت وتمرة 1١4‏ ص ١2١‏ جزء رايم 
نحت كلة « استرداد » وعلى بك رَكى العرابى فى 
كتايه الشتمة فى القوانية المضرية هن +4 فرج 
4 طبعة سنة ١9-1‏ المع أسبتهم فى 
الشرح وهو العرابى بك بان المادة الثامنة جاءعت 
حاسمة فى المسألة بمد اختلاف الحام فيبا 


قَّ 
قنبامهم بالرضاء وتداولوه درسا وعملا حتى خاانته 
عكة طنطا الابتدائية الأهلية تحكبا المؤرخ ١7‏ 
58 سنة 195 ( راجم الحاماة سنة ١‏ ص 
66 ). وحذت حذوها محكة الاسكندرية 


المشتغلون بالقاتون هذا الأجماع عن 


محكما المؤرخ ؟ ابريل سنة ١978‏ ( راحم 
الحاماة سنة ص 16١‏ ) ثم محكة استثئاف 
اسيوط يحكها المؤرخ © مارس سنة 191517 


مدروونا . والدى أراه أن الشارع اللصرى 


0 
«امسمسس سس سه ا مسي اس ٠‏ 


لا اعتبر علة الشفءة الاتصال بالشركة أو الجوار 
يب أن يرن يترة الب كاتا أحذا مدهب 
الشافعية ؛ فاضل بين الحتلفين عله ؛ على تريب 
العلهَ قوه وضعما. » وبين المنساوين » على نسبة 
مالكل منهاء ققسم الصفقة ينهم ل قدر 
نصبيه ثم استثنى الجيران فاعتبر الكثرة من 
العلة فى الجوار بكثرة المتفعة التى تعود عل الملاك 
ف الاخق بالقائلة 

بهذا كانت المادة السابعة عندنا تشمل 
35 الترجيح بقوة العلة ثم بكثرتها . وما تراه 
فيها من التقسم على قدر الملك بين مالك الرقبة 

1 

أ والشركاء أو اصحاب حق الاتفاع هو ترجيح 
ينهم بكثرة العلة . وأرى أنه بعد أن فرغ من 
حم التر جييح بين الشفماء فى المادة السابعةء أراد 
أن يحسم ماقام من خلاف فى قضاء الحاام على 
جواز الآخذ من مشتر شفيم » وضع بالمادة 
الثامنة حكم جوازه دال على الرغبة فى رقم توم من 
ا أن اله 5 عجره م١٠‏ 
طن ان راء الشعيع محسب ميز له علىغيره من 
الشفعاء - ولى فى الاستدلال علىذلك مسلكان 


)١(‏ قه استعلنا لفظ الترجيحعو عن الا ولوية 
أو الافشلية لان ذتهاء الفقه الاللامى اامريةين فى 
لاذة العرية استملوه فتالوا « عند الي حدقة علة 
لاستحقاق أمل المنك لا تدره والترجيح بقوة الملة 
لاكترتا »> وةولون « كترة الملة لآ وجب الترجيح 
عند ألى «نينة وتوءيه عند الشاضية »> ( راجم بدائم 


الصتائع جزءه سر 417) 


كس 


محلة الحاماة 


الملاك الاول : « أشارات لغوية بدت | هو ممنى ( البقاء ) للرلالة على اه حم الشنعة 


لنافى الأصل الفرنسى لقانون الشفعة : وكان 
واجبا علينا الرجوع اليه لآن قانونها الصادر 
لللحام الختلطة هو الذى وضع أولا فواققت 
عليه الدول وصدر باللغة القرنسية . 

فاذا رجعت أله وجدت التفرة الأخيرة 
من المادة السابعة بهذا النص 
انوحرة ععدعئة 61م 18 ,قصتعته؟ ععادنا 
لوت معنم 19 06 11162 كلدعم تناو تساءء ذ 


.10205 رمك عتامم 278321356 لسقك قدام أ 


وبرحهته ّ واذا تعدد الجيران فالترجيح 
من تعود على ملكه من الشفعة منفعة ١كثر‏ 
من غير فنا 

ووحدت المادة الثامئة هذا النص 
18 أء مأقتقطمة ممتاوسعغعم ع0 16مجل عيآ 
-06 تمن أمملفعنمم علعتاعد'1 ذ عتاطمان عاعغر 
عنم عاطوعتاوجه أده ععدعمن21م 18 عستصدية) 
150052811 ع5 كتناع1'2©00062 011 8ه ع1 حتدل 
ملعتامة'1 ذه 5ع50ن:م قمدمن6تلدمه وع1 فصول 
-ضد262م عسعصتس[ ععلدعمم ع5 عدوم عتسرعمرم 

فاك | 


« وتظل الشفعة قائّة وتراتى 
التاعدة المذ كورة فى المادة السايقة المبينة للترجيح 
حتى إذا توافر فى المشترى من الشروط مايجعله 
شهيعا حسمب ماذ كر فى المادة الاولى « 

وأنيك أعم مالفت نظرنا وعنينا بنقله حففلا 
أمق الاصل الفرنسى : 

رأينا الشارع استعمل فى المادة الاولى المبينة 


وترححجته : 


من 5 ن شععا افطل عتدم عومد الذى هو عمى 
( التعاق ( الرلالة على استححعاق الثفقمة. 
وا ستعمل ق الماددّالتامتة لظ" معنو توطد ٠‏ الذى 


ثابتا . ورأينا الأصل العربى لا يشعر بهذا الفرق 
إذ جد فيه المعنيين يلظ واحد هو قوله «تثيت 
الشغمة » . 
وبرى النص العرضى يستعمل فى الفقرة 
الاخروين المادةالسابعةلفظ“ممدمءة]نءن:»» الذى 
هو بجمنى ( الا فضلية) للدلالةعلى ما يفضل به جار 
جاراً فى موجب الاتتفاع بالشفعة . و يعيد استهال 
هذا اللفظ فى المادة الثامنة يعنى الآ فضلية مشاواً 
المها يأمها امبينة بالادة السابمة : مع أنك ترى 
النص العربى قد عير عن هذا المعنى فى المادة 
السابعة يقوله « يهدم » وى المادة الثامنة بعوله 
« فيا يتعاق بالا ولوية » . فكأ نه استعم ل لفظين 
لدى وابحف - وقلا ظناة عن الترنية بلفظ والح 
فى المادتين واخترناله ( الترجيح ) عوضا عن 
الوا أوبة . لما بين لمَقلى “ممدممة)نمم ' 
و“غافمملعم“من فار ف المعنى .إذ الكلمة الثانية 
“نيتم ٠‏ تدل على معتى التقدم بالدوينة أو 
بالزمن ٠‏ والأولى “مممعمة مم تدل على أن 
شيئين اشتركا فى صفة وزاد أحدهما عن الآخر 
ولا موتك النظر الى أمظ “مصفس» فى 
المادة الثامنة واستعاله ظرفا للرلالة على معنى 
( حتى الغائبة )» المفيدة لدخول ما بعدها فى حم 
ما قبلها المضمر . كم تقول فى الفرنسية . 
8 ف فصقم لهس 0 عتمسوز وعانها مس 
متسعمي 


« لاتميل سوءا حتى مع اعداتك » و 
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تقول احتقره الناس حتى العبيد . وزاره اشراف 
المديئة حتى الآمير وا نكان الاستهال العربى 
جرى على اظهار ما قيل حتى ؟ ترى 

وانلك اذا قرت نس الشرة الأخيرة من 
ألمادة السابعة ونص المادة الثامنة على ما ترحجناء 
به استقام لك .مهما ما فهمناه . 


ينها 


الشعماء بقوة سببه ويز حمونه كذلك يقوةالسيب 
ويقامهم و يتاسعونه اذا كانوا هن درجة واحدة 
الا اذاكاتوا جيرانا فالا فضلية لا كارع منفعة . 
من الخد بالشفمة . 

المللك الثاتى .اصول الثقه القادوق ل يعن 
علماء القاتون بالوضم والتأليف فى الأصول : الا 


ألاترى أن الشارع - بعد أن عرقك من أ من عهدسالى وجينى وامثال! ١‏ وهؤلاء ممتعمةهم 


يكون شفيعا ومن لايكون : وما تكون فيه | فى البحث ووضع النظاريات القاتونية المديثة لا 
| 

الشفعة ومالا تكون . وذكر لك ءن لا شفمة | ترى لم فى مثل ١‏ عتى به علما الاصول فى إلفته 

منه » فعرفت من يفم منه و بعد أن بين لك | الاسلاتى ءكالقياس والعلةء ما طؤلاء را 


فى المادة السايعة ما يكون به الترجبح بين الشفعاء 
-- أراد رفم تومم أن لايشفم من مشتر هو 
تفيع فائبت فى المادة الثامنة استحقاق الشفعة 
منه بلفظ دال على البقاء أشعاراً بهذا المعنى 
وساوى بدنه وبين غيره من الشفعاء فى وجوب 
مراعأة قاعدة الترجيح السابقه الذكر فى المادة 
السابمة وآشار الى هذا المعنى باستعال لفظة 
“مضه فكأ نه قال « وتظل الشفعة لمستحتقبا 
وبراعى 5 الترجيح المقرر فى المادة السابعة 
على كل مشتر <تى اذا كان شفيماً . فأذا قدمت 
الشرط على الجزاء قلت واذا كان المشترى 
شفيعا فالشفعة لمن استحتها عراعاة حلم الترجيح 
الوارد فى المادة السابعة . 

واذن فتهوم هذا النص أن حك استحقاق 
الثشفمة وحم الأفضلية بين الشفعاء يبقيان على 
أصلهما اذاكان المشتري شفيعاً . فيزح غيره من 


صمي 


استيعاب وتعمق . ولافقه القاتونى مع ذلك 
أصول -- ففن أصوله أن أحكام القاتون معالة يما 
تجلبه من المصالم وتدرؤه من المفاسد.ومن مساللك 
الملل فيه التنبية على أسياب الأحكام المترتبة 
عليها بالتسبيب . والتاتون لا بعال أحكامه الا 
بالأوصاف الظلاهرة المنضيطة . فأن ل يجد وصمّا 
ظاهراً منضبط) ١‏ أقام مقامه .ظلنته المشتملة عليه 
فى الغالب . وعندئذ لا يبمه ظبرت الملة أو 
خفيت ء اذ العبرة تكون عنده بمظنتها» وهىالتق 
يدور الج معها وجوداً وعدما . 

اعتبر ذلك فى المظنات القانونية من جميم 
أبواب القاتون وراجعما كتبه جينى عن المظنات 
قىكتايه بع الماوع ا يه سعد 

وأنظر الى الشارع الفرنسى فى تعليل ثبوت 
النسب عجىء الولد لماثة ومانين بوم من عقد 
الزواج لا بالوطء والماوق ع لخغامها وعدم 
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انضاطبما.والى الشارع المهمرى فى تعليل بوت 
الحق وعدم قبول الخاسمة فيه؛ بالحم الهاتى؛ 
6 الصائب الذى هو علته ؛ لخفائه وقيام 
مفانته الدالة عليه فى الغالب مقامه ؛ وتى تعليل 
نبوت الرشد بلوغ السن . وفى تعليل عدمجواز 
الممارضة فى الأحكام الغيابية » بنوات أربع 
وعشرين ساعة بعد وصول ورقة متعلقة بالتنفيذ 
حل المحكو معليهالعدم انضباط العم بالك أحيانا 
ولقائه أحيأنًا اخرى . وفى تعليل سقوط بعض 
0 بعدم استعالها فى أوقاتها الحددة لهاء 
معنى الرضاء بالتنازل الضمنى عنها أحبانا . 
عندلد 2 أن الشارع مى أقام مقظنة العلة 
طم لم باو ل 0ه الأخذ بالظانة 
ما وجدت اتحققت العلة أو لم تتحقق. فالولد ابن 
الزوج ولو ل يحصل العلوق منه بل واو لم محصل 
الوطء . و بالغ | 
الواقم . والممارضة ساقطة بذوات الميعاد» ولو م 
5 1< م عليه غيايا الحم ش 
فاذا كانت الشمعة شرعت لعلة دف ضروالشر , بك 
الحادث . الشارع لخفائه أحيوامدم انضباطبا 
أقام مغلتتها مقامبا » وهى اتصال الملك بالشركة 
أو الجوار. فا عليك اذن فى سبيل 
.يكون شيعا ومن لا يكون . الا التحقق من 
وجود المظنة . نبت الضرر او اتى . 
وعلى هذا يكون الشميع من قام كسب 

م نأسباب الشفعة ولوكان مشتر يا وانتق العرر 


5 5 07 
لسن وشيد ولول يكن رشيداق 


العلى عن 
١‏ 


الحادثت من شراته 1 أوجوده ع أو حار 


يحلة الحاماة . 


من قبل . ويجب أت يجرى حك المشترى 
الشعيم من حي ث جواز الأخذ منه وعدم جواره) 
ومن حيث المفاضلة بده وس غيره من الشفمك 
ومتأسعنهم معه ) بحرى حك غيره مم . ولذا 
تكون المادة السابعة هى التِى تغيدنا بعمومها 5 
جواز الأخذمن المشترى الشفيع » وح مزاحمته 
لغيره من ااشقعاء آما المادة الثامنة فد قلنا آنهالم 
ترد نصا فى ذاك وامًا جاءعت لدقم وهم عدم 
جزاة الاخز من مشتر شفيع . 

هذا ميدونا ف الثعمة) أقناء عل تصوص 
قانونها . لم تخصص منها عام ول تقيد »مها مطلقل 
و نلجأ فيه الى مفبوم الخالفة وهو علىها سترى 
من ضعفه عند الأصولين ‏ لخجاء مبدونا منطيمًا 
على أصول القاتون متققا 5-0 الفقه الاسلاتى؛ 
مواقمًا لاصوله 3 


المزقت "الى . ول يخالفن! فى «بدثنا 
شار لقانو ن الشفعة من ققبائنا « ركى بك المرالى 
وفتحى باشا ودوهلتس وكامل بك مرسى » عبلي 
أنهم يما مروا عله كأنه بديهى لا تحتمل حدلا 
أو خلاق . ول ينأ المداً احالف الاى القضاء 
الأ لؤشينت اليه حكة طنطا محكبا المؤرخ 
7 مأبو سنة 198١‏ وتولت شرحه والتدايل 
عليه ثم تابعبا فيه بعض الحم ثم أخذت به 
محكة استثناف اسيوط - 

أما التنضاء امختلط فم ثرله أحكاماً فى شفعة 
الشريك من الشريك تجيز قسمة الشّفوع فيه 


محلة الحاماة 


ينهما أو لا نجيزها . وكل ما رأيناه لمذا القضاء ١‏ 


من أحكام قد صدر بعذه يتطبيق قاعدة الترجيح 
المقررة فى المادة السابعة بين الجيران , على الصورة 
التى يكون فيها المشترى جاراً . ( راجم 0-5 
بونيه سنة - 15ص - #” مجموعة اليلتان سنة5١)‏ 
والبعض بوجب الزام من يستشقم يجواره 
أن يشت أن ما غود عل ملكه من الأخن 
بالكثة ا كثن قا هود على ملك الجار المششفوع 
نه كحم 7 ابونيه سنة 15-4 البلتان سنة 
15 ص اعم ) وهناك أحكام قضت بأفضلية 
المشترى الجار على الشفيع الجار عند الشلك فى 
أيهما اكثر انتفاعا بالشفعة من الآخر (٠‏ راجم 
- ؟اريل سنة 191 عجموعة اليلتان سنة 
00 اس ) وأحكام اخرى فضت كيه 
الصفقة اذا تساوت معبلحهما كحم 4 ابريل 
سلة 19-014 ( واجم مجلة الإثان سنة ١١‏ صفحة 
٠‏ )- وليس فى هذه الاحكام ما يؤ يد الميدا 
الخاف ء لآن الخلا فك سيتضح لك هو على 
استحقاق الشر بك لاشفعة من المشترىالشر يك 
ا و مالك الرقبة من مثْله : أوصاحب حق ا 
كذاك» لآن الترجيح يينهما لا يكون 
ال ل عي 0 قولون . 
ونا هو بالتقسيم المنصوص عليه فى المادة السابعة 
ول تجد مع هذا فى هذه الأحكام ولاق 
غيرها ما يمكر: اعتباره شرح لمذهب فتهى 
ا الحك الصادر فى 
سنة 1986 المنشور عجلة البلتان سنة “ام ص 


2 


أولويه 


1٠‏ مارس 


ان 


4؟ود وص 19850 اذ وحدنا فيه تير اناد 
الثامنة منطوقبا ومغبوعها ( سيأنى الكلام عليه ) 
وقد صدر برفض دعوى الشفعة المرقوعة ٠.ر:‏ 
جار على مشتر جاور المبيع من جهتين وله حق 
ارتفاق عليه بناء على ما تبين للمحكة من المفعة 
التي تعود على ملكه بالجوار والارتفاق أكثر 
من المنقمة الت تعود على ملك طالي التّفعة 
بالجوار وحده 
ظٍ ببق عايتا الا مناقشة حك محكة اسيوط 

ثم حي عحكة ططا 

على كه يوط جا فىهذا الك أن 
الشفعة قط كل لكان الاصل , لضمرورة 
دفم الضرر الحتمل من الشريك الدخيل أو 
الجار الحادث » د بقدرها 
والعلة تدور مع معلوطها وتحردا وعدم والضرر 


متف ء اذاكان اله 


قبل ا كقة كن ازن مقر ناوي 


لمشترى شريكااو جار .ن 


درجة استحفاقه ولا وجه قسمة الصفقة دسيما 

وورد فيه انه لاوجه للا خد حك الشريعة 
الانتلانية» وان كانت الفضمة من وشسها؛ لأن 
القانون قد وضع طا على التعاقب نصوصاً متفقة 
مع الضرورة التى كانت سببًا لشرعتها ؛ قوجب 
العمل يها دون غيرهاء والاحتراس فى تفسيرها 
وعدم الخروجٍ عنها . ثم فسرت تلك الحكة على 
هذا الاأساس قاتون الشفعة قفالت : «اذا أطلق 
الشارع حك يوت الشفمة فى المادة الاولى بمجعلها 


حرض 

حم ككل شر يك ولكل جار فل يأت عنه نص 
يدل على اطلاق الاستحقاق م نكل مشتره ولذا 
كانت المادَة السابعة خاصة يحم تعناد التهماء 
يشنعون من «شتر غير شفيع » وكانت الادة 
الثامنة خاصة بالخالة التى مكون فيها المشترى 
الم أسيق منه حسب قاعدة 
ولوية المبينة بالمادة السابعة . واستتجت من 
د الحالة » 
وح اله تزى اقلق اتعضاق العحة بدات 
لضرر ولا تقول يدورانه معه وجوداً وعدم ولا 
اسدنتج عدم جوار الاحد...ء ن مشتر شفيع لاتفاء 
العمر, ربدم شركته أ أو جواره . وقد ينا من قب! ل 
ن القانون 7 الاسلابى قد أضافا > 
رو التى هى الاتصال 


يا ع 
اينم اتصال تله او خلطة او حوار وان العيرة 


فيه كانو:اوشرعابوجود متانة تُبتالضرر أواتنى . 
ولس صوابًا ما ذهيت اليه الحكة من 
سير هاتين نت المادتين العاون 


عين من يكون شفيعًا ومن لا .يكون 


كك وما لا يشقم دمن لا يدهم منه فأغتانا يلك 


. ع 
أن بدا ان 


٠‏ وما يشفع 


جح - الا ] 

عن الحاجة الى نص يطاق ل 0 
0 كمأ النص باء ن لا سقعة الله ىًَ لمع يعم استتاوةه 
0 ودلمة الأخد... ن بعص المذكر 2-2 


إن الدمعة فيا ور اع ذاك 
_ ان المادة السابعة جاءت على اطلاقيا 
فى ح؟ مزاحة الشفماء؛ وهم من يستحقون الشفعة 


باب من الاسباب : م ترين كانوا أو غير 


محلة الحاماة 


مشترين ء قلا وجه لتخصيصها ريق دون 
فريق ؛ والتص عام » ولفظ الشفعاء ورد على 
أل ) ارفك ارخند د انف ال 
ذلك ان حكم استحقاق المشترى الشفيع للشفعة 
ى فى القتبين الأسلامى والقانؤق يحرى 
الاصول لقيام مظنة علنهابكونه شر كا أو جاراً . 
فلذا كات القترى شيا راحم غيره دن العطاة 
عند النساوى فى سب الشفعة » أو فاضاهم قيها 
وفاضلوه شوة اليب 
تكرن المادة الثامنة نص فى 
اليعتتاق للكترى الكقم للقفة دون قر عن 
الشقعاء وما هى اللا لدقم توم أن لا شفعة من 


وبعد ان 


مشتر شفيع على ما تقدم بيانه . 
واذا سنا جدلاء بأن الشارع 1 يطلق 
الأخذ م نكل مشتر اطلاقه الاستحقاق لكل 
شريك ء ولك جار » وان المادة السابعة خاصة 
بطالب الشفعة من مشتر غير شفيع , وان الأخذ 
من اشير ى الشفيم كان فى حاجة الى نص المادة 
الثانة ؛ وان هذا النص دل عنطوقه على عدم 
جواز الأخذ فى الخالة الى يكون فبها الشترى 
الشفمة فى مراتب 
الاستحانى كا قالت محكة أسيوط . اذا سانا 
بكل ذلك . فا الذى عنم المشترى الشفوع منه 
من العلك يحقه فى الشفعة , توصلا الى قسمة 
الصفقة ببنه وبين طالبيها اذا كانوا من عرتية 
واحدة ؛ والقانون جيزها لكل بعدر نصيه . و 
لا جرى الحم فى هذه الصورة مخرى الحم فى 


الذفوء منه اقضا مم. طالب 
ع ١‏ 0 . 
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فى 


تلك وفق القواعد العامة من تقديم الأأقوى سيا 
على الذى يليه أو اقنسام الصفقة عند التساوى 
ويكون فى النص على حك الترجيح بين طالب 
الشفعة والشترى الشفيع عند اختلاف المرتبة 
تنبيه عليه عند النساوى - فيكون المعنى المناسسف 
الذى اقتفى الحكين » هو عدم اعتبار شراء 
الشريك أو الخليط أو الجار الشقوع منهم مزية 
' على غيرم من الشفعاء ١‏ كتفاءمظنة علةالشفعة 
لكل منهم . و بعيارة اخرى يكون لنص المادة 
الثامنة منه مقهوم مواققة فى الحالة المسكوت عنها 
للحالة المنطوق بها 

يتا كد الاخذ بهذا المتهوم مجىءالنطوق 
به والمسكوت عنه وفقح؟ الأصل وعو الاعتبار 
فى الشفعة مظلنة علنها لا بذات العلة . فلا يكون 
بين طاليها والمطلوية منهء اذا كان شَفيماء الا 
ما بين طالى الشفعة يتفاضاون يقوة السببء 
وسسراجوز عند النساوى 

ولم تبين لنا محكة اسيوط - بعد ان قالت 
أن المادة الثامنة جاءت خاصة يبوت حى طالب 
الشمعة على المشترى الشقيع اذا كان مده نيثه 
فى الدرجة - كيف استنتجت من تخصيص 
هذا الحم بالذ كر فى صورته ثقيه عنا عداها . 
هل اخذت فى ذلك عنهوم امخالقة » وهو مالا 
يصح الاخذ به عند الأصوليين على ما سنبيته : 
أم عادت الى الأخذ باتتفاء الضرر وقد ثبت 
عدم صعته . 


على كك اويل . تقول محكة طتطا ان 
المادة السابعة وضعت قاعدتى الأولوية والتقسم 
عند تندد القضاه وظاعر منيا اننا لانتطيق 
الا بين الشفعاء الذين استوقوا اجراءات الشفعة 
طلا وعرضًا ودعوى فى المواعيد» والمادة الثامتة 
وضعت لبيان احدى صورثى النزاع , وهى التى 
ييكون فيا الشفيء والمشترىمندرجتين عختاتتين » 
ولتطبيق حك الأولوية بينها فيباء فبيق محلا 
للاجتهاد حك الصورة الأخرى وه المالة التى 
يكون فيها الشفيء والمشترى من درجة واحدة . 
ورا ف د ار 5 أن قصر النص فى المادة 
الثامنة علي حك الأولوية يننى جواز القياس فيها 
وكأنها قالت أن مخصيص حم جواز الشفعة فى 
المنطوق به يدل على فيه فى المسكوت عنه ودو 
اتحادها فى الدرجة . ثم دعت الأخذ يفيوم 
المحالقة بانتفاء العلة التى بنيت عليها قاعدة التقسيم ثم 
شرحت ذلك ققالت اذاجاز التقسيم بن الفا 
فلعد موجه افضيل احدم على الباقين»ولا ن الاذى 
بالشر يك الجديد يدركيم عا ٠‏ واستنتجت 
أن لا وجه لتقسيم يبن الشفيع بالشركةوالمشترى 
الشررك ء لانتغاء هذا الأذى ؛ وأنه يجي اذن 
كاكان المشترى حاتنا لما حجسله شفيساان يختص 
وحده با اشتراه » اذا لم يشفم فى العين امببعة 
من كان أقوى منه مدا 0 كرك لشرائه وجه 
تفصيل عبل عيره من ثم فى درجته 
ويقول الأستاذ مصطق التحاس يشا عند 
استناده الى هذا | أمام محكة أسوط « أن 
هذه العبارة الأخيرة موفّة التوفي كله فعى 


رفقا 


تتناول حالة الأولوءة باختلاف الدرجةك فى 
حالة القمرة الا ولى من المادةالسابعة وحالةالا ولوية 
بوجود المرجح مه اتحاد الدرجة كا فى حالة 
الجواو الواردة فى الفقرة الأخيرة من الادة 
السابعة » 

وقد أساءبعض الحاك فهم المذهبالْخالف 
شنم الجار عن الا خد بالشفعة من المشترى الجار 
بفيرنظر ال الأواوءة ينهما .وف أ حكامخاطئة 
فيا نرى . وفى المذهب احالف ذاته ‏ لآ نكل 
ماحاء فى منطوق المادة الثامنة هو مراعاة قاعدة 
ن طالب الشفعة 
والمشترى من درجتين عختلفتين . والأواويةكا 
اتكون بين مختلتى الدرجة بقوة السبب تكون 
بين الجيران ء وثم من درجة واحدة 

ومن الحق قبل البدء فى مناقشة حم محكة 
طنطا أن نعترف ها له على حي عحكة أسيوط 


من بيان وفته . ققد ابتدأ هذا الحم بالنصعللى 
أنه مبما يكن من الحكة التى توخاها الشارع فى 


رعق التائة فاته طزد :الاب > واطلق 
لحك ؛ وم فصر حى الشفعة على من وكرت 
فى حالته حكة ذلك المق. فلا محل التخصيص 
أو التقيد؛ فأسقط بذلك حجة من قول أن 
الشفعة شرعت لدقم الضرر وأن العلة 'تدور مم 
معلوطًا وجودا وعدم الى غير ذل كما قالته محكة 
أسيوط - لكنها ل تبين لنا م ظبر لها أن المادة 
السابعة لا تنطيق الا بين الشقعاء الذين استوفوا 
أجراءات الشفعة طليا وعرضاً ودعوى وأنه مخرج 


مجله الحاماة 


عر: تناوطا الكلام فى المفاضلة والمشاركة عند 
ما يتنازع شفيع ومشترى شفيع. ولاتكون معنتين 
على هذا الحم اذا قلنا أن المادة السابعة لم تمد 
هذا التخصيص لأن الشارع لم يكن قد شرع 
بعد فى بيان احكام الطلب والعرض والادعاء 
حتى تكون ( ال ) لامهد وحتى هم من لنظ 
الشفعاء اذا أطلق الشفعاء الطاليين العارضين 
المدعين ؛ ولا تزال (ال) للاستغراق أو للجنس 
وى فىكليهما ميد العموم 

و وذكفه ها تق ملاحلتة من آن: لظ 
الشفعاء الوارد فىالمادة السابعة مطلق فيها اطلاقه 
فى المادتين الأولى والثانية على من قام به سب 


اا ال 


م 


. 
١ 


نه الذى ورد فى المادةالثامنة 


مهما ينصه العرى أن معناه الأأفضلية بالدرجة 
وأن هذه الادة وضعت لبيان حك الشفعة فى 

ْ صورة ما اذا كان طالب الشفعة والمشترىالشفيع 
مختانتين . فبو بعينه الذى ورد فى 

| المادة السابعة فى معنى الترجيح بين الجيران على 
تساويهم فى الدرجة . وقد بينا خطأ ترججة هذا 
الافظ با صححناه تقلا عن الأصل الفرنبى -- 
و1 نجد فى نص المادة الثامنة طريمًا من طرق 
القصر المعروفة كالعطف بلا وبل أو النى 
والأستثناء المفرخ أو النسوير يأمما التى بعنى ما 
والا اللفيدة للنق والا ثبات معاء حتى فيد 


القصر والتخصيص فيقال لاشفعة ٠‏ نمشتر شفيم 


محل المحاماة 


يف 


اللا اذا رجحم سلب طالب الشفحة منه عل سدنة الدلاله الافظية أو الدلالة القيأسية 53 و 0 أ 


ف ببق علينا بسد ذلك الا مناقشة الحك 
قم اتتحله للمادة الثامنة من مفبوم مخالفة وى 
حجة هذا المفهوم ٠‏ ومن الفند قبل ذلك أن 
غبد بأيراد معن المنطوق والمفهوم بتوعيه مقهوم 
المواقة ومقهوم الْخالقة » وما الذى يصح الاخد 
به منهما ؟ ولم يصح ؟ ضع أرلا يصح ؟ 

0 عندالا 000 أنالنطوق 
ما فهم من دلالة الافظ قطمًا فى محل النطق -- 
والفبوم ما فبم من اللفظ لا فى محل النطق . 
وهو قبمارن 
والأول مابيكون مدلول اللفظ فى محل السكوت 
مواقنًا لدليله فى محل النطق ويسمونه وى 
الخطاب ولحن المنطاب . ولا تخب هذه الدلالة 
عن أن تكون من قبيل الثنييه بالا دتى على الأعلى 
1 بالساوى علي مساويه . وامًا يكون الح 2 
محل المكوت اولى منه فى محل النطق اذاعرف 
القصود من الح وأنه أشد منا سبة لأقتضاء 
الك نى محل السكوت من اقتضائه فى محر 
النطق : ومثاله فى قانون الشفعة آن ينهم من 


«شيوم مواقعة ٠‏ ومهبوم جااعة 


منطوق المادة الخامسة أن لا شفعة من موصى له 
لعدم جوازها من موهوب له . لان المقصود من 
النطوق به منع 
ظاهر فى الوصة ظبوره فى الهبة ولا خلافق 
صحة الاحتجاج جفبوم المواققة وامًا الخلاف فى 


الشئعة فما لا عوض فيه وهو 


مستند الح فى محل السكوت هل هو وى ٠‏ 


الواقع ام يت تلو 


الاشبه هو الاستناد الى شوق الدلالة الافظية . 


(الآمدى جزء #اص 57 )- 


وتشترط الشافعية للاخذ يغهوم المواققة 


أت يكون المعنى المقبوم أولى بالحكم فى محل 
السكوت منه فى محل النطق وتكتنى الحنفية 
عسأوامهما فيه ( رواجم ص 1١١*‏ و8١١١‏ من 
التقرير والتحبير للأمام الكئال ابن الهام ) - 


أما مقهوم الْخالقة فبو عندم ما يكون مدلول 
اللفظ فى محل السكوت خخَالنًا لمداوله فى محال 


النطق . ومثاله فى القانون المدنى أن يغبم ٠ن‏ 
منطوق المادة +0* الت نصها « ولكنالجررات 


العرفية لا تكون حجة على غير المتعاقدين الااذا 
كان تار هته ثانا تون وس © أنيا بكرواسية 
بتاريخها العرتى بين المتعاقدين وورنهم . 

وهو عند التائلين به مفهوم صمَه ١‏ ومفبوم 


شرط ١‏ وءقيوم غاب ؛ ومقبوم عدد؛ ومقبوء 


مخصيص بأوصاف تطراً وبزول ١‏ ومقبوم لقبء 


استتاء ومعروم حصر 
لع : 


ولا بسنا مها فى مقالنا هذا الامفيوم 
الصفة وهو ماعاق الح فيه بأحد وصق الشئ' 


كوصف المشترى بكونه شفِيما فى صورتنا المنطوق 
بها فى هذه للادة الثامنة . 


1 


تيف 


به دون غيره » وذلك مما لا بعلم من مجرد هذا 
التخصيص » بل ل بد فيه من نظر عقلى يحقق 
التخصيص للنى . ولذاكان اتفاقهم على عدم 
الأخذ ينبم الخحالفة كلا ظهر لتخصيص المنطوق 
به بالذ كر هائدة ووقع اختلافهم اذا لم تمل قائدته 
فذه جمهور اكافعية الى أن التخصيص 
بالذ كر يكون اذن لننى الحك فى لكر عنه 
وخالفهم الحنفية وبعض حذاق الشافعية كالغزالى 
( صاحب المستصى فى الأصول ) والآمدى 
( صاحب الأحكام ). 

وعلى هذاكان شرط الأخذ عنهوم الخالفة 
عند العائلين به ان لا يوجد بعد التامل مايعتفى 
التخصيص بالذ كر فان وجد انتنى المفهوم (راجم 
ص 595 و 90؟ من الحزء الاول من حاشية 
العطار على جامع الجوامم ) . وقد بين الشريييق 
فى تمريره المطبوع على هام جأمع الجوامع عله 
ذلك قتال أن المفبوم لى فاذا ظهرت قائدة 
أخرى التخصيص بالذ كر بطل وجه الدلالة عليه 
لتطرق الاحمال فيصير الكلام يملا لا يقفى 
فيه تموافقة أو مخالفة . 

ويعدون من فوائد مخصيص المنطوق به 
بالذكر خروج المنطوق مرخ الغالب أو مجيئه 
جوابًا لسؤال عنه أو عن حادثة تتعلق به أو لاجهل 
يح دون 5 المكوت عنه ( ص 568 من 
حاشية المطار ) أو رفم تومم من تومم أن حكم 


العقة دير عر لد يكونعخاننا لحم العموم 


محلة الحاماة 


ويكون ذلك متبها على اثبات الحم فيا عدا 
الصفة بطرريق الأولى أو يكون الحم فى حل 
السكوت منفيا أخذا بالأصل (ص 1١١١‏ و1١ا‏ 
و16١١‏ الامدى ). 

آما الأعرلوة من هراة قاور ققد 
١كتفوا‏ بالتنبيه على ضعف حجية مفبوم الخالقة 
لخصيطن: القي > 
لكر ل يدل على فى الك عن لكوت عنه 
وأنه لايمكن الأخذ به الااذا ورد النص اسكناء 
عن الأصلوكان فى الأخذ بنهوم الخالفة رجوع 
الى القاتون العام ( راجم مطول بودرى جزء 
أول فى الأشخاص ص 47 ور يرتوار دالوز 
نح تكلمة « قوانين » نوتة 1ه والبنديكتتوتة 


وعدم الأخذ تم يوت 2 , 


٠‏ ولورانجزء اول ص076” )و يضي ف أو برى 
ذلك أنه اذا امتمل النص عل ما بظهر 

منه بغير شك انه معصور عبى صورة معينه 

00 الحم بصفة الننى فأنه عندئد قد يدل 
على الأأئيات فى تفيضه , وأنت اذا تأملت المادة 
الثامنةمن قانون الشفعة رأي تأن الصورة المنطوق 
بها هى الصورة التى يكون فيها المشترى حاترا 
للا يكور ن به شفيمًاء والح النطوق به فيهأ هو 
استحقاق الثفمة لطالببا عراعاة 35 الترجيح 
المنصوص عله فى اللمادة السابعة » وتميضها وى 
السورة 5 0 المنترى غير 
جا كيه به عا ومس الحم المنطوق 
به هو عدم لكان الشفعة لطالمها 5 مقيوم 
ظاهر البطلان 


هده 
دم هه 


ميحلة الحاماة 


واذا كان للمادة الثاءنة مغبوم مخالقة فليكن 
ذلك المنهوم الذى صرحت به محكة الاستئناف 
الختلطة فى حكبا المؤرخ ٠١‏ مارس سنةه؟؟1 
اذ قالت لس لمادة الثامنة الا معنى وأحد وهو 
أنه اذا حاز المشترى ما جعله شفيعا يحسب مأ 
جاء بالمادة الاولى يكون لطالب الشفعة حق 
لاخذ منه اذا تدم عليه فى مراتب الترجيح 
المبينة بالمادة السابعة وهذا المعنى ,يدل بوم 
الخالقة على أن للشترى الشفيع أن يدفم دعوى 
الشفعة الموجهة عليه من طالبها ويسآيق الصفقة له 
أذ رجح سببه عن سبب طالبها . 

واذا اعدت النظر نى هذه امادة والتقغت 
الى استعال لمَظ («#افتوطدة) المصدرة به 
واستبدلت لفظ الأولويةبلفظ الترجيح وححت 
ترجتها على ما سبق ذ كره ولم يفتك معن التارف 
بمنم) الذىهو ممنى حتى» تبينت أن الغرض 
من ذكر المادة الثامنة بعد المادة السابعة ل يكن 
الالدفم توم من ظن أن لاشفعة من »شتر 
شفيع ٠‏ ومتى اتضحت لك فائدة خصيص الحم 
لمنطوق به بالذّكر تعين عدم الخد جذروء الخائفة 

واذا ذعيت الى القول بأن فى المادةّالثامنة 
قصراً مم خلوها من موجباته وان لا مفهوم 


مخالفة على الوجه الذى جاء يك محكة طتطاء 


نذا 


تعين مع ذلك أن لا تأخذ يهذا المفبوم لضعف 
حجيته عند علماء الشرع والعاثون , و يخاصةلان 
حك المادة الثامنة فى المنطوق به لم يرد استأناء 
من حك القانون العام بل جاء متمشيا ممه 

والأصل أن لا يؤخذ جنهوم الخالفة الا اذا 
وود النطوق به اسثتاء من ذلك القانون . 

الآن وقد عرفتءا مبدوّنا والمبداً الخالف. 
ترى أننا جرينا فيه جرى الأصول الختارة فى 
الغتبين الشري والقاتوتى وأقناه على الأخذ 
عظنة علة الشمّعة ٠٠‏ وجد ت متانتها و على نصوص 
القانون مطلقباوعاءبا ل تقيد فيه مطماوم مخصص 
مته عام و نرجع به الى ممبوم مخالفة وآن مبدأ 
مخالفينا قام على ما علمت من التعليل محكةالشذمة 
ويدوران حكبا وجوداً وعدما مع علما وعلى 
كيد المطلق من نص الادة السابعة وقصرق 
لمادة الثامنة ولا قصر فيها بل أقاموه على مفبوم 
الخالفة وقد تبين لك ما فيه من ضعف وتابيهءن 
الأصواين على عدم الأخذ به . والله يتولانا 
واياك بالسداد والتوفيق 0( 

حامد فى 
الحانى 


حث 


اماد ١5‏ مو ررئة زئاف المخام انز ها 


« اصل الوقف » 


نصت اأادة 15 من لانحة ترئاب الاك ا النظر ا غيره فانها كليا صادرة عن شخصية 


الأهلية على أن « ليى المحاك الذكورة أن 
تنظر فى المسائل المتعلقة بأصل الاوقاف » . 
فا هو أصل الوقف الذى قصده الا 


نبذا اللطن + 


حر 
هد 


أصل الوقف عند الفقياء كل ما تتوقف عليه 
صحته . من شروط فى الصيغة أو فى الواقف أو 
فى الموقوف او الجهة الموقوف عليها 

وفما عدا ذلك فهو من شرائط الوقف 

- راجم كتاب الوقف تأليف حضرة 
الشيخ عبد الجليلعبد الرحمن عشوب حعيقة +15 

عل انالا ؟ الشرعية 1 تأخذ يبهذا التفسير 
بل بالغت فى التوسم فيه لخجملت أصل الوقف 
يشمل اركان الصحة وشرائط الوقف معاً مستندة 
فى ذلك الى أن غرض واضه التانون من المادة 
17 من لاتحة ترتيب الحم الاحلية « من الحا 
الاهلية من النظر فيا سمى فى اصطلاحه وعرقه 
بالاحوال الشخصة . ولا غلك أن عقد الوقف 
جميع مكتملاته المفصاة شه التى حجرت عادة ش 


الواقفين بالنص عليها فى عقودم هى من قبيل 


تلاك الاحوال لا فرق بين انشاء وشروط | 


الواقف وذاته وعحض رغبته وارادته » 

راجم قرار محكة صر الشرعة فى و؟ 
بولة سنة.-194- وارد فى كتاب قضاء الجا > 
فى مائل الاوقاف تأليف الاستاذ عرير بك 
خانى ص ٠١5‏ ققره 496 

وعلى هذا الرأى أصرت الجا الشرعية 

: 

فى أحكامها 

أما الجام الاعلية ققد تدرجت 
فى تغامر المادة الم كوك 
الجا 7 


ٍِِ 
و نوسعءت! 


أحكاءيا 
فنى 'ول عيد هذه كاميا 
فى تفسير عبارة « أصل الوقف » توما فاق 
مذهب الفتهاء وقضاء الحا؟ الشرعية 

من ذلك أن قضت محكة الاستئتاف فى 
5؟ مانو سنة 1284 و 18 اب يبل سنة دما 
« بأنه اذا حصل نزاء فى صفة الأعيان فادها 
خعم ملكا له وادعاها الآاخر دقن تفي عل 
الحا ؟ الاهلية اياف نر الدعوى واحالة الصوم 
الى الحا 1 الشرعية لافصل فى هذا النزاع » 

ت راحم كتان الاستاد خاتى يك ض 


٠07‏ فهرة 12955 و4517 


ب - بعد ذقك ضيقت الحا الاهلية 
تفسيرعيارة « اصلالوقف » فقررت أن المادتين 
١6‏ و ١١‏ من اللانحة قد جعلنا اختصاص هذه 
الحاك مسائل الاوقاف قاعدة ومنمها من النظر 
فى المسائل المتعلقة بأصل الوقف استنناه . 

- راجم حكى محكة الاستئناف فى ١م‏ 
دسمير سنة 5 ( الحقوق ١١‏ ص ٠0‏ - وق 
ه؟ مانو ستة 0و ( الحقوق ١١‏ ص 1١97‏ ) 

-راجع جلاد مادة + الانحة فعرة ٠‏ او4؟ 

وذهيت اجام مذهب التقهاء قى تفسير 


«البحث فى صعة الوقف وعدهبا» - راجم 
الحم الأول » وكل ما يمس الوقف بوجوده 
الشرعى واعتباره صحيحا » -- راجع الحكالثاى. 
والقضاءا القائّة بشأن أهلة الواقف وصحعة 
الوقف و يطلانه وما اشبه ذلك » 
- راجع 2 محكة الاستئئاف في 7” فيرابر 
سنة 5و ( القضاء ؟ ص 76١‏ ) 
« والاركان الجوهر ية التى بتى عليها انشاء 
الإقبوتكر نه وبسازةاخرى أنكل ماترقك 
عليهالوقف فهو م نأصله »- حك محكة الاستئناف 
فى اافيرابر سنة 1505 ( استقلال عص57١‏ 


- وجلاد ققرة 2١‏ ) 


أصل الوقف وللمحاك الأهليه حق الثثبت من 
صفة من بدعى النظارة على الوقف »حم 


يحلا لحاماة 


عبارة «أصل الوقف »ققررت بأن المراد بذلك: 
أ ١‏ 


يفف 
حكة مصر الأبتدائية الأهلية فى ١‏ ينار سنة 
04 - خاتى بك ص 180 ققرة 448 

« كالما حق القصل فى مسائل التغير 
والتبديل والاخراج والادخال وغير ذلك من 
الشرائط التى يشترطها الواقفولا تعاق لها بأصل 
الوقف » - حك محكة استئئاف مصر فى ٠١‏ 
تابر سنة اا ( خاتق بك ص /لا١‏ 


« وأن الثثيت من صفة العين المتنازع فيها 
ان كانت وما أو ملكا لا مسا سله بأصل الوقف 
فهو اذا مناختصاص الحا الأهلية » -(خناقًا 
للأحكام الايق ذكرها  )‏ راجع احكام 
ححكة الأستئناف الأهلية فى 707 أكتو بر سنة 
-- و5 ديسمير سنة 1884 - و9١‏ 
يناير سنة 1848 بكتاب الاستاذ خاتى بك 


فقرة 441و 44كو وج شكةاسك: ريه 


الأهللية فى قبرابر ستة ١991‏ عجلة الحاماة 
؟ ص #64 وح> محكة مر الأ كدائة 
الأهلية فى 7١‏ أكتو بر سنة 1988 فى القضية 
رق 141 سنة 1١994‏ - مؤيد من محكة 
الأستئناف قى 18 مابوستة 5؟؟١‏ قى العضية 
رمم +41 سنة 29 قضاأئية ( غير منشور ) 
ش درجت الجا الآهلية بعد ذلك 
قنضت بأختصاصها فى المسائل الآنية : 
١‏ هق البحث فيا اذاكانت الأرض 
محكرة أو غير محكرةولو احتاج الخال الى البحث 
فى صحة الوق »- حم محكة استئتناف مصرفى 


لف 


1907 كتو بر سنةم 1 - خانى بك ضرة +205 

؟ - «وثى البحث فى حعة صدورالوقف 
من الواقف أو عدم صدوره منه والح بكرو بر 
الوقفية اذا ثبتتزو برها »- حك حك ةاستئناف 
مصرققى |١١‏ كتوير سنة 99-01١‏ - شرة 46-0 

م - « وف البحث فيا اذا كان الوقف 
صدر فى مرض الموت أو لا- » ح؟ محكة 
النتثاق معرق 8+ ماو سنة 6 خاي 
بك هرة 4م4 - وتى ١١‏ ثابر ستة 191١‏ 
الجموعة الرسعية ١‏ ص ٠١١‏ 

- راجم سكن ذلك ح؟ اول أنذيل: 
سنة 191 - المجموعة الرسمية 1 ص ١67‏ 

ع -« وق البحث فى مسألة الأستحتاق 
انها لسك امن امل الوق » ل حك محكة 
الا سكتدربة بصعة استئتافية قى ؟7 نابر سنة 
الجوعة الرسعية 19 ص + 

ه - «وفى البحثفىصعة الوق أو بطلانه 
اذا كان صادراً بأشهاد شرعى أولا طبقًا نص 
امادة ٠0‏ من لاهحة الحا 1 الشرعية » - ح؟ 
حكة الأستئناف الاهلية فى 1١‏ نوفير سنة 
191 - ججموعة رمعية 11 ص .وى .+ 
مارس سنة 994 الجموعة الرسعية اص ولا 

واتتدساعدالحا 1١‏ الأعليةفى بسط اختصاصها 
على المسائل المذ كورة امران : 

الأول - توسم نصوص القانون المدنى 
الذىصدر بمدصدور لانحة ترتب 6 الاعلية 


د ممم 07939522 |7 7 ا 


يحلة المحاماة 


الثاتى ‏ كون مسائل الاوقاف كانت تأتى 
عرضا فى المنازعات المدنية . فُكان القاضى المانى 
يفصل فيها باعتبارها فرعًا للأصل الختس 
بالفصل فيه وفنا لقاعدة « قاضى الأصل قاضى 
الفرع » . ولأنه مختص بالفصل فيا اذا كانت 
المائل الشخصية الثى يدفع يها الخصوم جدية 
او غير جدية نستازم ايقاف القصل فى موضوع 
الدعوى أول 

و بعد أن اتينا على تفسير الفقباء لعبارة 
« اصل الوقف » وعلل رأى الحكة الشرعية فى 
تفسيرها - وبعد ان استعرضنا جيم الأحكام 
الصادرة من الحا 1 الاهلية فى هذا الموضوع - 
وجب علينا مناقثة هذه الآراء الختلفة 

يقول الثقباء ان أصل الوقفهو ما يتوقف 
عايه صحته وما عدا ذلك فبو من شرائطه . هذا 
التفسير صحيح قَتبياً وهو لا شك ما ارادهالشارع 
المصرى بعيارة « أصل الوقف » الواردة بالمادة 
من اللائحة . 

ولك نكلا من القضائين الشرعى والاهلى 
ذهب مذها آخرفى تغسير هذا اللص . 

تقول الحاكم الشرعية بأن « الشارع انما 
قصد بهذا منع الجحاكم الاهلية من نظر جيم 
المنازعات المتعلقة بالوقفسواء كانت تعلق بأصل 
الوقف أو بشرائطه لآن الشارع المصرى عند 
تشكيل الحاى الأهلية قصد بالادة 1١‏ منعهامن 
الفصل فى مسائل الاحوال الشخصية . وان 
جميعالمنازءات المتعلقةبالوقف هى كالهيةوالموار يث 


محلة المحاماة 


والوصية من مسائل الأحوال الشخصية لآ نما 
لاشخص بأعتبار شخصيته وفى ذاته ولا تنتقل 
عنه الى غيره وتبق ببعائهوتزول بزواله ولانتوقف 
فى شىء مها على غيره . ولان عقدالوضف جميع 
مشتملاته المفصلة فيه التي جرت عادة الواقمين 
بالنصعليها فى عقودمهى من قبيل تلك الاحوال 
لافرق بينانشاء وشروط ف النظر أو غيره فانها 
كلها صادرة عن شخصية الواقف وذانهو محض 
رغبته وارادته » - راجع الحم المشار اليه 

وفى هذا يتعارض رأى الخاكم الشرعية 
صراحة مع رأى الحم الأهلية التي قضت 
بأختصاصها بالفصل ف شرائط الوقف بل 
و بالفصل فى بعض المسائل المتعلقة بأصل الوقف 

ونحن نرى 

0" الجاع الشرعية قد أصايت فى 
القول بأختصاصها بنظر مسائل الوقف المتعاقة 
بصحة الوقف و بشرائطه 

(؟) وان الحم الأهلةقد أضادت اننا 
فى القول بأختصاصها بنظر بعض مسائل الوقف 
التي تمس بصحته وبالمسائل الخاصة بشرائطه 

(ع) الا ان الحام الأولى تمخطىء فى 
القول يأختصاصها بالفصل في المائل المتعلقة 
بصحة الوقف مطقًا كا تخطىء الحاكم الأهليةى 
القول باختصاصها بالفصل فى جميع المسائل 
المتعلقة بشرائط الوقف 

( ؟) وان كلا من القضائين يخطىء فى 
الاستناد فى تعيين اختصاصه الى تفسير عبارة 


لحف 


« أصل الوقف » الواردة فى المادة 11 من لانحة 
ترتيب الحام الأعلية . 

وببان ذلك ان عبارة « أصل الوقق » 
المشار المها لا محتمل سوىقور المعنى المعروف لدى 
الثقباء . فبصدور هذه اللانحة تين الختصاص 
الحاك الشرعيةبنظر المائل التعلقة بصحة الوقن . 
كا تعين اختصاص الحاكم الأحلية بنظر المسائل 
المتعلقة بشرائطه 

ولكن بعد صدور هذه اللائحة فى ١١‏ 
بونيه سئة 8م١1‏ - در القانون المدنى فى + 
اكتو بر سنة ١88‏ فنص عل اطية والوصية 
والوقف فى بعض مواده . ثم وضم القواعد 
الا ساسية للتعهدات والشرائط التى يجب توفرها 
ف العقود .- وبأعتبار الوقف عدا أصبح من 
اختصاصالحا 3 الأهليةالفصل فى بعض المسائل 
ا متعلقة بصحته كا سترى 

وفى /” مابوسنة 1853 صدرت لانحة 
ترتيب الام الشرعية المعدلة بالقاتون رقم ١م‏ 
لسنة 15٠١‏ فنصت اللاحتان صراحة على 
أختصاصالحاكم الشرعية بمسائلالنظر على الوقف 
والأستحقاق والبدل وغيرها - وكلها منشرائط 
الوض فاصحت هذه من المسائل اختصاصض 
الحام الشرعية 

صدرت لاتحة ترتيب اجام الأهليةنى ١4‏ 


بونه ستة +188 قدت ق الادة ٠١‏ « وظائف 


تلك الحاى على العموم » وجملت من اختصاصها 


كن 


يجلة الحاماه 


الفصل فى جيم المنازعات الجائية والمدنية | الفروع على الأصول وتققة الأصول على التروع 


والتجارية التى تقم بين الأهالى 

ثم جاءت اللانحة فى المادة 11 فنمتالحام 
المذكورة من نظر بعض القضايا وهى «المنازعات 
المتعلقة بالدي نالعموى . أو بأساس ر بط الاموال 
الميرية . . . والمسائل المتعاقة بأصل الأوقاف . 
ومسائل الاتكحة وما يتعلق بها من قضايا المهر 
والنفقةوغيرها . ومسائل الهبةوالوصية والمواريث 
وغيرها نما تعلق بالا حوال الشخصية » 

ثم نصت اللانحةق المادة م؟ « بأنكافة 
الأحكام تصدر يقتفى نص مرء_ القاتون 
و بالتطبيق عليه . وعلى الجاك أن تتم القوانين 
المصرية التى ستنشر وكذلك الأوامر واللوائح 
الجارى العمل عوجبها الآن متىكانت أحكامبا 
غير مخالفة لنص القوانين المذكورة والأوامر 
واللوا م التى تصدر وتنشر فيا بعد بحسب 
القواعد المقررة » 

وتى 8؟ ا كتو بر سنه 48م ١‏ صدرالقاتون 
الدنى - قاذا به يتضمن نتتوص) تتملق مسائل 
الأحوال الشخصية من ذلك : 

القصل الثالى من الباب الخامس من الكتاب 
الأول « فى اطبة » من المادة مغ الى المادة+ه . 
وهو يشمل نضا خاصاً عن الوقف ف المادة ه 

والفصل الثالث 


و - وهو يشمل الموار دث والوقف والوصية 


«قى الموارمت » - 4ه 


والباب الرابع من الكتاب الثانى - من 
المادة ه6١‏ الى المادة ١١17‏ - وهو خاص بنففة 


ونممة الازواج على بعضهم ‏ 

الفصل الثانى من الكتاب الثالث - المواد 
984 وهه؟ و1ه؟ - التى نصت على حك 
القاثون فى البيع الماصل من المورث وهو فى 
عرض الموت 

كا نص القاتون يت الباب الاول من 
الكتاب اتات على القواعد العامة التي يجب توفرها 
فى العاقد فى « التعهدات المترتبة على توافق 
المتعاقدين » -- من رضاء صحيح ( ١١8‏ )غير 
مقوب قلط أو كاه أو تدليش 1839 ) 
وأهلية مقيدة أو مطلقة ( 1١9‏ ) 

واذاكانت المادة م؟ من اللاضحة قد نصت 
على ان الاحكام تصدر مقتضى نص من القانون 
وبالتطبيق عليه . وأت على الحام أن تنيع 
القوانين المصرية التى ستنشر وكذلك الاوار 
واللواتج الجارى العمل يوجبها - ومنها طبعاً 
لانحة ترتيب الحاكم « مت ىكانت أحكامها غير 


مخالفة لنص القوانين المذ كورة » كان طبيعًا 
أن يعتير القانون المدنى معدلا لنص المادة 1١‏ 


من اللائحة المذ كورة 
ذلك رأينا الحم الاهلية من عهد تشكيلها 
وصدور قانونها المدنى مصل ف المنازعاتالانية 5 
)١(‏ فى مسائل الهبة مطاف . ققفى 
ببطلان هبة العقار الخاصلة بعد عرق . وهبة 
المنقول أيضًا اذا لم تنفذ بالقيض . واطهبة المستترة 
غير مستوفاة شرائط العقد المستعار 


محاة المحاماة 


كن 


١(‏ ) وف مسائل الوصية مطلن . فتقضى | لصحة التعهدات والشروط الاساسسية لصبحة 


بعدم تناذ الوصية لوارث يدون اجازة باق الورثة 
و بنغاذ الوصية لغير وارث من ثلث التركة فقط . 
وتفصل فى العقود الى تتضمن وصيه مستورة . 
ثم فى التصرفات الحاصلة فى مرض الموت وتطبق 
عليها أحكام الوصية 

() وق مسائل الارث اذا كان سبب 
الارث معترفا به من المورث فى حياته كالبنوة 
والزوجية ٠‏ أوكان النزاع فى الارث غير جدى 

( ؟ ) وف مسائل النفقة اذا كان سييها غير 
متنازع عليه بين الخصوم أو كان النزاع عليه 
غير جدى 

(ه) وى سائل الاوقاف م جميع 
المنازعات التى استعرضناها فها سبق من الاحكام 

تنصل الحم الاهلية فى جميع هذه المسائل 
دون أن كينها تتازعا خل الخخصاض من 
قبل قاضى الاحوال الشخصية عملا ينص المادة 
+٠‏ وما بعدها من لاشحة ترتبي الاك الاهلية . 

ولص الما 1 الاهليةنى جميع هذه المنازعات 
عملا بنص المادة © من اللاضحة وتطبيقاً لاحكام 
القانون المدتى المشار الها . لان أحكام هذا 
القانون قد نسخت أحكام الملدة 15 فيا يتعلق 
سائل الاحوال الشخصية بالنص على شرائط 
الصحة فى بعضها . و بالاشارة الىتطبيق الاحكام 
القررة فى الأحوال الشخصية فيا يتعاق يأهلية 
العاقدين فى البعض الآخر . و يوضع القواعد 


ببننبتبإيإيب-ا-)يبيببسب سس ب ب م حيبي لل سيإي)بيبيي ب ل قي 


العقود التى تسرى على جميع العقود سواء بسواء 
عا فى ذلك المحبة والوصية والوقف 

أما اختصاص الحاك الاهلية ينظر مسائل 
المية والوصية فلا شلك فيه 

وأما فيا يختص بالوقف ففيه تقصيل : 

فاذا صدرالوقف من قاصر قللمحا 1 الاهلية 
<ق الفصل والحم بطلانه . وكذلك اذاكان 
صادراً من معتوه أو مجنون أو محجور عليه . أو 
كان عاد عن علطا اويا كإادار قاين 

ذلك لأن أحكام القانون الدنى فى هذه 
المسائل عامة تشم لكاقة العقود . ولأن البحث 
فيها بطبيعته مدنى محض ‏ 

وكذلك اذا صدر الوقف من غير مالك . 
أو حصل الوقف هربا من الدين ( وهذا بنص 
صر فى القاثون المادة +ه ) . أو حصل فى 
عرض الموت لانه يصبح من جيه وصية مستورة 
لا شك فى اختصاص الحاى الاعلية بالفصل فيها 
ومن جهة اخرى لان الفصل فى ذلك يرجم الى 
النظر فى أهلية الواقف وص من شرائط صحة 
العقود على العموم كا رايا . 

تنصل الحا الاعلية فى هذه المسائل ولو 
انه تمس أصل الوق فأى صحه وتكو ينه . وذلك 
تطبيمًا لاحكام القاتون المدنى المشمار اليها . 

على ان هناك مسائل تتملق باصل الوقف 
النصلفيها من اختصاص الحم الشرعية وحدها 


ردكلا 


يحلة الحاماه 


وى المسائل التى تتعاق بصحة الوقف شرعاً : 
كوقف الذمي والمرتد . ووقف العقار الشائع اذا 
كان مسجداً أو مقبرة. والوقف المعاق على شرط 
أو الضاف الى وقت . والوقف بشرط الخيار أو 
بشرط مؤثر على أصل الوق . والوقف المؤقت . 
والوقف على الأغتياء .ووقف المسل أو الذى على 
البيع والكنائس . الح 

وهتاكمسائل اخرى هىمن اختصاص الحاكم 
الشرعية يمقتضى لواتحها التى أشرنا الها كتعيين 
ناظر الوقف وعزّله . وتععين المستحق وحرمانه . 
واستبدال أعيان الوقف .. الح 

تفصل الحا الشرعية فى هذه المسائل ولو 
انها ليست من أصل الوقف ولكنها من شرائطه 
وخلاف) لنص الادة 15 مر:_ لانحة ترتيب 


الحام الاهلية . 


واذن - بعد صدور القانون المدنى واواتح 
الحاكم الشرعية - أصبح من الخطأ تطبيق عبارة 
« أصل الوقف » الواردة فى المادة 11 المذ كورة 
ععناها التتهى المطلق لانه بصدور هذا القانون 
وتلك اللوائمأصبح من اختصاص الحاك الشرعية 
جيم مسائل الوقف المتعاقة سواء بأصل الوقف 
أو بشرائطه التى تمس بأحكام الشرع وكان حكها 
قاص على الوقف كا أصبحمن اختصاص الحا ك 
الاهلية جميم المسائل المذ كورة التى تمس بأحكام 
الثائن مان حكيا شاملا ججيءالتعهدات والعقود. 

وبا ان وقف المريض فى مرض الموت 
حكه حك الوصية وانه احدى حالات عدم 
الاهلة . وه ذا وذاك من اختصاص الحا 
الاهلية . 0١١‏ 

دلبب سامى 


(1) قد صدر اخيراً حكم تحكمة استثنافمهر الاهابة فى 94 توفبر سنة ١9510‏ على خلاف رأينا . 


وهو المكم النتور مهنا المدد نحت رقم 4" 


/و" 
محكة النقض والابرام 
ه مارس سنة 19117 
تقض . زوير. أوراق المضاهاة الرسمية ٠‏ سلطة 
حكمة المح فها يتلق صسة أو تزوير هدم 
الاوراق . اختصاص محكمة المتايات عب تقض بير 
أسباب . نهمة غير قابة للتجزئة ‏ استفادة صاحب 
هذا اللقض . من تولك نقض شريكه ٠‏ 
الممادى؛ القاتوف: : 
١ )‏ )اذ! ضافي الخبير الورقة المدعىيتزو برها 
على اوراق رسعية وقرر الخدير مطابقة بصمة الم 
الى قد لمات الخناء المتم ا 
لوقع به على الورقة البصمات الاختام الموقم بها 
علي أوراق المضاهاةكا ثبت ذلك من الحم 
المأعون فيه . فلا تاك محكة الجبح الحكي ا 
الورقة المدعى بتزويرها بدعوى تزوير أوراق 
المضاهاة . لآن هذه الاوراق رسعية من حق 
محكة الجنايات وحدها الفصل فى صحتها أو 
رو يرها ‏ وكان واجبا على حكة الجنح أن توققف 
الفصل فى دعوى التزوير المرفوعة أمامها حت 
صل من الجهة الختصة فى صحة أوراق المضاهاة . 
وعلىذلك يصبح الك الطعون فيه تالف 
للقانون ومخلا يح الدفاع فحلا التقض 


(؟) يستفيد رافم التقض الذى ل يقدم 
أسيابًا لتقضه بأسباب النقض المقدمة من زميله 
اذا قبل التقض طالاً كانت مبهمة الاثنين واحدة 
غير قابلة للتجرتة 

الحكة : 

«حينثانه تبين من الاطلاع على حك محكة 
ترسكو الجزية الدذى أبدته حكة المنصورة 
لاسيابه الح المقدم عنه الطعن ان المحكة 
المزثية للذكورة ندبت خبيراً للمضاهاة على 
أوراق عرفية متفق عليها واخرى رسمية منها 
عريضة مرسلة من المدعية لنيابة كرتس فى ١١‏ 
سبتمابر سنة |1919 ومحضر نحقيق مؤرخ 77 
سحتمير سنه 1957 واندار مؤرخ 7 اغسطس 
سنة 1915 وصحيفة دعوى مدنية رقعت أماء 
حكة خط فارسكور فى ٠‏ ديسمير سنة /11ه 
كلها عليها بصمة ختم بأسالمدعية بالحقالمدلى » 
دصمة الحخم الموجودة على هذه الاوراق 1-6 
تطايق البصمة الموقع بها على العقد المطعون فيه 
بالتزو ير :وقال الخبير انه لير اثرً لتم قديم 


8 


أزيل ووضم بدله خم آخرم قالت المدعية 
بالحق المدنى» 

ل من ذلك ومن كون 
هذه الأوراق رمعية لا نصح مح الطعن فيها الا 
بالادعاء بالتزو ير قد تعرضت اليها المحكة الجزئية 
وقالت ان بصمة الثم الموقع به باسم المدعية بالحق 
0 على هذه الاوراق حصل بطريق التزو بر 

لى عليها وفضت عل رافعى النتقض بالعقاب 

« وحيث ان محكة الجنح ما كانت تلاك 
الحم بتزوير هذه الاوراق الرسمية ب لكان 
6 ايقاى النصل و 
فى صحة أوراق المضاهاة الرسمية من عدمه من 
الجهة الختصة وهى محكة المنابات اذا 
النيابة بعد التحميق احالة الدعوى اليا » 

« وحيث انه بناء على ذلك ع المحكة 
تعدت سالطنها وقضت بالعقاب بغير أن تنبين 
صحة الورقة الرسية المندءة لامضاهاة والواجب 
الأخذ بها الااذ قصات الجية الختصة يزو برها 
ومن ثم يكون الى المطعون فيه وقم الف 
لقانون وفيه مضرة يحقوق الدفاع ويجب قبول 
التقض والغاء الك المد كور واحالة الدعوى الى 
محكة المنصورة الك فها مجددا من دائرة غير 
التى أصدرت الج>؟ لتر 


هذه الدعوى حى « مْصل 


« وحيث ان مهد يوسف ابو الحبل لم يعدم 
أسابًا لتقضه غير اد ن مافى اللهمة من ارماط 
لاقل التجرئة تجعاه الستفيد مما قذمه زميله المنهم 


محلة الحاماة 


الاول و يجب حينئد قبول النقض بالنسية للمهم 
المذ كور . ٠‏ » 


( طمن تمد عمد الحازق وآخر ضه الثيابة مرة 5٠٠٠‏ 


سنة 4# واخرى مدعية ) 


2014 
محكة التقض والابرام 
١‏ ابريل سنة 9و١‏ 
نقض ١‏ عدم بان الواقمة يا أكافاً ٠‏ تمدد التيدين . 
عدم يبان الاصاءة الت أحدنت الوقاة 
التأعرة القانون: 

اذا لم تبين المحكة ان الوفاة حدثت من 
اصابة واحدة ول تبه تين أى الاصابات التى 
احدتها مع تعدد الامايات و المهمينءكان الحم 
محلا للتقض لعدم بيان الواقعة بان كافبا . 

المحكة : 

« يما أن السبب الثانى لطلب التقض الذى 
رفعه عبد الباتى متولى وعبد الحفيظ الشافى هو 
أن القتيل توفى من ضر بة واحدة فى الرأس خلافا 
لا ذ كرته محكة الجنايات .» 

« وها أنه فى الواقم لم يتبين فى الحم 
الاصابة التى كانت سبب وفاة ميلاد فرج الله 
وغير معلوم أن كانت اصابة واحدة أو اصاتين 
ويتعين اذن قبول النقض الذى رفعه هذان 
الطاعنان . » 

« وبا أن تقض عبد الحافظ الروبى يأن 


محل الحاماة 


1 


الواقعة بالنسبة له ليست مبينة فى الحك بيبانا كافيا 
فى محله ويتعين قبول قنضه أيضًا وأحالة القضية 
على محكة جنايات بتى سويف فما يختص بطالى 
التقض الثلاثة مذ كورين الحم فبها مجدداً من 
دائرة اخرى 


( طمن عمود شامين وآءرين ضد التبابة واخرى 


مدعة مق مدقي مرة 5085 سنة 44 ق) 


الكل 
محكة التقض والابرام 
١١‏ ابريل سنة 1و1 
تقش . الحكم نهائياً من محكمة المح يدم 
الاختماص لان الواقعة حناية . قرار قاضى الاحالة 
باعتبار الواقمة جتحه واحالة الاأوراق الى التابة ٠‏ 
خطأ فى تطبرق القانون . المادة م 4 ١‏ حنايات ممدلة . 
القاعرة القائوئ 
اذا حك نهانيا من محكة الجنح يعدم 
اختصاصها بنظر الدعوى لآن الواقعة جناية . 
وتقدمت القضية لعاذى الاحالة وتجب عايه أن 
رأى أن الواقعة جنحة أن يحيل النضية الىمحكة 


الجنايات للحكم فيها بطريق الخيرة عملا بنص | 


اللدة ١4‏ جنايات . اما اذا قرر باعشار الواقعة 
جنحة واحال اوراق القضية الى النياية لاجراء 
شؤونما فيها . كان هذا خطأ فى تطبيق القانون 
موجباً لنقض قراره 


الحكة : 
قضت حك نهافى تار يخه + أ تبر سنة 19175 
بعدم اختصاصها بنظر الدعوى باعتبار أن الواقعة 


3 


جناية شروع فى سرفة بسلاح وقد قدمتها الثابة 
بعد محتيتها الى قاضى الاحالة الذى قرر يتارعمخ 
؛ ينابر سنة /19391 باعتبار الواقعة جنحة متنطقة 
على المواد 4/ا؟ وحلا؟ و48 و 5؛ من قانون 
العقوبات . واعادة الاوراق للنيابة لاحراء 
شؤونها فيها » 
« وحيث أن نص المادة ١68‏ من قانون 
أي نااك سرع ل اناس ندر 
نهافى بعدم اختصاص محكة الجنح بنظر الدعوى 
لانها جناية وكان هذا الح لا يتفق مع ما يراه 
قاضى الاحالة من أن الواقعة جنحة لا جناية فأن 
عليه فى هذه الحالة أن محيل الدعوى على محكة 
الجنايات لتنظرها بطريق الخيرة » 
« وحيث لذلك يكون قاضى الاحالة قد 
اخطأ فى تطبيق القانون باعتباره الواقعة جنحة 
ققط واعادتها للتيابة لتقديها محكة الجنح مم 
وجود حم مها فبها يعدم الاختصاص و يتعين 
ادن قبول النعض والغاء القرار المامون فيه 
واعادة القضية لقاضى الاحالة لتعديها لمحكة 
الجنايات طبقا للقانون . » 
( طمن النيابة ضد هلى أحمد وآخر ممرة 7١٠8‏ سنة 
4 وق) 
الملا 
حكة النقض والا برام 
١‏ ابريل سنة 90و١1‏ 


نقض - استئتاف . الحكم باعتباو الممارضةكأن لم 
مكن . حكم فيابى . يماد الاستئتاف . من 


تارجح الاعلان ‏ 
القاعرة القائر: 


» الحم الصادر من محكة الجنح أعتبار 


ان 


المعارضة كان | تكن لعدم حضور الممارض هو 
نفسه حك غيانى قلا يبدأ ميعاد استثناقه الا من 
بوم اعلان الحم )00( 

الحكة : 


« حيث أن الطعن مينى على وجود خطأ 
فى تطبيق القانون فى الحم الصادر بعدم قبول 
الأستئتاف شكلا لتقدعه بعد المعاد » 

5 وحيث أن هذا الأستئناف مرفوع عن 
الحم الصادر من محكة الجنحم بأعتيار المعارضة 
1 ل كن لعدم حضور المعارض» 

« وحيث أن الرأى السائد والذى جرى 
عليه عمل هذه الحكة ( محكة التقض ) هو 
اعتبار ذلك الح حك غيابًا لصدوره ‏ 


ا 


المحكوم عليه يدون سماع دفاعه قيجب اعلانه 


اليه حى لحاسب مده معاد اسكتافه كك تأر 
هذا الاعلان ( راجماحكام النقض الصادرةى 
- 0 


/ا هأبو سنة 8ه وه اكتويرسنة 6؟وو ع 
ابر ستة /51ه » 

« وحيث أن بناء على ذلك يحكون 
الحم المطعون فيه قد اخطأتى عدم قبول 
الامتفناك صرت قضة + 

( طمن اانابه ضد فهمى “وفيق حنا مرة 1؟لاسنة 
+؛؟ ق. 


)١(‏ راجم بهذا الممىا لمكم النثور باأمدد الاءق 
أبحت رقم ١١‏ 


محلة الحاماة 


531١ 
محكة التقض والابرام‎ 
ا١517 ماب سنة‎ 54 
قتل خط . عدم‎ ٠ نقض . طبيب . عملية جراحية‎ 
بان وحه الامال-. نقس فى بان الو'قمة‎ 
امبادى/ القانوتية‎ 

امهم طبيب بأنه قتل شخصاخطاً بأعماله 
فى عملية جراحية اجراها له مضت عليه محكة 
أول درجة بالعقوبة ول تبين فى حكها لا نوع 
العملية ولا مكانها من جسم الْجنى عليه ولا نوع 
الأعمال او الخطأ الذى ارتكبه المنهم اثناء اجراء 
العملية . وقد تأيد الحم من محكة الى درجة 
بأسبابه . فطعن فى الح الاخير يطريق التقض 
قنضت محكة القض بطلانه اعدم اشهله على 
الثاناث المتقدمة والق بذوئها لآ تسطيع .هيده 
لحكة مراقية تطبيق لقانون 0 

الحكة : 

« حيث ان الواقعة التيحوك يسببها المنهم 
فى انه تسيب باهماله وعدم احتياطه ى 
الجنى عليه بأن عمل له عملية جراحية أدت الى 


وفأنه 


وفاد 


« وحيث أن 5 محكةأول درجة ايد 
لاسبايه يحي محكة ثانى درجة المطمون عليه لم 
بين نوع هله العملية ولا مكانها من جسم 
المجنى عليه ولا نوع الأعمال أو الخطأ الذى 
أرتكه المنهم فى اثناء اجراتها » 


محل الحاماة 


ا 


« وحيث أنه مع عدم اشمال الحم عل 
هذه البيانات الضرورية لا يمكن لحكة التقض 
مراقبة تطبيق القانون وويحكون الحك باطلا 

و شعين نعصه » 
( طمن عمد الوصيف ضد التابة ممرة ©٠6هم‏ سنة 


+ةق0) 


ينض 
محكة النقض والابرام 
؟ مأبو سنة 19510 
تقش . قرأر صادر اصالم المتهم . المدول عنه اخلال 
حق الدفاع . 
الميراً القائ رفى 
لصلحة المنهم بناء على طلبه و بالرنم من تمسكه به 
يعتبر اخلالا بحق_ الدفاع مبطلا للاجراءات 
وموجباً لنقض الحم ٠:‏ 
( وفى الفضية - أنهم شخص باخفاء ثىء 
مسر وى مع علمه يسرقته وهو سير وابور ادعى 
شراءه بلغ 6 قرشا . وتمسك المهم فى دفاعه 
بأن السيرلايساوى ا كثرمن المن الذى اشتراه 
به تقررت الحكة ياحضارالسروق وتقدير قيمته 
بواسطة خبير. ثم عدلت عن تنقيد قرارها 
وقضت على المنهم بالعقوية ) 
المحكة : 


« حيث ان الممهم عسك ف دقاعه سآن 


عن السيرالمسروق والمنسوب له احَفاوَه لايساوى 
من الممن أكثر مر:_ الخسة والعشرين قرش 
المدفوعة منه تنا هذا السير. وقد قررت الحكة 
استحضار لك السير لتق ديرقيمته بواسطة خبير » 
« وحيث انعدم تفيذاهذا القرار يئرم 
من اشارة الدفاع اليه فى المرافعة فيه اخلال حمق 
الدفاع اذ قد يترتب على تنفيذه تانح قد تكون 
فى صالح الممهم وهذا من الأركان الجوهرية 
لبطلان الاجراءات يترتب عليها تقض الك 


( طعن على سين واشور ضه التيابة تمرة 8١5‏ 
سئة 44 ق٠)‏ 


زلف 
محكة التقض والابرام 
مابوسنة ا؟؟9١‏ 


قش - الحكم فى جرعتين لاتتبلان التجرئه . 
لمكم بعد المقويتين. المقوبات التيسة لاف 
العقوبتين . جواز التكم بها أيضاً .رد الملغ الختاس 
اثناء التحقيق . المكم به وبالترامة يح 


ال مرا القابربى 
اذا عوقب المهم باشد العقوبتين المتررتين 
للجرعتين المنسوبتين اليه طبقا للمادة مم 
عقو بات . قَمضى عليه بالعقوية المتصوص عليها 
ىمادة من مواد القانون ليس مأ عنم من الحم 
عليه بالعمو بات التبعية الواردة بالمادة الاخرى 
التى لم تطبى عليه عقو ينها الاصلية 
رد المبلغ امختلس آثناء التحقيق لا يمنع من 


غرء 


محلة الحاماة 


الحم بالرد والغرامة واما براعى ذلك عند التنفيذ 

وعلى ذلك تالحم الصادر ,العو بات 
التبعية الواردة بالمادة 917 بالر: خم من تطبيق المادة 
م1 وبارئ من رد المياغ الختلس تحيح فى 
تطبيق أحكام القانون فلا حل لتقضه 

المحكة : , 

« يا أن الطاعن الاول يعترض على الحم 
بانه اخطا فى تطبيق القانون ورتب على ذلك 
خطأ جوهرى فى الحك لان الحمكة عاقيت 
الطاعن عمتضى المادة 4 من قاثون العتقو يات 
بعد ان راعت المادة ؟© من هذا القانون ومع 
ذلك حكت عليه برد المبلغ الختلس و بغرامة 
مساوية لهذا المبلغ مع أن هذه العقو بات التبعية 
ليست واردة بالادة 11 عقوبات بل فى المادة 
عقوبات » 

هوا أن القضاء جرى على أن الح على 
الجإىبالعقوبة المقررة لاشد الجر يتين المنسو يتين 
اليه والمرتبطتين ببعضهما ارتباطا غيرقابل التجزئة 
يتعين معه الحم عليه آيضا برد المبلغ المختلس 
وبغرامة مساوية لهذا الملغ ولا يكون هناك 
خطأ فى تطبيق القاتون » 

«وما أنمايقوله الطاعن بأنه رد المبلة المختلس 
أثناء التحقيق فلا محل للح عليه يمد ذلك بالرد 
والغرامه فأن ما ب الس لان 
الحمكة عند تطبيق المادة ** عقو بات لم تنسب 
للطاعة جرعة لم يشلبا التحقيق حتى يقال بأن 


هذا مبطل للاجراءات لعدم استكال وسائل 
الدفاع وفوق هذا فلم ينين للمحكةو جود تناقض 
فى الحك المطعون فيه أو انه اشستمل على وقائع 
غير ححيحة » 

وا أنه لذلك يتعين رفض التقض 


(طمن عمد كامل خليل أفدى وآخر ذه التابه مرة 
سته :: ق .) 


11> 
محكة النقض والابرام 


؟ مأبو سنة لاوا 


تقض ٠‏ المواد اللامة والخدرة ٠‏ حيازة كية أقل 


من المرخص بها . جويمة . اخلال يحمق الدقاع . طلب 
سماع شهود ننى . عدم الاصرار عليه ٠‏ فصل الممكمة 
فى الطلي . لا محل النقض ٠‏ 


المادىء القانونيٌ 

١‏ - اذا كان القاتون لا يعاق طبع على 
عدم حيازة المواد السامة والمخدرة الا أنه يعاقب 
المرخص له بالأتجار فيها اذا كانت الكية التى 
توجد عنده أقل من الكية التى تنتج من المقيد 
بالدقتر الخاص بذلك . لان القاتون قد نص على 
ذلك خشية تصرف المرخص له فى الفرق لغير 

؟ - اذا طلب المنهم مماع شهود نفى على 
واقعة ولم يذكر أسماءهم ولم يصر على شهادتهم 
وقد فصلت الحكة فى طله بالرفض فليس هناك 
اخلال يحق الدفاع موجي لنقض الحم 


محلة الحاماة 


الحكة : 

با أن الطاعن ياعم فى الوجه الاول والثالى 
بأن القانون لا يعاقب على عدم الميازة وهو 
رخصة بالؤراعة قلا داع لرخصة الخمازة لان 
ذلك احدى تائم الحيازة شرعاً » 

« وعا أنه واضح من الاوراق ان الطاععن 
تن اه لعراز كة القون الرمن له 
بالأنجار فيه أقل من الكية التى يجب أن تنتج 
من المقيد بالدفتر الخاص يذلك وقاتون المواد 
الخدرة صر فى عقا ب كل شخص مرخص له 
بالأنتجار فى المواد السامة محرز كية أكثر أو أقل 
من المثيوت فى الدفتر الملمد لقيد الكية فيه 
وغرض القانون من ذلك أن يكون الشخص 
المرخص اليه تصرف ف القرق لشخص غيرالمباح 
البهم أذ الافيون منه وبا أن ما يرككنعليه 
الطاعنفى الوجه الثالث من أنه طلب مماع شبود 
عل ان' الافيون تقض فع الزمن فل مضبل 
الحكية الاستئنافية فى هذا الطلب فان الثات 
بمحضر الجلسة الابتدائية ان الطاعن لم يوضح 
أسماء الشهود ولم يصرعلى سماع أقواهم .على أن 
الحكية الابتداتية قد فصلت فى هذا الطاب 
وقد جاء الحم المستانف مؤيداً اذك 

وجا أنه لذلك يتعين رفض النقض 


( طمن عمد على عمر ضة النيابة ممرة 8٠‏ سنا 
+4 ق.) 


دالفنا 
حكة النقض والابرام 
4؟ مانو سنة /ا919١1‏ 


نقض ءمبديد . "توقف اثبات الدعوى الء.ومية على 
اثيات عقد مدتي. وجوب اثباته طيقآ لاحكام القائون 
المدبى . اعتراف ٠‏ لا حجرأ . 


لبر القانوبى 

اذا توقف القصل فى الدعوى الجنائية على 
اثبات عد من العقود المدنية وجب الرجوع 
من الاثيات الى قواعد القاتون المدتى . واذا 
كان هذا القاتون قد نص المادة م على عدم 
جواز تِرَئة الاعتراف الحم الصادر مول 
الحكة الجنائية المبنى على تجزئة اعتراف المنهم 
فى هذه ال مالة يصبح مبنيا على خطأ فى تطبيق 
القائون فحلا للتقض . 

المحكة : 

« حيث ان النقض المقدم مبنى على ان 
المحكة اعتمدت على اعتراف الهم فى اثبات 
اه استل العقدين المنسوب له تبديدهما مع انه 
لا صدر منه هذا الاعتراف قال فى الوقت ذاته 
انه رد العهدين المذكور ين فتكون جزأت اعتراقه 
وفى ذلك غغالفة للقانون » 

«وحيث انه تبين من الاطلاععيل الاوراق 
ان المهم لما سئل بجاسة < اغسطس سنة ١5+68‏ 
قال ارت العقدين كانا عنده امانة وانه سامبما 
الى المدعية » 


« وحيث انه من المبادىء م مها انه اذا 


١ 
توف القصل فى الدعوى الجنائية على اثيات‎ 
عققد من العقود المدنية وجب الرجوع فى الاثيات‎ 
الى ميادىء العانون المدنى وقد نص فى المادة‎ 
+؟؟ من القا'ون المذ كور انه «لا يَجِرَأً الأقرار‎ 
الحاصل من الخصم بالحكة سواء كان من تلقاء‎ 
نفسه أو يعد استحوابه يعتى انه لا يؤخذ الضار‎ 
» منه يللقر ويترك الصالط له‎ 

» وحيث انه ما تعدم ينبين انه قد وقم 
خطأ فى تطبيق القانون موجب لبطلان الك 
ويتعين طبمًا للمادة 5+4 العبارة الثالثة مها 
والمادة +70 من قانون تحقيق الجنايات قبول 
الطعن واحالة الدعوى الى الحمكة التى اصدرت 
الم المطعون فيه لاعادة نظرها » 


(طمن السيد عمرو د النيابة كمرة 41١7‏ ستة 44 
ق واخرى مدعة ) 


كلف 
محكة التقض والابرام 
4؟ مأبو ستة 1و١‏ 


تقش ٠‏ طببي . احراز جواهر -امة أو مخدرة . 
ون سنة 1576 . اهمال ذكر تاراغ الواقمة فى 
الحسكم» تقض فى المكم . 


لمر الما وى 
انهم طبيب باحراز جواهر مخدرة عالقا 
احكام قاون أ مارس سنة انط ا ٠‏ ودافم 


امهم بأنه ترك عيادته بالادوية والجواهر امخدرة 


ةا حاماة 


التى بها لباق المهمين قبل صدور القانون . ولكن 
الحكة - بعد ان اثبتت هذه الواقعة فى حكببا 
قضت بالعقوية على المنهم دون أن تبين فىحكبا 
تارم تركه لاعيادة واتقطاع صلته بها . 

قضت المحكة بنقض الح لقصوره عن 
بيان تار يخ هذا الترك الذى يتوقف عليه معرفة 
سريان القاتون على المنهم أولا . 

المحكة : 

«من حيث ان الوجه الأول من أوجه 
انقض المقدمة من طالب النقض بنى على أن 
الواقمة المسندة اليه فى الحم الاستئنانى القاضى 
يادااته حصلت قبل صدور القانون الصادر فى 
ا“ مارس سنة 1980 الخاص بالجواهر الخدرة 

« ومن حيث انه ثبت من المح الابتداى 
الذى اخذت الحكة الاستئنافية باسيابه أن 
الواقعة الثابتة تى الم هى أن هذا الهم قد 
احرز الجواهر الجخدرة وأوجدها فى عيادته ثم 
ترك هذه العيادة واتقطعت صلته بها يمد أن 
اعطاها ما فيهامن الأدوية والجواهر الخدرة » 
لياقى المهمين» 

« ومن حيث ان الحم المطمون فيهلم 
بين التاريخ الذىاعطىفيه طالب النغضالجواهر 
المخدرة لباق المهمين ليتبين لحكة النقضما اذا 
كان هذا التاريخ قبل صدور القانون المذ 2 
أم لاو بالتالى للوقوف على ما اذاكان هذا 
القانون ينطبق على طالب النقض أو لا يسرىعليه» 


يحلة المحاماة 


« ومنحيث أنه ذلك من الأوجه القانونية 


لقبول النقض» 


« ومن حيث أنه لا داعىاذا لمناقشة اوجه 


النقض الا خرى » 
( طس محمد أفندى عدوى ضه التيابة تمرة 8٠6‏ 
سنة 44 ق.) 


ينف 
محكة النقض والابرام 
5؟ مابوستة 07؟و١ا‏ 
تقض ١‏ المأدة ه٠٠‏ ع . شرطها . جز اله عليه ٠‏ 
عدم نس المكم على تحتق هذا الشرط . تقس 
فى الحسكم موجب لنقضه ‏ 
لمر القائو فى : 
اذا قَمى على ممهم بالمادة ٠٠‏ عقوبات 
وقصر الحم عن النص على عر المحنى عليه فعلا 
عن اداء اعماله مدة تزيد عن عشرين وما - 
عكري عطيق ااذه الذ روح صق د 
لمحكة النقض عراقية تطبيق القاتون تطبيمًاً صحيحاً 
كان الحم محلا التقض 
الحكة : 
« حيث ان الطاعنين تمسكون فى السبب 
الثالث من أساب الطعن بأن الحي لم ببين م 
اذاكان المحنى عليه يج فعلا عن اداء اعماله مدة 
تزيد عن العشر ين بوما التى عول فيها » 
« وحيث أرت المادة ٠٠١‏ عقوبات 
الطبقة فى الحم تشترط المرض أو العجزعن 


لكين 


آداء الأشغال الشخصية مدة تز بد على عشرين 
بوم 6 

« وحيث أن قصور الحم عن تبان هذا 
الشرط.لا يشسنى معه لحكة التقض عراقة 
تطبيق القاتون تطييمًا بحا فيتعين قيول هذا 
الوجه وتقض الك وآعادة النضيةلحكة الجنايات 
الح فيها حدداً » 

« وحيث أنه لا حاجة بعد ذلك الحةى 


الوجهين الآخرين من أوجه الطعن » 
(طيءن صابر طه وآخرين ضد لبان عرة لاي 


سنة 1# ق ) 


لض 
محكة النقض والابرام 
مأبو ستة 17و ! 
نقض ٠‏ تغير أثر الجرعة ٠‏ وفاة الوق عليه ٠‏ تمديل 
اتبمة فى الاستثناف . جواز ٠‏ 
الأرادى/ القاتوتر 
لسن ما ينم التيابة من تعديل اللهمة 
وطلب تطبيق المادة ٠07‏ بدلامن المادة م١٠‏ 
وأو بعد صدور الحم الا بتدالى واستئناف 
النيابة الحم اذا تبين ان الجنى عليه توقى يسبب 
الحادثة موضوع الجريمة . وعلى ذلك فالحم 
قلا محل مضه . 
الحكة : 
« ما أنه لا محل لأعتراض الطاعن على 
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الحكمن أنه طيقالمادة؟ ١‏ * من قانون العقو بات 
مع أن الطاعن كان قد أعلن بالمادة 7٠١4‏ من 
هذا القانون ومن أن هذا التعديل قد جاء بعد 
بعد مضى ميعاد الأ ستئناف لأن النيابة كانت 
استأقت الحم ولا مانم بمنعها انوا من طلب 
معاقية المنهم عمتضى المادة ٠١+‏ عقو بات عندها 
تبين ها أن احدى الى عليهم توقيت سبب 
هذه المادثة » 

« ويا أنه ما يدعيه الطاعن فى الوجه الثانى 
من حصول خطأ فى تطبيقالقاثون لعدم حصول 
أهمال منه معاقب عليه حسب لانحة السارات 
ف ادغاة غيز عائك لأ المندونيع الى لاعن 
هو أهماله وعدم احتياطه فى "سايمه السيارة الى 
غلام غير مصرح له قيادة السيارات وكان ٠ن‏ 
جراء ذلك ان وقعت هذه الحادثة » 

« وعا أنه لذلك يتعين رفض النقض » 


( طمن خاف ريدى ضد الزاية م 
؟:ءق *) 


ممرة 115 سته 


الف 
محكة النقض والابرام 
6؟ مانو سنة ١95907‏ 
تقض “عاهة دائمة . ققد الاستأن . عدم انطباق 
الادد ٠١:‏ 


ال مسرا القائ وى 


حل الحاءام 


وعلى ذلك اذا احدث الضرب قد 
الاسنان فلا تنطبق الواقعة عل المادة -* وانا 
تنطبق على المادة ٠١5‏ عقوبات ٠‏ 
المحكة: 
« حيث ان من من اوجه النقض المقدمة 
من حسين متولى الجحش ان الحكة اعتيرت 
وق بعض أسنان للمحنى عايه عاهة مستدعة 
لهم بناء على ذلك باعتباره مرككيًا 
فا الب 4ل افر أول 
من قانونالمقوبات مم انب 
منطبقة على اللادة +7 من القانون ا 


أ فى الواقم حلحة 


من الاطلاع على الاوراق 
ان المحكة اثبتت فى حكبا المرفوع عنه النقض 
أن النهمة الى تبت لديها قبل المحهم فى انه 
ضرب الجنى عليه ضرباً نكا عنه تكسير وققد 
التواطم والانياب بالفك العلوى ودفم الاسنان 
الامامية من الفك الاسفل للداخل وقد الناب 
الانين بهذا الك واعتبرت ار هذه الاصابة 

| تكون عاهة مستديمة يستحيل برؤها » 


«وحيث أنه سين 


« وحيث ان المادة 04؟ من قانون 
العتّو بات بعد ان د كرت بعضالعاهات الخطيرة 
التى تنشأ عن الضرب وعى قطم أو انفصال 
١‏ 
عضو أو ققد منفعته أوكف البصر أو ققد 


ليست الاسنا نان من اعصاء الجسم ممعدها احدع ى العينين ذكت عبارة «أى عاهة مستدعة 
لا هلا 0 0 كن بتحا 0 أن 


الشارع قصد مهذه العبارة العلد 5 المرض الل 


يحلة الجاماة 


يصاب به الجسم أو أحد اعضائه فيجعله أقل قوة 
أو اقل مقاومة أو اقل منفعة فى الاستعال وذلك 
بصفة مستدعة » 

« وءن حيث أن الاصاية التى اثيتها الحم 
لا تنطيقعايهاهذهالقيودلا ن الاسنانليست من 
الما كد بعضها لا يقال من منفمة التم 
بطر بقةمستديعه حيث أنهسبب تعهدم الع اصبحمن 
الممكن استبداطا باسنان صناعية تؤدى وظيقتها » 

« وحيث انه مما تقدم يكون قد حصل 
خطأً فى تطبيق نصوص القانون على الواقمة م 
صار اثبانها فى الك فيكون هذا الوجه مقبولا 
طبقًا للعبارة الثانية من المادة 509 من قانون 
محقيق الجنايات 

« وحيث ان لا محل حينتذ لناقتة باق 
أوجه الطعن 

« وحيث أنه طبع للمادة( +") من قاتون 
تحقيق النايات يتعين الك جقتفى القانون 
أى تطبيق المادة ٠١7‏ من قانون العقو بات على 
امهم لثبوت ارتكابه الجنحة التى تبت قله 
وترى هذه الحكمة المواققة على مقدار التعو يض 
الحكوم به » 


( طمن حسين متولى ضد النابة تمرة 1١1‏ ستة 
ل ق وآخر مدع مدق 
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تان 


0" 
محكة النقض والابرام 
9؟ مأنو سئة 1١9579/‏ 
تقض . بأن الواقمة باناً كاياً . اتلاف زراعة . 
وجوب ببان الانلاف وكيقية حصوله . قبول 
التقض بالنبة لاحد المم.ين .استفادة الآآخر منه. 
المادى, القائونيم 
)١(‏ فى جرعة اتلاف زراعة الغير 
يجب ان يبين فى الك ذلك الآتلاف وكفية 
حصوله . بحيث يتسنى لحكية انقض مراقبة 
تطبيق القاتون تطبيعاً صحيحا. وعايه يكون المي 
القاصر فى ببانه على القول محصول الأتلاف 
باطلا لاشهاله على عيب جوهرى موجبلنقضه . 
(؟) يستفيد من بول النقض المهم 
الذى لم يقدم اسابًً 'طمته اذا تند مركزه 
وصالحه فى الامهام مع عركز وصاط المنهم الذى 
قا 


مما 


مه 
المحكمة : 
« حيث ان النقض المقدم من المهمين 
الاول والثالث مقبول شكلا » 

وات الم المطعون فه اقتصر 
ف نان الواقعة عل القول بان الحبمين وآخرين 
مجهولين اتلقوا زراعة قيراطين وتثاى قح 
لعيد الله عيمى حالة كون بعضمهم يحدل سلاحاً 
ناريا ول يبين طريقة ذلك الا تلاف ولا كينية 
حصوله مما لا ينسنى معه لحكمة النقض مراقية 
تطبيق القاتون تطبيمً صحيحا » 
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يحلة المحاماة 


« وحيث لذلك يكون المكم مشتملاً 
على عيب جوعرى موجب لنقضه » 

« وحيث ولوان المنهم الثائى ابراعيم ممود 
الجبالى قرر بالنقض ف اليعاد ولكنه لم يقدم 
اسبابًا الا انه يستفيد من الطمن المقدم مرك 
الممهمين الاول والثالث لاتحاد مركرم وصاطهم 
فى الانهام ولذا يتعين الغاء الحم واعادة القضية 
محكمة جنايات طنطا الح فيها مجدداً بالنسبة 
اثلاثة المهمين من داترة ا 4 


(طمن نصر عمد واخرين ضد التيابة تمرة 44م 
سنة 44 ق) 


ضرف 
محكة النقض والابرام 
د؟ مأبو ستة ١951‏ 
نقض . اخلال يحق الافاع . ضرب اتفى الى الموت ‏ 
وجوب حصول الواة من الاصابة «باشرة . 
المادمان ٠٠٠١‏ و١٠‏ عتويات 
الأدادىء القافو:.ٌ 
(١)اذا‏ اختلف الطبيب الكثاق مء 
الطب 
المحكة دعوة الطيين ومتاقشتبيا فى سبب 
الخلاف الواقء هما . والاا كان هناك اخلالا 
يحق الدفاع مبطلا الحم . 
(؟ )يجب تطبيق المادة ٠٠١‏ عقو بات 
'ن يكون الموت تنيجة مباشرة لثمل الجانى اذا 


0 
الشرعى عل سلب الوقام وحب على 


نيت أن الرفاة نشأت عن سيب آخر( قالقضة 
هبوط القلب ) تصبح الواقعه منطبقة على المادة 
05 عقوبات . 


المحكة : 

« من حيث فيا يخص الموضوع فنضلا 
عن انه كان من الواجب على محكة الجنايات 
استحضار الطبيب الكشاف والطبيب الشرعى 
ومناقشهما فى اسباب الاختلاف الحاصل بينهما . 
يشأن سبب الوفاة فأن الثابت عل ىكل حال 
أن الوفاة لمتحصل بسبب الضرب مباشرة ولكها 
ناشئة عن هبوط القلب اىعن سبب غير مياس 
ومن الى عليه علما وقضاء انه يحب لتطبيق 
لمادة ٠٠٠‏ منقانون العقوبات ان يكون الموت 
نايجة مباشرة لفمل الجاتى وهو ما ل يتوفر فى 
الدعوى الحالية وما وقع من المنهم لا مكن انطباقه 
الا على المادة ( ٠١5‏ ) من قاتون إلعقوبات 

« ومن حيث أنه مما تدم يرى أن 
الاجراآت الثى اتبعت أمام محكية الجنايات 
جاءت عل بالدفاع وأن فى تطبيق الادة ٠٠١‏ 
من قانون العقو بات خطأ على كل حال وعايه 
يتعين قبول الطعن موضوعا وتطبيق المادة 501 
من قانون العقوبات » 

( طمن دلهاك نوج دده اليابة مرة 466 سسة 
:ءأق ) 
يفف 
محكة النقض والابرام 
ه؟ مابو سنة ١95١1‏ 


نقص . سب علق ٠‏ وجوب بيان مكان الواقية * 
والفاظ السب - 


لميراً القائرلى 
فى جرية السب العلنى يجب بيان مكان 


محلة الحاماة 


وف؟ 


الواقعة والفاظ السب لاثبات توفر ركنى العلاتية | خطأ . وتطبيق المادة ٠٠٠١‏ لالماذة ؟١‏ ؛عقو بات 


والسب . فاذا كان الحم خاليا من هذا اليبان 
كان هذا عيبا جوهر يا فيه موجبا لنقضه . 

الحكة : 

« حيث ان الطاعنة تستند فى طعئها ى 
السبب الأول من أسباب الطعن على أن مكان 
ووقت الواقعة لم يبينهما الحم 

فاوح اله ع الواقم قد أتى الحم 

المطعون عليه خاليًا من بيان ركن العلانية والفاظ 

السب مما لا يتسنى ممه لحكمة النقض مراقبة 
تطبيق القاتون تطبيقنا صمي حا وهذا عيب جوهرى 
فى الحى وض لققه 

« وحيث انه لا حاجة بعد ذلك لالبحث 
2 باق أوجه الطعمن » 


( طمن فاطمه على ضد التيابة نمرة 8*4 سنة 45 


ف وآخر مدع ( 


لفق 
حكة النقض والابرام 
نكا مارو سنة /ا 1١‏ 
نقض ٠.‏ زوج »" تأدب زوجته . أيذاء خفيف ٠‏ 
خرب احدث الوفاة . تطبيق المادة ؟ ١‏ عقويات 
خطأ فى تطيق القاتون . 
الممراً القائوى: 
اذاكان للزوج ان يدب زوحته فلايصح 
ان شدى حته الآبذاء الحقف آنا اذا أشداء 
وضريها على رأسها ضربة احدمت ا الوفاة وجب 
اعتبار الواقعة ضريا افضى الى الموت لا القتل 


المحكة : 

محف الا كانث مراحة فى للج 
المطمون عليه ان الهم خااراة ارت 
لتقصيرها فى أداء واجبانها المازلية لم يقتصر على 
محرد إبذائها ابذاء خفيفا واما تعدى هذا الحن 
وضربها ضربا لجاءت الضر بة فىرأس الحنىعليها 
فاحدثت للا الوقاة 

« وحيث ان واقعة بهذا اأوصف تدل بلا 
رب عل أن الهم تعمد الغرب يبصرف 
النظر عن التتاتّح الاحتالية التى نشت يسببه مما 
لايمكن النسليم معه بانها تدخل فى حدود المادة 
٠٠‏ عقوبات الت طيقنها الحكة تطبيا خطأ » 

« وحيث أنه مما تقدم تكون الحادثة ضربيًا 
افضى الى الوفاة وويتعين فى هذه الحالة اصلاح 
الخطأ القانوتى وتطبيق المادة ٠٠٠١‏ ققرة اولى من 
قاثون العقو بات على هذه الواقعة مع استعمال 
الرأفة بالمنهم وتطبيق المادة/ا1 منه وايقاء العقوية 


( طمن الثيابة العومية ضد عد عبد الفتاح تمرة 
5 ستة41 ق ) 


أرق 
محكة النقض والابرام 
.؟ مابو مستة /ا 19 


خض . عآهة داكة . عنم بيان أثر الاصابة ق 
الجنى عله . نقسق يبان الواقعة . 


ا مرا القافوبى: 
اذا قضى على الهم بالمادة ٠١4‏ عقويات 


كن 
وجب بيان السيب الذى أوجب اعتبار الاصابة 
قد أحدثت عاهة دائّة . واللا كانت الواقمة غير 
مبينة في الحك ينا كاقياً و يصيح الحم حلا 

( وفى القضية - لم بين الحم مقدار الحم 
المفقود من رأس المحنى عليه ولا تأثير هذا 
التقدان عليه مستقبلا ) 

المحكة : 

« من حيث فيا يخص الموضوع فانه تبين 
كك الحم المطعون فيه لم يوضح مقدار الجزء 
الفاقد من رأس الحتى عليه ولاتأثير هذا التقدان 
على الجن عليه المأذكور فى المستقبل وعليه يكون 
الطعن مقبولا فىموضوعه و يتمين احالة الدعوى 
الى دائرة اخرى الح فها يحدداً » 

( طمن عيوء ابراهيم ضد الثابة نمرة 464 ستة 


ةذ ق) 


»52 
محكية اللقض والابراء 
ه؟ مانو سنة 1١95907‏ 
نقض ٠‏ استشباد المهم بشهود ٠.‏ عدم احايته الى 
طلبه . اخلال محقالافاع . 
ال مسرا ا القاعو ل 

اذا استشهد المنهم أمام الحكمة الجزئية 
وأمام محكمة الاستئناف بشبود نفى ول نجه 
المحكية الى طلبه كان هذا اخلالا حق الدفاع 


بحلة المحاماة 


المحكة : 

« من حيث فيا يخص الموضوع فانه تبين 
ان الهم استشهد أمام الحكمة الجزئية وأمام 
محكمة الاستئناف بشهود نتى فل يجب الى طلبه 
وفى ذلك مساس يحقوق_ الدفاع يترتب عليه 
انوا بطلان الحك وعليه يتين قبول الطمن 
وار ل دائرة أخرى للحم فيها 
محددا» 


(طمن سطوحى حمد صّد التياية واذرى مدعية 
مرة 8501 سنة 44 ق ) 


الفا 
تحكمة النقض والابرام 
1 تابر سئة 9ه 
تقض ٠‏ عدم المقاب على الواقعة كا فى يأبتة فى 
الحكم . الهتاف يسقوط الحكومة الذبذية . عدم 
توقر ركن القصى الجنائي ٠لا‏ عقوية ٠‏ تشير 
وصف التهمة - المناداة سقوط حزي الامحاد الملوىق 
وبقوط حرب المدبذبين . لا مكدر الى العام ٠‏ 
عدم انطياق المادة مه لاع 9 
المسارى ؛ العَائ وس 
ان التطورات السماسية والمنافسات الخز ببة 
قد جعلت مألوفنا عند الناس التداء بعبارات 
« لتسقط الحكومة المذبذية »-« لسقط حذب 
الاحاد اللو » - « لسقط حرب المذبذيين» 
بحت لا تدل هذه النداءات وحدها على قصد 
الاهانة فى العبارة الاولى . ولا يترتب على 
النارتين اشرق ديد اسل العام ٠‏ وعلى 


ذلك اذا قصر الحكم فى بيان الواقعة على ذكر 


محلة المحاماة 


يدانا 


« وحيث ان هذه المادة تشترط السعى 


هذه العبارات ٠.‏ أصبح لا عقاب على الواقعة كرا 


هى واردة فى الحم ويكون الحم محلا لالض 

المحكة : 

« حيث عن الوجه الثانى فان الواقمة 
الثبنة فى السك مى ان الهم نادى فى الطريق 
العام قائلا لنسقط المكومة المذيذية 

« وحيثّان التطوراتالسياسية واختلاف 
الاحداب جعلت طائفة من الناس يرددون هذه 
العبارة وما يشابهها فيا ينهم حتى كادت تكون 
مألوفة عندمم 

«وحيث ان المالة التىرقال فيها المنهم العبارة 
المذكورة لاعكن أن يؤخذ منها ان قصده منها 
اهانة الحكومة القصد المنانى يكون اذن غير 
متوقر عند المنهم وعلى ذلك تكون هذه الواقمة 
كا عى ثابتة فى الحم غير معاقب علمها انوا . 

« وحيث عن الوجهين الثالث والرابع فان 
المكة المطءون فى حكها غيرت وصف النهمة 
وطبقت المادة ١6+‏ عقو يات 


باحدى طرق العلانية فى ككدير السلم العموى 
وان يكون ذلك بالتحر يض على بغض طائفة 
من الناس أو الازدراء يها . 

« وحيث ان الماداة فى الطريق العمومى 
سقوط حزب الأتحاد الملوى و يسقوط حب 
المذيذيين ليس من شأنه كدير الل العموى 
ولا يدل مطلفًا على أن الهم قصد ذلك فلا 
تنطيقاذن المادة هعقو بات على هذه العبارة 
وعلى هذا تكون هذه الواقعة كا هى ثابتة فى 
الحم لا يعاقب عليها القانون 

«وحيث ل ذ كر يتعين قبول النقض والغاء 
الك المطعون فيه وبراءة الهم مما نسب اليه 
فى هذه القضية عملا بالادتين 89و 7٠١‏ قمرة 
أولى من قانون نحقيق الجدايات من غير حاجة 
للبحث فى الوجه الاول » 


( طعن حسن اليد خلاف صد التناة السمومة 
رقم +11 سنة 8) قضائية ) 


2 يٍْ . فت يس ا مهرد 
و ض 


خف 
محكة استئناف صر الاهاية 
( الدوائرا لجتممة ) 
”3 دزسمير سلة 1911 
شفمة . قسجيل. تاتون التسجيل رقم ١4‏ سنة 
99ل . أثرء قى حق الشفمة . قول دعوى 
الثفية . رتيب حق الشفمة من ,بوم البيع لا هن 
تاريخ التسجيل . ميماد سقوط المق ف الشفعة 
يسبب الملل بالبيع . ميد سرياه من تاريخ الملم 
بالبيع لا من تاريخ الملم بالتسجيل 
القاعرة العَان وني 
رتب حو الشفعة بمجرد البيع ولا يتوق 
على النسجيل . و يسقط حق الشفيع ببضى لخسة 
عشر بوم من تاريخ علمه بالبيع وليس من تاريخ 
علمه بالسجيل ٠.‏ 
وهذه عى الاسباب التى اتبنى عليها الحم : 
(1)- لأن تقل الملكية ليس ركنا من 
أركان البيع ولكنه اثر من ا ثاره . بدليل 
ا تعريف البيع و فى الثااون - مادة 
7٠١6‏ مدلى 
ب - جواز تعليق تقل الملكية على شرط 
أو اضاته الى وقت . وجواز بع ما لاتمق 
وجوده وقت البيع 


0 ) لآنه لايجوز الرجوع لأ حكامالشريعة 


الاسلامية فى مادة الشفعة اذا وجد نص فى 
القانون عالمها . واما يجوز الرجوع اليبها عند 
كت القاتون . اذا كان القانون لم ينم الشفعة 
الا فحالات معينة . وقد خا فىذلك احكام 
الشريعة . وجب قبول الشفعة مطلفا فيا عدا 
الحالات المعينة المنصوص علمها فى القانون 
فالأستناد الى جك الشربعة لعدم قبول الشفعة 


. واذا 


ى هذه الالة غير يتح 

(؟)لآن قانون النسجيل لم ينص على 
بطلان العقد غير المسجل واعتارسي” ن 1 يكن 
ولكنه نص على تعليق هل الملكية على اللسجيل 
فيصبح العقد غير المسجل من العقود المعلق فيبا 
تقل الملكية على شسرط . فهو صصحيح . 

(4>) لان قانون التسجيل قد نص عللى 
أنه لاايترتب على العقد غير المسجل الا النزامات 
شخصية . دون بان مدى هذه الالتزامات . 
ولا على من تمع فى ذمته تاك الالنزامات من 
البائم أو الشترى 

واذا كان هذا القاتون استئنانيًا جاء مقيداً 
لحرية المتعاقدين وجب سير نصوصه بالرجوع 
الى احكام القانون العام 

(ه) ولآن النسجيل انما شرع لصالح 
المشترى وهو بيده . فلا يمكن أن يؤثر التقصير 
فى اجراء التسجيل أو التعمد فى عدم التسجل 


يحل الحاماة 


44 


من جانب المشترى فى حق ذوى الشأن قبله ٠‏ | :اقل للملكية طبقا لاحكام القانون غرة +1 سنة 


كالبائم فى المطالبة بلمْن . والدائن فى وقاء دينه 
من العين المبيعة . والشفيع فى الحاول محل 
لخر فاك 

ول ينسخ قانون النسجيل أىحق من هذه 
المقوق . 

(1) ولآنه اذا قبل بأن الشفيم لاعلك 
حق الشفعة الاءن تاريخ التسجيل . وأن حقفه 
لايقط الا بمفى خة عشر يوم من تارعخ 
عامه به . تكون قد وسمنا فى حو الشّفعة بتضييق 
مسقطاتها . خلاق لنصوص القانون ولطبيعة حق 
الشفعه باعتباره حتقن ضعيمًاً لا يصح التوسيع فيه 
ولأدى ذلك الى عدم اسنقرار الككية فى يد 
أر بابها وهو ما أراد القاتون تلافيه بالنص على 
مسقطات الشفمة ويمخصر المواعيد فى اجراءاتها 
وفى طرق الطعن فى الأحكام الصادرة فيها . 

(؛7) وأخيراً لآن لا ضرر على الشترى 
من استهال حقه فى الشفعة قبل النسجيل لان 
الشفيع انما يحل محله فى البيع بشروطه . وانما الضرر 
فى السماح للمشترى يتعطيل حق الشفْعة والتلاعب 
بأحكام القانون بتأخير تسجيل عقده ‏ 


المحكة : 


+197 المعروف انون السحل فهو عمد غير 
تام لايجوز فيه الشفعة 

«وحيثانهلصدور احكام و بالمرى حكين 
متناقضين فى هذا الموضوع ٠ن‏ عض دوائر 
هذه الحكة قد أحيات الدعوى على دوائر 
الحكة مجتممة لجلدة هذا اليوم لأجل الفصل 
فى هذه التقطة القاتونة عملا باحكام القاتون غرة 
٠‏ سه 1١891‏ 

« وحيث ان التانون المدنى قد عرف البيع 
بانمعقد يلنزمبه البائع تقل مككية المبيع الىاللشترى 
مقابل التزام هذا الاخير باداء العن الى الباتم 
وقد جاء فيه أن هذا العقد يتم بمجرد الايجاب 
والقبول بين الطرفين بشرائطه العاثونية 

« وحيث انه يفهم من هذا النص ان عقد 
البيع اما هو من عقود التراضى التى ثم وتفتج 
اثرها بمجرد ثوافق الطرفين وان تل اللكية لم 
يكن ركنا اساسيًا فيه وانما هو تنيجة .من تعن 
التتاتج القانونية المترتبة على العتد وان تكن تلاك 
النفيحة عى المقصودة من العمد اولا و بالذات 

« وحيث انه يؤيد هذا تصوص المانون 
الاخرى التى تجيز تعليق تقل ملكة المبيع على 
شر كشرط التجربة مثلا أو تأجيله الى اجل 


« هنحيث ان موضوع الدعوى هو طلب | كم تجيز ييوعا اخرى قد لا يتحمق فيها اتقال 


شممة فى عةار بيع بعد لم يسجل 


الماك اصلا كبيم الاشياء الاخرى المعاق وجودها 


قبول الدعوى بناء على ان مثل هذا العقد غير | البيوع التى لاتجيزها الشريعة 


ءءء 


« وحيث انه من الخطأ الرجوع المطاق 
الى احكام الشريمة فى هذا الموضوع لآن 
الشريمة وان تكن مصدراً لأحكام الثفمة التي 
اخذها عنها القانون الا ان القاتون نفسه قد 
عالت الث يمه فى كتيو 2 احكام البيع ول 
يعرر منع الشفعة الا فى حالات معينة ليست 
الحالة الحاضرة منها فالرجوع الى الشريعة فى 
مثل هذه الخالة يكون غير معقول لان الرجوع 
النيا اما كوت فى حالة السكوت أما ف عالة 
النص الصر فلا مسوغ للرجوء ولا للاجتهاد 

« وحيثانهيلاحظايضا انقاتون السجيل 
نه ينص على بطلان العقد الغير مسجل 
واعتباره كن م يوجد وان لا السمع اى دعوى 
بشأنه بل قفى ققط بتقل الملكية فيه على شرط 
النسجيل فبو من ضمن العقود المعلق تقل الملكية 
قها على شرط والجازة قائونا 

« وحيث ان هذا القانون وان نص من 
جهة اخرى على ان العقد الغير مسجل لا يترتب 
عليه إلا مجرد الازامات شخصية بين المتعاقدين 
إلا انه لم يحدد مدى تلك الالتزاءات ولاالطرف 
التعاقد الذى قد نع عليه 

« وحيث ان هذا تقص أو غموض فالنص 
و باعتباره قانونا استثتائيا جاء مقيداً لحر بة المطلقة 
النى كانت للتعامل من قبل يجب الرجوع فيه 
إلى احكام القانون العام والى المبادىء القاتونية 
لأجل أكال النقص أو فهم ٠‏ أبهم 


جحلة الحاماة 


«وحيث ان السجيل انما شرع اصلا 
لصلحة المشترى فله ان يعمله أو لا عمله اذا 
تعمد عدم القيام به اضراراً بالذير لما جاز له طبتا 
للقواعد القاتونية العامة ان #سسك بع له هذا قبل 
الغير لآن هذه القواعد لاتثر الأعمال المنطوبة 
على سوء النيه الى ,عقصد متها اضرار الغير 

« وحيثانه لأجل تغب هذهالتقطة تَامايجب 
يحث المسألة لا من جبة طلب الشفعة قط وائما 
من سائر الجهات والحقوق الاخرى التىقد تترتب 
ع العقد فاذا جاء دائن وأراد نزع ملكيةمدينه 
من عقار اشتراه ول يسجل عقده لا جاز قانونا 
لهذا المدين « وقد وضه القانون جميع املككه ا 
لداد دينه » أن يدفم طلب الدائن يدعوى انه 
ل يجل العقد وان اللكية لم تتتقل اليه وكذاك 
الحال بالنسية للبائم فان القواعد القائونية العامة 
تقغى بالزامه باحترام عهده وتجيره قبراً على 
تنفيذ ما التزم به فاذا عارض المشترى فى الصفقة 
مم تسجيل العقد للا قبل منه ذلك 
قانونا لآن التسجيل اما هو فى ٠صاحة‏ المشترى 
فله غنمه وعليه غرمه بحيث .اذا هلكت العين 
قبل النسجيل ل جاز له الرجوع على البائم لان 
عدم السجيل ات من عله دو والقاعدة ان 
لاوئاخد الانسان بعمل غيره 

ه وحيث انه لايمكن ان ينهم غير هذا 
لان الميادىء القانونية العامة لاتزال قاعة ا 
ينها قانون التسجيل كم انه لم ينسخ شيئا من 


يحلة المحاماة 


اميق 


احكام الشفعة التى من ضمئها أن حق الشف 
سعط سكوته مذاجٌ هسة عشر يوم من يوم عامه 
بالبيع لاءن يوم النسجيل ققط . وعلى هذا اذا 
سل بنظريةالستأنف عليهما يكون هناك تضارب 
ارق لاتازيت ف تسرد اقارقية انا 
تقفى تاك النصوص بسقوط حق الشفيع بمجرد 
الع ثراها لا تسقطه إلا بالنسجيل فكأن قانون 
النسجيل قد اعطى للشفيم حقوقا ازيد وأوسم 
بكثير ماه «قررة له فى قانون الشفعة مع أن 
الشفعة بالأجاع هى من المقوق الضعيفة التى 
لاتقبل التوسم 

« وحيث انه من المعلوم ايض ان الذى 
حدا بالشارع الىالتضييق فى احكام الشفمةسواء 
كان من جية مسقطلتها او من جهة المواعيد أو 
طرق الطعن فى الاحكام التى تصدر فيها انا هو 
حرصهعيل مصاحة العقار نفسه الذى هو جر من 
الثروةالعامة إذ بتقصيره أمد النزاع تستقر الملكية 
ف يد آر بابها وتطمان تموسهم هن جهتهافتفرغون 
لاصلاح العين وانماء ترومهاء وعلى هذا فتعليق 
حق الشفعة يا جاء فى يعض الاحكاء على حصول 
النسجيل أو القول يتولده من يوم النسجيل فط 
قول لايمكن قبوله لان المشترى يظل زمنا عبددا 
بالشئعةاذا هو سجل وقد يطول أمد هذا الهديد 
كرا شدي التو وس اد 
وتقل عنايته به وفى هذا من الضرر العام والخاص 


الاق 


«ه وحيث أن الشفيم ءن جية اخرى انا 
محل قاتونا محل المشترى ف العقد فى كافة .اله وعليه 
فلا خطأ فى هذا من الوجية القانونية كا لاضرر 
فى الواقع على المشترى وها الطأ والضر ركل 
الغمرر أن يسمح للمشترى بالتالاعب باحكام 
القاثون وان يعطل نصوصاً برسّها وهى النتصوص 
الخاصة بالشفقعة وان يضار الغير يجواره الذى قد 
يكون غير مرغوب فيه والذى قد حصل عليه 
بصورة غير شرعية وه ناما قد يؤدى الى 
افلاق الراحة والاخلال بالامن العام 

ه وحيث اله بناء على ذلك يكون 41> 
التأنف قد جاء ة ! 


فق غير له م سعير هذه 


المالة الغاوه وقول دعوى الجفعة 
«وعاان هناك دعو , اخرى موضوعة فى 
القضية لم يتعرض لا الك المطءون فيه وترى 
هذه المحكة احالة التضية فى هذه الدفوع على 

ِ وع 

محكةالموضوعمه ايقاء الفص للا يضاق المصاريف 
( استكناف الست ماأوى صيمة واخرين وحهر عمهم 
الاستاذ شارل أقندى حمهالحاتى ضد المت خديجه هاتم 
واخر أمرة4 ١7‏ سنة4 4 ق دارة حشمرة صاحي المعالى 
أحد طلءت بأشاو بعضوية حضرات أسحاب المالى وااعزة 
حسين درويس باعا وعلى سلم يك وحد بك ٠.صطق‏ 
وتمد بك ٠ظهر‏ وكالى يك أراهيم وعد المزيز بك 
تمد ومصطق بك حلمى وعمد يك قريد الشافمى ورَى 
وك برزى ومصطق خمد بك وعلى عرزت يك وتمود يك 


داى وأتربي ابوآامز بك وتمود يك المرجرثى وعردااياق 
بك التشيرى مستشارين ) 


١‏ يحلة المحاماة 


كرف أعفرف 
محكة استكئاف مصسر الاهلية محكة استكناف مصر الاهلية 
١‏ دمعير سنة 1١9174‏ : * قيراير سنة /ا91١1‏ 


استكناف . اعلان المكم دون حفظ الحق تحكيم . طريقة الطمن على حكم المحكمين ٠‏ جواز 
فى الاستئاف ٠‏ قيول ٠‏ رقم دعوى اصلية يبطلا الحكم ب عدم ايداع 
حكم المحمكمين عل الكتاب.لا يور 


في صحة الحكم ٠.‏ 
القاعرة القافوئمٌ 

١‏ -اذاكان القانون قد نص على رفم 
الدعوى ببطلان 2 الحكين يطريق المعارضة 
فى الامر الصادر يتميذه . قلس ما ينع منطاب 
بطلان هذا الحم بدعوى أصاية . 

؟ - لا ينبنىعلى عدم ايداع حكالحكين 
هم الكتاب فى الميعاد بطلان الحم آي 
الابداع من الاجراءات البعدية التى لا تثرو 
جوهر ال؟.ولان القانون 1 يجمل هذا السبب 
وجها من أوجه البطلان المنصوص عليها فىالمادة 
”7 مرافعات ٠.‏ 

المحكة : 

عسو للدي و قن 
المستأنف عليها بوجهين الاول (شكلى) مضمونه 
عدم قبول الطعن لرفعه بطريق أصلى لا بطرريق 
المعارضة فى أمرالتتفيذ كا تفضى بذلك نص المادة 


القاعرة القاوئئ:ْ : 

من المبادى. المقررة الثابتة ان اعلان الحم 
للخصم مع التتبيه بنقاذ مفعوله فى المدة القانونية 
دون حفظ حق المعلن فى الاستئناف يمتير قبولا 
للحك مانم من استئنافه . 

المحكة : 

وعيث ان الدانت تموق بك الخطين 
أعلن مجلس بلدى طنطا الحم المؤرح ١‏ © ابريل 
سنة +1958 فى 1١‏ بوليو سنة +197 الفاضى 
الزام المجلس البلدى بأن يدفم للمستاتف المذكور 
المبلغ الحكوم به لاع با جاء فيه متيها عليه بتغاذ 
مشمولة فى اللافة القاتوية بدون أن مقط لنقسه 
الحق فى استثتافه وهنذا ما يدل على رضائه 
وقبوله الك المستأنفو سقط حقهى الاستثتاف 


وان طلب التفيذ نشعر يقبوله هذا اله وهذا 


3-5 


٠0-3 


١ 
متكا #انوق ع( ارات الشزات. .ركان‎ 
ٍ 00 : 
مراقعاتهيف بك )وعلى ذلك يكون الاستئناف‎ 
« غير مقبول‎ 

١‏ استكناف -يوتي يك الخطيب يصفته الاضر عته 
حمرة الاستاذ أحمد وك راقت . ضف 2اس يلدى طنطا 
الحاضر عته قيرة ميخائيل بك الالنى ع ٠‏ 7ه استة 
قل دائرة حغرة صاح السعادة تمد محرز باها 
إعضوية حفر بي مسيو شودانوعلى بك جلال المستثارين) 


77 من قاتون المرافمات الثالى ( «وضوعى 
متتضاء أن الأوجهالق توتكن علميب| الستاك 
عليها والقى بنى عليها الحكم المتأن ف كها 


١‏ لس سس بجوم م سه و عه يور لم ا مس ا ع سا مس ل سس ا ا 0 ا ا سس ا ست .ا سج بوب سح تا له مد ما م مط .سس بس لطس سس لقعا 


محلة الحاماة 


عن الوم الل ول 

« وحيث ان مؤدى هذا الوجه أن 
الطريق الوحيد للطمن فى حك الحمكين انما هو 
المعارضة فى الامر الذى يصدر من قاضى الحمكة 
الحزئية أو من رئيس الحكة الابدائية محسب 
الاحوال يجمل حم الحسكينواجب التنفيذ عملا 
بنص المادة 70 من القاتون المذ كور وان كل 
ما عدا ذلك من طرق الطعن فغير مقبول » 

« وحيث ان الأم الذى يصدر بالتتفيذ 
لامكون الا تى حالة اشيال الحم على شثىء 
يستوجب التنفيد و يدعو الخال لاستعمال الطرق 
الجيرية لاجل الحصول عليه وأما اذا لم يشتمل 
الحكم على ثى» من ذلك كالة رفض دعوى 
المدعى مثلا قلا تكون هناك حاجة لاستصدار 
أعر التتفيذ وعلى هذا اذا سل نظلرية التامين 
كرق :| هذا الحم غير قابل للطعن رغ اشتاله 
على أوجههامة لبطلانه مما نصعته فى المادة 7 
المذكورة وهذا غير مقبول » 

مويف انك اراق ف ربج انين 
المنصوص عنها فى تلك المادة هى طر يقة جواز بة 
محلهاصدورأمر بالتتفيذ ولكنها لاتمنع من استمال 
الطعن الاصلى فهى أشبه بالمعارضة التى تعمل فى 


الاواءر عملا بنص المادة ١١9‏ مر ١‏ _ قانون 


المرافعات » 
الوجه فى غير محله » 


عى الموضوع 

«مناخيك أن - الستاف قفى 
ببطلان حك احكين بناء على ان هيئة احكة 
م تكن متكاملة عند اصدار حكهم الرقي ١4‏ م 
شهر سبتمير سنة 1984 وبناء على ان الحم لم 
بودع فى قل كتاب الحكة فى الثلاثة أيام لزه 
انوا فى المادة ه١7‏ من قانون المرافمات 

« وحيث ان المتأنف عليها فى مذكرتها 
أمام هذه الحكة قد زادت على هذه الاسباب 
أسباي أخرى بعضها سيق ابداؤها منها أمام محكة 
أول درجة و بعضها ل يسيق ابداؤه . قأما التى 
لم يسيق ابداؤها فتتحصرق القول ان المحكين 
حكوا فى ثلانة أشياء لم يطلبها منهم أحد أولها 
الحم بوت ملكية الخمموم الى فدان واحد 
وه١‏ قيراطا وثانبها الح للا جيلخ 7٠‏ جيه 
وثالها الحم عليها للخصوم عبلغ 71 جتيها ممم 
امهم كانوا يطليون قط الحسم ببراءة ذمتهم من 
ذلك المبلغ « | 

« وحيث انه فيا يمختص بالاسباب التى بتي 
عليها الحم المستافف فظاهرمن محاضر الحكين 
أن الهيئة فى جلسة ١4‏ من شبر سبتمير سنة 4ه 
كان تكاملة بدليل ما ذ كر فى صدر محضرها. 
( ععرفة الميئّة السابقة ) واطيئة السابق ةكانت تامة 
و عدم الستأف عليها د ليلا قاتونيا مب لعكس 
ما هو ابت وقد أنكر علييا خصومها قوطا فى 
هذا الخصوص على أنه ثايت أيضًا فى محضر 
الجلدسة المذ كورة أن المستأتف عليها كانت 


فق 


حاضرة وحلفت آمام الميئة اليمين الاسمة التى 
طلبت منها كا حضرت حلف خصوما تلك 
المين ولا ينهم معنى للطعن فى هذا المتصوص » 
« وحيث ان عدم ايداع حك المحكينى 
المبعاد لا ينينى عليه بطلان لان الابداع هو من 
الاجراءات البعدية التى لا تأثير ها عفى جوهر 
الك وكل ماقد يترتب على التأخير فى الايداع 
تحميل المنسبب فيه بالتمويض الذى قد يستحق 
لصاحبه يديل عدم ذكر التأخير ضمن أسباب 
اللطلان المنصوص عنها بطريق الحصرق المادة 
707 من كاثون المرافعات 
« وحيث انه فما مختص بالاوجه الجديدة 
التى أبدتها المستأنف عليها أمام هذه المكة ققد 
ظهر من مراجعة الاوراق عدم عتما أيضًا لان 
البدا عامها مى التق أدخلت عق طلباها 
بلسان وكيلبا أمام الحكين مسألة فداءا واحدا 
وها قيراطاكا أنها هى التى طليت منهم الحكلها 
عل أحد خصومبا عبد ألله سا باتعو يض الذى 
برام المحكون سبي ائفته لعهد قطعه على نمسه 
فى مشارطة التحكي ولان خصومبا طليوا فى 
ايت الحك لم عليها علخ 5 جنا فى 
حالة عدم تنا مم الستد المؤرخ ١7‏ من شهر 
سبتمير سنة 19377 وهذا ما > به الحكون 
غ وحيث انه لم سق بعد 5 الا مسآلة 
طلب تسلم الستدات المفول من المستائف عليها 
ان المحكين م محكوا يما رغم النص عنها صراحة 
فى مشارطة التحكم 


« وحست ان هذا الوحه أبضًا فى غير محله 


لانه مشبوت فى مذكرة المستافق عليها أمام ْ 


ملة الحاماة 


المحكين ان هذه السندات سيق ا ان استلتها 
تنفيذاً لعقد الصلح حيث قررت على هامش 
مذ كرة خصوها التى قدموها للمحكين والمقدمة 
مها آمام هذه الحكة نحت غرة 1 حافظة 
( انها أكرهت على قبول الصلح لاحتياجها 
للسندات التى كانت فى خطر وآنها لولا ذلك 
لا حصلت على تلك السندات اذ لم يكن لديها 
ايصال يها على الخصوم » 

« فالحكون أمام هذا الاعتراف 1 , 
فى حاجة الحكم بتسليم السندات 0 

« وحيث أنه يناء على ذل ككله يكون الحم 


المستآتق فى غير محله ويتعين الناوْه ورقض 


دعوى المسسانق علمها » 

( استكناف الخ وسف عيد المال واخرين ودضر 
عم الاستاذ ميد الله انتدى حسين الجامى ضد الست 
امنة بنت عيد العال وءغر عنها الا_داذ مود اتدى 
عاد ين الحامي : ممرة 99١‏ ستة 18 قعائة س دابوة 
حقرة صاحب المعالى حسين درويس باشا وكيل الممكية 
ويحضور حشرتي صاعي المزة مراد وهيه بك وحسن 
بيه الصرى بك .-تشارين ) 


كرفا 
تحكة استئتاف مع الأهاية 
7 مأرس سنة 1١951/‏ 
وقف 5 المستحةون اليتون بالاسم 8 ريع الوق . 
سقوط الحق فيه عقغى +*س 
الوقف ٠‏ ليس وكيلا عن ااستحقين قير بن ٠‏ الدفم قوط 
الحق . الاقرار عدم الوقاء . 5 التنازّل 
الضمى عن الدفم . 


سحو ات 5 نار 
لا عارض 


ال مادىء القائوت: 


١(‏ ) يعتبرالستحهون فى الوقف المعينون 


محلة الحاماة نن 


بالاسم دائنين اناظر الوقف الذى استولى على الممكة : 
الريم . وليس للناظر الذى بعده مطالية الناظر عى الملى السارم - الال المسيوع 
السابق ما يستحقة هؤلاء المستحقون . 

(؟) يسقط الحق فى مطالية ناظر الوقف 

| م 0 و د ات الساهة 5 9 ا 3 

با زاد عن دي الس على جسن اقتدى رصم لأن الذ كورين من 
رقع الدعوى ‏ تحة الوقف 

أولا -- لان طبيعة الاستحقاق فى ريم | « وحيث ان الستتين ف الوقف العينين 
الوقف من الوجيه القانونية انه بوع خاص من بالاسم يعتبرون قاتوثًا وشرعا دائنين لناظر الوقف 
أنواع ترتي ب الايرادات المؤ يد ةالمعروفة بالايرادات الذى استولى على الرريع وليس للناظر الذى يأنى 
المشترطة أو العقارية - أو هو ايراد لمدة الحياة بعده مطالبة الناظر القديم ما يستحقه المستحقون 
بالنسبة للستحقين - فينطيق عليه نص المادة | لان هذا الدين شخصى وللستحمين دون غيرم 
١؟مدبى.‏ المطالية باستحقاقهم من الناظر القديم دون الناظر 

ثانيًا ‏ لان ناظر الوقف ليس وكلا عن | الجديد وطذاكان ما أجراه الخبيرفى محله - 
المتحقين شرعًا ول يقل بذلك الا الامام مد . | « وحيث ان المتأنقة دفمت الدعوى 
ولا هو وكل عنهم انون لاختلاف علاقة تافل | بسقوط الحق فى مطابة الناظر السايق حسن 
انوقف بالمستحمين عن علاقة الوكل يالمو افندى ويسم عا زاد عن ديع الس السنوات 
السابقة على المطالبة الرععية 


ووم موسى لجز سد 1515 


« من حيث ان الخبير خصم من عهدة 


() لا تناقض بين الاقرار يعدم وقاء 

« وحيث أنه بتعين للفصل فى ذلك معرقة 
طبيعة الاستحقاق فى ريم الوقف من الوجهة 
العانونية . 


الدين والدفع بسقوط حق المطالية به . 

(4) تقد ناظر الوقف الحساب المشرف 
واعترافه فيه بجا هو مستحق للستحمين لا عنم 
حق الناظر من القسلك قبلهم يسقوط حقهم خاص من انواع ترتيب الأيرادات المؤيدة 
عش امدة. : المعروفة بالابرادات المشترطة أو العقارربة التي نض 

(8) التاؤل. الضمنى عن .عق اسل | عزريا فى القانون امدق نكت من عند أصل من 
بالسقوط بمغى المدة لا يكون الا من عل ثبوت عقود التبرعات وهو حجة الابشاف ونجوز 
حقه فىهذا الدقم . فان كان يجهل ذلك فالاعمال | اعتارها ايضًا بالنسبة لكل مستحق على اتقراد 
المادرة عنه واس سج عله وان أفلدت: ١|‏ كتعب لراة لئة لقا( عاد العيق) 
ل ا « وحيث أنه بناء على هذا كان ما يتناوله 


« وحيث ان هذا الاستحقاق هو نوع 


ل 


المستحى سنوي أو شهر يا من ريع الوقف هو 
رتب ينطيق عليه منطوق المادة ١١؟‏ من 
القاثون المدنى 1 

«وحيث ان هذه المادة قضت بأنالمرتنات 
وما يستحق دفعه سنوي أو بمواعيد أقل من سنة 
يسقط الحق فى المطالية به يمضى حمس سنوات 

« وحيث أن هله المادة عامة تشمل جميع 
المرتيات سواء كانت ناشئة عن حجة ايقاف أو 
عن عقد آخ ركالبيم ونحوه من المقود الأصلية 
المنشئة لترتي الابراد أو المترتية 5 القائون 
فوجب إِذن قبول دفع المدعية بسقوط الحق نى 
المطالية بالريع ( المرتب ) الذى مغى على عدم 
المطالبة به حمس سنوات كاملة 

ه وحرث ان سقوط الحق فى المطالبة 
بارتب تضى المدة السالب مينى على ان ٠ن‏ لم 
يطلب عرتبه فى مدة الس سنوات »تبر انه قد 
تنازل عنه لمن عله آذاء هذا المرتب و يحور لهذا 
الاخير مع اعترافه بأنه لم يسدد الدين المذ كور 
ان يسك عفى المدة ( راجع حم استثناف 
محكة اسكندرية امختلطة بتاريخ © يناير سنة 
6 جموعة التشريع سلة سابعة صحيفة +7 ) 
ذلك لأنه فى طلب سقوط الدين يمفى المدة 
اعتراىضنى بوجود الحق المطلوب اسقاطه لكنه 
غير جام المطالبة به لمضى المدة المذ كورة 

« وحيث انه لما تهدم فانه مم الأخذ يما 
يقوله محابى فضيلة المستأنف عليه من ان كشوف 
الحساب التى كان يعملها الناظر السابق سنوي 


محلة الحاءاه 


وآخرها عن ستة 1418 فيها اعتراف بأنه : 
يسدد بعض المستحق لاستحقين فان هذا 
الحساب الذى كان يقدمه الناظر للمشرف لا 
للمستحدين لا عنم من تمسلك الناظر قوط الحق 
فى المطالبة ما مضى على عدم المطالبة به خحس 
سنوات وعكذا المال فيال وكان الكشف 
معدم من ورته» 

« وحيث انه لما تقدم فأن ملزومية الناظر 
تقدم حساب عن الوقف للمشرف لا سعط حمه 
باعسك ضد المستحمين مغى المدة السالبٍ 
ووجب إذن على القاضى أن 6 له به اذا 
طلبه متى تواقرت شروطه » 

« وحيث ان الذى سقط الحق فى القك 
يمضى المدة فى مسائل المرتبات هو التنازل عن 
هذا الحق صراحة أو صنّاه 

«وحيت ان كفن الكابٍ الذى علد 
حسن افندى رسم عن سنة 41 ولوانه داخل 
فيه مبالمغ مرحلة من سنة الى اخرى لم تدقع الى 
مستحقيها فى سنى نظارتهعلى الوقف فأنه لايستفاد 
من محريره انه تنازل عن القسك عنى المدة 
المسقطة للمطالية بالريم انوا . ذلك لان هذا 
الكثف لم يحرر الا لإرلالة على كيفية الحساب 
وذ كر المبالغ الساقطة بمضىالمدة استدعته الاصول 
الحسابية فى امساك الدفاتر على انك ف الحساب 
هذا لم يعمل الا ليعرض على الناظر الحسبى 
ليكون واقنا على الحساب كا هو وارد بالدفاتر 
ومساتدانها » 


« وحيث ان كشف المساب الذى وقدت 


محلة الحاماة 


١ 


عليه المستافقة فالثابت من الوقائم ان كاتب 
الوقف استخرجه من الدقابر والمستندات فضت 
عليه عقب وفاة زوجها ولا بِؤْخد منه انها تنازلت 
ضهنا عن حق القسك عضى المدة خصوصا وانه 
يشترط فى التنازل الضمتى أن يكون صادراً عن 
ع المتتازل بشوت حقه فى السك عضى المدة أما 
اذاكان جل ذلك فالاعمال الصادرة عنه 
لا تؤخد عليه حجة وان أفادت التنازل عادة . 
قالمستانقة والحالة هذه حيتا طلب مها التوقيع 
على كشف الحساب باعتباره مستخرجًا من الدفاتر 
لم تكن عالة وقت التوقيع عليه بوت حتها فى 
القسك عضى المدة فلها المي الآن بالقسك به 
وفضلا عن ذلك فأن التنازل عن هذا الحق 
الآآن حمن ملك التصرف والمتأقة يصفتها وصية 
على القعسر مأ كانت تلك هذا التتازل فى حةوتهم 
عل الاقل . » 

«وحيثان القول بأن ناظرالوقف يعتبر وكيلا 
عن المستحقين قول مختلف عايه بين الا والققهاء 
و1 يقل به الا الامام عمد والمعمول به انه ليس 
وكلا عن المتحقين و يقارنة القواعد القانونية 
المقررة فى مواد الوكلة بالملاقة الشرعة بين 
المستحقين والناظر وما لكل منهم من الحقوق 
شرعا تبين ان هناك فارق كبير بين الوكل حسب 
القانون و بين الناظر فَأَن الناظر لا يعمل فى الوقف 
اسم المستحقين كذلك لاحق لاستحقين قى 
عزل الناظر ولا فى تعيينه ولو ءأت الناظر يجهلا 


شيمم 


قبل مطاليته بالاستحماق فلا ضمان فى تركته 
وهكذا من المسائل المديدة »م أن الال فى 
التوكل طبعا للقانون غير ذلك » 
« وحيث ان الحقيقة المستفادة من صفات 
الناظرالشرعية وكيفيةتعينه واختصاصاتهانه وكل 
الواقف أو وصيه على انه لو اعتبر وكلا عن 
المستحين فوكالته ذات صفة خاصة شاذة تعدها 
كثيراً عن الوكالة القانونية ولا تتفق مميا هذا 
وجب عدم اعتبار الناظر وكلا عن التحتين 
بالمعتى القاتونى و بالتالى يسرى عابهم الك 
عفى المدة » 
« وحيث ان السيب الذى من أجله تقرر 
فى القانون سقوط المرتبات وما شا كلها يمفى 
خخس سنوات هوكون هذه المرتيات من آنواع 
التفقات المعاشية التىلا يكون لا معتى الا بالمطالبة 
بجا فى حينها وهذا السبب_متوفرقى الريعالمستحق 
لأحل الوقف فيجرى عليه حك المرتبات طبة] 
لقصد واضعالقانون وهو ماجرىعليه قضاء الحا 
( استثتاف ورثة حمسن اقندى رمم الماضر عم 
الاستاذ ابيب افتدى سمد سد فضيلة مذي الدار المصرية 
ناظر وتف علم اعا أوتوزير الحاضر عته الاستاق 
مود أفتدى فهمى حتدية - رقم 50 سنة ع #قضائية 


صدر الحكم من دائرة حغرة كامل 24 اهم بك بعطويه 
غرنى على عزت بك وتمود سامى بك المستغارين ) 


فرن 
تحكة استئئاف مصر الأهلية 
97 مانو سنة 19507 


استكئاقف قرعى . رقمهة .د الميماد . رقمه من 
المتأف فرع بم أعلابه للحكم ٠‏ قيوال سب 
اتكار التوقيع . الاعتراف بلحم او الامضاء . 
ضرورة الطمن .الروير - انون التمحيل ٠‏ 
بيع . عدم تسجيل المقد دعوى البائم يتقيت 
«لسكرةه للمين المسيعة ‏ عدم جوازها ‏ البرم 


الثانى المسجل . تدليس . ليس حجة على 
المشترى غير المسجل عقده. 


المادى القائوب 
)1( اذاكان الأستئناف فرعا فلا عتع 
من قبوله رقعه بمد الميعاد و بعد اعلان المستأنف 
فرعيًا لحك دون حفظ الحق فى استثنافه . 
او بصحة امضانئه لامبل منه دعوى الانكار 
ونايب عليه سلوك الطعن بالنزو يرلان دعواه 
من 


عليه اثياتها. 

(+) لا علك اليائم طلب ثبيت ملكيته 

3 2 5 

: ”نه ١‏ 
للعين المبيعة حجة ان عقد المشترى م يسجل 
طم للقانون رم ه1 لسنة 1558 . لانه لا يجوز 
الائم تنعت ماج مء- جيته . ولا جوز له الاتتماع 
1 تت | مه * 5 ٠0-‏ 
بتقصير المشترى طالما 1 نصية ضرر كن 7 ذا 
القصير م لا يجوز له أن يتصيد ملكية تضيم 
7 1-5 حت ث6 8 
ابة الحظة , 


علة الحاماة 


1 (؛) عقتغى المادة ؟ من القانون المثار 
اليه لا ينقل عقد البيع الذى يو به التدليس 
ملكية العين المبيعة ولو سجل . وعلى ذلك فلا 
قيمة لعقد البيع المسجل الصادر من البائع اضراراً 
بح اللشترى السابق الذى لم يسجل عقده . 

المحكة : 

« ما أن فريق السيد ممد العر قد طلب 
رفض استئئاف الست كوهيه لأنه مقصور على 
غرائة الأتكار وقن جا يد الماد »راسك ان 
كانت هذه المستأتفة اعلنت الحم المستأتف 
من غير أن حفظ الحق فى استئنافه » 

« وا أن هذا الدفء لا وجه لقبوله ماداء 
هناك استئناف قام من احفر واستئنافالست 
كوهيه جاء فرعا لهوالا ستئناف القرعى لا أجل 
لرفعه ما دام الاستئناف الأصلى قات » 

«وعا أن استثناف السيد محمد ار ومن 
معه قد حاز شكله القانونى فيتعين قبول 
الأستئتانين شكلا . 

« وما أنهفيا يختص باستئتاف الستكوهيه 
فأن الحي المستاتف فى قضائه بصحة توقيعهاعلى 
العمقد المؤرخ فى 80 فيرامر سنة؛؟5!قد اصاب 
المي للاسباب التى استند الها وترى الحكة 
تأده فى ذلك الشى منه ولاداعى اذن لبحث 
وجاهة الحم الصادر بتحميق سمحة التوقيع بناء 
على اتكار الست كوهيه فان محل ذلك اوكان 
رأى الحكة التقيد واذ ن كان بتعين استعراض 


محلة الحاماة 


م 


وجوه النقد الحم المبيدى الذى صدر بالتحقيق 
برغ أن كوهيه انماكانت تدعى التزو بر المعنوى 
وكان يجب عليهاقانونا الطعن بالتزو يرولا يكت 
منها بالا كار » 

« وعا أنه فيا يتعلق باستئتاف السيد ممد 
لمر وءن معه فانه يتعين بادىء الرأى أن شكر 
يجلاء أن الست كوهه ظلت حتى اختتمت 
المرافعة تطلب تأبيد الحم الستأتف فنا يتعلق 
باللككية اى تطلب تثبيت مككية الممذل المتتازع 
عليه باعتياره لا يزال فى ملكيتها ولم تدخل فى 
دفاعها أنها تصرفت فيه لأحد وما كان ها ان 
تعرج فى دقاعها الى هذه الناحية أما اخصاعبا 
فوتتهم سبي اذ ثم لا يطلبون فيا يتعلق باللكية 
الا رفض دعوى والدمهم » 

« وعا أنه مثى استبان ذاك وم تقر رأن 
هذه المحكة تأخذ برأى محكة أول درجة عن 
صحة توقيع الست كوهيه على عمد 0* فيرابر سنة 
4 وتعتبر أن بيع المازل لاولادها قد صدر 
صحيحاً بقتضى ذلك العقد قد انحصر النزاع فى 
نقطة واحدة وى عل للبائم أن يحتج فى وجه 
اللشترى بأن عقد البيع الصادر منه صميحا يعتبر 
فى حك العدم ما دام أنه لم يسجل و يطلب بناء 
على ذلك تيت ملكيته هو دوت المشترى 
للعقار المبيع » 

« وعا أن القاتون رقم .1 لستة 0و١‏ 
الخاص بالتسجيل قدنصق المادة الثانية منه على 


9 


أن عقد البيع الذى يشوبه التدليس لا تقل 
الملكة ولو سجل لسن النية له فى احكام ذلك 
القانون آثر فعال وليس من ريب اذن أنالبائع 
ليس له أن يستغل تباون المشترى فى تسجيل 
عقد البيع وتراضى اتتقال الملكية اله يسبب 
تأخر هذا الأجراءالشكلى الذى حتمه القانون 
ويقوم مطالبا تثبيت ملكيته عو فيسعى بذلكى 
تقض ماتم على يديه أن هذا ممالا ينسجم مع 
المبادىء العامة للقاثون ولا مع صفة عقد البيعالتى 
لا تزاللاصقة به حتى يعدقاتون النسجيل وهىأنه 
من عقود التراضى ولي س من عقود التوثيق التكلى 


01ل50 26168 هه1 أ كأعناقدعفقدوه وماععو و1 
8ع 


« وجا أن التوجيه الصحيح لمركر البائم 
والمشترى فى الخالة التى تقدم بيأمما وى صدور 
عقد بيع يح لم يسجل انه ليس لايبهما ان 
يطلب بيت ملكيتهولكن لكل منهما أن يدفم 
ويدافع فى شأنصحة صدور عمد البيع واستكيله 
لشروط التعاقد وما ألى ذلك من الامحاث ذاذًا 
قضى بصحة السم كمقد كان لذى المصلحة أن 
سى بالتسجيل فى تحعيق آثر هذا القضاء وقل 
الككية اليه وتعلييل هذا النوجيه أن الائم لا 
يجوزله أن يسعى فى نقض ماتم على .يديه ولا 
أن ينتفع بأعمال1 يصبه منه ضرر ويتصيد ملكية 
تضيع بمجرد عمل شكلى يقوم به الشترى فى أية 
لحظة اما المشترى فلا يسوغ له طلب تثبيت 
ملكية لما ينقلها اليه القاون ومى موقوفة على 


؟٠١‎ 


اجراء من جانبه لا يتم به وعو لا يزال قاعداً عن 
أدائه وكل ماله أن يدفم مدعى البائع أن عمد 
الببع غير ييح وتعتوره عيوب ذائية فأن نج 
فى ذلك واستصدر حك سلامة عقده وهوكل 
ما يكن أن يحم له يه ما دام النسجيل ل يتم فان 
له عندئذ أن يقوم ينسجيل الح الذى صدر له 
وأزال بصدوره كل الريب والعيوب التى اثارها 
خصمه حول المّد » 

« وها أن الحال فى هذه الدعوى مى عين 
ما تقدم بيانه فأن الست كوهيه قد او 6 
دفاعها بأن عقد ه” فيراير سنة 1984 الصادر 
منها يديع المتزل لقرريق السيد محمد اثمر به عيوب 
ذاتيه فهواذن أداة صالحة لتقل الملكة يمجرد 
تسجيله ومتى كانت هذه صفته فأنه من العبث 
بأيسط المبادىء القانونيةيجارامها فى طليها تثبيت 
ملكة المنزل الذى بم «نها فملا تمتضى ذلك 
المقد الذى أصبح اتتقال ملكية منها للمشترين 
موقوقا على عل معلق عيل اراديهم ثم وحدثم 
بشير تدخل منها » 

« ويا أن مركز الست حيده محد الغر 
فى الدعوى ودقاعها الذى تجارى فيه والدنها 
الست كوهيه بأن الييم الصادر فى 0؟ فبراير 
ستة 1484 لطا ولاخوتها غير صحيح وأن البيع 
الصحيح هو الصادر ها ولا ينها فايقه جمد حلى 
فيا بسد من الست كوهيه يقتضى العقدين 
الي و اغسطس سنة ١9978‏ و54 


توقير سنة ه؟5١‏ كل هذا لا يحرج 0 


محلة الحاءأة 


السيد محمد الفر وفريقه فأن حميده ليس للا 
طلبات غير ما تطلكوهيه من تثبيت مككيتها 
( ملك ة كوهيه ) للمتزل وأما فايقه فيس تخهما 
فى الاعوى » 
« وعا أن كل ما تستخلصه الحكة من 
دفاع الت حيده انما هو قيام شبهة شاملة 
لتصرف الست كوهيه وخطنها فى الدفاع تؤيد 
ماذهب الله الحم التائق من عة صدور 
عقد 7*0 فيرابر سنة 1974 وان طعنّها على ذلك 
العقدكان يسوء نية ورغبة .مها فى التخاص من 
تا يجه واستغلاطافرصةقعود المشتر ينعن تسجيله 
للسعىفى اعدام أثره ولذلكبادرت بالبيم لأأبنتها 
حميده وحميدها فايقه اللتين سحلا عقديهما 
لتنطعا على فريق السيد ممد الفر سبيل المطالبة 
بنقاذ عقد 5؟ فيرابر سنة 1984 ومثل هذا 
الساوك لا يفسر بأقل من التدايس الذىاشارت 
اليه المادة الثانية من قانون النسجيل والذى 
يحول دون قل الملكية حتى يعد التسجيل » 
« وعا أنه تعين مم ما تهدم بيانه قبول 
استئئاف فريق السيد مد الفر موضوعا ورفض 
دعوى الست كوهيه تثديت ملكينها للنتزلالمبيع 
منها لأولادها بسقّد 6؟ نوقير سنة157 » 
( استثناف الايد محمد العر ومنمعه بتوكيل الاءتاة 
اد رمزى بك . ضه الست كوهية سيد اد شاهين 
بتوكل الاستاذ حافظ تبيه افندى . والست حيدة عد 
الغر بتوكل الاستاذ امد الصاوي افندى ل الا؟ 


ستة 44 ق ‏ ل داثرة حفرة «تولى بك غتيم يعضوية 
حشر عمد ليبيعطه بك وعمود غالب يك المستشارين) 


بحلة الحاماة 


يفن 
حكة استتتاف مصر الأهلية 
١0‏ توشير سنة 19517 
تمورض ٠‏ موظف - جتدى . وزارة الحرية * 
الخدمة الاجبارية . الخدمة الاختارية ٠‏ موظف 
مدة . فصله ٠‏ لا تمويض . 
الشاعرةٌ القانوتي: : 
تستيق وزارة الحرية فى خدمها فى 
قوانينها من “ريد استبقاءه من الجنود بعد مضى 
مدة الخدمة الاجبار بة لمدة ستتين ‏ وتتجدد 
هذه المدة فى مهاتها سنتين آخردين وهكذا الى 
أن تبلغ مدة خدمة الجندي ماني عشرة سنة ‏ 
الا ان هذه الخدمة اختيارربة تنطيق عليها احكام 
القانون العام. فلا نجدد الخدمة الا برضاء وقبول 
الطرفين. قاذا رآت وزارة الحربية عدم التجديد 
كان لما ذلك دون أن يكون للججدى حق 
مطالبعها بالتعو يض 
المحكة : 
« حيث أن عزيز افندى تادرس يستند 
فى طلب التعويض على أنه دخل فى خدمة 
الجبش المصرى بصفته جنديا وترق فيه الى رتبة 
صول ولا اننهت مدة خدمته الاجبار يه وهى 
خس سنوات حسب قاتون القرعة العسكربة 
تجددت عدة مرات كل واحدة لمدة سنتين حق 
بلغت قىاير يل سنة 1918 نسع سنواتقتجددت 


له مدة أخرى من ©7 ابرريل سئة 1978 لغابة 


1)» 
9 من الشبر المذ كور سنة 1978 ونى خلالما 
صدر أمر قسم ال حرونة فى .4 اكتوبر سنةب7 وا 
ند ٠‏ دقاض] يعدم جديد مدة الخدم ةللعسا كو 

والصولات متى توا عشر سنوات فى الدمة . 
العسكرية وقال الممتأنف المذّكور انه بناء عللى 
هذا الامى و بالرعم من طلب قومندان أوزطه 
جديد خدمته لستتين اخركين من م؟ ابريل 
سنة 1975 قد صدر أمر وزارة الحربية برقه مم 
أنه ف الواقم غير خاضم لامر قسم الحروسة 
لصدوره بعد نديد خدمته لمدةستتين فلابدخل 
فى صف من لم يكونوا قد يلغوا العشر سنوات 
بوم صدور هذا الامر ول نجدد خدمهم وتمسك 
فى ضرورة قائه فى الخدمة حتى م عاق عشرة 
سنة على الفقرة الثانة من البند الثامن عشر من 
قوانين الجيش الى نجيز مد الخدمة سنتين متى 
أوصى القومندان بذلك- الامر الذى يعطيه الحق 
فى يانه فى الخدمة على طريقة التجديد سنتين 

فسنتين حتى تبلغ خدمته عُانى عشرة سنة » 
« وحيث ارت المفهوم من قاتون القرعة 
وغيره من الاوامر العسكربة الاخرى ان ما على 
مل عر ير اقندى ا سحق تادرس الا الخضوع 
لخدمة الجبش مدة هس ستوات ومتى أتها 
يصبح غير ملزم بالاستمرار فيها ويحال الى 

الرديف عبلا يعانون المّرعة » 

« وحيث ان ادارة المجش قد رأت أن 
تستيق فى الخدمة من المساكر والصف ضباط 
الذين منهم من يكونون فى رتبسسة صول من قد 


اع 


محلة الحاماة 


تدعو اليهم ضرورة العمل وأن يكون بقاءهم 
يصفه اختيارية للمصلحة وللاشخاص امأرغوب 
ىْ ام واتخذت لذلك طريقة معينة ومى 
استخدامهم يعقود لمدة سنتين ومتى أتموها فلها 
ارات ان تتفق معهم على سنتين آخريين وهكذا 
بعقود قائَة بذائها على كل مدة » 

« وحيث ان المستأتف المذ كو ركان ممن 
رات وزارة الحربة بقاءه فى الخدمة بعد أن 
مغى المدة الالزامية لجددت ممهعقود عنئُلاتث 
مرات كل واحدةيستتين حسب نظاءما المذ كور 
وكانت آخرمرة نهاننها فى؟؟ ابريل سنةه8ة» 

«وحيث انه قبيل هاية المدة الملذكورة 
رأت وزارة الحربية عدم الرغبة فى تجديد عقد 
عزيز افندى المذ كور واخطرته بذلك ثم قصانه 
فخ خدمتها عند تهاية مدتة الأخيرة + 

« وحيث أنه م ىكان عزيز افندى| سحق 
تادرس متخدما بعقد لمدة معينة قلا سبيل له 
حسي القاثون العام الواجيب العمل به دونغيره 
فى أن يكون له أى حق على مخدومه وهىوزارة 
الحربية فى استمراره فى الخدمة بسقود جديدة 
لدم وجود أى نص قانونى يحتم على الوزارة 
بقاءه عندها وخدمته لمدة معينة متقق عليها ببنه 
ويسيها » 

« وحيث|نالقوانينالعسكرية التى ,تخذها 
المستأفف المذكور حجة فى بقانه فى الخدمة لمدة 
على عشرة سنة لم يكن فها شىء يِلزم وزارة 


اختيارها وتقديرها وشاهده القوى هو ماجاء فى 
تلك القوانين بأن طا ان تجدد للماكر والصف 
ضاط مدد خدمة ستين فستتين بعقود قاعة 
بذاتها ومتى كان هذا من حتها فلا ارغام علمهاق 
بقاء عامل ى خدمنها وهو معين ده محدودة 
وعند نهايتها لكل طرف برك الاخر » 

« وحيثث اله مق تقوو ذلك يصبح أت 
فصل عز بز افندى اسحق تادرس من الخدمة 
بعد نهاية مدة عقده الاخير عدلا صحيحا متفماً مع 
القاتون ولا مخالفة فيه للا صول العامة فلا حق 
بعد ذلك لهفىمطالبة وزارة الحربيةبأىتمو يض 
ويجبالغاء الحم المستأقفو رفض دعواه والزامه 
بالمصار يف » 


( استثناف عزيز أفتدى احق تادرس وحضر 
عنه حفرة اسكندر أفتدى ابراهم الحاى ضد وزارة 
الحربية وهر عنها مندويها حضرة حد أتدى تهعى 
عبدالل عمرة 5604 و9468 ستة 44 قضائمة . دائرة 
حغرات أسعاب المزة على سالم يك وعمد فريد الشافمى 
يك وكمود اأرجوتى بك مستشارين ) 


تقذ 
كة استئتاف مصر الا هلة 
٠‏ توشير سنة 1911 
هبة ٠‏ تمن منقوك قبل الشراء ٠‏ تام يتسليم المنقول ٠‏ 
لا والشراء . استثناف .عدم التجزئة ٠‏ استفادة 
قير المستأق منه. 


البادى» القائوني 
(1) تبرعاخوة لأختهم بمصار يف جهازها 


الحرية بيقانه بل ان هذا العمل موكول لحض | بنسبة حصةكل مهم فى التركة . واشترىالجهاز 


يله الحاماة 


حذننى 


فملا ولكنه بق عند احد الأاخوة المتبرعين مم 
عدل الاخوةعن تبرعهم فتعهدت الأختبخصم 
قيمة جهازها من تصيها قن الها الجهارة: 

قالت محكة أول درجة أن التبرع قد تنذ 
بشراء المهاز فلا يصح العدول . وقالت محكة 
الأستئتاف يأن التبرع ل ينفذ وبصحة المدول. 
#متى أنالقيض المنصوصعنه فىالمادة 4 مدلى 
لايم بشراء الجهاز وعبة المُن . ولكن يتسلم 
الجمهار نفسه . 

(؟) اذارفعت الادعوى من 0 

وح فيها ضدمم واستاف البعض ول يسنأ 

البعض الآخر جاز لحؤلاء أن يستفيدوا من 
استئناف المستأتفين اذا تمسكوابذلك وكانوا جيم 
فى مركز واحد يحيث لا يمكن التفريق ينهم فى 
الحك. 

المحكة : 

« ما أن المستانفين والمستأتف عليه الاول 
بعد أن تبرعوا لستآف عليها الثانية ها يخصهم 
فى مصار يف جهازها بنسبة حصة كل منهم قى 
التركة وذلك بمتضى العقد المؤرخ فى 14 يناير 
سنة 41197 عدلوا عن هذا التبرع يسيب امتناع 
المستأنف عليه الثانى عن مشاركتهم فيه مع أنه 
أولى به بأعتباره شقيمًا لم دوهم قبت مى أن 
بخص ينه جهازعاوى © جنمها من نصبها 
فى ايراد التركة وذلك يقتضى الأقرار المؤرخفى 
9" مأرس سنة /19117» 


« وها أن محكة أول درجة ذهيت خطأ 
الى أن التبرع النى تقدمت الأشارة اليه قد 
هذ فملا اذا أنه لوكان نم ا قبلت المتبرع لها 
ذلك التعهد وقد ظبر من متاقشة الستأقف عليه 
الأول فى حضر الأستجواب أنه وان كارت 
اشترى المهاز قبل هذا التعهد إلا أنه أودعه 
منزله ولم يسله المها الا بمد أن تعهدت مخصممنه 
من تصيبها كا تدم » 

« وها أن محكة أول درجة ذهبت خطأ 
ايضًا الى أعتبار هذا التعهد باطلا لآن المستأتف 
ين ) عليها الثاني كانت مكرهةعليهاذ الواقم انها لأتكره 
عليه بالمعنى القانونى بلرضيت به بمحض اختيارها 
رغبة منها فى تسلم الجاز الذىكان المتبرعون 
فى حل من رفض تسليمه عدولا عن تبرعهم » 

« وا انه لاحل اذن للحكعلى المستأتقين 
يتصيمما فى الميلغ المتبرع به يمد العدول عن 
التبرع قبل تنفيذه و بعدأن قيلت المتبرع لاخصم 
هذا الميلغ من نصيبها خاصة » 

« وها أن المتأنف عليه الأول (المدعى) 
وأن كان ل يستأف الحم قانه لم 0-١‏ 
بطلبه الأصلى اعماداً على أنه يستفيدمناستئتاف 
ا مستأفين لكونهم جميعا فى مركز واحد نحيث 
لايمكن التقريق بيهم ى الحكم ( راجع البند 
م 0 امن كتاب ابى هيف بك والحم د 
1١‏ المنشور نى المجموعة الرسمية السنة الثالئة 


ص وحم ) » 


1 


محلة امحاماءً 


« ويا أن الطاب الأصل للمستأتف عليه 
الاول فى عله فيا عدا التعورض لانه مبنى على 
التعهد الصادر من المتأنف عليها الثانية فى 57 
مارس ستة 1١917‏ ولم يطعن فيه بأى طمن 
قانوتى فيتعين الحم له يه أما التمويض قلا محل 
له لأنه لم ينبت حصول أى ضرر » 
( استثتاف السيد عبد الجيد عيه الملام واخرى 
وحضر عتهما حضرة الاستاذ يمد أقندى ابو الخير الحلى 
ضد السد عبد الرؤوف عبد السلام واخرن مرة؟١ ٠١‏ 
سنة 9 قضائة . دارّة حفرات أسعاب المزة متوى 
غتبم بك وحد لبي عطيه يك وود غالب بك مستشارين) 


زف 
محكة استئئاف ٠صر‏ الأهلية 
١؟‏ نوشير سنة 1١991‏ 
عرض الموت . تمريقه وتتروطه ٠.‏ وجوب الرجوع 
لاحكام الشر سه الاسلامة : المرض الأرمن .سكن 
التاعرة القانوية 
(1) 1 عرف الثاثون اللمصرى عرض 
الموت. ولكنه اقتصر على ذَكره فى المادة ١84‏ 
مدتى وعلى النص على 3 التصرفات الصادرة 
فيه . فيجب الرجوع فى تعريف مرض الموتث 
الى الشريمة الأسلامية الأخوذ عنها نص المادة 
المذ كورة 
() فرقت الشر يع ةالسمحاءبين الا مراض 
المزمنة وغير الأزمنة . فت الحالة الأولى يشترط 


ص 
فق حرض الموت ان يكون المريض عاجرا عن 


رؤية مصالحه الخارجة عن داره ان كان من 
الذكور او الداخلة فى داره أن كان من الاناث 
ويموت على تلك الخال قبل مرور سنة . وأما أن 
امتد مرضه على حال واحدة سنة يكون فى حم 
الصحيح اما اذا ائبتد مرضه وتتيرتحاله كه 
35 الوط : 

الحكة : 

« حيث ان المستأفف عليهما يطعنان على 
العقد الصادر من المرحوم محمد مسيل سيد احد 
حرب تاريخ +5 اأغسطس سنة 1954 ومسجل 
فى 0 من الشهر المذ كور ببيعه ٠‏ سس لاط 7 
افدنة للمتأفين لأنه صادر فى عرض الموت 
وقد اخذت محكة الزقازيق الكلية بهذا الرأى 
وحكت ببطلاته اما المستأنفون ققد قالوا ان العقد 
صدر من البائع وهو حابز لشروطآهليةالتصرف 6 

« وحيث ان القانون المصرى اقتصر على 
ذكر مرض اموت واحكام التصرف يه بدون 
تعريف ذلك المرض فيتعين حينئذ الرجوع الى 
الشرعة الأسلامية الأخوذ عنها نص المادة 
64 مدنى « 

« وحيث ان الشريعة السمحاء ميزتبين 
الأمراض المزمئة والغير مزمئة ففى الحالة الأولى 
يازم ان يكون المريض عاجرا عن رؤية مصالحه 
الخارجةعن داره ان كانمن الذكور أو الداخلة 
فى داره ان كان من الاناث ويموت على ذلك 
الحال قبل مرورسنة واما ان امتد مرضه داماعلى 


محزة الحاماة 


وام 


حال ومشى عليه سنة يكون فى حك الصحيح . | ويتعين الغاؤه ورفض دعوى اللستأنف عليهما» 


واما اذا ازداد ما به واشتد مرضه وتغير حاله 
شكه 32 المريض >» 

«وحيث انه ثايت من المستندات المقدمة فى 
الدعوى ان المستأنف عليها الأول قدمتشكوى 
للبوليس عقب صدور البيع المذكور من زوجها 
لغرتها المستأتفة واولادها وقررت ف التحقيق 
الذى حصل فى ”١‏ اغسطس سنة 1937 (أى: 
يعد التسجيل بار بعة أيام ) ان روحها باع 
ماعلك لأولاده وحرمبا هى وابنمها وانه ميض 
و لكنهتيين ان البائم ذهب ينفسه الى تقطهاليوليس 
وأجاب بانه تصرف بمحض اختياره واه حر فى 
املاكه يلكا من يشاء » 

« وحيت ان أونباشى البوليس الذى تولى 
تحقيق هذه الشكوى قال فى التحقيقات التي 
عملت امام الجحمكة الكلية انه لم يلاحظ علىالبائم 
أى عرض وانه كان محالة لا شك ذمها احد » 

غم وحيث انه علاوة عل داك فأنه نابت 
من التحفيقات المشار المها ومن مراجعة عقدالبيم 
ان البائع توجه بنفه الى قل النسجيل ووقم 
امام الموتق « 

0 وحيث أ نكل ذلك لا يدل مطافًا على 
ان البائم كان فى مرض الموت حال تحرير عقد 


البيع و بذلك يكون حك المستأنف فى غيرعله 


( استثد ف الست عائثة بنت على يصتتها واخرى 
وحقر عنهما حضرة الاستاذ على بك حين الحائى ضد 
السيدة ينت ايم واخرى وحقمر علهما حشرة الامةذ 
حسن أفتدى حدى الحاى تمرة 9١/8‏ سنة 6 4 قضائية. 
دائرة حشرة صاحب المالى أحمد طامت لأثا وبحذور 
حشرتي صاحى السسادة والمزة حافظ لطق با ويد 
عبد اشادى الجدى بك مستتارنئ ) 


نارفا 
محكة استلتاف مدر الأهلة 
"١‏ توشير سنة ةا 
مسئولية * حادث .تعويض ٠‏ خطاً «شترك ظرف 
مخقف * لاماتم . 


القاعرة القانوئ: ٠‏ 

اذا ثبت اهمال السائق والحنى عليه معأ 
فبذا لامنع من مسئولية صاحب العرية ٠‏ لأنه 
لايترتب دائًا على الخطأ المشترك ننى . المسئولية 
عن السائق . واًا توزع المسئولية ينه ويون 
النى عليه بنسبة خطأ كل مهما ويفى 
بالتعو يض عبل هذا الفياس . 

( وفى القضية حكت محكة الاستنتاف 
للسجتى عليه على صاحب العربة يبلغ ٠٠١‏ جنيه 
تعو يض عن كدر قدمه ) 

المحكة: 

« حيث انه لانزاع فى اك انوموبيل 
المستأفف عليهما صدءالمستأنفمن اهمال السواق 
وعدممراعاته الاو ان فاحدث له كل أبقدمهالايسس 6 
الابتدانى قَعى برفض 
دعوى التمويض لأن اصابة المستأف كانت 


« وحمت ان الحم 


لف 
نسجة خطئه وخطأ ساق السيارة » 

« وحيث ان خطأ الجنى عليه لاينم 
مسئولية الجإلى والمسثولين مدنا عن التعويض 
واا تتدعى مخفرض التعويض ققط إذ يحب 
عند تعدير الهرر مراعاة قاعدة انه عند اشتراك 
الطرفين فى الاممال توزع المستولية عليهما » 

« وحث انه مع ذلك تبت من محضر 
المعابتة الذى عمل ععرفة الحقق ان السائق أخطأً 
بسيره من الجهة السرى لشارع 9 

«وحيث انه من ذلك يكون الساف 
مستحما للتعو يض الذى تقدره هذه المحكة عبلخ 
٠‏ جنيه والغاء الك الستاق والحكك 
لمستانفف بالمبلغ المذ كور » 

(استئتاى رى بك حاتم وحفر عته حضرة الاستاذ 
نمب شقرا بك الحاى ذد عنايات هام سلطان وحضر 
عنها حقرة الاستاذ مخائئل أفتدى ظلى الحاى عرة 


١‏ سسلة 145 قضائية ٠‏ دائرة حضرة صاحب المعالى 
امد طلمت اما والحتة الابقة ) 


ف 
محكة استئئاف مصر الاهلية 
"٠‏ توشير سنة 917 ١‏ 
الثاس . غش . ثرطاء ٠‏ دس واقعة الف ٠.‏ 


تأثيرها تى الحكم . 
القاعرة القانوتم: 


لآيكون الغش سببا للالقاس الا بشرطين 
الاول - ان تكون واقعة الفنش قد دست على 
الخسر يحيث 1 يتلم الل بها وارد علبييا 


يحلة الحاماة 


اثثانى - ان يكون الغش قد اثر على المحكة فى 
27 

هحيث انه من القرر والتابت فنا ومنفق 
عليه قضا ان تنس الاقوال الغير سحيحة 
والادعاءات الكاذية التى تصدر مناحد الخصدوم 
اثناء نظر الدعوى لايمكن اعتبارها غم موجبا 
لالقاس اعادة النظر الا اذا توفر هناك شرطان 


“اساسيان- الاؤل-ان تكون هذه الاقوال وهذه 


الادعاءات صدرت فى احوال وظروف ل يكن 
ممها الخصم الاآخر من معرقنها اما والرد عايها 
والشرط اثاى ان تكون هذه الاقوال وهذه 
الادءاءات فى الثى اثرت فى الواقع على رأى هن 
اصدروا الح اللتمس اعادة النظرقيه » 

« ومن حيث أنه بالاطلاع على الحم 
القند ابوه اغادة الاغلر فيه وز أجعة أزراق 
وءستدات الدعوى تبين ان الادعاءين اللذين 
صدرا من المتمس ضدهما وقول اليوم الملتمسون 
بانبما كاذيان انما هما الادءءان اللذان دارت 
حولها مرافعة الطرقين وكانا موضوع مناقة: 
بالذات . وقد ادل ىكل من الطرفين عأكان لديه 
يشأنهما من اوجه الثبوت والنق وبعد ارنف 
مبعت الحمكة جيم ما ابدياه لا فى هذا الصدد 
ايضاحا ودقاعا عوك حكها اللتمس اليوم 
اعادة النظر فيه ومن ذا يرى يكل وضوح 
وجلاء انه ١‏ محصل دن الماتدس ضدههما اى غش 


موجب لل هذا الالقاس وعليه يتعين عملا بالمادة 


جام الحاملة. 


ام 


(بابنم) من قانون المراقمات قى الواد المدنية 
والتجار بة الك بمدم جوازقيول الانماس الم كور 

( استثتاف صاحب السمو الاميد يوس ف كل وآخرين 
ضد ادريس بك راغب وآلتر ثمرة ٠99‏ سنة 44 
قضائية . دائزة حضرات أسحاب اليزة مد مصطق 
بك ورك برزى بلشمو عبد الباق القغيرى بكلا تثارين ) 


خف 
محكة استئتاف مصر الأهاية 
7٠‏ نوشير سلة/ا؟ ةا 
بيع . دعوى الفيان ٠‏ تداول البيع . ضيان البائم 
الاصلى امشترى الاخير . ورقة الضد بين البائم 
الاصلى والمثترى منه . قيلها بالنبة امثترى 
الاخير . عدم تجيلها . ليست حجة عليه » عل 
الشترى با . حجة عايه . 
الممادى/ القاتوتيج 
)١(‏ لاشترى الأخير حق الرجوع 
يدعوى الغيان:_. على البائع الاصلى مياشرة 
دون ان محتج عليه من الا خير يعدم العلاقة 
القانونية بينهما. لان البائع الثانىقدتنازل للمشترى 
هجرد البيع عن جميع المقوق التى له قبل البائع 
الأصلى وءمها دعوى الضمان . 
(؟) اذا نص عقد البيع الأول على دفم 
جميع العّن وترتب على ذلك دفع المشترىالاخير 
جميع الن فى البيع . ثم تبين أن هناك ورقة بيد 
البائع الاصلى نيد بقاء جزء من المّن فى ذءة 
المشترى منه . فهذه الورقة لا تسرى على المشترى 
الأخير ان كانت غير مسجلة ا وكان تسجيبا 


بمد تسجيل عقده ول كانت هذه الورقة ثابئة 
التارع قبله . 

ذلك لآن هذه الورقة تفيد صورية عقد 
البيم فها يتعلق بكرن . فلا ككون حجة على 
المشترى الذى يصبح هن طبقة غير المتماقدين 
باعتباره خلهًا خاصا للبائع الثاتن . 

(*) هذا اذا كان المشترى حسن النية 
لايم بهذه الورقة ‏ أما اذا ثدت علمه بها وقت 
شرائه كان مىء النية قتصبح هذه الورقة حجة 
عليه سواء كانت مسجلة أوغير مسجلة لآن 
القاتون لا محمى سوء النية والغش ولا رهما 

الحمكة : 

« من حيث انه مما لا نزاع فيه أن الار بعة 
الأولين من المستأنف عليهم باعوا الى الستأفف 
عليه الأخير فدانا واحداو١‏ قيراط) بسقد تار يخه 
٠‏ اغسطس سنة 1909 ومسجل فى ”١‏ 
ستمير سنة 196:8 » 

« ومن حيث انه ذّكر فى هذا العقد ان 
جميع القن قيضه البأئعون ءن المشترى المستأقف 
عليه الاخير » 

« ومن حيث انه مما لا نزاع فيه ايض ان 
المستانف عليه الاخير مد زيدان باع القدر 
المذكور الى خالد هارون مورث المستأتقين بعقد 
تاريخه ١؟‏ مارس سنة 1911 ومسجل فى أول 
ماو سنة 19811١‏ » 


ع ع 


كم 


الأخير أن خالد هارون دفع الهّن جميعه الى 
البأئع له وهو مد زيدان » 

« ومن حيث ان لانزاع ايضا وكا هو 
ع 2 نزع الملكية ان الأطيان المباعة 
فى العقدين ال ابقين ونزعت ملكيتها عرف ةالبنك 
الزراعى لدين كان عليها برهن عقارى لصالح 
البنك الزراعى مسجل قبل صدور هذين البيعين 

« ومن حيث ان الدعوى الالية مرفوعة 
من ورثة خالد هارون المشترى الأخير على 
الأر بعة الأولين من اللستأنف عليهم وثم البائعين 
للبائم الى خالد هارون يطالبون هؤلاء الباتعين 
الأأربمة الأولين بالمبلغالمطالب به تعو يضا يسبب 
نزع الملكية وان يكون الحكم بهذا التعويض فى 
مواجهة ممد زيدان البائم الأخير» 

« ومن حيث أن الثابت من عقدى البيع 
السابق ذ كرهما انه لم يذ كر فيهما أن هناك ردن 
على المين المبيعة أو ان المشترى فى اولها أو 
المشترى فى ثانيهما مكلف باداء دين عليها » 

« ومن حيث انه هذا كانتدعوى الغمان 
المرفوعة فحد ذاتها مقبولة قاتونا » 

« ومن حيث ان الخلافو: قم بينالمستاقين 
والمتأض عليه الأ ر بعة الأولين فيا بختص من 
يكون ملزما بدعوى الضان هذه إذ يدعى 
المستأف علييم الأربعة الأولين بان لاحق 
للستأتفين عطالبتهم يبذا الغمان وزعموا انه 


محلة الحاماة 


مورث المستأنفين لم يكن صادراً منهم وانا صدر 


من المشترى مهم وادعوا استناداً على ذلك أن 
ليس للمشترى الأخير توجيه دعوى الغمان إلا 
على من اشترى منه مباشرة وهو مد زيدان 
النى لم يدخل فى الدعوى إلا ليكون الحم 
فى مواجهته » 

« ومن حيث انه من المقرر والمستقاد من 
طبيعة عقد البيع ان البائع ينقل جيع الحقوق 
والدعاوى التى له على المبيم الى الشترى » 

« ومن حيث انه من ضمن هذه الحقوق 
والدعاوى التى تتفل للمشترى الأخير المقالغمان 
الذى للبائم على العين امبيعة قبل من تلتق منه امك 

« ومن حيث انه لا تقدم تكون دعوى 
القن عامرعي السترى الأخر سكس عل 
البائع للبائع له مقبولة قاتونا » 

« ومن حيث ان المستأفق عليهم الار بعة 
الاولين هم اليائسين للبائم مورث المستأنفين قدهوا 
ورقة عرفية تاريتها ٠١‏ اغسطس سنة 1905 
صادرة من محمد ز يدان المشترى من باق المستانتف 
عليهم والبائع لمورث استأتقين 25 
الورقة اعتراف مد زيدان بأن حقيقة .ادفم .ن 
القن للمستأنف عليهم المذ كورين هو ١١‏ جنيب 
وأن الباق من هذا العُن وقدره 45 حِتيها قد 
حجزه المشترى ممد زيدان محت بده ليقوم 
بدفعه للبنك الزراعى نظير ماله على الاطياتف 
المباعة اليه من المستأنف عليهم المذ كور ين بالقد 


لا ارتياط بهم قاتونا بدعوى ان البيع الصمادر ا المحرر فى تاريخ صدور هذه الورقة ىن 


محلة الحاماة 


خم 


« ومرى حيث ان الستأقف عليهم | تكون هذه الورقة حجة على هذا المورث ولا 


المذكورين قرروا بان هذه الورقة حجة على 
المشترى الأخير استناداً منهم على اعتباره خلنا 
للبائع اليه الصادرة منه هذه الورقة » 

« ومن حيث ان هذا الدفم فى غير محله 
وكيخ رنحة ناوا لني للد ورت نوها 
أولا - لأن هذه الورقة هى بلا شك ورقة ضد 
لأنها مثبتة لمكس يعض ماجاء بعقد الشراء 
المؤرخ فى ٠‏ اغسطس سنة 1909 وموجة 
لصوريته فى ذلك وصادرة فى وقت محرير هذا 
العقد وليس فبها شرط جديد زائد عما اشترط 
فيه_ثانيًا-لأن ورقة الضد ال ذّكورة عقد مازم 
فقط لطرق المتعاقدين فيها ولا يكون لا اثر 
ضار لغيرها إلا اذا سجلت ورقة الضد فى الوقت 
الناسب لتكون حجة على الغير طبًا للقواعد 
المامة للنسجيل وذلك فيا يختصبالحقوق العينية 
العقارية وفى هذه الخالة تبر من طبقة غير 
المتعاقدين اللف الخاص كالمشترى فلا تسرى 
عليه ورقة الضد الصادرة بين المملك له وبين 
البائع لهذا الممنك خاصة بعقد البيع الصادر 
بينْهما ولوكانت ثابتة الثاريج قبل عمد المشترى 
الأخير مادام أن هذا الشترى سجل عقده مع 
عدم نسجيل ورقة الضد أو قبل تسجيلا » 

« ومن حيث ان ورقة الضد المؤرخة فى 
٠‏ اغسطس سنة 110 لم تسجل مع تسجيل 
عقد المشترى الأخير وهو مورث المستأنفين فلا 


عل وركه » 
« ومن حيث ان القواعد القانونة المقدمة 

لاتكون حائزة القبول اذ أن المشترى الاأخير 
عالم حق الم وقت شرائه بورقة الضد ولو ل 
6 مسجلة فان هذه الورقةفىهذه الخالة تعتبر 
حجة عليه لآن شرائه مع هذا الع فيه سوء نية 
من قبله وغش إِد من القواعد القاتونية ان القانون 
لاحمى سوء النية والغش ولا يقرعما » 

« ومن حيث أنه نبت من التحقيق الذىامرت 
به هذه الحمكة ان مورث المستأنفين كان وقت 
شرائه من مد زريدان عل حق العم بوجودورقه 
الضد المذكورة الصادرة من هذا الأخير 
ويعزز شهادة الشهود ان مورث المتاتقين 
حضر توقيع الحجز العقارى المتوقم بناء على طلب 
البنك الزراعى قبل حصول البيعين لأنه موقم 
على محضره ذا الحجز الرسبى الذى حصل 
بأرشاده وحم باستمرار هذا الحجز وقت البيع 
الصادرله من مد زيدان يضاف الى ذلك 
قرابته بالطرقين» 

« ومن حيث انه لا تدم وجب اعتبار 

ورقة الضد حجة عليه ويتعين حينئذ ال 
برفض «عوى ورثته وتأبيد لحك المستاق 
القاضى بهذا الرفض لا سباب محكة الاستئناف 
السابقايضاحها » 

( استكتاف ورئة خالد مارون وحشر عتوم الاستاذ 
عمد افتدى حسئ الحاعي ضد ابد عيد واخرين ور 


عنهم الاأستاذكامل افندى انوس الحاي تمرة ”7الاسنة 
١‏ إقضائية. دائرة حضرات كامل بك ابراهيم وعلى عت 


يك وتمود ساي يك المستثارين ) 


58 
تحكة استثئاف مصر الأعلية 
توشير سنة 1507017 
مسعوفية - -وزارة الاوكاف . خطأعماهًا 
لقاعرة القانوية 

ادعت وزارة الأوقاف خطأ بان سبيلا 
وصهر يجا تابعين لمات الأثر بة.وارادت ترميمهما 
فتعرض باط الواضع بده على العقار ين المأّكور ين 
وترتب على هذا الادعاء ان 9 على المتعرض 
جنائيا ابتدائيا واستثتافيا بالحدس شهرا . ثم امهمته 
الوزارة بهدم جزء من تلك الآثار الموهومة 
ودخلت مدعية مدنية فى القضية . ولكن محكة 
التقض النت الحم الصادر فى القضية ال ولى ولما 
اعيد نظرها قضى-فيها وفى الفضية الثانية بالبراءة 
يناء على ان العقارين المدّكورين ليسا من المبانى 
الاثرية.ولا شأن لمصلحة الآآثار بهما . 

رقم خصي الوزارة علها دعوى: شو يسن 
عن هذه الاجراءات قَنَضْى له به مهائيا ٠‏ وقالت 
محكة الاستئناف ان وزارة الاوقاف مسئولة عن 
خطأ عباها . 1 

الحمككة : 

« حيث ان الثابت فى اوراق القضية وما 
ستخالض من الادحكام المقدمة فمها ان السبيل 
والصوريج موضوع التزاع بين الطزفين _والنى 
نشياعته منقاضاة المستأفف عليه جنائيا لتمرض 


جملة الححاماة 


لهال مصلحة للآثار.بالقوة عن عمل التريمات 
اللازمة للعقار ثم مقاضاته انفضا طعدم جزء من 
حائط السبيل والصبر -جتائيا بناء على دعوى 
وزارة الاوقاف ودخوطا مدعية مدنا امام محكة 
الوايل الجزئية لم يكونا موضم يحث النة الآثار 
وم يرد ذكرهها نى محاضر تلك الاجئة ولم يوجد 
ما يدل على انهمامن الملحّات للاثر . وقد تبين 
من مراجعة الاحكام الصادرة جراءة 9 وهو 
المستأفف عليه ما نسب اليه جنائيا انه هو الواضع 
اليد على العقار موضوع التزاع ما أن هذا العمار 
وهو الصهريح والسسبيل لم يبت انه من الآثارالئى 
اسند الى الهم هدم جزء منها ولذا قضى نبائيا 
ببراءة الستأنق عليه » 

« وحيث انه ثابت ايضا من الاوراق 
والاحكام ان المستأفف عل هكان قيض عليه فى 
دعوى التعرض بالقوة لصال لجنة الآثار وح كم 


سه شهراوتاًيدهذا الحومن محكة الاستئناف 
ولا طعن امام محكة النقض قررت الحكة قبول 


الطعن واحالة القضة لحكة ثانية وهذه قضت 
يالغاء الحم الاستئتانى وببراءة الهم بعد ان 
قفى الحكوم عليه مدة الحيس وذلك لا ثبت 
بان المنهم هو الواضم ابد وان ركن جرعة 
التعرض بالقوة غير متوفرة فى القضية خلاقا 4ا 
قضى به اولا » 

« وحيث انه يستخلس-من هذه الوقائم 
المبيئة تخصيلائى الاحكام المقدحةئى الدعوى وفى 
باقى الاوراق انه ليس عثاك ائيات لاعتبار المين 


ش جحل المحاماة 


المتتازع طليها من الآثار واعتيار مصلحة الآثار 
واضعة اليد عليها وترى الحمكة ان الوزارة مسثولة 
عن عمل الهال التابعين لا فى .س لوك الطريق 
الذى اتبعوه عباشرة اعمال الخدم والترمم يدون 
ا الطريق القاوق المدنى ثم التبليغ باعتيار 
المستانف عليه متعرضا جنائيا يدون الثثيت ٠ن‏ 
موضوعالتزاع الامرالذى ينى عليه حيس المستأفف 
عليه ثمالحم اخيرا ببراءته لما ثبت انه هو الواضع 
اليدولا ثستايضا فى الدعوى الجنائية الودخلت 
فيها الوزارة مدعية مدنية باستاد الهدم الى جزء 
من الصهرح والسبي لك سلف ذكره من ان 
تقك الدعوى على غير اساس ولذا قضى فبها 
بالبراءة و برقض الدعوى المدنية » 
« وحيث الن للستأنف عليه المق فى 
المطالبة يتعويض الضرر الناشىء عر:_ هذه 
التصرفات التى أساسبا خطأ الهال التابسين لوزارة 
الاوقاف ومسئوليتها عن عمليم وما لاشك فيه 
ان اجراات النيابة كانت بناء على ادءاء لجنة 
الآثار والقولمن عماطا بان امحل اثرى وى حوزة 
اللجنة بدون حق كا ثبت بالاحكام التى اتوت 
نهايا بالبراءة واثبت عكس ما يدعونه وترى 
المحكة يان مقدار التعويض الذى قضت به 
محكة اول درجةفى محله ويتعين اذن رض 
الاستثنافين الاصلى والقرعى فى موضوعهما وتأريد 
الحكع المستأنف ل سلف ايضلحه ولباقالاسباب 
الواردة بنك الحم « 
(استثاف وزارة الاوآف وحقر عا الامتاذاهد 
انتدى عاءمى َه مصطق رافى وحقر عنه الا-لا 
احد نجي براده يك الخاى مرة ٠54١و‏ ١64سنة475‏ 
و“. 4 قضائية .دابزة حضبزات | سحا ب المز ةخدمصطن بك 
وري برزى بكوعبد الباق وي القشيرى بك ا مستشكرين) 


طرف 
محكة استئتاف مصر الأهلة 
7٠‏ نوشير سلثة 511[ 

النقرير بزيادة المعر ٠‏ اثره اثقاتوتى .. الاتقاق على 
دخول لازايدة لصالحم الغير ٠‏ بيع او توكل ٠.‏ صحيح 
فى الحالتين . زيادة الْن عن المتقق عليه . فسخ 

الانفاق ٠‏ نتجته 

البادى * القائون: 

)١(‏ التقرير يزيادة العشر يلتغى عرسى 
المزاد . ويرجم المين الى ملكية المدين حتى 
مرمى المزاد الجديد )١(‏ 

(؟) اذا اتفق الرامى عليه المزاد بعد هرير 
الزيادة مع آخرعلى أن بيع له المين فى حالة 
رسوها عليه نهائيا بن معلوم . فان هذا الاضاق 
لايخرج عن أحد أعرين )١(‏ اما ان دكن يدا 
بتقل ملكية مالالك المتعبد (؟) واما أن يكون 
توكيلا بالشراء يطر يق المزايدة - 

هاذا كان الاو لكان العقد صحيحا طم 
لنص المادة هه" من القانون المدنى الختلط التى 
لاظيرلمما فى القانون الأهلى . وان كان الانى 
فهو صميح أيضا 

() اذا تعدى مُن العين فى المزايدة امن 
لمتفق عليه افسخ التعبد فى الفرض الأول 
واتعى التوكل ف اثالى : وعللى ذلك اذا رست 


(1) راجع .بدا الممنى حكم المحكمة المذ كورة ٠١‏ 
ثوشبر ستة ٠6: ٠‏ الجموعة الرسمية *الا عدد ١4‏ 

وراجع فيا يتعلق يحقوق مترر الزيادة المبحث الثاني 
من اليدد السايق 


يفضا 


يحلة الحاماة 


العين على امتعبد بالبيع او الوكل عن يزيد عن 
القن المتقق عليه . فلا حق من تعاقد معه فى 
الرجوع عليه بالعين او بالتعويض مالم يبت 
انهكان هناك اتفاق بين الرامي عليه المزاد 
والمزايد على زيادة ال التق هربا من تنفيذ 
الاتفاق المشار اليه . 

المحكة 

« حيث انه من الثابت الذى لانزاع فيه 
انه يتاريعخ 0 بوليه سنه 1918 قد رسا مزاد 
الاطيان المتزوع ملكينها من الست عطرشان 
على المستأنف نجيب سعد غبر يال مجلسة مزادات 
محكة بنىسويف الأهلية وانه بد ذلك حصل 
تقرير من المدعو عياد داهش بزيادة العشر 
وتحخددلاعادة المزاد جلسة؟ سبتمبر سنة1918» 

« وحيث انه ثايت من العقد الحرر ىق 
٠‏ نوأيه سئة ١1914‏ بين المستانف والستأف 
عليه بعد أن ذَكر فى صدر هذا العقد الوقائم 
الابق ذكرها جاء فيه انه قد حصل الاتقاق 
بنهما انه قى حالة رسو المزاد نهائيًا على المستأنف 
دم الأطيان المذكورة فى هذا العقد للستأفف 
عليه بالشروط الاتية : 

أولاً- أن يكون كن المبيع - لامجنيها دفم 
مها اللستأفف عليه للاستأتف 17١‏ جتبها وقت 
محري رالمقد المذ كور والباق وقدره. ٠٠١‏ جنيه 
تعهد التأنف عليه بدا للمستأنف لناية أول 


كتو بر سنة 1914 


ثانا انه فىحالة عدم دقع المستأنف عليه 
مبلغ ٠٠١‏ جنيه باق الكُن فى أول أكتوبر 
سنة 1918 يكون هذا التاق لاغيا ويكون 
مبلخ جنيها المدفوع مقدماً من حو المستأفقف 
وانه فى حالة تصرف هذا الأخير فى هذه 
الاطيان لغير المستأنف عليه يكون ماما يدفم 
مبلغ ٠٠١‏ جنيه تمو يض لاستأنف عليه » 

« وحيث انه فى الوقت الذى وو 
فيه هذا الاتفاق ما كان المستأفف مالكا للقدر 
الممزوع ملكيته لآن التقرير بزيادة العشر بعد 
رسو المزاد عليه جعل رسو المزاد لاغ وق 
القدر التزوع ملكيته فى ملك الشخص المازوع 
الملكية منه حتى رسو المزاد عد ذلك » 

« وحيث انه لهذا ولنصوص عقد الاماق 
السابق ذّكره لاتخرج هذا المقد عن أحد أعرين 
اما أن يكوت. تعبد من قبل المستأنف يثقل 
ملكية مالا علكه الى المتأنف عليه بطرييق . 
دخوله فى المزايدة التى محدد لطا جلة ١‏ سبتمير 
نه .1914 . واما أن يكون توكلا منالمستأفف 
عليه لمستأنف بشرائه بالنيابة عنه المين الممذوح 
ملكنها و بطريق المزايدة وبالمباغ المتفق عليه 

« وحيث مع الاعتبار الأول فان مثلهذا 
المقد ولولم ينص عليه فى ياب البيع فى القاتون 
المدنى الأحلى ( وقد نص عليه فى القانون الختاط 
فى المادة و+م مد ) فبو عقد حار قانوا لعدم 
مخالفته لتقاتون او النظام العام ويكون عقداً غير 
مسمى تنطبق عليه القواعد العمومية المقررة 


محلة الحاماة ولف 


للتعبدات الاتفاقية ما قررت ذلك محق المادة | يتعدى المزايدة بفعل غير اللستأفف الى مايمد 
وم تلط » 00 جتنيها "كا تقدم يانه » 

« وحيث انه ثأبت من ملف. دعوى تزع « وحيث مادام التعهد قد فسخ لتحقق 
الملكية ان ا متأنف عليه دخل امزايدة التى 
حصلت بعد تقرير زيادة العشر وظهر من محضر 
المزايدة انه جاء مزايد آخر غير المستأقف وقرر 
بالشراء يعن يزيد عن ( "7١‏ جنيها ) 

« وحيث انه يسننتج من النص فى تعبد 
٠‏ يوليه سئة 19418 على ان تعبد الستأنف 
بنقل ملكه المازوع ملكيته لستأنف عليه انما 
يكون بطر يق تزايد المستأتف أمام قاضى الببوع. 
ومن اتقاق الطرفين فى هذا التعبد بأن الثُرن 
الذى تقوم المستأنف عليه يدفمه للستأنف هو 


شرط فاسخ كان من غرض المتعاقدين الاتفاق 
عليه فليس لاحدهما مطالبة الآخر بثىء من 
التعوريض او نحوه وتعود حالنهما الى ما كانت 
عليه قبل هذا الانشاق ويجب على المعبد رد 
ما أخذه من صاحيه 

وق زاوج عل ايناتن 
يرد للمستأئف عليه مبلغ المابة وسبعين جنيمًا التى 
استلمها من المستأنف عليه من غير تعو يض كا 
انه ليس للمستأنف عليه مطالبةالمستأفف بتعو يض 
"٠‏ جنيها لاغير غير أن الطرفين قصدا بان | لقيام اتعبد به » 
ييكون التزايد من قبل الستأقف والوجب لتقاذ |" 
هذا التعبد لايجوز ان بتحاوز الكن المتفق عليه 
وهو ١/ا؟‏ جنهأ وأنه اذا بلغت المرّايدة من غير 
المستأن فيا كثر من هذا القدركان العقدمفسوع 


« وحيث ان المستأقف يدعى ان التعبد 
قد فسخ فى أول أ كتوير سنة 1418 لتأخر 
ا استأنف عليه فى دفع باق لعن وهو ٠١‏ جنيها 
فى التاريخ المذ كور وبدعى بناء على ذلك ان له 
الحق فى الشرط الجزّائىوهو 17١‏ جنه المدفوعة 
الله عند محر بر العهد » 


« وحيث ارك دشول ثلث فى الزايدة 
وتقدعه عطاء باكثر من ٠/ا©‏ جنيها جعل عتّد 
الاتفاق المذكور ماغياً وأصبح غير موجود لأنه 
كان معامًا على شرط فاسخ وهذا الشرط هو 
وجود عزايد آآخر بأ كثر من القن المتفق عليه 
وهو ١‏ لاجتيها » 

« وحيث انه هذا يكون استمرار التاق 
فى المزايدة مع المزايد الآخر با كثر مرن 
٠‏ جنيها لآمكون تنفيذاً للتعبد السابق ذكره 
بل يكون لساب الستأض نفسه بفسخ التعبد 


« وحيث انه مع التسليم بدعوى الستأنف 
فانه لاحق له فى التعويضات لانه لم يصبه ضرر 
هن هذا التأخير لان وقائع الدعوى تدل على ان 
غرض الطرقين أن يكون دفع الستأنف عليه 
الع ن كله يكون قبل تاريخ الجلسة الحددة للبيع 
(؟ سبتمبر سنة 1514 ) لكوك الستاق 
متأ كداً من تاذ التعبد عند رسو المزاد عليه بالا 


اتا اا 37 انا 0 ا ا ا ا ا 0 


س5 


مملة الله 


يزيد عن المّن المتفق عليه وقد قام المستأفف 
عليه بمد عرض باق لقُن على ااستأتف فى 
8 أ كتوبر سئة ١914‏ اى قبل تاريخ الجلة 
المذكورة فأودعه فى خزينة المحكة على ارنف 
الحكة ترى هن الوقائع المتقدمة ان اشتراط فسخ 
العقد عند عدم قيام اأستائف عليه يدفم باق 
لمن فى أول أ كتوير سنة 414 ل يكون 
اشتراط) جديداً مقصوداً من الطرفين وانما 
وضع يقصد تهديد الستأفف عليه حتى لايتأخر 
عن دفعه قبل الجلسة الحددة ابيع ليتمكن 
المستأقق من الأخول فى المزاد » 

« وحيث انه لما تقدم ليكو ن أحدالطرقين 
أخل ا تعبد به ويكون هذا التعهد قد الغى 
بتحقق الشرط الفاسخ بتقديم عطاء بالشراء من 
غير المستأنف باكثر من المّن المتفق عليه 

« ومن حيث انه لو اخذنا باعتبار أن هذا 
التعهد وكلة فان المستأنف قام بشروطها وتكون 
هذه الوكالة قد انهت ببلوغ المزايدة الى 1 كثر 
من القن الذى اشترطه الموكل ووجب اذن على 
الوكئل ان يرد ما أخذه الى الوكل كا انه ليس 
لهذا الاخير مطالبة وكله بثى» لعدم تتصيره » 

« وحيث ان اقدام المستأنف على التزايد 
يعدم حصول فسخ التعهد بالكينية التقدمة فى 
الحالتين ورسو المزاد عليه با كثر من ٠لا‏ جنيها 
كر لساب المستأنف خاصة ولاحق للمستأف 
عليه فى مطالبته يتعويض اواجباره على قل 
ملكي الأحيان ايه خصوم) اله اتضح من 


وقائع الاعوى أن المستأنف لم يسخر الشخصس 
الذى تزايد أمام الحكة والذى أبلغ لفن با كثر 
من٠‏ لاا جنيها اذ الثات من اعتراف العارفين 
ان الشخص الذى تزايد مم الستأن ف كا أخ 
الستأض عليه » 
« وحيثث نه لا تقدم يتمين تعديل ال5 
المستأق والحم على المستأفف برد ١17٠١‏ جتها 
قفط على ان يكون للمستأنف عليه سحب البلغ 
الذىكان اودعه فى خزينة الحمكة على ذمة 
تماذ العقد » 
( امتقتاف تجيب أفندى سمد وحضر عنه الاستاق 
يودف يك اصاف الحاي ضد ابوزيد داهش واخرين 
مرة 885 سنة ١ؤىء‏ داترة حضرة كامل بك ابرادم 


بعضوية حفرنى على بك عزت وتمود ساى بك 


321 
4 فيبراير سنة 1951 


اختصاص اهام الاهلية بوجه عام . وقف ٠‏ صدوره 
فى عرض الموت . اهلية الواقف . اسل الوقف . 
اختصاس امام العرعية . مادة ١١‏ لأنحة 


الأمادىء القَاموئيئ 
)١(‏ أصل الوقف هو الأركان الجوهرية 
التى بنى عليها انشاؤه وتكو ينه . اى كل مابتعلق 
بصحةالوقف ووجوده قبومن اصله وما لاتوقف 
عليه فبو من شرائطه . والمراد بالشرائط مايشترطه 
الواقف فى كتاب وقفه الا الشرائط التى تتوقف 
عليها صحة الوقف فعى من اصل الوقف . 


مجلة الحاماة 


ناف 


(؟) البحث فى صدور الوفف فى عرض 
الموت ام لا يتعاق بأهلية الواقف . والبحث فى 
اهلية الواقف ينصب ف الاقم على اصل الوقف 
والطعن فى اهلية الواقف طمن خاص با #الشرائط 
اللازمة لوجود الوقف فهو ينصب على اصله 
و يدل فيا هو محظاور على الحاك الاحلية الفصل 


به عملا بالمادة 1١‏ من لاهحة تريب الجاك 


الاهلية . 

(©) تعتبر لانحة ترتيب الحام الاهاية 
وليس ف التانون المدتى نص يعفى باختصاص 
الما 5 الأهلية بالفصل ف المنازعات المتعلقة بأصل 
الوقف 

(4) اذاكانت الدعوى مرفوعة بطلب 
تثبيت ملكة الدى لنصيب فى تركة ٠‏ وتقدم 
كتاب الوقف دفما فى الدعوى وطمن يحصول 
الوقف فى مرض الموت وجب المككم بايقاف 
الدعوى لين الفصل من الحكة الشرعية فى 
يحة الوقف أم بطلانه . ولا يصح فى هذه الخالة 
الحم عدم الاختصاص . 

«الحاماة» يويد هذا الكم الميدأ الذى اخذت به 

م#كمة الاستئتاف الاهاية فى اول ابريل سنة؟ 519١-س‏ 
المجوعة الرسمية اص ١١7‏ . وتاتض المكدين 
الصادرين من المحكمة المذكورة فى ه ؟ مارو سنةه - 1١5‏ 
بك فقرة 84ه4 - ولفى ١٠١‏ نابر سنة 9930١‏ سل 


اللجموعة الرسمية ٠١‏ ص ١٠١١‏ 


المحكة : 

« حيث أن الدعوى رفمت امام محكة 
المنصورة الاتدائية الأهاية من الست امما عاتم 
على السيدتين امينه هائم تجيب وحدن ملك 
هاتم الشركسية المستأثقين وغيرهما .رن باق 
المستأفف عايهم وطلبت تثيت ملكيّها فى ٠١‏ 
افدنة و19 قيراطا و ٠١‏ امهم شائعة فى 128 
قداناو ١١‏ قيراطا و/ا١‏ سهما بالقول ان والدها 
ومورثها حسن اقندى نجيب توق فى ١١١‏ كتوبر 
سنة 1481 ورك الاطيان الم كورة أورنته وهم 
الخصوم فى الدعوى وانه يخصها القدر التى طلبت 
المح به » 

: وحيث ان السيدتين امينه هائم نجيب 
وحسن ملك الشركمية دفمتا الدعوى يارنف 
المورث أوقف فىحاته الأأطيان التىكانت له 
علمبما وقدمتا سندا لدفاعهما اشهاداً شرع 
تار يه ؟ فبراير نه 1951 وقيه اشهد حسن 
بك نجيب المهندس بان أوقف وتصدق لله تعالى 
جميع الحصة التى قدرها 48 فدانا و ه قراريط 
و/ ا سهما فصلت حدودهاأ وهواقءها فى الاشهاد 
المذكور وقد انشاً الواقف وقنه على ننسه مدة 
حياته وءن بعد وفاته على كر ته الست امينه هام 
وزوجته الست حسن ملك الشركدية من ذلك 
الئن ازوجته مدة حياهها والسبعة امان الباقية 
اتكون وقنا على بنته المذ كورة مدة حيانا ثم 
على اولادها ذ كورا واتاثا على الشروط المبينة 
فى هذا الاشهاد و بناء عليه طليتا الموقوف عليهما 
رفض دعوى الماعية » 

دوجن ان انط كارن 


خد » حت 


خض 


حيث هو ودفعت بأ صدر من الواقف وهو فى 
عرض الموت لأنمكان مريضا باليول السكرى 
الذى أدى الى موته فى ٠‏ اكتو بر سنة لوا 
فوقنهحينئف يعد باطلا وطلبت الأحالةاللىالتحقيق 
لتيت بالبينة وغيرها حقيقة وجود هذا المرض 
قى الواقف همع مضاعفاته التى ادت الى موته.وعلى 
مقتضى هذا الدفم حصل التحقيق فى المحمكة 


الابتدائية وصدر الح المستأنف قاضيا أت أ” 


المورث وقف جميع مابلكه حال مرض موته ولم 
تبره المدعية فبو وصية تافذة فى الثلث وقضى لها 
ينصيبها الشرعى فى التلثاى الياقين . » 

« وحيث أن الواجب البحث فيه هو هل 
للمحاك الأحية الأختصاص فى ابطال الوقف 
كله أو بعضه لعلة صدوره له عرض موت 
الواقف حسب طلب محاتى المستأف علمها 
الأولى أو أن هذا البحث ينصب على آصل 
الوقف فب خارج عن اختصاص الحا الأهلية 
طبقالما اشار اليه وكل المستاغين فى مذ كرته 
القدمة منه . » 

« وحيث انه جاء صر محا فى المادة 11 من 
لانحة ترتيب الحاك الأهلية المذكورة انها 
لاتتظر فى النزاعات المتملقة بالدين العمومى او 
بأساس ر بط الأ«وال الأميرية ولا فى المسائل 
المتعلقة بأصل الوقف وغيرها مما نصت عليه المادة 
المذكورة متعلقة بالأحوال الشخصية » 

« وحيث ان نصوص اللامحة المذ كورة 
دستور الحام الأهلية فى تعبين مايدخل فى 


جملة الحاماة 


اختصاصها وما يخرج عنه ولا يسمح بالنزود عن 
ماورد فيها الامتى وجد قانون صرح مبطل 
لنص منها . وما دام لم يوجد شىء مر ذلك 
قالواجب العمل به هو ما جاء فى المادة المذّكورة ٠‏ 

« وحيث ان المتفق عليه شرعا أن أصل 
الوقف هو الآ ركان الجوهرية التى بتى عليها 
انشاؤه وتكو ينه أى كل «ابتعاق بصحة الوقف 
ووجوده فبو من أصله وما لا يتوقف عليه فهو 
من شرائطه (راجع صحيقة - 46 من الجزء ؟ من 
كتاب ابن عابدين وقد جاء فيها ان المراد من 
الشرائط ما يشترطه الواقف فى كتاب وقنه الا 
الشرائط التى تتوقف عليها صعة الوقف فعى من 
أصل الوقف ) » 

« وحيث أن الطعن باليطلان فى وقف 
حسن افندى نجيب يستازم البحث فىأهليته أى 
انكان يجوز له وهو فى عرض موته أن بوقف 
كل ماله أم لا » 

« وحيث أن البحث فى أهاية الواقف 
ينصب فى الواقم على أصل الوقف و يؤدى الى 
حقيقة قيامه من عدم ةكليا أو جزئيا ومق كاف 
الأمركا ذكر فانطعن فى أهاية الواقف ياعتياره 
لاك التصرف بالوف فى كل ماله من عدمه 
ا هو طعن خاص بأم الشرائط اللازمة اوجود 
الوقف فهو ينصب على أصله و يدخل فيا هو 
مور على الاك الأهلية الفصل فيه عملا بلمادة 
5 من اللاتحة المتقدمة الذكر و بمد ذلك يصبح 
ما استند عليه محامى المستأنف عليها الأولى مم 


نحل الحاماة 


يفف 


تقدير الحكة ايحائه القيمة غير متفق مع حقيقة | الل.لوك للمدعى بموجب سند رسمى وجب شُعول 


الدعوى ونص المادة التقدمة الذكرو الى عقتضاها 
جمات الفصل فى أصل منازعات الوقف مر 
خصائص الاك الشرعيةد ونغيرها . ولاتعارض 
بين هذه اللامحة الى عى دستور العمل وبين 
نصوص القاتون المدتى وهو خلومن يارت 
اختصاص الحا الأهلية بالفصل فى منازعات 
تعلق بأصل الرقف أو شرائطه الت هى مر: 
الأ ركان الآساسية لكيانه ووجوده الداخل 
كل ذلك فى أصل الوقف » 
« وحيث ان الدعوى من حيث فى رفعت 

خاصة بطلب المدعية بنصيبها فى الاطيان التى 
الوقف دفما لدعواها فلا مبرر للحي يعدم 
الاختصاص بالنظر فى أصل فى الدعوى بل 
الواجب ابقائئها حتى تفصل الحمكة الشرعية ذات 
الاختصاص ف حفيقة حصول الوفف فى مرض 
موت الواقف أو فى سلامته 

( استشاف السيدنين امينه هام تجيب وحسن ملك 
هام الشركسية وحغر عم.ا الاستاذ هراد بك فرج ضد 
الت اسما حيب وحغر عنها الاسةذ صلب بك سانى 
واغرين نمرة 68 سنة 45 قضائة داترة حضرات 
اصحاب المزه على سلم بك وعمد قريد الداقمى بك 
وتحود المرجوثى بيك ال-تثارين ( 


2" 
محكة استئناق مصر الاهلية 
4؟ أوشير سنة 190117 
نفاذ موقت . المكم بازالة يد القير ٠‏ عقار مملوك 
إسلد رصوى . وجوب المكم بالتفاذ 
القاورة القابوئم: 
اذا َ للمدعى بأزالة بد الغير عن العقار 


الحم بالنفاذ المقت 

الحكة : 

« حيث أنه ثايت فى الحم المطعون فيه 
ان الاطيان الى كام شأما التزاع بين طرق 
الخصومة آلت ملكيتها اصلا الى المستأنف بعقد 
بدل رسبى مقدم فى الدعوى وتار يه فى 53 
توشير سنة 4-8 ومسحل فى !١‏ ينابر سنة 5-9و 
ولم يجحد المستأنف عليه حة هذا العقد ودقم 
الدعوى يان والده باع من هذه الأطران عشر ين 
فدانا يستّد ققد أصله المسجل وقدم صورة رمعية 
منه وزاد بان والده تصرف له ايض فى اطيان 
اخرى وانه تبادل معه فى هذه الأطيان بان 
خصه بها واخذ منه بدها اطيانا أخرى وطلبمن 
الحكة الابتدائية اثبات هذا البدل بالبينة لعدم 
تحرير عقد به ول تعول المحكة المذ كورة على 
دفاعه وبناء على عقد تليك المستأتف الرمعى 
حكت له عا طلب من الاطيان ورفضت طلب 
النغاذ الوقتى بغير بيان سيب هذا الرفض» 
صر عا فى المادة عجوم 
من قانون المرافعات ان يؤمر بالتنفيد المؤقت فى 
المواد الدنية ولومع حصول الاستئتاف مع اخذ 
الكقالة او يدون أخذها حسب ماتتصويه 
الحكة فى جملة احوال متها ازالة اليد الموضوعة 
على العقار بغير وجه اذاكات ملك المدعى 
أو استحقاقه للمقار غير جحود أو تابنا سند رممى 


« وحيث أنه جاء 


م 


عه الحامك 


لا وحيث أنه مع صراحة هذه المادة مع 
ماهو ظاهر فى الحكم م نأن ملك المستأنف ثابت 
بسند رمبى ,يصبح جانراً له طلب التتفيذ الوقق 
لاله .بد الستأفف عله الموضوعة على العقار 
المذ كور ودعواه بالملك يسبب الشراء والبدل لم 
تنكت تتكفثت حمكنها » 

« وحيث انه لذلك لابرى ضير .من قبول 
طلي المتأتف المتفق مم القانون والقضاء له 
الغاء الك المستأنف فيا مخص رفض طلب 
التتفيذ الوقتى والأمر به بغي ركفالة » 

( استماف عمد سو-ه ياشأ وحفر عنه حضرةصاحب 

المادة عبد ال.زيز فيمى نأا ضّد حدن يك زر سوعه 
وحقر عنه الاستاذ رلوم افلياوى يك ممرة تقفل 
ستة 48 ق . دائرة حغرة صاحب |امزه على سالمٌ بك 
وحضور أصحاب الازة #م قريد الشافى يك وتحود 
المرجوئى بك ) 


يدق 
محكة اسئناف ٠عر‏ الأهلة 
8 أوشير سنة 191917 
بع . عين متنتازع علها . شراء محام ها . بطلان . 
مادة 761 مدني . 


المرا الا وى 
لاشترط لتطبيقالمادة /اه؟ مدنى والحكم 
ببطلان البيع الصادر لحامآن تكون العين المبيعة 
محل نزاع وقت البيع وائما يكنى توقم حصول 
التزاع بشأنها في الستقبل - يدل على ذلك 
صريح نص المادة الم كورة ولتوفرحكة النشريم 


في الالتين 


الحكة : 

« حيث أن المستأنقين يدعيان أن مورثهما 
مينا اقتدى جيران كان اشترى فى حال حياته 
من المدعو طه زيد حمناوى فدانًا واحداً ومن 
المدعو اسكندر ياسليوس قدانين وم قرار يط وا 
اسهم فالجلة فدادين و م قراريط و7 أسهم 
وان ورثة منقر بوس غير يال ومورتهم من قبل 
نازعوا في الملكية فبما يطلبان الحم لا بنصبيعا 
الشرعي في القدر الحي عنه وقدره كا جاء في 
صحيفة استئتافهما فدانًا واحدا و 7 قيراط 
و7 سهمأوحو النسجيلات مع الحم لها بالريع 
الى اخر ما جاء في طلباما المدونة في صحيفة 
الاستئناف » 

« وحيث أن محكة أول درجة قضت 
يرفض الدعوى قائلة ان مورث المستاتفين كان 
محامسا واشترى العين وهي متنازع عليها فشراؤه 
باطل قانونًا وان العقود التي تمسك بها ورثة 
متقربوس الصادرة الى مورتهم ص عمقود بيع 
نافذة قاونًا وقد تقلت عوجبها الملكية الى 
القتزى > 

« وحيث أن المستأفين يطمنان فى هذا 
الى ويطليان الغاؤه قائلين أنعقود الخصوم 
ل تكن عقود بيع واما هي عقود رهن م حكت 
بذلك محكة امنيا لصالم بعض ورثة الراهن وتأيد 
حكبا استثنافيأوانشراء مورمهها صحيحا لحصوله 
بمد الحم نبائيًا في النزاع فهو لم يكن عن حق 


نحلة الحاماة 


86 


متنازع عليه كا انه اشترى من شخص أجنبي 
وانهذا الشخص يكن مسخراً كا زعم الخصوم» 

«وحيث انه براجعةالأوراق اتضح أنهفي 
ابريل سنة 14٠١‏ باع كل من مد ز بدو يوسف 
زيد وابوالايل ريد وابراعم زيد وعشيرى 
زيد وطه زد أولاد المرحوم زيد حفناوى 
> فدادين بيع وفائيًا الممتقر بوسغبريال مورث 
المستأنف عليهم الخسة الاول نظير مياغ 10+٠٠‏ 
مر صاعًا مدخ ستة وثلانين ع ريد قم البائعو نّ 
مبلغ القن أقساطا سنوية محيث اذا تأخروا في 
دفم اى قسط ولويوما واحداً يكون جميع المبلخ 
منتحما والبيع نانيا لارجوع فيه - وانه لا 
حل أول قط في شهر ابريل سنة 1601 ولم 
يدفعه البائعون حسب نص العقد تحرر عقد آخر 
بين الطرفين تار يه ٠١‏ ابريل سنة 19501 
قرر فيه البانعون عجزجم عن الدفع وان الاطيان 
بناء على ذلك أصبحت ملكا الى متقر بوس 
الحي عنه » 

«وحي ثأنه ٌستةة 1١9 ١‏ رفم ورئة ابراهيم 
زيد احد الموقعين على العقدين دعوى عللى 
منقر يوس يتكرو نتوقيع مورئهم على عمد المصادقة 
الأخير ولكن احمكة ويهي ححكة لمنيا الجزثية 
رأت أن العقد المذكور لا بعد لا هو ولا العقد 
الأول بيما واماهماعقدا رهن اشترط فيا 
صيرورة الشىء المرهون ملكا المرتهن اذا عجز 
الراهنون عن السداد فهو باطل فَانونًا وحكت 
بناء على ذلك يتبوت ملكية المدعين الى فدان 
قيمة نصيبهم في الستة الافدئة موضوع المقدين 


سالتى الذ كر 


« وحيث ان هذا الح؟ قد تأبد من 
ا محسكة الاستثنافية ينىسويف مجلسة © توفير 
سنة 1911 » 

« وحيث أنه ثابت أن الحامي عن المدعين 
في الدعوى سالقة الذكر انما كان هومينا اندى 
جبران مورت المتافين واه .ا رأى النرضة 
سائحة اشترى في اوائل سنة +141 قي العين 
من باق الورثة بعضها بامعه شخصيًا وبعضها باسم 
شخصآخر باع اليه ما اشترى عق ببالشراء يقليل 
وقد تبين من الاوراق أن ذلك الشخص انا 
كان مر من قبل الحاى لستر الحقيهة 
وتضليل العدالة » 

« وحيث ان هذا الحاتى لتخوفه وارتايه 
ظل سأكيًا من تار ع المشترى الى سنة 41١‏ 
حيث زعمان أناس وعم المستأجرور: للعين 
من عتقر بوس غبريال قد تعرضوا له بالقوة 
لافيت انف دعوى جنح دخل هو فيها 
مدعي مدياً وقد حم في تلك الدعوى ابتداي 
ثم استقنافيا في سنة 4119 ببراءة المبمين ورفض 
دغراة الدية ج 
ظلكذنك 
كك الى شهِر مارس سنة 55 ورفم الدعوى 
الحالية يطالي بالممك و بااريع من سنة 41١‏ الى 


« 1١987١ سنة‎ 


« وحيث انه بعد هذا ١‏ 


ف وحمث أله لا تزاع في أن مينا افندى 
جبران ل يقدم على شراء الصفقة الا بمد أن 
ا كد أن لحك الصادر في قضية الفدان 
سالفة الذكر قدأصبح أساسّاصالًا لاثارة التزاع 
قضائياً عن با قالصغقة فاشتراها يا سي قالذ كر 


. خضو 


مجحلة الحاءأة 


سواء كان سه أو بواسطة الشخص المسخر | من ممعتهم وسععة القضاء معهم فيترتب عبلى ذلك 
عالًا بأنها ستكون محلا للتزاع قضائيا ومتعمدا | أن ترتاب الناس في المدالة وتزعزع متهم بها 


الدخول فيه يشأنها » 

« وحيث أن 5 القانون صر بح في هذا 
الخصوص ( مادة /اه؟ من القاثون الماتى ) وهو 
ينص يطلان مثل هذا الشراء بطلانًا أمل 
جوهريا نحم به الحكة ولوءن تأناء تقسها » 

« وحيث أنه يكن مَانوا لتطبيق نص هذه 
المادة أن يكون منظوراً أن الشيء سيكون محل 
نزاع قضائيا في المستقبل وانه لايمكن الحصول 
عله الامن هذا الطريق 5 بد على ذلك نص 
المادة اذ تقول ( الحقوق المتتازع فيها التي تكون 
رؤيتها من خصائص الحكم التي يجرون فها 
وظائهم الح ...) اذ لوكان عراد الشارع المقوق 
القأم بشانما النزاع فلا لكان ذكر ذلك 
ولكان أسهل له وأخصر ف التعيير » 

« وحيث من الواقم أن المراد من هذا 
التحريم هو منع رجال القضاء وخدام المدالة من 
أن يتخذوا مراكزم التى جملت لاقامة العدل يين 
ناس سبيلا للمضارية والاتجار بالحقوقى الوكول 
اليهم أمر الفصل قيها مما يحط م نكرامتهم و يدنس 


قنسود القوضى ويختل نظام الماك وهذا جاءت 
عبارة التحريم عامة تشم لكل حاله - ا 
رائحة هذه الْمكرةالممقوتة فكرة المضار بة بالقضايا 
والاجار حموى المقاضين » 

« وحيث انه يناه على ذلك يكون البيع 
المتمسك به المستأتمان باطلا ما رأت محكة أول 
درجة » 

وعد عانق قر داك تكون مق 
العبث البحث فيا اذا كانتعقود منقربوس مى 
عمود بيعم يقول ورثاه أوانها عقود رهن كا 
يقول المستأفان فالقضية الالية على اى حال 
لايمكن المكم فيا بطلبات المستأتقين لبلتها 
على عقد باطل قَانوًا » 

« وحيث انه لذاك .تعين تأبيد الحم 
القاضى برفض دعواهما » 


( استثتاف لبب اقتمدى مينا جيران واخر وحضر 
عنهما الاستاذ تمد انتدى حسن ذه الدكةرر نصيف 
افتدى منقر بوس واخرين وحضر عنهم الاستاذ السيه 
انتدى رمضان كرة ١١45‏ ستة 47 ق ء. داوة حطرة 
صاحب الممالى حسين درويش باثاوكل المكة بحضور 
حضرتي مسيو -ودان ومصطق بك محمد المستشارين ) 


رذن 
محكة استئناف أسيوط الاأهلية 
٠‏ © أوشير سنة 193717 
"زوير ٠‏ دعوى التزربر الجنائية . رضها ماشرة . 


الطمن بااكزوير مدنيا ٠‏ عدم قول 8 امكار التوتيع 
لك الطمن الزه ير ٠.‏ عدم حواز ٠.‏ 


القاعرة القائوت: 

(1) لاشبل دعوى التزوير المدنية بعدرقم 
المدجى دعواه مباشرة ينزو ير العقد أمام محكة 
الجنح والحم فيها ان بالبراءة « لعدم ثبوت 
تزوير العقد » 

(؟) لاسبيل لاطعن بانكار التوقيم بعد 
استهال طريقة الطعن باكر وير والقصل قبها . 

المحكة : 

« حيث ان مغر فى فاو طلب السك بتثييت 
ملكيته الى ©؟ قدانا و؛ قراريط و ٠0‏ سهمًا 


| © أغسطس سنة 1915 بتضمن اعتراقه بأن 


القدر المتتازل عنه اليه مره_ والده ووالدته هو 
شركة بينه و بدنهم بحسب الفر يضة الشرعية » 

« وحيث ان م رلى فاو انكر توقمه على 
هد الاكرا ار فرد المدعى عايهم بان هذا الاقرار 
يح وسيق أن حكت كة الجنح دشنا 
بتارعم ؟١‏ «ونيه ممنة 1974 فى التضية غرة +7 
جنح سايرة سنة 1979 بأنه غير «زور ويراءة 
مييق > 

« وحيث انه اتضح مر:. الاطلاع على 
الأوراق انمغربى فاو بلغ الثيابة بتزو يرال قرار 
الذكور ورفع دعوى مباشرة أمام محكة الجنح 
بدشتا وادعى مدنا فضت الحكة الم كورة 
باليراءة وبنت حكها الرقم ١‏ نونية سئة 19194 
على أنها لإثر أى شمهة تدل على أن الأقرار تحرر 
على بياض وذهبت فى أسباب حكها الى اعتباره 


ل له عن والده المرحوم فاو مد ووالدته | صحيحا وان اللهمة غير ثابتة وقد تأيد هذا الحم 
حوا محمد السيد وارئكن على عتدين صادر بن | من محكة قنا فى 1١‏ يناير سنة 158 فى القضية 


منهمامؤْرخين ١8‏ بوليهسنة 1514و أغسطس | غرة 1914 استئتاف ستة 4؟15 » 


سنة 1918 «سحلين بالمحكة الختلطة » 


«وحيث ان الحم القاضى بيراءة مهم 


« وحيث ان أحمد وأبوبكر وعممان أولاد | من تزوير عقد الصادر بصفة نهائية من محكة 


فاو ممد قالوا ان أخامم »غربى ليس له سوى 
ربع القدر المتنازع فيه وتمسكوا باقرار صادر منه 
مؤرخ فى يناير سنّة 1911 وثابت التاريخ فى 


الجنح عنع من الطعن بعر وبر هذا العقدقدعوى 
مدنية م ىكان حك البراءة مينياً على عدمثيوت 


تزوير العقد » 


لضي 


بعد استعالطريقة الطعن بالتز وير والفصل قبها» 
« وحيث لذلك ترى الحكة أن الحم 
الابتداتى فى له فيتعين تأيده » 
( استثئاف الشبخ «خرنى قاو عمد السيد بتوكيل 
الا-تاذ حمد على وك سد امد فاو شحمد السيه واخريق 
يتوكيل الاستاذ ناعد حنا افتدى تمرة 14 سئة ؟ قضائية 


برئاسة حشرة على بك عيد الرازق وعضوية حضرق 
عد بك توق ق وعلام ك تمد ااستشارين ( 


5123 
محكة استئتاف أسيوط الأهلية 
/ا دلسمابر سنة ١9191/‏ 


استثتاف . ف المواد المدنة . قنده فى القانية الأم . 
معاد المافة . المادة تدع هراقمات 1 دقع رسوم 
القند غير المحكمة المرنوع الها الاستثتاف ٠‏ 


القاعرة القانوئم: 

(1) اذا أنذر الستأنف بيد استئتافه فى 
قلا يضم الى هذا الممعاد ميعاد المسافة لان المادة 
المذكورة لم تنص على ذلك . 

)١(‏ واذا أنذر المستاتف بالقيد فى مله 
الختار - وف القضية قل كتاب الممكة ‏ فلا 
محل لأن يدعى المستأنف وجوب اضافة ميعاد 
المسافة بين محل اقامته الحقيق والمحل الكاننة 
بها الحكة . لأن هذا ينانى الغرض الذى من 
أجله نص القانون عبلى وجوب انخاد محل عختار 
بالحبة الكائنة بها محكة الاستئناف 

(؟) يجب دف رسوم التيد لقم كتاب 


يحلة الحاماة 


الحكة المرفوع اليها الاستثناف ولاتقوم مقام 
ذلك دقهها باى محكة أخرى . وعلى ذلك فدفم 
الرسوم فى الميعماد بغير الحكة المرفوع اليها 
الاستئناف لاعنع من عدم قبول الاستئناف 
اذا حصل القيد بعد الميعاد 

المحكة : 

« حيث ان مد أمدعسى المستأفف عليه 
أنذر المستأقين بتارعخ "١‏ ينابر سنة 19517 بقيد 
استثنافهم بالجدول المعد لقيد القضايا فى ميعاد 
عانية أيام عملا بالملدة 7+ مرافعات » 

« وحيث أن المستانف لم يقيد استئنافه الا 
فى بوم ه فبراير اى بعد الميعاد يوم » 

« وحيث أن المتاقين قالوا انه لم الحق 
بأن يضموا الى مدة المانية أيام ميعاد المافة 
المنصوص علها بالمادة /ا١‏ ٠راقمات‏ » 

« وحيث أن المستأفين اتخذوا ل كتاب 
هذه المحكة صراحة فى عريضة استئناهم محلا 
مختاراً لم » 

« وحيث أنه اذا أعلر: المستأنف عليه 
المستأنف فى محله الختار بأسيوط بوجوب قيد 
استثنافه فى يحرمانية أيام قلا يجوز المستأنف 
لقع يندا بن هذه اجبة أن يضم الى ميعساد 
القانية أيام ميعاد المسافة لأن الميماد المتصوص 
عنه بالمادة #>” لانص فيه على ان يضاف اليه 
ميعاد المسافة هذا فضلا عن ان اضافة ميعاد 
المسافة الى المعاد المقرر بالمادة 8" المذ كورة 
منافى للحكة التى قصدها الشارع من ضرورة 


يه الحاماة 


بن 


اتخاذمحل مختار بالجبةالكائنةبها حك ةالاستئناف» 
»2 وحيث أن دفم الرسوم بمحكة جم 
كتاب محكة الاستئناف لان القاثون سَعَى 
أن كدق قيد الاستثاف يتلم كتاب الحمكة 
المرفوع أمامبا هذا الاستئناف » 
« وحيث لذنك يكون الدقم الغرعع قَ 
محله ويتعين اعتبار الاستئتاف كأن م يكن» 
( استئناف خيرى اند عيسى ومنءعه يتوكل الاستاذ 
زر افتدى يران ضد الشيغ عمد احد عيسى بتوكيل 
الا-تاذ رَى أقدى ايان ل #70 سنة 7 قى . دائرة 
حغرة صاحبي العادة صالم حق باشا رئيس الحمكية 


بعضوية حدّرتي على عبد الرازق بك وعلام عمد بك 
الستثارين ) 


هؤكؤأّْثظ»> 
محكة استئناف أسوط الأعلية 
ديسمير منة 159511 


هد (تنازل عن دين) ٠ءاق‏ على شرط ‏ تحقق 
الشرط جزئيا . بطلا اعتازل كله . 


الممرأ الفاتولى : 

اذا تنازل شخص لاخر عن -ق تنازلا 
معلماً على شرط . ثم يق الشرط فى جزء منه 
بطل التنازل كله ولا يأل فى جزء وينفذفى 
جز بفسبة «انحقق ومالم يتحمقق هن الشرط . 
لان هذا التنازل ليس عثابة تعويض يصح 
وزيعه بنسبة مأنحقق من الشرط ولكنه تنازل 
عن دين واجب فى ذمة المتنازل له معاق تقاذهعلى 
شرط فاذا لميتحقق الشرط أصبحالتتازل لاغيًا . 

( وفي القضية عاق التتازل على عدم تعرض 


الغيد فى أرض معينة لحصلالتعرض فى جزء منها) 

المحكة : 

غ2 حيث أن برسوم خليل ويوسف خليل 
المستأنف عليهما تنازلا لستأنف يقتضى كتابة 
مؤّرخة17 توشبر سنة 1917 عن »بام ٠‏ مياحتها 
من أصل الاجار المطلوب منه البهما وعأنا هذا 
التتازل على شروط منها أن يمكنهما الستأفف 
من استلام الأرض المماوكة للها التى كانت مؤجرة 
اليه لينتفعا بها ومحضيرها . حيث اذا تعرض لما 
اى شخص عله او تعرض للها محمد بك والى 
فانه ( المستأف ) يضمن ذلك شخصيًا وما 
ارب علوس العو عات فصلا عن وحرب 
أداء مبلغ ٠‏ د؛ جنيها الذى حصل التجاوز عنه 
يدون انذار أو تنديه » 

« وحيث ان الأمر المعلق عليه بطلان 
التتازل عن ميلم ٠‏ جنيها قد تم بوقوع الأعر 
المعاق عليه هذا التتازل وهو التعرض لوقوعه قعلا 
كا هو ابت من قضية اثبات الخالة وتمرير 
الخبير والمستندات المندءة قكون التتازل لاني 
والبلغ المتتازل عنه واجب الأداء » 

« وحيث أن المستأأف معترف بتعرض 
مد بك والى غير أنه يقول ان هذا التعرض 
مادى لم يكن فى استطاعته رقعه ويزعم أن 
التعرض كان حاصلا فى جزء من الاطيان ولس 
فى الكل وأنه اذا كان هناك محل لامدولعن 
التجاوز بسبب التعرض فيكون ذلك بنسبةالقدر 
الذى حصل التعرض فيه » 

« وحيث أن المستأف أخذ على عاتقه منع 


- ص سه 


لأنونا 
تعرض مد بك والى مطامًا 
غير مادى » 

« وحيتثٌ أن المبلغ الذى حصل التجاور 
عنه حت شرط عدم التعرض لم بكر عثابة 
تمويض حتى يصح توزيمه ينسية ماحصل 
التعرض فيه بل هو دين واجيق ذم ةالمستأق 
حصل الاتفاق على التجاوز عنه بشروط ل 
تتحهق فعتبر هذا التتازل لاغ » 


سواء كان ماديا او 


« وحيث فيا مختص بدعوى الغمان فان 
الحكة نرى أنها من شأنها أن تمطل الدعوى 
الأصلة والمستأف وثأنه عنها يدعوى مستقلة » 


« وحيث مما ذ كر يكون الحم الابتداى 

فى محله فيتعين تأبيده » 
( استثتاق عبد اثمال اقندى السيد الريدى يتوكيل 
الاستاذ عازر أفتدى جيران ضد برسوم ذيل الدلل 
ومن ممه يتوكيل الاستاذين رزق اختوخ افتدى وحامد 
جوده افتدى ل #07 سنة ١‏ قطائية ٠‏ داترة حذرة 
ماح السمادة 0 <ق بأشا رئيس الممكمة سدّوءة 


لاق 
محكة استئناف اسيوط الأهلية 
7 دنسمار ستة 19191 


رهن 0 + تروط ٠.‏ الاتفاق حليه بين الراهن 


٠ واأرنمن‎ 


الممارى» القاتو ب 5 


(1) يشترط فى رهدرل 


محلد المحاماة 


الاتفاق عليه بين الراهن والمرمهن وحيازة الأخير 
للمرهون 

(؟) الاتفاق الحاصل على ايداع المرهون 
عند آآخر وفاء لدين على المودع لثالث لا يعتير 
رهنا مال يثبت ان هناك اتناقا بين الدائن 
والمودع لديه على قبول الوديعة لسابه . 

(*) مل هذا الاتغاق يعتبر وكالة وقسرى 
عليه احكاءبا ولا تسرى عليه احكام المادتين 
لاو 4/ من المانون التجارى 

(؛) ومثل هذه الركالة لاصجوز العزل فيها 
لامها حاصلة لمصلحة الغير ‏ 

الحكة : 

واعرة ارت البقاف اعرف ك2 
مؤرخة ه توفير سنة 1951 عديونيته فى مبلغ 
قرش ارومانى مرقص و 1188© قرش 
لبارس 
و١١8١‏ قرشا الى الياس يقطر وقد اودع وفاء 
مده الدون 


ه4856 رطلا من الطنباق طرف 
السىن رقص الستانف عليه الأول وتمهء ؛ 
يم هذا القدر فى ظرف ثلاثة أشهر ويقوم 
سداد الدبون من العن وفوض الى سى رقص 
عدد اعضاء له الثااه 4 7 بان تصرف قَْ 
الطباق بلدمرالجارى ويط الام لأريابيا 
2 ا 

واذا لم يف من الطنباق سداد الدون المذ كورة 
ف محل عار امسا يدف اقرق + 

2 وحسث ان ممحاتيم ل بقطرمءترف ؛ بالتو لتوئيع 


المنقول حصول ! بامضائه على الكتابة المذ كورة » 


نجل الحاماة 


« وحيث انه يزيم أن الدبون المثار المها 
كن ديونا على الشركة التى بينه و بين ابن 
أخيه يعقوب القمص وأنها ديون مطلوبة من 
شريكه المذ كور 08 

« وحيث انه لاقيمة لهذا الدفم لأن دعوى 
الحساب قاع ينه وين شريكه ولا يمكن ان 
تقثر تنيحتها على العقد البادى ذ كره الصادر منه 
العترق فه صراحة مدونته الى الأشخاصض 
المشار اليهم وعلى فرض ان الدي نكان على غَيه 
ققد تحمل به وتعهد بدقمه بالكتابة الشار اليها 
التى لم يتقدم عليها من المطاعن ما يصح الالتفات 
اليه » 

و وحث أن اناه هران الحا 
عليه تصرف ف الطتباق بالرثم من التنبيه عليه 
بعدم التصرف وأنه خالف نص المادتين ,ا 
ودلا من الثانون التجارى » 

« وحيث ان الكتابة المؤرخة ه توفير 
سنة ١551‏ | كر كل من روماق حرقص 
و بطرس لوقا والياس يقطر من الداثنين طرفا فيها» 

«وحيث ان الرهن يقتضى وجوب الاماق 
عليهيينالراهن والمرمن وستازم حازةلأرهون» 

« وحيث انه لايمكن اعتبار المستأنف عليه 
فى وضع يده على الطنباق حائزا له بالنياية عن 
الدائنين المذ كور بن لأنه لأجل اعتبار الحيازة 
الحاصلة ععرفة الغي ركا مها حاصلة بالنيابة عر 


ا 


70713000000 ااا 
و 1 


ونا 


الدائن المرتهن نجي ان يكون هناك اتفاق بين 
الدائن المذ كور وبين المدين على ذلك وهمذا 
الاتفاق لا وجود له فى الدعوى » 

« وحيث لذلك ولأنه لإوجد اتفاق بين 
المسساف وبين الدائنين المشار اليهم على الرهن 
ترى الحكة ان المستأنف لم يقصد من اتفاقه 
مع المستأنف عليه سوى ان بوكله نيابة عنه فى بيع 
الطنباق وسداد القيمة الى الدائنين المذ كور ين 

« وحيث انه اذا كانت الوكالة منعتدة تى 
مصلحة الوكيل أو فى مصلحة شخص آخر قلا 
يجوز للموكل أن يعزل الوكل منها » 

« وحيث لذلك يكون الانذار الصادر 
يتاريحخ ١‏ ينار سنة +195 من المستأنف الى 
المستأنف عليه يعدم التصرف لاتأثير له على عقد 
الركالة البادى 0 « 

« وحيث ان المستأنف عليه قد قام يما 
كاف به اذ أنه يمد فوات الثلانة أشهر الحددة 
وتأخير ال متأنف فى الوفاء أو فى التصرف فى 
الطنباق ععرفه أنذره بالسداد والا فاته قوم 
بعاد عمد الوكالة » 

« وحيث أن ال تأنف عليه باع بعد ذلك 
الطناق فى السودان وسدد من تمنه ماعلى 
المستأفف من الدبون وتيق فىذمة الستأنف شيء 
من الدين وقد قدم المستأنف عليه كتابة صادرة 
من بعض التحار تدل على أن البيع حصل 
بالسودان و بالأمُان التى بنها مصدق عليها من 
حشرة مأمور الا دن * 


على بحلة 


«ه وحيث ان المحمكة لا تتفت لمنازعة 
الستأأف فى وزن الطنباق لأأنه معترف بالكتابة 
الصادرة منه ان وزنه ٠‏ ه494 رطلا وقد تصرف 
فيه المستأنفعليهكا يفتجم نكشف البيع الصادر 
من الخواجه يسى على اعتبار أن الوزن ١721ه‏ 
رطلا استغزل عنه عيار القوارع ١‏ 

« وحيث أن الحمكة لا تلتقت أيضًا الى 
منازعة المستأنف ف الهُن ارتكانًا على الشهادة 
الث قدمبا من ثلاثة من التجار لأن الأسعار 
لاتليث عادة على حالة واحدة وتختلف باختلاف 


الحامأة 
اليضاعة هذا فضلا على ان المستأتف عليه وكل 
ول شت اى تمصير من جانبه ولا أنه وقم منه 
غش في هذا البيع « 
وحيث مما د ك يكون الحم الأتدالى 

ق محله فتمين تاسده » 

( استثاف ميخائيل يقطر القييس يتوكيل الاستاذ 
الإدبر حكيم افندى ضد الخواجه يى «رقس ومن ممه 
يتوكيل الاستاذ احد على بك سل ٠‏ ؟سلة أق. 


دائرة حضرة صاحي السمادة صالحم حق أشأا سضوية 
حضربى على عبد الرازق يك وعلام عمد يك المستعارين ) 


0 0590 عو 

و10 
؟ٍِ 

ترس يصع 2 كمومه 


اذل 
محكة قنا الابتدائية الأحلية 
( دائرة الجبح المستأقة ) 
> توشير سنة 1١9517‏ 
استئناف . فى مواد الخالقات . اسباب الاستئناف 
المادة 164 متاات «مدلة - 
القاعرة القانوت:ْ : 
المادة ١64‏ حتاباتالممدلة باون ١؟‏ مابو 
سنة 1153 ل تشترط بيأنَا خاصًا للا سباب التى 
يفي عليها الاستثناف . ققول المستأنف فىتقرير 
الاستثناف انه يستأنف الي « عن الغرامة 


والازالة » يك لتحقيقغرض الشارع فيوجوب 
بيان أسباب الاستئناف » 

الحكة : 

« حيث أن النياية العمومية دفمت باعتبار 
الاتئناف لاغًا لخلو التقرير من الاسباب عملا 
بالمادة ١64‏ معدلة من قانون محميق الجنائات » 

«وحيث انه تاي تبالتقر بر ان الهم يستأاف 
« عن الغرا امة والازالة » 

8 وحك أن التابة الننوة أبدت أن 
هذه العبارة لا تعتبر سببا من أسياب الاستئناف 
لأن ذلك يعتير ترديداً لمبارة منطوق الحم 
القاضي بالغر امة والازالة ومنياب حصيل الحاصل 
وانه يجب أن يذ كر السبب الذى يتظل مناجله 


98 خم الجاماة 


الك عليه بالغرامة والازلة كان يذكر لدم 
اقنوت - لطأ في تطبيق القاثون أو عدم 
العتاب شلا وارئكنت على «نخشورى النيابة 
العمومية رقم و90 سلة 1955 » 

«وحيث ان القانون فى المادة 4ه ١‏ جنانات 
الالفةالذر م يشترط ذكر ييانات خاصة 
للأسباب التى ينينى عليها الاستئناف فى تقريره 
فأية عبارة يذ كرها المنهم فى تقر يره ياعتبارها 
سب يجب اعتبارهاسببًا بأى صف كانت فلا يمكن 
القول حينتذ بأنهذا لابعد” سبي وان ماد كرته 
النيابة العمومية من الألفاظ التى يجب ذ كرها فى 
التقرير وارتتكنت عليه منمنشوراتها انا هوعلى 
سبيل القثيل لا على سبيل الحصر وقوطا بأنهذه 
الا لفاظ ماهى الاترديد لعبارة الحم قول 
“رحم الى تقدير السبب لا الى وجوده من عدمه 

« ويتبين مما تقدم أن الدقم فى غير محله 
ويتعين رفضه وقبول الاستثناف شكلا » 

« وحيثانه فيا يتعلق بالموضوع قان النهمة 
ثبتة على انهم للأسباب الميينة يحم محكة أول 
درجة الت تأخَذيها هذه الحكة ويتعين تأيده» 

( قضية التياة العمومية رقم 84 سنة 1١578‏ 

استئناف ضد على يك احد دليبى - دائرة حضرة 
حن يك فريد وكل الحكمة بعضوية حفر راغب 
دويدار افتدى وفوّاد عيد الملك اضدى القاديين ) 


11 
حكة مصر الابتدائية الأهلية 
دائرة الجنهم والخالفات الستأنقة 
٠‏ نوفير سنة 55 ش 
هرب الحبوسين . شبط الارب على آثر خروجه 
من نافذة السجن ٠‏ شروع ٠‏ لا عقوة 
القاعرة القائو: سس 

لانم جريمة هرب الحيوسين ومح تمن 
الجرام.المستمرة الا بالخروج كلية من السجن 
بحيث يصبح طلين لاساطة لأحد عليه . أما اذا 
ضبط المارب على أثر خروجه من نافذة السجن 
أعتبر ذلك شروعًا غير معاقب عليه 

المحكة : 

« حيث أن الطروب لايم بمجرد تجاوز 
حدود السجن المادية وامًا بالخر و جكلية من 
سلطة الحارس بحيت يصيرالهارب طليق لاسلطة 
لاحد عليه ولذلك فان المروب من الجراتم 
المستمرة التى تبق حتى بعد الخروج من حالة 
اقيض مادام الهارب طليقًا » 

« وحيث ان انهم ضبط فى الحال ععراقة 
العساكر عقب نطه من شباك السجن فسكون 
الواقمة جرد شروع فى الهروب ل يتم ولايعاقب 
عليه القائون » 1 

«وحيثانه لذالك يتعي نالغاءالح؟ المستأف 
وبراءة الهم عملا بللادة 115 جنايات »: . 


عم 
فلهذه الأأسباب حكت الحمكة غيابا بقبول 
الاستئتاف شكلا وموضوعًا بالغاءالحكم التاق 


وبراءة امهم 


( قضية للئاية الممومية رقم ١١85‏ ستة ١551‏ 
ضد ابراهيم مدعاتور عباس ٠‏ صدر المكم من دائرة 
حضرة على رَى المرابي بك وكيل المحكدة بسضوية 
حضرنى مصطق صبدى بك وعيد الفتاح سليم البشرى 
بك القاشيين ) 


افق 
محكة مص الابتدائية الأهلة 
دائرة الجنح واللخائفات المستاتقة 
٠‏ أوشير سنة ١919‏ 
٠واد‏ مخقدرة . ممها اثير «رخين بالشراء . جريمة ٠‏ 
عدم التتسليم . لا بيع . شروع . لا عقوبة ٠‏ 
الممادى/ العَانوئْ 
١‏ - اذاكانت المادة .م من قاتونالمواد 
السامة والخدرة قد منعت الأتجار بالأزورت 
الخام النأتج من زراعة القطر مالم يكنبيد المشترى 
يي بالشراء .كا نصت المادة لاما على أن 
الاشخاص المرخص لم بالانجار لاجو زم أن 
يعوا الا لأشخاص مرخص لم أيضكً بهذا 
الأتجار . فالبائم لغير مرخص له بالشراء يعتبر 
شريكا مم الاخير لان الاثنين اما يشتركان فى 
جرعة واحدة لانتم الا بلبيع والشراء . 
؟ اذالم يحصل تسل البيع . قلا بيع 
ولا جريْة واما هناك شروع غير معاقب عليه . 
المحكة : 
« حيث ان وكل النهم دفم بان الواقعة 


لاعاب عليها قانون لأن الهم زارع وباع 


عمل الجاماة 


الأفيون الناتح من زراعتهوالقانون اشترط الرخصة 
للشراء لاللبيع » 
« وحيث ان اللمادة ٠‏ من قانون المواد 
السامة نصت على ان الاتجار بالافيون الخام 
الناتم من زراعة القطر المصرى خاضع لشرطوهو 
أن يكون بيد المشترى رخصة تخول له حق 
الشراء و يستفاد ن ذلك ان الزارع لايصح له 
ان يبيع الا لشخص مرخص له وريؤيد ذلكان 
المادة /ا١‏ نصت ان الاشخاص المرخص م 
بالانجار لايحوز لم ان يبيعوا الا لاشخاص 
عرخص لم أيضا بهذا الاتجار » 
« وحيث انه من جبة أخرى فانه اذا 
كان ليس بد الشارى رخصة فانه لانزاع فى 
استحقاقه للعقاب وحينئذ يكون اليائم شريكا له 
بالمساعدة والاتفاق طيفًا لتواعد الاشتراك العامة 
ولايعقل ان القاتون يحل البيع و يحرم الشراء فى 
هذه الحالة والواقم امها قعل واحد لايم الامن 
بائم وشار كرعة لزنا لاتفع الا من امرأة ورجل 
وقد نص المانون بالمادة 9؟ عمو باتعلىعمّاب 
الزوج الذى يزبى وم ينص على عقاب المرأةالى 
يزتى بها ومع ذلك صار من المقرر انها تعاقب 
شربكة طبمًا لقواعد الاشتراك العامة 
: « وحيث فى الموضوع فان الصفقة متم 
لان البوليس فاجأ الممهمين قبل تلم الافيون 
للشارى فالواقمة على ال كثر شر وع لاعقاب 
عليه ومن جبة أخرى فان البائع قرر انه طلب 


محلة الحاماة 


أعدان 


رخصة من المشترى ومادام لم يحصلالنسليم فملا كان المائزله زارعه الرخص له بزراعته . 


فلا يمكن القول بانه باع لغير مرخص له وسامه 
بدون رخصة » 
« وحيث أنه لايعترض بان القاتون يعاقب 
على الانجار ولم يشترط التسلبم فان الاتجار 
المقصود هنا ليس هو الأتجار المعروف ف القاتون 
التجارى بدليل انه يتكلم على الانجار بالافيون 
الناتج من الزراعة ويقصد بذلك الأتهار من 
المزارع نفسه على ان قانون التحارة لابعتير 6 
الحصولات نجارة وانما يقصد القانون توزيم 
الأفيون من الزارع لغيره تايل مطلمًا فالمكرة 
هى تقييد هذا التوزيم و إخضاعه لنظام خاص 
فلابد من النسايم فعلا » 
« وحيث أنه ذلك تعين الغاء ا 
المعارضفيه و براءة الهم عملابالمادة ؟/11جنايات 
( قضية النيابة العمومية رقم ١5587‏ استئناف 
مصر سنة 18153 ضد خزء على الملاح . داثرةا حضرة 
على رك المرانى .لك وكل الحمكمة مضوية حفرتى 
مصطق معدى بك وعيد الفتاح ليم البعرى بك 
القاضيين ) 
اليل 
محكة مصر الابتدائية الا هلية 
٠‏ توشير سنة ١901/1‏ 
مواد مخدرة.افون. حازة. زراعة. حيازة الغيرناة 
عنه . لاجرعة . ايداع الافيون تبديد. . جرعتان . 
أحراز ونبديده تطبيق المادة؟ "ع ء بيع الافيون . 
مشترى غير رخس بالعراء . جرعة ٠‏ منهم 
ي#رعتين فى قضية واحدة . حكم فى احداما . 
حق محكمة الاستثناف فى نظر التهمتيت ممآء 
المبادوم القافونية 
)١(‏ لاعقاب على حيازة الأفيون اذا 


51 )كذلك لاعقاب على الغير على حيازة 
الأفيون نياية عن زارعه المذ كور 

( )اذا بدد هذا الغير الافيون الل 
اليه على سبيل الامانة شعناه انه تملك الافيون 
لنقه وهذا ين حيازته لصاحبه . فيصبح 
مسئولا جنائيا عن هذه الخيازة 

 (‏ ) وعلى ذلك يركب المبدد جر يتين 
الأولى جرعة احراز المادة الخدرة . واثانة 
جرهة اندي د ولا كات العرفن من الأوق 
ارتكاب الثانية وجب تطبيق المادة ##عقو بات 

( ه ) يحاقب القاتون ( مادة ١‏ ) على 
الاتجار بالافيون النأتح من زراعة القطر المصمرى 
اذا كان المشترى غير مرخص له بالشراء 

(1)اذا قدم شخص لحكة اول درجة 
ممهما يهمتين فضت عليه فى احداها وسهاعليها 
الفصل فى الثانية فاستأتف الهم الحم عن 
النهمة الأولى واستأنفته النيابة عن الثانية . جاز 
لحكة الاستئناف ان تنظر القضية برمتها قتفصل 
فى المهمة الثانية دون حاجة الى اعادة القضيةالى 


محكة اول درجه لافصل فها ابتداء . 
المحكة : 
عى 2 اووع رار 


« حيث ان النياية انهمت المْهم إلثانى 
اعد ابراغم حلم ينه احرز عشرة ارطال 
افيون بغر ترخيص » 


يم 


يحلة الحاماة ” > 


« وحيث- أنه ثبت من التحقيق ان هذا 
الاقيون تسل اليه من المحهم الأول فريد مد 
ابراهيم وان الاخير احخره معه من قثا واودعه 
عنده حتى ان الابة وجهت اليه مهمة تبديد هذا 
القدر اضراراً بصاحبه المد كور » 

ه وحث انه ثبت اضًا ان هذا الأفيون 
نأتم من زراعة المنهم الأول ينا وذلك من عقد 
الاتجار اللقدم منه باستتجاره ستة اقدنة لزراعتم|ا 
خشخاشًا ومن شبادة العمدة بانه زرع هذا 
القدر فعلا » 

« وحيث ان حيازة الهم اثانى الأول 
للأفيون الناتح من زراعته لأعقاب عليها يناء 
على المادة لمن قانون الخدرات الى نصت 
على ان الاتجار بالافيون النحُ من زراعة المطر 
اللصرى خاضْم لشرط واحد وهو ان يكون 
الثارى حاصلا على رخصة تبيحله شراء 
الآفيون الناتم من تلاك الزراعة ومعنى ذلك ان 
الزارع له الحق فى جهم الأفيون من زراعته 
وحيازته وتخز ينه و ببعه وانما لاجوزله أن ببيعه 
إلا لشخص مرخص له 


« وحيث انه مىَ بدت ابه لاجرعة فى 


حيازة امتهم الأول لهذا الافيون النائج مر أ. 


زراعته فلا يكون هتاك عقاب على من يتلق 
الحيازة عنه باسعه ونياية عنه و إلا لوكانت الاباحة 
شخصية ساح الآفيون دون سواه لا امكته 
الاستعانة بعامل فى جمعه من الشجر ولا بسائق 
عر بة لتقله له الى متزله أوءتجره ولايخادم لداخل 


المنزل أو التجر أو ممستخدم يتولى بيعه وتسليمه 
لشخص مرخص له ويكون الخال كذلك بالنسبة 
لهذا الثارى و إنما القاتون عاقب من محوز 
الاقيون لنعسه ولغائدته الشخصية يدون ترخيص 
ومن يشترك ممه فى ذلك 

« وحيث ان يد المنهم الثلى كانت هى 
بذاتها يد امهم الأول لانها يد أمانة فأنه كان 
نوب عنه ويقوم مقامه فى حفظ الافيون فلا 
تعد حمازته له معاقنًا عليها من هذه الوجهة 

« وحيث ان الهم الاول وجهت اليه همة 
الحيازة عن رطل واحد لاعن العشر كلها وهناك 
خلاف بينه وبين الهم الثانى عن كيفية وجود 
هذا الرطل معه فالمتهم الاول يقول أنه أودع 
الفكترة أو طال عند الملهم الثانى ولما طابها مندقال 
له انه باع مها تسعة وتيق معه رطل واحد سامه 
اليه ثم ضبطه به البوليس والمنهم الثانى يقول ان 
الهم الاول أحضر له عشرة ارطال أفيوتف 


وأودعها عنده داخل كيس وهو ١‏ امها 


أفيون ولا تبين حقيقتها القاها فى المرحاض و بعد 
حو انسعة أشهر بلغ البوليس بان اللهم الاول 
سيحضر له افيون ويمكن البوليس من ضبطه » 
« وحيث انه سواء سحت الرواية الاولى 
أو الثانية فان الرطل الافيون المضبوط سواء 
كان هو الباق من العشرة ارطال الاولى أو هو 
أفون جديد احضره انهم معه من قنا يكون 
من النائ من زراعتهولاعقاب على حيازتهو يتعين 
براءة المخهم الاول ايضا من مهمة الاحراز » 


يحلة الحاماة ايم 


2 56 أنه ثابت م نشهادة جمال افندى 
عبد النبى وتوفيق افتدىابكلبه اهما حضرا مع 
المنهم الأول من قنا فىأيام المعرض أى فىمارس 
سنة 991 وكان معه شنطة وبها عشرة أرطال 


عى /إى البو ير 
« وحيث أن الثمابة وحهث لانهم الثانى 
همة تبديد العشرة الأرطال الأ فيون التى تسامت 


من المنهم الاول » 1 | أفيون داخل كيس مشمع وتوجهوا لماز ل المنهم 
«وحيث ان محكة أول درجة مع اثباتها © | الثانىوانالمنهم الأول أودع عندمكيس الافيون 
مقدمة حكبا ان النيابة وجهت له هده الجحة مح | وأعلمه بأنه أفيون وان المنهم الثانى وعد يحفئله 


تهمة الاحراز لم تتعرض لها لا فى أسبابه ولافى 


فى خزنة حديد وقد أرسل المنهم الثتى للاول 
منطوقه وقداستأنظت النيابة الك لهذا السبب» 


ثلاث خطايات ىه ابر يل و مانو و١‏ انونيو 
سنة 455 يقول له فها انه محتفظ بالأمانة فى 
المزنة الحديد و تحبا أحد وهذا ينق ادعاءه 
بعد ذلك انمكان مجهل نوع الأمانة التى قسانت 
اليه وانه لما تبين انها آفيون ألقاها فى المرحاض 
خوقا على نه » 

« وحيث ان الهم الأول قرر أنه لم عاد 
وطاب الأفيون من المهم الثانى وقال له أولا 
انه باع رطلا وتبق تسعة أودعها عند صبره 
بالجيزة ووعد بأحضارها بعد يومين أو ثلاثة ثم 


قابله مرة أخرى وطلب هته الاقيون فعرفه 


« وحيث أن ع الهم دقم بوجوب 
اعادة القضية لمحكة أول درجة لافصل ىهذه 
النهمة » 

«وضضت أن الهم أعلن هذه النهمة امام 
محكة أول درجة وثابت من محضر الجلسة أن 
التنابة طليت عقابه عامها وان محاميه داقع عنه 
فيها وفقط الحسكة تركت الملم فبها سهواً 
ومن امل به أنه اذا لم تتصل خكة أول درجة 
فى أحد الطلبات أو بالفسية لاحد المهمين بعد 
استيفاء التحقيق والدفاع وجب على محكة 
الاستئناف بناء على استئتاف النيابة أن تفصل 
فوالقضية برمتها بجا فيها الطليات الت أَغفلها محكة 
أول درجة يدون اعادة القضية اليها» 


>0>1ل ا 00000 


أنه باعه ول ببق منه الارطلة واحدا وادكب 
الأشخاص الذين اشتروه ل يعطوه إلا جنيب 
- الرطل والجنيه ووعد بان يعطيه 
« وحيث أن امهم ادعى فى محضر ضبط | الباق بعد ذلك وفى الواقم فان البولاس ضبطه 
الواقعة وأمام محكة أول درجة وأمام محكة | وقت هذا الاستلام ووجد ممه الرطل والجنيه 
الاستئناف أن المهم الأول ترك عنده ماقا صغيراً | وقد اتضح ان البوليس ضبطه بايعاز من الهم 
ول يكن هو يلم ما به ثم تبي نأنه أفيون ننه الذى اعترف بانه بلغ بان المنهم 
المرحاض خوفا على ننسه » الأول أحضر معه أفيون واتفق مع الملاحظ على 
١‏ 


2 
أن يشترى منه أفيون والملاحظ سل له جنيبا 
ليد فعهعن) لما يشتر به وأرسل معهالخبروالباشويش 
والكونستابل وقرر الخبر امهم توجبوا لمأزل الهم 
الثاني واختفوا ثم حضر المنهم الاول وتكلم معه 
فى الشارع ثم عاد الهم الثانى وقال للم انه أعطاه 
رطل أفيون وجنيها فضبطوه وقالوا انهم كانوا 
يعلمون ان المهم الثانى معه رطل أفيون ‏ 

« وحيث ان شهادة الخبر ندل على ان 
المنهم الثلى سل الأول رطل أفيون وجنيهاواذا 
كان الهم الثاتى أعدم العشرة أرطال التى 
كانت عندهكا يدعى فانه لم يفسر من أين أنى 
هذا الرطل ولكن ذلك يستقم مع دفاع المنهم 
الأول وان هذا الرطل هو الباق من العشرة 
أرطال التى كانت مع الثانى 

« وحيث ان الدفاع عن المهم التلى فى 
المرافعة الشغبية بالجلسة قرر أن البوليس هوالذى 
أحضر هذا الرطل لللتهم الثالى يقصد اثيات 
المهمة على الأول ولكنه لم يبين الأسباب التى 
تدعو البوليس ذا العمل مع ان الممهم الثانى هو 
الذي بلغ البوليس ودعاه لضبط الهم الاول 
فاذا كان هناك تلفيق فلايد وأن يكون ١‏ تيامن 
جبته فضلا عن ان هذا الدفاع يعرض الهم 
اثكانى حا لنهمتين وهما تبمة حيازة الأفيون 
بالاشتراك مم اليوليس يقصد الايشاع بالمهم 
الأول ونهمة التبليخ كذبًا فى حته ولاحظات 
الحكة له ذلك فى الجلسة ولذلك عدل عنهذا 


بحلة المحاماة 


الدفاع فى مذكرته التى قدحها بعد ان حجزت 
القضية الك ف يذكرء ماعل ان لوقك 
بلغ عنها للبوليس مى ان الهم الأول استحضر 
معه الافيون واتفق مع الملاحظ على أن يشترى 
منهكية يجنيه وضع الملاحظ عليه علامة وكانت 
الننيجة الطبيعية حينئذ ان البوليس يضبط المهم 
الاول وهو يلم الأقيون وس الجنيه ولكن 
الذى وقم هو عكن ذلك فان المنهم الثاتى هو 
الذى سِ للاول رطل الا فون والجنيه وهذا 
يتغق تامأ مم رواية الهم الاول وهو انه طالبه 
بالآفيون المودع عنده فقا له انه باع منها تسعة 
أرطال ول يأخذ من منها الا جنيها وسامه الرطل 
الباق والجنيه ووعده يدفم باق امن 

« وحرث أته م ع ان الممهم 
الثاى استلم عشرة الارطال الافيون من الهم 
الاول وبدد منها نسعة ولاجل ان مجو من 
مسؤولية تبديدها اخترع مسألة القائهقالمرحاض 
على انه قد بلغ ضذه بعد ذلك يانه يخرز الافيون 
وغير مغبوم لماذالم يقدم العشرة ارطال التى 
كانت عنده لابوليس او اذا لم يبقها عنده 
ويخطر البوليس ليضبط الهم الاول عند 
حضوره لاستلامها بدل اعدامها ثم الاجتهاد فى 
ضيطه بافيون جديد أو اذا 

« وحيث ات الحامى عن الهم الثالى 
المد كور قدم فى الجلسة خطابًا واردا لموكله من 
امهم الأول يقول لدفيه انه انتظره عراراً حسب 
الوعد وقد فرغ صبره وطلب منه أن ينتظره 


محلة الحاماة ٠‏ 


نزله ليتفاه معه بخصوص الأمانة المودعة طرقه 
والا يضطر لخايرة الباشا والده وان ينصفه 
يبلغ النياية وتاريخ هذا الخطاب سنة “ا؟و١ا‏ 
مع العم بأن ضبط الواقعة كان فى 58 نار سنة 
7 وقال الدقاع ان هذا الخطاب هوالسيب 
الحقيق فى أن الممهم الثانى أصرع وتقدم للتبليخ 
ضد الأول وان هذا التبليغ فى الواقمكان سوء 
دفاع من المهم الثانى ولكن هذا الخطاب مما 
يؤيد النهمة ضد المنهم الثاتى لانه دليل على ان 
الهم الأول بعدالئلاث خطاباتالسابق الاشارة 
اليها استمر لآخر لحظة يطالب المنهم الثانى برد 
الأفيو ناليه وييتضمنان المنهم كان يسده ويماطل 
« وحيث ان وكيل انهم الثانى طلب 
التصرع له باحضار شهود يشهدون بأنه أخبر 
النهمالآول بوافعة اعدام الأفيون وحصل ينهم 
بزاع وشجار سبب ذلك ولكن مع الفاأروف 
لمنقدمة لآتكون لهذه الواقمة تأثيرفى القضية لاأن 
كلماسيشهد به الشهود المذ ٠‏ كوروت هو أن 
المنهم الثاتى ادعى امامهم باعدام الافيون وهو 
لا يزال يدعى به للا ن ولكن المسألة فى هل 
هذا الادعاء صحييح أو غير صحيح والحكة تر 
أنه غير صحيح للاسباب المتقدمة ولانه اوكان 
حقيقة أخبر المهم الاول بذاك لكف عن 
الالحاح فىمطالبته لنسليمه الافيون مع أن خطابه 
الاخير يفيد انه ظل يطالبه لآخر اظة ولوكان 
أعدم الافيون حقيقة لا خير به باق اصدقائه 


و 


الذين استل الافيون امامبم فضلا عن ان هذا 
دفاع جديد قدم لاول مرة امام الاستئناف ولم 
يذكره و فى محضر ضبط الواقعة ولا امام محكة 
أول درجة ولا طلب مها الاستشهاد بالشهود 
الذين د كرهم اماعبا فى هذه الواقعة التى بريد 
الاستشهاد بهم عليها 

وعنت اله :مق ثبت أن الهم اثالى 
بدد الاقبون الذى تل اليه فانه يكون قد تملكه 
أولا لتفسه فى الوقت الذى فكر ق تدده 
وحينئذ يكون قد حازه لنفسه مستقلا من تلك 
اللحظة وهو غير مرخص له به وتكون حيازته 
هذه اصبحت معاقيا عليها بعد أن كانت مباحة 
وذلك راجع الى تغيير صفة اليد 
ذلك يكون الهم 
الثانى قد أحرز الافيون وبدده وى هذه الخالة 
يجب تطبيق المادة 8 عقو بات لان الاحراز 
الجديد كان الغرض منه التبديد 


« وحيث انه بناء على 


« وحيث ان المحكة ترى استعال الرآفة 
مع امهم بتوقيع العقوبة م ايقاف التتفيذ نظرا 
مركره حتى تكون امامه الفرصة للنو بة والتخاص 
| من هذا الحم الذى يكون وصمة له فى مستقيله 
اذا هو بض من كبوته وعدل نهائيا عن هذا 
الطريق واستقام 


(قضية الماية الممومية رقم 110ة استشاف مهر 
سنة ١511‏ ضل قريد أقتدى ابراهيم وأحد اإراهم 
حليم ٠‏ دائرة حضرة على وى المراى يك وعضوية 


ا النتاح البشرى بك 
القاضيين ) : 


لكان 


عله الحامأة 


١ 
محكة مصر الابتدائية الاهلية‎ 
(دائرة الجتح والخالفات المتأقة)‎ 
1911 توشير سنة‎ ١ 
افسير الاكام . تمويض - تضامن 5 عدم المكم يه.‎ 
وود انتضامن بالرتم من عدم النس عليه - جواز‎ 
5 التفسير لانتس به صراحة‎ 
مدنى و 0ق" مرافمات‎ ١١١9و‎ ٠٠١ المواد‎ 
ال مادىء القانوئي‎ 
١6١ كالخمالات المتصوص عليمها فى المادتين‎ 
و51 مدنى - يكون التضامن موجوداً من‎ 
1 نفسه وو 1 ينص عليه الحم‎ 

٠‏ - اذا أغفات محكة الجنح النص على 
التضامن فى الدعوىالمدنية جاز للمدعىان يطلب 
بن الحم وطلب النص علٍ التضامن صراحة 
ولبى هذا مساس بموضوع الك ولامخط 
لساطة المحمكة التى أصدرته . طالما ان التضامن 
معفروض وجود<ه ىَّ الحكس ص عليه كه أوم 
ينص وطالا ان الحكة ل تنص فى حكبا على 
رفض طلب التضامن ‏ 

الممكة : 

2 من ان المدعى رقم هذه الدعوى 
وقالأنه صدر ِ ضد المهمين ىهذه الدعوى 
فىقضية الجتحة غرة 7١8‏ سنة 983 وايل قضى 
عليهما بالعقوبة و بالتعويض بالتضامن له بصفته 


وقد استؤف هذا الح فضت محكة مصر 


تبث الل ا اا 10ا4ا كك لااللللللللللمماااا__واالمللماماا ا“ ااا ااا اا اا 0 


بتار بونيو سنة /ل1ة م قضية كرة 1١949‏ 
سنة 4917 جتح استئناف مصر» يتعدي ل العقوبة 
والتعويض واغفلت ذ كر التضامن وطلب المدعي 
تفسير الحم الاستئناقالمذ كور واعتبارالتعو يض 
المعَضى به ا د المهمين وقد طلبوكل 
المنهم الأول عدم قبول الدعوى أو رفضها 
للأسباب الى 3 ؟ها ع ذكرته » 

« وحيث أنه للفصل فى ذلك جب الرجوع 
لنصوص القانون فيا مختص بتفسير اللأحكام 
ولقواعد التضامن وأقوالالشراح وأحكام الحا 1 
فى ذلك » 

« وحيث أنه قا مختص بتفسير الاحكام 
فان المادة مادم مرافعات أهل نصت عل أنه 
للأخصام أن يطلبوا تفسير الك مباشرة من 
المحكة ال ىأصدرته . ول برد فى القانون الفرنسى 
نص يقابل ذلك إلا أن الحام الفرنمية والشراح 
متفقون على #عرير النظرية المقررة ببذه المادة . 
وحكة ذلك ظاهرة وهى عدم تمثر الخصوم فى 
3 5 اساؤوا فهمه والتخلصمناستئناقات 
لا سبب لا إلا غموض الحكم ا مطلوب تمسيره 
وانا اشترطوا لقيول دعوى التفسير وجودغموض 
أو امبام فى الحم المراد تمسيره ومن ذلك 
حالة المزاع على تنفيذ حك أو أمر وأن لاعس 
هذا التفسير قوة الثى٠‏ الحتكوم فيه فلا يصح 
أن يكون التفسير احتيالا على تغيير أو تبديل فى 
منطوق الحك سد أن تكرن المحمكة قد 


محلة الحامآة - 


استتقدت سلطتها بأصداره « كار بأننييه جزء ١0‏ 
صحفة 491 يند "٠8 ١‏ ومأ بعذه وصحيفة 407 
بند ١41‏ ؟» 

« وحيث أنه فيا يختص بالتضامن فان 
القاثون نص عنه فى أحوال مخصوصة بها بلواد 
٠٠6‏ وما بعدها ومن بينهذه الأأحوال الأفمال 
التى ينشأ عنها ضر ر للغير فانها توجب «ازومية 
فاعليها بالتضامنيتعو يض الضر ر وقد قالالشراح 
وقضت الحاك الفرنية أنه فى حالة ما يكون 
التضامن مقرراً قانوثًا فيعتبر أنه موجود من نفسه 
يح القانون يدون حاحة الى النص عنه صراحة 
فى الحم إِذَ أنالتضامن لم يكن الا طريقة لتنفيذ 
ما قضى به طبقنا لمواد التضامن سالفة الذكر ‏ 
دالوز ربرتوار -- جزء * صحيفة 700 بند 
6 ويد ه1١‏ » 

« وحيث أنه يجب الرجوع الآنالى وقائع 
هذه الدعوى والح المطالوب تغسيره وتطبيق 
ذلك على القواعد السايقة لمعرفة أحقية أو عدم 
أحقية المدعى فما يطلبه » 

« وحي ث أن الذىثيت للمحكة م نالاطلاع 
على التحةيقات والحكم المذ كور أن المهمين 
تسيا بغير قصد ولا تعمد فى قتل في مليكه 
وآخرين ف التارخخ و بالكيفية المبينة لحك 
المذ كور وأن المدعى بالق المانى طلب أن يقضى 
له بالتعو يض عليهما بالتضامن ققضت المحكة 
عليهمابالمقو بة والتعو يض وأغفلت ذ كر التضامن 


إنكان 


ول تنص عل رفضه لافى المنطوق ولا كه 
الاسياب « ١‏ 

« وحيث أنه وان كان التضامن هذه 
الحالة مقرراً يحي القانون ولا حاجة للتص عته 
صراحة فى الك طيمًا للا تقدم إلا انه مع عدم 
النص على رفضه لافى المنطوق ولا فى الاسياب 
كل ذلك مما يوجد نموضا فى الحم فى مدى 
مسؤولية الممهمين فى التعويض الى به وقد 
يؤدى ذلك الى اشكال فالتتفيذ يجمل المدعين 
فى حل من الالتجاء للمحكة التى أصدرت هذا 
الح طيعًا للمادة بيرم سالفة الذكر بطلب 
تبن هذا الح والنص على ان الالنزاميكون 
بالتضامن ولا شثىء 2 هذه المحكة لنم 
النزاع فى التتفيذ من أن تفسر حكبا بالنص فيه 
على ذلك ولايمكن القول أن الحمكة تكون 
بذلك قد خاقت القواعدالسابة و##طتحدودها 
لأنها لم تغير شيتًافى جوهر الحم فل تزد أو 
تنقص شَيَامن الحتوق المقررة به مادام ا نالتضامن 
موجود محم القاتون سواء نص عنه فى لمك 
أولم ينص عنهكا انه لا محل لقول بآن طلب النص 
على التضامن فىدعوى التفسير يعتير طعت فىتقدير 
المحكة فلا يص حلا أن تنظر فيه لأن الحكة 
م اغفاطا ذ كر التضامن فى لم قانها لم ترقضه 
لاتى الاسباب ولا فى المنطوق ولا يكن تفسير 
ذلك إلالآن التضامن مقرر فى هذه الحالة 2 
اثقانون فل كره أو عدم ذكره سيان.واذن فالحالة 


3 


التى نحن يصددها ليست حالة طعن على حك وانما 
فى ققط حاله تفسير حي به غموض حتى لايمحصل 
اشكال فى تنفيذه » 
«وحيث أنه نلك يكون الدف بمدم قبول 
الدعوى فى غير محله وتكون الدعوى على 
( قضية الساءة مرة 1949 سنة ا؟واضشد 
عيد الجواد البحيرى وتمد اليد الباهى  .‏ دائرة 
حفر تممطق بك رشدى بعضرية <قرني الياس حنين 
يك وعمد توفققى درويش بك القضاة ٠.‏ ) 


0 
محكة اسيوط الا بتدائية الأهلية 
الدائرة المدنية والتجارية الاستئنافية 
٠‏ مأرس سنة 19117 
ومى على قاصر ٠‏ صاح . تصديق اولس المي . 
متوية الومى عند عدم التصديق . يلوج 
التامر . مصادقته . نقاذ الملع ٠‏ المادة 
++ مدلقء 
المبادى/ الذالوني 

١‏ عدم تصديق المجلى الحسبى على 
الصلح الذى يعقده الوصى عيل قاصر لايترتب 
عليه بطلات الصلح . ونا يجمله موقوقًا على 
مصادقة القاصر عند بلوغه . فاذا اجازه القاصم 

؟ - بيترتب على الصلح اذا لم يصادق 
عليه مجلس الحسبى مسئولية الوصى شخصيا ‏ 

؟ - لايجوز لمن تعاقد مع الوصى ان 
بتك ببطلان الصلح لعدم أهلية من تعاقد معه 


خلة الحاماة 


لآن هذا الدقم خاص بمديم الأهلية مادة 
19 مدن 

المحكة : 

« حيث ان النزاع القائم بين المستاقين 
والمستااف عليه ينحصرفى قيمة عقد الصلح 
المؤرح ٠‏ ابريل سنة 19786 وفى قيمة الحم 
الصادر بتاريخ ١؟‏ فبراير سنة 155 الذى لأ 
لاف عله لد ك وال تقذه هد ان تازله 
عقد الصلح المذكور . 

« وحيث أن الصلح مسل به من المستأنقين 
والمستأنف عله الأول الآ ان هذا الأخير يدعى 
بان المستانقين عملوا على عدم تنفيذه 

« وحيث انه لو صح ذلك لكان فى وسع 
المسسأنف عليه المذكور أن يلجأ الى التضاء طالءا 
مهم احترام عقد الصلح بدلا من ان يعمد من 
تقاء سه الى تتفيذ حم أبطل مفعوله عقد 
الصلح الذى جدد التعاقد وتناول الحم المثار 
اليه وانينى عليه عدم قيد الاستثئئاف من جانب 

« وحيث أنه فضلاعن ذلك فآن المستانف 
عليه الأول لم يقدم دليلاً قاطما على ارن 
المستأتفين أخلوا بشروط الصلح يل ان عدم 
قيدمم الاستئتاف وتمسكبم بأهداب عقد الصلح 
من الآدلة الواضحة على عكس ما ذهب اليه 

« وحيث أنه من جهة أخرى لا يمكن القول 
بان عقد الصلح لا قيمة له لأنه لم يصدق عليه 


من الجلس الحسبى لان ذلك لايبطل مفموله ولا 


محلة الحاماة 


يفف 


توقف نفاذه وكل ما فى الأأعر أن الوصيةالمتعاقدة 
ف المسئولة عن نجة تماقدها هذا . فضلا عن 
أنه لايسوغ للستأنف عليه الأول التتصل ٠ن‏ 
التعاقد لهذا السبب لان المعروف قاتونا انه لا 
يجوز اذى الأهاية من المتعاقدين أن بسك بعدم 
أهلية من تعاقد معه بنصد ابطال المشارطة ( م 
٠١‏ مدتى أهلل ) . ومع ذلك قفد يلغ من كان 
قاصراً مسن الرشد وصادق المستأنقة الأولى على 
التعاقد . فلا محل إذن للاحتجاج بهذا الوجه 

« وحث انه للا ذكر لاياسنى للستااف 
عليه الأول أن يشهر فى وجه المستأنفين الحم 
الذى تنازل عنه صراحة فى عقد الصلح . 

« وحيث أنه مق اتضح ذلك فلا محل 
للبحث قانونا فى قيمة الغرامة الحكوم بها فيه 
عا أن عقد الصلح قد أبطل مفعوله وذلك بالنسية 
لجواز التتفيذ بها أو أن هذا ستازم دعوى 
عل حدة . 

« وحيث أنه بعد تنازل التأفف عليه 
الأول عن الم صراحة لايحق له أن يقدمه 
للتتفيذ بواسطة الحجرما حصل منه ولذلك يكون 
الحجز الذى توقم بناء على الح المتتازل عنه فى 
غير محله و حب الغاؤه 

« وحيث أنه لما تقدم يكون الحك المستأنف 
فى غير محله ويتعين الغاؤه والغاء الحجر المتوقم 


يتاريخ 9؟ مارس سنة 1971 من المستائف عليه 
الاول 

( استثتاف الست سكيته خخمد ليان وآخرين 
والحاضر عنهم بالماسة حشرة الامتاذ عمد حاد الحسيى 
أفتدى الحامى د على عن وحقر منه حضرة 
الاستاذ شأكر فهمى أفتدى الحامى ٠‏ وقلم ا حشرين ٠‏ 


درة 444 سنة 91819( أسيوط دار ةحشرةماب 
العزة مود فهمى بوسف .لك رئيس المكمة وحضراق 
أحد اليد زهير أتدى وعبى سعود أقتدى التاشير) 


رذن 
محكة أسيوط الابتدائية الأهلية 
( القرار صادر من قاضى التحضير) 
”٠7‏ مأرس سنة 19517 
رهن . تسجل . وسوم . على الداى المرتهن ب 
قاضى التحضير . سلطته . عدم جواز الحكم ببعض 
طلبات المدعى . وجوب الاحالة على المحكية . 
الادىء القائوتم:ٌ : 
(1)- اذالم ينص عقد الرهن عنى من 
يتحمل رسوم النسجيل من العاقدين وجب ان 
يتحماها الدائن المرهن قياس على حالة البيع 
(ل بحم حضرة القاضى بذلك لاسبب 
الوارد فى الفقرة الشانية من التلخيص ولكنه 
أبدى رأيه هذا فى أسباب قراره ) 
() - اذا رأى قاضىالتحضير انلا بحم 
يجميع طلبات المدعى وجب احالة الدعوى الى 
احكةللحكم قيها . لأنحكه لايقيل الاستئناف 
وحتى لاتحرم المدعى من حقه في درجت التقاضي 


« حيث ان الماعين عن تفسهما و بصعة 


التانى طلبا. من دعواهما لحكلا برسوم 
سجيل. عمد الرهن » 

« وحيث ان رسوم تسجيل الرهن فى 
الأصل تدقع من امرتهن مالم يوجد نص على 
خلاف ذلك فى عقد الرهن وذلك قياس على 
عقود الشراء التى نص فيها القانون المأدى على 
ان مصاريف العقد تكون على المشترى ( راجع 
فى ذلك الفقرة هه56+ حيفة 4م جزء تان من 
مرجع القضاء ) الذى ارتكن على حكم استئناف 
4 وشبر سنة 1914 » 

« وحيث أنه بالاطلاع على عقود الرهن 
المقدمة فى الدعوى يتضح انه وان كان العتد 
المؤرخ 18 سبتمير سنة 1913 نص على ان 
المدين الاان باقى العقود 1 تنص على شيء 
يتعلق برسوم النسجيل بل بالمكس من ذلكفان 
متها العقد المؤرخ أول ١‏ كتوير سنة ١981‏ 
مهم منة ان رسوم تسجيله تدقم 20 الداءن «“ 

«د وحيث انه لمكن قياس على عقد الرهن 
المؤرخ 18 سبتميرسنه 1417 الزامالمدعىعليهم 
برسوم تسجيل باق عقود الرهن اذ لوكان فى 
نيه المدعى عليهم ان يتحملوا مصار يف باقى 
العقود لا منعهم مانم من النص على ذلك كا فى 
العقد المذكور هذا فضلا عن ان تغسير العقود 


لايد أن كو ىَّ صالح المدين وطذا ترىالحمكة 
اأشار اليه دون مصار يف تسجيل باق المقود « 
الحم على المدعى عليه الغانب اذا لم يقض بكل 
طيات المدعى الحاضر وذلك لأن المدعى عليه 
طبعًا لابعارض فيا قفى به لصالمه والمدعى 
لامكته المعارضة فى الحم الحضورى باانسية له 
مم .اهو معاوم عن أن 5 قاضى التحضير 
لايجوز ١تتنافه‏ فكون التنيجة ان الحم فيا 
قفى به لصالح المدعى عليه الغائب يصبح نمائيا 
ولس هذا هو الغرض من اختصاص قاضى 
التحصير » 


. ( قضية بوف مد وق وآخررث بتوكل الاستاذ 
امد على يك علوبه ضد أامست هتومة بنت همام كك 
ومن مها - رقم 5٠٠‏ منة ١911‏ -- أصدر القرار 
حقرة مرقى بك بطرصس التاضى ) 


ظ2ظ2 
محكة مصر الابتدائية الأهلية 
ابريل سنة 191097 
هبة . اختصاص الام الاهاية على وده اله وم 
ا1آدة ١6‏ من لاتحة ترتيب هذه الحام 7 
نموص الهة فى القانون المدتى . تمارض ب ترضيل 
توص القانون الدتى ٠‏ هية متقول يستد سب 
خاعدمم القيض - بطلانها 
الأمادىء القائوت: 
١‏ - ان القانون بعد ان اخرج الطية من 
اختصاص ال1؟ الأحلية بالمادة ٠5‏ من لانحة 


محلة الحاماة. 


كان 


ترتيها عاد ققرر لا أحكاما بالقانون المدتى مما | مابه جنية فى 18 بوليه سنة 1484 وكتب على 
فيد ضما اختصاصها بها . وهذا تناتض بين فلا | عقد الهية تنازلها عنه نظير السندين المد كورين 
يت من تضحية احد النصين ويجب الل | اللذين لايجوز نحو باهم الا معرفة المستاتف عليه 
بنصوص القانون المدتى لان الحبة هى فى المقيقة 
اقرب الى المعاملات المدنية منها الى الحموال | افدنهكانت يصفة دوطه لطا يسيب زواجها ثم 


« وحيث ان التانقة تدعىان هبةالعشرة 


الشخصية . وقد طبقت الحم من عهد نشأما 
نصوص هذا القاتون فيا يتعلى بوجوب رسمية 
عقد الطية . )١(‏ 

؟ - اذا وعد شخص آآخر عيلغ عناسبة 
زواجه وحررله به سنداً ول يدفع قيمته فلا 
يمكن رفم الدعوى يبهذا السند للمطالبة بقيمته . 
كلدل ورش شرل اث 
بالقبض فلا بد أن تكون بعقد رسمى .(") ش 

المحكة : 

دعي الفثارك :ان للحاقة زوحت ق 
4 فيرابرسنة 954 وان المستأنفف عله باعتياره 
خالا حرر ا عقد هبة عرق بعشرة اقدنة تار يحه 


5 فبرابر سنة 1384 ونظرا لمدبونة الاطيان 


استبدلت بالسندين وقول اأستائف عليه انما 
كانت هدية لناسية الزواج لان الدوطه تسق 
الزواج والعقد نحرر بعده وهو يصفته خالا يكن 
من واجبه تدم الدوطه مع وجود والذها وقدريه 

« وحيث ان الحكة ترى ان هية الاطيان 
فى الاصل لم تكن دوطه ولكنها كانت هدية 
بعد الزواج ونظرا عوط بعقد عر كانت باطلة 
ولذلك حرر ا متأنف عله لاستأنقه كبيالتين 
بدطا » 

« وحيث انه لبس فى ذلك استبدال للدين 
لأن الاستيدال يستلزم وجود دين اصلى والطبة 
كانت باطلة بطلانا اصليا ول ينشاً عنها لى الزام 
قانونى لاستأنف عليه فتحرير الكبيالتين كان 
اذا بصفة أصلية لتحقيق نفس الغرض الذى كان 
بريد الوصول اليه من اليه و يتحمق نظرا 


وشيوعها فى اطيان أخرى تقرر أن تستبدل هذه | لحصوطا بعقد عرق » 


لمبة بلغ ممين غرر لها سندين كل منهما ببلخ 

« الحماخ » ل )١(‏ هنا الرأى ينتعار ض مع 
اراء المرحوم قتحى باشا زغلول والمرحوم أبى عيقه 
يك والاستاذ عبد النتاح بك السيد .يا هو »بين 


باسباب الحكم . 


« وحيث ان تحريرالسند الرفوع ‏ به 
الدعوى انا بتصد به الهدية بدون مقابل قهو 
هبه من جهة المستأنف عليه والنزاع قَاتم بين 
الطرفين الآن على وجو بها من عدمه » 


2 وحيث ان الشارع نص بالمادة 15 من 


(؟) ‏ ويرى اخروق ان صوع هبة المنقول فى | لانحة ترتيب الحام الاهلية على أن هذه الحا 


صورة سند دين يجملها صرح ة طبقاً لئس المادة © 4 مدق . 
وربماكان الرآى الاخير اقرب الى المواب . 


لست مختصة بقار المنازءات الخاصة بالطية » 


داياو 


« وحيث أن الشارع بعد ان اخرج ٠سائل‏ 
لحبة من اختصاص الحام الاهلية بقتضى لانحة 
ترتديها كان يجب ان لايتعرض لموضوعها فى 
قوانين تلك الجاى ولكن الواقم انه ذكرها بالادة 
45 من القانون المانى من بين أسباب الملكية 
والحقوق العينية ثم أفرد طا فصلا خاصا تكلم فيه 
على كينية انعقادها وما يترتب عليها وما يكلا 
وابى فى بأحكام تخالف أحكام الشربعة سواء من 
حيث الشكل أومن حيث الموضوع فأوجب ان 
اتكون البة بعقد رسمى والأكانت لاغية والشرع 
لامتفى ذلك ؟! نص عل أن العين الموهوية 
تنتقل ملكيتها جرد الايجاب والقبول والشر يعة 
عتضى بان المبة لاثم الا بالقض (انظر المواد 
54 ممه من القاتون المدتى) » 

« وحيث ك انه فى الواقم بوجد تناقض بين 
الأدة 11 من لامحة تراب الحا والمواد 
المذ كورة من القانون المدنى فان الاول عسر بحة 

ف 7اختضامن الحم الشرعية والثاية تفيد ضمنا 

اختصاص الحا 1 الاهلة وقد فمل الشارع مثل 
ذلك ايضافى احوال أخرى كالنفقات فانه 
أخرجا من اختصاص الحاك الاهلية يللا.ة 11 
من لانحة تريها ثم عاد ووعدنا جكايا ارد 
مها لاه من القاون امدق « 

« وحيث ان كل ماعكن ان يعلل به هذا 
التناقضان الشارع بعد ان أوجد محا خصوصية 
للاحوالالشخصية و بعد أن أخرج الهبةوالنفقات 
عن اختصاص الحاك الاهاية باعتبارها من مائل 
الاحوال الشخصية عاد ووضع هذه المواد فى 


القانون المانى تملا عن القانون المدنى الفرنساوى 


جملة الحاماة 


الذى يجمع من الاحوال الشخصية والمماملات 8 
« وحيث لابوجد محا مخصوصة الاحوال 
الشخصيهوهو بلا شك ليلاحظانه سبق وأخرج 
هذه المسائل من اختصاص الحام الاهلية وتركيا 
لاختصاص ماك الاحوال الشخصية (راجع 
كتاب المرافمات لاتى ديف بك ص 1١5‏ )» 
« وحيث انه ازاء هذا الموقف يرى البعض 
انه يجب التفرريق فيا يتعاق باطية بين جوازها 
شرعا وشروط صحنها و بين الاجراءات الشكلية 
التى يجب أن يستوفاها عقد الهبة عن جية عبله 
بعقد رسمى ووجوب تسجيله ليكون حجة على 
الغير فالنزاع فى الخالة الاولى يكون من اختصاص 
الحام الشرعية وفى اثانية يكون من اختصاص 
الحاكم الآهلية (انظر ابا هيف بك ن 14١‏ وعيد 
الفتاح السيد بك ن )1١‏ . وهذا الرأى يعترض 
عليه بان النصوص الخاصة بالهبة فى القانون 
المدبى ليست قاصرة على شكل الية فقط بل 
تناولت ايضًا موضوعها ولا محل لاعمال بعض 
هذه التصوص واهمال بعضمها ويرى البعض 
الآخران كل مانص عليه القانون من مسائل 
0-0 من اختصاص الحم الأهلية وما لم 
ى عليه ببق من اختصاص الام الشرعية 
يا للمادة من لانحة ترتيب 17 الأهلية 
(فتحى باشا ص ١م‏ هامش) و يعترض على هذا 
الرأى ايضا بان التصوص القانونية تناوات فى 
الواقم كل ما يتعاق بالهية من حيث الشكل 
والموضوع فل ببق شىء للمحام الشرعية » 
« وحيث انه يرى من ذلك أن كل عحاولة 


تحلة الحاماج 


لتوفيق بين نص اللاحة ونصوص القانون المدنى أ 
كا هى مستحيلةولا بد من تضحيةاحد النصين» 

« وحيث انه يجب العمل ينصوص القاثون 
المدتى الصريحة بان الهبة فى المقيقة أقرب الى 
المعاملا تالشخصية مها الى الاحوال الشخصية 
وقد طبقت لان عيد كنا تصوص هذا 
القاثون فيا يتعلق بوجوب رسمية عقد اطبة 
تُكأنها قضت ضمنا بوجوب تطبيق نصوص 
القانون المانى ولا يوجد ما يدعو للعمل على 
تقيض هذا القضاء الآن » 

« وحيث ان اللسند المرفوع به الدعوى 
عبارة عن عقد هية لم يتعقد بالقيض وامادة 245 
من القانون المدنى توجب ان ككون فى هذه المالة 
بعد رسعى والآكانت لاغية » 

« وحيث ان الكبيالة عرفية فلا كورنف 
فرحة » 

( استثتاف الس.دة ابزايل <ثتادور ضه الخواحه 

فيض عقرى تمرة ١١784‏ سنة 19195 - دائرة حفمرة 
عنى رَى العرانى بك وكيل الحكية يمضوية حضرق 
مصطق ١‏ برى يك وابراءيم حامى بك القاضيين ) 


6 

محكة مصر الا بتداية الاهلية 

أول اغسطس سنة ١9517‏ 
وق ٠‏ دعوى ألمزل ٠‏ حراسة ٠‏ عدم جواز* 
وحجوب اماد الاجراءات الشرمة --_- اظر . 
وكيل عته . عزل الوكيل . استرار وضع بده حب 
دعوى حراسة غلية . غير حائرة . وحوب رفم 

دعوى التسام ٠‏ 

الممأىم الفائ ونير 


١(‏ )اذا رقم احد المستحقين فى الوقف 


أنم 
دعوى امام الحكة الشرعية بعزل الناظر لسوء 
ادارته فلاس له أن يطلب من الحكة الاهلية 
تعيين حارس على الوقف الى أن تفصل الحكة 
الشرعية فى دعوى العزل . 

الاق اتلد ب حب فج أن 
فى ادارة الوقف الى تقفى بعزّله ‏ 


ب - ولأف ليس لقاضى الشرعى أن 
يعزل الناظر لجرد الطعن فى امانته يل يجب أن 
تبت من خيانته 

2-2 ولآن معتى رقع دعوى الحراسة اثناء 
نظر دعوى العزل أن المدعى لابريد ان يمل 
القاضى الشرعي حتى ينبت من خيانة الناظر . 

د - لآن قوانين الاك الشرعيةقداحتاطت 
لدرء الخطرفى هذا الموضوع با نصت عليه من 
عوار عم ناظر موقتا وجواز مول 2 العزل 
بالتفاذ المؤقت . 

0 9 حى المستحق قاصر على 
مطالبة الناظر باستحقاقه دون أن يكون له حق 
التحدث باسم الوقف باسترداد عين له مغصوية 
أو بطلب عزل الناظر قبل الاذن له بالخصومة ٠‏ 

( ؟ ) اذا وكل ناظر الوقف أحد مستحقيه 
فى ادارة الوقف ثم عزله واستمر الوكل واضمًا 
يده على الوقف اعتاداً على دعوى عزل رفمها 
على ناظر الوقف . فليس للناظر أن يطلب تعيينه 
حارس على الوقف وانما له أن يطلب من وكيله 
القديم استلام أعبان الوقف . لآن صفة النظارة 
تكن لفكينه من أعيان الوقف ولأنه لاجوز 


مم 


محلة الحاماة 


لناظر الوقف التخلى عن صفته باعتباره ناظراً معينا خصمه هوف الواقع ونفس الامر الناظر على 
من قبل القاضى الشرعى ليتولى ادارة الوقق | الوقف وانهكان وكيلا عنه فى ادارته » 


باعتباره حارس مولى من القاضى الأهل . 
احكة : 


عن الدعوى المرفوعة من سمو الشر يف 
عل ياشأ عبد الله 

«حيث أن سمو الشريف على ياشاعبد الله 
يرتكن فى دعواه بطلب تعيينه حارس على أعيان 
الوقف عب انه رفم دعوى شرعية بطل باستحماقه 
للنظر على الوقف باعتبار انه أرشد المستحقين 
طبقا لشرط الواقف وأن سمو الشريف حسين 
بن على ملك الحجاز سابقا اختلس الولاية على 
الوقن بالنظر أركزه السامى واستحبل 
بطريقة غير مشروعة على اشهاد يتعينه ناظرا وقد 
طرأت أسباب جملته غير أهل للاستمرار فى 
الولاية على الوقف يسبب عزله ووضعه أسيراً فى 
جزيرة قبرص حالة كون أعيان الوقف فى مصر 
فضلا عن سفهه وعدم أرشديته من الأصل وقد 
اختار وكيلا عنه فى ادارة شئون الوقف حضرة 
عبد اليد بك أباظه وهو معسر ومثقل بالديون 
ويحْشى من وجود مال الوقف نحت يده وأنه 
أقرض سمو الشريف حسين بن على ميلغ خجسة 
الاف جنيه على أن يخصم مر استحقاقه عند 
عدم السداد » 


« وحيث ان الشريف على باشا مل بان 


« وحيث ان الناظر مق تعين بنصكتاب 
لزقف او يك من القانى الشرعى يجب أن 
يستمر فى ادارة شؤون الوقف حتى يعزّل او 
ستيدل يحم آخر» 

« وحيث ان القاضى الشرعى ليس له أن 
مخرج الناظر من ادارة الوقف جرد الطعن فى 
أمانته واما يرجه اذا ثبتت خياتته ( ماده ١1ه؟‏ 
من قاتون العدل والانصاف » 

« وحيث ان رفم دعوى الحراسة أمام 
الحا 3 الأهلية عقب رفع دعوى العزل أمام 
لحا م الشرعية معناه ان المدعى لابريد اعبال 
القاضى الشرعى حتى نبت من صعة الطعن بل 
يريد اخراج الناظر فى المال وهو مالاملكه 
القاضى الشرعى المختص يعزل الناظر ومن باب 
أولى لاملكه القاذى الاحلى الذى لم يكن له 
اختصاص فى هذا الموضوع والغرض مندعوى 
الحراسة هو غل بد الناظر عن ادارة شؤون 
الوقف عمتضى وظيفته واحلال الحارس محله 
فها ومعنى ذل كعزل الناظر واستبدالهبالحارس » 

« وحيث انه اذاكان هناك خطر على 
الوقضه من استمرار الناظر المطاوب عزله الى أن 
يحم بعزله قان القوانين المعمول بها بالحا كم 
الشرعية قد احتاطت لاتقاء هذا الخطر بان 
أجازت للقاضى الشرعى بمحرد الشكوى ان بذ 
اليه ثقة او مشرفا الى أن تتتهى دعوى العزل 
فلإيتصرف الناظر فى أمورالوقف الابرآيه واطلاعه 


جه الحاماة 


) ماده اه من كانون العدل والاتصاف )أواذا 


ل يحصل هذا الضم فلقاضى اذا 5 بالعزل أن 
يشمل حكه بالنفاذ الموقت وحينئذ يعين ناظراً 
يدير أعمال الوفف حت يم القصل فى الخصومة 
(مادة ٠0م‏ من لانحة الحا كم الشرعية)و بذلك 
ينتى الخطر المزعوم 1 
« وحيث أه من جهة أخرى فان معو 
الشر يف علىباشا ما دام ل يصدر له للا نحم 
شرعى باستحقاقه للنظر فانه لا يكون الا مستحماً 
فى الوقف و ببذه الصغة ليس له الا آن يطالب 
الناظر باستحقاقه فى الريع ولكن ليست له أى 
صنة فى مخاصمة الناظر أوأى شخص آخر عن 
نفس الوقف فلا يمكنه أن يطاليباسترداده من 
بد غاصب واذا رأىعدم مكفاءة الناظر فلا يمك 
حتى رفع دعوى العزل امام القاض ىالشرعي لله 
فقط أن يشّكو الناظر . ولاقاضي أن يتيت من 
الششكوى و يعزل الناظر أو يأذن لشت بالخصومة 
ومن هذا الاذن ققط يتمد الشتى مفته فى 
رفع دعوى العزل وبناء على ذلك ليس لاحد 
المستحقين صفة فى أن يطلب تعيين حارس على 
الوقف عبل فرض امكان قبول هذا الطلب إلا 
اذاكان بده اذن بالخصومة يتمد منه صمته 
فى مخاصمة الناظر فى غير استحقاقه الشخصي » 
« وحيثان قولالدعى بأنه أقرض المدعي 
عليه خسة لاف جتيه لا يح له طلب الجراسة 
لأنهكدائن عادى ليس له الحق فى أن يطلب 
وضع أموال مدينه تحت الحراسة لاستيغاء دينه 


بوم 


كا سبق لهذة ا حكة أن قررته يحم سايق 


والمدعيسم مهذا المبدا ومتمسك به فيدقاعه في 
دعوى الحراسة المرفوعة ضده من المدعي عليه 
فضلا عن أن أطيان الوقف ليس تكبا للمدي 
عليه بل هوأحد المستحقين فيها ولا شأن لياق 
الستحقين فى هذا الدبن » 

« وحي ثأنه مما تقدم تكون دعوىالشر ف 
على باشأعبدالله عبىغي رأساس و يتعين رفضها » 


عن دعوى الاك حسين بن على 
ملك الحجاز السابيق 


0 حيث أنه دلاحظ قبلكل شىء أندعوى 
الموضوع المرفوعة من الملك حسين تتلخص في 
مطالبة الشريف على باشا يتسليم دفائر وأوراق 
الوقف بعد عزله ومطالبته ميل معين » 

« وحيث ان هذه الدعوى لاتتضمن أى 
نزاع على أعيان الوقف المطلوب وضهها تحت 
الحراسة قعى لاتصلح لأن ككون أساسا لدعوى 
الحراسة » 

« وحيث أن السبب الذى يتخذه المدعى 
أساساً لاحراسة هو أنه ناظر على الوقف وكان قد 
عين المدعى عليه الأول الشريف على باشا وكلا 
عنه لادارته ثم عزله لسوء ادارته ولكن الوكل 
الذكورأبي تسليم الاطيان بعد عزله واستمر ىق 
توقيع الحجوزات على الستأجرين باعتباره مديراً 
لتزك الا 'طان « 

« وحيث ان المدعى بصفته ناظراً على الوقف 
يجب أن ,باشر مبنته بالحافظة على الوقف 
وادارته بنفسه بهذه الصمة ولكنه بطلبه وضع 


هع 
أعيان الوقف حت الحراسة يطلب ف الحتيعةالتخلى 
عن وظيفته وترك الادارة للحارس وهو وانكان 
قد طلب أن يكون هو نه الحارس قان ذلك 
لانن الاعتراض السايق فان تمر يرو ضع الاطيان 
حت الحراسة شىء واختيا رشخص الحارسشىء 
آخر والمدعى لا يضمن اجابة طلبه فى أن يكون 
هو الخارس وحتّى اذا أجيب لطليه فانه يكون فى 
لحقيقة قدتعين لادارة شئون الوقف بصفة أخرى 
غير الصفة التى استمدها من تقرير النظر و يكون 
قد فى عر ادارة الوقف باعتباره ناظراً معيئا 
من القاضى الشرعي وتولى عليه ياعتباره حارساً 
ميم من القاضى الأأعلى » 

« وحيث ان الماعى فى هذه الحالة يكون 
فى الواقم قد مخلى عن وظيفته الحارس تعينه 
الحمكة الأهلية وسيان بعد ذلك أن يكونهو 
الحارس أو غيره» 

« وحيث أن مجردكون المدعى عليه 
الأول كان وكلا عنه وأبى تسليمه الأطيان بعد 
عزله لا يبرر ساوكه هذا الطريق بلان الطريق 
الذىكان يجب أن يسلكه هو أن يرفع دعوى 
ضد الول المذكور يطلب تسليمه الأطيان 
بعل أن اتتعىتوكله وزاات صفته بالعزل وهكذا 
يسترد الاطيان ليديرها بصفته ناظراً ما دام ل 
عل عن النظارة وما دان هذه السنة وسدعا 
تمكنه من وضع بده عل الأ طيان لادارة شئونها 
واستردادها من يد اى مغتصب» 


محلة الحاماة 


الحراسة المقدم من جلالة المل[ك حسين فى غير 
مله وسعين رفضه » 

( قضية عبد اليد بك أبائله الول عن ناظر وقف 
المر-وم عمد بن عون يتوكيل الاستاذ راغي وهيه يك 
ضد الشريف على باما عبد الله بتوكيل الاستاذ عمد أبى 
الخير افتدى - رقم 579 سنة 1951 - وقطعة 
الاخير على جلالة ملك الحجاز السارق حسين بن علوي 
رقم 3ه سنة 15919 - دائرة حقرة على رَى العرانى 
يك يومضوية حشيرلى مصاق صيرى يك وابراهيم حلي 
بك القاضيين ) 


7" 
كة مصر الابتدائية الاهلية 
( الدائرة المدنية والتجارية الاستئنافية ) 
/الا سيتمير سنة 180107 
استثناف ‏ قبوله . طل الازالة اصلياً . دعوى 
مجهولة القيمة . اجارة . تمريح باأبناء . شبه حكر . 
طلب الازالة ٠‏ ششرطه . 
المأدىء التائرئيز : 
- اذا كانت الازالة مطاوبة بصغة 
أصلية فالدعوى تعتبر مجهولة القيمة 
تأجير الأرض معالتصر بالبناء عليها 
بغير قيد ولا شرط فا يتعلق بيقيمة وتكاليف 
ذلك البناء تعاقد منسوج فيه على منوال'الحكر 
فهولا يتقق مع جعل أمد اللأجير قصيراً ٠‏ فاذا 
امتنع الماللك عن نجديد العقد وطلب الازالة انه 
لاعككبا الا اذا دفم قيمة المهات والأدوات 


وأجرة العمل. أودفم مازاد ىقيمة أرضه سبب 


بحلة الحاملة 


10 ة 


لبناء القام عليها وهو ما قضت به الفقرة الرابمة | القيمة يكون الدفم الفرعى فى غير محله و يتمين 


من المادة 6+ مدبى . 

المحكة: 

عن الموضوع 

« حيث أن المستأنف عله دقم بعدم قبول 
الاستئناف لقلة النصاب وقال عن طلب الازالة 
أنه طلب تبجى للطلب الأصلى » 

« وحيث أنه تبين من مراجمة أوراق 
الدعوى أن الك بالازالة كان مطاوبا بصفة 
أصلية لابصفة تبعية وانهذا الطل بأ اسه عدم 
رغبة المستأففعيه فىتجديد عقد الاتجارلكستأنفة 
وأنه لهذا الغرض نبه عليها يمخطاب موصى عليه 
بتاريخ 17 أغسطس سنة 1981 بأزالة ماعلى 
الا رضم نالبناء وتسليمها اليه عملا بالبند العاشى 
من عد الايجار » 

« وحي ثأنه تبين من الأورا قأن التاق 
عليه امتنع بعد ذلك عن استلام الأجرة حتى 
اضطرت المستاتقة أن تعرضها عليه رمييًا وأن 
تودعبا يخزينة الحكة ولكن المستأفف عليه 
رف هذه الدعوى يطانبها بالاجرة المذ كورة يحجة 
تأخرها فمبا وقد حكت محكة أول درحة ببراءة 
ذمة المستأنفة منها ولكنها حكت بالازالة تنفيذ 
لشرط عقد الاتجار » 

« وحيث أنه متى وضح أن طلي الازالة 
طلب أصلى مستقل, عن أى طلب آخر فانه يحب 
الرجوع إليه فى تهدير قيمة الدعوى » 

« وحيث ان طلب الازالة فى ذاته مجهول 


رقضه والحكم يقبول هذا الاستئئاف » 


عن الدفم المر عىّ 
« وحيث أن موضوع الدعوى يتلخص 
أنه بالنظر لانمهاء مدة عقد الاجار التىهىسنة 
واحدة وعدم رغنة الجر فى نجديده كانه نطاب 
تنفيذ شرط من شروطه وهو ازالة الابنية التى 
أقامها المتأقة على الأرض وتايمبا الله » 
« وحيث أنه بمراجعة عقد الاتكار و يتبين 


بالبناء عايها بغير تمييد فم يتعلق بقيمة وتكاليف 
ذفك اليناء » 


« وحيث أن هذه الخالة التى تثره التحكير 
عند مما ليله مثيل ف البلاد الأخرى محتاجة 
الى عناية خاصة وذلك لسبب العرف والعادة 
التى خلتها نظام التحكير فى هذا البلر لؤمل اقبالا 
خاصا من بعض الطبقات المقيرة على استتجار 
الاراضى لا جل البناء عليها وجارام على هذه 
الرغية بعض الملاك الذين وجدوا فى هذا التوع 
من الاستغلال ريح عظيمًا لم » 

« وحيث أن هناكفرقا عايماً بين خطورة 
الاستئجار على هذا الشكل و بين عقد التحكير 
الذى هو طو بل الامد لا يلك فيه صاحبي 
الأرض شيا بعد التعاقد ما دام البناء قاعم على 
الأرض أما التأجير على النحو الحاصل فى هذه 
الدعوى فدته قصيرة وهو مالايمكن اللوفيق 
ينه و بينتأجير الأرضمع التصري بالبناءعليها» 


همع 


::- « وحيث أنه مما يزيد فى بيان ذلك أن 
البناء المطلوب ازالته عبارة عن منزل تدقع عنة 
المستأتقة عوائد مقدارها مائة وعشر بن قرسا فى 
السسنة وقد كان مكو من دور واحد أشترنة من 
مستأجر قبلبائم قامت هى يبناء دور ثان عليه الى 
غير ذلك مما قدمت عنه امستندات وبنته فى 
عرافعتها ول يكذبها فيه المستأنف عليه » 
«وحيث أنه ليس من المعقولاذن أنمكان 
فى نية التعاقدين وقت التعاقد أن يكون للماللك 
فى أى وقت شاء أن يمتنع عن تجديد عقدالاتجار 
ويطلب ازالة مثل هذه الأبنية ذات القيمة » 
« وحيث أن وضع مثل هذا الشرط قَْ 
العقد لابعتد به لأنه ف الواقم شرط فاسد لخالفته 
يلد الك المصرح فيه بالبناء بغير قيد ولا شرط 
واذن يكون المقهوم والذى هو قَّ 2 3 
عليه يين الطرفين وقت التماقد أن المالك 
استعمله ما دام حاصلا على الا جرة 0 
« وحيث أن القول بغير ذلك لا يمكن معه 
فهم إمكان حصول مث لهذا التعاقدالا اذا كان 
الرضاء حصل عن غش أو تدليس » 
« وحيث انه أقل ما يكن افتراضه اذ نهو 
أن الخصوم اختاروا هذا النظام قياس على نظام 
التحكير » 
المستاجر مطمئً على بنائه قو معذورق اعتقاده 
الا رشن سيت فحم المملوكة له فيا عدا 
مأ عليه من. واجب دفع الأجرة التي يى فنظره 


يحل الححاماة 


مقابل المسكر وهذا ما تجمل المدالة فى فى حلءن 
أن تطبق على هذه الالة ما جاء بالغترة الرايمة 
من المادة ه< مدق 3 

« وحيث ان لأخذ بذلك فيه محافظة على 
الثروة العامة ومنع لبعضالملاك .ن 
بغير وجه مشروع على حساب الإسطاء هن الناس 
الذين تورطوا فى التعال معهم وغرجم حسن 
الغلن بهم »6 

«وحث أن الستاقة تطليرفض الدعوى» 

« وحبث أن هذه الممكة ترى قط أن 
هذه الدعوى غير مقبولة ما دام طالب الازالة 
لا يطلبها مقابل دفمه ما قضت به الققرة الرابعة 
من الادة 56 مدتى وهو دقم قيمة الميمات 


ان ستميدوا 


والأدوات وأعدة العملة أو 8 5 زاد قَْ قمة 
الأرض بسبب ما حدث بها 4« 


( اسكناف أت قامة بت عد الشيمرة بأم جاده 
يتوكيل الاءَاد عيد المبيع أنتدى مورال ند سى 
أتدى حسان بتوكل الاستاد تمد أتدى ألى السعود 
حل لاز سئة 11و9١‏ سد دارة عهرة عد شكرى 
بك ووس المحكدة بعضوية حشرت تمد نصار بك واراهيم 
جلال يك القاضيين ) 


لاه 
حكة مصر الابتدائية الأهلية 
(الدائرة المانية والتجار ية الاستثنافية ) 
اما سبتمير سنة 19117 
استئتاف - حكم حضورى موصوف غخطأ يانه 
غيانى . سر «يماد الاستثتاف . من تاريخ اعلان 
الحكم بعدم قبول الممارضة . 
التأعرة القانو: : 
يبدا تارعخ سر يا نميعاد الاستثناف بالنسية 


بحلة الحاماة 


مفنن 


للحم الموصوف خطأ يأنه غيابي من تاريخ | من قوة فيضمف أثرها وتضيع فائدتها وتضيع 
اعلان الحم الذى قفى يعدم قبول الممارضة | معها هيبة القضاء » 


شكلانى هذا الحم لامن تاريخ اعلان نفس 
المكم 

المحكة: 

ه حيث ان محل البحث فى هذه الدعوى 
هو معرفة تاريخ ابتداء سريان ميعاد الاستئناف 
هل هو تاريخ اعلان الح الموصوف خطأمن 
القاضى يانه غيابىبالرغم من ا نالاخصام حضروا 
فى الدعوى اوهو تاريخ اعلان الحم الذى 
قَضى بعدم قبول المعارضة شكلانى هذا الحم 
برغم من وصفه بأنه غيابى » 

« وحيث أن هناك أحكاما متناقضة ى 
هذا الموضوع فالستأتف يستند على 2 صادر 
من محكة طنطا بتارعخ أ كتويرسنة 1و١‏ 
منشور بالعدد الثالث من السنة الأ ولى من مجلة 
الحاماة د لا صفحة ١54‏ وكذلك المستااق 
عليه يستند فى تأبيد نظر بته على حكم صادر من 
محكة استئنافم عر العلياصادر بتارعم /ا“توفير 
سنة 19719 والعضية غرة 847 ممنة 9 قضاشة 
وقد قدم صورة رسعية منه بالأوراق » 

« وحيث أن هذه المحكة تخالف النظرية 
التى ذهب البها هذا الحم الاخير وترى أنخطأ 
القاضى جب ان يصلح بواسطة القضاء لاان 
ترك أمر اصلاحه الى الخصوم فيذهب فيه كل 
منهم الى مابوافق اهواته فتقع بذلك الفوضى فى 


ع 


الاحكام ومختاف بين الناس على مقدار مالا 


« وحيث أن هذه الحكة ترى مارأته 
محكة طنطا فى حكبا .ن أنه فضلاً عما تقدم فانه 
قد تعرض أحوال يجوز فيها وقوع الخلاف على 
اعتبار الحم حضوريًا اوغايً) فكيف يمكن ان 
يسوغ لغير القاضى أن ببين ٠١‏ اذا كان الذى 
ثبت فى المج كان عر خطأ منه اوأنه هو 
الرأى الصحيح فى نظره حسب همه لاقاتون » 

وك أ لذلك يكون الاشكال فق 
على أساس من القاتون ويكون الك الابتدانى 
مله و تعين تأدذه » 


( استثت'ف الخواجه ظيب خورى توكل الاستاد 
حسن أفتدى عبد الممطاى ضد سمادة أمماعيل ب شا واصم 
بتوكل الاستاذ فريد زناتيرى افندى -- 8ه سنة 
لاو لس واة حشغرة تمد شكرى بك رئيس المدكمة 
بسضوية حفرنى عمد نصار بك واراهيم جلال بك 
القاضيين ) 


اننا 
حكة مصر الابتدائة الأهلة 
( الدائرة المدنية والتجارية ) 
أول وليه سئة ١9197‏ 
ببع . عدم التسجيل . انتزامات شخصية . ممتاها . 
طب التصديق على توقيم اليائع . المكم بذنك . 
القاعرة القائوئم : 
عقد البيع غير االسجل وان كان لا ينقل 
الملك إلا أنه صحيح باعتبار ه متتجا رد التزامات 
شخصية . وقد أوجب القانون التصديق على 
الامضاءات لامكان تسجيله ققط و بدون هذا 


همه 


محلة الحاماة 


التصديق لا عكن تسجله . 
جرد التزامات 
القانون طر شين للتصديق على الامضّاء . الأول 
التصديق أمام كاتب الحكة بناء على اعتراف 
ضاعن 0 أعامه . واثاتى َ من المحكة 
بناء على دعوى مستقلة لهذا الغرض طم للمادة 
رمم - ؤه؟ و 79١‏ من قاثون المراقمات . 
فللمشترى أن يطل من المحمكة الحكى سحة 
الامضاء المنسوية ة لاثم . وقومهذا الح مقام 
التصديق عي الامضاء أمام كاتبالحمكة ويكون 
العقد يمد ذلك قابلا للنسجيل 

المحكة : 

« حيث ان المدعىطلب قُعريضة دعواه 
الحم له ينبو تملكته الى المقار المىين حدوده 
بتلك العرريضة بناء علعقد البيعالصادر لهيتارمخ 


35 مأرس ستةه197» 


0 وقد أوجد 


« وحيث ان المادة الأولى من قانون 
النسجيل الجديد قضت بأن « جيم العقود 
الصادرة بين الاحياء بعوض أو بغير عرضوالتى 
من شأنها انشاء حق ملكية أوحق عينىعقارى 
آخر أو تقله أوتغييره أو زواله وكذلك الاحكام 
لهائية التى يترتب عليها شىء من ذلك يجب 
إشهارها بواسطة تسجيلها فى قل م كتاب الحكة 
الابتدائية الكاثن فى دائرتها العقار أو فى الحكة 
الشرعية .. . ويترنب على عدم النسجيل ان 
الحقوق المشار اليها لا تنشأ ولا تنتقل ولا تتغير 
ولا نزول لابين المتعاقدين ولا بالنسية لغيرهم ولا 


ّ 


| يكون للمقودغيرالمسجلةمن الاثر سوىالالتزامات 


الشخصية بين التعاقدين » 

« وحيث أن عقد المدغى غير مسجل فلا 
يمكن بناء على هذا اص الصرع السك له بثبيت 
ملكيته لما اشتراه مقتتى هذا العقد » 

« وحث أنه اذا كانت المادة صريحة فى 
أن عقد البيع غير المسحل لا يتقل الملك فانمها 
صريحة كذلك فى أنه تترتي عليه النزامات 
شخصية بين المتعاقدين » 

« وحيث أنه يؤخذ منذلك أن عقد البيع 
يختلف نتاجه قيال السجيل و بعده فقبله يعتبر 
عقدأشخصامتتجًا جرد التزامات شخصيةو بعده 
يصير عقداً عينا ناقلا لللكة » 

« وحيث أن المدعى بعد أن أدرك هذه 
المقيقة فى الجلسة عدل طلاته الى اثنات العقد 
الصادر ببنه وبين المدعى عليه » 

فوت ان للدي اه دفع بأن هذا 
العقد وان كان صدر منه حقيقة إلا أنه وقم باطلا 
لعدم التصديق على امضائه 93 للمادة السادسة 
من قانون النسحيل وهذا التصديق هو ركن من 
أركان التعاقد لا يتم العقد يدونه ولا ينعقدأصلا 
شو 

« وحيث أن المادة السادسة من قانون 
التسجيل نصت على انه « نجي التصديق على 
امضاءات وأختام الطرفينالموقم بها على الحررات 
العرقية المقدمة للتسجيل » 


ججلة الحاماة 


« وزحيث أنه يتضح من هذه ال مادة أن 
التصديق على الامضاءات لم يكن لصحة نفس 
العقد بل لامكان تسجيله فالعقد جرد صدوره 
بأيجاب وقبول من المتعاقدين ولول يكن مصدقا 
عل امضاءاته يكون صحيحا باعتباره منتجا جرد 
الإزامات شنخصة أمااذا ارد أن كرر» 
ناقلا للملكية أيضا وجب تسجيله ولكن لايمكن 
تقديه للتسجيل إلا بعد التصديق على امضاءاته 
ولكنه حتى بعد هذا التصديق لا يكون تاقلا 
للملكة التى لاتنتقل إلا بالتسجيل و يعبارةأخرى 
فان التصديق على الامضاءات انما هو شرط 
جيل الذى هو ركن منأركان تقل الملكية 
ولكنه ليس ركنا لانعقاد ننس العقد باعتباره 
منتجًا جرد حقوق شخصية والمادة صريحة فى 
ضر ورة التصديق على الامضاءات الموقع بها على 
الحررات المقدمة للنسجيل» 

« وحيثانالقاتون اوجد طريتين لاثيات 
صحة الا.ضاءات على الأوراق العرفية الأول 
التصديق عليها منكاتب الحمكة بناء على اعتراف 
أصحابها أمامه ولتاقم من الحمكة ققد نصت 
اماد منقانون المرافمات على أنه يجوز من 
بيده سند غير رسبى أن يكلف من عليه ذلك 
السند بالحضور أمام الحمكة ولولم يحل ميعاده 
لأجل اعتراقه بأن هذا السند مخطه أو امضائه 
أو ختمه ويكون ذلك اكليف بصغة دعوى 
أصلية على حسب الأصول العتادة فيها » ثم 
نصت المادة +0؟ على أنه « فى حالة الاعتراف 


وم 


تصدق المحكة على ذلك لمن طلبه وتكونكافة 
المصاريف عله » ثم نصت الادة 4ه عل أنه 
« فى حالة الانكار تأمر الحمكة بأجراء التحيق» 
ثم نصت المادة ١لا‏ على انه بعد مهاية التحقيق 
« نحم المحكة بصحة الورقة التى صار تحتيتها 
أو عدمها » وهذه المواد لم يلنها قاتون النسجيل 
الذى اشترط قط وجوب التصديق على المقد 
قبل ديه لتسجيل 
« وحيثان وك لالمدعى عليه قرر بمحضر 
الجلسة بأن المقد صدر فعلا من موكله ولا تزاع 
فى صدوره فيتعين حينئذ الحم يصحة امضاء 
المدعى عليه الموقع بها على ذلك العقد مع الزام 
المدعى بالمصار يف طيقً للمادة ؟0؟ مراقعات » 
« وحيث أن الدعوى الحالية قاصرة على 
بحرد صحة لد وم تشاول شيك مئاسن نائمه 
فالحم الذى يصدر يكون مكلا لتغى العقد 
وغير «نفصل عنه وقطعاً للتزاع فى المستقيل يجب 
أما ذكر نص العقد فى الحم أو التأشير عليه 
يصدور الك يصحته حتى لاحتج ف المستقبل 
أنه يكن هو التد الحكوم بصحته باقنات 
( قضية شااكر أفندى حنا بتوكيل الاستاذ حلم 
ابراهم أفندى ضد نسم أقتدى تهمى يتوكل الاستاذ 
مرقس فهمى أفندى - رقم 4ه سنة الأوا كلى 


دائرة حفرة على رَى العرابى بك سضوية حفرقى 
مصطق صيبرى يك وابراهم حلمى بك القاضرين ) 


كم محلة الحامة 
المياني او تأخر الجتكر عن دفم الاجرة ) راجم 
4ن ؟ المادة 4اه من كتاب مرشد الميران ) 
محكة مصر الابتدائية الأهلية « وحيث أنه من أصكبير ميزات عقد 


( الدائرة المدنية والتجارية الاستثنافية ) 
8 سبتمير سئة 9101| 
حكر - اجارة ٠‏ طلبٍ تقدير المكر . «ق المكر 
غير متتازع عله . استثناف . تقدير قيمة الدعوى . 
كتعاوى الايجار . 
الماعرة القابو ع 

اذا كان حق الحكر غير متناّع عليه قلا 
يكن اعتبار دعوى تقدير الحكر متعلقة بزمن 
مؤبد قتصيح من الدعاوى محهولة القيمة ٠‏ بل 
تيق هذه الدعاوى خاضمةلقواعد القاتون الخاصة 
بدعاوى الامار فيا تعلق بقيمتها من حيث 
الاختصاص وقبول الاستئناف . 

المحكة : 

« حيث أن التاق دفم يعدم جواز هذا 
الاستثناف لقلة النصاب » 

« وحيث أن المستأف يسك يأنالدعوى 
بطلب تقدير قيمة الحكر مجبولة القيمة فلاتنطبق 
عليها القواعد القانونية الخاصة بالاجار ويرى من 
جبة أخرى اعتبارها من قبيل طالب الحم يايراد 
مؤبد . » 

« وحيث أن المادة ٠ه‏ من كتاب٠رشد‏ 
الميران عرفت الحكر بأنه عقد ايجار » 

« وحيث أن الحكر فى الواقع ليس الا 


التحكير عن عقد التأجير أن الأجرة فيه يتغير 
مقدارها فنزيد او تنقص ونح بها الحا كم تيع 
لتغير صقع المكان ولتغير الزمان ولذلك فان 
الأحكام فى دعاوى تقدير قيمة الذكر ليس لها 
بطبيستها قوة الثىء المحكوم فيه الافها يختص 
بالزمن القائم فيه النزاع أمام الحمكة ولغاية تاريخ 
315 ققط فلا يكن اذن اعتبار مثل 
هذه الأحكام مقيدة للخصوم بالنسبة لأزمنة 
مستقيلة ما » 


« وحيث أنه يتبينمن ذلك أن الأحكام 
فى دعاوى تقدير الحكر أبعد الاحكامالتصاق 
بصفة التأبيد يعكس مايريد أرن يذهب اليه 
الستأنف وذلك الى درجة أن هذه الحمكة 
تشك فى جواز الحم قاتوناى مثل هذه الدعاوى 
عا تجد بعد تاريخ الحم : 

« وحيث أن الواجب اذن هو الرجوع فى 
تقدير الدعوى الخاصة بتقدير الحكر الى الزمن 
القائم فيه النزاع امام الحكة لأن القضاء فيه 
ليس لمكا تقدم أثر نهالى الافيا يتعلق بذلك 
الزمن فلامحكوم ضده أن يجدد دعواه فى أى 
وقت بطلب الزيادة او التقص اذا رأى فى تغير 
الظروف مايسمح له بالنجاح فى موضوع دعواه 
والفعرى عل هذا :الوه لمكن شما نين 


عقد انجار تختلف شروطه عن شروط التأجير الفصل فيها بل يتحم يها من حيث موضوعبا 


المعتادة بأن مدته محددة برف خاص هوروال 


والفصل فيها من جبة ذلك الموضوع » 


خحاة المحاماة 


خسم 


« وحيث أنه مادام النزاع غير انم على 
وجود اوعدم وجود حق الحكر تفسه فلا 
مندوحة من اتباع القواعد المتقدمة وقد أخذت 
بذلك محكة الاستئناف الختاطة ( راجع 5 
المؤرخ فى "١‏ يناير سنة 1418 المنشور عجلة 
الأحكام سنة /1911 --918! صفحة 1994 
كا أن هذه الحمكة نفسبا سيق لها أن أخذت 
يبهذا الرأى فى قضية وزارة الأوقاف غمرة ١ ١»‏ 
سنة 195 استئناف وم تنبين الى الآآن وجبا 
يحمليا على العدول عن هذا الرأى » 
« وحيث أنه ينبين من كل ماتقدم أنه مادام 
النزاع ليس دائراً على وجود أو عدم وجودحق 
الحكر نفسهفان دعوى تقدير قيمة الحكر لمكن 
اعتبارها متعلقة بزمن مؤبد ولامن الدعاوى 
محبولة القيمة بل هى دعوى انجار خاضمة لقواعد 
القاتون الخاصة بدعاوى الايجار نى كل مايتعلق 
فبها بالفصل فى أمر الاختصاص » 
وحيث أن قيمة الدعوى أقلمنالنصاب 
الذى يجيز الاستئناف فيكون الدفم الفرعى فى 
محله ويتعين قبوله » 
(استئتاف حضرة عبد القتاح أفتدى الشلقانىالحامى 


سد أحد افندى فوّاد الوَّى بصفته ل غ78 ادنة 
١51‏ ب دائرة حشرة تخد يك شكرى رئس المكة 


بعضوية حض رفي تمد نصار بك وحييب فهمى بك القاضيين) 


كفنا 
محكة مصر الابتدائية الاهلية 
( الدائرة المدنية والتجارية الاستئتافية ) 
١‏ كتوبر سنة 1810 

دعاوى وض اليد ٠‏ لا يملكبا المستأجر ضد المؤجر 
دعوى عقارية * منقول أصببح عقار أبالتخصيص» 

وجوب حمول التمرض لواضع اليد على المقار 
الاسلى ‏ اسلاك التلفون ٠‏ عقار التخصيص ٠‏ تايم 

لل توليه الكبربا . لا نادم لمنازل المستأجرين 
دعوى مستمجلة ‏ شرطا الخطر من فوات الوفت ٠‏ 

الممادىء العَانُوىٌ 

١‏ - دعاوى اعادة وضع اليد لايمكن رفعها 
مر: المستأجر ضد المالك المتعاقد معه . طلب 
الشترك اعادة وضع يده على خط التليقون اذا 
كان المتعرض له همى مصلحة التليفونات معناه 
طلي الزام المصلحة المذكورة بعمل . وهذا غير 
جائز قانونا . واذا حم به فلا يمكن تنفيذه . 

١‏ دعاوى وضع اليد لاتجوز رفعها فيا 
يتعلق بالمتقول . وانما يجوز رفعها اذا أصبح المتقول 
عقارابالتخصيص بشرطآن يكون التعرض حاصلا 
لواضع اليد على العقار الاصلى الذى يعتير المتقول 
حرا مله . 

ع - اسلاك التليفورن تعتير عقارا 
بالتخصيص بالنسبة لمعمل توليد الكهر باء لابالنسبة 
لنازل امشتركين وجموعة الشباك التى هى ملك 
المصلحة 

- ان الدعاوى وان | تكن حصورة 


عخم 


العدد الا أن منها انواعا يجب على القاضى أن 
يتعرفها ليرى ما اذاكانت طبيعتها تسمح قاتونا 
يجواز رقعها ام لا وخاصة دعاوى وضع اليد التى 
يجب على القاضى فضلا عن عَييزها عن دعاوى 
الملك ان ييز اثواعها عن بعضها 

ه- لابد وجود صفة الاستعجال أن 
يكون هناك خطر على ضياع الحتوق بحيث اذا 
فات الوقت لايمكن تدارك تلك الحقوق . 

المحكة : 

« حيث أن السساف عليه يصف دعواه 
بانها دعوى اعادة وضع يد وأنها حائزة لصفة 
الاستعجال » 

« وحيث انه لاخلاف فى أن دعاوىوضمع 
اليد لم نشرع الا لنسبيل التقاضى على واضع اليد 
الذى يكون وضع بده جامعا للشروط المؤدية الى 
الملك ولا فلا تقل منه الدعوى (راجم دالوز 
العمل جزء ١‏ صمحة 187 نبذة 44) » 

« وحيث انه لم يختلف عداء القانون فى هذا 
الشآن الافها يتعلق ا استرداد الحيازة 
حيث اقتصر بعضهم فيها على شرط وضع اليد 
المادى (راجم دالوز المذ كور صفحة 14٠‏ نذة 
لاالو١؟1)»‏ 

« وحيث انهم وأن كانوا أجازوا للستأجر 
أن يرفم هذه الدعوى ضد الفيرالا أنه مسرل 
الميادىء المقررة أن المستأجر لايستطيم رفعها فى 
وجه المالك المتعاقد ممه ( راجم 2 محمكة 
الإستئناف امختلطة الصادر فى ١4‏ فيرابر سنة 


مجحلة الحامأة 


ومنشور بالغازدت ممنة ,151١8-19117‏ 
صحيفة 50 نحت غرة 144 ) » 

« وحيث انه لانزاع فى صفة المستأفف عليه 
من أنهمستأجر وفى صفة المستأقة هن أنها مالكت» 

« وحيث أنه من التسف أن يقال يان 
خط التليفون خرج بالفعل من تحت يد مصلحة 
التليقونات وأن اللستأتف عايه هو الواضم اليد 
عليه حتى يكون له الحق فى طلب اعادة تلات اليد 
اذ الواقم أن ,بد المصلحة مستمرة على التليفون 
وعلى الاسلاك الموصلة اليه بواسطة التيار 
الكبربانى و بواسطة مموعة الاسلاك التىهى فى 
يدها وحدها فهى بذلك صاحبة اليد المقيقية 
على وسائل الاتصالات التليفون ة كلها وليس هذا 
الخط الا واحدا متها » 

« وحيث أن القول بغير ذلك يجمل كل 
مشترك فى حكم واضع اليد على جميع الاسلاك 
والشباك الخاصة جميع المشتركين ف البإد أو 
البلاد التى يمكنه أن ,يتخاطب فى دائرتها وهى 
تيجة غير مقبولة » 

« وحيث أن ماذهب اليه الحم الابتدانى 
من أن دعاوى وضع اليد يجوز رفعها فيا يتعلق 
بالمتقول مردود عليه بان القواعد الخاصة بالمنقول 
نجمل الحيازة وحدها دليل الملكة وببهذا سقط 
كل الاعتبارات التى من اجلبا شرعت دعاوى 
وضع اليد وينبين جليا أناللكية ووضم اليد 
مختلطان ولا تتجزات. بالنسبة للدتقول (راجع 


يحلة اللحاماة 


ل 


جارسونية طبعة 1894 جزء اول صفحة 104 | مها انواعا يجب على القاتى أن يتعرفها ليرى .ما 


نِذة .1*)» 

« وحيث انه فيا يتعلق باعتبار اسلاك 
التيغون عمارا بالتخصيص فان هذهالحكةتوافق 
المستأفق عليه على امكان اعتبارها كذلاكبالنسية 
لالكتهأ وهى مصلحة التليغونات الث تملك معمل 
توليد الكبر باء ومموعة الشباك مثلها فى ذلك 
مثل مواسير المماه والغاز واسلاك الكبر باء وغيرها 
مما يكون مملوكا لاصحاب الءقار الاصلى الذى 
تنيعث منه للك الفروع وهو ما سبل القياس فيه 
على ما جاء ,لادة +*ه مدنى فرسى ( انظر 
المادة المذ كورة وانظر تعليقات دالوز عليها 
بالنيذة غرة ؛ ) » 

0 وحيث آرت التسليم ا هدم لا يفيد 
الدعوى شيئا لانه من المتقق عليه ان دعوى 
وضم اليد لايمكن رفتها بالنسبة للمتقول الذى 
أصبح عقارا بالتخصيص الا اذا كان التعرض 
حاصلا لواضم إليد على العقار الاصلى الذى يعتبر 
ذلك المتقول جزأ منه ( واجع دالوز براتيك جزء 
اول صحيفة 15١‏ نبذة 17 ) » 

#توحك انها علد فى الى المستأفف 
من ان مثل هذه الدعوى المطاوب يها اعادة 
وضع اليد والتى نص فيها منطوق ذلك الحكم 
فعلا على اعادة وضع اليد يصح أن تحكون 
سميتها دعوى اعادة وضع يد من ياب التجاوز 
وأن ذلك لايؤثر على حق التقاضى فى غير محله 
لان الدعاوى وان ل تكن محصورة المدد الا أن 


اذاكانت بطبيعتها تسمح قانونا يجواز رفها أم لا 
ولا بوجد مثل ابلغ فى ذلك من دعاوى وضع 
اليد التى لاعف واجب القاضى فيها على تمييزها 
عن دعاوى الملك ققط يل أن واجبه يعمتدى 
شأمها على تييز انواعها عن بعضهها لاختلاف 
شروطها واختلاف التتائح التى تترتب على طبيعة 
كل مها ( راجم دالور برانيك اذ كور صفحة 
نمدة 0 

« وحيث أنه او فرض وقبل +دلا بان 
هذه الدعوى مستوقاة جميع شرائط دعلوى وضع 
اليد فانها تظل متصادمة مع قاعدة قانونية لاقبل 
لاحد بالتجاوز عنها ذلك هو أن الشىء المؤجر 
ليس العدة والاسلاك وحدها وام المهم فيه هو 
عمل عمال الصلحة واستعدادهم فى كل وقت 
لأجابة طلب الشترك وتوصيله بالفرالتى يطلبها 
وتوصيل التبار الكبر باتى الى الاسلاك والسهر 
الدائم على مجموعة هذا النظام المج باعادة وضع 
بد المستأفف عليه على خط التليفون معتاه الحم 
باو ام المستأقة يعمل “ععتة؟ عل «سمتامئلز0* 


وددا لاق مع ميادىء القوانين الاول فضلا 


.عن عدم وجود اى فائدة من مثل هذا الحم 


الذى لايمكن تفيذه » 

« وحيث ان صفة الاستعحال غير متوفرة 
فى الدعوى وذلك لعدم وجود الخطر على حةقوق 
التأنف عليه الذىكان يستطيع أن يستمرى 
مخاراته التليفونية بواسطة (ستترال) اشموتف 


عم 
مقايل دفمه الاجرة ع نكل مكالمة والآكتفاء 
برفم دعواه الموضوعية فاذا مجح فيها فانهيسترجم 
كل ما يكون ده للمصلحة بدون وجه حق 
فالسألة اذن مالية ليس فيها خطر على ضياع 
الحقوق يحيث اذا فات الوقت لامكن تدارك 
تاك الحقوق ( راجع البندكت جزء 64 صحيقة 
ع«منيذة م7 ) » 

« وحيث انه ولوأن نظام الكلام بالتليقون 
اصبح مع الأسف معتلا وهذا مما يجعل مثل 
المستأنف عايه يفضل التكلم يتليقونه مع عزبته 
مباشرة دون اختياج الى طلب الخط الخارجى 
(ترنك) الذى يكلفه الانتظار فى كل مرة وقد 
ضرب لذلك ملا بساك ينتفع يصاعدة 
“معودمهول » فى عمارة صل تعرض لانتفاعه 
بها فرقم دعواه بصفة مستعجلة فاعترض خصمه 
على صفة الاستعجال يحجة انه يمكنه الوصول اللى 
الدور الذى يسكته بواسطة سل المارة العادى 
وهذا المثل وا ن كان وجيها فى ذاته الا أزنف 
القياس عليه فى هذه الدعوى قياس مع القارق 
اذا اوحظ أن الاعتلال فى ٠صلحة‏ التلفونات 
شامل للخطوط الداخلية والخارجية على السواء» 

« وحيث انه لو فرض وآمكر: اعتبار 
اللعوى مستعجلة فان صفة الاستعجال لاضيدها 
شيئا بعد ما ثبت من أنها غير مقبولة للاوجه 
الكثيرة المتقدمة » 1 

« وحيث انه ينبين من كل من الاسباب 
المتقدمة أن الحم الابتدابي في غير محله وأنه 


محلة المحاماة 


يتين الثلؤه والمك بعدم قبول الدعوى - » 

( استئ: ف وزارة المواصلات وحشر عنيا الاستاذ 
مصطق عبد الاطرف بك التدوب القضاتي. شد ماف 
المادة دلمى عيبى باشا وحقر عنه الا-:ذ ادوارد 
قصبرى بكالحاى كمرة »9ق ١‏ أء تكناىستة 1١51719‏ * 
دائرة عمد بك شكرى والهيئة السايقة ) 


قف 
محكة مم الاتدائة الأهلة 
( الدائرة المدنية والتجاررية ) 
5 كتو براستة /إل191 
اجارة . حت امتياز الؤجر ٠‏ تزاحم الدائين . حقى 
الامتراز على محصول المنة الجارية ل مدى حق 
الامتياز . الاحارة لمدة مئوات . مداه عقد مجديد 
الاجارة ب عدم جواز التوسع . 
ا مبادى* القانوني: : . 

١‏ - المادة 01 فقرة 7 خاصهفةط يتقر بر 
الامتياز على محصول السنةالجار بة فى حالةنزاحمه 
مع دائنين آخرين وأما الادة 278 مرافعات 
فعى خاصة يجواز توقيم الحجز بوجه عام عما هو 
مستحق من الايجار 

؟ - الزّراعة التائّة بالأرض سواءكانت 
عن السنة الجارية او الموجودة يهافى سنين 
سابقة ضامنة للايجار المستحق عن السنه الجار يه 
وعن السنين السابقة فى حدود عقد الاتجارالقام 
الذنى تنته مدته بعد . 

م - اذا انهت مدة عقد انجار وعمل عقد 
ايجار آخر فلا تضمن زراعة الأرض عن العقد 
الثانى قيمة المتأخر من ايجار العقد الأول الذى 


جحلة الحاماة. 


وعم 


اننبت مدته وزالت معه ماناته الخاصة ومبا 
جواز طلب توقيع حجز نحفظى . 

- ولوأن الحجز التحفظى فى ذاته أثر 
من الآثار العامة لقاعدة الضمان العام المقرر للدائن 
على أموال مدينه الا أنه لم يخرج عن كونه يل 
بد الدين فى ملكه . ولذا لايؤخذ فيه بالتوسم 
وفى غير مانص عليه القانون . 

المحكة : 

« حيث أن الحجز الذى توقم اماكان 
وفاء لقيمة اجارعن عقّد سابق خلاف العقد 
القائم اذ طلب توقبعه عن المتأخر من العقدالذى 
تنتهى مدته فى آخرسته 1576 الزراعية ٠‏ وعلى 
الزراعة القامة بالأرض الخاصة با'عقد التانىالذى 
تتهى مدته ف اخرسكة 994 الزراعيه » 

« وحيث ان الحجر عل اازراعة اما هو 
وسيلة الحفظ امتياز المؤجر وفاء لماهو مستحوّله » 

« وحيث انه والحجز وسيلة لحفظ الامتياز 
وجب حينئذ تعيين الحق المتاز تعيينًا لايخرج 
عما قرره القاتون بالمادة 101 الثقرة 5 مذبى 
و باللادة +51 عرافمات » ْ 

« وحيث أن المادة المدنية تقول بامتياز 
المؤجر على محصول السنة الواحدة . وتقول مادة 
المرافمات يوجه عام بالحجز التحفقلى « للتأمين 
على أداء الاجر المستحق » وستفاد من 
ذلك ان الامتتاز المؤيد بالحجز لايكون الا 
للاتجار المستحق عن سنة واحدة وأما مازاد عن 
الانجار عن السنة الواحدة فلا تضمته الزراعة اللا 


الجز-الثالى الطبمةاثانة سنة 19٠‏ صفحة:١م)‏ 
وحينئذ يجوز الحجز عليها تحفظي) . اذ تجب 
التفرقة بين الامتاز المقرر للدائن بالمادة المدنية 
فى تعيين مركزه مع مرّاحميه » وبين الحجزالمقرر 
بوجه عام عادة المرافمات من حيث مجرد التأمين 
على حقه ( حك محكة الاستئناف الاأهية فى ١١‏ 
ونيوستة 1416 الجموعةالرسية الل 1 صفحة 
ارق هه - التتفيذ للدكتور أبى هيف يبك 
الطبعة الثانية ستة 197 صفحة 65م نيذه 
) وكل هذا على شرط أن يكون طلب 
توقيع الحجز خاصا بعقد قام ل تنته مدته بعد . 
وأما المستحق عن عقد ايجار اننهت مدته ققد 
أصبح دين عاديا زال عنه امتيازه من حيث 
التفاضل بين الدائنين وزراعة ضانه المقرر يقاتون 
المراقعات وهو طلب توقيع الحجز » 

« وحيث أن الحجز التحذظلى فى ذاته بوجه 
عام أثر من مار الهمان المام المقرر للدائن على 
أموال مدينه . الا أنه لما كان فى ذاته صورة من 
صور الضمانات الى يقررها الشارع تأمينًا الدائن 
على دينه فانه لايجوز الاخذ فيه باعتباره مقيداً 
لحرية المالك على ملكه ؛ من طريق التوسع : 
بل جب حصره فى الدائرة التى حددها القاتون . 
وعلى ذلك لايجوز منحه لمن كان بده عقد ايجار 
قد اقضتمنته لانه باقضاء المدة زا تالضمانات 
المؤقة» ومنْها الحجزء التى كانت «قررة لدين 
الايجار » 

« وحيث لذلك ترىهذه الحكة أنالقرار 


اذاكانت قائْة بالاأرض ( كولين ممكابتان | الصادر من حضضرة رئيس حكة مصر بتاريخ 


عض 


١4‏ ستمير سنة 19510 والقاضى بالتماء الأمر | الوجهة الشكلية دعم أن الدائن لم يشرع بعد 


الصادر منه يتاريخ ٠‏ سيتمير سنة 7 دو قرار 
فى محله ويجب تأبيده » 

( نل المت مشكورة أحد رين يتوكيل الاستاذ 
أحد رأفت بك سد عمد أتدى قهمى يتوكيل الاستاد 
أحجد بك الديواني - رقم 17379 سنة ١5117‏ كلى * 
دائرة حغرة عبد السلام لك ذه بمضوية مرنى 
على قهدى وك ومعمد تمود بك القاضيين ) 


نض 
حكة مصر الابتدائية الأهلية 
( الدائرة المدنية والتجارية ) 
75| كتوير سنة 19171 


افلاس ٠‏ الصلح التجارى ( كو تكوردار ) ٠‏ ثره 
الشامل . . دعوى الاسترداد على المقفلس ٠‏ شرطها * 
امكان يون الامياء الدترده . مادة وبرم نجارى 


الميادى + القائوني 

١‏ - الصلح التجارى نافذ على جميم الداثنين 
من اشترك منهم ق عله ومن ل يشترك وسواء 
كانت الدبون مدنية أو تجارية على شرط أن 
يكون الاين قد وجد بالفعل قي لالصلح ولاعبرة 
با اذا صدر الك به فيا بعد حصول الصلح 

؟ - عدم تملك المدين التاجر يحك الصلح 
التجارى فى الدعوى المدنه لانحول دون اتقاعه 
بح الصلح ويجوزله أن يطلب جعل التنفيذ 
بالد المدلى بالقدر الذى قرره 5 الصلح 

ع - دعوى المدين التاجر فى أن يكون 
التفيد ىك م مدن هدر ما عينه حم الصلح 
التجارى 0 - دعوى مقيولة قانوثًا ... 


محاة الحا.اة 


فى التفيذ 

؛ - ولوان الاسترداد للبضائع الواردة 
بالمادة ويم تجارى دو على سبيل الفتيل لا على 
سبيل الحصرء إلا أنه يجب بوجه عام أن يكون 
الاسترداد منصبًا على أشياء قد تَيزت شخصيها 
بحيث تجعلها «تميزة وغير مندمحة فى مال المفلس 
اندماحا 

المكة: 

«حيث أنه حصل صلح تجارى بين 
عد السلام افندى صالح وبين دائنه وتصدق 
عليه من محكة مصر المختلطة بتاريخ 1١‏ ينه 
ند على ان يدقم لداكه فى المائة مم 
من دوم « 

« وحيث أن الصلح التجارى ناقل قنور 
على جميع الدائنين سواء من اشترك منهم فيه أو 
م يشترك ( الادة مع ومع نجارى واه 
فرسى ) برعم ما فى ذلك من الشدوذ للماعدة 
القائلة بعدم تعدى أثر العتقد حدود العاقدين 
وسواءكانت الديوننجارية أو مدنة. على شرط 
أن تكون هذه الدبون قد وجدت قبل الصلح 
التجارى ولو أنه قد 5 يهافما بعدحصوله (ليون 
كان المطول ه فى القاثون التجارى الجن ٠‏ الرابعنبدة 
++ - الوحيز فى التجارى تأليف 58 
الطبعة الرابعة عشرة سنة 1954 نبذة 1177 
صفحة 41١1-م‏ تالير مع ليرسيرو » فى الماثون 
ن | التحارىالطبعة الابعة سنة0؟19 النبذة 5م١٠‏ 


تحلة الحاماة 


بم 


صفحة ١*5‏ - دالوز براتيك الجزء السادس 
صفحة #40 نبذة 1544 و 1١207‏ . - لأكور 
الطبعة الثاثثة سنة ه*9! الجرء الثالى صفحة +.- 
نئذة 4-م)» 

« وحيث أنه ثابت فى هذه الدعوى بأن 
الدين وجد قبل الصلح التجارى وحك به بعد 
حصول الصاح التجارى. إد حك به ابتدائيابتارخ 
ابريل سنة 140 وتأيد استتناقيًا بتار 
١م‏ يناي رسنة 197 وأما الصلح التجارى ققد 
صادقت عليه المحمكة التجارية كا تقدم ببانه 
بتاريخ 176 بونيه سئة 1486 ومت تقرر ذلك 
وجب نفاذ الصلح التجارى على الدين السايق 
وجوده عليه برتم صدور الحم به فيا يمد 
حصول الصلح التجارى ( انظر الجدو ل العشرى 
لثالث للمحاك الختاطة النبذة م٠‏ +7 صفحة ٠+ ١‏ 
وانظلز 5 محكة الاستئناف الختلطة الصادر فى 
0000 سنة 19919 عجلة الشريم والقضاء 
الجر ه» صفحة 77 ) » 

« وحيث أن المدىى لما شعر بأن دائته 
ستنفذ عليه بالدين كله لا بقدر ه” في المالة طبع 
للصلح التحارى رقع هده الدعوى وطلب فيها 
أن كو تنقيد ذ حم الدائثة على اعتبار 5؟ بي 
المائة من أصل الدين » 

« وحيث أن هذه الدعوى ءن وجينها 
الشكلية الخاصة بالنظام العام مقبولة قانونًا غم 
عدم حصول البدء فى التنفيذ من جانب الدائتة 
وبدتم عدم انتظاره حتي تقوم الدائنة عباحتهء 


النزاع أو من دعاوى الاستفهام إلا انها بوجه عام 
من الدعاوى التي يراد مها الاقرار يحق متنازع 
فيه وهذه الأ خيرة مقيولة كانونا ها بترت علببا 
منالمصلحة الاجماعية (انظر جلاسون مع تيسبيه 
الطيعة الثانية سنة ه97! المزء الاول صفحة - م 
التبذة ١07‏ ) وليس آدل على ضرورة قبوفا 
شكلا من منازعة الدائئة للمدعى فيا بدعيه » 
« وحي ث أن الدائتة دفعت الدعوى يت 
أولا - يقوة الثىء المحسكوم فيه . مان بالدين 
الممتاز » 
« وحيث عن الدفع الأول تقول الدائئة 
بأن مدينها المدعي لم بتمسك أمام المحمكة المدنية 
التىأصدر تالمكم بد نونيته 3 الصلح الودى. 
ولم يطلب أمامبا الزامه بقدر هم فىالمائة م نأصل 
الدين . وما دام لم تمسك فلا يجوز له أن يطلب 


فى أن يكون التتعيذ بالحكى المدنى بقدر مع فى 
المأئة إد ستير أن حقه سقط و فى السك بالصلح 
التجارى » 


« وحيث أن الدائنة وقد أفاضت فشرح 
هذا الييان مذ كرها التحريرية على غير طائل » 
لم تكن حقة فى هذا الدفم الأول . لآن الدعوى 
المدنية كانت قاصرة على وجود الدين أو عدم 
وجوده ول نتاول طرقة َه التتفيد بالدين الذى 
يمكن | أنيحم بهء إِد القسك ببذا الدفع أوعدم 
القفك به لا يؤثر على ما تقرر للدائنين بالصلح 
التجارى ( انظر 35 محكة الاستئتاف المختلط 


لان هذه الدعوى وان لم تمتبر من دعاوىقطم عن مانو سنة 156 له 'الشرع والمضاء 


فى 


المجزر “م صفحة 4 والاسباب الواردة 
بالصفحة +4 بالعامود الأول أوائله ) تلان 
الصلح التجارى انما يتعلق بأكراه جميع الدائنين 
نجاراً وغير نجار على التنازل عن قدر من ديونهم 
سواء من اشترك مهم بالفمل فىايقاع الصلحأو 
من لم بشترك وق التتازل عن بعض الدين ابراء 
نجارى لنمة التاجر ابراء يمختلف عن الابراء المدنى 
فى أنه يتخلف عنه دي نطبيى (ليون كان الوجيز 
التقدم صفحة ٠١+‏ نبذه م6١١‏ - رسالة 
الافلاس ليركتور عبد الفتاح يك السيد الطبعة 
الثانة سنة 195 صفحة ١55‏ ) الااذا دلت 
عبارة الصلح على التنازل الميرىء كالابراء المدلى 
على أنه لا جوز للمدين التاجر أن يخالف شروط 
الصلح فيدفم بعض دائيه قدراً ١‏ كثر من ه*في 
المائة ينما بفى للبعض الآخر قدر هم فى الممالة إذ 
لابد من المساواة بين الدائتين هيما » 

« وحيث عن الدقم التابى قول الدائتة 
أ دمها تمتاز يدخل فتطاق المادة وام نجارى 
لأن دينها كان أمانة عن مبلغ من المال طرف 
مديتها المدعى . وهذا الدفم غير صحيح أيضا لأن 
شرط الامتياز فىحالة استرداد الامانات المودعة 
لدى المفلس أن تكون مشخصة تشخيصًا عله 
يجعلبا متميزة ودالة على ملكية المسترد سواءكان 
الثىء المطالب برده بضائم كا تقول المادة ونام 
تجارى المذ كورة أوكان أى شىء آخر باعتبار أن 
المادة ةلال تأنتعلى سبيل الحصر( رسال ةالدكتور 
عبدالفتاح بك اليد ف الافلاس صفحة 6؟)» 


بخ الحاماة 


« وحيث أنه لما تقدم يجب الحم بطلبات 
المدعى » 
( قضية عبد السلام أفندى صالم يتوكيل الاستاذ 
عيد أله أفتدى فكرى خليل ضد الست تجيه هام 
الحخصاتى بتوكل الا-تاذ عبد الكريم بك رؤرف . 


دائرة حشرة عبد اللام بك ذم بسضوية حفرق 
سيمون كراسو بك وتمد #ود بك القفاة ) 


انض 
محكة قنا الابتدائية الأهلة 
يف ور ١7‏ 
حكم فيابى » سقوطه ‏ التقبيه لكر بالدفموقت 
الحوز . عمل من اعمال التنفيف . تزع المدكية ٠‏ 
عدم احلان الائز للمقار . يطلان الاجراءات . مادة 
44" مرا'فات . مادة 6لاه .دلي . 


ا ممادرىر القائو: : 

)١(‏ التغبيه بالدفم وقت اعلان الحم غير 
التنبيه مكرراً بالدفم وقت الحجز . قاذا كان 
الأول عملا ممبدا لتتفيذ فالثاتى عمل من أعمال 
التتغيذ . وعلى ذلك لايسقط الحك النيابى اذا 
حصلالتنبيه مكرراً بالدقم وقت الحجز قبل ممى 
ستة شبور من تاريخ صدور الحم حتق ولو 
اوقف التغيد بعد هذا التنبيه - مادة يعم 
عراقمات 

(؟) عدم التنبيه أثناء اجراءات نزع الملَكية 
على الحائز للعقار طبمًا للمادة لاه مدتى ينينى 
عليه بطلان ميم الاجراءات ابتداء من اعلان 
دعوى تزع اللكية 0 


د لهماة » )١(‏ راج الحسكمين االذين يشير اليهما 
الحكم . راحم خصوماً المراجم الق يتند الها عكم 
*؟ فيراير لنة +1931. صصحيفة ١١4‏ من المجمرعة 
الرسمية سنة ١84‏ 


تحاة الحاماه 


المحكة : 

« حيث أن طلبات المدعى تنحصر: 

أولا - فى ثيوت ملكيته للاعيان الرفوع 
بشأنها الدعوى » 

وثاتيا ‏ فى الغاء الاختصاص المأخوذ عليها 
لصالم المدعي عليه الخامس بتأري 1١‏ ديسمير 
سئة ١95١‏ ومسجل فى نفس التاريم بدقتر 
الاختصاصات بقل أكتاب محكة قنا الابتدائة 

وثالنًا- فى طل ب يطلان اجراءات تزع الملكية 
المرفوعة منه بشأنها المقيدة نحت غرة *4 سنة 
9907| محكة أسوان الجزئية » 

« وحيث انه فيا يتعلق بالطلب الاول فلا 
نزاع فيه وان ملكية المدعى للاطيان المذ كورة 
تابتة هن عقد البيع الصادر له من أخيه المدعى 
عليه الاول بتاريخ ١١‏ ناير سنة 167 ومسحل 
بمحكةمصر الختلطة بتار مخ 7 مارس ستة 19757 
ميم حصته الميراثية عن والدها اليه ومحضر 
وزريع الاطيان الخلفة عنه المؤرخ أ كتوير 
سنة 1458 وحكم محكة اسوان الصادر بتاريخ 
9 كتوير سنة +198 باعتاد القسمة بين 
الورثة و باختصاص المدعى بالاعيان المشاراليها » 

« وحيث انه فيا يتعاق بالطلاب الثانى فان 
المدعى بناه على ان ذلك الاختصاص أخذ بناء 
من +1 نبا سانر بره الى حاار 
للمدىىعليهالخامس بتار عخ؟17 كتو برسنة1 195 
وان هذا الحم الغيابى م, تقد عط ع ع 
شهور على عدم تنفيده عملايالادة 4" مرافمات؛ 


فوم 
وقال ان محضر التنبيه بالدفع وايقاف الحجز 
النى بسك به المدىى عليه الخامس مثله مثل 
تنبيه تزع الللكية ولا يعد عملا من أعمال 
التنفيذ ولا يمنع من سقوطه وان الحم الصادر 
تاريخ 4؟ أغسطس سنة 1551 من محكة 
أسوان برفض الدفم بسقوط الحم الغيلى 
المذكور ورفض المعارضة ى تنبيه تزع الملكية 
ليس يحجة عليه لصدوره ضد المدعى عليه الاول 
وحذه » 

« وحيث ان المادة 864 مر قانون 
المرافعات تقضى سقوط الحك الغيابي واعتباره 
كأنه ل يكن اذالم يحصل تنفيذء فى ظرفسة 
أشبر من تاريخه ومن المقرر قانونا ان أى عمل 
من اعمال التنفيذ نع من سقوطه » 

« وحيث أن محضر التنبيه بالدفم وايقاف 
الحجز على المتقولات هو اجراء 
التنفيذ إذ هو عبارة عن تنبيه بالدفع وقت اجراء 
التتفيذ فعلا بالمجز على المنقولات وهذا التنبيه 
خلاف التتبيه السايق بتقاذ مفعول ١‏ 
اعلانه والقرق بدهما ظاهر اد الاول يكون سابمًا 
عل التتقيذ ولا بعد عملا من أعماله والثانى مقترن 
بالتتفيذ وق وقنه فبو عمل من أعماله كا انه 
لااقاس على تنبيه نزع الملكية الذى هو اجراء 
سابق على رفع دعوى تزع الملكية ولا يجوز 
طلب تزع الملكية قله طبع للمادة #«وعرافمات 


من اجراءات 


.والذى هو من مقدمات التفيد ولا بعد هواء 


أعماله « 


بأ 

«اونشية: الثامة افق التأشير الواقم على 
الحم الغيانى المذّكور الصادر فى م15 كتوير 
سنة 19191 ان ممضر التنبيه والاباف السالف 
الذكر حصل بتارم 9 قبرابر سنة 1971 م 
عض اذن مدة الستة شبور الموجبة لقوطه » 

« وحيث انه فضلا عن ذلك فانه واضح 
7 الحم الصادر من محكة أسوان برقض 
المعارضة فى تنبيه تزع الملية بتار 4أغسطس 
سنة 1453 ومن مذكرتى المدعى عليه الخامس 
والاول المقدمتين مهما فى دعوى نزع الملكية 
غرة 49 سنة 195107 محكة أسوان ان المدعى 
عليه الاول دقع جزء! من الدين امحكوم به عليه 
غيابي وهذا يعد قبولا منه - الغياني المذ كور 
ونام من سقوطه ويك نيطلا الناء الاختصاض 
المترتب عليه ومحو تسجيله على غير أساس 
ورتعين رفضه » 

« وحيث انه فيا يتعلق بالطلب الثالثفان 
المدئى ارتكن على انه لم يعلن فى دعوى تزع 
الملكية غرة ؟4 سنة 19510 محكة أسوان بصفته 
حار للعقارات المطاوبة تزع ملكيها ول ينيهعليه 
يها رسيا يدفم الدين والتخلية ف[الشروع ق 
نع الملكية طبقًا لا تقضيه المادة لاه منالقافون 
المدنى » 

« وحيث انه تبين من الاطلاع على دعوى 
نزع الملكية المذكورة المرفوعة من 'صاحب 
الاختصاص المدعى عليه الخامس ان أعلنحيفة 
الدعوىالى المدعى عليهالاول بتاريخ ه أ كتوبر 


محلة الحاماة 


سنة 1857 بعد التتبيه عليه وحده ققط وانلم 
يعان المدعى الآن بصفته حائراً للعقار المأزوع 
ملكيته ولم ينيه عليه التنبيه الرسبى يدفم الدين 
اوالتخلة » 

« وحيثّان هذا الاجراءواجي قاتونا وال 
تسق طكاقة اجراءات نزع الملكية وتعتير باطلة 
سواء بالنسية للدائن المرمهن او بالنسبة للدائن 
صاحب الاختصاص عملا بالمادتين 4ل/اه وده 
من القانونالمدبى وقد سرت على ذلك الاحكام 
(حي محكة الاستئناففى 0؟ فبرايرسنة ١915‏ 
المجموعة الرمعية سنة 1١6‏ صحيفة م١١‏ دو مم 
مابو سنة 1١95+‏ الحاماة سنة ؟ صصحيفة )50١‏ 
وعلى هذا يكون اع لان دعوى نزع الملكية 
المذ كور وما بليدمن الاجراءات باطل اما ماسبق 
عليه من الاجراءات فلا تاثيرله عليه و يجب 
ببطلان صحيفة دعوى نزع الملكية 
المذ كورة وماتلاها من الاجراءات » 

« وحيث ان المدعى عليهم الار بعة الاول 
لم توجه اليهم طليات فى الدعوى غير طلب 
الملكية الذى لانزاع فيه فيتعين اخراجهم مها 
بدون مصار يف »6 

« وحيث انه فيا يتعلق بمصار يف الدعوى 
فانه يجب عدلا أن يتحمل المدعى نصنها والمدعى 
عليه الخامس النصف الثانى اذ اللدعى محق فى 
أحد الطلبين الآخرين والاول لانزاع فيه » 

( قضية حسمن أفدى عيد اللام الثاى ضْد 

فيد الرحين غيد السلام الشاى ومن ممه رقم ا ستة 
99 . داورّة حفرة حسن بك فريد وكل السكمة 


بعضوية حضرتى فؤاد عبد اللك أفندى وراب دويدار 
أفتدى التاشين) 


حينئذ | 


يحلة الأاماة 


فض 


ف 
تحكة مصر الابتدائية الأهلية 
7” | كتوبر سنة 191017 
مؤلية . تحفر . بطلان الورقة ٠‏ تحقق الشرر 
يطلان الا-تشاف ٠.‏ وجوب البحث فى امال كب 
الدعوى . دين »تنازع عايه . التنازل عنه . حق 
المدين فى ا-ترداده ٠‏ الدين اكوم يه لبائياً . 
الئاس المكم بالدين 
المبادى, القائونير 
١‏ - ان المادة ؛ من قانورت المرافمات 
نصت على أن الاوراق الثى تعان على أيدى 
الحضرين يكون تحر برها بعرفة الحضصر وءن ثم 
فالمسئول عن هذه الاوراق هو الحضر فاذا أغغل 
فىهذه الاوراق بعض البيانات التى بدونها يكون 
العمل لاغيًاكبيان تاريخ الجلسة فى الاستثئاف 
كانت مسئولية ذلك على الحضر وكون العرف 
جرى باتف الخصوم يحررون هذه الاوراق 
ويسدوما للمحضر لانم ولايخئف من مسئولية 
ا حض رعند الحم بالبطلان لاغمال بعض البيانات 
اللازمة 
* اذا أغفل ذكرتار يخ الجإسة فىاعلان 

عريضة الاستئناف وقضى بعدم قيول الاستئناف 
ونشأ عن ذلك رفع دعوى تعويض عل المنسيب 
فى هذا البطلان فلا يصح الحم بالتمويض 
تجرد عدم نظر الدعوى موضوعيا بل يحب على 
الحكة التى تنظر فى هذا التعويض أن تبحث 
في الموضوع الاصلى المرفوع عنه الاتئناف لان 


اللاعوى الجديدة معناها الفرر فيجب التحقق 
من وجوده أولا وهذا لايتأنى الا محص الموضوع 
ولا يصح الحم بالتعو يض الا اذا كان هناك 
ما يقنع الحمكة يكسب الدعوى الاصاية استكنافيا 
حيث يكون الضرر قد تح فملا 

+ اله لامحل لتطبيق المادة 04+ مدتى 
التى اباحت للمدين عند بيع جرد دعوى بدين 
أو يحق متنازع فيه أن يتخلص من الدين المبيع 
بدفمه المشترى القن الحقيتى الذى اشترى به 
وفوائده والمصار ين اذا كان التازل عن الحق 
حصل بعد الحم نبائيا بالدين حيث كوف 
اننبت طرق الطمن العادية ويكون ارتم عن 
هذا الدين صفة النزاع ولا يمكن اعتبار المولن 
متنازعا فيه جرد امال أن يلتمس الحسم اعادة 
التظرق الحم اما اذا حص لالتازلوقت دعوى 
الالفاس فيعتير الحق متنازعا فيه و تجوزاستردادم 
طعا للمادة المذ كورة 

4 أنه مما يسقط حق المدين فى الموالة 
المقررة عدم قبوطا والقضاء يطلاما فى الدعوى 
أو سكوته زءنا طويلا بعد عله بالتحويل أو 
ادخال المتتازل اليه فى الدعوى الموضوعية بدون 
أن يطلي الاسترداد 

المحكة : 

« من حيث أن المدعين رفمواهذهالدعوى 
ضد وزارة الحقانية وطليوا الحم عللها عام 
جنيه والفوايد والمصاريف الى اخر 


بيففنا 


| ذكر بعريضة دعواهم وم ذكراتهم وقالوا ان 


المحضر (مندوب الوزارة) ارتكب خطأ فى عمل 


محل الحاماة 


أصدرته وأنه على كل حال بفرض أن لمذه 
الحكة الحق فى اءادة نظر الموضوع فان عق 


هن أعمال وظيفته ترتب عليه ضرر بليغ وهو أنه | المدعين فى الاسترداد ثابت قانونا ويجب اللحكم 
أغفل فى عرريضة استئنا ف كلف باعلانها بناءعلى | به الى آخر ما ذّكر فى دقاعهم » 


طلب المدعين ذكر تاريخ الجلسة الحددة لغار| 


»2 وحعحيث أنه بالاطلاع على قضيةالاستئناف 


الاستئناف فى القضيةغرة ١٠١15‏ سنة 49 قضائية | غغرة 1٠١5‏ سنة 9 قضائية تبين أونف أصل 


وقد ترتب على ذلك القضاء ببطلارن صعيفة 
الاستئناف و بالتالى القضاء بعدم قو لالاستئناف 
والزام المستأنفين (لى المدعين) باللصار يف وقال 
المدعون أن ما ضاع عليهم سبي خطأ الحضر 
المذكور وخسارهم حق استرداد دين متنازع 
فيه طبقًا للمادة ( 4ه© مدنى ) وهذه الخسارة 
قدروها مل ٠١٠٠١‏ جنيه ويينوا مفرداها 
بعريضة الدعوى » 
« وحيث أن وزارة الحقانية دقمت الدعوى 
بعدم حصول خطأ من الحضر وأن المسثول عن 
ذلك مم المدعون الذين أخطأوا أو اشتركوا فى 
خطأ ا حضر أن كان مخطتا وأنه على كل حال لم 
يحصل ضرر للمدعين من عدم نظر استئنافهم 
لان الدعوى المستأتفة غير محققة الكسب وطلبت 
فض الدعوى واحتاطا الم؟ لما عل الحض, 


اعلان الاستثناف ذ كرفيه تاريخ الجلسة وهو 
م أكتو بر سنة 170 اما الصورة المعلنة لحضرة 
ابد يك عد الشيد اعد التاق علسناى 
الدعوى المذكورة قد أغفل فيها تاريخ الجلسة 
وقد حكت محكة الاستئناف بناء على ذلك فى 
8 بونيو سنة 6 بعدم قبول الاستئناف 
والزام المستأفين (اى المدعين الآآن )بالمصار يف 

« وحيث أن المادة 6 من قانون المرافمات 
نصت على أن الاوراق التى تعار: عل أبدى 
ا حضر ين بيكون تحر برها جعرفة الحضر بناء على 
المعان سواء كانت حر يربة أو 
شفاعية ومن ثم فالمسئول عن انقص فى هذه 
الاوراق فى البيانات الضرورية التى نص عنهما 
القانون والتى يترتب عتما البطلان اذا اغغل 
ذكرها هو الحضر مادام انه هو الذى يعقوم 
بتحريرها ولا عبرة با دفعت به الوزارة من أن 


تمريفات الخصم 


بأن الخطأ حصل من الحضر وحده وأنه المسئول | العرف جرى بأن تحرير ورقة الاعلان يكون 


وأن ليس لحكة مصر وعى محكة أول درجة أن 
تعيد النظر الحم الذ ىكان٠وضوع‏ الاستئناف 
المشكو من سقوطه لاهمال مندوب الوزارة اذ لا 


بعرفة الخصم المسان لاأنه أن صح ذلك فهذا لايع 
من مسئولية الحضر أو يخنف من هذه المسثولية 
اذ هو المكلف قانونا بتحر ير هذه الاوراق كا 


يحلة المحاماة 


تفينا 


« وحيث أنه لذلك يكون الحضر المذّ كور 
حمسن افتدى ممد دويدار الذى اسم أصل 
الاعلان و بهكل البيانات اللازمة مسؤول عن 
بطلان الصورة التى جاءت غير مطابقة للاصل 
حيث أغفل بهاذ كر تاريخ الجلسة مع أنه مذكور 
فى الأصل » وهذا التاريخ هو من البيانات الهامة 
الت يكون العمل بدونه لاغيا كنص المادة دسم 
مرافعات » 

« وحيث أنه يجب اللبحث بعد ذلك ى 
مدى هذه المسئولية وفيا اذا كان ينجم عن هذا 
البطلار:_ ضرر للمدعين أولا حتى يحم لم 
التعويض المطلوب اذلا يمكن القول ان مجرد 
حرمان المدعين من نظر دعواهم أمام الاستئناف 
موضوعاً يعطيهم المق فى طلب التعويض بل 
يجب ان بيت ان هذا الاستئناف كان على 
أساس صصحيح وأن هناك مايقنع المحكة الحم 
لصلحة المدعين حيث يكون بذلك تحقق ركن 
الضرر الذى هو أساس التعويض فى هذه 
الدعوى طبمًا للمادة (151 مدلى ) ولقد سارت 
الحا الفرنسية على هذا الرأى فضت فى دعوى 
مائلة هذه بعدم مسئولية الحضر إلا اذا توفر 
الشرط سالف الذكر وهو الاقناع بان الاستئناف 
على أساس صحيح وانما قضت بان الحضر يازم 
على كل حال عصاريف الاوراق الملغاة طق 
لأمادة ١لا‏ فرضى الى تقايل مادة ٠‏ مرافمات 
أهلى وترى هذه الحمكة الأخذ بهذا الرأى 
أطابقته للقاتون ‏ أما ماقرره وكيل المدعين يانه 
لبس لحكة أول درجة التى فصلت فى الدعوى 


الأصلية أن تعيد النظر فى موضوع الاستئناف 
قول فى غير محله لان مبنى التعويض فى هذه 
النعوى هو الضرر اذى يجب التحقق م 
حصوله بسبب عدءتظر الدعوى أمام الاستئناف 
وهذا لابتأى الا بالبحث فى موضوع الدعوى 
الأصلية ومعرفة مااذا كانت على أساس 
صحيح اولا » 
( راجم موسوعات داللوز جزء /ا؟ صحيفة ١860‏ 
الى /ال14 وجزء و" صكيفة م0؟ بند م47 ) 

« وحيث أنه بالرجوع لوقائعم هذه الدعوى 
ومرافعة ومذّكرات الطرفين تبين أن حضرة 
أسعد بك عبد الشهيد كان رفم دعوى على 
المدعين الاليين وقضى فبها استئنافًا فى ++ 
مابو سنة 470 بالزامهم عبلغ ١ ١ ٠ ٠‏ جنيها وكان 
تحرر بين المدعىالمذ كور وحضر ةيوس ف بكغالى 
اتفاقية سيب ديونه فى ؟١٠؟‏ مارس سنئة 1977 
مقتضى ورقة عرفية بعد أن صدر الحكاتهاني 
فى ؟امابو سنة 1949 ثم التحويل بينالطرقين 
نظير ميلغ 76٠١‏ جنيها نتفى عقد رعى ف 
نفس التارعخ ثم أعلنهذا التنازل للمحكوم عليهم 
فى ؟5؟ و 5806 مأنو سنة 199 وسار بعد ذلك 
حضرة بوسف بك غالى فى اجراءات نزعملكيته 
فى ؟ ابريل سنة 1194 أمام الحكة الختاطة 
فعمل المدعون معارظة فى هذا التنبيه وطليوا 
بطلانه ومحو الآ ثار المترتية عليه وذ كروا أسباي 
لذلك من ينها أنالتحو يل الحاصل فى 7١8‏ مابو 
سنة 1978 باطل لآنهم لم يباوه وقد أخذت 
المحكة بهذا الدفع ققضتف /الامأبو سنه1974 


تعس 


بيطلان هذا الثبيه لأنه بنى على حوالة باطلة 
لعدم قبول المدعين لطا وقها بين ١‏ اير يلو١٠١‏ 
مأبو سنة ١974‏ أوقم حضرة بوسف بك غالل 
حجوزات على المدعين ثم رفع دعوى حراسةعلى 
الخاصلات فى 6؟ مانو ستة 594 وق 7؟ مابو 
سنة 94ة صدر حك المحكة الختلطة سالق 
الذكروكان المدعون رقعوا دعوى القاسا عن 
الك الاستئنافى المدّكورق ١‏ قبرابر سنة 19974 
م رقعوا دعوى استرداد المحوالة فى 8؟ مابو 
سنة 494 ثم تنازلوا عن دعوى الالقاس » 

« وحيث أنه اذاكان هذا الاسترداد قد 
بنى على اتماق فى ؟؟ مارس سنة ؟*94 سالف 
الذّكر فآن المدعى علبهم فى الدعوى الموضوعية 
قالوأن ذلك لم يكن عقد حوالة مطلمًا بل هو 
وعد يحوالة شامل لوقائم عديدة تتناول علاقات 
أسعد بك و بوسفبك ومن ضمئها ا نأسعد بك 
سبب مديونيته ليوسف بك بالغ جمة تعبد له 
عند صدور أى حلم فى أية قضية من التضاياالى 
له فى الحا كم ان يتنازل له عنه وقاء المطاوبه 
وتنفيذاً لهذا التعبد صدر العقد الرسبى الؤْرخ 
6" مابو سنة +195 ودّكر فيه أن الموالة تمت 
نظير ميلغ 40٠ ٠‏ جنيها وهو قيمة مأقخصص على 
هذه الموالةمن دين بوسفيك على أسعد بك» 

« وحيث أنه فضلا عن أن المدعين ل 
يقدموا مانق هذا القول فان هتاك مابؤيده 
وهو حصول التحويل الجديد فعلا الحاصل فى 
؟؟ مابو سنة 97 يعقد رمعي تنفيذاً للاتفاق 


محلة الحاماء - 


السابق والسير فى اجراءات التتفيذ بمقتضى هذا 
التحويل الأخير واعلان المدعين به وطلتٍ 
هؤلاء الاخيرين من الحكة الختلطة بطلانه ما هو 
ثابت من الاطلاع على الحم المذ كور ووقائعه 
و بذالاعكن اعتبار هذا الاتفاق أساسا لدعوى 
الاسترداد المذ كورة »> : 

« وحيث أنه عن حوالة ؟“مابو سنة 15577 
فلا يمكن أيضًا اعتبارها أساسا لدعوى استرداد 
الدين بعد أن طمن فيها المدعون أمام المحكة 
الختلطة بطلانما لعدم قبولم لما وقوم أمام 
المحكة بانها حوالة صورية وقد قضت الحكة 
المذكورة ببطلان تنبيه تزع الملكية بناء على عدم 
صعة هذا التحوويل لعدم قبوله من المدين وعلى 
هذا فاسترداد المدعين للحقوق المتازل عنها 
الواردة فى اعلان العرض المؤرخ 89 مانو سنة 
لم بلا حوالة صصحيحة يصح مما 
استرداد الحقوق الحولة واذاً لايصح أن تكون 
هذه الموالة الباطلة أساسا لدعوى استرداد الدبن 

« وحيث أنه فضلا عن ذلك فانه وان لم 
ينص القاتون المصرى أو الُرنسى على ميعادمعين 
لاستعال حق الاسترداد إلا أنه من المتفق عليه 
من الشراح وأحكام الحا كم أنه لايجوز قبول 
دعوى استرداد التنازل عن الحقوق المتازعفيها 
اذا رفغت هذه الدعوى بعد مدة من تارجم 
الحم اللهانى يا حكت بذلك محكة التقض فى 
سنة هه ١‏ ( تعليقات داللوز على المادة ١7٠٠١‏ 
فقرة ٠١‏ قانون مدبى ) والحكة فى ذلك ظاهرة 
اذ أنه من الضرورى أن لانترك أحكام محكة 


نجلة الحاماة - 


ويام 


الاستئتاف عرضة للتزاع بين المتخاصحين وقد 
قضت محكة انقض تار + مارس سنة ١185‏ 
انه اذا أدخل المتتازل له عن الحقوق المتتازع 
فيها خصيمافى الدعوى وولم تتناول هذه الدعوى 
نفس الموضوع فلا يجوز للمدين اف يطلب 
استرداد هذه الحوالة فما بعد ( تعليقات داللوز 
على القانون المالى الغرنسى مادة ١١96‏ ققرة 5ه) 

وثابت مما تقدم أن المدينين أعلنوابالتتازل 
فى ؟؟ مايوستة 1408 يمدصدور الك الابتداى 
الذى أعان فى 56 ناير سنة 1984 وعارض 
المدينون فى اجراءات التتفيذ وفى التنازل ولم 
نتسكوا حق الاسترداد بل واستصدروا حكا 
ببطلان الحوالة ثم رفعوا التقاسا أدخاوا فيهالتنازل 
اليدوم تنسكوا بحق استرداد الحوالة ثم رفموا 
دعوى الاسترداد فى ؟ ونه سنة 19594 أى 
الاسئتاى واعلان التنازل هم 
سنة ولاشك ان مثل هذه التصرفات مرا 
المدعين ومنازعتهم يوسف بك غالى ومخاعته 
فى مواضيع شتى بعضها خاص ياجراءات التنفيذ 
و بعضبا خاص يصحة الحوالة وعدم صحتها وغير 
ذلك دون أن يشيروا الى حق الاسترداد أو 


بعد صدور ا 


السك به وعدم رقهم دعوى الاسترداد الا 
بعد مدة مع علوم به وبعد هله المازءعات 
الطورلة ورقعهم دعوى الالتا سوادخال التنازل 
اليه قيها مما يدل على تنازهم ضنا عن القسك 
بالاسترداد وما سقط جتهم قبه لهذا السبب © 

« وحيث أنه حلاف ماتقدم فلا يمكن 
اعتبار هذه الحوالة|الحاصلةقى ؟” غابو سنة 195 


بمد الم النهانى فى الدعوى أنبابيع حقمتتازع 
فيه لأنها انما حصلت بعد صدور حك نها فى وأنه 
مما لانزاع فيهأنه متى اننهت طرق الطعن العادية 
يرتفع صبغة التزاع ولاعكن بعد ذلك اعتبار 
الحق متنازع فيه لجرد امال أن يلتمس الخصم 
اعادة النظر فى الحم انما اذا كان الالقاس 
مرفوعا فعلا وحصل التنازل عن الحق المطعون 
فيه أثناء ذلك اعتبره ذا الحق متتازعاً فيه 
( جران مولان 55" وكارتتنان صحينة 5017 ) 
فالشرط الجوهرى لاعتبار الحق متنازعا فيه فى 
هذه الحالة أن مكون الالماس قَائًا ودعواهسائرة 
وقت التنازل لامنظور رفمه فى المستعيل وهذا 
ماقرره الشراح فى هذا الخصوص وصادقت 
عليه الاحكام ( أو برى ورو جزء + صحيقة 451 
وتعليقات داللوز على البند ١0 ٠ ٠‏ )على ان الاتماس 
ننه فى نظر الأحكام المصرية لايعتير نزاعًا 
(<م محكة مختلطة ‏ بونو سنة 19405 منشور 
بمجموعة عدد ١8‏ صعيفة ٠م‏ وح لسمير 
سنة 1916 عدد ١‏ ؟ صحيفة 01) ومتى كان الاعر 
كذلك فلا وجه لدعوى الاسترداد عن مثل 
هذا الحق الغير متنازع فيه » 

«يوحيث أنه بناء على ماتقدم فان دعوى 
الاسترداد فى ذاته! غير مقبولة للا سباب الل كورة 
سواء كان مبنى هذه الدعوى اتفاق 79 مارسن 
ستة 1979 أو 78 مابو سنة 197 عون 
دعوى الموضوع على غير أساس من كل الوجوه 
و بالتالى هذه الدعوى .الا فا مختص ممصاريف 
الدعوى الاستئنافية التى قضى فيها بمدم قبول: 


كبام 


بحلة الحاماة 


الاستئناف سالفة الذّكر فان المدىى عليهما 
مستولان عن مصار ها طيقًا للمادة 7 مرافعات 
فيتمين الحم عليهما به والح لمدعى عليها 
الاولى على الثانى بذلك » 
فاهذه الاسباب حكت المكة حضوريا 
بالزام المدى علمهما متضامئين بان يدقما للمدعين 
مصار يف اسكئتاف القضية كرة ٠١77‏ ستنة 
49 قضانية 
( قضية ورثة الشيغ مالم قنديل بتوكيل الاستاذ 


أميل اقدى بولاد ضد وزارة ا وآخر تمرة 


ستة 593 كلى ٠‏ دائزة حغرات مصطق يك 


رشدى والياي بك حنين وعد بك درويش قضاة ) 


326 
محكة مصر الابتدائية الاهلية 
الدائرة المدنية والتجارية الاستثنافية 
؟؟ وشبر سنة 15117 


تفعة. الحكم مها . استحقاق العن ٠‏ تنقيذ المشفوع 


مته يالمّن جوازه . اشكال . تصقية ساب ٠.‏ قبوله 


القأعرمه القالور: 
الك 4 الن اق دجم باجاب 0 


وقبول امشفوع منه. ويقو 40 مقام قبول 
الأخير . واذاكانت الشفعة ثم بالحكم فيها .قد 
أصبحت العين ملكا للشفيع والمُن حا لمشنوع 
منه . فلا عاك الشفيع التتازل عن حم الشفعة 
ولا .يؤثر هذا فى حق الشفوع منه فى تنفيذ الحم 
للحصول عيل امن دون حاجة الى رقم دعوى 
جديدة به 

وعلى ذلك فالاشكال فى تنفيذ حي الشفعة 
للحصول على القن مقبول اذأكان مبنيا على أن 


للشغيم دينا على المشفوع منه يجب محاسبته عليه 
أو الئقاصة فيه مع امن . وأما اذ كان مبني على 


أن لاحق لمشفوع منهق تقيد الشعمة 
للحصول على المن فيصبح الاشكال غير مقبول 


الممكة : 

عاد المستأنف عليهم صدر لم ح 
بالشفعة ضد المستأتف نهائيا مقابل دقم المْن » 

« وحيث ان المستأنف أراد التتفيذ عليهم 
لمن فاستشكلوا بانهم لم يستلموا الأطيان 
المطلوب عنها الغْن وأن عليها رهونات مسحلة 
لم ونه يكن دفم امبغ المطلوب إلا بعد عل 
الحساب وطليوا رقع الآمر للمحكة » 

«هوحيث أن الجا ١‏ امام المحكة 
دفموا بواسطة وكلهم ايضًا بان حك | 0 
لمم وبناء على طلبهم فليس الخصمهم الحق فى 
تنفيذه ضدمم لأنه قاصر على أن حق الشفيع 
لام إلا بدفع القن وعليه أن قوم بدقمه قبل 
التتفيذ باستلام المين وهذا التنفيذ مبنى على 
ازاذ# وله ان سارل عنه.ان غاء والله) تين 
حقا مستقلا للمشفوع منه اذ لم يتضمن نصا خاصا 
عل الزام الشميع بدفع امن » 

« وحيث انه وان كان مجرد حصول 
الطلب من الشفيع لايازمه لأنه أمر اختيارى من 
جبته وعكنه العدول عنه الا ان حقّه هذا فى 
المدول ينقطم برضاء المشترى او بالقضاء بالشفمة 
لان رضاء المشترى هوقيول لذلك الايجاب الذى 
عرضه الشفيع بالطلب وبذلك بم عقد بين 
الاثنين بملكية اللشفيع للعين وأحقية المشترى 
لثمن ولا يجوز لاحدهما فسخه الا برضاء الآخر 


له الحاماة 


وض 


او القضاء . ومن القرر شرعا ان الشفيم له أن 


6 الشفعة وأصبح مقدراً وغير متنازع فيه 


يترك الشفمة قبل الحم أما بمده فلا يصح له | فليس هناك موضوع لدعوى أخرى يثشأنه بل ان 
الترك لتحول الصغقة اليه فلا يجوز له ابطالها | هذه الدعوى تكون غير مقيولة لسيق الفصل 


متفرداً » 

« وحيث ان الشقعة هى حق تلك العقار 
المبيع ما قام على المشترى من القن والمصاريف 
فلا يمكن القضاء للشفيع بالعين بغير الزامه فى 
الوقت نفسه بان للمشترى ولذلك يكون الخ 
باحقية الشفيع لامين المشفوعة مقايل دفعه الكُن 
معناه امتلاك الشفيع نمانيا للعين وأحقية المشترى 
لاستيفاء الغن ولذلك نصت المادة 14 منقانون 
الشنعة على ان ال الذى يصدر نهائيا بثيوت 
الشفعة يعتبر سنداً لللكية الششفيع وعلى الحكة 
تسجيله م نتلقاء نفسها ويكون الحمكنافذا الشفيع 
باستلام العين وللمشترى بقيض الكن 06 

« وحيث انه لاحل لتقول بأن حم الشفعة 
اغا يقَضى للشفيع وحده باحقيته للعين الْشفوعة 
مقايل دفع امن وهو وحده الذى علك تنفيذه 
باستلام العين انما بشرط ان يدقع القن وان 
الحم لم يقض بثىء للمشترى فلا عاك تنفيذه 
لمن لآن هذا القول مردود بان المنم بالشفعة 
أصبح الشفيع مالكا خبائيا للعين المشفوعةمقايل 
دفع العْن ومادام لايمكنه ترك الشفعة فيكون 
لعن مستحقا فوراً يمقتضى ذلك الحم نفسه 
وليس للشفيع ان يرتم المشترى على اننظارهحتق 
يختار هو الوقت المناسب له لاستلام المينودقم 
الغْن ولا وجه لتكليف المشترى برفم دعوى 
جديدة لعن لأن هذا اهن هو فى الواقعمقضي 


فيها» 

« وحيث ان القضاء قد قرر ان الشفيع اذا 
تأخرعن دقع العُنفللمشترى أن يرفمعليهدعوى 
يطالبه يدفع ان او بطلان الشفعة ولكن الواقم 
أن الدعوى الىترفم فى هذه الخالة ليس الغرض 
منها الزام الششفيع باثمن بل الحم بايطال ننس 
الشغمة كنتيجة لتأخيره فى دق الهّن طبةالقاعدة 
العامة المقررة لكل العقود وهى انه اذا قصر 
أحد الطرقين فى القيام بواجباتهكان الطرف 
الآخر مميزاً بين تنفيذ نفس العقد وبين المطالبة 
تفسخه لعدم تتغيذه »2 

« وحيث انه من جبة أخرى فان الششغيع 
كان واضعا بده من الاصل على العين يصفته 
دائنا مرتهنا طا ويحكم الشفعة أصبح مالك 
فاجتمع له الملك واليد وأصبح غير محتاج للتنفيذ 
لاستلام العين فل ببق له أية حجة لتأخير المّن 
مق هدع الرجية » 

«وحيث أن الشفعاء المستشكلين دفعوا فى 
دعوىالشئة بأن لم ديون مسجلة على الأرض 
المشفوعة وطبوا خصمها من أصل عن الشفعة 
وقد قررت محكة الاستئناف بأنه يوجد تزاع فى 
مقدار تلك الديون والمسدد منها وهو خارج عن 
موضوع دعوى الثفعة ومحله يكون عند تتفيذ 
الحم والحاسبة على امن وحق الخصوم محفوظ 


فى ذلك » 2 


بذلاث 


بحة.الحامة 


« وحيث أن المشترى قد شرع الآن فى 
التتفيذ بالن نان وقت محاسبته على تلك الدبون 
طبمًا للحم المذ كور وحينتذ يجب ايقاف التنفيذ 
حتى تنم الحاسبة بين الطرفين ومخصم الديون 
من أصل القن و ينفف بالباق » 

« وحيث بناء على ةلك يتعين تأبيدالحسم 
السأاف « 

( استشاف الشيخ تمد حسينفودء الحاش, عتهالاستلة 

أحد رشدى سد ابراهيم يك كامل ومن ممه الماش رمعهم 
الاستاذ كامل فاتوس . رقم ١١74‏ سنة 191719 . صدر 
الممسكم من دائرة حضرة على رك المرانى يك وكيل 
امحكمة بعضورية حغرنى مصطق مجرى بك وعيد القتاح 
سليم البعرى يك القاضيين ) 


51 
محكة قنا الاتدائية الاهلية 
(الدائرة المدنية والتجارية الاستكنافية) 
/ توشبر سنة ١91917‏ 
استكناف ٠‏ التصاب التهائي ققاضى الجر . دعوى 
اتكار التوقيع «الحكم برد ويطلان جلة عقود * 
دعوى مسلومة القيمة ٠.‏ تقهير قم ة كل عقد . دعري 
ازور ٠.‏ كذإك 

المبارى” القاتوف: : 

(1) اذا رفمت الدعوى بالطالبة علخ 
لاءزيد عنالنصاب الخول للقامىالزنى الحم 
فيه نبانًا يصبح الحم غير قابل للاستئناف ولو 
تناولت الدعوى الحم برد ويطلان عفود انكر 
التوقيع عليها وكان كل عقد منهذه المقود يقل 
فى القيمة عن النصاب الجائز استثنافه 

(؟) لا تعتبر الدعوى التى تناولت الحم 


برد و بطلان عقود دعوى مجهولة القيمة قياس 
على الح الصادر بذلك فى دعوى التزوير فى 
اجراءات اتكار التوقيع. ل ناجراءات الاتكار 
تابعة للرعوى سيا دعوى الاو ير دعوى مستقلة 
عن دعوى ا موضوع 

لوغ ومع ذلك قلا تعتبر دعوى النرزو بر 
مجهولة القيمة . ( ويشير الحم الى قرار لجنة 
المراقبة القضائية ق 51 تار سنة 1١9-١1‏ ُ 0 

المكة : 

«وحيث أن العاف علها الأول دفمت 
بعدم جواز الاستئناف لقلة النصاب » 

« وحيث أنه تبين من عريضة الدعوى 
أن قيمتها ا“ جنيب وهى أقل منالنصاب الاير 
استتتافقه » 

« وحيث أن المستأنفين اعترضوا هذا الدفم 
بأن الدعوى تتناول رد و بطلان أربعة عقود 
جموع قيمتها يزيد عن النصاب المذ كور وان 
دعوى الرد والبطلان حتى ولو كانت فى عقد 
واحد فانها تعتبر مجهولة القيمة ويجوز استئنافها» 

«وحي أنه تبين منالار بعة عقود موضوع 
النزاع ان قيمةكل منها أقل من النصاب الجائرٌ 
استتتاقه ولا تزاع فى ذلك » 

«وحيت | نالمستأتقينعسكوا بان المسانق 
عليها الأولى أنكرت توقيع مورثها على هذه 
العقود الأر بعة وانه محكوم بردها ويطلانها وان 
بعض الحم اعتبرت دعوى الطمن بالنزوير 
مجهوله القيمة بغير التفات الى قيمة المقد المطمون, 


عن الخماما- 


ويم 


نه ولوقلت وقالوا انه علي هذا الاعتبار يكون لقيمة فاله رأى قاصر عل :حداها ول يكن يمنا 


الاسثتاف حار أه» 


« وحيث ان قولم هذا قياس مع الفارق 
لآن الطمن فى هذه المقود الأربيمة يكن 
بطريق دعوى النزوير وانما كان قاصراً على 
الكار التوقيع عليها الأمر الذى لا توجد فيه أى 
دعوى يشأنه تستازم أى تقدير أو تعتبر مجهولة 
القيمة وان الاجراء'ت فيه قاصرة على اجراءات 
الدعوى الأصلية اذأنالأتكار هو مجرد طريق 
سلبى بترتي عليه الزام الدعى بأثيات صحة 
السند المتمسك به » 

«وحيث أنه فضلاعن ذلك فأن ما أخذت 
به تاك الحا 1 من اعتبار دعوى النزو بر مجهولة 


عليه خلاف الرأى الخالف لذلك وقد أخذت به 
| الجنة المراقبة القضائية ( راجم مذكرة اللجنة فى 
7 بابر سنة 1901 رة 0 ) 
« وحيث انه لامحل أيضا لاعتبار جوع 
العقود مع بعضها لأنها عبارة عن سندات عنتافة 
ومستقلة عن يعضها والطعن فى أحدها لا يستازم 
الطعن فى الآخر ويجب اعتباركل قيمة منها 
على حدة عملا بالمادة “٠‏ مرافعات » 
( اسقئناف ملوك جر جس .ريس ومن ممه ضد الحرمة 
فرحانه خلل عدس- 5غ ١‏ سنة/1 1١51‏ دابرة حضرة 


حسن بك فرهد وكيل اللحمكمة بمعضوية حقرق راف 


دويدار أنتدى ونؤاد م عد الماك أفتدى القاشيين ) 
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أن 
حكة جرجا الجزئية الأهلية 
زدكاءة لجح والخالفات ) 
توشبر سئة 1975 
نصب . بيع عقار غير حملوك قيائم . عدم التسجيل ٠‏ 
أثره ف الجرعة 
امير القانوى 


يعاقب مقتضى المادة ١9‏ عقو بات من 
باع عقارا لآخر بعقد لم يسجل ثم باعسه لثالث 
فسجل عقده وتقل ملكيته اليه . ولا يجوز للبائم 


| أن يحتج بتقصير المشترى الأول فى قسجيل 
عقده أو بعدم تقل الللكية اليه لعدم النسجيل 
طيقا لأحكام قانون التسجيل الجديد . 

المحكة : 

وحيت أن الهم قرر أن المقد الآى 
صدر منه الى حسين عمر هو عقد بيع وفالى الا 
أنه بالاطلاع على هذا السّد اتضح أنه عقد بيع 
بات ول يقدم انهم ما فيد أنه يع وفاق » 

« وحيث أنه بالاطلاع على العقد المشار 
اليه اتضح أنه عقد عرق غير مسجل » 


ان 


محلة الحاماة 


دوعيث الفح الت الآن فيا اذا | وترى الحمكة استعال الرأفة والاكتفاء بتغرعه 
كان يمكن أن يعتير الممهم عندما باع الى حسين | ٠٠١‏ قرش » 


محمد بِانْما عتماراً ليس له حق التصرف فيه مر _ 
عدمه © 

»2 وحيث أنه يوخذ من روح النشريم كا 
ِوْخْذ من محضر جلسة مجلس شورى التوانين 
أن المشرع أراد بالمادة 5؟ عقويات ( معاقبة 
أولئك الحتالين الذين نبيعون عمارهم الى شخص 
ثم قبل أن يسجل المقد أو بعده يديعوتك أو 
يرهتون الى شخص آخر و أ كلون ما يأخذونه 
يرجع عليهم با دقع لا يد ف أيديهم شيا 
ويضيع عليه ما دقع فهؤلاء من أشهبر النصابين 
نصًا دين تجب معاقيهم ) ( راجع التعليقات 
الجديدة على قانون العقوبات تاليف عبد الهادى 
بك الجندى) » 

8 وحيث أن هذه ا مكة لاتزال موجودة 
بعد قانون النسجيل الجديد لآن المشترى الذى 
لم يسجل عقده لمكن اعتباره اجنبيا عن العقار 
لاحق له فيه اذ له رقم دعوى بصحة التماقد 
الحصول على حكم وتسجيله كا أنه له المق فى 
أن يطلب من البائع تمكينه من النسجيل (راجع 
نحت الاستاد عبد السلام بك دهى المشور 
بالحاماة تى عدد ابريل سنة 1571) ولذا تكون 
الهمة ثابتة على الممهم وعقابه ينطيق على المادة 
+79 عقوبات » 

« وحيث أن النهم تصالم مع النى عليه 


وحررله عقدا بأطيان اخرى بدل المقد الأول 


( قضية النيابة السومية ضع أحد تود حجازى . 
٠‏ جتح اسنة 1995 . أصمر الحكم حضرة 
اد نواد أفندى القانى ) 


ركف 
محكة ابو نيج الجزئية الأهلية 
( دائرة الجنح والخالقات ) 
ه دسمير سنة ١9575‏ 
' مشيوه ٠‏ انذارء ٠‏ قانون رقم 4” لسنة “لاوا 
المراٌ القائ وى 
م يكن موجوداً قبل صدور القاتون رق +6 
لسنة 490 ١حالة‏ يمك اعتبار الشخص فبها منذراً 
بصفته مشبوها قانوناء فالقول بأن شخصا كان 
منذراً من سنة 1991 باعتباره مشبوها غير 
صحيح ولا يمكن الأخذ به » 
ويعتبر الانذار الحاصل قبل العمل يبهذا 
القانون لاغ مالم يجدد الانذار بمد صدور 


القانون 


الممكة : 

« حيث ان المنهم أعلن قانون و بحضر 
فيجوز الح فى غيبته » 

« وحيث ان النيابة العمومية امهمت الهم 
بانه وجد لدى البوليس ما يؤيد ظنونه قبله من 
أنه خطر على الأمن العام وطلبت عقابه يعتضي 
المادة التاسعة من القانون غرة 74 سنة +197 » 


2 وحيث أن الثابت من التحقيقات ومن 


جمد الحاماة 


مذكرة قل ضبط مركز ابى تيج المرققة بالاوراق 
أن النهم أنذو باعشاره مشبوها نحت غرة 111 
4 سيتمبر سلة 15191 » 

« وحيث أن القانون غرة ١1/‏ سئة 15-9 
التىكارت مممولا به قبل القانون غرة ١4‏ 
سنة +38 الصادر بتاريح 59 يونيه سنة 5ه 
كان خاصا قط بالمنشردين ولم يكر:. هناك 
أشخاص مشبوهين يصح للبوليس أن يعطيهم 
انذارات بالكف عن سيرم قيكون القول بأن 
الممهمأنذر باعتباره مشبوهاقولا فىغير محله وغير 
منطليق على حقيقة لواقم » 

« وحيث انه فضلا عن ذلك فان المول 
أ الهم انذر بتارعخ ؛ سبتمير سنة 1951 
باعتباره مشبوها ( مع النسليم يصحة هذا التعبير 
الغير قانوتى ) لايمكن القول معه بطلب وضعه 
نحت عراقبة البوليس الآن لمفى أكثر من 
ثلاث سنوات على تارعم انذاره » 

« وحيث انه فضلا عن ذلك فلا يمكن ان 
رق الأنذار السلم للتهم بتاريخ 6 سبتمبر 
سنة 1951 قبل العمل بالقاتون الحديد غرة 4+؟ 
سنة 14380 على حالة الممهم الآن بل يجب أن 
يعلى انذاراً جد يدا وفق القانون الأأخير. إذ أن 
هذا القانون نص فى ا مادة ” منه على الغاء 
القاتون غرة ١١‏ سنة ١5‏ ه وعلى الغاء كل مأكان 
مالف لقانون الجديد ولم يصبح القانون غرة 
4 سنة 1988 سأرى المنعول إلا من تارم 
© توليه سنة 188 وهو تارمم الشره بالجر_بدة 
لرسبية » 


دين 


« وحيث ان الثانون الجديد اعطى فى 
المادة اثثالثة منه حقا لكل شخص بسطى اليه 
انذار مشيوه أو متشرد المق فى العارضة فى 
الأنذار أمام البوليس والطمن فى القرار الصادر 
من الأخير أمام النيابة بمواعيد خاصة حددتها 
منشورات مخصوصتمن وزارتى الحقانية والداخية 
فلا يمكن حرمانه من هذه الحقوق وبذا فيكون 
الأنذار المعمول وفق القاتون القدي لاغيًا لمدم 
توفر هذه الشمانات ( راجم 2 محكة النقض 
الصادر فى ؛ نابر سئة ١975‏ مموعة س +" 
عدد ١ه‏ وحم محكة طنطا الصادرق ٠١‏ 
سبتمير سنة ©1996 محاماة سنة 5 العدد الثالث 
ص 1١4‏ ومنشور وزارة الحقانية الصادر فى ١8‏ 
أوشير سنة 1974 » 
« وحيث ان من ذلك كله يتعين براءة 
امهم عملا بالمادة ١7‏ جنايات » 
( قضية التيابة العسومية رقم ١5145‏ سنة 1١91751‏ 


ضَه أحد عبد المال سيد . أصدر الحكم حقرة *رسى 
فرحات أفندى القاضى ) 


559 
حكة ابوتيج الجرئية الأهلية 
( دائرة الجنح والخالقات ) 
ه ديسمير سنة 1١975‏ 


سرقة. أحجار من الجيل . عدم ظهور وضم يد 


الحمكوءة على الجبل . لا سرقه ‏ 
القاعرة القانوت: : 
أخذ الاحجار من الجبل لايمكن اعتباره 


رذن 


مح الحاماة 


سرقة الا اذا كان وضع يد الحكومة على الجبل 
ظاهراً بطر يقة واضحة . 

الحمكة : 

«حيث ان النيابة العمومية امهمت المهمين 
الأربعة بأنهم فى يوم 11 كتو بر سنة كوا 
بدكران سرقوا أحجاراً من الجبل الغربى » 

« وحيث ان الشبود الثلاثة قرروا أنهم 
وجدوا الثلاثة الأول من المهمين مملين جاهم 
أحجاراً من الجبل » 

« وحيث أنه بناقثة الشبود عن موقم 
الكان الذى أجرى النهمون أخذ الاحجار 


منه تين أنه فى نقطة بعيدة فى داخل الجبل5 
م يت أيضًا أن الحكومة وضعت يدها على 
المكان المذ كور يأى وسيلة ما » 


« وحيث ان النياية العمومية تذهب الىان 
الا حجارماوكة للحكومة اذ أ نأراضى القطر جميعبا 
معتبرة فى الأصل ملك للحكومة وأن ٠ك‏ لأرض 
م تثبتملكيّهالاحدياحدىطرق الملك الشرعية 
تعتير ملكا للحكومة ) راجم منشور لخنة المراقية 
القضائية الصادر فى ؟١‏ ابريل سنة 1894 )» 

« وحيث ان الاححا ركالعادن التى فى 
الجبال هى تى الأصل من الاموال المباحة و يازم 
أن تعتبر بهذه الصفة مادام م ينبت أحد ملكيته 
لها سواءكان بوضع اليد او بخلاف ذلك وهذا 
لاينافى حق الحكومة فى الاشراف عليه باعتبارها 
صاحية الولابة العامة على البلاد فلها الاشراف 
الأذى لكل حكومة فى نظام البلاد التي يديرها 


ذلك السيامى ( راجع ح محكة استئتاف 
اسكندرية الصادر فى 19 فيراير سنة ١.510‏ 
القضاء السنة الرابعة ص ار وحك محكة جنح 
أسيوط الاستئنافية الصادر بتاريخ ١ ١٠١‏ كتوعر 
سنة 1917 وح محكة النقض الصادر فى 
> ديسمير سنة 1866 ) » 

« وحيث ان المادتين و و١٠‏ من القاثون 
المانى نصتا على أملاك الحكومة الشرعية و مبأت 
فيها ذَكر بأن الجبال من بين هذه الأملاك يا 
نص فيها على الطرق والشوارع والسكك 
الحديدية الى الحصون والشواطىء والانهار الخ 
كا أنه لم يصدر قاتون خاص باعتبار الجبال من 
أملاك الحكومة العمومية . » 

« وحيث ان المادةّالثامنة من القانونالدنى 
نصت على « ان الاموال المباحة ه التى لامالك 
ها ويجوز أن تكون ملكا لأول واضم يد 
عليها » 

« وحيث انه لم يمكن القول بان تقطة مافى 
الجبل مماوكة للحكومة ملكا حقيقيا الا اذا كان 
وضع يد هذه ظاهراً بكينية جلية كان تكون 
الحكومة قد أجرتمقاس النقطة المذ كورة فتعتير 
اذن قد امتلكتها امتلآكا قانونا .( راجع 5 
محكة النقض الصادر فى 4 دلسمار سلة7 191 
مموعة س 114 عدد 1١1‏ وحك محكة النقض 
الصادر فى 15 ينابر سنة 191١‏ الشرايم السنة 
الأول ص١ ١.‏ وراجمأيضًا كتا ب أمدبكأمين 
فى قانون العقويات الطبعة الأولى صحيفة ه5) 


يحة الحاماة 


وان 


« وحيث انه من ذلك يتعين براءةالمنهمين 
عملا بالمادة ؟17 جنايات » 
( قضية النباية العسومية رقم ١4-٠١‏ سنة 1١51‏ 


ضد حسن مود “مر وآخرين . أصدر الحكم حقرة 
مرمى فرحات أفندى القاشى ) 


7" ٍ 
محكة البدارى الجزئية الأهلية 
( دائرة الجنح والخالفات ) 
1 2لسمار سلة 1١91517‏ 


مرقةاء عود . مراقبة . عقوية تبعية . قأنون ممرةغ ؟ 
لستة 15 59ؤ * 


لسرا القائ وى : 

اذا حك على العائد فى هم سرقة بعقوية 
المراقبة مع عقوية لحيس تطبيقاً لامادة لالالاع 
فلا محل لأن تقدمه الننابة بسد ذلك الى محكة 
الجنح وتطلب الحم عليه بالمراقبة مقتضى المادة 4 
هن القانون غرة 4؟ سنة 98 لان فى ذلك 
الف لقاعدة عامة من قواعد العدالة وه معاقبة 
الجإلى عرتين عن جرم واحد وهو فى هذه الخاله 
جرم العود الى ارتكاب السرقة . ومادام فى 
قاثون العقو بات نص ينى بالغرض المقصود وهو 
وضعالحكوم عليه المذكور نحت المراقبة مدأغنى 
ذلك عن تطبيق المادة و من القاتون كرة 4؟ 
سنة 40 الذى قصد به فى الْقيقة تكلة 
النشريع الجنانى بالنصعل المراقبة فى الأحوال 
التى ل ينص عليها قاتون العقو بات 

الحكة : 

ه حيث أن النيابة رفصت الدعوى العمومية 


على الهم بالادتين ؟ و 6 من القاتون رق 4 
سنة 1978 لانه ارتكب جر عمةسرقه غرة .48 
يدارى سنة 19517 مندذ بضعة أيام سابقة على 
٠‏ ابريل سنة 193917 يعد أنذاره بانذاراشتياه 
يتارعغ ؟ توفيرسنة 1481 وطلبت الح بوضعه 
مح تالمراقية كا تفضى به المادةالتاسعةالمشارالمها » 

« وحيث انه ثابت من محضرضبطالواقمة 
أن مهمة السرقة المذ كورة حم على الهم فمها 
بالميس ستة شهور وسنة عراقية ومازال مراقي 
تنته مدة المراقبة فى ؟ ربيع آخر سنة ١١4107‏ 
و بالاطلاع على صحيفة سوايقه ظبر انهذا الحكم 
تأبد استئناف ق8؟ ننه /اا15 فيا يمختص 
بالحيس والمراقبة لآن الحمكة طبقت المادة “لا 
عقوبات لسيب كونه من ذوى السوايق » 

« وحيث أن الدعوى الخالية التي تطلب 
بها النيابة وضع الممهم نحت المراقبة انما قامتعلى 
مالّهم من السوابق التى أنذر لسبيها بانذار 
الاشتباه توصلا الى طلب الحم عليه بالمراقبة 
فى حالة العود .» 

« وحيث أنه مادامت المحكة التى نظرت 
فى جرعة السرقة قد عاقبته أيضا يمقوبة المراققة 
لكونه عائدا فلا محل لتكرار عقابه والح عليه 
بالمراقبة ثانية باستهال المادة التاسعة من ق 
4 سنة 197 الأن في ذلك عخالفة لقاعدة 
عامة من قواعد العدالة وهى عدم مخاكة الجانى 
عرتين عن جرعة واحدة »" | 

« وحيث أنه وان كانت التيابة فى هذه 


الدعوى ترفم الدعوى مِمَتدى المادة التاسعة من 


عمى؟ 
القانون مرة 4؟ سئة ١57‏ ور عا هال ان كانون 
خر غير قانون العقوبات الذى سيق المحكة 
تطبيق المادة بي منهولكن فى الحقيقة موضوع 
الامهام واحد وهو عود المجرم الى الاجرام فاذا 
قضى عليه يسو بة المراقبة طبا لقاتون المقوبات 
قند انتهى المق فى محا كته على جرعة العود 
ولا حاجة لعاملته بالقاثون غمرة 74 ستة 1١977‏ 
الذى قصد بوضمه فى الواقع تكلة التشريع 
النانى فى الأحوال التى لاتقع تحت طائلة 
قاتون العقوبات » 

« وحيث أنه ما تقدم يكون امه مقدسبق 
الح عليه بعقوية المراقبة لعودته الى ارتكاب 
جرعة السرقة المذكورة فى وصف الهمة ومنثم 
لاوجه لعقابه فى هذه القضية ويتمين الحم 
ببراءته منها عملا بالمادة 17 تحقيق جنايات » 


(فضية التيلة السومية تمرة ٠١14‏ جنح البدارى 
سنة 19 و3 ضد حنا بشاى . أصدر الحكم حفرة عمد 


سادق بك القاضى ) 


ف 
محكة ابو قرقاص الجرئية الأهلية 
1 فيرابر سنة 19571 
دعوى استرداد . حكم عاب ٠‏ ممارضة ٠‏ القاثون 
الجديد * رفم الدعوى قبله . صدور المكم يده ٠.‏ 
تطيرق نظرية الحق المكتسب 
لبأ فى 
رقم الدعوى قبل صدور قانون 79 نونيه 
سنة 476 ! المعدل للمادتين/2 و4785 مراقمات 


حل الحاماة 


لا يكسب صاحيها حم ما يمنع من سر يان هذا 
القانون على الدعوى فيا نص عليه منعدم جواز 
المعارضة فى الأحكام العيابية . ولا يكتسب هذا 
الحق إلا بصدور الحم قب لالقانون -وعل ذلك 
اذا صدر الك الغيانييمده فلاتجوز الممارضة فيه 

المحكية : 

« حيث أن الحاضر عن المعارض ضدها 
دفم فرعي)بمدمقبول المعارضة شكلا لآن القانون 
الجديد الصادر بتاريخ 9 لوه سنه 6و١‏ 
والمعدل للمادتين 472 و 4“ من قاتورن 
المرافمات ,ينص على عدم جواز المعارضة فى 
الاحكام الصادرة غيايا » 
« وحيث أن الحاضر عن المعارض دقع 
بان دعوى الاسترداد رفعت قيل العمل بالقاتون 
الجديد وأنه بذلك يكون المعارض اكتسب حا 
عقتضى القانون القديم وله حق رقع المعارضة 
عن الحم الغيلبي» 

«وحيث أن المقررقانونا أن قوانين المرافمات 
يسرى ممموطا على ما ينبعها من الحوادث بشرط 
أن لاعس ذلك حقوقا مكتسية» 

« وحيث أن العيرة فى كون المعارض 
اكتسب حقا حسب القانون القديم أم لاهو 
بتاريخ صدور الحم الغيانى لا بتاريخ رفم الدعوى 
فأ ن كان الحم الغيابى صدر بعد العمل بالقاتون 
الجديد فيسرى عليه القاتون الجديد ولا يجوز 
للمعارض المعارضة فيه » 

« وحيث أن الح الغيانى صدر فى ٠١‏ 


سبتمبر سنة 1478 أي بمد صدور القاتون الجدريد 


يجن الحاماة 


نكن 


ولذا يتعين قبول الدقع القرعى والحك يعدم 
قبولالمعارضة شكلا » 


( خضية الممارضة المرفوعة من خلف على الحاضر عنه 
الاستاذ سيد أتدى وهى الحاى سد وزار ة الاوقاف 
والحاضر عنها الاستاذ تود أفندى السيد عقل متدويها . 
مرة1 ١١14‏ سنة 19198 . أصدر المكمحقرة أحد 
بك أساعيل فهمى القاضي ) 


ذف 
محكة جرجا الجرئية الأأهلية 


١505 كتويرسنة‎ 1١ 


يع ٠‏ تدده . تسجيل ٠‏ الملكية للاسبق فيه . 
تقادم . سبب سمح . المقد اللاحق فى التسجيل - 
ليس سببآ صحيحاً 


القاعرة القافوئيَ : 

ذا باع شخص عي لشخصين عل التوالى 
فاللكية للاسبق مهما فى التسجيل . ولا يعتير 
العقد الصادر للآخر سببا صحيحا يملكه العين 
البيعة بوضع اليد عليها خم سسنوات . لأن محل 
ذلك اذاكان البيع صادراً من غيرا مالك الحقيق 
وهنا العقدان صادران من مالك ,الاان القاثون 
فضل صاحب التسجيل الاول ٠‏ 

المحكة : 

« حيث أن المدعية اشترت القدر المتنازع 
فه ف بره يلت اراعم قد مرح اعارمن 
سنة 194117 ومسجلق؟7 دلسمير سنة8 6191 

« وحيث ان البائعة باعت نفس هذاالقدر 
الى القصر المشمولين بوصاية المدعى عليها بعقد 
مؤرخ 58 أغسطس سنة 1418 وسبجل فى 


١‏ أغسطس سنة 1914 فيكون عقد المدعية 


اسيق تسجيلا » 


ْ 


« وحيث أن الحاضر عن المدعى عليبا 
الاولى قرر أنها وضعت اليد أ كثر من خخسة 
عتوات اه يوضم اليد بالسبيب 
الصحيح » ١‏ 


« وحيث أن أكتساب وضع اليدبالسيب 


به 


الصحيح انما ينطيق على الشخص الذى يشترى 
من غير المالك الحقيق فيا اذا وضع المشترى بده 
سنوات فق هذه الخالة يمكنه أن يكتسب 
اللكية ضد امالك الحقيق . أمااذا اشترى 
شخصان من امالك المقيق فالعبرة بأسيقهما 
تسجيلاً اللعم الا اذا وضم أحدهما بده ١5‏ سنة 
اوأ كثر فق هذه اللة يكتسب اللكية بوضم 
اليد المدة الطويلة حتى ولوكان المشترى الآخر 
أسيق تسجلاً ( راجع هالتون الجزء الأول 
غرة +30 وراجع أيضا 5 محكة أسيوط 
الصادر فى 1+٠‏ كتوير سنة 1416 المنشورى 
يحلة الشرائع الجزء الثالث من السنة الثالثة ) ولذا 
لامحل لابحث فيا اذا كان المدعى عليهما وضعا 
اليد خهسة سنوات ويتعين الحم للمدعيةصاحبة 
العقد الاسبق سجيلا » 

( قضية حتونة بنت وساف مولى ند أنيسه بقت 
ليل ومن ممها رقم ١719©‏ سنة 1318.أصدر 
الحكم حفرة أسمد فؤاد أفتدى القافى )' 


مم 
ونيف 
محكة جرجا الجزية الأهلية 


أكتوبرسنة 1995 


تنازل المدعى عن دعواء . خمم ثالك . دعوى 
فرعية . جواز 


اأمارىء القائونيَ : 

(1) يجوز للخصم اثالث بعد قبوله فى 
الدعوى أن يرقع دعوى فرعية على المدى 

(0) ويجوزله ذلك بالرغ من تنازل المدعى 
عن دعواه 

المحكة : 

« حمث أن المدعى تنازل عن دعواه » 

« وحيث أنه قبل قبول هذا التنازلءارض 
فيه الخصم الثالث ورفع دعوى فرعية ضد المدعى 
يطلب الحم ميلغ ٠٠‏ جنيها على سبيل التمويض 
ل اصايه من الضرر منتوقيع الحجز على زراعته» 

« وحيث أن المدعى دقع أولا بعدم قبول 
الدعوى المرفوعة من الخصم اثالث محجة أنه لا 
يحق له رقم دعوى فرعية وثانيا انه على فرض 
أن له الحق فى ذلك فلا يسوغ له رفعها بد أن 
تنازل المدعى عن دعواه » 

« وحيث أنه يتعين البحث أولا فيا اذا 
كان الخصم الثالث يحق له رفم دعوى فرعية 
من عدمة » 


« وحيث أنه مما لا نزاع فيه أن الحسم 


اثالث له هذا الحق اذ أن قبوله فى الدعوى 


محلة اللحاماة 


مله خصما قبا وله الحق والخالة هذه فى رقم 
دعوى فرعية قبل المدعى فى الدعوى الاصلية » 

ه وحيث أنه فيا يختص بننازل الدعى 
الأصلى عن دعواه فانه الخصم الثال أن يعارض 
فى ذلك ويطلب المك فى القضية بلرثم عن 
هذا التنازل (راجم البند 1ه تعليقات د اللو ز على 
المادة وم مراقعات فرتساوى وراجم أيضا 
كتاب أبو هيف بك البند مرة ٠١5‏ ) » 

« وحيث أنه بالنسبة للموضوع فنابت أن 
عوض سلوان يمتضى عقد ايجار صورى حرر 
من اهمد السيد استصدر حجزا حفظيا على 
زراعة الاأطيان المؤجرة منه الى الخصم اثالث 
وفعلا توقم الحجزفى ؟ مارس سنة 1955 وقد 
قرر عوض سليان أنه أضطر الى ثحر ير العتقد 
الصورى لأنه أضاع العقد الذى كان محر رأعلى 
الخصم الثالك » 

« وحيث أنه ثابت أن الحجز توقم فى ١‏ 
مارس سنة 1457 مع أن استحقاق الايجار فى 
اغسطس سنة 19975 » 

« وحيث أن توقيع الحجزقيل الميعاد 
الحدد لاستحماق الاتجار نك عنه ضرر للخصم 
اثالث أقل ما فيه حرمانه من التصرف بالبيم فى 
الحصولات فى الوقت المناسب فضلا عما ناله من 
الضرر الأدبى 4« 

« وحيث أن قول عوض سليات أنه 
استعمل حقه المشروع فهو فى غير محله لأنه 
استعمله قبل أوانه أما قوله أنه أضطر الى ذلك 
لأنه أضاعالمقد الخو ذ على الخصم الثالث فذكك 


محلة المحاماة 


م8 


واجع الى اهماله ودر المحكة تعويض الضرر 
مبلغ ٠١‏ جنيهات » 
« وحيث أن عوض سلبان تنازل ععرن 
دعوأه » 
( قضية عوض سلبان شد أحد السيد تمد * وحافظ 


هالول خهم ثالث 
المكم حغرة أحد نؤاد أفندى القامى ) 


ردصأ٠‎ ا١وأ55 سنة‎ ١7١174. 


2 
محكة جرجا المزئية ئية الا هلية 
14 أ كو بر سنة وا 
احارة . حق شذعى . مستأجر . دعوى متم عرض 
الغير - لا ملكها المستأجر . حقه قاصر على 
ضمال المؤجر ء 


القاعرة القأئوني:ٌ : 

حق المستأجر حق شخمى قاصر على 
علاقته بالمؤجر . فلا عاك المستأجر رقع الدعوى 
منع تعرض الغير . وائما له الرجوع على المؤجر 
بدعوى الضمان ومطالبته بنع التعرض عنه. 

الحكة : 

« حيث أن المعارض ضده الأول رقم 
هذه الدعوى ذكر فيها أنه مستأجر من جرجس 
معمان المعارض ضده الثأتى م قرار بط وه أسهم 
وأن الممارض الأول تعرض لله فى زراعتها 
وطلب الحكم مبلغ 7٠٠‏ قرشا عليه تعويضا عن 
تعرضه هذا لكت الحمكة غياي) بالزام المعارض 
يدفع مبلغ 7٠ ٠‏ قرشا واخراج المعارض ضده 
الثابي من الدعوى » 


« وحيث أنه ثابت من صورة الح المقدمة 
من المارض أن الممارض ضده الأول سبق 
رقع عليه وأخر دعوى يمحكة الخط ممطالبتهما 
بريم عن سنة ة 16 عن الأرض تفسيا وح 
برفضبا بناء على ان الأرض ٠‏ من المناقم العمومية 
ودفعا عنها ايجارها الحكومة » 
من مذّكرة المعارض 
ضده الأول أن المعارض لم يمكنه من الاتتفاع 
بالارض ىهذمالسنة بل أنافما كان زرعهفبها » 


« وحيث أنه يوخذ 


« وحيث أنه من المبادىء القانونية المقررة 
أن حق الستأجر هو شخصى وليس له سوى 
مطالية المؤجر اليه بنع التعر ضاذا كانمن قبيل 
التعرض القانوتى اى الميتى على ادعاء ح قّكنص 
المادة هلام مدلى وقد أجمع الشراج عل ذتك 
وَشَازت الها 1 علىهذا المبدأ وقد جاء فكتاب 
دوهلس ف البند غرة1 هاف الجزء «الثالىفى شرح 
الايجار أنه فىحالة التعرضالقانونى ليس للمستاجر 
اى صفة لمناضاة المتعرض بل له الحق ققط فى 
مقاضاةالمؤجر اليه وان علىهذا الأخير أن يدافم 
عن المستأجر لوقف التعرض وإلاآكان المؤجر 
عرضة لدعوى تعويض ( راجع حم محكة 
الزقازيق المؤرخ7,١‏ سبتمير سنة ١‏ 18 المنشورى 
العدد الخامس من السنة الثالئة منيحلةاحاماة)» 

« وحيث أنه لاجدال فى أن تعرض 
المعارض هو من قبيل التعرض القاتوى اى المبني 
على ادعاء حق على اعتبار أنه استأجر مكل 
ا مكومة وكان يجب عل المعارض ضده الأول 
المؤجر اليه فلهذا يتعين 


أن يقصر طلباته قبل 


حا ؟ 


الناء المسكورقض دعوي المعارض صدهالاول» 


( «ءارضة وزيرى عيد الجيد حدن ضد غيد د 
عيود وآخر . رقم 169٠١‏ ستة 1995 . أصدر الحكم 
حغرة أحد فؤّاد أفتدى القاضى ) 


/" 
تحكة جرجا الجزئية الأهاية 
| كتوبر ستلة 1997 
وريم . تقادم . مدة السقوط + 
ليرا القانوق 
يسقط الحق فى المطالبة بالرريم يممى حمس 
عشرة مئة لا هس سنوات 
الحكة : 
« حيث أن الحاضر عن المدعى عليهما دقم 
سقوط حق الماعى فيا زاد عن ريع الجسة 
سنوات السابقة لرفم الدعوى » 
« وحيث أنه بوجد رأيإن فى هذا الصدد 
الرأى الأول أنه سقط الحق يضى ه سنوات 
اعهادا على المادة1١1؟‏ مدبى التى تنص على أن 
كل ما يستحق دفعه سئويا أو واعيد أقل من 
سنة سقط الحق فى المطالبة به عضى حصة 
سنوات هلالية وأنصار هذا الرأى يبنون رأمهم 
على أن التقادم المنصوص عنه فى المادة *1١‏ 
مدتى ليس مبنى على افتراض دقم الدين وانا 
مبنى فى الواقع على تقصير الدائن ورغبة, المشرع 
فى وضع. حد مطالية الدائن لمددينه مطالية قد جر 
اللي زوال جزء كبير من ثروته أما انصار الرأى 


يمل الحاباة 


الثانى فيعولون أن حق المطالبة بالريم لا يسقط 
الا عِمى ١6‏ سنة » 

« وحيث أن الحمكة ترى الأخذ بارأى 
الثانى لأ المادة ١1؟‏ مدق انا تتطبق على ما 
يستحق ستويا بناء على اتفاق ولكنها لاتنطبق 
على اليم الذى هو جثابة تعو يض نائئىء عر 
الاغتصاب (راجم حم محكة الاستئناف الصادر 
فى ٠١6١‏ فيراسر سنة ١91١6‏ وح محكة 
الاستئتاف الصادر قى ١١‏ وونيه 1 ليل 
المنشوران فى مجلة الشرائم السنة الثانية وراجم 
أيضا حم محكة الاستئئاف الصادر فى 5* ينار 
7 المنشور فى الشرائع السنة الثالثه وراجم 
أيضا تعليقات دالاوز الجديدة على المادة 107+ 
بند 1م -11١؟)»‏ 

« وحيث أن المدعى عليهما بعد أن أنكرا 
ملكية المدعى عادا فاعترفا له ملكية نصيبه وانا 
قررا انهما لم يغتصياه وامهما ل ينعا المدعى من 
السكتى فيه » 

« وحيث أن هذا القول لاتفق مم ما 
قرراه قى مبدأ الأمر من أنهما المالتكان للمنزل 
جميعه وترى الحكة أنهما اتفعا بنصيب المدعى » 

( قضية عبد الله عبده ضد رومة بنت سلامه ومن 


مها . 811 سنة 1585 ٠‏ أصير المكم حفرة أحد 
نواد أفتدى القاضى ) 


محلة الحاماة 3 


« وحيث أنه لاحق المدعين طلب الفوائد 

كا" من تاريخ العقد لانه غير مشترط ذلكف العقد» 

حكة جرجا الجرئية الأهلية « وحيث وان كانت المادة هوه مدني 
وفبر سنة 1975 تجيز للدإئن استغلال العين المرهونة فبذا النص 


رهن حيازى . تسليم المين الرهونة . ركن من | بنى على افتراض أن المرمن سيضع يدو على 


أركان المقد . ق الدا فى طلب التليم ٠‏ عدم | إلى الم هين أما اذا كات ل تضم ده عا 
التليم ‏ أثره سمر الفائدة . هبدأ سرينها . لعن الزعرة اما ادا كان محم رن علما 


. 9. ترط ف العقد دقم قوائد “ن تار ع العقد 


فلا حق له والحالة هذه الا المطالبة بالفوائد الماية . 
(1) اذا لم يضع المرتهن يده على العسين | لهسة من تاريخ المطالبة الرمعية خصوصا وأنهمن 
المرهونة اليه رهن حيازة . ولم يطلب استلام المبادىء الم بها أن وضع يد المرنون وكرت 
العين المرهونة وحبسبا لمين الوفاء لله من هذا | أسامى لتكوين عقد الرهن وأن العقد انا يستير 
المق ( دوهلس قفرة +م جزء ؟ ) اعتير المقد | وعد بالرهن قبل وضع اليد ( راجع دوهلس 
وعدا بلره لارها تام لأن التسليمركن أسامى | البند 0١‏ الجزء اثانى ) الا أنه يحق للدا بن أن 
لعقد الرهن (دوهلس فقرة ١‏ ) يطلب فى كل وقت تساي العين المرهونةوحيسما 
(؟) وفى هذه الحلة اذا ل يحددعقدالردن | لحين السداد (البند ”م من الجزء عه) 
مرالة لوز لشم جد انائدة اناف | بشي سار 00000 
(©) واذا لم ينص العقد علل سر يان | الحنكم ضرة أحد نؤاد أفتدى القاضى ) 
الفوائد من تاريخ الدين لاتجوز الحم بها الامن 
اريخ الطالبة الرمعية . ا 
ا مكة با الجزئية الاهلية 


وشبر سلة 15171 


« حيث أنه ثبت من شبادة الشبود الذين دين . حوالة . قيول المدين ٠‏ دين محكوم + 
معمهم الخبير أن المدعى عليهم ومورثهم هن قبل ' اوجرب القيولة: 
ثم الذين واضعون اليد على العين المرهوئة ولذا | الم © العامربى 
يكون مبلغ الرهن باقيًا لم يستفد شىء منه » لاتجوز الموالة بالدين بغير رضاءالمدين ولو 


« وحيث أن المدعيين طلبوا الحكم بل كان الدين محكوءا به 
الرهن والفوايد بواقع الماية تسعة من تارعخ المقد المحكة : 
للآن » « حيث أن الماعى يقرر أن سليان عابد 


و 


ميحلة الحاماة 


رفم عليه دعوى بايجار أطيان بصفته وكيلا عن 
ورئة عبد الحيد طرفاية وح عليه من محكة 
بيا الجزئية بأن يدقم لسلمان ابد الم كور يصفته 
ميل قرش والمصارريف لخول هذا الحم 
المدعى عليه عبد الوهاب سعيد وهيه مع انه 
مستأنف أمام محمكة ببنى سويف الأهاية ولا 
كانت الموالة حصلت يدون رضاه فبو يطلب 
الحني بيطلان هذا التحويل » 

دوحث أن الدعى عليه دفم بأن الموالة 
فها يمختص بالديون التى تعرر عمتفى الاحكام 

لصادرة من الحاك لا يشترط لصحتها رضاء 
0 المحكوم عليه بالدين وقد أدخل الحيل 
ضامنا فى الدعوى وطلب المكم عايه احتياطيا 
عباغ ٠‏ ٠ه‏ قرش والمصار يف وهو قيمة مادفمه 
له نظير الحوالة » 

« وحيث أنه ثابت من صورة الحم ف 
القضية غمرة ١63‏ با أنه حك بالزام المدعى عليه 
بان يدفم للضامن سلمان عابد مبلغ 1٠٠١‏ قرش 
والمصاريفق ومبلغ ٠٠١‏ قرش أتعاب محاماة 
وشمول الك بالقاذ الممجل بلأكفلة تاريخ 
6 دلسمير سنة 19176 » 

«اوعدة اله ثيك من صورة الحم المشار 
البها أن الحكوم لصالمه تنازل فى ذيل الصورة 

المذ كورة كتاية عن الح للدعى عليه فى مقابل 

استلامه مته المبلم المحكوم به وملحماته وذلك 
بتار يخ ١‏ مايو سنةه؟19 » 

« وحيث أنه ظاهر من عيارة هذا التتازل 
أنه حوالة بلمبلم الحكوم به ومصار ينه » 


« وحيث أن المادة (و4) من القاتون 
المدنى الأهلى تنص على أن مككية الديون لا 
لا تنتقل ولا تير بمهاصميحا الااذا رضى 
المدين بذلك » 

« وحيث أن الماعى يقرر أنه لاير هذه 
الحوالة » 

« وحيث أن النص عام يشمل الديورنف 
سواء كانت قد ترتبت فى ذمة المدين يمتضفى 
حك القضاء أم يسند الدين الأصلى » 

دوك أن اللكةفى اغترالطا رقناء 
المدين بالموالة انما هى مصلحة المدين نفسه من 
حيث أنه قد يكون ١‏ كثر ارتياحا فى معامته 
مع دائن «مين وهذا السبب يظل قَامًا حتى بعد 
رفم الامر الى القضاء وتترير الدين فى الذمة 
يحكه اذ أن المدين قد جد بعد ذلك ما كان 
يتوقعه من دائنه من السهولة والمرونة فى شكل 
الوفاء وغير ذلك مماكان قد لا يلاقيه من الدائن 
الجديد الحول له » 

« وحيث أنه مما تقدم تتكون. الحوالة 
الحاصلة من المدعى عليه باطلة بعدم رضاء المدين 
بها ويتمين الحم باعتارها كذلك م طلب 
المدى » 

« وحيث أن المدعى عليه وجه دعوى 
الغمان للمحيل » 

« وحيث أن الثابت من الموالة ان لحيل 


محلة الحاماة 


اسم من المدعى عليه قيمة الدين الحول وملحقاته 
ومن ثم يكون محقا فى طلبه » 
( قضة عمد عر ران صَد التخ عد الوماب سميد 


4 سنتة 21913 أسدر الحكم حضرة ة تود 
عنيق بك القاضى ) 


1" 
حك جرجا الجزثية الأهلية 
1٠‏ نوشير سنة 1975 
نزع ‏ الملكية . مقرر الزيادة . عدم حضوره * 
وجوب أيقاع البيع له * 
المراً القائوى : 

اذا لمنحضرمترر الزيادة فى اليوم الحدد 
لاعادة البيع ول محضى راغب فى الزيادة عليه 
وجب على القاضى اماع البيع اسم مقرر الزيادة 
ياعتباره مشتريا بحم القانون . 

المحكة : 

« حيث أنهلم يحضر أحد لشراء العين 
النزوع ملكيتها » 

« وحيث أن حافظ مصطق مقرر الزيادة 
م يحضر « 

« وحيث أن المادة 7,٠١‏ من قورف 
المرافمات الفرنسى نصت بصراحة على أنه اذا ل 
يحضر مزايدون فى هذه الخالةفيعتير مقرر زريادة 
العثر مشتر ب) يح القاتون « 

« وحيث وان كان القانون المصرى لم 
ينص على هذا المبدأ يصراحة الا أنه يمكن الاخذ 
به خصوصاً وأن المادة 4/ه مرافعاتمن القاتون 
المصرى نصت على أنه يجوز لكل انسانفى مدة 


أو 


٠‏ أيام من يوم البيع أن يقررفى قل الكتاب 
أن عل العزاء باد العشر ( راج مكتاب 
أبو هيف بك النبذة 43 ) وهذا يمير يثابة 
قبول من مقرر الزيادة بالشراء اذا لم يحضر 
مزايدون » 


( قضية البيع الموفوعة من مود يونس شد خليل 
مصطق بدبوى وحافظ مصطق مقرر الزلادة . وه ؟١‏ 


سنة 19983 . أصدر الحكم حفرة أ<د نواد 
بك القاضى ) 
5/4 
محكة جرجا المرئية الأهلية 


؛ دلسمير سنة 19195 


حمل نجارى ٠‏ اثيات ٠‏ بيم محصول لتاجر ٠‏ حمل 
مدني بالنسبة للاول . جارى بالسية اثأتي . 


ادر لمان وى : 

اذا باع أحد الزراع محصولا نايا من أرضه 
لتاجر بقصد الاتجار فيه فان الدين يكون مدي 
بالنسبة للاول وتجاريا بالنسبةالتاتى . وعلى ذلك 
يحق للاول اثبات استلام الثانى للمحصول 
بالبينة يما لاجوز للثانى اثبات التخالص عن الْهُن 
الا بالكتاية فيا زاد عن الف قرش . 

المحكة: 

دحيث أن المدى قدم عدةفواتير بتور بد 
بصل للمدعى عليه الا وا ل جموعها بس . اقرشا 
وقرر أنه اسم مبلغ .177 قرشا صاغا على 
عدة دفعات وأن الباق 7 ٠4‏ قروش أى 
أزيد مما يطالب به » 


د وحيث أنالخحاضض عن الدعى عليه الا وأ ل 


لض 


قرر أنه سهد للمدعى 1448٠‏ قرش وأنالباقى 
فى ذمته ,/أ ١56+‏ قرشا قط وطلب اثيات 
أنه تخالص عن الفرق بين 2.0٠١‏ قرش 
و إل ٠666‏ قرشأ بالبينة » 

« وحيث أن المدعى قرر أنه مزارع وليس 
بتاجر وأن البصل الذى سمه للمدعى عليهما هو 
من زراعته و باعه للمدعى عليهما للانجار فيه » 

« وحيث أنه يؤْخذ من تلك المعاملة فما 
يختص بالدعى مدنية وفيا يختص بالمدعى عليهما 
تجارربة » ١‏ 

«وحيث أن من المبادىء المقررة أنه فىحالة 
ما اذاكان الاين مشترك أى نجارى بالنسبة 
اطرف ومدثى بالنسية لطرف آآخر فلا يجوز لمن 
كان الدين تجاريًا بالنسبة اليه أنيثبت بشهادة 
الشهود قبل الطرف الذى ليس بتاجر مادام 
لمبلغ المطلوب اثياته أزيد من ٠١‏ جنيهات» 

« وحيث أن للدعى عليه الأول يدمى 
التخالص عن مبلمغ ١7/44‏ قرشا ونصف فإذا 
لايجوز أن يثيت ذلك بالببنة ويتعين الك 
للمدعىقبل المدعىعليه الاول الذى استل البمصل 
بالطليات » 

« وحيث أنه بالنسبة للمدعى عليه الثانى ضٍ 
يقدم من المدعى ما يغيد أنه اشترك مم المدعى 
عليه الأول فى استلام البصل من المدعى و بالمكس 
فأن الغواتير التى قدمبا المدعى قبلهما تدل علىان 
المستل لبصل هو المدىى عليه الأول دون سواء 


22121 ل اا 2 027222 


محلة الحامأة 


ولذا يتعين اخراج المدعى عليه الثانى منالدعوى 
بلا مصار يف » 

( قضية فضل عاد الاله جودء سد أعد عارف 
وآخر ١ه‏ لتة ١911‏ . أصدر المسكم حقرة 
أحد فؤاد بك القامضى ) 


أن 
محكة جرجا الجزئية الاهلية 
١٠‏ دمعير سنة 1995 


تزوير . دعوى أصلية 1 عدم الجواز عدم ٠‏ الصلحة 


افق" القانوقة + 

)١(‏ لا ميل دعوى النزويز اذا رفت 
بدفة اصلية لانه م يرد فى القاتون نص يجيز رفعها 
على هذه الصورة 

( ؟ ) وعلى فرض جواز رقعها بصعة اصلية 
فيجبان تتوفر فيها الشروط الأساسيةللدعاوى 
عامة ١‏ ومتنا الصلحة . فان إتكرلن لفدعى 
«صلحة فى دعوى التزوير وجب الحم 
تدع قبوطا 


المحكة : 


غ» حي نه يؤخد من الاطلاع على اوراق 


ب 


القضية أن القضية هى دعوى تزوير مرفوعة 
بصفة اصلية » 

« وحيث ان دعوىالنزو بر المدنية الاصلية 
لم يردلا ذكرفى قانون المراقعات وانا يستفاد 
من نصوص هذا القاغون ان دغوى التزوير 


محلة الحاماة 


لا رفم بصفة اصلية وامًا ترفم بصفة تبعية وقد 
حكت يذلك الحام الختاطة واخذت بهذا 
الرأى ايضا محاك فرنسا ( راجم تعليقات داللوز 
عل المادة 4١؟‏ من قانون المرافعات الفرضشى 
البند 4٠‏ وما بمدها ) وترى الحتكة ان هذا 
الرأى هو الارجح ويجب الاخذ به » 

« وحيث انه حتى على فرض انه يجوز رفم 
دعوى العزو بر بصفة اصلية حسب راى بعض 
الشراح فانه لا مندوحة فى هذه الالة من توفر 
كافة الشرائط الواجب “#وائرها فى الدلعاوى 
ومنها الفائدة من رفم الدعوى فاذا كانت 
الدعوى لا فائدة منها تعود على رافعها وجب 
عدم قبوطا » 

« وحيث انه يستفاد من ظلروف هذه 
القضية ان المدعى صدر ضده حك لصلحة احد 
هرات بوم والمعين مود مبران المدعى 
عليه وصبا على القصر من ورثته وان الماعى 
عليه وضع اسم المتوى فى توكيل التفيذ ثم ابدله 
بامعه بصفته وصيا وقدم ما بيد الوصاية » 

« وحيث انه لا فائدة تعود على المدعى 
من يات التزوير لان التنفيذ الذى حصل ناء 
على طلب المدعى عليه فى محله وقد رفض 
الاشكال المرفوع من المدعى بالفعل ولذا وجب 
عدم قبول الدعوى » 

( قضية أحد أفتدى مد الموجود يلوم ضد مود 


مهران لوم أمرة 1570 سنة 15157 . أصدر الحكم 
حضرة أحمد فؤاد يك القانى ) 


كك 
لذكن 
محكة البدارى الْرَئة الأهلية 
؟ نوشبر سنة /1951 


ولاية الاب . يع عقار القامر . يم . تصرف 
الورث ٠‏ عقد عرق . حجة على الورثة 


المدراً القائرقى 

)١(‏ تصرفات الاب يبيع عقار أولاده 
القصر المشمولين بولايته نافذة مادامت لم يطعن 
عليها امام الجهة الختصة بالنظر فى احوالم الشخصية 

)١(‏ من تعاقد مع المورث يعد عرفى حال 
حياته يحق له طلب الح له فى مواجهة الورثة 
باثيات هذا التعاقد بعد وقاة المورث لان حته 
فى ذلك كاق الحقوق المتعلقة بأموال التركة لا 
بشخص المورث وكا يجوز الزام المورث بها حال 
حياته تجوز ايضًا الزام ورثته بها بعد وفاته مادام 
التعاقد قد ثم فى وقته على الوجه الصحيح ولم ينكر 
الورئة صدوره من المورث 

المحكة : 

« حيث أن الماعى عدل طلياته فى جلسة 
مابو سنة 1551 فى مواجية المدعى علمهما 
الأول والثاتى وأعلن المدعى عليها اثثالثة بالتعديل 
فى 9؟ سبتمير ستة 19151 وطلب الحكى له 
باثبات التعاقد الذى حصل بنه وبين توفيلس 
فام مورث المدعى عليهم بالعقّد العرفى المؤرخ ه 
ينابر سنة 1984 فيا مختص بالعشرين قيراملا 
ابيئة فى عريضة الدعوى . » 


تلض 


يحلة الحاماة 


« وحيث أت المدعى عليه الأول فام | جدم وفى هذا البيان الكفاية لأن ولاية الأب 


جرجس الدويرى لا ينازع المدعى فى طلبه وقدم 
اقرارا مؤرحًا ؛ اكتو بر سنة ١587/‏ ومصدتا 
عليه فى نفس التارعخ ممعترفا فيه بصحة العقد 
الصادر من توقيلس فام الى المدعى عن العشرين 
قيراطا فى ه نابر سنة 194 . » 

« وحيث أن الماعى علبها الثالثة أعلنت 
قانونا ول تحضر لا بداء دقاعها ويجوز الح فى 
غنها عملا بالمادة 1١1‏ مراقمات . » 

« وحيث أرت لمدعى عليه الثانى فؤاد 
توفيلس الذى بنازع المدعى فى طلباته بدعوى 
أن والده تعاقد مع المدعى بصفته الشخصية لا 
باعتياره وليا شرعيا غير محق فى هذه المازعه 
لأنه بالاطلاع على الصورة الرسمية من شهادة 
ميلاده الثابت فبها أنه مولود فى 7 ينابر ستة 
0 يتضح أنه فى وقت صدور البيع 5-2 
والاه الى المدى فى ه ينابر سئة 15454 كان 
عمره أقل من ١8‏ سنة الذى هو سن الرشد فى 
القانون القديم الذى يسك به ومن ثم كان نحت 
ولاية والده شرع ويلتزم حما بتصرفات وليه 
مادامت لم يطعن عليها أمام الجهة المختصة بالنظر 
فى الأحوال الشخصية . » 

« وحيث أن ما يزعمه اللدعى عله الثاتى 
من أن والده لم بذ كر صراحة فى عقد ابيع أنه 
باع بولايته على القصر اما هو زع غير مجد لانه 
بالاطلاع على العتد يلاحظ أن والده ذكر فيه 
أنه يبيع عش رين قيراطا من الاطيان الخاصة 
بأولاده فؤاد واخوته الآيلة اليهم بالييع من 


عل أولاده مفهومة شرعا . » 

« وحيث أن حقّ المدعى فى طلب الح 
له فى اثبات التعاقد الحاصل بينه وبين توفيلس 
فام افا هو ح قكياق الحقوق المتعلقة بأموال 
التركة لا بشخص المورث وكا مجوز الزام المتعاقد 
بها يجوز أيضا الزام ورئته بها بعد وفاته ما دام 
التعاقد قد تم فى وقته على الوجه الصحيح ٠‏ » 

« وحيث أنه ما دام العقد الموؤرخ ه يناير 
سنة 1974 قد صدر من ووفيلس قام وهو ذو 
صفة فى التصرفك تقدم ولم يطعن على العقد 
يأتكار صدوره من توفيلس ام المذكور فلاترى 
الحكة مانما من اجابة المدعى الى طلباته . » 


( قضية فهيم أفندى ام سد ورثة ولس ام ٠‏ رقم 
؟4ه ستة 15175 . أصدر المكم حغرة عمد سادق 
يك القاضى ) 


يك 
محكة جرجا الجزئية الأهلية 
١‏ وشدر سنة /1؟95١1‏ 
ارد اهجوز لديه قبل تثبيت 


المجز . قير سمرم . رفم الحجز . جواز طلبه 
بدموى اصلية ٠‏ 


المماوىء النائو نير 

(1) لايجوز للمحجوز لديه أنيدفع الدين 
للحاجز قبل ثبيت الحجز . فثل هذا الدفم 
لا يبرىء ذمته قبل دائته المحجوز عليه 


محلة المحاماة 


(؟) كا جوز طاب رقم الحجز فى دعوى 
الدين جوز ذلك" بدعوى أصلية 

المحكة : 

« حيث أن المعارض امماعيل حسن بنى 
معارضته على أن ركه نت ابراهيم زوجة المازضن 
ضد هكانت رفعت على هذا الآخير دعوى تطالبه 
يتحمد نفقة وحجزت نحت بد الممارض بالبلغ 


نلان 


« وحيث أن المعارض قرر أنالادة 47١‏ 
من قانون المرافعات تنص على طر يئمة رفم الحجز 
وان المعارضضده لم يلجأ اليها » 

«دوحث أن هذا الدقاع قغير محله لآن 
قانون المرافمات أوضح لمدين الحجوز عليه 
طريقتين ارفم الحجز أولها أن يطلب رفعه فى 

تنس الدعوى المرفوعة بطلب فرعى مان بدلا 


المدين به للتعارض صده وأنه فى أثناء الدعوى أن شغار له أن يطلب رقع الحجز بصفة أصاية 


دفع المعارض للست ركه ابراهيم الدين المستحق 
لما بمتضى اقرار تارمخه 1١1‏ قبراير سنة 9107 
وتنازلت عن الدعوى و بعد داك حّ شطبها» 

« وحيث أن المعارضضده 00 / كن 
يجوز لممارض أن يدقع البلغ لست رَكيه لأن 
الحجز الذى أوقعت كان حجر تحنلا 2 
بتثبيته وقرر أيضًا أنه كان مخالص ممبا ممقتضى 
مخالصة مؤرخة ١4‏ وليه سنة 1977 عن النمعة 
لغابة بوليو سنة 571 وأنه بعد ذلك تخالص معبا 
عن باق النفقة فى ١١‏ بونيه سنة 4517 عقتهى 
ايصالين مقدمين وأنه بتارجح نان 00 


بواسطة اعلان حضور ( راجم البند +9ه من 
كتاب ابو هيف بك) » 

« وحيث أن المعارض ضده ليس مضطراً 
الى الالتجاء الى الطريقة الثانية المتصوص علها 
عقتضى المادة 48٠١‏ مرافعات يل له أن يبدى 
هذا الطلب بصفة فرعية فى نمس الاعوى 
الأصلية » 

« وحيث أن المعاأرض دقم للحاجزة فى 


أثناء نظر الدعوى الأصلية أى قبل أن يقضى 


بيت الحجز وعلى ذلك يتعين رفض المعارضة 
( قضية أمماعيل حسن ااذران د صادق محمود 
يمر دم 1 ستة 19171 . أصدر الحكم حضرة 


فى الانذار» 

وحيث أنه لا تزاع بين الطرفين فى أن 
المعارض دقم المبلغ للست ركه قبل أن يثيت 
الحجز ورعْما عن ورود الانذار اليه من المعارض 
صده عدم الدقم 04 

«وحيثأنه من المبادىء المقررة إنه لانخور 
للمحجوز لديه أن يدفم للحاجز شيئًا قبل تثبيت 
الحجز (راجع البند +هم نكتاب ابوهيف بك) 


اذك 
محكة جرجا الجزئية ة الأهلية 
١‏ نوشير سنة 1911 
وقف . نااران ٠‏ اتقراد أحدهما فى السل* 
دفم دعوى. عدم <واز . 
الماعرة القانوئئْ 
اذاكان للوقف ناظران مشتركان فى النظر 


مض 


محلة المحاماة 


فلا جوز لاحدها رفع الدعوى باسم الوقف . 
واما يجوز له الدفاع منقرداً فى دعوى ترفع على 


« حيث أن الماعى رقع هذه الدعوى 
بصعته ناظر ع اللشيخ عيد الرحيم فواز » 

« وحيث أن المدعى عليه دقع يعدم قبول 
الدعوى لأن الماعى ليس بالناظر الوحيد وأنا 
هو ناظر بالاشتراك مم الشيتخ بكرى سامان الذى 
1 ترفع الدعوى منه » 

« وحيث أنه يوخَذ من تقرير النظر المقدم 
من المدعى أنه ناظر بالاشتراك مع الشيخ يكرى 
سليان مؤقتا ليديرا شؤون الوقف حسب شر وط 
الواقف ولم ينص ق التقريرعما اذا كان الها 
حق الاتمرا أد من عذمه » 

« وحيث أن الماعى ذهب الى أن نح 
لاحد الناظرين الانفراد يت التقاقى لمنم 
تعرض الغير .» 

« وحيث أنه جاء فى كتاب مباحث الوقف 
تَألِف الأستاذ زيد بك فى الصحيغة غرة 9+ 
منه أنه فى حالة الأشتراك فى النظر فليس لاأحد 
الناظري ن أن يتصرف الابأذن الآخ رف التصرفات 
التى يحتاج فبها الى الرأى وقى التصرفات التى 
عكن اجياعبما فمها وقد اشار أن هذه القاعدة 
هى نفسها المتبعة فى مسألة الوصيين 

« وحيث أنه بالرجوع الى الجن الثانى من 
كتاب الاحوالالشخصية تأليف الؤلف نفسه 
عن. رأي الفتهاء فى مسألة الوصيين فقد ذكر 


ثلاثاحوال (أولا) حالة مااذا اختار الموصىأو 
القاضى وصيين وأذن بالانفراد بالتصرف فلكل 
منها الاتغراد ( ثاني) ) فى حالة النص على عدم 
الانغراد فيحظر عليها ذلك (ثالءا)فى حال ة الاطلاق 
كأن يقال اقتَكا وصيين ققال ابو بوسف أن 
لأحدهما أن يتفرد بالتصرف وقال الامام الأعقم 
وجمد بمهم الاقراد الا أن الآخرين قالا 
بالانفراد فى أحوال معينة وهى المسائل القيخثى 
هن تأخيرها الضرر وكذلك المائل التى يحتاج 
قبها الى الرأى وقد ورد من ضمن هذه المسائل 
الخصومة الخاصة بالحقوق التى فىذمة الغير ( وقد 
اخذت يبذا الرأى الادة 41 مر كتاب 
الاحكام الشرعية فى الاحوال الشخصية تأليف 
المرحوم قدرى باشا ) » 

« وحيث ان المراد بالخصومة التى يترد 
بها احدهما هو حضوره امام مجلس القضاء لارقعه 
الدعوى والسير فيها بدون اخذ رأىالاخرلان 
رفع الدعوى والسير فبها يحتاج الى الرأى اما 
الحضور فى مجلس القضاء وان كان يحتاج الى 
الرأى الاان اجّاعها فى مجلس الفضاء يتعذر 
وقد يؤدى الى الضرر ( راجع الصحيفة عرة ١4‏ 
وما بعدها من الجزء الثأنى من كتاب الاحوال 
الشخصية تأليف الاستاذ زيد بك ) 

« وحيث أنه يؤخد من ذلك انه لامحق 
للندى الاراد فى رفع الدعوى ويتمين الحم 
يعدم قبول الدعوى وهذا مطابق ارأى الامام 
الاعظم الذى تأخذ به الحمكة 

( قضيةحمد عبد اش حمد عبد الرحءيم بصفته شد 


خضيرى بك سليان . رقم ١ه‏ سئة 15194 . أصدر 
الحكم حضرة أحمد فؤاد بك القانى ) 


مجلة لفهلماة 


ينض 


2421 
محكمة ابنوب الجزئية الأحلية 
9 توشير سنة وا 
ارتفاق ٠‏ مطل . تقادم . اكتاب الم . متور 
عدم ذكتاب التي . شرط التاور ٠‏ 
اليار ى الائو: 3 

١‏ الناور هى الفتحات المرضعة التى 
لا يستطيم الانسانأن يطل منها واقفا. ولايشترط 
فبها ان تكون مسدودة بالزجاج أو مجهزة بقوام 
من الحديد طولا وعرضًاكا فى القانون القرضسى. 

؟- يكنسب حق المطل على الجار بمفى 
المدة لآن فيه تعدا على حق الجار الذى كان له 
ان عنعه . فسكوته على هذا التعدى بكسب جاره 
حق المطل عليه 

اما حق النورفلا يكتسب عفى المدة لأنه 
لايؤذى الجارالذى ليس له منعه . فسكوته عليه 
لأيكسب جاره حا عليه 

وعلى ذلك لايملك صاحب النور طلب 
قاف بناء جاره بحجة ان هذا البناء سد عله 
مناوره القدعة 

الحكة : 

« حيث انه عن الأمر الثانى يتعين البحث 
فيا اذا كانت النافذة موضوع النزاع تعتير قانونا 
مطلايحيث يجوز أن تكون اساسا ليق ارتفاق 
أو منوراً يحيث لا تصلح اساسا لهذا الحق » 


« وحيث ان القانون المصرى لم برد به ص 
خاص بالمناور والقانون الفرضسى تكلم عن المتلور 
فى المادة 1د مدتى واشترط طا شروطا أخرى 
وى ان يكون بها زجاج ثابت مطموس المسام 
وأن تجهز بشبابيك من حديد ضيقة العيوف 
بحي ث لا نز يد العين عن < يسمتر ونسحي وبين م 

« وحيث ان النافذة موضوع التزاع متوفر 
فيها شرط الارتفاع كا هو ثابت من اقرار وكل 
المدعى بمحضر جلسة اليوم من أن قاعدها مرتفعة 
عن سطح الغرفة بمافة مر و60 سنتمترا » 

« وحيث أنه يتعين البحث فما اذا كان من 
اللازم توفر باقى الشروط المنصوص عابها فى 
القاثون الفرني لاعتبار الناقذة متور فى القانون 
المصرى » 
ْ ' « وحيث أن الحام المصرية قضت بأنه 
لايكنى أن تسمح النافذة لهرور الهواء والنور 
لتكون مطلا بل يازم أن يكون المقصود الانتفاع 
منها بالنظر وهذا التعر يف يستفاد منمعنى المطل 
الشرعى والعرقى (راجم استئناف ؟1 ابر يل سنة 
المقوق ها ص"م؟١‏ المجموعة ١‏ ص١93؟‏ 
الحا ١ص‏ 56849 .مالوى 5 نونيه سملة 6-7 
الجموعة م عدد ١١١‏ ) » 

» وعدك أنه سبق أرن قضت الحم 
المصر بة كذلك بأن الفتحات المرتفعة عن سطح 
أرض غرفة بقدار مترا وه سنتيمترا تعتير 
يلاتو عن دعا (-5 محكة مصر رقم 
ع7 بوليه سنة 4١4‏ الاميتقلال + ص 288) » 


حدهةؤابت 


حقء؟ 


النتحات مطلات لامناور أنها لا ترتقع عن قامة 
الانسان نحيث يسهل عليه الاطلال مها » 

«وست أن النافذة موضوع النزاع مرتفعة 
عن سطح الغرفة من منزل المدعى يمسافة مترا 
و 40 سنتيمتراما سيق القول فعى أطول من 
قامة الانسان العادى » 

« وحيث أنه ما دام أن القاتون المعمرى 
لم ينص علل شروط خاصة لاعتبار الفتحة منورا 
فترى الحمكة أنه يكفى لاعتدارها كذلك أرف 
تكون مرتفعة عن أرض الغرفة ارتفاعا يزيد عن 
قامة الانسان العادى » 

« وحيث أنه قد ثبت مما تقدم أن النافذة 
لمتتازع عليها منور لا مطل فلا يمكن قانونا للمدعى 
أن يكتسب حق ارتفاق المطل على المدعى عليه 
لآن هذه الفتحة لا توجد عادة الا بطريق _ 
النسامح م6 01 ولاكتساب الحق عضى 
المدة يجب عمل شىء غير جائْر لمعن!ا1 أى تعدى 
على حى الغير وهنا المالك الذى محدث مثل 
هذه الفتحات يعمل عملا قانونا مخوله له حق 
ملكيته فلس للاره أن يطلب ازالتها وعلى ذلك 
فهما طال الزمن على امجاد هذه الفتحات قلس 
للمالك أن يدعى اكتساب حق ارتفاق بمفى 
المدة (راجع استثناف أعلى 88 أبريل سنةه؟ه 
الجموعة <عدد ٠١١‏ ص 9814) - وزاجع 
كتاب الملكية والحقوق العينية للاستاذ مد 
كامل عرسى يك ص +7 - م6نا) » 


محلة الحاماة 


» وحيث أنه لما تقدم جميعه تكون دعوى 
المدعى على غير اساس فيتمين رفضهها » 
( قضة عد اميك أفتد ئ: اسكتدر ضد ابرأهيم سيد 
سعيد رقم 747 سنة 1511 ٠‏ أصهر المكم حضرة 
عبد العظيم يك الأراس القاضى ) 


للا ' 
محكة حرجا الجزئية الاهلية 
1 توشير سنة 1931 
حراسة . نزاع على الريع ٠‏ جواز * 
التاعرة القائوئيٌ : 

يجوز تعيين حارس على عين وان كان 
التزاع متعاقًا بريعبا لا مككيتها 

عدم ميسرة واضم اليد كاف لتحقق ركن 
الخطر فى دعوى الحراسة 

المحكة: 

« حيث أن المدعى قرر أنه استولى على 
الاطيان المتتازع عليها من المدععليهما الأولين 
ولكن تازعاه فبها سنة 4*7 واضطر الى رفم 
دعوى بالريع وآنه يوجد خطر من يقائها نحت 
بدها لعدم سارها » 

« وحيث أن الحاضرعن المدعى عليه 
الثالى سم برقم دعوى بالريع واما قرر أنه ليس 
هناك خطر من بقائها نحت بد المدعى عليهما 
الأولين وأن دعوى الريع لاتعتير نزاعا يترتتب 
عليه تعيين حارس على الاأطيان المذ كورة 4 

« وحيث أنه منالمبادىء المقررة أنه يجوز 
أن تأمر الحمكة بالحراسة فى حالة وجود تزاع 


يحلة الحاماة 


على أجرة العقار ( راجم كتاب المرافعات تأليف 
وهيف بك البند 1814 ) وحيث أنالطرقين 
سلما برفم دعوىبالر يع » 

« وحيث أنه بالنسية للخطر فأنه م ثبت 
أن الدعى عليهما الاولين من ذوى اليسار حتى 
يمكن الرجوع عليهءا فى حالة ما اذا حم علبهءا 
فى دعوى الريع المنظورة ال نأو التى عسى أن 
ترفم فى المستقبل » 

« وحيث ان الحكة ترى تعيين سلبان 
بشاى حارس قضائا عليها لثيوت يساره » 

( قضية السمان مسمود ضد عمد ملهان ابو زيه ومن 


مه - رقم ١١9‏ سنة 15184 . أصدر الحكم حشرة 
أحد بك فؤاد التامى ) 


21 
محكة البدارى الجزثية الأهلية 
8م دلسمار سلة 1911 
اجارة ٠‏ تمرض لللستأجر . حق الاخير فى تخفيض 
الاجار . شرطه . ابلاغ التمرض لوجر ٠‏ 
المرا الأقانوى 

حق المستأجر فى طلب نخفيض الاجرة 
اذا حصل له تعرض فالاتتفاع بالعينالمؤجرةاليه 
يسقط ان ل يخبر امالك بالتعر ضف ابتداءحصوله 
طبعًا لنص المادة ها“ من القانون المدنى - 
ولاجل أن يكون هذا الأخبار صحيحا مترتية 
عليه ثاره القانونية يجب أن يعلن الى المؤجر عن 
يد محضر طبمًا للمادة الأ ولىمن تأنون المرافمات 


فؤع 


المحكة : 

« حيث أن الدعوى ثابتة من عمد الايجار 
المقدممنالمدىوتار يخه ١‏ أكتو برستة ١595‏ 
ومعترف به من المدعى عليه » 

« وحيث أنالدى عليه ادع أن الار. ضْ 
الؤجرة اليه حصل له تعرض فيها من أشخاص 
آخريزعتد ما أراد زراعتها ولكنه اعترف بأنه 
لم ينذر رسيا الماللك ( وهو المدعى) بالتعرض ى 
ابتداء حصوله كتمَفَى به المادة ( ها" مدنى )» 

« وحي ثأنالحكة لاتعول على قول المدعى 
عليه أنه أخبر المدعى بالتعرضمشافبة لآن قانون 
المرافعات نص ف المادة الأولى منه على أنّكل 
اعلان أوأخبار يقم من الأخصام لبعضهم يكون 
بواسطة الحضرين بناء على طلب الحمكة أو 
الأخصام فلا يكون للأخبار الذىيقع يدير هذه 
الطريقة أى قيمة قانونية وتمتيرا لحك أن المدى 
عليه قد أهمل فىاخبار المدعى بالتعرض فيابتداء 
حصوله بالطريقة العانونية ويترتب على ذلك 
سقوط حقه فىتنقي ص الا جرة عملا بلمادة (هبم) 
مدتى » 

« وحيث أنه لذلك يكون المدعىعليه مازما 
بدفم مبلغ الأيجار بأ كله حسب العقد المثار 
اليه المعترف به من المدعى عليه ويتمين الحم 
لندى جا طلبه » 

( قضية الأواحه بتاى مكاريوس سد تخد زهيرى ٠‏ 


هل ستة 19119 . أسدر الحكم ذرة خخ يك 


صادق القاضى ) 


ع علة الحاماة 


امي | لهومي لامي 

اتعتدت الجعة العمومية للمحامين انعقادها العادى بالقاعة الكبرى بسراى محكة الأستئناف 
فى بوم الجعة ٠‏ ديسمبر سنة 19119 حت رياسة حضرة ل 0 

افتح اارئس الجلدة فى الساعه العاشرة صباحا ثم قرر إهانها ربع ساعة حداداً على المغفور له 
الزعيم الجليل سعد باشا رغلول والأسائذة المرحومين امين الرافى بك وعبد السلام المندى يك 
وممد رشاد بك وحسن ممد الل وممد مصطق رمضان 

ثم اعندت الجلسة تت رياسة الأأستاذ صلبي بك ساب وكيل التقابةلاعتذار حضرة الاستاذ 
الرئيس لاشتراكه فى تشع جنازة فيد الصحافة المرحوم امين بك الرافنى . فتلا حضرة الاستاذ 
أدوار بك قصيرى سكرتير الثقابة محضر جلسة الجعية العمومية المعقدة فى 17 ديسمير سنة 1و١‏ 
وتصدق عليه فتقرير مجلس الادارة المنشور فى هذا الحدد 

ثم تلا حضرة الاستاذ كامل يك صدق امين الصندوق تقرير السنة المالية الماضية فشروع 
ميزانية الستةالمقيلة المنشور ين بعد وصادقت عليهما الجعية وأعلنت شكرها الحضرة أمين الصندوق 

م جرت عملية اتتخاب خهسة اعضاء بدل الذين أقضت مدمهم وهم حضرات الاساطة 
محمد لبيبونجيب بك براده وصليب بك سأي واجد فهعمى ابراهيم واحهمد رشدى -قأعيد اتخاب 
الاستاذ صليب بك ساتي وانتخي حضرات الاساتذة ممود بك يتيونى ومحد صبرى ابو عل 
وحسين بوسف عامر وعبد العزيز مد . 

ثم جرت عملية انتخاب التقيب والوكيل فاسغرت عن فوز حضرة الاستاذ ممود يك بسيوق 
قبا وحضرة الاستاذكاخل بك صدق وككلا 

وقد قررت الخجعية العمومية فيا عدا ذلك القرارات الآنية . 

اولا - طبم مشروع قانون الحامين الذى وضعه الاستاذ صليب بك ساب ونوز بعه على جميع 
الحامين وتأليف لجنة ندرسه وعرضه على الجعية العمومية فى جلة غير عادية تتعقد 93-0 
جمعة من شهر مارس سمئة ١9378‏ 

ثانا - شكر حضرة الاستاذ عز بز خاتى بك على خدماته الجليلة التى اداها لجل الحاماة مدة 
رئاسته لتحر برها 

الا - تأبيد قرار مجلس اللقابة باسقاط اسم حضرة الاستاذ ابراهم عبد الحادى من 
"كشف الترشيح 

والتهت جلسة الجعية العمومية فى الساعة الواعدة والدقيقة 5 يأ 


محلة الخاماة +١‏ 


تقر بر مجلس الادارة 


١‏ عمد الجلس حجلسة الأولى بوم 37 دلسمابر سلة 9 والاخيرة بوم 78 ديساير 
سنة 14510 وكان يتناول رو لكل جلسة نحو العشرين مادة على الأأقل من تقدير أتماب والفصل 
فى شكاوى وابداء رأى فى مسائل ادارية أخرى 

؟ - وبدأً المجلس أعاله باتتخاب السكرتير وامين الصندوق قأعاد انتخابٍ حضرة الاستاذ 
كامل صدق بك أميًا للصندوق وانتخب حضرة الأستاذ ادوار قصيرى يك سكرتيرا للمجلس 

ثم عين حضرق الأستاذين عز يز خاتي بك وكامل صدق بك عضوين أصليين للجنة قبول 
الحامين وحضربى الأستاذين مد رَكى على بك وعبد الخالق عطيه عضوين احتياطيين بالاجنة 
المذكورة فى سنة 1559 

م - وشكل الجلس اللجانالفرعية فاتتخب أعضاء لنة القاهرة ثم طاب عن حضرات المحامين 
المقيمين فى دائرة الجا الكلية الأخرى أن يرشحوا أعضاء لجانهم الفرعية وقد تم هذا الترشيح 
فعلا ثم أقره الجلس 

فشكلت اللجان ورأى المجلس أن يعين فى دائرة كل محكة جرئية أحد حضرات الحاءين فى 
دائرتها ليكون عضواً مراسلا للثقابة فى دائرة المحكة الجزثية اقيم بها لييخطار الثقابة ما يحل و يتاق 
تعلياتها الخاصة بحضرات الحامين لديبا 

وطلب من اللجان الفرعية ‏ تسمية حضرات الحامين المذ كور ين فأجايه بعض اللجان الى طلبه 

ولا يخنى ان فى هذا التعيين فائدة جامة لسهولة الاتصال بون الثقابة العامة واللجان الفرعية 
وحضرات الحامين المقيمين فى دائرة الحام الجزئية 

4- وقد بلغ عدد المراسلات الواردة المجلس 1787 لغاية 7 الجارى والصادر مها ولالا١‏ 

وبلغ عدد الشكاوى التى تقدمت فى سنة 1951 عدد 1م شكوى منها 00 مقدمة من 
المنتكين مباشرة و43 من النيابة و؟ من حضرات رؤساء الحم و بلغ عدد ما فصل فيه المجلس 
سنة 1959 عدد 1078 شَكوى منها 0 من الشتكاوى المتأخرة من الستوات الماضية 

وال مجلس يأس فكل الأسف على ان بعض حضرات الحامين لا ي.اعدونه على سرعة الفصل فى 
هذه الشكاوى لأنهم يقباطؤن وأحيانا يهملون فى ابداء ملاحظاتهم عليها مما يضطر الشتكين الى 
قدم شكاو يهم الى النياية : 

ويأمل فى الوقت نفسه من حضراتهم سرعة الاجاية بابداء أقوالم على مايقدم ضدمم من 
الشكاوى حت بسكن المجلس من سرعة القصل فيها دون التجاء المشتكين الى جبات أخرى 

6 - ويلاحظ الجاس أن هكثرت فى هذه السنة طلبات تقدير الأتماب المقدمة من حضرات 


8 تحلة الحامأة 


الحامين ضد موكيهم اذ بلغ عددها 14١‏ طلبا فصل فى 17 منها ويأمل أنيجتهد حضراتهم فى 

ويلاحظ أيضا أنه قد كثر رفم جنح مباشرة من بعض الناس على حضرات الحامين وطلب. 
التصر لبعض حضرات الحامين للمرافعة عن المدعين ضد زملائهم فسار المجلس عل المبداً السابق 
تغريره وهو رفض التصربح لاى محام بالمرافعة فى دعوى جنائية ضد زميله 

- وقد حصل ىق هذه السنة بعض حوادث يؤسف طا من الخلاف اس حضرات الفضاة 
وحضرات الحامين ولكنها اثنهت بناء على تدخ ل التقابة بشكل مرض حوفظ فيه على كرامة الحاماة 

ويهذه الناسية أرسل حضرة صاحب المالى وز ير الحقانية الى النقابة كتابًا لاحظ فيه أنه عند 
وقوع سوء اهم ونا عزحشرات العضاة اح حضرات الحامين سادر الحامون بالكتابة ؤالصحف 
عن الموضوع فتتناوله هذه بالتعليق مما يترتب عليه وسيم شقة الحلف واقامة الصعوبات دون حسم 
التراع بطر يقه مرضية على وجه السرعة 

وطلب من التقابة أن تتكرم يتوجيه نظر حضرات الحامين بأنه اذا وقع ينهم و بين حضرات 
القضاة ما يستوجيالشكوى فلتكن الىالنقابة أو الوزارة دون الممحف وأن متنموا عن تبليغ الجرائد 
أوالتعليق على الحادث انتظاراً للفصل فى الموضوع ععرفة بعض الجبات 

وقد وافق المجلس على هذا الرأى وقرر ارسال منشور أضرات الحامين يبهذا المعنى 

٠‏ - وقد لاحظ المجلس أن بعض الشكاوى التىتقدم للنيابة فى حق حضرات الحامين تكاق 
بها البوليى لتحتيتها 

وا كانت هذه الطريقة فيها مساس يكرامة الحامين لفت الجلس نظر سعادة التائي العمومى 
الى هذا ورجاه العمل طُمًا منشوره السابق الخاص مجمل التحقيقات مع حضرات الحامين جعرفة 
النيابة وقد أجاب سعادته هذا الطلب وأصدر تاريخ أول توفي رسنة 199 كتيًا دورب م يفن 
للنابات لفت نظارها بأن تراعى بوجه خاص أن لا يكلف البوليس بعمل تحقيق ولا يوسط فى أخذ 
معلومات أحد الحامين قِ الشكاوى التى تقدم ضدمم وأبلغ الجلس ذلك 

4 - وقد كثرت أيضًا فى هذمالسنة استعلامات وزارة الحقانية والنياية العمومية عن حضرات 
الحامين الذين رشحوا أنفسهم لوظائف القضاء والنيابة فكان الجلس يجيب على هذه الاستعلامات 
ما يعلمه بعد حر دقيق 

وقد طلبت النابة أخيراً من المجلس أن يرشح ها من عنده عشرين محاميًا ممن شق بهم 
لينتخب مهم سعادة النائب العموجى وكلاء له من الدرجة الثالثة 

والمجلس رحب بهذا الطلب ا فيه من المعنى الذى يدل على حسن التفاهم والثقة بين الجهتين 

و -. ولاحظ الجلس أن بعض حضرات الحامين يضم لوحات بأسيائهم على أبواب مكاتبهم 


محلة المحاماة .4 


وشبايكها وجدرانها حجم اكير يمرجبا عن الغرض الخصصة له ويجمابا .ن قبل الاعلانات فرأى 
أن هذا لا يتفق وكرامة الحامين فقرر لفت نظرهم الى هذا الأمر وأوجب على حضراتهم رقع هذه 
اللوحات الكبيرة والاختصار على لوحات لا تزيد على 40 سنت متراً طولا و١‏ سنت متراً عرض 
وأصدر منشورات بذلك 

٠‏ - ولاحظ الجلس أن كثرة الشكاوى المقدمة ضد حضرات الحامين ترجم الى زيادة 
فتح المكاتب الفرعية زيادة تدخلت فها أيدى الكتاب العموميينوالسماسرة بشكل مذر فاصدر 
الجلس منشورا يغلق المكاتب الفرعية المذكورة لعدم أباحة القانون لها 

١‏ - وقد وصل محل سالتقابة أقتراح من حضرات محاتى مكة اسيوط يطليون فيه العدول 
عن قرار المجلس المدّكور أو عرض الامر على الجعية العمومية 

ونظراً لعدم موافقة ا جلس على طلب العدول عن قراره السابق رأى طرح هذا الاقتراح 
عل الجعة العمومية وسينظر بجلسة اليوم حتى اذا وافقت الجعية العمومية على ذلك تعرض الامر 
على الجعية العمومية لحمكة الاستئناف لتعديل نص المادة الثانية من اللانحة وذلكعملا بنص المادة 
14 من القااون 

ويسر الجاس بأنه يخطر الجعية العمومية بان أتفق .م الحكومة على أن تعملى له قطعة أرض 
تل نحو الثلاثة الافمتراكائنة على شارعالملكة نازلى يعس بجوار مصلحةالتليفونات لتقيم عايها الثقابة 
داراً ها وتكون مقر للتقابة ونادي) لحضرات الحامين وملا لأثقاء محاضرالهم ومجتمعاتهم 

وقد وافق مجلس الوزراء على هذا و بق عرض الأمر على البرلان للمواققة ولمجلس النقابة 
اثقة النامة بأن قرار الببلان سيصدر قربا بالمواققة على ذلك 

٠‏ لم يكن المجلس من درس مشروع قاتون الحامين الذى وضصه حضرة الاستاذ 
صليب ساتى يك وكيل خلس التقاية وأبداء ملاحظااته عليه وصياغته حسب التعديلات التى يرى 
أدخاها عليه لأن ذلك يستازم تقرير ميادىء هامة تتناول شئون الحامين الجوهرية فلذا رأى قبل 
ذلك طرح هذه المبادىء على حضراتم لاخذ رأيم فيها حتى اذا قررتوها جملها اماس الذ 
يبنى عليه وضع القاتون 


فى زعم الؤمّ سعر ياسًا غلول 


الت بالبلاد مصيبةكبرى يقد زعيمها وقائد حركتها الوطنة المغفور له المرحوم سعد باشا 


4*0 محلة الجحاماة 


زغلول . وقد قام الحامون بالواجب علمهم نحو الراحل الكري بالاشتراك فى تشيع جنازة التقيد , 
ونظرا لما له من الأأيادى البيضاء على الحامين . واليه يرجم الفضل الآكبر فى وضم قانون التقابة 
الحالى . ققد أصدر مجلس تقابة الحامين بجلسته المنعقدة فى 17 سبتءبر سنة 11717 بعد العدالةالصيفية 
القرارات الانية 

اولاً - وقف الجلسة نصف ساعة حداداً على الفقيد العظيم 

ثانيا - تقديم عزاءه لحضرة صاحبة العصمة السيدة الجليلة حرمه المصون 

ثالنَا - زيارة قير الفتقيد 

واماك عمل تثال نصنى يام فى بهو دار النقاية المزمع أنشائها وقد نشرت محلة الحاماة بالعدد 
الاول من السنة الثامنة نص خطاب العزاء المرسل من النقابة ونص الرد المرسل من حرم الفقيد . 
تغمذه الله برحهته الواسعة . وأسكنه فسيح جناته وألم الامة والبلاد والحاماة الصبر على فده . 
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امين صنروى, قاب الحامين 
المقدم مجلس الثقابة لعرضه بعد التصديق عليه على الجمية العمومية المقرر اجماعها يوم الجعة 
"٠‏ ديسمير سلة 1319 عن حساب سئة /1551 
التى ابتدأت فى أول ديسمبر سنة 1947 واننهت فى "١‏ أوشبر سنة 195717 
موه 


تقتصر فى هذا التقرير على الارقام وه أصدق صورة لخالة التقابة المالية 


لم حنية 
قدرت الجعية العمومية امنعقدة فى 07 ديسمبر سنة +94 ايرادات سنة 0ه يلغ 0 ٠مم؛‏ 
واذا اضْفتا المها ما تقدر ايرادا لخجلةَ الحاماة وقيمته دمع 
يكون ججلة ما تقدر لايرادات التقاية عن السنة المذكورة الم 
ملم س.4 
وقد يلغت فملا مبلغ وم لوده بزنادة وم 5-9 
موه 
مام حده 
وقدرت المصروفات عبلغ اللي 
يضاف المها اعهاد خاص لتقابة اسيوط القرعية وقدره ا 
ولمجلة زيادة عن جنيه التىكانت تقدرت للمصروفات زيادة عن الايرادات ‏ 501 

0 5م 
وقد بلغت المصر وقات ميلم هوه )خم 
فيكون ما توفر من المصروفات ميل 1 2١‏ 534 
وخلاصة ما تقدم أن الابرادات بلغت حولم لوءه 
والمصروفات حوه ديعم 
فيكون ايض الايراد عن المنصرف ميل 0 كيه" مكلاو 


واذا أضفنا الى هذا الغايض قيمة الرصد الذىلدينا لغاية ٠.‏ عتوشير سنة1ييه وقدره 994 5٠15‏ 
يكون الرصيد لغابة ٠‏ توشير ١6097‏ ْ تف لاضن 
لاةؤاله 
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وهذا ما يتضح من الجدول الآتى بعد 
مام جتيه 
همده 4١15‏ المرحل من سنة ١555‏ 
نهم لحءه الرادات سنة؟؟9ا 


اكد 141١5‏ الجلة 

هوه 5ع تتزيل مصروفات سنة اموا 

؟و» ١+لا١1‏ الرصد الباق لغابة توشير سنة 193717 
يي انه 


- 


جنيه 


بيان الاموال المودعة فى بنك مصر 


مليم ‏ احتيه 


الى الرصه الياق لتاية نوفير سنة 8ه بالينك المأكور 
/ا55 امم طِقَاً لكعقه 
تتزيل ما ياتى 


عليم ‏ جنيه 


قيمة الشيكات رم 094565 واد 
وع«وهلاو91461ل! الداخلة قيمنها 
فى مصروفات شهر توشيرسنه لاله 
ول تصرف من البنك لغاية "٠‏ منه 
باوبا هوم .هد 1١‏ 560 ؟#م أماناتعلل ذمةار بابها منالمودعبالبنك 
عفن رف تقدية مودعة بالبنك الاهلى 
+مرد هيم« « فى شركةالتعاون 
مرخ ذا ده « لدى امانة الصندوق لغاءة ٠١‏ نوشبر سنة لاله 
احم 5677 قيمة الاوراق المالية المشترى فى سنة 1595 
15 لاو55»" « «م 2 < «د« باعوا 
وم 1٠١6١‏ ههلا 174 قيمة ما زاد فى تمن الاوراق الالية حسب اسعار يوم © توشير 
سنة 9ه عن الكُن المشترى به 
وكان المال المتوفر لدى النقابة فى "٠‏ توفير سنة 1874 عند استلامنا صندوتها ميل ممم جنم 
فلغ فى ٠‏ توقير سنة 19+97 ٠١/6٠‏ جنيها قيكون الفايض مبلغ +765 جنيها 
فاذا أضفنا الى هذا الفايض ماصرف ف السنوات اثلاث المذكورة وقدره 0م جنم 
فيكون جملة ما حصلناه فى الثلاث سنوات مبلغ 154417 جنيها ٠‏ 


محلة اللحاماة .4 


هذا الرصيدكا هو ظاهر الى قسمين : - 
الاوق: قمةعددسندات موحدوعددسندات ممتازمندين الحكومة المصرية .لم نيه 
قبمّها الامعية ٠١7‏ جنيه وقبمتها الآان ”٠ ١‏ هدذز 4ةرن 


الثانى : ومن نقود مودعة بالمصارف الماية ذا جلية وع سملم 


اذا 
كان بأمانة الصندوق لغاية ٠١‏ توشبر سنة 19737 وأودع بعد ذلك وهو حدم 


الوم ليو 
الأرياح 

هدرت الأرباح يمشروع ميزانية 19001 عبلم ٠٠‏ جليه فوصلت الى مبلمخ 0 جيه 

و لل ملم . وهذا بمخلاف مبلغ ١84‏ جنيها و8// مليم زيادة عن من السندات المالية سعر يوم 
ل؟ توقبر سنة 15379 عن العن الذى اشترببها به النقابة 

وزيادة الأأر باح مكنت مجلس الثقابة أن بوسع نوعًا فىالاعانات التىقدرها لسنة م117 المقبلة 


الاشتراكات المتأخرة 
هليم جتيه 

بلغت الاشتراًكاتالمتأخرة لغابة 8٠‏ توشير سنة 1941095 ميلم 53 
وقد تحصل منها لغاءة "٠١‏ نوشير سنة 11017 0 0 ا 
قأصبح الباق منها لغاية التارع المذ كور 0 ان مقن 
وهو مستحق على أر بعين أستاداً درجانهم كلا بى : 

0 من المقبولين أمام الحا الاستثنافية 

ذا « « ه « الابتدانية 

١١‏ « (« ه « الحرئة 

30 

وهذه التاعراث بعضها استحق فى سنة 14984 والبعض فى سنة 598 والبعض ؤسنة كىة 


وآخراستحقاق منهاكان فى شهر فبراير 477 واستمرت المطالبات بشأنما بكل الوسائل حت شهر 
مارس سنة 97 ولمناسية ما قررته محكة الاستئناف بشأن طبع جدول الحامين وعدم درج أمماء 
المتأخرين به تطبيقًا للقانون قررت لنة قبول الحامين بتارعخ مارس سنة /09ة استيعاد أسماء 
المتأخرين من الجدول مع ايقاف تنفيذه شهراً وأعلنت اللجنة واسطة سكرتاربة محكة الاستئئاف 
قرارها لكل متشي بواسطة خطاب موصى عليه فدفم البعض ماعليهم وآخر الا ريعون أستاذ أ 
الدين باهم على اللأخير منضلين امستيعاد أسماتهم من الجدول على الدقم وقد استبعدت قمعلا 


404 عملة الحعامله 


اشتراك سنه ١9151‏ 
يلغ التأخرون فىدفم اشتراك هذه السنة 477 قيمة اشتراكهم مه جنيه ودرجانهم كلا فى : - 
عدد 


5 مي المقبولين للمراقمة أمام عام الاستئتاف 
«.٠٠ة‏ « د د« ه «م الحم الاتدانية 


1١6‏ "” 0 « « د و الجرثية 


وقد كان الواجب بِعَصَى على مجلس النقابة أن يطلب من لنة قبولالحامين بمحكة الاستئناف 
صر استبعاد أسمائهم من الجدول بعد شهر قبراير سنة /981 ولكنه أعبلهم أملا فىأن يتقص عددمم 
الى أقل ما يمكن 

ولاكان مجلس النقابة يمنى من الاشتراك كل من لا يقدر على دفم الاشتراك أو تعذر عليه 
القيام بوفائه حتى بدون احتياج الى تكليف من يعفهم بطلب ذلك منه قانه لاعذر للتأخرين فى 
استمرارم فى مسلكهم الذى لايليق بكرامة حيئة يتعين على جميع أفرادها أن يقوموا باهو مفروض 
علمهم بدون احتياج الى تنبيه أو مطالية 


محلة الحاماه 
1 مليم | جه 

لات عل ابد شه بلخاامع 1 
بدخل فيه مكافأة حضرة رئاس التحر ير وقدرها ٠٠‏ جتيه 

وقد بلغت ابرادانها من الاشتراكات المتحصاة ٠ن‏ غير 
أعضاء الثقابة ومن تن ما ببع من أعدادها مبلغ لام 
فيكون صافى ماصرفته الثقاية زائداً عن هذه الأبرادات 6ه بعد 

أما حضرات الحامين العاملين أن الجلة ترسل لم باعتبار أن قيمة اشتراكا داخلة فى قيمة 


الاشتراك 0 للثقابة 
0 56 0 
بشؤونها امالية 


الأعانات و الاعفاء من الا شترككات 


بلفت الأعانات التى صرفت من صندوقى الأعانة هذه السنة مبلخ 0 
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وهذا المبلغ هو كل ماكان مقدراً بالميزانية فى هذا الباب واذا أضفنا الى هذا البلغ قمية 
الاشتراكات التى تجوز عنها مجلس الثقابة لعدم المقدرة على دفمم! ومى فى حم 
الاعانة وقدرها 3 


تكون الجلة ميلغ 3 


التقابات الفرعية 


كان المقرر بالميزانية للتقابات القر: عية فى سنة 1917| 34 
وقد صرف هذا المبخ بأ كله ْ ش 
وزيادة على هذا المبلغ صرف مبلغ 3 ١40‏ 2 
فى نحسين حالة غرف الحام الجزئية من أصل ر بط الميزنية فى هذا الباب 
قيكون جملة ما صرف التقابات الفرعية وجزئياتها 4 


ملم جيه 
٠ماه‏ الى الثقايات الفرعية 


٠‏ د4١‏ فى تأثيث غرف الحامين 
وم الى لجنة أسيوط بقرار خاص 

ولا الجلة 

ولو بذلت التقابة الفرعية بعض الجهود فى حث المتأخرين من المقيمين بدائرتها على الوفاء 
لقات المتأخرات وزاد توفر المأل مما يدعو الى زيادة المقرر لا ومع ذلك فانم تجدون فى مشروع 
ميزانية سنة 954 زيادة وافرة فى هلين البابين 

الملل الاحتياطى لدار الثقاية 

قررت ميتم العمومية فى جلسة ديسمير سنة 1456 تخصيص مبلغ احتياطى لبناء دا رالتقابة 

وقد اشترى مجلس التقابة سندات موحد وممتاز من سندات دين الحكومة المصرية و بلغت قيمة 


ذلك فى "١‏ نوشير سنة 1917 مليم | نيه 
خض نغفة 
وقد فررت ميتم العمومية المتعقدة فى /إ١‏ د يسمبر سنة 19757 
زيادة المال الاحتاطى 6 جليه 
وقد تنقذ هذا القرار وصار مشترى سندات موحد 0-7 ا 
سندات ممتاز عبلغ ا 


وحهلة ذلك مبلغ اا وأءلا 
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ملم | حنيه 
وقيمة هذه الستدات الامعية ا 
وقبمتها المقيقية نجسب سعر 58 توقير سنة 19197 ا 44 للا 


وهو رصد المال الاحتماطى لغابة ١‏ نوشير سنة 191 
وهذه السنداتمودعة ينك مصر يأسم التقاية وتضاف كو بوناتها الى أر باح الثقابةما بينا قبلا 


الفين وخسمائة جنيها مصريا 
ونرجو مخصيص الفين وخسمائة جنيها مصر يا اخرى لمشترى ستدات موحد وممتاز تضاف 
قيمها الى الرصيد المذ كور 
المكتبة 


ابتدأنا فى تنفيذ المكتية الخاصة بقاعة محكة الاستئتاف وقد وجد ببا الآن بعض المؤلقات 
الضرورية التى تدعوااليها الحاجة وقت المرافعة فى بعض الظروف ومن نها جميم المؤلفات 
القائونية المربية 1 

وقد أوصينا على مؤلفات أخرى من فرنسا والمنظور انها تحضر قر يباوتضم الي ال جموعة الحالية 

وللمكتبة رصيد ماثتان فرنك فرنساوى سبق خصمها من المصروفات وص مودعة ينكمصر 
لحساب التقابة نحت تحو يلها من أصل تمن الكتب الموصى عليها 


صتدوق اعانة عانلات الحامين 


انشأ مجلس التقابة هذا الصندوق فى سنة ه57١‏ ولكنة ل يصادفه التجاح المقصود لعدم 
الاقبال عليه ولاععماد حضرات الجامين على أموال التقابة تى سد هذا الباب وقد وصل ما جع 
لهذا الصدوق اللي مبلغ 7١‏ جنيه صرف منه 40 جليه فى سيق 19378 1955519 وم جليه فى سنه 


0 ول ببق منه سوى مبلم 14 جنيه 


المكاتيات 
عدد 
بلذت المكاتيات التي صدرت من أمانه الصندوق فى هذه السنة نف 
منها همه؟! موصى عليها و ٠م‏ مكاتبات عادية 


محلةالحاماة اع 


الحامون 
كان عدد الحامين العاملين فى نبابة هذه السنة كلا تى 5 
الحامون المصرح لم بالمراقعة أمام محمكتى الاستئناف 615 
> عه ا هك الحام الابتدائية 5 
»ه   »‏ »| »ا ») ©» الجرشة 3-57 


تقذار المعز أنية لسنة ١918‏ 


أ عية 
0 رسوم قيد يجدول الحامين امام محاك الاستئتاف 
6.هة ‏ « « ا« »ه ا« الحم الابتدانية 
١٠٠٠م‏ « « « « «« المرثية 
٠‏ اشتراكات محامين امام ماك الاستئتاف 
58 »8 ام الحام الابتدائية 
0*6 » مط « « الحزثية 
ارباح اموال التقابة 
٠‏ اشتراكات متأخرة 
.وم ابرادات محلة الحاماة 


06٠6‏ المجموع 
تقدير ا مصروفات لسنة ١958‏ 


اجرة محل الثقابة 

> مصاريف محل التقابة 

عه من اثائات بدار النقابة وغرفة الحامين بحكة الاستئناف 
عرتبات امين المكتية والموظفين والخدمة 

تأنيث غرف الحامين بالحاك الجزئية وغيرها 

من كتب ومجلات 


4 عل الحاماة 


٠‏ مكافأة كية الحقوق 
يذ د حمعية الاقتصاد السيامى والاسريم 
عي سارك افسان اقرع ١‏ 
+٠‏ «0 غرفة الحامين بمحكة استثتاف مصر 
 « ٠٠6‏ ملةالحاماج 
١4‏ 00 متتوعة 
الجلة 
4 زليادة الابرادات عن المصروفات 
00 امجموع 


ولوحظ فى هذا التقدير زيادة الاحتياط للطوارىء فقدرت الاشتراكات باقل من مموعها الحقيق 
بنحو من ٠5م‏ جنيها باعتبار ان من يخرج م نكلية الحقوق تحو امأثتين خرعجا 


جدول الحامين 
تسرب الى بعض الاذهان ان ٠_ألةطبع‏ جدول المحامين حكاية «وضوعة الغرضمنها الاجبار 


على دفع الاشتراكات 
والحقيقه ان الجدول عبلى وشك الصدور وحروفه مموعه بالمطبعة الاميرية وامًا طلينا ارجاء طبعه 
حتّى تبسر للمتأخرين دقم ماعليهم حَىقَ تدرج اسعاوتم به وقد بلؤعددهم أغاية سنة 6517 عدد 275 


وهوعدد وقير يسوغ هذا الامبال 
شي تراقاة وسعرس جل النة الموية 


تصدق على هذا التقرير مجلسة محاس التقابة النعقدة بدارها بارج ما دصار سنة 897وا 


وقم خطأ فى صفحة 4 حم ١4٠‏ من العدد الثاتى السنة الثامنة فى أول السطر الخامس 
وهو ( ان بعضهم لا يستقيد ) وصوابه ( ان بعضهم قد يتفيد ) 


الاحاث 


١ 3‏ 
شرة حامد بيك ذخ 
ووم احفر المي ىو « المشترى الشغيم كغيره من الشفعاء ٠‏ استحقافًا ومزاحة » 


حضرة صليب ساي ك : 
27 | ريس تبر هذء لم3 فى المادة( +1 )من لائحة ترتيب الحاك الأهلية «أصل الوقف» 


الثم ظ 1 ظ التار ع ظ الاحكام 
ظ (1)._قضاء حكة النقض والابرام 
037 تفض. تزوير. أوراق المضاهاة الرععية . ساطة محكة الجندج 
فيا يتعلق بصحة أو تزوير هذه الأوراق . اختصاص محكة 
الجنايات. تقض بغير أسباب . مهمة غير قابلة التحرثة . استفادة 
صاحب هذا النقض من قبول نقض شر يكه 

نقض - عدم بيان الواقعة بان كافيًا . تعدد المنهمين . عدم 
يان ' الاصابة التى أحدثت الوفاة 
ْ قض. الحم هانا من محكة الجنح بعد بعدم الاختصاص 
64 أممم| « « « / لآن الواقعة عا . قرار قاضى الأحالة ل الواقعة 
| جتحة واحلة الأوراق الى النيابة خطأ . فى تطبيق القاتون . 
المادة 144 جتابات معدلة 

ا استئئاف الحم باعتبار العارضة كان لم تكن . 
حك غيابي . ميعاد الاستئناف من تار يخ الاعلان 


/ا70 نم8 | م مارس وا 


4 |ئم؟ | ١طابريل‏ كوا | 


» »« « إوبرء‎ >٠١ 


١ع‏ إكم؟ | :5« ماأنوباروا ْ تقض . طيي . عملية جراحية . قتلخطأ . عدم بيان وحه 
الاهمال . نص فى بان الواقعة 
»١*‏ إبام؟| « م« «» /! نقض . قرار صادر لعمالح امهم . العدول عنه . اخلال 
بحق الدفاع 


تقض الحم فى جر عتين . لاتقبلإن التجرثة . الجكبأشد 
المقوبتين . العقوبات التبعية لأخ ف العقو بتين . جوازٍ الم 
بها أيضّا.ردالمبلغ اتلس أثنا.التحقيق .الك بهو بالغرامةصحيح 


ل اا 


جب؟» إبام؟ « 2 


3 محلة الحاماج 


العرد الات 9 الل لاص 


ار التاريح 0 الم 00 


تابع قضاء ٠‏ محكة النقض والابرام 
1 5 مام لاوا تمض . الموادالسامة والخدرة م أقل من المرخص 
1 | بها. جريمة اخلال بحق الدفاع . طلب مماع شهود نتى. عد 
ْ الاصرار عليه . فصل الحكة فى الطلب . لا محل للنقض 
هم؟ا « <ه « | تتض. تبديد . توقف اثبات الدعوى العمومية على اثبات 
م عقد مدتى . وجوب اثياته طبمًا لأحكام القاتون المدنى . 
اعتراف - لا يتجراً 
تقض . طبيب - احراز جواهرسامة أو مخدرة. قانون 


د سنة 56و .اهمال د كر تاريخ الواقعة فى الي . ضف الحم 
١و‏ « م« دام تقض . المادة 6٠اع.‏ شرطيا . عجر الجنى عليه . عدم 
نف نص الحك على تحقق هذا الشرط . تقص فى الحم موجب 
ا ع إن قش تقس اننا لعل جيوفت لحو :عليه تيل 
فنا ؟و» <« م « | النهمة فى الاسْئتاف . جوازه 
امف ش نقض . عاهة دائة . دالا ستان . عدم انطباقالماده ٠١+‏ 
جوع هع مابو /اروا تقض . بان الواقعة بيأنا كافي) . اتلاف زراعة . وجوب 
م | بان الاتلاف وكفية حصوله . قبول التقض بالنسة لاا حد 
ٍْ الممهمين . استفادة الآخر منه 
كه« ار د« د« هض . اخلال حق الدفاع . ضرب اففى الى الموت - 
34 وجوب حصول الوفاة من الاصابة مباشرة . المادتان ٠.٠.‏ 
4و م مر ص | و51١٠عمويات‏ 
يفف تقض . سب علنى . وجوب بان مكان الواقعة والفاظ السب 
هذ" م« م دام ش نقض - روج ٠‏ تأديب زوجته. ابذاء خفيف . ضرب 
كنف ْ أحدث الوفاة . تطبيق المادة 7٠١٠”‏ عقوبات. خطأ فىتطميق 


1 القاتون 


يحلة الجاماة 3 


لعف 


شف 


يفف 


الف 


خرف 


مو؟| 6؟ مابولا؟؟ؤ 


2 «# « "95 


كة؟| 4 نار وا 


مه5؟| * دعر اكوا 


1١98؟4 دجعير‎ ١ © |. 


اع.س ]لا مارس 98397[ 


- حت الك لتقت 
الاحكام 


تابع قضاء محكة النقض والابرام 

تقض . عاهة دامّة . عدم بيان أثر الاصابة فى الحنى عليه . 
نقص فى يان الواقعة 

نقض . استشهاد الهم بشهود . عدم اجابته الى طلله . 
اخلال محق الدفاع 

تقض . عدم العقاب على الواقعة كا هى ثابتة فى الحم 1 
المتاف بقوط الحكومة المذبذبة. عدم توفر ركن القصد 
الجنالى . لاعقوبة . تغيير وصف اللهمة . المناداة سقوط حب 
الاتحاد الملورى و بسقوط حرب المذبذبين . لا يكدر السم 
العام . عدم اتطياق المادة *ماع 

(؟) قضاء محكة الأستئئاف 

شفعة . تسجيل . قانون السجل رم +1 سلة 19177 . 
اثره فى حق الشفعة . قبولدعوىالشفعة . ترتيب حقالشفعة 
من يوم البيع لا منيوم تاريخ النسجيل . ميعادسقوط الحقى 
الشغمة يسيب العلل بالبيع . مبدأ سريانه من تار يم الملل بلبيع 
لامن تاريخ العلم بالنسجيل ٠‏ 

استئناف - أعلان الحم دون حفظالحق فى الاستئناف. 
قبول . 

حكي . طريقة الطمن على حك الحكين. جواز رفع 
دعوى أصلية ببطلان الحم . عدم إبداع - المحكين 
3 الكتاب لا يؤثر فى صحة الحم . 

وقف . المستحقون المعينون بالا سم . ريع الوقف. سقوط 
الحق فيه بمضى هس سنوات . ناظر الوقف ليس وكيلا عن 
المستحقين . الدفم بسقوط الحق . الاقرار بعدم الوفاء . 
لا تعارض . التنازل الضمنى عن الدفم . 


43 مجلة المحاماة 


المرد الَالسد فرؤرست العم امأف 


1 التارم اسه الاحكام 


درك ا -- 


تاي قضاء محكة الاستئناف 
| استئناف قرعى . رفعه بعد الميعاد . رفعه مر المستأفق 
فرعيا بند أعلاته للحكم . قبول . انكار التوقيع . الاعتراف 
بلخم أو الامضاء ضرورة الطعن بالازو ير . انون النسجيل - 
يم . عدم تسجيل العقد . دعوى البائم بتثبيت ملكيته ناعين 
اللبيغة . عدم جوازها . البيع الثالى المسجل . تدليس . ليس 
ْ حجة على المشترى غير المسجل عقده 
55 | ل ا مو يض بوضييدي وزارة الحرية. الخدمةالاجيارية 
ظ | الخدمة الاختيارية . موظف لمدة . قصله . لا تعويض ٠‏ 

وعم لم «١‏ نوشير ىوا ا ل 7 0 
إ : لا بالشراء.استئناف. .عدم التجزثة .استفادةغير المستأففمنه. 
ش عرض الموت . تعرفهوشروطه . وجوبالرجوع لا حكام 
5 الشريعة الاسلامية . المرض المزمن . حكه 

مسشولية . حادث . تعو وض . خطأ مشترك . لرف معنف 
لامانع . ش 


وسو لجس ؟7 مأبو /الاوا 


هن لضا ١٠١‏ نوشيرلا195ا 


ع حلم ٠9‏ توشبر 9190| 
ا العاس . ٠‏ عش ٠.‏ . شرطاه ٠‏ دس واقعة الغش . تأثييها و قَّ 
ل 


: التقربر بز نادة المشر . اثرهالقانونى . الافاق على دخول 
8 | المزايدة لالح الغير. بيع أو توكيل حي فالحالتين ٠زيادة‏ 


| ا 
8 
عفد تلض 2 

ْ ظ بيع . دعوى العمان . تداول البيع .معان البائم الاصلى 

ا | للمشترى الاخير . ورقة الضد بين البائع الاصلى والمشترى منه 
2 م | قبتها نسب ةللشترى الاخير .عدم تسجيها ليس تحجةعليه. 

ا عل المشترى بها . حجة عليه ٠‏ 
خف ْ ذسم| « « م مسئولية ٠‏ وزارة الاوقاف . خطأ عناها . 

| 

| 


لمن عن التق عليه . فسخ الاتفاق . تنيجته . 


مله الحاماة 4*0 


الأعرءد الثالت فيورست التاكة اام 


ارق 1 التارعخ الاحكام. 
ظ تابع قضاء محكة الاستئاف الأهاية 
اختصاص الحام الاهلية نوجة عام ٠‏ وقف ٠‏ صدوره ف 

| 4+ | 6؟ فبراءر 19997 | عرض الموت . أهلية الواقف. أصل الوقف .اختصاص الحا 
الشرعية . مادة ١١‏ لانحة 

قاذ موقت . الحم بازالة بد الغير. عقار مماوك . بسند 
رسى . وجوب الحم بالنغاذ . 

بيع . عين متنازع عليها .شراء محام لها . بطلات ٠.‏ مادة 
/اه؟ مدق 

تزوير. دعوى النزوير الجنائية . رفعها مباشرة . الطعن 
سوم إرسم| .م نوقير ١990‏ | بالتزوير. مدت . عدم قيول . اتكار التوقيع بعد الطعن 


١2؟‏ أباوسم|] :؟ توشبر وا 


> إلم؟ | ١؟‏ وشبر لاوا 


بالحزو بر . عدم جوار. 
استئناف فى المواد المانية . قيده فى العْانية ايام ٠‏ ميعاد 
:> ابسم اين دمعير /3011ا المسافة . المادة + مرافعات . دفع رسوم القيد بغيرامحكة 


المرفوع اليها الاستئناف . 
هخ |*” ”| « « د« تهد تال عن دين معلق على شرط . نحقق الشرط 
حِرئيًا . بطلان التناز لكله. 


رهن متقول . شروطه . الاتقاق عليه بينالراهن والمرممن. 
5:؟ [غ"| م م « | حازة الاآخير الوديمة لدى الغير وفاء للدين . وكالة غير 
قابلة للعزل 

() قضاء الحام الكلية 
اسمتاف قَّ مواد الجالفات 5 أسياب الاستئتاف . المادخ 
164 حنانات معدلة . 
هرب الحبوسين . ضبط الهارب على اثر خروجه من نافدة 


بم أحسم | + وشير 15519 


مع؟ | بحسم | ٠١‏ وشير لاوا 


املك 


وع» أحنجم | ٠١‏ وشير 097و 


موب أوسم | ٠١‏ توشير بالاةا 


ذه» أععم | +" توشير ةا 
٠١| "5 6‏ مارس موا 


خن؟ 19م | 007 مأرس 1817 


غه» إلم:” | ١١‏ ابريل 17؟وا 


هه؟ [١0ث‏ أول اغسطس1957 


الس اناما 


الاحكام 


تابع قضاء الحم الكلية 


مواد مخدرة . بيعها لغير مرخص له بالشراء . جرية . عدم 


النسلم . لايع . شروع ٠‏ لاعقوية . 
مواد مخدرة .افيون . حيازة . زراعة ٠‏ حيازة الغير نيابة 


عنه . لاجرة . ابداعالافيون. تبديدجريمتان. احراز وتبديد 


تطبيق المادة عقو بات . بيع الافيون. مشترى غير رخص 
له بالشراء . جرية . مهم فى جر يتين فى قضية واحدة . 

تقسير الاحكام . تعويض . تضامن . عدم الم به 
وجود التضامن بالرنم من عدم النص عليه . جواز التفسير 
للنص به صراحة . المواد 1١6٠١‏ و١51١‏ مدنى و لالم مراقعات 

وصى على قاصر . صلح . تصديق الجلس الحسبى مسئولية 
الوصى عند عدم التصديق . بلوع القاصر . مصادقته . اذ 
الصلح . المادة 15 مدنى . 

رهن . نسجيل - رسوم . على الدائن امبر . قاضى 
التحضير . ساطته . عدم جواز الحم يبعض طلبات المدعى . 
وجوب الاحالة على الحكة . 

هبة . اختصاص الحام الأهلية على وجه العموم . المادة 
٠١‏ من لامحة ترتيب هذه الماك . نصوص اطبة فى القاتون 
الدنى . تعارض . تفضيل نصوص القانوت المدنى . هبة 
منقول بسند . عدم القبض . يطلانها 

وقف . دعوى العزل . حراس . عدم جواز . وجوب 
اتخاذ الاجرا أت الشرعية . ناظر . وكيلعنه . عّل الوككل . 


استمرار وضع يده. دعوى حراسة عليه . غير جائزة . وجوب 


رفع دعوى التسلم ٠‏ 


مجلة الحائكة 4*1 


العرر انال فرررست الب الثامئه” 
١ ْ |‏ 
الوثم 1 التاريخ ظ ٠‏ الاحكام 

تأبع قضاء الجام الكلية 


ده عمسم | تير بجوو | استثتاف . قبوله . طلب الازالة أصليا. دعوى مجهولة 
القيمة . اجارة تصرع بالبناء . شبه حكر. طلب الازالة.شرطه. 
لا | ده*| « «ه « استثناف - 2 حضورى موصوف خطأ يأنه غيابيى . 
| سريان ميعاد الاستئناف هن تار يخ اعلان الحم سدم 
ظ قزل النارطةء 
مه؟ | لاه" | اول نوليه 5.وا بيع . عدم التسجيل ‏ النزامات شخصية . معناها . طلب 
التصديق على توقيع البائع . الحم بذلك . 
65> |.س|واستببير ةا حكر . اجارة . طلب تقدي را حكر. حق الحكر غير متنازع 
عليه . استئتاف . تقدير قيمة الدعوى كدعاوى الايجار 
دعاوى وضم اليد . لايلكبا المستأجر ضد المؤجر . دعوى 
عقارية . منقول اصح عقارا لكين . وجوب حصول 
| التعرض فواضم اليد على العقار الاصلى . اسلاك التليغون . 
| عقار بالتخصيص . تاي لمعمل توليد الكبرياء . لا تابع لمنازل 
المستأجر ين . دعوى مستعجلة. شرطا الخطر منفوات الوقت 
ع لشم 2 جارة . حق امتياز المؤجر. تزاحم الدائنين . حق الامتياز 
على محصول السنة الجارية . مدى حق الاءتياز ٠.‏ الاجارة 
لمدة سنوات . مداه. عقد تجديد الاجارة.عدم جوازالتوسم. 
5 مام افلاس . الصلح التجارى .كونحكرداتو . اثره الشامل. 
ْ دعوى الاسترداد على المفلس . شرطها . امكارل تعيين 
الاشياء المستردة . مادة ويام نجارى . 
غيابى 5 سقوطه . التنبيه المكرر الدقع وقت الحجز . 
عمل من أعمال التتفيذ . نزع الملكية . عدم اعلان الائر 
للعقار . بطلان الاجرا ات . مادة 864 مرافعات . مادة 
0/6 مدني . 
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كف 5 5 دسمثر 191517 


أ 
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ا 
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قف أمدم ١‏ اكتؤيرة؟؟١‏ 


| 


عم اكررمد ع.ر سا 


قر حت الست اماس 
الاحكام 
تابع قضاء الحاك الكلية 


مسئولية . محضر . بطلان الورقة . تحقق الضرر . 
بطلان الاستئئاف . وجوب البحث فى احهال كسب 
الدعوى . دن متنازع عليه. التنازل عنه. حى الماين ىق 
استرداده . الدبن الحكوم به نهانيا . اللغاس الحكى بالدين 

ع الحم بها استحقاق لعن . تنفيق المشفوع منه 
لمن . جوازه ٠‏ اشكال . تصفية حساب . قيوله 

استئئاف . التصاب الها للقاضى الجزتى . دعوى انكار 
التوقيع . الح برد وبطلان جملة عقود . دعوى معلومة 
القيمة. تقدير قيمة كل .عقد . دعوى النزوير كذلك 


(4) قضاء الحاك الجرثئية 
صب ٠‏ بيع عقار غير ماوك للبائع . عدم التسجيل . أثره 
ف الجرعة 


مشيوه . انذاره . قاثون دم 4 أسنة 7و١‏ 


سرقة . أحجار من الجبل . عدم ظهور وضع يد الحكومة 


على الجبل . لاسرقة 


سرقة .عود . عراقبة .عقو به تبعية.فانون عرة 4 ؟لسنة58١‏ 
دعوىاسترداد 2 غيانى . معارضة . القاتون الجديد . 
رفع الدعوى قبله . صدور الحم بعده . تطبيق تارية الحق 
الكتسبن 

بيع . تعدده . تسجيل. الملكة للأسيقفيه . تقادم . سيب 


صحيح . العقد اللاحق فى التسجيل . لبس سببًا صحيحا 


تنازل المدعي عن دعواه . خصم ثالث ٠‏ دعوى فرعية ٠.‏ 
أ 


العرد الدَااتُ فبرست السام التامطم 


0 1 اناري ظ المحكام 


تابم قضاء الحا 1 الجزئية 

اجارة . حق شخصى . مستاجر. دعوى منع تعرض 
الغير . لا يملكها المستأجر . حمه قاصر على مان الجر . 
خم « +« ريع ٠‏ هادم . مدة العوط . 
ره جارك لم العين المرهونة . ركن من أركان 
فم | 5 نوشبر ١؟وا‏ المقد . حق الداان فى طالب التسلم 1 عدم التسام - مزق 

سعر القائدة . ميدا سر بامها ٠‏ 

و نوشبر وا دين حوالة . قبول المدين . دين حكوم به . وجوب القبول 
١+‏ « « تزعاللكية. 5 ر الزيادة.عدم حضوره.وجوب قاع البيعله 

عمل #ارى . أنبات ٠‏ بيع محصوللتاجر . عملمددى بالنسبة 
للآول . تجارى بالنبة لثانى . 

تزوير. دعوى أصلية . عدم الجواز. عدم المصلحة فى 
الدعوى . عدم القيول ٠‏ 

ولاية الاب ٠‏ بم عقار القاصر. بيع . تصرف المورث . 
عمد عرق . ححة عيل الورية - 

حجز نت اليد . دقم الحجوز لديه قبل بيت الحجز 
غير صحيح رفم الحجز. جواز طلبه بدعوى أملية . 
1 53 » وقف.ناظران اتعراداحدهمان العمل .رفع دعوى-عدم حواز 

ارتفاق . مطل . تقادم ٠١‏ كتساب الحق . مئور عدم 
اكتساب الحق . شرط المناور 
"١‏ وشبر 1551 حراسة . بزاع على الرريع ٠‏ جوار . 

اجارة . تعرض للمستاجر . حق الاخير تمض الاتجار 
شرط أبلاغ التعرض للمؤجر. 
بر الجعية العمومية لتقابة الحامين 
بر مجلس الادارة وئيس لمحرير المجلة 
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ل ا را 

0 

:8ه لج 6لا صا 0 
تث هاما" جام لهك 


الس التامن 
المرد اله الرابتع وا خامس 


يان 


بحر بر الجلة تب الاستاد 3 صر 
له مكتب لاستاذ صليب بك ساءى بشارع عماد الدين رقم 16 
3 4 : 


ادارميا نامأتة صندوة 
رتها يامائة صندوق التقابة بت 5 
وق التقابه بشارع ابى السباع رثم , 


قبمة الاإشتراك 6 : 
ٍ 0 
0 2 ُ 57 6 7 
ا 7 ع 9 رع ايج النأصري ممرة 2 
0 تلغون عرة 65-9٠‏ مدينة 


ياد 
يشمل هذان العددان يحثين احدهما لحضرة الاستاذ حامد فهبى يك الحامي واشانى لحضرة 
الاستاد محمد مواد حسنى بك القاضى :و؟هة ١|‏ 6 مسبا 
كن سَ صادراً من كة التقض والا برام 
8 هه « («م يحكتى الأستئتاف 
3 « « الجاع الكلية 
" » «ه «» الاك الحرشة 
٠‏ أحكام صادرة من الحاكم الشرعية 
٠‏ حك صادراً من محكة الاستئناف المختاطة 
32 حكا صادراً من الحاك الأجنبية 


رئيس محراير المجلة 


أعلان 


.ا امأ » عاو لك 5 0 
3 صليب سابى رئيس محرير انجلة رجاءه بان 0 
ا بشأن الاشتراك والتوز يع مم ادارة اجلة مباشرة ركز التقابة بشارع الى السباع 


رت + بصر 


العردات ارام ولا ا[ 5 
ا 1 72 مأه 


الس اللاملة 


عرزا ينام وفسرا ار 
حك الاتفاقات المتعلقة بالاموال ‏ 
فى عى. القاف يسيب غاص 
نظربة الاستتخلاف عل المقوق والالتزامات ونظراة لها 


3 الخلف من عقب غيره برضائه‎ ١ 
يح القانون فى كل حقوقه أو بمضها ليكون له‎ 
حق مباشرتها بنفسه و بأسمه . فن 1 كنسب ملكا‎ 
, يوضع اليد المدة الطويلة لا يعتبر خليفة مننركه‎ 
ومن عاد اليه ملكه .دم الرجوع أو الابطال‎ 
أو الفسخ. ومن سقط عن ملكه ما كان مقرراً‎ 
لا يعتير‎ ٠ عليه من التكاليف والحقوق العينية‎ 
خليفة من كان المال فى يده أو من كان صاحب‎ 
تلك التكاليف والحقوق‎ 

؟ - وقد يكون الخلف خلا من كل وجه 
كلوارث يخلف مورثه فى تركته و يسمونه 
الخاف بسبب عامء وليس هو مقصودنا من هذا 
امقال» وقد يكون خافً من وجه كالشترى يخلف 


بائعه فيا ابتاع » وكامستأجر يخاف مؤجره فيا 
استأجرء وكالحتال يخلف محيله فما احتال به . 
ورسمونه الخاف يسبب خاص 

- والأصل أن الحقوق والالتزامات 
العينية » أصلية كانت أو تبعية » تنتقل للخاف 
بسبب خاص وفق الا حكام المعروقة فى القانون 
المدنى وقانون النسجيل- وانالحقوق الشخصية 
والدبون باعتبارها حقوقا يكن نقلبا الا مااستأنى 
منها - بالطرق والأأوضاع المعروقة؛ سواء أكانت 
مطلقة من الشرط أو الأجل أم مؤجلة أو مملفة 
على شرط موقف أو فاسخ : كحق ١الك‏ العقار 
المؤمن عليه فيا يتحمه من التعويض قبل تلفه ؛ 
وحق الؤلف فىعوض ما التزم تأليفه بل وضع 


عقف 


فى الأجارة وكالتفقة الحاصلة للرائن من النزام 
مدينه يعمل ما أو يعدم عمله؛ وكىّ صاحب 
المسسح يستأجر ملا يلنزم له عدم العمل فى 
مسرح آخر 

وأما الالنزامات فالأأصل فيها أن لا تقبل 
التحويل فالققه الاسلاتى والمرشى والمصرى » 
لآن الأشخاص متغابرة ' والذم متقاوتة وأو 
تح للمدين بأرغام دائته على قبول حميل عنه ١‏ 
لصرف الدين عن نفسه الى آآخر من لاذمة له , 
وفى ذلك من الضرر بالداان مالايحى 

- والاتفاقات التى أقصد بيان أحكام 
قاذها وعدمه ق حق الماف الخاص 2١‏ فى الى 
ينثىء مها العاقد حم أو التزاما يتعلق بالمال قبل 
مله لخلف . مثال ذلك - تاجران يتحران 
بالمنسوجاتالقطنية فبلدء فيلنزماحدهما للاخر 
بالكف عنالتجارة فيه ثم يبيع منله الالنزام 
محل نجارته ‏ فل يخافه المشترى فى انفاذ هذا 
الالنزام أم لا؟. مثال آخر - مالك غم رخاص 
أذن لجاره أن ينتح عليه بي أو منافذ على أن 
يكون له متى شاء حق مطالبته بسدها يعد التنبيه 
عله . ثم باع الجار المأزل يحالته التى هو عايها » 
قبل للآذن وخلفائه حق الزام الملأذون له ومن 


مجاة الحامأة 
وسواء أكانالحق من النقود أم لا: كن المستأجر 


0-5 ١ 7 

القائرده الف رمسى وفقيٍ وقْصَاوٌه 
ه ‏ النس القانوتي وتموضه - جاء 
بالمادة ١١+‏ من القانون المدنى الفرنسى أن 
الشخص يعتير عاقداً لنفسه وورثته وخلفاته مالم 
يشترط ف العقد آو يستفاد من طبعيته خلاف 
ذلك 

501 عدمم عانامتاع عامحمه عمسم وه م0 

ذ ,عقلمة© هاللةية غه مرعاترعط ممه عتامم أ 


0 60121536 50116 ع8 عزتهق رادم ع1 عنان قستمطر 
153 06 عنماهت 15 ع0 مألدمعم عن 


وظاهر هذا النص يقتضى النسوية بين 
الورثة والخلناء: فى حم الاستخلاف على المقوق 
والواجبات . ولكن الشراح مخعون على التفرقة 
بين حي الوارث والخلف الخاص ٠‏ وبين 
الاستخلاف على الحقوق وحكه فى الواجبات . 
فيرون بصغة عامة استخلاف المورث أوارثه علي 
الحقوق والواجبات.ء ولا يروته للخلق الخاص 
الا على الحقوق , عدا ما استثنى منها . ومع 
اجماعهم على هذا الأصل اختافوا فى تأو يلها : 
فنهم من اعتبر لعْظ ععلسوناة ععنى مماعصادى 
أى (تقيل الدين ملنزما به لغيره أو وليه لنفسه مازما 
بهغيره)؛ وحمل لفظ( الخلناء ) على معنى « الخليقة 
بسبب عام » لتستقم له خلافة الوارث والخاف 
العامفى الحقوق والواجيات» وليستيق 35 الخاف 
الخاص فستفيده مر:_ القواعد العامة )١(‏ 


)١(‏ راجع لارومبير جرء اولك فقرة 4 على الأدة 1١١71‏ ودمولومي جزء 74 فقرة 9وه8 وهوك 
جرء / فثترة هه وكولت دى ساتتير جزء * ققرة14 7 مكررة 


مجلة الحاماة 


11 


ومنهم من صرق لعَظ هلدوفة الى معتى 
دمناسء 000 6ه عمم «عتعسمهغءه عتدومعل0 
أى ولى الدين ملزما به غيرهء واعتير لظ الخاناء 
معناه المطلق فاستقام له 2 النسوية بينالوارث 
والخلف الخناص فى الحقوق واستبيق حم 
الامتخلاف عل الواجبات ليستفيده مننصوص 
أخرى ومن القواعد العامة 

وقد بلغ من شأن هذا الحلاف أن يعضهم 
ذهب الى القول بعدم فائدةللادة ١17‏ مستنبط 
حك الخلافة على المقوق والواجبات من القواعد 
العامة (1) 
حم الاستخلاف على الحقوق فى الفة» الفر نسى 
تسم الاتاقات الى الاقسام الآآنية )١(‏ 
الاتفاقات التى اتقل بها المال الى المستخلف 
-كالبائ أو المؤجر ال - () الاتفاقات الماشئة 
حا عينيا لمنغعة ذلك المال الحاصل فيه التصرف 
(>) الاهاقات المنثئة حقوقا شخصية اتصات 
مال وجرت منه مجرى الأوصاف والتوابع 
() الاتفاقات المنشئة حقوقًا شخصية تملقت 
بالل ولكنها منفكة عنه لم تجر منه مجحرى 
الاوصاف والملحقات 

؛ - والظاهر» أن حي الاستخلاف ف 
الأقسام الثلاثة الاولى لا محتاج الى نص : 


200 


فاتفاقات النوع الأول تردمثبتة لحقوق المستخلف 
واتغاقات النوع الثانى والثالث قد لمق القانون 
المقوق فبها بالمال وأجاز نقلها معه فما وضعه من 
أحكام التوابع فى باب البيع والوصية . وهذاكان 
لشترى العقار الحق فيا كسبه البائم للسبيم من 
حقوق الارتفاق ‏ ولمشترى الدين الحق فى مطالية 
من كفله للبائع » وللمشترى من مشتر الحق فى 
تضمين بانع البائع له مباشرة ”" وكل هؤلاء لم 
هذه المقوق يحك القانون » بغير حاجة الى كر 
تقلبا قى المد الناقل للمال 

0 ه -- أما اتغاقات النوع الرابع ‏ الششاملة 
لكل اتفاق ينثىء حا شخصيا لا ينتفع به الا 
من بيده المال , ولم يجر العرف مع ذلك ياعتباره 
من ملحقاته الضرور بة -- فهى محل النظر ويحرى 
الخلاف . أفرض أن رجلا من رجال الأعمال 
أراد اقامة مصنع لتوليد الكبرباء فى يلد » فابتاع 
من أحد ملاك أراضيه مالزم مها لمصنعه» والتزم 
لبائعه بتقديم ما يحتاجه لباقى ارضه من السيال 
الكبر بانى بنصف ما يقدمه لأهل اليلد وأفرض 
أن شخصية يانم الارض لم تكن ملحوظة فى 
هذا الاتقاق . بل أقرض أن صاحب المصنم قد 
النزم بذلك ليائعه ولختفائه » فبل يكون لمرن , 
خرج له مالك الارض عما يق مها الزام صاحب 
المصنع قاذ هذا الالتزام 5 


)١(‏ راجم بودرى التزامات جرء أول ن 755 طيمة ثانية 


(؟) راجم أوبرى ورو حزء ؟ طبمة خامة ص 58. 
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عمل الححاماة 


ه - يظهر مر أقوال الشراح أنه اذا | تنازل متى بصطنمه.والشارع وحدمهو الذى يضع 


تمن المقد الناقل للمال فى مثل تلك الصورة . 
نقق هذه الميزة :كان للمتقول له الحق فيها بغير 
شبهة ‏ أما اذا خلا من ذكر تله فالسألة خلافية 
عندهم . إذ يرى جمهور الققباء اعمال نص المادة 
بتقريرالخلاقة فى جيم الحقوق والدعاوى 
التعلقة بالمال مالم يشمل الأماق أو دل بطيمته 
على خلاف ذلك - ويقولون أن الشارع قد 
لاحظ ضرورة » أن لامصاحة تاقد ى اسكنقاء 
هذه الحقوق معطلة فى بده بعد خروج المال عن 
ملكه والغالب عليه أن يتقلها لخليفته نيما للمال 
اقى قل ملكيه ه 

وهذآ كان حم الاستخلاف عندهم جاريا 
على نة المتعاقدين . يقدرونها دائاء آلا إذا 
اشتمل الاماق على خلاف ذلك 

ويقولون حسب من برى عدم الحاجة إلى 
نص المادة ١١5‏ إنها تزيل فى هذه الصورة , 
ما ينزل يصدر الققيه من الميرة : لايعرف أيتقل 
الحق إلى خليفة العاقد » وهو لم يلغ بعد مرتية 
ما يجرى من امال مخرى الا وصاف والتوايع ' أم 
لا . و إذا اتتقل فلا يفقه كيف وقع الحم .أعلى 


التقديرات الشرعية ؛ فيقدر بها الوجود معدوم 
والمعدوم موجودا 017 

٠‏ - ويسير على القاضى أن يأخذ يبهذا 
المذهب فيح بالحلافة مالم يتبين له من ظروف 
الاتفاق ونية المتعاقدين أن العاقد الاأصل مأكان 
يقصد كسب تلك الميزة لمنفاله ‏ أو قصد عدم 
اتقالمالم مع المأل فحم أذن بعدم الخلافة فيها 

١١‏ ويرى الخالفون , عدم خلافة 
الخلف الخاص فى المقوق والدعاوى التي لم جر 
من المال مجرى التوابع والاأوصاف (5) 

وحجتهم أن المثقول له المال. لم بباشر بنفسه 
عقد الاتقاق المنثىء لحذه الحقوق * ولا يصح 
فى النظر أن تنتقل اليه انتقالا آلا لمجرد اتتقال 
الملل » لأنها لم تجر منه محرى التابع من أصله . 
ويقول بودرى أن مذهب مخالفيه هوم على 
مظنة انتحلوها للمادة ١١70‏ © وف نية المتعاقدين 
وامادة لاتصلح لتقريرها قانونا » لأنها غير 
صرمحة فى أفادة هذه المظنة ولاضطراب التقباء 
فى تأو يلها واتفاقهم على عدم استخلاف الماف 
الخاص على الواجبات 57) 


1 6 هذا هو رأى #ولبيه ودلتكور ودوراتتون وماركاديه وكولمت دوساتر حزء خافق ص 5 ولوران 
طيمة ثالنة رزء ١١‏ ص ١8‏ وبوقوار فى كتا4 ممعاصف كك مان رمرم ص 701 وهو رأى جبور 


الفقباء فى بلجا أبن 


. واجم البادكت الإلجكتة يرء 1١١‏ ص ٠+4‏ وجبور التقباء الابطائيين 


بطاليين. راجم 


كتاب الاستاة جورجى فى نظرية الالتزامات جزء ادس ص 4١١‏ طبعة سابمة ٠‏ مم ملاحظة أن المادة 
بدج1 و مداق ابطدق المتابلة فمادة ١١5+‏ الله با لفظ جواموضهمه بدلا من تنظ موتسدونع وا د 


لخلاف فى فرئنا 


(0) أويرى ووو جزء ” طيمة خامسة سه «وكابيتاق جرء ” ص78” ويلانيوك طيعة سابية 23100 
افيف بودرى جره أول الازامات فترة © وما بعدما طبمة 5١و‏ 


زع 


١‏ -- وقد أخد القضاء الفرنى معي 
الجهور فى ببوع عل التجازة » فقضى بأحقية 
المتتتوى فى الا حتجاج على سن باع لبائفه ».ما الم 
له من اقكف عن الاشتغال بالتجارة فى نخس 
البثر وبعين العف + وأو ل يرد ق عقد شرائه 
ذكا لهذا الالتزام . مستنداق كثير من أحكامه 
عل المادة +2131 وق القليل منهاء على حق 
المشترى الأخير فى تضمين البائم لبائنه.ء نزولا 
على حكم الضمان فى البيع 13) 

ع١‏ - وقد ففى بالاستنالاف »ء اذا 
كان النزام. الكف عن التجارة أو الصناعة ل 
جب بتك الضمان ف البيع » فى الخادثة الآنية - 
التزم مدير مصنع حأوى ف بلد لصاحبه ؛ بعدم 
الاتنتغال فى غيره مادام مصنعه قاقاء نم ليح 
الصنع » ونازع الملتزم مع مشتريه على أثقاذ 
الألنزام : لفكت عكة ليل تحكها المؤرخ + 

تفيذه يذ مخلاقة الشترى 
للبائع عملا بنص المادة 1187 . وحكلت عمكة 
انقض برفض الطمن المقدم عنه فى ه يوليه 
سنة 56 (15) 


١4‏ -وجرى البحث قحم الاستخلاف 


على اطق اللستنادة سقوه التأمين من المريق 
عند طروئه على ملك الخاف . فاجموة على أن 
لا حق للبالح ق. التير رضن + للآن المتضبود من 
العقد ضيئن التلف ؛ وقد خرج الباثغ عن ملدكة 
سلما لم ينتقص عليه من كمته ثىء . أما حق 
المشتري فى التعويض ققد 5ل به التقدمورنلن 
كدعولان ودسيسيس وقهاء النصَف الأول 
من القرن الى كبردوسو وألؤزتو بعض فتهاة 
هذا القرن (؟) كا آخذت به بعض القوانين 
الحديثة كالقاتون الايطالى (المادة 409 )والقانون 
السو يسسرى للتأمين المبادر فى سنة لم٠ (١5‏ مادة 
4ه ) وجرت عليه أيض) بمض الحم الفرنسية 
والبلجيكية (؛) اما على تهدي رأن المؤمن قد عقد 
التأمين لنفسه وخلناته كنصالمادة +11 ء واما 
على أعتبار أن المت فى التأمين نزل من. المقار 
منؤلة التابع فاتقق ممه عفلا بالمادة 1016 4 وأما 
ع حك التاؤل الضمنىمستفاك] من استكشاق 
ية التناقدين ‏ والفظاحو مع ذلك أن الحاك 
الفرنسية قضت كثيراً منذ النصف الا غير من 
القزن الماضىبمدم خلافة المشترى ف التأمين ولو 
صرح العقد بتقله اله لالنتبازها العقد متاق 


)0ن( دومةهة 


سس 1/0 و سير هد 4 لس و لل 42 


(0) د. ده - ١‏ 490 وراجم أيضااحكم عحكّة ديخون وعلكم التتض المتتتورين فى دافوز 9< 2 


سح لالض 


ن وبجعم 


() راجع قوس القانون النجارى اواضه +مفدم0 36 دعام أريا دىكودير مختلة التأمين 


يه 


(4) راجم الباسيكر يق 7# سس ل سنس 101 في يا سد ا حصت وي 2017 مع بي سبع 24 
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محلة الحاماة . 


“بشسخطية المؤمن وحرصة على سلامة أملآكه من | عنه الا اذا اشتمل الاتفاق أو.دل بطبيعته على 


الخطر افق 

6 2أما الآن وشركات التأمين تشترط 
على المؤمن انفساخعقدهبالبيم آلا إذاقيلامشترى 
الألنزام بالضى فيه امم مقام البائم » بتقرير 
يقدمه فى أجل قصير » وظلت عقود البيع وقائُة 
شروط المراد الجبرى » تنص على التزام المشترى 
بالاستمرار على التأمين - فد أصبح البحث فى 
حك الاستخلاف على هذه العقود عدف 
الوجهة العملية . 

1 - هذا ول نر للقضاء الفرنسى أحكاماً 
فى غير الاتفافات المتعلقة المزاحمة التحارية 
والصناعية و بالتأمين . ولا يغرنك ما يستشهد به 
يهم من الاحكام ؛كالتى صدرت بأن لاحق 
للمشترى ف التعوويض المترتب على غصبالملك 
أو التعدى على منافمه قبل الشراء؛ لأن المق 
فى الضمان مرتب فيها على جنحة أو شبه جنحة » 
وكلامنا فى الاتفاقات التىنز يد ا وتتقص من قيمته 
أو فى وجه الاتفاع به . والفرق بين الحالين 
ظاهر. 0 

7 وأنك لنشعر الآن بعد أبرادهذين 
الذعين فى الثقه والقضاء بأن سبب الخلاف 
هو نص المادة 2117 شن حاول أعاله متأولاً 

.أعتبر الاستخلاف على الحقوق اصلا لا يعدل 


الرغية فى عدم الاستخلاف . ومن كره ماتى 
هذه المادة من أضطراب » تزل على حك القواعد 
العامة فى اعتيار الخاف أجنب) عن العقد , وكان 
الاصل عنده عدم الاستخلاف لا نحيد عنه إلا 
اذا دل الاتفاق بطبيعته أو اشتم ل على ما يخالف 
ذلك . ومنهذا نشأت نظرية الخلافةفىالمقوق 
امتعوع ممه هل عق وتروؤط1 يجاني نظر بةاتقاها 
قم أسههوم ه061 1م10 عند مى: يرون 
أعمال نص المادة ١١١١‏ 

-١‏ وأنك لتجد النظر تين تقشيان معاء 
حتى اذا باغتا الحقوق الشخصية التى ل تجز من 
الملل مجرى الاوصاف والتوابع ؛ وقنت نظرية 
القل تعرف هل أصبحت هذه الحقوق با 
يتكشف طامن نة اللتعاقدين تجرىمجرىالتوابع 
أم لا .فان كانت كذلك تقلنها تقل نظرية الخلافة 
وألا تنقلها وانفردت. نظرية الخلاقة بتقرير 
الاستخلاف فيها ما لم يدل الا تفاق بطبيعتة أو 


بنيه المتعاقدين على خلاف ذلك 
حم الاستخلاف على الواجبات في الفقه 
مك واوا 
- قد خلا القانون الفرنسى من نص 
صر فى حم أستخلاف الخلف الخاص على 


الالتزامات . فاستتبطه التقهاء الآخذون ينص 


00 رابع دالوز الدودية 6و5-,-5 5 وسير» 5108 د( با لامم وامراجم الاخرى 


المذكررة فى طق الاعتاذ ههار هلى هذا الحكم الاأخير 


محلة الحاماة 


1 


اماد 1١١١‏ من أعمال مفهوم الخالفة فيها"» 
فصازت عندمم دالة ممنطوقها على الحلافة فى 
المقوق » ويهذا المنهوم على عدم الاستخلاف 
فى الواجيات . امامن / بروا الاخذ ,بده المادة 
ققد استنبطوا عدم الاستخلاف على الواجيات 
من القواعد العامة ء قتالوا أن المدين بالالتزام 
لا يستطيع تفريم ذمته منه لجر نصرفه فالمين 
التى تعلق يها . ولا يمك ن أن تشغل بهذمة المشترى 
من اتتقالها له . وإذا اقترن » رضاء المشترى فى 
العقد الناقل بالمال ١‏ بالرضاء عما التزمه البائع ‏ 
وقع التزامه على حك رضائه لا على حم اتتقال 
المين له . وقد بزيد بعضهم على ذلك فيقول 
أن الشارع الفرنسى قد أشار الى عدم الخلافة 
فى الالازامات بنص المادة ١/الى‏ ء حيث لم 
يستخاف الموصى له مال ؛ على التزامات الموصى 
الاما تعلق ممها بالوصية 

٠‏ -- وهذا ما يكاد الاجاع ينعقد عليه 
قتبأوقضاء:لجرى القضاءالقرنسى يعدم الاستخلاف 
على التزامات الكف عن العمل ١‏ وحم بأنه 
اذا انمق القصابون فى بإد ء على عدم فتح 
حرافات ميقا ير نوم الاحد من كل, انوع : 
ثم باع أحدهم حانوته . لا يكون المشترى مازما يما 
النزمه البائع و ينفسخ الافاق فى حق الكل 
بزوال سبب التزامهم  23(‏ وقد استشهد بهذا 


(01) د- إزورس وسدولن 
( دسد رورس( وو 


اللسس٠س٠ب٠7ب7ب7ب7ب707_-‏ _ ب بيجي تتح حححح)بي©؟©؟7 7 د 23 ا اا م0 


الحم كاييتان فى رسالته التى وضنها لنظرية 
السبب تأبيداً لما قرره من ضرورة باه سبب 
الالتزام بعد انعقاده. استيقاء لدوامه ‏ وكذلك 
حكت محكة النقض فى ٠١‏ ينابر سسسنة ١912:‏ 
بتقض الحم الطمون فيه فى الحادثة الآتية : 
تعاقد اتحاد اصحاب المناجم فع اتحاد الفخامين 
فالتزم الاتحاد الاول منح الهال منحا بومية على 
اجورثم , وتنازات احدى الشركات التابع ةله 
عن امتيازها لأخرى رفضت الجرى مع الهال 
على ما التزمه الانحاد . لمكت محكة اتياتف 
بنقاذ الالتزام على المسنترى , وصرحت مخكة 
التقض عند تفضهيأن الخلف الخاص لايخ العاقدله 
قانوًا فى التزاماته الشخصية ولو تملقت بالمال 
الذى استخلفه عليه!") . وحكت محكة التقض 
بنقض حك محكة روان التجارية » الفاضى بالزام 
اللشترى جزافً) - للذم امطلوية لشركة حم 
بتصفينها : - و بنسديد ديوما التىعليها. وقالت 
فى حكبا المبرم أن لا نص ف القانون ينقل الى 
الخلف الخاص ما التزمه العاقد له من الالتزامات 
وأن الحازة لمال ما لا تتقل الى ذمة الائز 
ما تعلق به من النزام شيخصى!؟) 1 
١١‏ - وكذلك استمر القضاء الفرنى 
على عدم الزام مشترى محل التجارة بنسديد 


ديون النائع تجار بة أو غير نجارية ؛ حتى بعد 


0( راجم داللوز الدورية 46 ع حم ث١‏ و1198 ع ب لام ور 4و سدم هه خم( 


لكمث 


3 الحابا: 


جهور انون ١0‏ مارس سنة 1404 ألخاص 
بيع الخال التتجطرءة -- وجو أي رأى جور 
الشيك!١)‏ 

7س واسقثنى لو ببى ورو الالنزامات 
#تى من شأنها أن تنقص أو تنير لمق المتقول 
أو تكون شرطا ضرور له 
جه وعاستسياهه فيل ناماه امع هه جهه جدن 


1 03 0 متسسعههما امل ع1 رعكتلممم 36 
(؟) :70ت جووة عق عاندممععمم سمتاطدمه ه1ا 


وكأى بك تشمر شعورى يعدم وحوح الممنى 
المراد من عبذه الجلة . غالال لتقل اذا كان 
عم شخصياء لا يكون الالنزام ء امنقص أو 
الخيرلله أو افذى عزل منسله مخزلة الشرط ء ألا 
وصمّامن أوصافه يتقل به . فاذا أبرأت ذمة 
للتكميل أو الغزست لحدبينك يسدم المطالبة الاجمد 
أجل كان عل الخهتال بالدين ؛ أن بنى الها با 
التزمت لانتقال للدين غير معسكفول أومقيداً 
بأل -. والظاهر من الأمثلة افسة التىة كرها 
الاستاذان لطللان ايضاحا لجذ. القاعية أنمما 
لا يقصدان منجا إلا الحق العينى . وان عتم 
ذلك فصي ر.أن نتصور تأثيرللالتزام الشخمى 
فى حق عينى بنقص أو تغيير 

عم خم يوز أن ينثىء عقد ما النزام 
شخصيا ‏ ون يدث أن واحد نيما لو 


تغيراً » فى حقوقى للك فللابتة من قبل ع إذا 
بعت جزءاً من ملكلك » فلك أن تقول أن هذا 
البقد قد ألزمك ضبان ما بعت وأتقص ملكك 
الى كان لك . ولا تستطيم مم ذلك أن تقول 
أن هذا الالتزام بالغمان هو النى أحدث تغييراً 
فيا كان لك من ملك عدم 

41 - والذي ,يتصور امكانه , أن تزع 
صاحب الملك يعض حقوقه أو بعض مناقمه 
فيقرر عليه حقوقا عينية لغيره : يتحت على الخلق 
الاذعان لما اذا استوفت عقودها شرائط 
الاحتجاج من بوت تار يخا رمعا أو قيدها أو 
تسجابها على ما هو معروف 

واذا كان هذا المعنى هو مراد الاستاذين 
فا أحتهما أن يقولا ايضاحا له ( قد يجب على 
الخلف اجترام الاتفاقات المنشئة لالتزامات 
عينية من شأنها أن تتقص حقوق اللك متى 
استوقت شرائط الاحتجاج بها من قيد 
وتسجيل20) ) 

5 - كذيككان استثناء أو برى ورو 
الالنزامات الى تكون شرطً) ضرور يا اوجود 
للق العينى » غير واضح . نم قد تشقبى عقاراً 
وتعلق فسخ عقده على تنفيذ التزام ما قاذا بمته 
لخر وتحقق الشرط ونزل الجزاء على المشسّبى 
فى برد المبيع الى البائع الاؤل . ولكن هذا 


[(6 راجم ودرى ( أموال فقرة مه الامش كمرة )١‏ وأويرى وروحزء "؟ المألة انض اهامش 
رة » ور خقرة +4 عن وجبزه فى القانول التبارى وليو نكال خقرة »76 زه ملت وتارن لأكور فقرة 


4 هامش مرة »" 
(؟) واجم الجرء الثاني الطبعة الخامسة س ٠١‏ 


(©) -زفههم ملائيول برع « عابة سابة ص ٠‏ قترية ١194+‏ 


محلة المحاماة 0-3 


الرد لابقع على حك أن المشترى الاخير أخافك | أرض لا فوق منجم مشترطة على المشترى أن 
فى النزام شخصى » والغا على حم أنه اشترى | لا.يكون لدحق تضمينها ما يصيب سطح الارض 
ملكا معلقًا على شرط وقم ؛ فاستحق امالك | من ضرر أعمال التعدين العادية . ثم باع اأشترى 
الاصلى أصل حقه على ذى اليد . ما اشتراه لآخر وأصاب الارض ضررءن المنجم 
فاذاكان مقصود أو برى ورو من جملتهما فطالب الشركة يتعويض عنه لكت محكة 
اثتقال الماك الى الخلقمقيداً ا كان قدقيد بمعلى | دجون فى "٠‏ دسمبر سنة 47 برفض الدعوى 
ملك العاقد ؛ من شرط فاسخ , ققد رأيت أن ]| بناء على ان اعفاء النجم من تعويض الضرر 
ليس فيه النزام شخصى يجرى فيه الاستخلاف | قد أصبح حمًا عينًا نابم له على الارض التى 
استثناء . وا نَكانا يقصدات الالتزامات التى | أصابها الضرر؛ وانه اذا اعتبر الالتزام بمدم 
جرت محرى الشروط بين المتعاقدين , النزموها | المطالبة بالتعويض النزاما شخصيًا فان المشترى 
على أن تكون ملزمة لخلفاتهم من يعدهم ( وهو الأخير يخلف بائعه فيه عملا بنص المادة يفيل 
ما لا نظنه ) كان قولها بعيداً عن الصواب . | ورفضت محكة النقض الطمن المرفوع طا عن هذا 
إذ يصبح قل الالتزام الى الخلق متعلمًا بارادة لحك آحذة فيه بأن البيع لا ينقل للمشترى الا 
المتعاقدين يوصاونه بالمقار و يربطونه به تكليمًا | مأكان حمًا بام » وأن المشترى يخلقه فيا كان 
مقرراً عليه . فينشئون بذلك طائفة من التكاليف | من الالنزامات منقصا لأصل حقه أ وكان شرط 
العينية تنتقل يغير تسجيل . وق ذلك مر ضروريا له . وان الالتزام بعدم التضمين كان 
الضرر بمصلحة اخلفاء ؛ ومن عخالفة أحكام انثاء | شرط) ضروريًا فى الشراء . 
حقوق الارتضاق واتتقالها والاحتجاج بالعقود ولمل محكة النقض اعتيرت الاعفاء من 
الناقلة ها » ما ستعود اله فى ونع اير / ارين جنا عق المتعاقدان فسخ العقد 
هذا القال . على عخالفته ولالم يطلب الفسخ عملا بالشرط 
<؟ - انظر قبل الفراغ من هذا البحث | أبرمت الحكم الصادر برقض التعويض(") 
الى تحكة النقض الفرنسية تعتمد فى حكها الوح 0 “57 -- حك الاستخلاى على المقوق 
1 ديسمير سنة وه فى الحادثة الآنتية على | والواجبات المتقابلة : أتينا - الاستخلاف 
نفس العبارة الث أوردناها تقلا عن أويرى | على الحقوق وحكه على الواجبات متفردين » 
ورو : باعت احدى شركات التعدين قطمة من | لأن أبسط الصور ما براد منه معرفة أحقية الخاف 


(1) داقوز ...وعدا رت زور 
جد # كح 


عم الحاماة 

لمق ناله المستخاف باتضاق ملم من جانب | ماما لخلفه بالوفاء الااذا قام له الخلف عا التزمه 
واحد , أو معرفة تفاذ الالتزام على خليفة الملتزم سافه من مقايل لهذه الحقوق ؛ وأن يكون لمن 
قد مازم من جانبٍ واحد كذلك أو يعقد من | طالبه الخلف بوفاء حق له الامتناع عن الوفاء 


نفث 


عقود المعاوضة أوفى أحد المتعاقدين بالتزاماته 
وبق التزام الآخرمتنازعا فى تغاذه بين الأول 
وخلمة الثالى 

ولااكارت الغالب أن قم الاتفاق متثمًا 
لقوق والنزامات متقايلة تتعلق بالل على صورة 
عقد من عقود المعاوضة ؛ وأن يقوم النزاع على 
عاذها بين أحد المتعاقدين وخليفة الثاى , تعين 
علينا أن نذّكر حك الاستخلاف فهما مجتممين 

١4‏ - وتجيب أن يغفل كثير من المؤاقين 
الآخذين بنظرية الاستخلاف الكلام على هذه 
الصورة المركة منهمأ مع وكثرة وقوعهاء وأزتف 
يكتنى من فطن الها بوجيز القول . ها هو 
دومولب وهو من أنصار هذه النظرية يكتقق 
المسألة يتقرير عدم الاستخلاف على المقوق 
لارتباطها فى هذه الصورة بالتزامات لا يمكن 
انفاذها جيرا على الخاف !خا ص(١)‏ 

9 -- وأنك لنشعر معى بنتاتح هذا الرأى 
القاسية اذ كان الاتفاق قد انال المال المتقل 
مز ية كبيرة الفائدة بعوض تافه برغب الخاف فى 


وفائه برضائه أكتسابًا ها . وترى صواب الخلافة ‏ 


امتناعه عنه للسلف . فا على الخلق اذا أراد 
الاستمساك بالحق الذى كسيه سافه متعامًا بالمال 
الا أن ين عا التزمه السلف عوضًا لهذا الحق . 
ومتى وفاه صحت منه المطالبة ووجب على غر يمه 
! الوفاء. وما رأينا هذا لنازم الخلف بالتزامات سافه 
وائما رأيناه لمكن من النزم له السلف التزام) قابل 
مس دقع طلب خلفه الوقاء يحقه الا أن ينى يقابله 
ليكون الوفاء من الجانيين - وما أعدل ٠١‏ ذ كرته 
محكة النقض الفرنسية فى حكها المؤرخ 17 توشبر 
سنة 09865؟) حيث قالت ( على من دخل فى 
اتفاق مع غيره بنية الاستفادة منه أن بي ا 
وجب عليه من شروطه وعبلى من يخلفه فى حقوقه 
أن يخضم الى ما تعلق بأصل وجودها من 
التزامات ) 

٠‏ - وعلى هذا لا يكون مشترى محل 
التجارة مازما باحترام ما عقده البائع من عقود 
الاجارة مع مستخدميه اذا خلا عقد الشراء من 
ذكها واتجابها عليه . قاذا شاء المفى فبها قلا 
وجه لاتفاذها عليهم اذا ثبت أن شخصية البائم 
كانت ملحوظة فى عقدها . والا كان له أزف 
امهم بالبقاء فى خدمته حتى تنتعى مده الاجارة 


فى الحقوق على أن لا يكون الماقد مع السلف ما أدى م يأجورثم وقام بال لنزامات بائعه(؟) 


"5017 دمولولب جرء 4”اص‎ )١( 
١١ عساو سد وى سا وس‎ )90( 


في راجع بلانزول تليقاً على الحكم المتشور فى دالوز الدورية با ة » ل 98: وكارن برفرى 


جرء ؟ مجلد أول في الأأجارة فقرة 586 و5.و؟ 


عن الحاماد 


نهف 


وادن فسواء نص ف عمد البيع على وجوب 
احترام عقود الاستخدام أو لم ينص فللمشترى 
مى الم يتنفيذها أن بازمهم بالاستمرار علبها 
وطؤلاء ان بلزموه باحترامها عند النص عليه فى 
عد كاله وهم أن يفسحوها اذا ث قحة 
ابائم ملحوظة عند التعاقد(١)‏ 

»١‏ - ولقد جرى القضاء الغرنبى ف بيع 
محلات المثيل على ان للمشترى الحق فى الزام 
المثلين بالاستمرار فى عمود الاجارة ؛ اما على 
اعتبارحم ملزمين بها محال القثيل نفنسها وللمشترى 
بوصف كونه ولي عليها له الحق فى اقنضاء حقوقها 
منهم ١‏ وأما على اعتباره خليفة البائع فيها يتنازل 
ضمنى(؟) وجرى فى عع الجرائد و بيع المحال 
الصناعية على عدم أحقية الخدمة والموظفين فى 
الزام المشترى بالمضى فا عقده البأئعون من عقود 
الاجارة ما داموا لم يزموا بنفاذها فى عقود 
شراء'؟؟ . وى كا ترى أحكامه مضطربة فى 
وطبيق نظر بة الخلافة . 


0 
فى القامرده ا مصمرى 
” - لعل الشارع الممرى لاحظ أن 
5 استخلاف الوارث على المقوق من أحكام 


الموارريث التى تركها جملة لقانون الاحوال 
الشخصية الخاص بالملة التابع لما المتوق47) , 
ورأى ما فى نص المادة 1١9‏ من اضطراب » 
وعل ها قام بشأنها من خلاف فى التأويل 
والتفسير » وققه أن أحكام اثتقال المقوق ‏ 
والالعزامات أو عدم انتقاها منفردة أو يجتدمة 
يغنى عن وضع أحكام جديدة للاستخلاف أو 
عدم الاستخلاف عليها ‏ فم ينقل عن الشارع 
الفرنى نص المادة ؟١١ ١‏ 

واذن فا حك القانون المصرى فى الاتفاقات 
المنشئة للحقوق والالتزامات المتعلقة بالأموال فى 
حق الخلف الخاص ؟ 

+ - قد أوجب القاتون على البأئع فى 
المواد م000 وما بعدها لم المبيع شاملا 
ليع ما يعد من ملحقاته الضرور بة حسب جنس 
المبيع وقصد المتعاقدين -وأمرفالمادةمعم ا" 
فى بيع الديون والموالة باتباع الاصول العامة 
إللقررة فى باب البيم والقواعد الخاصة المبينة فى 
إلواد وم/روم؛ وما بعدها . وبين أحكام 
اتقال الحقوق العينية فى حقّ المتعاقدين وى 
حق غيرهم يقانون النسحيل 

++ - واذن قا مال الحاصل فيه التصرف 
اما أن يكون دينًا أو عيئًا؛ والاتفاق. المقود 


)١(‏ ورا كاق القيلس على قول ليوف كن ورينو وما من يأخذون يلفظ #ولداونة8 عمق دخل فى 
المداينة دائئاً أو مديناً أن ,كون #مستخدمين حق الرام المشترى بالفى فى عقود الاتخدام تطبيقا لمادة ١١88‏ 
( راجم جزء * فقرة 4١‏ » ااتوحاء, فبيا أني.! لايظتان أن عقود الاحارة تفتمى ببيع محال التجلوة ) 


0) دلوزعكةل؟ اجو 
0) داللوز ممه عد؟_- (١‏ 
(4) غم سس بالا مدني 
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عه الحاماة 


بشأنه اما أن يكون منشم حا شخصيا أو عيبا 
أو التزامً كذلك 

ه؟ - فا نكان الحق دين قل بنحو 
يع أو حوالة اتقل ا كان له على ملك البائم 
أو لمحيل من وصف . إذ الغالب أن يكون المراد 
ما يعقده الدائن مع مدينه من الاتقاقات متعاق 
بالدين ؛ زيادة أو نقصا فى حقوقه ومزاياه أو 
تقيداً بنحو شرط أو أجل » وكل ذلكما يصبح 
وصمًا للرين لا ينقك عنه أو ملحا من ملحقاته 
الضرورية ينتقل به ضرورة انتقال الموصوف 
بأوصافه .واذن قا مكتسيه الدئن لدينه م نتأمين 
وكفالة » وما يتقيد فيه من أجل أو شرط أو 
قبض أو حط أو اسقاط يكون لله . وما/كان 
لمحيل من دعوى تتعلق يهنا الدين وله متها 
ميزة تيده فى ثبوته أو الوفاء به يتقل كذيك 
خلنه(') . ويكون لددين على الحتال كل 
ما ١‏ كتسبه من الاائن من قيد أو شرط أو عدم 
مطالبة أودفم أواسقاط لحر يانه يحرى الاوصاف 
السلبية للدين 

+“ - اما اذا كان المال عا فقكذلك 
يتقل لاخلف مجميع حقوقه ومزاياه التق نجرى 
منه محرى الاوصاف والملحقات حسب طبيعة 
وغرض المتعاقدين » مع مراعاة قواعد السجيل 
والقيد فها وجب حمظه بهما للاحتجاج به على 
المتعاقدين وغيرهم . واذن )١(‏ - فلاخلف الحق 


فيا 1كتسيه سلقه للمال من المقوق العينية | 


بالاتفاقات المنشئة لها (») -.وفما! كتسيه له من 
الحقوق الشخصية التى تعد ملحقة به حسبي 
طبيعة أو غرض المعاقدين (") - وعليه احترام 
مارتبه القاتون من التكاليف العينية وما أوجبه 
سلفه منها بالطرق والاوضاع والقيود المعروقة 
لانشائها وحفظبا والاحتجاج يها (4) - ولس 
له الحق فيا 1كتسبه سلفه من الحقوق الشخصية 
الف ,الال ول جل من عل قلع بن الابوع 
(ه) - وليس عليه احترام ما التزم به سلفه من 
الالغزامات الشخصية المتعلقة بالمال مادام لايصح 
اعتيارها حقوق ارتفاق عينية 

أما الاحتجاح من الخلف أو عليه بالاتفاقات 
المنشئة حقوقا أو التزامات عينية متعلقة بالعقار» 
فلنها اتفاقات ألحقت باللاك زيادة أو تقصًا أو 
تمديلا لغددته فى اتقاله له من اللف . وَهدا 
ينقل القانون الحقوق والالتزامات العينية الى 
الخلفاء عن أسلافهم ماتوالى النقل ايجابًا أو سانا 

وأما احتجاجه بالاتفاقات المنشئة حقوقا 
شخصية يمكن اعتبارها توابع للهال حسب جنسه 
ونة المتعاقدين» فلان القاتون هلله المال بتوابعه 
وملحماته 

وأما ما لم يكن كذلك من الاتفاقات مما 
كان محله حمًا شخصيالا يتعلق بالمال أو يتعلق 
به ولكنه لم يجر منه بحرى التوابع أوكان محله 
التزاما فلا وجه للاحتجاج منه أوعليه 


+ - وعلى هذا : 


)١(‏ راجع مقالنا فى العرائع المنة الرابعة س ”7 ؟ وما يمدها 


تحلة:الحاماة 


١(‏ ) يكون لمشترى الحق في مباشرة 
واستعال جميع حقوق الارتفاق المقررة للعقار 
المييع 

( ب ) وينتغلله العقار عا وجب عليه “ن 
التكاليف المقررة تى القانون العام أو فى القوانين 
الخاصة كقانون التنظيم وقاتون الترع والجسور 
كنع الملاك الجاورين لقلاع وللسكك الحديد 
من البناء على مسافة معينة وكترك ما يازم من 
املك للمنفعة العامة بغير تعو يض - وكذلك 
ينتقل مقيداً ا استيقاه البائع لنفسه من حقوق 
الماك كحقه فى الانتفاع به مدة حياته أو مدة ماء 
وبا قررهلغيرهمنحق انتفاع أو ارتفاق مرتب على 
الأفعال أوالعقود وما رتبه من ره نأواختصاص 
أو امتياز و بالجلة ينتقل العقار للمشترى على نحو 
ماكان علكه البائم زائداً عليه حمق الارتفاق 
الأمجاية وناقصًا منه ما استبقاه لنفسه أو تصرف 
فيه لاغير منحقوق الملك وما رتيه منحق اتتفاع 
أو ارتفاق أو حق آخر من الحقوق العينية 

(ج ) ويتقل لفشتر ىكل حق شخصى 
جرى العرف أو دات نية المتعاقدين على اعتباره 
بع من توايع المبيع فالمشترى حق نضمين البائع 
لبائمه عند الاستحقاق ؛ ولمشترى محل التجارة 
حق منع بائعه من الاستمرار على مجارته فى محل 
آخر يفتحه قريب من احلالمبيع؛ ولشترىامتياز 
الطبع تضمين اليائم اذا طبع الؤلف قبل نفاذ 


ياي 
نسخ الطبعة الأولى ٠‏ ولشترى الصنع أن يازم 
من النزم لبائمه الكف عن التجارة أو الصتاعة 
مدة ما أو فى بلر مل اذا دلت نيةالمتعاقدين على 
اناد الرغية في توفير سيب من أسباب التقدم 
للمصنم ومنع المزاحة عنه واعتبار ذلك ميزة له 
تلحق به وتكون من توابعه وأوصافةكا ذهيت 
الى ذلك يع ضٍالحام الفرنسية في ضالحوادث 
( د ) ولا يتقلللشتر ىكل حق شخصى 
أكتسبه البائع ولايمكن اعتباره من توابع المبيع 
أوملحقانه يحسب طبيعته ونية المتماقدي نكا ذهبت 
اليه محكة ديوى ف الحادثة الآآنية : باع احد 
ملاك أراغىالبناء قطمة مها لآخر متيترط] عليه 
أن يترك يغير بناء أر بعة أمتار على طول أحد 
جوانبها وملنزما له اذا باع القطم الأخرى أن 
يلم مشتريها مثل ذلك فها يشترون. ثم باع هذا 
المشترى لثان يجباا عليه هذا الالنزام : : مخيره به 
ول يعلنه له فى عقد البيع ٠‏ وباع مالك الارض 
ما يق له من أجزاء بغير أن يازم المشترين يترك 
البناء عل المسافة المذ كورة لكت محكة دبوى 
برفضدعوىالتعو يض التىرفما المشترى الاخير 
للقطعة الأولى على ٠الك‏ الأرض يضمته فيها 
ما أصابه من الضرر يسبب عدم وفائه عا التزمه 
لمشترى الأول من الزام من يشترى منه بترك 
بعض الماك بغير بناى آخذة فى ذلك بأن هذا 
الألغزام شخصى لم يتح بالبيع فينتقل ممه" 
(ه ) ولا تقل للمشترى ما النزمه يائعه 


)١(‏ دالوز وم - ١‏ سدل.ء؟ 


421 


يحل الحاماة 


منالالتزامات الشخصية ولو تعلقتبالبيع . فليس 
أن وعده البائع ببيع عقاره بهن معين بالا فضلية 
علىغيرء أن يازم مشتر يه بالوفاء له بهذا الالتزاء )١(‏ 
وليس لمن رفع دعوى ابطال التصرفات أرنف 
يوجغها على المشتري الثاني باعتباره خلينة المشترى 
الأول مكتنيا با توافر له من شر وط نجاحها على 
المشترى الأول بليجب عليه أن يستكل شروط 
تجاحها فى حق المتشترى الثانى لأنه لا يخاف بائعه 
فها وجب عليه من رد المال الى ملك المدين0؟) 

وليس عل ١ن‏ اشترى العقار عنافذه المفتوحة 
على ملك الجار أن يدفع الأجرة التىالتزعها بائمه 
هذا الجار :وليس عب من اشترى حانوثًا لقصاب 
النزم مع الحترفين بالتصابة معه فى يلد على عدم 
فتح حلاتهم بوم الأحد م نكل أسبوع ٠‏ أن 
يف لم كبائعه بعدم فتح حانوته يحم خلافته على 
المبيع . وليس على ءن اشترى عقارا وهب لبائعه 
على أن يوم بنفقة الواهب أو خدمته قضاء ثىء 
من ذلك . ومن اشترى عقاراً مرتبا له حق ارتفاق 
عينى متبوع بتعو يض جرَاقى على صاحب العقار 
المرتقق عليه فله حت المطالية بالتعويض ١‏ آما 
مشترى المقار المرتفق عليه فلا يكون لازم بهذا 
اتعويضء لأنه حت تايع فى الصورة الأولى 
والعزام شخصى ف الصورة الثانية 

م" - ولا يفوتك أن تلاحظ أنالمشتري 


تشع سه ب ا ات ا شتت ا 0771:1007 :لواطت تبس سس تت سس ربس سه سو مط 0 ا 0ج سا ا اد 


قد يضطر الى الوفاء جا التزمه البائع استبقاء بيع 
على ملكه :فا حائز لعقار مرهون مضطر الى دفم 
دين المرتهن إذا لم يتبع قواعد افتكاكالرعن أو 
التخلية ؛ والمشترى من مشتر مدين لبائمه بالعْن 
أو بمضه مضطر الى سداد ما يق من كن اتقاء 
لدعوى الفسخ واستبقاء للملك ‏ وهما فى الحالين 
لا يصح اعتبارهما مازمين بالتزام انتقل مع الملك 
بالتصرف الناقلله. واماحيازتهما هيالتىاضطرتهما 
الى الوفاء 

و - 2 انتقال القوق والالتزامات 
القبلة. فرضنا فباتهم الحتوق الستحدئة 
والالتزامات المنشأة كلا على انفراده» ود كرنا 
حك انتقالكل منها. فا حك اتتقاها مجتمعة فى 
عقد من عقود المعاوضة يكون فيهأكل من 
التعاقدين له حق وعليه واجب ؟ ذأذا جاز 
لبائع أن محيل بالهّن وللمؤجر أن يتنازل عن 
الأجرة؛ فبل يمكن لبائع أو للمؤجر أن ينقل 
جميع حقوقه والنزاماته جلة ؟ و بعبارة أخرى هل 
يمكن اعتبار الحقوق والالتزامات التعققة بالمال 
مالا مم ىكلى ينتقل بالطرق والأوضاع المعروفة ؟ 

القاون لا يح انتقال الالتزامات وان كان 
المرغوب فيه أن يكون ميسوراً ١ا‏ لم يكن ضارا 
بالدائن فن آل اليه الحق يستطيع المطالبة به اذا 
أو فى لغرعه با يقابله من النزام 


)١(‏ راجع أوبرى ورو س ١٠١‏ ١ن‏ الجزء الثاتى الطيمة الخامسة 
فل راجع أويرى ورد ص ١١+‏ و١٠‏ من الجزء الثاني الطبعة الخامسة 


بل ال 


فتترى الصتم أو محل التجارة لا يكون 
ماما بما عقده بائعه من عقود الاستخدام إلا اذا 
النزم تفاذها حين شرائه قأن لم يلتزمه فلا تازمه 
ولا سبيل لأنناذها علىمستخدميه حيئذ الاأن 
8 لم بالعزامات بأئعه 


٠ 


« تاي تر ا افو ست سرف وتظر ل لنقل 
على عثر الرءارمٌ عثر بع المى عر مَ» 

-؛ - فى القانوف الفرنمى - اذا كان 
العمل بالأصول السابقة ميسورا فيا يشبه الييع 
من عقود المعاوضة التى يمكن أن يطالب فيهاكل 
من المتعاقدين مجميم حقوقه جملة » فن الصعب 
تريح نناذ عقد الاجارة فى حق مشترى المين 
المستأجرة على تلك الاصول . لان المستحق 
الدتاجو بالعقد هو المناقم المتجددة التى تحدث 
على ملك المؤجر ؛ والمستحق للمؤجر هو الاجرة 
الواججة على ملك المستأجر . ادا قلت أن 
للمشترى الخيار بين أن يأى الخلافة فى الواجبات 
فلا يكون له حق مطالية المستأجر اله مرن 
حقوق الاجارة : وبين أن برى المفى ف العقد 
فيقوم للمستأجر ما على بائعه من التزامات و يطالب 
اله من حقوق , وجب أن يعطى للمستأجر 
هذا الخار فى نقاذ العقد له وعليه وأذن يكون 


4 
اختلافها فى الخبار موضم خصام كل كن 
يتجدد فيه المقّد يتجدد منافضه 
ا ظذا كان البيم قاسخا للاجا د 
التقه الأسلامى على مذهب أبى حنيفة .اذ قالوا : 
أن المستحق بالعقد هو المنافع المتجددة على ملك 
المؤجر والأجرة المتجددة على ملك المستأجر ؛ 
وما دامت الرقبة تنتقل بالبيع الى المشترى ء 
و بالارث الى الوارث فليس للستأجر أن باز.عما 
تمكينه من الانتفاع با تجدد على مككيما من المناقم 
وكذل ككان البيع ينسخ الاجارة فى التقه 
الرومانى ولكن قنهاءء عل ما يظهر من المأثور 
عنهم تحايلوا فى انناذها على المشترى والمستأجر 
يتنازلين من البائع أحدهما للمشترى حين الشراء 
عر: دعوى الاجارة (ننههما) دهنامه ليازم 
المستأجر بنفاذ الاجارة » واثانى للمستأجر 


عرد دعوى البيع (تاتقمهء) ددقامة ليازم 
المشترى باحترام عقد الاجارة وتنفيذه ٠‏ ثم 
دخل هذا الاشتراط فى العرف حتى استقر 
وأصبح عرفا فعايا له قوة المشروط شرطا ‏ 
وكانوا يعلاون نفاذ حك الاجارة على المشترى 
فيقوون أن المستأجر يقبوله الاستئجار قد 
وكل المؤجر فى اشتراط نفاذ الاجارة على 
المشترى حين الشراء (21 ويهذا جرى العرف 
قدا فى فرنسا 


)١(‏ راجمر صحيفة 781 جزء أول من كتاب الاأستاذ هوك المسمى 
.68 6تنقغله قع0 طمأكعتسههمما 12 ع0 اء دوزموءه 5[ 06 عسوتاهمم غه مموترو06 غايمم" 


ليلق 


محلة الحاماة 


؟ - ولمل الشارع الفرضى أدرك شيوع 
استغلال الاملاك بالتأجير ولاحظ ما يعترى 
مصال الملاك والمستأجر بن من الضرر اذا أجرى 
على عقود الاجارة أصله فى جواز الاستخلاف 
على الحقوق دون الواجبات قال فى نص المادة 
لا من القاتون المدبى (اذايع الثىءالمستأجر 
فليس للشترى أن يخرج مر استأجره بعقد 
مسجل أو ثابت التاريخ رسيا الااذا احتفظ 
المؤجر فى عمد الاجارة نحقه فى اخراجه ) 
0 4# - والققباء الفرنسيون فى هذا النص 
يتفقون و يختلقون : يتقون فىأنه جاء على خلاف 
افإان]ة القان نوسن انلزن عيفد 
والواجبات التى التزبها البائع له شخصية - أن 
يكون للمشترى الخيار بين أن يأنى الخلافة فى 
الواجبات فلا يكون له حق مطالبة المستأجر عا 
له من حقوق فى الاجارة ؛ وبين أن يرى المغى 
فى عمد الاجارة فيقوم يما على بائعه من التزامات 
ويطالب ماله من حقوق 

ع؛ - ومختلئون فيري أو برى ورو - 
قياسا على أصابما وهو عدم الاستخلاف على 
الواجبات الا إذا كان الاتفاق المنثىء لما ينقص 
أو يعدل حق العاقد فى المال الستخاف - أن 
عقد الاجارة لا يصح اعتباره قد أتقص ملك 
البائم حيث لم ينتزع به لاستأجر شيئا من حقوته 
العينية وأكا هو فى الواقم قد قيد به استمال حقه 


)١(‏ جزء حامس ص 10 الامش ؟+ 


(؟) راجع ص 556 من الجزء المذكور الهامش 4* 


المطلق بالتنازل له عن بعض منافم الماك مدة ما 
ولهذا يان الوقوف فى سير المادة 17/49 عند 
نصبا . كانت لا تيد عندهما الا الزام الشترى 
بعدم اخراج المستأجر من العين المستأجرة اذا 
كان عقد الاجارة مسجلا أو ثابت التار مخ (1) 
واذن فلا يكون ملزما بها عدا ذلك من التزامات 
الاجار: هكالسلم والترممات التأجيرية وتحوههما . 
وليس له بغير نص خاص ف عقد شرائه يوجب 
عليه تناذ الاجارة » أن يازم المستأجر بنفاذها ولو 
كانت مناه أواثانة التاريخ . وليس له أن 
يخرج المستاجر الا اذا احتفظ بشرط الاخراج 
فى عقد الاجارة9؟) 

ه» - ويحسب الذين رأوا بنص امادة 
الاستخلاف 
على الحقوق ؛ أن الشارع جريا مع العرف الفعلى 
قدر وقوع الشراء على حك يقاء الاجارة اذا كان 
حدها متحلةا او ثابت التار يم . فالاجارة عندمم 
تافذة بين المستأجر والمشترى تناذها ببنه و بين 


+ مظلنة قانونية مفيدة 


البائم ٠‏ ويهذا يكون المستأجر دائنا لها فى جميع 
التزاماتها الا أن ,يصدر منه ما يدل على رغبته 
فى قصر المعاملة على المشترى دون البائم 

- ويرى بودرى . وهو من أنصار 
نظرية التقل - أن الششارع قصد مر المادة 
174 أن يكون لاستأجر حق الاحتجاج على 
الشترى بسقدهالمسجلأو الثا م ثالتاري . فاوجب 


جك الخلماة 


كرف 


بقاع قى العين المستاجر: 5 بنع الشترى عن أخراجه 
منها وأن ليس من المسمولأن يكن هذا الواجب 
قاصراً على ترك المستأجرمنتهمًا بالمين بعد استلانها 
بل جب عليه أن يسللها اليه . ومتى وجب عليه 
التسليم وجب عليه الترءمات التأجيرية الواجبة 
علىكلى مؤجر قبل البدء فى تنفيذ الاجارتوعكذا 
يستنتج » من طر يق دلإلة النص أو اقتضائه 
ألزام المشترى مجميع التزامات المؤجر (1) . واذا 
حفظ المؤجر لنفسه قن عقد الاجارة حق ينها 
بالبيع كان الخيار فى الفسخ وعدءه للمشترى بغير 
حاجة الى النص على ذلك فى عقد البيم وليس 
التتتاج أجازة على الفسخ لوقوع الشرط فى 
مصلحته أما أذا شرط الفسخ فى عقد البيم أو ىق 
ورقة لشضقة به فلا ينفذ على المستأجر .(22 ورعا 
يكو ن الاجدر ببودرى:وهو تمن رأوا في نظرية 
تقل الحقوق غنى عن نظرية الاستخلاف أن 
هف عند ظاهر نص المادة +1076 التى جاءت 
على خلاف أصله بتجويز تقل الالتزامات من 
ذمة الى ذمة والا يسترسل فى الاخذ بدلالة 
الاشارة فيجعل للمستأجر حمّا على المشترى فى 
الزامه برهم العين البتاخزة حت عند أبائه 
قيض الاجرة منه 


بده -- فالقاقون المصري - ولقد جاء 
نص المادة حمح// 4/4 مدنى أوفى بالترض 
وأقطم فى الدلالة فصمرح بأن بيع المينالمستأجرة 
يفت اجارتها مستئنيا حكالجارة التى ها تارعخ 
ثابت رسبى سابق على_تارعم البيع ٠‏ لمك لا 
بالاستثناء حك مالا لحم المستانىفكان حكبا 
التغاة على المشترى والمستأجر على السواء : - 

ولمل الشارع المصرى لاحظأمية استغلال 
الأملاك التأجير و ايكون بين الملاكوالمستأجرين 
من التزامات متقابلة تتعاق بالعين المستأجرة ع 
وخثى على هذه الالتزامات, وه شخصية » أن 
تسقط وتزول عند انتقال العين بالعقود الثاقلة 
للكتها فترر تبعيتها ها اذا كانت الأجارة ثاتة 
التاريخ وأجاز تتلبا معبا على أنها من أوصاتها 
عخالمًا ذلك أصله المانع لتقل الالتزامات الشخصية 
من ذمة الىذمة. أو لعله. لاحظ أنعقد الااجارة 
ليبى من قبيل التصرقات الواردة على ذوات 
الأعيان بلهو من التصرفات الواردة على المنافم 
والمعتبرة من أعمال الادارة فاعتير البائم وهو 
يؤجر ما علكه مأذوثًا من جهة الشارع فى تأجيره 
اجارة بعيدة عن الغش لمصلحته وخلفاته . و مهدا 
المعنى أوجب على البائع وفاًا عند استرداده 
العين المبيعة خاليية من كل حت عينى احترام 


)١(‏ تراجم الفقرة 1117 و ١91+‏ م نكتاب الاجارة حزء أول الطبمة الثالثة . وجيوار فقرة ه7؟ بزء 
أول ولوران الجر ٠؟‏ فقرة *+© وكوللت دى سا عير جزء 8 المسألة ١6‏ مكررة عمرة ؟ . وراجع الآحكام 
الكثيرة وامراجع المذكورة بصحيفة 511 من الجزء الخامس من أويرى ورو بافاء.ش. 


(؟) راجم بلازول جزء > س ١419‏ 


حب مه حت 
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ما عقده المشترى » نعقود الأجارة وكانالقياس 
فسحًا .)١(‏ 
5 
كيف إستطبسم التعاقرايه ععل الؤلمرٌ امات 
قال لسسدل الى الخاف يسدب باص 
م - لعلكعندش رحتانظر:يةالاستخلاف 
ونظريةالنقلء قد خطر ببالك أن المتعاقدين 
قد يتذرعان يبعض الوسائل القانؤنية لأيجاب 
| التزمه الماقد من الالتزامات الشخصية على 
خافه . ولعلك عندايرادنا ما استثناه أو برىورو 
من حك عدم الاستخلاف على الواجيات وما 
د كرناه شرحًا لغامضه قد لاحظت أن من يلنزم 
النزامًا فى عقد يستطيع تعليق فسخ لدعم 
الوفاء بالالتزام فكون الخلف بين أن ينى به أو 
حد حر تزولاً على حم الشرط القاسخ - 
ولعلك عند ذكر الاستخلاف على الالنزامات 
العينية وعند الكلام على تقلبا باعتبارها أوصامًا 
للعقار رأي تأن المتعاقدين يستطيعان افراغ الالنزام 
فى قالب حق ارتماق عينى ينتقل مم العقار بع 
باعتباره من ملحماته الضر ور بة 
- لكن لايحنى عايك أن التدرع 
بالطربقّة الا ولى غير ميسور الا عند انشاء العقد 
الناقل للملك حيث يمكن تعليق فسخه على عدم 


يحل الخاماة 


الوفاء بالإلنزام . والوقاء لا يمع عندئذ مقصوذا 
لذاته بل اتقاء لافسخ الحتوم وقديهون ف 
العقد على المانزم بل رجا تعنجله يعدم الوفاء .. 
٠ه‏ - وكذلك التذرع عل الالعزام 
تكلا ارتفاقا غير ميسور دائا : أما لآن 0 
من المتقولات فلا سبيل الى جعل الالتزام المتعاق 
ةلاد لق حت ل 
اعتباره تكليفا مقررا على عقار لمنفعة عقار آخر : 
شق الاصطياد والاحتءب والاحنثاش من 
الحقوق التى يقع الالتزام بها فى الغالب لمتقعة 
شخصية ويندر أن بيقع «قصودا به تمرير صلة 
ارتفاق بين عقار بن ( 
١ه‏ - أما حو الاحتطاب فى أرض بقدر 
ما يحتاجه مزل 1١‏ من ارتدقد عزىا العرف 
فى فرنسا عبل اعتباره حق ارتفاق عقارى اذا 
تين أن مقصود المتعاقدين رفع قيمته الاقتصادية 
بتدبير حاجته من الوقود عبى الدوام والاستمرار 
وأما حق الطحن ققد اعتيره التضاء الفرسى 
تكليفا بارتفاق عقارى فى قضية احتفظ فيها 
بائع الطاحورتى محقه فى طحن ما يام لمازله على 
الدوام والاستمرا 
شخصيا فى قضية النزم فيا مالك الطاحون ان 
يطحن لآخر الحبوب اللازمة لازله على الدوام 


والاستمرار افق 


ر بغيد أجر (*) واعتبره النزاءا 


(0) الادة 6م مدني أهلى و 4*١‏ مدني مختاط و1007 .دلى فرسى 


لقف رواجم دالو 


وابة سنة ١5911١‏ ص الل4 


زالدورية ١-9‏ > وق . وسير» واب ١‏ - 419 . وكاءتان «زء أولء طيعة 


إلية راجم حكم محكمة استثناف ريوم الؤرخ ؟ أنمسطس سنة ١411‏ وعكم مكمة التق وتقرير المستثار 


برافورت فى دالوز الدورية .٠لا ١‏ - الام 
غ0 راجم 
(وسام ل دامهو) 


حكم تحكمة آستثناف بو ق 1١9‏ فونه اسنة قور ودليق الاستاذ دييويسن ( دالوز الدور يه 


مخلة الحاماة 


ك3 


جه وأما الألتزام بالكف عن العمل 
مما للمزاحمة التجارية أو الصناعيةفلايمكن اعتباره 
كليم بارتفاق عقارى : ذلك لأن بيع حل 
التجارة ينقل الى المشترى ميزة ما النزم به الغير 
للبائم من عدم المزاحمة أما على اعتباره خليفة له 
فيااله مون حقم يول أصحاب تغارربة 
الاستخلاف وأما على اعتبارهامن ملحقاته وتوايعه 
كا.يقول أنصار نظرية التقل . وهذا الالنزام 
من جانب الملنزم شخصى لاينتقل الى خلفائه 
فى النظريثّين 
٠‏ واذن فلا يكن التتكير فى اعتباره تكليم) 
بارتفاق عقارى الا اذاكان لللعقود له الالتزام 
مصنعان سيق لنفسه ا حدهماو ييمالآخر مشترط) 
على المشترى الكف عن العم لمدة ٠١‏ كلا بزاجه 
وف هذه الصووة تكن المنفعة عائدة على البائع 
لاعلى مصتعة )١(‏ 
وكذلك رآت محكة نانت الابتدائية فى 
قضية قامت بشأن شركة باعت أرضً) لبناء نزل 
( أوتيل ) والنزمت لمشتريها أن تأزم ؛ من تبيعه 
ماجاورها من القطم الا خرى» الامتناع عن اقامة 
نزل آخر ولكنها باعتها لمن خالف وبى النزل » 
حكك في ١١‏ ديسميرسنة 1957 أن الالتزام 


شخصىوقع لمصلحة صاحب النزل: الأول وبنية 
خايته من المزاحة وأيدتها فى هذا النظر 
محكة باريس ثم تحكة القض فى 17 وفير 
سنة بم..وو 59) ْ 
©ه - وقد أمكن لتقضاء الفرنسى في يعض 
الحواد ثأن يعتير الالتزام تكليمًً مقرراً على عقار 
لنفعة عقار آخر مضت محكة استكتاف ذببوى 
فى ؟1 مار سسنة 16٠١‏ بأن النزام مالك المنزل 
المجاور للكنيسة بعدم أقامته هو وخلفاؤه على 
الدوام والاستمرار حفلات أو ليال راقصة فيه 
هو تقرير حق ارتفاق للكنسة عليه (©) 
وقضت محكة النقض بأن الالتزام الوارد 
فى شروط بيع بعض الأراضى متضمنًا حر يم 
استخراج الجبس والجير منها وعمل الطوب فيها 
واقامة ما يلم لذلك من الافران والادوات 
فبها لمنفعة قطع أخرى أعدت لذلك هو تقرير 
لحق ارتفاق على عقار لمنفعة عقار آخر (4) 
وحكت محكة استئناف بار يس ف/اامارس 
سنة 19374 هدم عمارة عظيمة اها صاحيها < 
للاستغلال؛ على قطعة من أرض أعدت لبناء 
مساكن ريف ونزهة بشروط وقيود خاصة . 
عخايما فى بنائها ما التزمه المشترون من عدم اقامة 


(1) راجع حكم تحكمة استناف أميانالمؤرع 15 قبراير ستة ١881‏ دالوز الدورية ١ه‏ و (و١٠)‏ 
(؟) راجم دالؤز الدورية 0ه ل ١‏ - -41 وراجم في مثلبا حكم محكمة ليل المؤرخ "١‏ ينأير سنة 
7 الؤيد تحكم محكمة استثناف ديويه. الؤرخ ٠١‏ اغسطس سنة 941 ويحكم النتقض اللمؤرخ ١7‏ توفير 


سنة ىو دالوز الدورية هو ل ١س‏ ووم 
(9) سيريه 24و اس ؟ .| 
(4) راجم الجازيت عدد ؟١‏ يوليه سنة ١516‏ 


4> 


عه 


الغماماة 


عدلات لتمبارة نو الصناعة أو حلت عبومية 
تلق الراحة وتحدث الضوضاء . وأخذت المككة 
فى ذلك با اقضح طا من صينة الالنزام الواردة 
ففعقود البيعالدالة ينصها على تقر ير هذ اكليف 
العقلرى لمصامحة باق القطم عل القطمة للبيسة )١(‏ 


ولكن محكة بروكيل في أول مارس . 


عنة 19-4 قضبت على الصد من ذلك فىقضية 
مشابهة ورد فيها الالتزام بصيغة النهى عن اقانة 
محلات عَلفة للراحة أو مضرة بالصحة (؟) 

ؤه - ولا تحسين ما تراه من تناقض هذه 
الأحكلم برجم الى خلا فنهى وانما هو راجع 
المخلروف كل قضية وطبيعة الالتزام فيها وصيغته 
التى ورد بها » وعلى اختلافها اختلف القضاء . 
اذ التقه والقضاء معان عل ىأن الآلانامٍ الشخصى 
لا ينتقل الخلف وأن التكليف الازتفاق هوالذى 
ينتقل عا للعقارين المرتفق والمرتفق به وآن 
الارتفاق لا ظهر الا اذا كان التكليف مقرراً 
على عقار لمصلحة عقار آخر . وقد يكون الفرق 
بيْهما من الاقة فى بعض الصور بحيث يشتبه 
الأمرعلالناظر يبر الألتزامارتفاقا والأرتفاق 
التزاما 

وه - اعتبر ذلك فى القضيتين الآنيتين 
أقيمت احداها أماء اجام الفرنسية واثانية أمام 
الحاك اختلطة 


| ملخصءقام الأولى فى أن شركة مونت 
ترسلى تهسءت أرضًا للبناء واستيقت على ملكها 
ما أنثنأت طامن طرق وميادين ثم عرضتها للبيع 
«ملتة أنها تحتفظ بهذه الطرق والميادين وعليها 
تقبيدها ورصهها وكنبها ورشها وأنارتها مقابل 
أجر ناسيب مع مقمدا ركلى بيع من الأرض 
ونه . فباعت الكثير منها واستمرت عيل القيام 
.هذه المبمة الى أن رهم بعض المشترين دعوى 
فسخ هذا الالغزام باعشاره الْعَرَامًا شيخصا ولغير 
مدة قنضت محكمة استئناف بار حك أيدته 
محكة اانقض تاريخ ماب سنة 1514 يرقض 
الدعوى » آخذة بأنك التزلم الشركة بتخطيط 
الشوارع واميادين وكنسها ورشها وأنارتها مع 
استبقاء ملكينها لها هو تقرير تكليف عقارق 
علها لعمومالأرض . ولايقدح فىاعتياره كذ لك 
أن يلتزمملاك العقارات المرتهقة دفمأجر نات 
معءتماديرأرضها وثمنها لان القانون لا ينم الاتقاق 
مع صاحبالعقار المرتفقعيل النزامه يدفم مصار يف 
اراق فى هذه الصورة (؟) 
وريا أدى هذا القضاء الى ترك الشركة 
ملك الشوارع والميادين لأصحاب هذه الأجزاء 
المبيعة اذا زادتتفقائها عماتتقاضاه منهمم يتخلى 
صاحب العقار المرتفق به اذ! تقل عليه ما النزمه 
من المصار يف (4) 


8914 عراجم ججلة دائوز المووية الاسبوعية سعة 714 ممرة الاص‎ )١( 


(؟) راحم سيره و.ة عم ١٠١‏ 
() دالوز الدورية 6و١‏ | إل ١١‏ 


4 راجم مجلة القاتون_المداتي سئة لش 


ذلة اغخاماة 


أن شركة أراضى الزيرة 010 5 
حى صعى ققسستها أنجزاء وعرضما للبيع وكانت 
تلزم كل مشتر لزه منها ألا يقيم عليبا الا بناء 
واحداً وأن يرك فضاء لا .قل عن حسة عشر 
مترا بين ما يقيمه من البناء والجزء الجاور له الى 
غير ذلك من الالتزامات وتنص فى كل عقد 
على أنها تعتبر هذه الفيود أساسية للبيع وان لها 
الحق ف الزام المشترين وخلفائهم باحترامبا ومطالبة 

من مخالفها مهم بهدم ما يبنى على مصار يمه 
وتضميتهم فى مخالفها . 

خا أحد المشترين هذه الشروط بأقامة 
بناءءن فى جزء واحد فطلب جاره هدم البناء 
بدعوى رفما الى محكة مصر الختاطة خدفم 
المدعى عليه يأن لا صفة لمدعيها لكت محكة 
صر فى 58 مابو سنة 19154 برفض الدقم 
وحكت محكة الاستئناف بألغاء هذا لمكم 
وقبول الدفع فى أول ابريل سنة 195 )١‏ 

باه - لاحظت محكة مصر أن الشركة 
فى اشتراطها هذه الشروط فى كل عقد من عقود 
اليم ماكانت تعمل لمصلحتها سب بل كانت 
رود ا 
المشتر ين بالنزاءهم ها قد أراد كل مهم : 
1 على التقابل , وأنهم 0 


+» 


الشركة دون مصلحتهم قتنتعى بانهائها 

لاحظت الحمكة ذلك قترجح لديها أنه 
حقوق ارتفاق مقررة على كل جزء لباق الأجزاء 
فكان لكل مشتر أن يازم الآخر باحترامبا 
وهذا حكت برفض الدفم 

لكن محكة الاستئناف الختلطة لم ينها أن 
تعطى هذه الالنزامات وصفها الحق . نظرت اليها 
فرأت أنها تتعلق با يجب أن يكون عليه اليناء 
من حيث اقامته وارتماعه و بعده عما جاوره فلا 
يكن أن تكون حقوق ارتفاق ظاهرة يرتمها 
المالك بالاعداد إذ المعروف قَنهَا أنه لاستطيع 
الا ترتيب حقوق الارفاق الظاهرة المستمرة ٠‏ 
ثم أعادت النظر فيا اذا كانيمكن اعتبارها حقوق 
ارتفاق رتيها العقد بالاتفاق فلاحظت ان كلة 
( حق ارتفاق ) لم ترد فى عقود البيع الصادرة 
من الشركة ء وانها كما اشترطت هذه الالتزامات 
لما خاصة بنص صريح جعات لنفسها الحق فى 
الزاحهم راعامها و بطلب هدم ما يع من البناء 
غائمًا لها فدل ذلك على الها لم #قتصد من 
اشتراطها الا أن تأخذ عهداً على المشتر ين مجميع 
ما التزموه . ثم كدت الحكة نظرها هذا بَوطا 
ان الشركة لم تتعاقد مع جماعة المشتر ين بشروط 
ا م ا 


5 ص 7117 1 مناه‎ ١: راجم مجة اللثان سنة 54 عن 5١1؟ ؟ ويازيت الما الختاطة لبهي‎ )١( 


تحكمة معر الابتدائية تلؤر خ 5١‏ مابو 16917 الممشور بمجةكية الحقوق بالمدد الاول من الننة تايس م 


ك4 
له فيه بالتزام ما فكانت صاحب هذا الحق دون 
غيرها. ان شاءت طالبت به والافلا . واستنتجت 
الحكة من ذلك كله ان هذه الالتزامات شخصية 
لا تنتقل الى خلفاء الشركة لكت بقيول الدقم 
وعدم قبول اللعوى . 

مه - فانظر الى القضاء الفرنى "كن 
اعتبر شركة مونت قرماى - باذاعتها شروط 
الييع على جماعة الشترين وياستقاء ملكّيا لل 
خططته من الطرق والميادين والنزامها بعهيدها 
ورصتها وكنسها ورشها وانارتها - انها قررت 
على ملكيتها حقوق ارتفاق لمنقعة ما اشتروه مها 
جتمعين ومنفردين . وانظر الى قضاء محكة 
الاستئتاف المختلطة كف اعتبر شركة الجزيرة 
لعدم تماقدها مع جماعة المشترين والآ كتفاء 
بأخذها لنغسها خاصة عهداً من كل مشتر باتباع 
ما ألزمته به من قيود وشروط تتعاق بكيفية اقامة 
البناء وارتفاعه و بعده عما جاوره - الما ل تمرر 
حقوق ارتفاق عينية على كل جزء من أجزاء 
أرضها لمصلحة الأجزاء الأخرى 

وه - الآن وقد علمت أنك لا تستطيع 
جعل الالتزام ارتفاق عقار يا الا اذا أمكن قَانونا 
اعتباره حم عينيا لمقار على آآخر فبل من المستطاع 
تقل الالنزامات الشخصية التابعة ثلا موال بالاتفاق 
اتتقال التكليف المقرر على العقار ؟ 

لاك فى أن الناس أحرار فيا يتراضون 
عله متعلماً بأموالم ما داموا غير مخالفين للنظام 
العام . ولا مائع من أن يقل الدائن النزما متعلتًاً 


محلة الحاماة 


عال على أن يكون مدينه فيه من التزمه ثم من 
تله المال بعقد من العقود الناقلة للملك قيكون 
المدين بالالتزام فى الواقع غير معين بذاته عند 
انشاء المداينة وائا هى المطالبة بالوفاء التى تعينه فما 
بعد -- واذن فتى باع الملتزم الملل وألم مشار إبه 
بالوفاء فى عقد الشسراء انعد الالتزام لإرائن مباشرة 
وكذلك اذا باع ولى يوجب الوفاء فى عقد الشراء 
وعم المشترى بالالتزام وأمكن اثيات رضائه 
الضمنى به صحاعتباره مدينًا ووجب عليه الوفاء 
ولكتك لا تستطيع الزام المشترى بهذا الالتزام. 
اذا لم يانزمه حين الشراء أو لم يكن قد عل به 
وارتضاه صراحة أو دلالة 

ومع هذا فلا تزال يعض شركات الأمين 
فى فرنسا توجب تاذ شروطبا على ورثة المؤمن 
ومن يبب له أو يودي مضمنة هؤلاء جيعًا ف 
استحق و يستحق دقعه من أقساط التأمين وى 
تل أنها اذا استطاعت الزام الورثة باللفى فى 
عقود التأمين فان تستطيم الزام من له الهبة أو 
الوصية يبهذا الالتزام 

وقد ينظم أصحاب الطبقاتفى عمارة علاثقهم 
الحيووية فى الانتفاع بالل والبار والسطح فيلازدون 
الانغاق عليها و يلزمون به من يخلتهم ولكنهم 
لا يستطيعون انفاذه عليهم 

٠‏ - واذا التزم من تقبل الالتزام على 
نفسه وخلفائه فى الال أن يازم به من يشكر يه 
منه قاما أن يهمل أو لا يقبل مشتريه سعيه فييق 
الالذام غيم نقذ عليه ( علي الشتدى ) ممشنو 


على اللتزء(١)‏ إذ كان ينبثى آلا هبمل أو أن | قدمناه يأن القانونين الغرنى والمصرى لاسمحان 
يمتنع عن البيع الالمن يرضى بنقاذ الالتزام . وأما | تقال الالنزامات الشخصية المتعلقة بالأموال 
أن بل امشترى ؟ الغزمه ابائع فيصعب اعتباره | إتقال 7ه يحم القاتونكا تنتقل المقوق التى 
فى الناتونين الفرشى والمصرى راض بالالتزام | نزلت مها متزلة الملحقات والتوايع الضرورية . 
وا كان القانون الالمانى يعتير الخاف مازم) با | وأن المصلحة تنحتم تدخل الشارع بأشريع جديد 
على المال من التكاليف الشخصية اذا أخير بها | يوفق فيه بين مصلحة الخاف التى تستوجب ألا 
عند تقله اليه(") . واذا قبل المترى الالتزام | يازم ما يجمله من النزاءات شخصية تتعلق بالمال 
صراحة أو دلالة أصبح ملزمًا به فى التانونين | الذى تقل اليه ومصلحة ذوى الحقوق فيها 
الفرنسى والصرى اذا وقم قبوله مصلحة صاحب | المستوجبةلبقائهاوانتقالحافيو جب انتقال الالتزامات 
الالتزام تنصامة عناوم «مناولدوتنه وقد رضى بانتقال المال الذى مامت به على أرنت يضع 
هذا عند انشائه أن يرم به من التزمه له وخلقاءه لاعلانها واذاعتها نظام من القيد أو التسجيل 
وهكذا يتص لكل مشتر بصاحب الالنزام يكفل العم بها - ولعل شارعنا يبادر بوضع هذا 
ويكون الاتفاق عليه مثابة ضم ذمةمدين جديد | النظام فيا اتضحت المصلحة منه كالاتقاقات 
إلى ذمة المدين الاصلى المنظامة للاعاملات الجوارية بين مالكى الطبقات 
1 ولا تتقطم الصلة بين صاحب الانزام الختلفة لبناء واحد أو مالك المرافق المشتركة بين 
والمانزم الا اذا كان المقصود أن يكون أى معتر | عقارات متعددة أو بين مالكى أراضى البناء 
مازما يه وحده بالنص على ذلك فى عد ايحيناق | تقسم أجزاء و يشترط لشراها والبناء يها شروط 
الام أواسد غل الال اذى 2 نع عي | خاصة : ولمل حم علكة الانتقاف: الحتللة 
بدلا من الملازم م عدن أ متنازلا عن اماق ذكره فى بهذا العال عل وجاعة وماله 
الدين ( عنمل 36 «منووءء عدم ) عند من يجيزه أسبابه يكون سب رضم هذا النظظام فى العرزيت 
من أمثال ساليه'”) وجودءيت(:) العاجل ان شاء الله ي؟ 


2 عادر توعى 
عا 
الحابى 


؟1 - ومن الحق ان نعترف بعد الذى | الرقازيق ١١‏ يناير سنة 2و١‏ 


(1) راحم دالوز الدورية سنة 55 ام لس لالاج 

زفق راجم كتاب الااستاذ جودبمت في التنازل عن الديون ص 44؟ 
(؟) راجع .نده0 هل .سعة كخذل ص 58 وما بسدما 1 
(4) راجم وعلامة ه36 ؛تموفمهن 16 عمو عقد18 سن 254 


حت 


٠. 


محل الحاماة 


ف مول الور رام وال هرات العام راق وصياء 


عن امال العمى او - 7 


كانت مسئولية الأباء والاءبات فى عمد 
القانون الرومانى كسئولية السيد بالنسبة لأفمال 
العبد المماوك له لذلك كان لوالد الطفل الذى 
أرككب أيراً موجبًا للضمان أن يتخاص من 
المسسئولية بتخليهعن الطفل وذلك بطر يق التبرىء 
منه وجعلونى تصرف الشخص الذى لمقهالضرر 
أن شاء أقتصهنه وان شاء استعيده ثم ما لات 
هذه السنة القبيحةان تلاشت وحلت محاها قاعدة 
جواز أقامة الدعوى على الولد نفسه والرجوع على 
والده ععدار التعو يض ينسبة معينه 
٠‏ ومن هذا الشبه الوثيق الذى كان موجودا 
من قيل بين الأولاد والوالى بالنسبة لمسثوليةرب 
العائلة وجدت الرخصة لمن أصابه الضرر فى 
مقاضاةرب العائلة مباشرة اذا تبين أنه رضى عن 
العمل وكان فى وسعه أتقاؤه أو اراد 
ولاكان أساس تلك المسثولية سلطةالا باء 
على أولادم كانت ملازمة ها تقوم بوجودها 
وتزول بذهابهاما لو أنتقل الولد الى ساطةانسان 
اتركالوصي مثلا او انه أصبحمالكا حر رب ةتصيرقه. 


أما فى عهد القضاء الفرنى القدم فل تكن 
القاعدة الروءانية التى أوجزنا معناها انما سارية 
على أطلاتها ققد دون العلامة ( متاكلا ) فى 
موسوعاتهجلة احكام أنبت عدممسئولية الأب 
عن التعويض المدنى الناشىء عن جراتم ولده 
ومن رأى هذا العام انه لا يجوز ألزام الاب 
بالضمان عن عمل أبنه الا عقدار ما عمسكه من ماله 
المملوك له كان يكون ورثه عن أمه او جاءه من 
أى طريق آخريد أنهم لاحظوا على ذلك 
العالم أن رأيه هذا لا يستقم على أطلاقه لانه 
لا.يتفق مع ما كانت قد أقرته العوائد ا حلية فى 
بعض جهات فرنا ومهما يكن من الآمر فأن 
القواعد القديمة فى هذا الصدد كانت غير ثايتة 
وكانت تختاف باختلاف عوائد البلاد ولكن 
يمكن مع ذلك ردها جميعها الى قاعدتي نأ صليتين 
الأولى أنه يسألالأب عن فعل ولده اذا أظهر 
الرضا عن عمله كا لو تولى الدفاععنه امام القضاء. 
والثانية انه يأل الآب اذا ثبت أن الفعل 


الموجب للبسثولية وقم من الولد بعامه أو باتناقه 


يحل الحاماة 
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معه فيه ( معدهوتهدمه ) وكان 03 لإدلالة على 
وجود العم والاتفاق عدم مبادرة الأب الممنع 
ولده عن الفعل فى حال القدرة عليه قتدكانت 
تلك القرينة قاطعة فى وجوب مسؤولية الوالد 
بانه لا عذر له فى تمكين ولده من أحداتالعمل 
الضار فى حال قدرته على منعه وتأبيداً هذه 
القاعدة أورد العلامة(هسدءهم:) حك صادراً فى 
مسئة 1141 من الرئس (عمعموامه».1) ملخصه 
ان رجلا خرج من الكنيسة يوما بعد القراغ من 
الصلاة مم أنه الذى كان دون الباوغ قنشاجر 
الصبى مع صى آخر ولكه فات المضروب بمد 
ذلك يأيام لحم الرئيس على الرجل بالتعو يض 
و بالغرامة و يرأ الصبى لانه غير مميز 

أما فى العهد الحاضر ققد تدونت مسئولية 
الأقارب من وجوه أخرى من وجوه المسؤولية 
فى المادة ١6١‏ من القانون المدنى الأهل والمادة 
١؟‏ من القانون لمانى الختلط وتبيتت نصا 
وتعينا فى المادة ١8‏ من القانون المدتى الفرنسى 
واليك عبارتها ( الأب والم بعد موت زوحها 
مسؤولان عن الضرر الحادث ينمل أولادهما 
القصر المقيمين معها الا أن - الأبوان الدليل 
على أنه لم يكر: فى مقدورجما منع القعل النى 
أوجب المسؤولية ) 

أما نصوص القوانين المصرية فعى الآنية 

مادة 161 مدنى أهلى كل فمل نشأ عنه 
ضرر لاغير يوجب مازومية فاعله بتعو يض الضرر 
وكذلك يازم الانسان بضرر الغير الناشيء عن 


اهمال من ثم تحت رعايته وعدم الدقة والأتباه 
مهم أو عن عدم ملاحظته اياهم 

مادة؟١‏ مدت مختاط-كذ لاك يازم الانسان 
بضررالغير النثى: عن تفصير من مم نحت 
رعايته او عن اهماط, اوعدم الدقة والاتباه منهم 
أو عدم ملاحظاته اياهم 

وقد لاحظ المسيو دوهلاز فى شرحه الكبير 
أن النص الأهلى أسقط شرط اللقصير من عبارته 
على خلاف ها جاء فى النص الختاط فأصبح 
النص الاهلى مواقا لاعبارة الفراسية 

ومن مقارنة التص المصرى بالنص الغرضنى 
يظهر أن الأول عام يأناول مسؤولية الأبوين 
والأوصياء والقامة والمعامين والموكلين يمحراسة 
الجانين والمستوظفين وأصحاب المعامل والمصانم 
وغيرمم . أما النص الفرنى فبو قاصر على 
الاباء دون غيرسم 

و بديعى أن أساس مسئولية الأبوين تلك 
السلطة الطبيعية التى لها على أولادهها وى التى 
تفرض عليهما واجب الحافظة على ساركيم 
والمتابة أقمالم ما داموا فىالسن الذى لاتحستون 
فيه التصرف عا فيه صالمهم وامهم تايمون لها فى 
جميع المعاملات المدنية وان لها عليهم الاشراف 
المستمر الدائم فها فيه تقويم المعوج من أخلاتهم 
وصرفهم عما يكون مفسدا لآدايهم فان احدث 
الولد بعد ذلك ضرا كان سببه تغرر بط الابوين 
فى واجب رعايته واهمللها مراقبة ساوكه حكانا 
مسئولين عن تر يطعا واغمالها 


حح جه 
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- ولافرق تى ذلك عندم بين أن يكون 
الولد شرعياً او غير شرعى“لآن علة النشريم 
بليجاب المسؤولية فى الخالتين واحدة فوجب أن 
يكون الحم قبهما واحدا وذلك التغريق بين 
الولد الشرعى وغير الشرعى جاتر عندمم لجواز 
الاستلحاق عندهم 
أما عندنا فنير جائز لأن القاعدة الشرعية 
أن الولد للفراش وقد خالف 
باستلحاق زياد بن أبيه واثبات نسبه منه فاما 


معاوية فى ذلك 


اتقرضت دولة بنى أميه وجاءت دولة العباسيين 
رد نسب زياد وآله الى حقيقته فاذا عدنا الى 
النص الفرنسى الذى جاء 0 مسؤولية 
الأبوين على طريق التخصيص والتعيين ترى 
أنه يجبلتحق ق تلك المسؤولية توفر ركتين أصليين 
اونا أن يكون الولد مقما ممعا والثلى أرنف 
يكون قاصرا 

ومعتى اقامة الولد مع ابويه أن يكون فى 
متها الذى يوان فيه بحيث تتحقق تلك الرقابة 
التق اشرنا اليها اننا ويحيث يكون الولد متائراً 
داًا با يتقاه عن والديه من التعليم والارشاد 
ذلك لان الوالد مازم طبعًا بتربية ولده وتتو يمه 
وهذيبه وعليه تمع تبعة الاخلاى السيئة التى قد 
يتصف بها ولوكان الموكل جلاحظته اجيراً من 
قبل أيه لافرق و فى ذلك بين ان يكون تلك 
الملا حثلة الااجددية مستدمر: 1 منقطعةوع لهذا إذا 
نيط عل تعليم الولد فى منز ل أبوريه يعض ساعات 
فى كل يوم فلا يكون امم مسؤولا عما يرتكب 


الولد من الاقعال الضارة لأن الولد يتطبع غلب 
بطباع أبويهفأ نكا نالب مفرطا فىتقوبم اخلاقه 
أوكان مثال السوء له فبو المسؤول عن افماله انما 
ا ولده فى 

بعض الأحوال اذا وجد ذا الرجوع مسوغ 
كا أوظهر أن المعلكان سببًا مباشراً فى ارتكاب 


الصبى لاقمل الموجب للممان 
كذلك اذا 0 ملازم للواد فى منزل 
أبيه على طريق الا بارآ يفعل بعض كيار 


الأغناء فأن المسؤوليةتقعاولا و بالذاءتعلى الوالد 
لأنه لابسذر أن الق مقاليد ولده الى معلمه من 
غير أن يكون له الاشراف الدائم عليهما اما 
كون له الرجوع على العلم اذا كان خطأ الولد 
ناشتا عن سوء تريية المملم له أو عن تعمده أفساد 
اخلاقه وهذا جائز 

فأن وضم الأب ولده على وجه الاستمرار 
أدى مستصنع أو مم فا مسؤولية عليهما لآن ركن 
الا قامة أصبح َو بالنسبة للابوين من جهة 
ولآن الرقابة والملاحظة انتقلت منه اليهما من 
جهة أخرى 

فأن كان الصبى يبرح المصنع أو المدرسة 
ليلا عند أبويه أو نهاراً فى اوقات الطمام ليتناول 
طعامه معهما فلا مسؤولية على صاحب المصنع أو 
مدير المدرسة مالبث الصى غَانا فتى عاد عادت 
7 ]| مسؤوايتهما 

فأ نكان شرط اقامة الصبى عند معلمه أن 
لايبرح مكانه لاليلا ولا نهاراً كان ١‏ 
الممؤولدون سواه وقد رأى العالم وعدممسةدلهم) 
فى اللجلر اثالث صحيفة 186 ودالوز فى كتاب 


محلة الحاماة 


التعهدات صحيفة 785 هذا الرأى على اطلاقه 
ورأى(#ن اهدق أن الصى اذا كان لي سلهأن بدح 
محل عمله فتركه ثم ارتكبامراً موجبًا للمسؤولية 
فى منزل أبويهكانت المسؤولية عليهما وقد يكون 
هذا الرأى الأخير راجحاعندنا اذا كان الأ بوان 
سلمان يمجىء ولدهما عندهما خلسة من ٠ملمه‏ 
فيتجاوزان عن ذلك أما اذا جهلاه ووقع منه 
مايوجب المسؤولية فى منزلها فأنتا ترى أن العم 
هو المسؤول لأنه مفرط من حيث انه مكن الصبى 
من الخروج بغير اذنه 

كذلك اذا وضم الوالد أبته القاصر عند 


44 
شينًا من الساطة تكنى لمكينه من تقويم اخلاق 
الصى وتهذيبه وكبح جماحه فأن تراخى فى 
مراقبته وأحم ل تأديبهوأبدى جانباللين والاغضاء 
وم يستعمل الجد فى موضعه واللين فى مقامهحتي 
شب الولد على اخلاق سيئة يكون المعل مسولا 
عن تعو يض الضرر الذى قد يصيب الغير يسبب 
سو ساوكه ولا مسؤولية على الأأبوين لأن انابتهءا 
لمم فى مهذيب الصبى وتأديبه قد اقالتهما منها 
ولسائ ل آن يقولاذا خرجالمؤدب بتلاميذه 
للرياضة مثلا فاعتدىصبي منهم على عابر سيييل 
فاصبح المؤدب او ناظر المدرسة مسؤولين اليس 


تاجر مثلا قلا يمكن القول بمسؤوليته عما يرتكبه يكون لها الرجوع على الأبوين ا ضعناه أو ضمنه 


الصبى اثثاء عمله من السيئات لاأنه غير مباشر له 
فيه فلو سرق الصبى من مال التاجر شين فلا 
مسؤولية على أيه وبذلك حت محكة منبليه 
حكها الرقم ١‏ فبراير سنة 18417 على أنه قد 
اعترض على هذا الرأى يأنهغير وجيه على أطلاقه 
لجواز أن يكون قعل الصي الموجب للمسؤولية 
أثراً من سوء اتربية والده له فتتعين مسؤوليته 
والمسألة مختاف فيهاوالمذهبالاول أكثر اتنا 
مع حلم القاتون >كذلك ترطع مسؤولية الابوين 
من باب أولىاذا أدخل الصبى فى المدرسة ليقم 
بها لانه يصبح فى ذمة مدير المدرسة وأساتذتها 
خاضما لسلطانهم ويكوتون قد حلوا محل أيهفيا 
له من الحموق على ولده وفيا عليه من واأجب 
الترية واللنهذيب نحوه - زد على ذلك ان 


أحدهما عن الصبى فيا لو أثيتاحدهما اوكلاههما 
أن الامر الذى أرتكبه الى ونشأ عنه الضمان لم 
يكن فى مقدورهما منعه ولا تلافيه والجواب أن 
بعضهم يقول بذلك لكن قوطم هذا ضعيف 
ذلك لان نصوص المواد 181 و18 ؟و1*84 
فرننى لاتتفق مع ذلك الرأى لانها جميعها 
قررت السؤولية على منيكون الب تحت رعاته 
وقت حدوث العمل ولا شك أن الصبى وقت 
تعديه علل عابر السبيل كان حت رعابة معلمه 
وأن تمكنه من أيذائه لم يكن يحدث لوكان المملم 
منتبها 

فأ نكانت حجة أصحاب الرأى الآخرعدم 


استطاعة المعلم متع الصبى عن الفمل الموجب 


للمسؤولية وقت وقوعه فاولى بالا بوين ان يكون 
لها العذر فى ذلك وهما يميدان عن الض يككين 


القانورنف عرف لمعل حق التأديب وأطلق له | يلزمان بالغمان عنه لمعمل او ناظر المدرسة 
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ورب معترض يقول فى هذا المقام أن بين 
والد الصبى و بين المع او ناظر المدرسة عد 
وكالة اقام الاول جقتضاه الثانى على تأديب أبنه 
وتهذيبه مقابل أجر معين وان المادة +ه من 
القاتون المدتى الاهلى الزمت الموكل بأن يدقم 
أوكله المصار يفالت أننقها أثناء وكالته فىاعمال 
موكله بشرط أن لا يكون قد سببها مخطته وعلى 
ذلك يكون من حق الل الرجوع على الأبوين 
ا غرمهق مسؤوليته عن أبنهما لأنه وك ل بأجروله 
ذلك ممتغى القاتون 

والجواب ان الاجر المتفق عليه بين والد 
الصبي والمملم يعوم مهام التمويض عن ذلك الغرم 
لأن الاجر يقابل تصهد المعلم بتأديب الصى 
والحافظة عليه من التعرض لأيذاء الناس فأن 
أذى الصى أحدا كان ذلك من أحمال الحم 
وخطته فهو المسؤول دون غيره 

كذلك تسقط مسؤلية الآبوين اذا أدخلا 

الصبى خادما مأخخورا عند أحد الناس فما يرتكيه 
أثتاء خدمته 

قلنا أن ركن مسؤولية الأبويناقامة ولدهما 
معهماغير أن مجرد عدم الأأقامة على أطلاقه غير 
مسقط لتلك المسؤولية وائما يشترط فى ذلك ان 
يكون خروج الولد عن الاقامة مع ابويه لسبب 
مشروع كالاسباب التى أسلفنا د كرها فأن ترك 
الوالد ولده القاصر ليتشرد فى الطرق أو اذن له 
فى الاقامة رده فى معزل عنه فى سن محتاج فيه 
الى ان لا يغتر والداه عن ملاحظلته ورعاءتهطرفة 


عين فارككب أموراً موجية للسؤولية كانت تلك 
المسؤولية على الابوين لأها نيج ظاهرة من 
تقر يطهما وتسيامهما واجبهما قبل الصبى 

فأ نَكان الولد لا يزال قاصراً عر سن 
اارشد ولكنه دونه بثىء يسير بحيث يرخص له 
عادة فى الخروج والدخول والترددعلى دور الع 
والجامعات والكتبخانات وغيرها من غير رقيب 
عليه فارتكب أمراً موجن للسؤولية هل يضمنه 
الوالد؟ والرأىالراجحانه لايضمن لأنه يكون فى 
حالة العذر الواردة فى عباءة المادة 184 فرنسى 
أى انه لم يكن فى استطاعته وقت حدوث الفعل 
منع ولده عنه فلا مسئولية عليه 

وأذا أنهينا من الركن الاول من رك 
مسئولية الأبوين عن أفمال ولدهما تتقل الى 
الركن الثانى وهو أن يكون الولد قاصراً عن سن 
الرشد 

و يغرق القانون بين العاصر المميز وغير 
المميزعند تقر يرمسئولية أبويه قهل يكو نالابوان 
مسؤلين فى كنا ال حالتين ؟ 

والذى يتيادر الى الذهن لأول وهلة ان 
مسئولية الأبوين تكون أظهر فى وجوبها عندما 
يكوت الولد غير مميز لآن الصبى فى هذءالخالة 
لايكون مسئولاً على الاطلاق عن أفماله قبل 
الغير بنص التانون - قالت المادة 71١١‏ مدلى 
مختاط ( كل فعل مالف للقانون يوجب مازومية 
فاعله بتعو يض الضرر الناثىء عنه ما لم يكن 
الغاعل غير مدرك لا قعالهسواء كان لعدم تييزه 
بالنسبة لسنه او لسسيب آآخر) 


مله الحاماة 


46 


الا أن بعض العلماء رأوا أث الأبوين | الولد لاحمال خروجه عن دائرة المراقية الفعلية 


لا يسألان عن فعل ولدهها غير المميز وحجتهم 
فى ذلك أن افماله تعتبر من قبيل العوارض 
والحواد ثالقهر بة فيجباعتبارها كذ لك بالنسبة 
لأبويه فان أبى الجنى عليه الا التعويض مرق 
الوالدين زاعما أمهماكانا يستطيعان متم ولدهما 
عن احداث الغرر فعليه اقامة الدليل قبلها على 
اهما قدرا وأمسكا .واصحا بهذا الرأى سقطون 
فى هذه الحالة عن الأبوين وجوب اقامة الاليل 
على مهما عن منع حدوث الفعل المؤثر وقت 
وقوعه ويجعلان الاثيات على المدعى 

وخالف أصعاب هذا الرأى كثير من عاماء 
القنون امثال ,«دمتمصه2 ,تدتحدمة ,ستامسهر 
مناه وغيرمم وحجتهم أالقائلين يعدم مسؤولية 
الأبوين عن فمل الولد غير المميز قد خلطوا بين 
خطأ الصبى غير المميز وخطأ ابويه مع أن الفارق 
بين الحالتين واضح وضوحا لا ترد عليه أية شبه 
ذلك لأن الولد غير المميز أحوج الى العناية 
والمراقبة من سواه ما دام أنه لايميز بين الضار 
والنافع ومن هذا يكون واجب الحافظة عليه وعلى 
اقماله اظهر فى اللزوم والاستمرار ويكون الوالد 
قد ارتكب خطأ شخصيا اذا فرط وتهاون فى 
تلك المراقبة حتىيمكن الصبى من ارتكاب مايضر 
الغير فهو مسؤول عن خطأه هذا وعن تعو يضه 
لا سما وأنه قد يتعذر على الوالد فى هذه الخالة 
أن يدرأ عن نفسه المسؤولية بالاعتذار بعدمالمقدرة” 
على منع ولده لأنه ان جاز له ذلك فى حالة تييز 


ما يعالجه من المرافق فى الخارج فليس بجائز له 
ان يعتذر بثل ذلك فى حالة عدم تييز الولد 
لضرورة يقاءه تحت المراقبة الغملية الدائة 

وعند القرنسو يينمتزلة يين المازلتين يسمونها 
«مناونه جمد وشى أطلاق التصرف لتقام قبل 
باوغه سن الرشد وهو احدى وعشرون سنة 
عندهم قاذا يكون الحم فى مسؤولية الأبوين فى 
هذه الخحالة 

واطلاق التصره ف للقاصر يحصل عندتم اما 
برضاء الاب او الام واما قسرا عليهما اذا عقد 
القاصر عمد زواحه وهو لا يستطيع عقده الا اذا 
أنم تانى عشرة سن ةكاملة واحكام هذه اللالة 
مدونة فى المواد 407٠١‏ الى87 4 من القاثون المدنى 
الفرسى وتتلخص ف الترخيص للقاصر الذى 
اطلق له التصرف اما برضاء أبويه واما بالزواج 
فى مباشرة مصالحه وادارة امواله بنفسه 

وقد ذهب بعضهم الى القول بزوال مسؤولية 
الأبوين عند اطلاق التصرف للولد وحجتهم ان 
المسؤولية عن افعال الغير استثناء من القواعد العامة 
فلا يجب التوسع فبها و يلزم حصر ثطاتها 

والرأى اللعمول به انه يجب التفصيل بين 
ان يكون اطلاق التصرف لققاص ركان برضاء 
أبويه اوان يكون بزواج القاصر 

فان كانت الخالة الاولى كان الوالد مسؤولا 
عن افعال القاصر لأن الأصل فيه ان يكون 
مشغولا بولاية والديه وما دام الولد قاصر فوالداء 


عه 
مسؤولان عن أفمالهمكا اسافنا يانه قاذا بدى لها 
ان تخا عن هذا الواجب راع الحافظة على 
أعمال الولد القاصر باطلاق التصرف له قصدا 
مهما فعا مسؤولانعن فملها هذا متى كان الولد 
غير أهل له فان ساء ساوكه بعد ذلاك ونال الغير 
من تصرفاته ضرركان الوالدان مسؤولين لأنهما 
مكنا الولد من حقوق لم يكن يحسن استع الها 

اما اذا ملك الولد القاصر حق التصرف 
قصرا على والديه بالزواج فى السن القأتونى ولو 
كان الزواج مقرونا برضاء من له حق الرضاء من 
الوالدين فالقول عسئوليتهما ليس من الصواب 
فاغوقء لآن آقاتون غرف نامر ماخرله 
أياه فلا يسأل عن الافراط فى استعال هذا الحق 
سواه ولا يحتج على ذلك برضاء ولى القاصص 
عن زواجه لآن الزواج سنة طبيعية وليس لوالديه 
أن يعنماه منه عند سنوح الفرصة المناسبة وليس 
من المستطاع محقق مناسية الفرصة عند سنوحها 
لآن نحقق ذلك منوط بالستقبل ولا يعلم الغيب 
أحد 

و يشبه اطلاق التصرف للقاص رعتدم ماجاء 
عندنا فى كتب الششرع الحنيف من الترخيص 
للولى وللومى فى الاذن للصى فى التجارة اذا 
جرباه قرأياه يعقل ان البيم لمك سالب وان 
الشراء له جالب وانه يعرف الغفين اليسير من 
القاحش وهو ظاهر غير خاق على مر:. يعقل 
( مادة ؟5؛ من صكتاب الاحوال الشخصية 
للمرحوم قرعو _باشا) والتصرفات التى تجوز شرعا 
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للصى المأذون له فى التجارة البيم والشراء ولو 
بفاحش الغين والتوكل بهما والرعن والأرتهان 
والأعارة وأخَذ الارض اجارة ومساقاة والمزارعة 
والأيجار والاقرار بالوديعة و بالدين والحط هن 
الْن بعيب والحاباة والتأجيل والصلح 

وليس له ان هر محق ولاان مهب ولاان 
يكفل ولاان يتزوج الا باذن وليه فى التكاح 
( مادة عع من الكتاب المذّكور ) والظاهر 
هنا ان الولى او الوصى يكون مسئولا عن أعمال 
القاصر المأذون له فى التجارة على الاطلاق اذا 
اوجبت ضررا للغير ذلك لان الاياحة التى ورد 
الترخيص بها اتا مقيدة بشرط ان يجرب الولى 
او الوصى القاصر فيرى منه القنيز واستقامة النظر 
فى امور التجارة ومعرفة النافع من المعاملات من 
الضار منها وهذا لا يكون الا بعد الاختتار فاذا 
اخطأت فراسة الوصى او الولى فى الصبى يسبب 
سوء الاختبار فاطلق له التصرف وهو غير اهل 
له كان ذلك مردودا على الولى او الوصى لاأنه لم 
.يكن ينبتى له ان يأذن للقاصرف التجارة الا 
محيث لا يحدث من افعاله ما يوجب الضرر لاغير 
لذلك وجبت مسئوليته ووجب عليه الضمان 

فان ركب القاصر امأذون فى التجارة دين 
يسبب معاملاته فدفعه عنه الولى او الوصى يرجم 
به على القاصر ذلك لان البيم والشراء تصرف 
مشروع صدر عن اهله فى محله عن ولابة شرعية 
فوجب تناذه على القاصر و يضمنه من ماله 


اما انهما تصرف مشروع فذلك لأرف 


محلة الحاماة 


مت 


الشريمة الغراء احلت البيم من غير فصل بين 
البالغ والصبى واما انه صدر من اهله فلأنه عاقل 
ميز عل ان البيع سالب والشراء جالب ويعلم 
الغين اليسير من الفاحش وكون التصرف فى محله 
فاكون لمبيع مالا متقوما واما الولاية الشرعية 
فلأنه صدر من القاصر باذن وليه والولى له هذا 
التصرف قكذا من أذن له ( يراجم كتاب قتح 
القدير وشرح العناية على الحداية واين عابدين ) 
هذا وقد يكون الأذن بالتصرف صادراً 
من الجهة الشرعية فى <لة باوغ القاصر الاق عشرة 
سنة غير وشيد قنستمر الولاية أو الوصاية عليه 
يم الجلى الحسبى قند رأى بيش الجالس 
الحسبية والجلس الأعلا عند النظر فى طلب رقع 
الولابة أو الوصاية عن القاصر لبلوغه سن الرشد 
أنالقاصرغير آحل للتصرف فىهاله على الاطلاق 
فاتخذت قبله طريمًا وسطا بأن قررت استمرار 
الولاية أو الوصاية عليه مع الآذن له فى مباشرة 
ادارة أمواله فيا عدا البيع والرهن لمدة معينة على 
سبيل التجر بة ليتبين ا بعد ذلك انكان أهلا 
لآثيات رشده أم لا - وبديعى أن الولى أو 
الومى فىهذه اله لايكون مسولا عن أفعال 
القاصر اذا أوجيت ضرراً لاغير لآن الاذن له 
بالتعامل لم بأت من قيله ولكن جاء من جهة 
قضائية ملك 
٠‏ تنتقل من هذا الى الكلام عن الولد الذى 
يدرك سن الرشد معتوها أو محنوث) ثم ببق عند 
والديه وان لم يحجر عليه فاذا يكون الك فى 
مسؤوليتهما الناشئة عن أفماله 


قال المقدمون بوجوب محافظة الأقارب 
على الولد الجنون حتى لا يصيب أحدا منه أذى 
وقالمرلان عناءعةة قوموسوعاته ان هذمالقاعدة 
القديمة. لا تتفق مع نص المادة 44٠‏ من القاتون 
المدتى الفرننى لأنها تجيز لأقارب الممتوه أو 
المجنون طلب الحجر عليه ولكنها لا تلزمهم بذك 
ولا تتفق أظًّ مع نص المادة 184 التى عينت 
الاشخاص المسؤولين عن فعل الغير والى هذا 
الرأى ذهيت محكة النقض والابرام الفرنسية فى 
حك أصدرته فى 78 نونيه سنة 1801 قررت 
فيه أن الزوجة ليست مسؤولة عن أفعال زوجبا 
امجنون الذى لم يحجرعليه والى نقيضه ذهبت 
محكة استئتافليون فى حكها الصادر فى/7 مابو 
سئة 184٠0‏ ومحكة استئناف كان فى 5 
> دلسميرسنة 18019 وكلهذهالأحكام أوردها 
عرلان قى مسوعاته 

وتما لاريب فيه أنه لايمكن القول يتجرريد 
الوالدين عن كل مسئولية بالنسية لا قعال اينهما 
الجنون مادام انهما اختارا امسأكه ذيك لآن 
القانون أوجب عليهما تلك المسئولية فى يعض 
أحوال معينة ققد جاءت المادة 47" من قانون 
العقوبات المصرى بالنص على عقو بة من يطلقون 
ا جانينالمكلفين بحراستهم .هيمون على وجوههم 
ولا شك ان أولى الناس مبذه الحافظة الوالدين 
متى كان ولدهما المجنون مقيما معيما وكان لها 
رفم هذه المسئولية عنهما بوضعه فى مستشى الا 
أن مسئولية الابوين فى هذه الخالة مسئولية 


1*6 
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شخصية نأتجة عن خطأهما بعدم الحافظة على 
الود المجنون فليست اذن من قبيل السئولية 
الناشئة عن فعل الغير 

ينا فماتقدم مستولية الأأبوينبالنسبة لأفعال 
ولدهما على وجه العموم وييق أن تقو لكلة عن 
الأحوال التى ككون تناك المسثولية قاصرة على 
الأم دون الأب 

قلنا أن الأب مسئول ع نأفعال ولده لأنه 
رب العائلة وعليه واجب تربية أولاده وموم 
أخلاتهم ولكنه لا يستطيع ملازمتهم دائنا أبدا 
لاسيا اذا كانوا فى سن الحداثة ولا شك أن 
الأم ف للنوط بها ملاحظتهم ومراقبتهم خصوص 
فى الأوقات التى يبرح الاب فيها متزل العائلة 
سعيا وراء الرزق وليتكسبتفقة عياله فأذا قصرت 
الم فى ملاحظة أولادها الصغاركانت مفرطة 
ف القيامبالواجبعلها قبلهم وكانت مسئولة دون 
سواها عن أفعالم ولا تثريب على الاب فى 
الاطمئنان اليها على أولاده لأنها بمحافظتها عليهم 
وعنانتها يأمرمم لا تكون فى ذلك مستمدة حم 
منجانبه ولا نائبة عنه فيه ولكنها تقوم بواجب 
طبيعى فى مكلقة به قبلهمكأبيهم سواء يسواء 
والى هذا الرأى ذهب كل من دالوز فى كتاب 
التعهدات صحفقة !اقلا غرة 1١9‏ بععنالده؟1 
غرة 1ل؟ وكرة /41؟ و 6مه1طسوجدا[ جزء ه 
صحيفة ١ه4‏ وخالفهم ى ذلك كمعسدمصر 
موص جزء 7١‏ صحيفة 401 


والى الرأى الاول ذهبت الحا 1 القيورة 


م ا ل لط ل يا 


فان محكةمصر الابتدائية الاهلية التعقدة ببكة 
استئنافية قررت ان المادة 16١‏ مدلى قد نصت 
على أن من تكون لم رعاية على غيرجم مستئولون 
مدنيا عن الضرر الناثىء عن اعمال من هم نحت 
رعانتهم وهدذا النص عام و بناء عليه تكون ام 
القاصر ٠هسؤولة‏ عن تعو يض الضرر الناشىء عن 
فمله ولولم تكن عى الوصية عليه ( حك" فبراير 
سنة )91١‏ 

على ان مسؤولية الأم فىهذه المالة توشلك 
ان تكون مسئولية شخصية ناشئة عن خطئها 
وأعمالما لا أن تكون مسئولية ناشئة عن فعل الغير 
وسواء كان هذا او ذاك فان من الشطط تجر بد 
الأم ملفا م نكل مسئولية لأن فى ذلك أرهاقاً 
للأب واحراجا له لتحميلدمن المغارم ما لايتقق 
مع ما يوجبه عليه نظام الحياة العائلية من السعى 
فى أسياب الارئزاق بالعمل 

وشعين مسئولية الأم من غير شبهة اذا 
الصغير فى حضانما الشرعية أذ لا يكون للاب 
أبة سلطة عليه مادامت تلك الحضانة قائَة 
لاسيا اذا كانت الأم تأخذ أجراً من والد 
الصغيرعن حضاته 

وفى غير ذلك من الأحوال فأن المستولية 
تتقل الى الأم مطلمًا بوفاة الأب لأنتقال 
سلطته على أولاده اليها يموته ‏ كذلك يكون 
اذا لت الأ غة طوانلة او تمه او جز 
عليه اوح عليه فى تحريض أولادهعلى الفسق 
والمجور 
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نيفق 


هذا وقد نصت المادة ه؟ مر" قانون 
العقوبات المصرىعلى أن كل حم بعقويةجناية 
يستازم حم حرءان الحكومعليه من أدارةاشغاله 
الخاصة بأمواله وأملآكه مدة اعتقاله ومعتى هذا 
ان المحكوم عليه يصير فى حكم الحجور عليه 
0 عليه قم يتولى أدارة امواله أن تبق له 
حقوقه الطبيعية الأخرى اعدم جواز أطلاق 
الأحكام التأديبية الى غير ما أشتمل عليه النص 
فتيق ,له السلطة علمائلته ولكن اعتقاله فى استبقاء 
العقوبة المقغى بها عليه تجعله غير مسئول عن 
أفمال أولاده التصسر لآن واجب العناية بأمرمم 
والحافظة عليهم رفوع عنه بح المزورة :وقد 
أثبت هذا الرأى مذكءظ منامعة”1 و بمممسمط0 
فى مؤلفهم جزء اول حيقة ٠١5‏ 
وما َال فى هذه الخالة قال أيضًا فى حالة 
الننى او المبس البسيط الا أن ديت فى جميع 
هذه الأحوال ان أفمال الولدكانت مسببة عن 
سابقة أهال ال بفى تر يدهم وتقصيره فتأديبهم 
واخارات نظام عاثاشه سيب سوء استعمال 
سلطته الا بوبه 
فع غياب الاأب لأ حد الاسياب المتقدمة 
مع يقاء ساطته الطبيعة الأبوية هل تكون الأم 
مسثولة عن اقمال اولادها ام لا؟ 
والجواب انه وان تكن سلطة الأب على 
عائلته لا تزول عنه فى حالة الحم عليه الا انها 
تكون باقية حكاوتكون معدومة بالفمل ولاشك 
ان تلقاء هذه الخالة تكون الاأم مسئولة عن أفمال 
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أولادها مسئولية نسبية يكون الرجوع فىتحديدها 
الى النظر فى وجه استمالها تسلطة التى انتقات 
البها على أولادها باعتقال زوجها و يدخل فى 
تقدير هذه المسثولية أعتبار سلوكها الشخمى مم 
اولادها وتقصيرها وأهالما وتمر يلها فى القيام 
يذلك الواجحب الطبيعى المطلوب مها فى غياب 
رب العائلة 

قلنافيا سلف ان التص الفرنى الذى 
بين احكام مسئولية الأ بوين على طريق _ 
التخصيص والتعيين عرف هيا حق دفع المسئولية 
الناشئة قبلهما من أفعال أولادها بأقامة اليرهان 
على مجزها عن هنع حدوث تلك الافمال 
وحكة ذلك ان عراقبة الآباء لأولادم وأن 
وجبت وإزمها القسط الاوفر من العنابة واليعظة 
فعى لاككون بحيث لا تنفك عنهم طرفة عين 
ولد يحدث ان الاولاد ينشأون على شى: مر 
الْكر والمواربة وقد يكون فى طباعهم يعض 
الرياء والحبث يخنى على ذو يهم فان أصابوا غرة 
من تلك المراقبة الواجية اننهزوا القرصة واحدثوا 
ما لمييكنفى الحسبان لذلككان حقا لآبانهم أن 
يدقعوا عن أنفسهم المستولية بأثبات كل هذه 
الظروف الى مرج عادة عن مقدور الانسان 
مهمأ كيرت حيطته 

ولا يعترض معترض بأن من م فى حلم 
الأبو ين كالم وصاحب المصنع والمستوظاف 
مستوولون محم المادة ٠66‏ مدلى أهلى و 14؟ 
مدن عتتلط عن أفعالالصييان الذين يتعماوتهم 
أثناء اشتغالم بوظائفهم بغير استثناء وأنهم ليس لم 
دقم تلك المسئولية ياخراج العذر 


ا 

ذلك لآن من ذكرنا أحرار فى أختيار 
عملم وللم التحرى عن سلوكبم وقبول الصالح 
مهم واقصاء الردىء الفاسد اما الآباء قلا خيرة 
لم فى اولادم نهم يرزقوتهم عل النتارة الى 
ينطرون عليها وليس لم من الامر شىء فى 
ضلاحهم وقسادمم اذا صحت نظرية من يول 
بزيد الشرير وبكر الصاطوخالدالمغفل من العلماء 
أمثال لغاتير ولومبروزو 

لقدكان العرب فى الجاهلية يئدون بناتهم 
خيفة العار لغجاء القران بتحريم هذه العادةالقييحة 
ولوكان للاباء ان يتخيروا أولادمم لأسك 
أكثر الرجال عن الزواج اوكانوا على مذهب 
ملتوسولكان فى ذلك فسادالكون باضمحلال 
السل 
فاذا تقررتحكة الترخيص بالعذرللابوين 
فكيف يكون تقدير ذلك العذر وهل يكتى ان 
يق الا بوانالبرهان على انهمكان يستحيل عايه.أ 
عند أرتكاب الصبى المحذور أن ينعاه عنه 
استحالة حقيقية وهل لا ينبنى عند النظر فىقيمة 
العذر البحث ف علة الفعل الموجب لاضرر هل 
كان ناشعًا ومسببًا عن أهال سابق فى تربة 
الصى وتأديبه أم لا؟ 

والقاعدم المنفق علمها ادى غالب العاماء ان 
ليس للوالد أن جتمسك ياستحالة دفعالفعل الضار 
عند حدوته على وجه الاطلاق وتيق مسئوليته 
قامُة اذا أتضح ان الفمل سبقته ظروف تبين 
خلا الوالد لولاها لما وقع الفعل الموجب لللسئولية 
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مثال ذلك خرج شاب دون السابمة عشرة 
للصيد.مع شاب مثله وكان الأول مأذوتايذ اك من 
أبيه فأصاب زميله فىاحدىعينيه فأتلفها فرفم والد 
المصاب دعوى التعو يض على والد الفاعل قدفم 
المسولية بأنه م يكن يستطيع وقت عدو 
الاصابة اتقائها وان ذلك كان مستحيلا عليه 
استحالة مادية لأنه لم يك نمرافهًاً لولده وقت ذلك 
3 عليه بالتعويض لا ثبت من عفه يخروج 
ابنه للصيد وانه كان قادراً على منعه عن الخروج 
وأراد 

وعلى المكس من ذلك المثال الآ لى : 

دعىشاب دون الرشدآخر للمبارزة فاقتتلا 
فقتل الشاب خصمه فلا مسئولية على والده لأنه 
م يكن بعل ما نواه ولده ول يكن فى وسعه متعه 
عنه حين ل .يكن بعل به 

فأن ثبت أن الوالد كان يكثر من ذكر 
المبارزة على ولده مستحسنًا اياها محرضًا عليها 
محسمًا لولده طريق الثأر لنفسه مركا لديه سورة 
الغضب ما يظنه مل) بشرفه حتى شب الود على 
التحرش بالناس الجرد الظنة يغضب لأقل وعم 
يعترربه مسرقا فى طلب التأر لأوهن سب كان 
أنوه مسئولا عن ذلك 

كذلك تسقط مسئولية الوالد اذا كان 
من أوكان الفعل المنسوب ولده وقع منه فى 
تجمهرعام أو اثناء حركة سياسية أوكان الذى 
أصابه الضرر مشتركا فى السئولية 

واذ علمنا أوجه مسئولية الأبوين ع نأفمال 


يحل الحاماة 
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تلك المسئولية اذا كانوا ذوى مال 

قال العلامه سوردا بالتفصيل فى ذلك بين 
الولد المميز والغير المميز فأ ن كان الولد غير مميز 
فلايضمن لوالده ماغرمه فى مسئوليته وليس 
والده حق الرجوع عليه بقدار ذلك الغرم لآن 
الولد غير المميز غير مسثول قط عن أقماله ولا 
بعاقب علل جرائّه التى يرككيها واذن فأنه يكون 
من الخاط والتناقض أن يال عسئولية الواد غير 
الممدز قبل والده عن فعل هو غير مسئول عنه 
قبل الغير 

فا نكان الولد مدر فأنه يكون مسئولا عن 
أفعأله وعن تعويض الضرر الناثىء عنها قبل 
الغير وما دام أنه يضمن من ماله تعو يض ذلك 
الضرر بالنسبة لاغير فأنه يضمن اوالده تعويض 
ما أصابه من الغرم بسبب مسئوليته عن فعله 

وقد أخدت الحا المصرية هذا اارأى 
وقررت مسئولية القاصر فماله وأجازت للمحاكم 
النائية الح عليه يدون اختصام وليه أو وصيه 
يتعويض الضرر الناثىء عن جرعة ارتكها 
) راجعالحكم الاستئنافى الصادر من حكة مصر 
الابتدائية فى © ماو سنة 5-1 ) 

بتى علينا أن تجمل ماجاء منثورا من 
الاحكام المتعلقة بمسئولية الوصى بالذات فنقول 

يقوم الوصى مقام الابوين بالنسية للقاصر 
وله عليه سلطة تال سلطتهما وعليِه واجبات 


والقانون 

ولماكان الوصى هو المتحدث دون غيره 
على جميع اموال القاصر وهو القكم على العناية 
بأمره كانت المسئولية القانونية واجبة عليه ولكنها 
لاتلحق المشرف ولا المجاس الحسبي الذى ليس 
له الا اللصادقة على بعض التصرفات التى لانجوز 
للوصى بدونها ولا اولى البر والاحسان الذين 
يعنون بتريية الصغير حسبة واتجارا أولئك 
لا يسألون عن فل الصبي الموجب للفمان الا 
اذا تشأعن خطئهم الشخصى أو اذا كانوا 
يستعملون الصبى فى صناعة للم أو يستخدمونه فى 
مصالحهم 

والود ىكالاًبوين بالنظر لشرط تحتل 
المثولية يممنى أنه.لا بد لتحتقبا قبله أن يكون 
القاصرمقيا معه وقد تكلمنا فى ذلك أنْنَا جا لا 
يحتمل المزيد أو ااتكرار وكذلك لاوصى أسوة 
بالأبوين أن يدفم عن نفسه المسئولية باثبات 
عدم مقدرته على منع القاصر عن القعل الموجب 
للغمان وقت حدوثه فان كان القاصر مميرا وجب 
على الوصى نعو يض الضرر الناثىء عن فعله من 
ماله ( أى من مال القاصر ) و يخصم الوصى من 
حساب القاصر ما يكون قد غرمه شخصيا سَبب 
الفعل المذ كور 

ولاتنصرف احكام الوصىبالنسية للمسئولية 
الى القم لآن الحجور عليه بالغ سن الرشد فهو 


مسثول فى ماله ثم هو انكان ممنونا وجب 


م4 
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وضعه فى مستشى فلا يكون مقيا مع قيمه فان 
آثر القم امساكهعنده فيكون مسئولا عن اضاله 
مسئولية كل شخص موكل نحراسة مجنون افأ 
يشترط أن يكون الم عارفا محال محجوره عالا 
يجتونهاما اذاكان الغالب في ها هدو ثمهاجت مرته 


غأة اذى انسانا فلا مسثولية على القبم ولا 
مسئولية عليه من باب أولى اذا تبين أن سبب 


قر واد منى 
القاضى بالحا كك الختاطة 


انكام 


ُذك 
محكة النقض والابرام 
” مابوسنة /اا191 
نض . تشير المكمة وصف التبمة . حدود هذا 
الحق ٠‏ اخلال حق الدقاع . مواد كنولا” وم 
محام الجنايات . 


المي القانونى : 

اذا هدم للددكة ممهمون ياعتبارم هيع 
فاعلين أصليين فالمحكة تغيير وصفالنهمةواعتبار 
بعضهم فاعلين أصليين والبعض الاخر شركاء فى 
الجريمة طللا أن الحكة لم تغير فى حكها شَبنًا من 
الوقائع المكونة لمناصرالنهمة ولم تغير المادة التى 
طلب تطبيقها لان للمحكة مقتضى المأده 1*من 
قانون تشكيل محاك الجنايات أصلاح كل خط 
مادى أو تدارك كل سهو فى عبارة الانهام الى 
وقت النطق الحم ولان للمحكة عقتضىالمادة 


ل تعديل النهمة بشرط أن لا توجه لللنهم 
افمالاً لم يشملها التحقيق واخيرا لأن المادة مع 
لا تحنم على الحكة تنبيه الدفاع اذا رأت تغيير 
وصف التهمة الا اذآكان الخطأ او السهو الذى 
تداركته ا حك ة كان مر:. شأنه خدع الهم 
او الاضرار حقه فى الدفاع 

الحكة : 

« من حيث أن الطمن المقدم من الاول 
والرايع لم تعدم اسبابه فيتعين عدم قبوله » 

« ومن حيث ان الطعن المقدممن المهمين 
الثانى والثالشعبد النعم ابراه وجمد عبدالبارى 
حصل ف ميعاده مقبول شكلا » 

« ومن حرث أنه بتى على أريعة أسباب . 
أولها - ان حضيرة قاضى الاحالة أحال الطاعنين 
جميمًا على ححكة الجنايات لحا كنهم مقتضى المادة 


تحلة الحاماة - 
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94 من قانون العقويات لانهاءهم يقتل الحتى | على فه وأننه وكمّ سه وأطلق عليه عياراً 


عليه عمدا مع سبق الاصرار وان عرافمة التيابة 
ودفاعهم كانا قاصر بن على هذه النهمة باعتبار 
انهعكهم فاعلون أصليون للجرية ولكرن 
الحكة اعتيرت المنهم الاول وحده فاعلاً أصلا 
والباقين شركاء له وطبقت عليهم المادتين 4١‏ 
و١4‏ من قانون العقوبات قتكون بذلكحرمتهم 
من حق الدفاعفى تهمة الاشتراك وخالغت بذلك 
المادة + من قانون تشكيل اك الجنايات - 
ثانيها-ان الحكة لم تبين فىحكها نوعالاشتراك 
الذى اسندته لمن عدا الاول الحكوم عليهم - 
وثالئها ان الحكة م تبين واقمة سبق الاصرار 
بالنسبة لجيع الحمكوم عليهم لأنها لم تذكر الا 
ان بعضمكان بهم و بين الْنى عليه سايقةعداء 
وهذا لا ينبت سبق الاصرار على البعض الآخر 
وراببها - أن اثابت فى الحكم ان المتهمين 
الاولين باشرا القتل بامساك احدها للمجنى عليه 
وقل ااثالى له وان الثالث والرابع اعتديا على 
الشخص الذىكان مرافقاً له وهذا الاعتداء 
لا يعد اشتراكا مر المهمين الثالث والرابوف 
جريمة الال قتكون الواقعة الثابتة فى الحم غير 
مبينة بيأنًا واقيا بالنسبة لهذين ا محكوم علمهما » 
« ومن حيث أن الثابت فى الحم ارن 
الحكوم عليهم أنهموا من التبابة يقتل داود 
اسطاسيوس عمدا مع سبق الاصرار فى ليلة 14 
اريل سنة- 1487 بارض الحواريس التابعة 
مركز احخيم مدير يةجرجا بان ضغط لمهم الاول 


ناريا أصايه ى بطنه . وكتفه امتهم الثأنى من 
الخاف وكتنف رفعه المدعو عبد الصادقكلمن 
لمهم الثالثوالرايع ومنعاه من الاستغاثة واستمرا 
يحرسانه بمد حصول الجريمة زم طويلا وطلبت 
معاقيتهم بالمادة 144 من قاثون العقوبات » 
هومن حت ا المحمكة بعد ان أ 
ق الحم سنب أر بهذه الجرعة وهى سبق 
أخذ ولدى التهمين الأول واثالث برسياً من 
زراعة الحنى عليه وضبطثانى الولدين وفر الآخر 
وسبق ضيط امهم الثاق أيضًا يسرق برسي امن 
غيط الحنى عليه واستياء المهمين المدَ كورين من 
ذلك وتكرر مهديد الآول للمجنى عليه بالقتل 
وشكابته للغمدة من هذا اللهديد وأن المهمين 
تريصوا للقتيل فى الغيط ليلةالحادثة وأتقضواعليه 
حال حضوره مع رفقه عبد الصادق اد الذى 
كان اخذه معه لتفقد زراعته وحصل مهم ما 
هو مذ كور فى النهمة وأن الكشف الطبي 
والصغة النشريحية أثبتا ان المقتول وجدت يداه 
مكتوقتين الى الحلف يحبل صوف اسود ووجد 
رأسه ووجههمحتقنين وفى ملتحمتى عينيهانسكاب 
دموى وبروز فى العينين وفى أنه رغوة مدممة 
وحول فه وأنه كدمات وفى بطنه جرح نارى 
بوجهه الامامي حافاته متقلبة للراخل يرز منهجرء 
من الأمعاء وأن الوفاة حصلت من آ, البفس 
ونزيف البطن الناتح من المقذوف النارى المطلق 
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من مسافة قريبة تقل عن مترين وقد ألبت 
١‏ شهد به الشمهود أماءبا خصوصا عبد الصادق 
رفيق المقتولوقالت انالنهمة المسندهالىالبمين 
ثبتة عليهم وان سبق الاصرار ثابت من العداء 
الذى بين الممهمين الثلاة الأولين وبين الحنى 
عليه وانهم اتفقوا على قتله مع سبق الاصرار 
فذهيوا اليه فى الغيط وكتم الاول امعط 
على فه وأننه وكتفه الهم الثانى وأطلق عليه 
الاول عياراً ناريا فى بطنه فات يسبب كم 
النفس والدز يف والصدمة العصبية الناشئة عن 
الاصابة وكتف المهمان اثالث والرابع 
عبد الصادق احمد الذ ى كان مراقمًا له لمنعه من 
أغانتهوتمتالمناية بناء علىهذا الاتفاق والمساعدة 
فيكون عقاب الاول منطبقنا على المادة 1944 
وعمّاب الباقين متطيمًا عليها وعلى المادتين ٠‏ + 
و41 من قانون العقويات » 
«ومن حيث انهيتضحءن ذلك انالحكة لم 
تغير فى حكها شنا من الوقائم المكونة لعناصصر 
الانهام ولم تغير المادة التىطلبت الحا كةيقتضاها 
وامًا أعتبرت الممهم الاول فاعلا أصليًا واعتبرت 
باق المنهمينشركاء بالاتفاق والمساعدةوهها أمران 
ثبتا ها من الوقائم المسرودة فى الحم ولا - 
المادة 1+ من قانون تشكيل مهام المنايات 
أصلاح كل خطأ مادى أو تدار ككل سهو فى 
عبارة الاتبام مما يكون فى أمر الأحالة الى وقت 
النطق الحم : 


0 ومن حيث أن المادةيم تيح للا تعذيل 


النهمة بشرط ان لا توجه للمتهم افعالا لم يشملها 
التحقيق » 

«ومن حيث أن المادة م التى يرتكن 
عليها الدفاع فى أنه كان واجبا على الحكة تنبيهه 
الى 1١‏ أرادت من تغيير وصف النهمة بالنسية لما 
عدا الاول من الممهمين لم توجب ذلك الافى 
حانتى ٠١‏ اذاكان الخطأ أو السهو الذى تداركته 
محكة الجنابات أو التعديل المباح ها فى المادة/م 
من شأنها خدع الهم او الاضرار بدفاعه » 

« ومن حيث أنه ليس فى اعتبار بعض 
الممهمين فاعلا أصلا وبعضهم شريكا خدع لم 
أو أضرار بدقاعهم لان هذه «سالة اعتبارية 
يحتة لم يترتب عليها ومأكان ليترتب عايها أدنى 
ضرر بدفاع المنهمين لان الوقائع الت رجعت الها 
الحكة فى هذاالاعتبار لم تتغير ولم يزد عليهاثىء 
ولذلك يكون السيب الأول من أسباب الطعن 
غير صحيتح » 

« ومن حيث أن السبب الثانى غير صجيح 
أيضاما هدم من ان الحكة اعتبرت من عدا 
الأول شركاء بالاتفاق والمساعدة وبينت لكل 
منهم عله فى ذلك » 

« ومن حيث أن سيق الاصرار مبين فى 
الح يانأوافيًا بذك الوقائع السابقةعلى أرتكاب 
الجرية المكونة له فى حق بعض الملهمين قيكنى 
فى أعتباره متحتهًا بالنسيه لابعض الآآخران 
تقول الححمكة انهم جميعا فاجاوًا ال جني عليهورفيقه 
وارتكبوا الجرية بالوصف البين بالحكم من غير 


محلة الحاماة 


ان يحصل مر الجتى عليه ولامن رفيقه أدنى 
شىء يدعوهم الى أرتكابها فان فى ذلك دلالة 
كافية على انهم حضروا اليها “صرين من قبل 
على أرتكاب الجرية وعلى ذلك يكون السبب 
الثالث غير صحيح أيضا » 

« ومن حيث أنه فيا يتعلق بالسبب الرابم 
فأن الحم قد أثبت ان الممهمين الثالث والرابم 
كانا ممسكان رفيق الجنى عليه ليحولا ببنهدوبين 
الاستقاثة أتاما للجرعة وعماهما هذا قد ساعد 
على أرتكابها لأنهما نو خليا بين عبد الصادق 
وحريته لأعان الْحنى عليه على الملاص من 
المنهمين الاولين وأنه كان استغاث عن بعينم على 
خلاصه فلعملهما دخل كير فى أرتكاب الجرعة 
والبيان المتعلق يهما في الحم كاف فى بان 
اشتراكهما يكون هذا السبب أيضا غير صحيح» 

« ومن حيث أنه من جميع ما ذكر يتعين 
رفض طلبي النقض « 

( طمن رشواف سرحان واخرين ضده النياة تمرة 
7 سلة 44 قضاية . دائّة حمرة صاءب الْمالى 
اد طلمت بأشا وحضور حضرات اصصاب المادة ولامزة 
حسين درويش باشا وعلى الم يك وعلى جلال يك 
وعبد الزيز يمد يك مستثشاريئ وسيد مصطق بك وكيل 
نيابة الاستثناف ) 
/خ . 
محكة التقض والابرام 
؟ مابو سنة 191/7 


الادة ؟؟١‏ عقويات . اركان الجريعة . عدم يان 


الحكم لاركان الجرء»ء . تقس فى باق الواقة . 
.وجه مهم لبطلاق الحكم 


امبر القائوى 


أركان الجرية المتصوص عليهانى المادة أ 


13 عقوبات نلربة , 
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الاول -- حصول السرقة ا والاختلاس او 
الانلاف 

الثاتى - ان يكون المسروق او الختاس 
أوالمتاف اوراقا او سندات اوسجلات او دفاتر 
متعلقة بالحكومة او اوراق مرافعة قضائية 

الثالك - أن تكون هذه الاشياء محفوظة 
ف الخازن العامة المعدة لحفظبا أومساة المشخص 
مأمور يحنظيا 

الحم الذى يقضى بالعقوبة على الهم 
تطبيقا للمادة المأّكورة يجب أن يكون شاملا 
لسان هذه الاركان الثلاثة والا أصبحت الواقعة 
غير مبينة بيانكافيا فى الحم وهذا وجه هام من 
أوجه البطلان مسبب انقض 

المحكة : 

« من حيث أنه من اسياب الطعن المقدمة 
من الطاعن ان واقعة السرقة المندة اليه لم تبين 
يانأكافيا فى الح المطمون فيه مطابقا لأركان 
الجرعة المنصوص عليها فى المادة ( 1*5 ) من 
قانون العقوبات التى حوك مقتضاها » 

« ومن حيث ان الجرعة المذّكورة فى المادة 
0 تكو من عدةعتاصر. اوطا- حصو ل السرقة 
او الاختلاس او الاتلاف . وثانيها -إن يكون 
المسروق او المختلس او المتاف اوراقا اوسندات 
او سجلات او دفائرتعلقة بالحكومة او اوراق 
عرافعة قضائية . وثالها - أن تكون هذه الاشياء 
محفوظة فى الخازن العامة المعدة لحفتابا او مسامة 


الى شخص مأمور به » 


رف 


محة الحاماة 


« ومن حيث ان الحك الملمون فيه لم يبين 
ان العقد المنسوب لهم سرقه كان فى عرزن 
عام أوكان مساها لشخص ممين مكلف يحنظه 
ولا بين فيه كيفية حصول السرقة وعلى ذلك 
تكون الواقعة التى حوك الهم عليها غير مبينة 
يانأكافيا ى الحم وهذا وجه مهم من اوجه 
بطلانه . فيتمين قبول النقض واحالة القضية الى 
حكة أسيوط الابتدائية الأعلية لحك فيها مجددا 


يسبل لابببسسسيببيييببيبيببيس يس سس 


من دابرة أخرى « 
« وحيث أنه لم ببق بعد ذلك وجه للبحث 
فى الاسباب الأخرى » 


( امن شحاته حائين ضد النابة تمرة 7317 سنة 
44 قضئية . بالرثة الابقة ) 


524 
تحكة النقض والابرام 
” مابو سنة 50و١1‏ 
تقض تزويراء بان عاريقة التزوير ٠‏ خلو السكم 
مئه . تقص ف بان الواقمة . وه هام الإطلان ٠‏ 
المبرة القانولى: 
يجب على الحكة فجراتم التزوير أنتبين 
كيفية حصوله والااكانت الواقعة غير مبنية بين 


كافيًا فى الحم وهذا عيب جوهرى فى ١‏ 
موجب للنقضة 
المدكة : 


دما أن أسباب النقض مى ( ١‏ ) لم تبين 
الحكة المزئيه ولا الاستئنافية فيالقضية غرة 7+4 


1 يريا ااا 


سنة 474 كيفية حصولالنزوير المنسوب للدّهم 
ولامكان حموله (؟) لأرن الحمكة حرمت 
اأنهم من ابداء دفاعه وأحرجته برفض طلبه 
التأجيل ممغياب محاميه وكلنته بالدفاع (©) لأنه 
مع عدم طلب احد ض القضيتين ومع القول 
بوقوع احداهما ؤسنة 5١‏ والثانية ىستة و 
قررت المحكة شم القضيتين وأزمت الهم بدفع 
جنا دون أنتذ كر فى أىالقضيتين حكت 
بهذا التهو يض مع العلل بأنه لم يدع مدي الافى 
واحدة وي غرة 88/ا سنة 994 دون الثاية » 
«وما انه بصرف النظر عن ضم القضيتين 
المتقدم ذ كها بغير طاب فأن الحم المطعون 
فيه لم يبين طريقة النزوير معان القاتون وجب 
انها وهذا يتعين فى الموضوع النآض واحالة 
القضية على دائرة أخرى نحم فيها يحددة » 


( طس عمد سمودى ضد الثيابة وآخر مدع ٠دلى‏ 
نمرة هلالا -نة 64 نضاكة . بافرتة الابقة ) 


مانا 
محكة النقض والابرام 
؟ مأو سنة 19117 
تقض ٠‏ حق الدقع (أشرعى . الحبازة المادية للمتار 
الممراً القافوى 
الحدازة الماديةللعقار تبرر وحدها-ق الدفاع 


الشرعى - فليس للمحكة الجنائية أن تبحث فى 
أحقية صاحب اليد فى حيازته للعقار للفصل فى 


الجرائم التي قد تنكأ عن التعدى الحاصل عليه 


محلة الحاماة 


أرفم بده عن الشار ودقمه هذا التعدى بالقوة 
عند الاقتضاء ‏ واا مأمورية الحكة فى هذه 
الالة قاصرة على الفصل ما اذا كان الممتدى 
عليه فىحالة دقاع شرعى أو أنه تعدى هذا الحق 

المحكة : 

« حيثانه يستفاد منالحكي المطعون عليه 
أن هناك نزاعًا بين المنبمين وصاحب الأطيان 
اذ يدعى اهمون اهم أصحاب اليد على العين 
باعتبارها مؤجرة ل من مالكو يدعىهذا الأخير 
عكس ذلك وان هكان أرسل تابمه (الجنى عليه) 
لكي ينع الممهمين من زراعة الأطيان برسيما 
فتعدوا عليه بالضرب مما أفضى الى موته» 

« وحيث ان محكة الموضوع ذكرت أن 
مدة الايجاركانت اننبت وان الممهمين ما كان 
لم أن يزرعوا الأطيان » 

«وحيث أنهذا خطأ وقدكان يجب على 
الحكة أن تقف عند حد وضع اليد الملدى م 
تبحث عما اذا كانالمهمون وق ِّْالحادئة وجدوا 
فى ظروف تديحلم انون ضرب الجىعليه بالصفة 
التى وقعت أوانهم تعدوا حد الافاع الشرعى 
وأنأكون الاجارة التبت أوم تنه نذا بحث 
خارج عن اختصاص محكة الجنايات» 
على ذلك يكون الطمن 
مقبولا ويتعين فى هذه الحالة الغاء الحو واحالة 
القضية على دائرة أخرى للح فيها يحدداً 0 


( طمن أحمد يمد العنديدى واخرينل ضد الثيابة بمرة 
47 سنة 44 قضائية , #فيثة السابقة ) 


« وحيث أنه بناء 


كعد 
محكة النقض والابرام 
٠”‏ مادو ستة ١9‏ 
قش . ضرب ٠‏ عامة دائمة . عدم وصف الماهة 
فى الحكم . نقص فيه . يطلانه 
مير القانرى 
قول الحكة ان المهم « ضرب الجنى عليه 
بعصا على ذه الأير أحدثت به ورما رض 
وكسراً كاملا بسيطا فى اثلث العاوى» لا.يكى 
لوصف العاهة الدائة وصفبا القاتوتى . انما يجب 
على الحكة لامكان مراقبة تطبيق القانون على 
وجهه الصحيحبيان العاهة التى نشأت عن الضسربة 
بعد زوال أثرها المباشر اى ققد منفمة العضو 
المصاب جَرنيا اوكلا 
المكة : 
« حيث أن الواقعة ضرب أحدث عاهة 
مستدعة فى حركة الخد الاير المحتى عليه » 
« وحيث أنه بمراجعة الحم المطعون عليه 
يق أن الحكة لم تصيف هذه العاهة الومف 
القانوتى الواجب ذكره لعرفة ما اذا كانت 
منطبقة ماما على المادة التى طبقنها على الواقعة 
بل اكتفت بقوطا ( ضربه بعصا على ذه 
الأسسر أحدث به ورم رضي وكشا كاملا 
بسيط) فى الثلك العلوى ) وهذا غي ركاف فإذا 
بتعين قض الح » 
( من روفئيل عطا اله ضد التاية ثمرة 41 لاستة 
5 قضائية واخر مدع مدتى .بافيئة السابقة ) 


تعب )ا سكم 


4 


محلة الحاماة 


أعوجاجه وقد منفعته مما بوازى + / بصفة 


؟ 
محكة التقض والابوام 
مانو سئّة !ةا 
تقض اهة داعة . ذند متقمة عضو ققداً ونيا . 


اغفال حفر الجلة يبانات تص عليها الكم . 
زوال سبب فالبطلان . تاريخ تدب التافى لتكرلة 


هيئة الحكية . ليس وحها للبطلات ٠‏ 
المبادىء الفائو نيم 


١ (‏ ) ستبر عاهة داٌة ققد منفعة عضو 
من أعضاء الجسم ولو بنسبة صغيرة ولكن بصفة 
دامُة لأنه تعطيل ولو جزنى للوظيفة التى خلق 
العضو من أجلبا 

(؟) عدم ذ كر سن الهم ومحل اقامته 
بمحضر الجلسة ليس سبي لبطلان الاجراءاتاذا 
كان الحكم قد نص على ٠١‏ ذ كر 

(ع) اغقال الح تاريخ ندب القافى 
الذى كل هيئة الحكة ليس وحم للبطلان لأن 
القاعدة ارن جميم الاجراءات قد روعيت عند 
نظر القضية 

المحمكة : 


مستدعة »© 
« وحيث ان مادام التقد سييق على 
الدوام فهو عاهة مستدية بالمعنى القانونى ولا .يضر 
كونه قليلا أو كثيراً لانه على أى حال تعطيل 
ولو جز للوظيغة التى خلق العضو من أجلبا » 
« وحيث ان سن وسكن الهم مبين بالحكم 
وهذا كاف لان الحم مكل لحضر الجاسة كما 


وانه لا حاجة لبيان تاريخ الانتداب لان القاعدة 


اعتبار ان جميع الاجرا ات قد روعيت عند نظر 
القضية فكان على الطاعن انكان لقوله حق 
أن يبت المكس » 
« وحيث انه بناء على ذلك يكون الطعن 
مرفوضا » 
(طعن حسن خلف ضد التياءة مرة 44 لاستة 4 وق 


بالحيئة الابقة وجندى بك عبد الك وسعيل ناة 
الاستئاي) 


اننا 
محكة النقض والابرام 


4” مأنو سنة ١951‏ 


»2 حيث ان الطاعن يدى ان ا وحد نقض . تزوير ء ثيوته . عدم المساماة . لا اخلال 


بالجنى عليها لا يعتير عاهة مستدعة وانما هو نشويه 
وان محضر الجلسة جاء خالا من بيان سن وسكن 
الممهم وكذا عن بان تاريخ ومدة انتداب 
القاعضى النى كل الميئة » 

« وحيث ان الثابت فى الحم ان الهم 
ذرب الحتى عليها فكسر ذراعها مما اوجب 


بحق الداع . المدتى لا يوقف المناتى . 
المادية اقاتر 
)١(‏ اذا اقتتمت المحمكة يبوت الازو بر 
من الادلة اللقدمة فى القضية فليس ما يحتم عليها 
ندب خبير للمضاهاة ولو أصر الهم فى دفاعه 
على سحة صدور الورقة من الجني عليه 


محلة الحاماة 


436 


)١(‏ المدنى لا بوقف الاق . فليس 
ما عنم الحكة الجنائية من السير فى دعوى النزو ير 
بالرغ من تعليق دعوى التزوير الدنية 

المحكة : 

« من حيث ان الوجه الاول من الأوجه 
التى قدمها طالب التقض ينحصر فى ان محكة 
الجتح لم تعين خبيراً لمضاهاة خط وامضاء الى 
عليه على العقد الذى من اجله حك على الطالب 
بالعقو بة لنزو بره ابأه » 

« ومن حيث انه ليس من الواجب انوا 
على محكة الجنح أن تعين خبيراً لامضاهاة فى 
دعاوى التزوير ما دام انه ثبت لديها من الادلة 
الاخرى ما تعتنع معه بالتزوير حتى ولو ادعى 
المنهم يصدور الورقة المدعى بنزويرها من 
المنسوب اليه صدورها » 

« ومن حيث ان الوجه الاول والثانى 
ينحصران فى ان الحكة لم توقف دعوى جنحة 
اللتزو بر حتى يفصل فى الدعوى المدنية المرفوعة 
بشأن الايصال امحكوم بترو يره » 

« ومن حيث ان هذا الوجه غير مقبول 
اننا لانه من المقرر ان الدعوى المدنية لا توقف 
النظر فى الدعوى الجنائية » 

« ومن حيث ان الوجه الثالث ينى على ان 
الحكة الجنائية لم تضم التحقيقات الجنائية الخاصة 
بدعواه بخطف الايصال ولم نسمم شهادة الشهود 
عن ته » 


« ومن حيث أنه ثابت من الحم الجناقي 
ان المحمكة د كرت فى اسباب حكبا عدم عة 
واقعة الخطف المدعى بها فلا يكون هذا الوجه 
من أوجه بطلان الحم» 


( طمن اد حسن الجل مد النياءة مرة 8١5‏ سنة 
4 قاء أشتة السابقة» 


كف 
محكة النقضص والابرام 
94 ١أبو‏ سنة 19517 


تقض . اسباب الحكم . الاسباب النامضة ٠‏ 
الاسباب التناقضة ‏ لا اسياب . بطلان الحكم 


ا مسرا القائ وى 

اذا قَفى الحم الاستئنافى بالغاء الحم 
الابتداقى وجب أن يتضمن الاول اسبايا واضحة 
تنقض اسباب الثانى اد الحم المبتى على اسباب 
غامضة او متناقضة يصبح خلوا من الاسباب 
قباطلا فحلا التقض ْ 

المحكة : 

« من حيث ان الوجه الثالث من أوجه 
الطمن بنى على أن حك الحكة الاستثنافية لم 
شتمل على الاسباب طبقا لأ يقَضى به القاتون » 

ودع خترف انه ايك من الحم المستأف 
أنه قضى بالغاء حك الحمكة الجزئيةبالبراءة و بعقاب 
الطاعنة» 0 

0 ومن حيث أن 35 الممكة الابدائية 
بنى على جملة اسباب. د كرت تفصيلا وبايضاح » 


4 


مجلة الحاماة 


« ومن حيث أنه بالاطلاع على حم حكة 
الاستئناف اتضح انه فضلا عن انه غير مشتمل 
على اسباب واضحة تنقض اسياب الحكة الجزئية 
فامها جاءت غاية فى الغموض والابهام ومناقضة 

.« ومن حيث أنه فى مثل هذه الحالة يكون 
الحم الاستئنافى غير مشستمل على الاسباب التى 
أوجبها القاثون ويتعين قيول هذا الوجه » 

« ومن حيث أنه لاداى حينئذ لابحث فى 
باقى أوجه الطعن » 


( طمن شنيقه حواش ضد التيابة مرة 411 سنة 
+4 ق . بالط السابقة ) 


5 
محكة النقض والابرام 
5؟ مأبو سنة 191097 


نقض »ه ممارضة ٠‏ وحوب اعادة سماع الشهود . 
بطلات الاجرا'ءات ٠‏ ضير وصف النهمة ٠‏ وحجوب 


تفييه الهم . اخلال محق الدفاع 
المبادىم لقان ونيز 

)١(‏ يجب اعادة سماع الشهود عند نظر 
المعارضة فى الاحكام الغيابية والااكانت الاجراءات 
باطلة . فاذا لم تصحح الحكة الاستثتافية هذه 
الاجراءات وجب تقض الحم 

(؟)لا جوز للمحكة تغيير وصف اللهمة 
دون تنبيه امهم الى ذلك لستعد للدفاع قَّ 
الوصف الجديد والآكان هذا اخلالا يحق الدفاع 


امحكة: 

« عا أن الطاعن بنى طمنه على أن الحكة 
الابتدائية قضت برفض الممارضة بدون أن تسمع 
الشهود فى مواجهة الهم ولم تصحح محمكة 
الاستئناف هذا الخطأ كا أن الحمكة الاستثنافية 
غيرت وصف النهمة ول تنبه الطاعن الى ذلك 
حتى يستعد لإرفاع عن نفسه » 

« وجا أنه تبين للمحكة صحة ها يدقع به 
الطاعن وهذا موجب لبطلان الحم ويتعين 
لذلك قبول انقض والغاء الحك المطعون فيه 
وياحالة القضية على المكة الابتدائية للحم فيها 
مدا من دائرة أخرى غير التي حكت فيها » 


( طمن جور ج حموى ضد النيابة غمرة 445 سنة 
44 قء يافيئة الاقة وبحضور سد مصطق يك 
وكيل ناية الاستثناف) 


ان 
محكة النقض والابرام 
؟ مابوسنة 91017 


تقض ٠‏ تنشير وصف الثيءة . الاعتراك بالمساعدة ٠.‏ 

وجوب بان وحه الاشتراك ٠‏ تقص بان الواقمة . 

الفمل اللاحق لارتكاب الجرعة . امتباره اشتراك 
بالماعدة . خطأ جوهرى . 


المنادىء القانوتيرٌ : 

)١(‏ تغيير وصف النهمة وحمل الفاعل 
الأصلى شريكا بالمساعدة تقضى على الحكةيديان 
الأفمال التىكونت الاشتراك بالمساعدة . فاذا 
م تبين هذه الأفما لكان الحم ناقصًا فى بيان 
الواقمة 


نحلة الحاماة 


ينف 


(؟) وصف نهمةالمنهم بالاشتراك باللساعدة | الدعوىلا يترتب عليه منُبوت النهمة على امهم 


والتدليل على ذلك بفعل لاح لارتكاب الجريعة 
خطأ جوهرى فى الح مبطل له 

المحكة : 

« يا أن الطاعن يرئكن فى طمته على أن 
الحمكة الاستئنافية غيرت وصفاللهمة بأنجعلته 
شريكا بالمساعدة فى النزوير والاستعال ول تبين 
الأفمال الىكونت الاشتراك بالمساعدة فى هذا 
التزو برك ان المساعدة التى يشير المها الحم 
هو انه نسب الى رافع التق ضأنه تلم الصندوقين 
بعد ارسالها الى مصر مع ان الاشتراك بالمساعدة 
لايمكون بعد وقوع الجريمة كا هو صريح نص 
المادة ٠2١‏ عقو بات ققرة ثالثة منها » 

«وما أن هذا خطأجوهرى فى الحم وق 
الاجرا ات يترتب عليه بطلان الحم الطعون 
فيه ولذلك بتعين قبولهذا الطعن واحالة الفضية 
على محكة اسكندرية الابتدائية الأهلية الحم 
فها يحدداً من دائرة أخرى غير الى حكت قها» 


( طمن جورج حموى ضه النيابة بمرة لالهة سنة 
44 ق ء يافيئة السايقة ) 


يذ 
3 ونه سنة /510ه ) 
نقض . محديد وقت حصول الواقعة . أهميته فى 
الدعوى . وجوب محقيقه فى الجلة ٠‏ بطلان 
الاحراءات لو 


التقأعرة القائر: : 


أو عدمثيوتها فلا يقبل من المحسكة القول محصوها 
بعد الظبر مثلا لا قبله اذاكانت الحكة م تحقق 
ذلك ف الجلسة ول تطلب من شهود الاثبات 
والنتحديد وقت حصول الواقعة بالضبط ولآن 
هذا وجه جوهرى لبطلان الاجراءات 

المحكة : 

«حيث أن النقض مبنى على سببين (اولها) 
انمحكة الجنايات أخطأت فيا قالته فى حكبا من 
أن الواقمة حصلت بعد الظهر وما رتبته علذلك 
من أن شهادة شهود الننى لا تنق اللهمة لأنهم 
شهدوا علىو اقعة وجود طالب النقض بالكنيسة 
معهم قبل الظبر مع ان الثابت فى التحقيق أن 
الواقمة حصلت وباغت للعمدة قبل الساعة 
العاشرة صباحًا ( وثانهما ) أن الواقعة التىأثبتها 
الطييب الشرعى ليست عاعه بالممنى القانوقى » 

« وحيث أنه فيا يتعلق بالسبب الاول 
فأن الحكة حقيقة أثبتت فى حكها ان الواقمة 
حصلت بعدالظهر مم انها لم حت ذلك فى الجلسة 
ول تطلب لا من شهود الائبات ولامن شهود 
الننى الذين مععسهم تحديد وقت حصوطا بالضبط 
مع ان هذا كان محل نرزاع بين الامهام والدفاع 
وهو غير واضح فالتحقيقاتالأولية وكان علمها 
ان تحتقه فأنه يترتب علىان الجر يمة حصلت بعد 
الظهر امكان اركاب الهم ها بعد خروجه من 
الكنيسة وصحة نسيتها الى المنهم لأنه ثابت 


اذا كان لوقت حصول الواقمة أهمية فى | بشهادة شهود الننى وجوده فى ذاك الوقث فى 


ه45 
الكنسة وعدم تميق الحمكة ذلك وجه مهم 
لبطلان الاجرأات فيتعين قبول النقض واحالة 
القضية على محكة جنارات بتى سويف للحم 
مها من دائرة أخرى 

« وحيث انه ل يبق بعد ذلك وجه للبحث 
فى السيب الكثانى » 


( طمن صليب عيف الله ضد التيابة واخر مدع عرة 
«ولاسنة 44 ق . باألثه السابقة ) 


54 
حكمة النقض والابرام 
١(‏ يونيه سنة 90017 ) 


نقض . قتل عمداً . الركن الممتوى . ا'ية ااقتل . 
وجوب بياتة 


مسرا القائ وى : 

لايكتى فى جرعة القتل العمد بيان ركنها 
المادى وامًا يجب بيان ركنها المعتوى أيِضَأ وهو 
نية القتليانًا صريحا لقييز هذه الجريعة عن جرعة 
الغرب المنضى الى اللوت غَلو الحكم من يبان 
الركن المعنوى يعتبر عيبا جوهريا ميطلا للحم 
وموجبا لنقضه 

المحكة : 

« حيث أنه فى جرام القتلالعمد يجببيان 
اركن الملدى والركن المعنوى وهو نية اجرم 
بكينية صريحة لأجل القييز بين القتل العمد 
والضرب الذى أفضى الىالموت وقد خلا الحم 


محلة الحاماة 


من هذا البيان قيكون قد اشتمل على عيب 
جوهرى موجب لنقضه » 


( طمن حسن إبراهيم السيد ضد الئاية تمرة 8415 
سنة 44 ق ء اللحئة السايقّة ) 


لأف 
محكة النقض والابرام 
1 يونيه سنة 19117 


تقض شهود المتهم ٠‏ عدم سماع شهادحهم . اخلال 


بحق الدقاع 
المدراً القانوبى: 
اذا كان شهود المنهملم يسمعوا امام احكة 


الاإتدائية وجب سماعهم امام الحكة الاستثنافية 
والاكان هناك تقص فى الاجراءات واخلال 
يحق الدفاع مبطلان الحكم 

الحكة : 

« حيث انه من من أوعة الطعن عدم 
سباع الحمكة الاستئنافية شهود المنهم » 

« وحيث انه ثابت ان الشهود لم تسمع 
امام الممكة الجرئية ولا امام احكة الاستئنافية» 

« وحيث ان النيابة امامهذه امحكة مساة 
أن الهم كان أعارلن شهوده امام امحكة 
الاستثنافيةوحضروا ومع ذلك لم تسمعهم الحكة» 

ف وحيث ان عذا عا ينقض الحم لأنه 
تقص فى الاجراءات واخلال يحقوق الدفاع 
وعليه يتعين قبول النقض » 

( لعن عيده حكيم ضد النابة مرة ٠‏ سلة 45 

قضائية ٠‏ بالحيثة الابقة ) 


محلة الحاماة 


0 
محكة النقض والابرام 
5 بونيه سنة 19117 
نقش ٠‏ تقل يسيق الاصرار ٠‏ سيق الاصرار . 
ركن ممنوى ‏ استنتاحه من الوقائم . وجوب بان 
هذه الوقائم فى الحكم 
الفاعرة القان وي 

سبق الاصرار فى جريمة القتل من المسائل 
المعذوية التى لا تفع نحت الحواس ولا تعرف الا 
وظاهرها الخارجية وهى الاقمال المادية التى تع 
من الجانى والتى تدل على مأكان يصره نفسه 
في قل .قاو الحكمن ذكر الوقائم التى استدل 
08ظ ل لاما يجمله ناقصًا فى يان 
الواقعة البيان الكافى لاشراف محكة القض فى 
تقدير هذه الوقائع باعتبارها صصحيحة من حيث 
اثنات رك سبق الاصرار . 

المحكة : 

« حيث ان الم بعل اعتباو ان الواقعة 
حصلت مع سيق الاصرار » 

وحيث ان الشارع قد عرف سيق 
الاصرار بأن القصد المصم عليه من قبل لأجل 
ارتكاب الفعل ( مادة ١98‏ عقوبات ) » 

« وحيث ان تطبيق هذا النص يقتفى 
أيين فى ا كار بقة واكمة لوقع والاروف 
التى استنتجت «نها محكة اللوضوع وجود سبق 
الاصرار حقيقة ( راجع حكم النقض الرقم 1١4‏ 
ينابر سنة ه140 ) والواقع ان سبق الاصرار 


455 


هو من الأشياء العنوية التى لاتقمنحت الحواس 


والتى لاتعرف الا عظاهرها الخارجية وه الافعال 
المادية التى تقم من الجانى والتى تدل على ما كان 
يصره فى نه من قبل فهذه إاوة قائع مما يدخل 
0 
ما اذآكانت تلك الوقائم باعتبارها صميحة نما 
ولك قرخ لاما مدان 
لدى المانى وقت اركاب الناية » 

« وحيث انه عراجعة الحكم المطمون عله 
يرى انه خال من ذكر الوقائع الدالة على وجود 
سبق الاصرار ومجرد وجود العداء لا يكنى فى 
اثباته على ان وقائع الدعوى على ما هو ثابت فى 
الك لا تدل على سابقة اصرار ولا على وجود 
اتفاق سايق بينالمهمين و بعضهم لأجل! ركاب 
الفملكا تطلب النيابة امام هذه المكة . بل 
الظاهر من تلاك الوقائع ارت التهمين لل علموا 
بتجمع الجتى عليهم واقار بهم لأجل الأكتتاب 
فى مبلغ الكفاله المقرر للافراج عن قر بيهم الذى 
كان مهما بقتل شخص من عائلة المهمين هاجهم 
هذا الفمل الثير الشجون والاحزان لض ركل 
مهم من مكانه مدفوعا بعامل الغضب الذالى 
والاتمعال اتقانى وفعل ما قعل يدون سيق 
اصرار منه ولاسابقة اتفاق بينه و بين باق المنهمين 
على ارتكاب العمل » 

« وحيث انه بناء عيلى ذلك تكون الواقمة 
منطبقة على نص المادة 194 ققرة اولى عمقو بات 
والحكة ري الاكتفاء الحم عل ىكل مرلن 


سبق الاصرار 


437 


محلة الحاماة 


المهمين بالاشغال اللثاقة خخس عشرة سنة مع | بغير بحث فى حقيقة وجود الهم فى حالة دفاع 


ابقاء مبلغ التعو يض الحكوم يهم حو » 


( طمن على تمد سباق واخرين ضد النيابة واخرين 
مدعين مرة 79خ سنة 4 4 ق . بلفرئة السامّة) 


مل 
محكة النقض والابرام 
١‏ نوئيه سئة 1901737 
تقش ء دفاع المنهم . ووب رد الحكم عليه . 
امبر القالوى 

اذا تنك الهم فى دفاعه بأنهكان فى حالة 
دفاع شرعى عن النفس وجب على الحكة الرد 
عل دفاعه هذا والا كانت مقصرة فى حكبا 
تقصيراً مبطلا له 

المحكة : 

« حيث أن راقم القض استند فى ورقة 
الاسباب المقدءة منه على أنه كان فى حالة دفاع 
عن النفس أمام تعدى ستة أشخاص توافمواعلى 
ابذائه هو وزوجته بأن دخلوا بغير مبرر قانوىق 
الثقة التى يسكنانها ول يذعنوا للخروج منها 
وصعموا على أن يأخذوا بالقوة السيفون الموجود 
فيها ول تبحث الحكة هذا الافم » 

« وحيث انه تبين من الاطلاع على محضر 
جلة الحكة الجزئية المنمقدة فى يوم 7 نوفير 
سنة 1998 ان محا الهم تسك بهذا الدفم 
وقد قضتالحمكتين الجزئية والاستثنافيةبالعقو بة 


شرى عن النفس من عدمه» 

« وحيث ان اهمال الك الطعون فيه 
البحث فى دقاع الهم الذى لوصح قد يؤدى 
للى عدم مسئوليته يجمل الك المذكور مقصرق 
الرد على دفاع الهم و.يصبح بهذا التقصير باطلا 
ويجب حينئف قبول النقضوالغاء الحك المطعون 
فيه وأحالة الدعوى الى محكة مصر الابتدائية 

فها يجدداً من دائرة اخرى غير التى 
أصدرت الحج التقوض » 

( طمن ثابت ما ضد اليابة وأخرى مدعية بمرة 

لاه سنة ع 4 ق . باللمثة الايقة ) 


حكن 
محكة النقض والابرام 
5 نونية مله /19110 
نقضاء جرممة البلاغ الكاذب . سوء القصد . 
الأمرأ القائ وى 
مجحرد النسرع فى الابلاغ عن واقعة غير 
صحيحةدون تحرى المقيقة لا يكنى لتكوين جرعة 
البلاغ الكاذب لأنه يشترط فى هذه الجرية 
سوء القصد . 
المحكة : 
« يا أن التقض مبنى على سببين ( الاول) 
ان الانهام باعلان الجنحة مباشرة من الأذون 
الذى تنازل عرن دعواه المدنية غير الانهام 
الذى وجهته النيابة اليه بعد تنازل المدعى بالحق 


يحل الحاماة 


المدتىوهذا الاتهام الثلتى غير الانهام امام , غير الانباء امام عمكة | من النظام الماء . فواجب عل الحمكة أن تنمط 
الاستئناف ( الثالى ) ان الم الابتدالى الذى 
أندته محكة ثانى درجة قرران ن لسرع بلغ فى 
تليغدعن واقعةغير صحبحة دون ان يتحرى المققة 
كاف اتكو بن جر ع البلاع الكاذب وهذا 
قول لا بنطبق على نصوص القانون ولا أقواا 
|أء لشواح ولا أحكاء القضاء » 

«دوء ما أنه بالاطلاع على الم المطحون فيه 
اتضح انه مبنى على ان تسرع المبلغ فى تبليغه عن 
واقعة غير صحيحةدون ان يتحرى الحقيقة كاف 
أتكوين جرية البلا الكاذب » 

« وعاان هذا غيزصحيح والتسرع لا يكفى 
فأنه فى البلاغالكاذب لا بد من الكدي وسو 
القصدام قضبت المادة 74 من قانونالعقويات 
والتسرع لا بي دكلبهما » 

« وما ان الوقائع الثابنة ل المطمون د 
لا توتدى الا الى براءة الطاعن » 


« وعا أانه أن؟ ن بتعين قبول النقض ويراءة 


الطاعن 44 
( طمن عبد الداعم ابو المزم صّد النياية تمرة 441 
سنة 44 ق ء بافدئة السابقة ) 
ا 
محكة التقض والابرام 


5 نونيه سلة ب1911 0 » 


0 
القأعرم القانو.: : 
سقوط الحق فى اقامة الدعوى العمومية 


- 
0 
ع 


سن بي ست 


حت 


من النظام العام ٠‏ فواجب على الحكة أ انها 
فما اذا كانت الدعوى العمومية قد سقطت أو 
اوقف السقوط باحراءات قانونية واذا لم تفحل 
وجب تقض الحم 
المحكة : 
« عاان 


لتقض مبنى على )١(‏ ان الحكة 
ايم بياذ كافيا (؟) لان العقد 
المطعون فيه ليبس عقد بيع ب١‏ ل ورقة باطلة بطلانا 
جوهر يا والنزو بر رف عقد بيع باطل لاعقاب 
عليه (©) لانه سقط حق رقع الدعوى لآن 

الدعوى كانت رفع تق سنة ١594‏ والورقة تار نيا 


5 محرم سنة بلمعم! (4) لأن محض الجلسة 


غير موق عليه .من رناسر ن الجلسة عدة حرات 
6 شورة الحم ادر من محكة استثناف 
تسن الحاسة ولا ٠‏ 


جتح مهم ر ل عض من 
الاعضاء وهذا جما اك ا باطلا » 
«وعاان سقوط الحق فى اقامة اللعوى 
العموءية من النظام العام والحمكة فى الحك 
المطعون فيه 1 تبين هل سقطت الدعوى العمومية 
عَضى المدة ام اوقذت باجراءات قانونية» 
ونان هذا كاف لنقض الح فيتعين 
تقضه موضوعا » 


(طمن دسوق قاسم صد الثيابة ممرة 58 سنة 44 
تضائية . لفيئة السابقة ) 


رقف 


محلة المحاماة 


ال 
محكة النقض والابرام 
1 نونيه سنة 15117 
نقض ٠‏ سرقة ٠‏ شروع فها . اعمال حضيرية . 
درا القانولى : 
يعتبر شروعاق السرقةأى قعل من الاقعال 
صلدَالى السرقةالحددة لقصد المهم بدامها أو عأ وما 
100 حسث لا يشك فننته السرقة 
وعلى ذلك فعالجة قتح باب كان مغلق 
من نض معاد ارتكاب: السرقات كاف فى 
تحديد نية السرقة ويعتير شروعًا فيها . 
قنرار قاخى الأ حالةبالاً وجه لاقامةالدعوى 
فى هذه الخالة باعتبار ان ما اتأه المنهم اما هو 
عمل من الأعمال التحضيربة لارتكاب الجرعة 
محل للنقض لطأ فى تأويل تصوص الهانون 


الحكة . 

«من حي تان الطعن بن على ان حضسرةقاتى 
الاحالة اخطأ فى تاو بل معنى الشروع فى السرقة 
واعتير ان محاولة كر تمل ياب الدكان لا يعتبر 
تروعاً مادام ان الياب : إمتح وان الاشياء التى 
00 سرقتها 1 تزل فى حرزها مع انه 
يكت فى تحقق ممت الشروع القاتوتى ان يبدا 
الهم فى تتفيذ قعل من الاأفمال المقصود ما 
ارتكاب جرعة السرقة وان النساق والكسر 
والتقب هى من الأ فمال التى نم بالبدء فى تنفيدها 
جرية الشروع فى السرقة اذا ثبت ان الهم 


كان ينويها » 


« ومن حيث أن اثابت من أوزاق قضية 
الجناية رقم 117 سنة 497 العطارين ان المهم 
ضيط وهو يعالح قت باب ككان مغلق باستععال 
ازميل حديد 0 000 الام 


ال 0 لوطه 0 دك 


وجدت سايمة » 

« ومن حيث انه من المقرر عاماوقضاءاناى 
فعل من الافمال الموصلة للسرقة الحددة لتصد 
المهم بذامها وجا هارمها من الاحوال بحيث 
لايشك فى مخلص قصد الفاعل الى السرقة يعتبر 
شروعا قمها » 

« ومن حيث أن الفمل الذى بدأ به امهم 
وهو محاولة كر قفل الدكان المحتوى على مايمكن 
سرقته من البضايع وقرينة صكونه هن الممتادى 
ارتكاب السرقات مما لا محتمل الريب فى أفا 
كان تتصد السرقة فالفعل الذىأتاد وهو محاولة 
فتح باب الذكان هو بدء فى ارتكاب السركة 
لأنه ليس يعد فتح الدكان الا تناول ١‏ قصد 
سرفه » 
حيت أنه ليس من الضسرورى إلبد- 
فى السرقة أن يسح حرزالممسروق بالفعل كا رأى 
الاحالة وأن تصل يد المْهم اليه 


« ومن 


حفرة قائى 
فحاولة الهم فتح الدكان هو بدء فى فتح حرز 
المسروق لأن الذكان حرزلا يحتويه *ن 
البضائع « 


مجلة الحاماة 


قففق 


«ومن حيت أنه لذاك يكون ما رآه 


حضرة قاضى الاحلة خطأ فى تأويل القاتورنف 


فيتعين رد القضية اليه لنظرها » 


( طمن الثيابة العسومية فى قراو قاشى الاحالة ضد 
تود ابم تمرة 451 سنة 44 ق - لمفرثة السابقة) 


ه322 
نونيه سنة /1811 


اق .١‏ أسباب الحكم . الحكم الصبادر يألغاء حكم 


لثبراءة . وحوب تغئيه امراب الحكم الاتدا قي ٠‏ 
امبر الغاثر كىَ 

اذا حكت محكة أول درجة باليراءة 
و بينت فى حكبا الاسئاب التى ينت عليها البراءة 
بيانا كافيا وجب على محكةالاستئنافلالغاء هذا 
الك ان تفنيد اسبابه وال تكتنى بالاستناد الى 
أقوال الششهود الذين #معتهم محكة أول درجة 
ول تعول على شهاد مهم 

المحكة : 

« حيث أن الحم الابتدا نى بين الاسباب 
التى بنى عليها البراءة انا وافيا » 

« وحيث أن الحم الاستئنافى لم يغند هذه 
الاسباب ول يرد علمها بل أخف بشهادة الشهود 
الذين ْ تعول علييم محكة أول درجة بدون 
سماع شهادتهم واذن يكون لمكم الاستثناق 


غير مسدب و ننجب تمضه » 


م" 
محكة النقض والابرام 
/ تونمة سنة ١917‏ 


قش . عراقة ه تحديد ميفها ٠‏ وجوب ذلك ١‏ مادة 
غ” - قانون المتعردن 


لبر القانوق 
ِوْخْدذ من مفهوم المادة 4؟ من قانون 
المنشردين والمشتبه فيهم وجوب محديد مبداً 
المراقية . فالحج الذى خلا ٠ن‏ ذلك محل 
النتقض زلف 
المحكة : 
« حيث ان التقض مينى على ان الحمكة 
المطعونفى حكيا 1 تحدد مدةالمراقبة الحكوم بها 
على | مع عليه » 
« ومن حيث إنه بالاطلاع على محضر 
جلسةمحكةههيا الجزئية تبين ان النيابة طابت *ن 
احكة معاقية الملهم بالمواد « ساو .م من 
قانون رت 4 سنة198 وان تكون بدأعراقيته 
من تار أننهاء العقوبة المجيوس مر أجايا 
فاحكة حكت وضعه نحت المراقة ققط دود 
(1) الحاماة ‏ اعتبرت الحكمة المايا هذا النقس 
خطأ فى :طبيق تصوص القاتون فاصاحته طبقاً للمادة 
بارضا من فاون حقيق الجنايات 
- وقد يكون ذلك فى الواقع وجهاً هاما لبطلان 


( طمن يمد على ممتوق ضد النيابة نمرة 1٠٠‏ سنة | الحكم يترتب عليه اعادة القضية الى المحكمة التى أصدرته 


1 ق ١‏ بالفيئة السابقة ). 


لاحكم قا يجحدداً من دائرة أخرى طبقاً المادة الذكورة 


تيسق 


ملك الجاما2 


ان تميئن مدا مدة المراقية »فاستانف تالنيابة لهذا 


السبب وحكت محكة الزقازيق الاستئنافية 


بالتايد دون ان محدد مبدا المراقية « 


«وحيتث أن المادةع؟ من قانون المنشردين | 


والمثنبه فبهم يِوْخْد من مفهومبا وجوب نحديد 


مبدا المراقبة قيكون الح المطمون فيه قد أخطأً 
فى تعيين هذا المبدأ فيتعين تصحيح هذا الخطأ 
جمل مبدأً المراقبة من تاريخ أقصاء ٠دة‏ اليس » 


ا ا 41 
٠.‏ الفكة اللمة ) 2< 0 


وحن 
محكة استكئاف مص الأعلية 
(59 توشير ستة )١5519/‏ 


حساب . بمخالصة مخلة . تحريرها فى ظروف صوببة . 
دنارء تقدىم الحساب ٠.‏ 


لمر القابو ىَ 

اذا حررت بين شخصين مخائصة مملة عن 
حاب له أصل موجود فى دقائر وتبينآن هذه 
الخالصة صدرت فى ظروف مرربة. فليس ما عنم 
تحقيقًا العدالة من الزاء المدين بتقدم حساب تفصيل 
ادائته بالرعم من وجود هذه المخائصة 

الحكة : 

« من حيث فضلا عن كونه ظاهراً من 
جموع ظروف ووقائع الدعوى ماهو مبينتفصيلا 
فى مذ كرات المستانف عليه المقدمة أمام محكة 
أول درجة والى هذه الحمكة الاستثناقية ان 
ور أول نيه سنة +41 ايكيا انأف 

. صدرت وتسامت هذا الأخير فىظروف غير 


جمة 


١س‎ - 


محردة عَاما عء كل شمية ورامة فان 
- م ١‏ :9 ليم 
يوليه 


م احعة قمع حانات الوقف اتداء ىى 
َس ع ٠. ٠.‏ مه 


سنه ١١‏ كتارم وفاة يك 


6 
-_- 
1 
ع 


ينسنى فى الواقم الوقوقف علل الحقيقة : 
3 0 دقاتر 
جودة وان هذه المراجعة قربة المنال 

ومستطاعة جد . يضاف الىذاك أن ننيجة هذه 
المراجعة اتؤدى حما الى تقدير ورقة أول يونيه 
سئة 1415 سالفة الذ كر تقديرً صحيحًا . فيعرف 
وقتئذ انكانماتضمنته هذه الورقة ممما والحقيقة 
من عدمه . وما دام إن المستأفف يقرر و كد 
بأن الورقة المذكورة لاشائئة فيبا فلا مما 

لتشدده فى معارضته مراجعة الدفاتر ابتداء من 
على أنه وان كانت هذه المراجعة 
سيترتب عليها طبع ارجاء الفصل النهانى فى 
الدعوى بعضًا 


مله 19117 . 


من الزمن . الا أنه مما يجب أن 


لا يبرح عن الذهن ان هذه الاطالة لا تمد شي 


خحلة المحاماة 


فى جانب الوصول الى كشف الحقيقة وقطم وازالة 
كل شك فى هذا الصاد » 
« ومن حيث انه ذلك يكون ما قضت به 
حكة أول درجة جاء فى مله وعليه يتعين تأبيد 
الحم المستأنف » 
( استئتاف عبد الميك افتندى واصف وحفر عته 
الاستاذ قاب اندى يشاره ضد سايم اقندى زى وحشر 
عنه الاستاذ يمقوب أفندى سركيس عمرة 1١*71‏ سئة 
4 ق . دائزة حفرة تمد مصطاق يك يمضوية حضرق 
رَى برزى بك وعبد الباق رى القشيرى بك المستشارين) 


4 
تحكة استئناف مص الأهلية 
(؟ توشير سنة 1951 ) 
هية ‏ متقول . امين'لتوزيع الهبة . سميحة ٠‏ وكيل 


عن الموهوب لهم . قاصر. تصرقات نافمة نشما محضا . 
ماد ٠٠‏ مدق 


القاعرة القائو م : 

اراد شخ ص أن يه بآخرين مبلغ ١‏ هه جنيبًا 
تأعطاه لأأمين ليوزعه على الموهوب م و1 بأخذ 
على الآمين ايصالا بامبلغ ويج اميت من 
الموهوب مم قاصراً فأودع المبلغ خزانة اعطق 
الحسبى 0 الواقعة فى محضر الايداع ٠.‏ ر 
بعد ذلك ورثة الواهب دعوى على الأسن 
والموهوب لم مطالبين بامبلغ متكرينصحة الواقعة 
الق قررها الأمين ومدعين - بفرض ها - 
بطلان الطبة لعدم القبول والقيض فى حياة 
الواهب (مادة . و( 

فضت محكة الاستئتناف برفض دعوى 

الورئة ( ١‏ ) لان الامين فى هذه الحالة مصدق 
بقوله ( ؟ ) ولان الطبة صميحة لاعتبار الامين 


0 


الغ الرعرن م القبض يمن فيهم 
القصر لان الهبة من التصرف ذات النافعة .لحم 
تفعا محضا 
المحكة: 
بوعت أن الحكم المستأف وجد مله 
للا سياب التى بتى علها والتى تاخذ مها هده 
المحكة والواقعأنالقضية مبنية على أقوا ال ابراهم 
اقندى بدوى الذى قرر أن المتونى وهو فى حاله 
الصحة كان سامه مبلغ ٠0ه‏ جنا على سبيل 
المبة منه الى الموهوب البهم المبينة أسماومم وكيفية 
توزيم المبلغ عليهم ف الاقرار المقدم م ناد كور 
وقد جاء فى هذا الاقرار وهو المؤرخ 7 يوليو 
ستة 1974 أنه اسن اللفمن الواهب نيابة عن 
الموغوت لم وبحضورم لكى نجرى أو ز بعه 
بنهم بالطريقة التى أشار اليها الواهب ول عنعه 
عن نو زيم المبلغ بيهم فى الخال الا وجود قصر 
كت قد اخار فى آرم » 
« وحيث ان ابراهم أفندى بدوى 'مين 
وَهَو اده الضقة: ممتدق قانونا وله إلى أن 
ن | يكذ الظاهر » 
« وحيث أن الظاهر بالعكس يدل علِنّ ان 
هذا الرجل صادق لا عكن النشكك فى أقواله 
لأنه على الم من عدم وجود ورقةعليه بامبلغ ققد 
قر به طائما عتتاراً وأودعه فى خَزانة الجاس 
الحسبى فعلا - وعلى هذا فبو مصدق فيا قاله » 
د وحيثان معتضىتلك الأقوال أن قيض 
المبار من لزاه كاناية عون الوهوت ط 
وتحضورم فاللكية قد انتقلت الهم قانونًا لأن 
قيض الهبة جعرفة الوكيل عن الموهوب لطر جار 


اهف 


ججملة الحاماة 


شرعًا كا ان قبضه جائ رز كذلك فى حت القصر | يله نالذى قرره اذا لم يوجد مزايد عليه. ولكن 


لانهم غير مميزين ولان الهية هى من التصرفات 
النافعة لهم ننم) حا « 

« وحيث أنالقول وات اه 
0 د قول عير وحية ومنقوض 
بأقوال انراهم اقندى يدوى نفسه الواجب 

كك 

تصدقه بأقواله كما سبق يانه - عبىان حضورثم 
ليس عستبعد لجواز أن يكون الواهب قد قصد 
ذلك الحضور نى يكون الموهوب لم على علم 
5 نحت يد ابراهم 0 
الذ كر ويكقية بز عه عله حت كان انوس 
به دغل أت ند الواهب » 

00 وحيث أنه بتاء على ذلك كن اذ 
لمكم المستأنف » 

( استئتق الجرعات ن:وسه وءن مدها ورثة الأرحوم 

عبد الرؤوف مد عاشور وحغر علين الاستاذ عند 
اقندى على مالم ضد الست رتهيه بنت مود واخرين 
وعغر عيم الاستاق صليب .ك ساعى واخرن تمرة 515 
سنة 4# قىء دائرة عضرة داحب المالى حسين دروش 
بأشا وتحطور ميو سودان وحشرة «ساق خمد بك 
المستغارين ) 


3" 
00١‏ نوشير ستة 19591 ) 
زإدة العدر . مترر الزيأدة . حقه . طلب الغير 
حومسي الزاد عليه بنفس العن ل عدم اعتراض ٠3رر‏ 
الزادة . تنازل منه عن حقه ٠‏ #ة البيع غير . 


الممرا القائو لى 
مقرر الزيادة حق طلب مربى المزاد عليه 


فاظن ا 
البيع مرمى المزاد عليه مهذا ادن فى مواجبة 
مر ال بادةدون أن سدى الأخير أعتراضًا عد 
متناء َل عن عطائه وصح #وقيع البيع للغير 

الممكة : 


« حيث أنه بين 


عيره بالحاسة وقت التداء عل 


من الاطلاع على أوراق 
الدعوى انالست نقاله هام حسد المستأنقعلمها 
انتزعت ملكي ةمدينها كر وى افتدىابراهيم 
من أملاكه ومتها أر بعةأفدنة وثلاثة عشر قبرام 
وا ا موضوع الاستئناف وصدر لها 
5 تزع الملكية من محكة طنط الابتدائية 
الأهلة ة ١14‏ نونيه سنة 6و١‏ و بعد هام النشر 
أشهر بيع الأطيان المذكورة فى 94؟ دسمبر 
عمنة 57 19 امام حضرة قاض ىالبيوع ورسامزادها 
عل الناقة امبر تسا كه عدو لك شت 
مقابل من قدره ٠‏ ه» جنيها غير المصار يف » 

« وحيثأنه بعدذلك قررغازى محمد يوسف 
المستانففىق كتابالحكة فى؟ يت'بر سنة 0107 
بزيادة العشر وأصبح ميدأ الزيادة ممعجنيها» 

« وحيث أنه فى اليوم الذى تحدد لأعادة 
البيع حضر أمام قاضىالبيوع مقر الزيادة وطالبة 
ابيع والمدين و بعد مناقشاتلاصلح ول تم طلبت 
الست نظله اجراء البيع قتا لكاتب الجلسة ان 
لعن هومه؟ جنيها غير مصار يف البيع وقدرها 
ل جنييا و10؟ ليما ورشم مرمى المزاد وهو 


علد الحاماة 


١‏ حجنا وه؟ه مليما ولما أر حضرة القاضى 
بالبيع واشهار المزاد على الصورة التقدمة تقدمت 
طالبة البيع وقالت الها تقبل شراء الاطيان عبلغ 
محم جنا غير المصار يف والمستأنف قال انه 
كف يده وبعد مضى الس دقائق المقررة 
قانونا للزيادة ولعدم وجود مزايدين غير طالبة 
البيع حك ال ضى بأيقاع ابيع عليها بان الممقدم 
الذكر» 

« وحيث أنالستأنف يقول ان كف بده 
لا يعد تنازلا .نه عن الشراء مم كونه هو مقرر 
الزيادة ول يزود امن عما قرر به فبو الواجب 
تفضيله على الستأنف عليها » 

اوعد اند من أن تنك أن امن الذى 
قرر المستأنف بالشراء به قد زاد عليه مصاريف 
البيع وى ١١‏ جنيها و 010 مليما والرسم النسبى 
من مرسىالمزاد وقد تراجع ااستانف عنالطلب 
وأقدمت عليه المستأفق عليمها وهو فى الحال كف 
بده فيعد ماصدر منه تنازلا ع نطلبه الأوروح؟ 
مرمى المزاد صدر بعد تكرار المزايدة 06 
دقائق بغير معارضة من المستأتف قند وقم مطااً 
لقانون ولاحق للمستأنف فى الرجوع الى طاب 
الغائه و يصبح الاستئئاف المرفوع هنه غير متفق 
م الحقيقة والقانون و يجب رفضه وتأيد الحم 
المستآاق » 


( استثناف قازى افتدى تمد وءغر عنه الاستاذ 
*44 سنة 44 قى ء دائرة حشرات على سام يك وتمد 
فريد الشافمى بك وممود الرجوثى بك المستشارين ) 


حلفا 
محكة استئناف مصر الاعلية 
٠‏ وير سنة 181519 
بع ٠‏ صورية - اثيات بين الماقدين . دليل كتانى , 
حق الخير فى الاثبات بكافة الطرق . ورثة البائع 
خافاؤه . عدم امازة الاثيات هم بالبيتة . علة 
الصورءة . وحوب سانا ٠.‏ كقالة “كفالة الشذرى 
لايأئع لبت ديلا على صورية اليم . وليست مقدمة 
دليل بالكتاية 


المبادى/ القائ وير : 
)١(‏ لاجوزائيات ١١‏ 
الا بالكتاية . و يجوز لغير العاقدين اثياتها بكافة 

طرق الاثيات 

(؟) الورثة فى المقد الصادر من مورتهم 
ليسوا (غيراً) بالمعنى القاتوتى واما هم خلفاء مورتهم 
حلوا محلهفى الالتزامات الواردة بالعقد. فلانجور 
لم اثبات الصور ية بغير الطرريق الجائز لمورتهم 
الاثبات به 

() الدعوى بصورية عقد لا تكنى للحم 
ببطلانه وام يجب بيان العلة التى من أجاها نحرر 
العقد الصورى لآن الصورية وحدها لا تتتفى 
بطلان المقد وانما بطل اذا كان الغرض من 
الصور بة مخالة القانون 

( ؛ ) كمالة المشترى للبائم فى احسد 
النزاماته ليست دليلا على صورية البيم ولاعى 
مبدأ ثبوت بالكتابة يجيز الاثيات بالبينة لآن 
أساس الكفالة التبرع فلا تستازم وجود مقابلها - 


رية بينالعاقدين 


لوقيف 


يحلة الحاماة 


الممكة : 

« حيث ان الستأفين يطليون الحكم 
بيطلان البيع الصادر من مورتمهم المرحوم الحاج 
درويش شيحة الى المستأتف عليه الثانى بتارعخ 
0 اأكنو بر سنة 0١‏ وبجل ف مارس سئة 
١‏ وثيوت ملكيتهم الى الاعيان الوضحة 
يصحيفة الدعوى وسليمها المهم مع الزامه بر يعها 
من يوم ه اكتو بر سنة ١91‏ تاريخ عقد البيع 
الى الآآن وذلك فى مواجية باقى المدعى علمهم 
اللزين باع اليهما المشترى تلك الاعيان » 

« وحيث أن التافين زعموا 'ن ن البيع 
الصادر من مورنه م كان صوري وطلبوا اثبات 
الصورية بكافة الطرق القانونية ما فيها البينة » 

. « وحيث انه من المبادىء المقررة قانونًا انه 

فى حالةطعن ورثة فى عقد بيء صادر من مورثهم 
طالبين اثيات صور يتهبالبينه لا جوز قبرهالان 
صور يقالعقد لا تنبت بي نالمتعاقدين الا بالكتاية 
وقد حل الورئة محل مومهم اذى هو احد 
المتعاقدين فلا بد ل 
الصورية بللكتابة » 

« وحيث انه بخصوص غير المتعاقدين مثل 
الذن اشتروا تلاك الاعيان من 
تقبل البنة منْهم لأثيات صورية المقد بين 
المتعاقدين اذا عمل اضراراً يحقوقيم لأرت 
الصور بة هنا تكون غشًا وتدلسا وقد اشار رحم 
ممكة اول درجة الى انه لانجوز لأحدأن 
تلك بعذله المبنى على سوءالنية وهو أى مورث 


والالة هذه من اثيات 


أحل المتعاقدين 


المستاضين ما كان يستطيع أبطال التصرفات 
الصادرة من المشترى منه الى غيره الذين تلقوا 
الملك عنه سن نية » 

« وحيث انهمعم التصريمح قى الحم 
المستافف ين هو حسن النية ومن هو سىء النية 
من الخصوم ف يتعرض المستأتفون هذا الموضوع 
الذى لا بد من متاققنة حق ' كن ان يطلب 
الحم بلغو عمد البيع الصادر من عورنهم ا 
بطا ب استلام الاعيان المتعلق يها حموق الغير » 
ان المستاتفين ل يوضحوا الغاية 
التى قصدها المتعاقدان عن صوءبة العقد وهل 
قباوا 
الكوتكرداتو والاضرار بهم أملا .لأ ن الصورية 
فى حد ذانها ايست يسبب بيترتب عليه قائونا 
بطلان العقود الا اذاكان هناك غثْ 
حقوق غير امتعائدين » 


0 وحيثث 


ى أو إضرار 


ها .د كه المت وق 


صحيفة استلتافهم هن ان عبد اليد محمد يس 


« وحيث أن ى 
الساتف عايه اثانى قدم نفه غامثًا فى 
الكوتكرداتو للمدين المقلس وتنا لهذا الضمان 
باع المدين الى الضامن الاعيان المتقدم ذكرها 
بلغ ثلاعية جنيه و1 فيض نه ين كن قر 

بأنه باع ونازل واسمط تلك الاعيارنب 3 
ميغ ٠ ٠‏ “جني قبضها 
مورث المستأتفين من بدالمشترى على دور القرش 
الواحد وأصبح حضرته امالك يع الاعيان 
المبيعة و يتصرف فيها كيف يشاء تصرفىم الملاك 


عبد الجيد جمد بس فونظير 


محلة الحاماة 


فىأملا كهم قاوكان خطر ببال المورث شىء غير 
الحقيقة الغلاهرة لحرر على المشترى وركقة الضد ائئى 
ها هو ميوت بالعقد الأصلى 3 الكوتكر دالو 
فلا ينفى «ضمون ذلك العقد وغير مقهوم الى 
منافاة او تناقض من ان يكفل” شخص آخر ثم 
يشترى منه عقاراً فلا عكن اعتبار الكفالة ميدأ 
خوت لكا » 

« وحيث ما قدم أصيح غير حائزاغو 


و بطلان عقد البيءالصادر من مورث المستأقين 


الحفق 


"1١ 
محكة استئناف مصر الاهلية‎ 
1910 أوشير سثة‎ 
استثناف . اعلان الحكم . عدم حفظ الم فى‎ 


ا-تثنافه . قيول معلق . استثاف اسلى . 
استث'ف فرعى ٠‏ جواز 


المرٌ القافوى: 
اعلان احد الخصمين الحم للاخ مم 
عدم حفظحقه فى الاستئناف لا ممنع من استئنافه 


أعدم أخذهورقة الضد فلا يمك أن بكرن | الحك فرعا اذا استأقف خصمه أصلًا ‏ مادة 


ل 
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صو 


« وحيث هن جيه ما سين الح 
تيد الحم المستأنف ورفض دعوى المستأتقين 
والزاءهم بالمصار يف » 
مرمى افندى ود ضد مد مريس واخرين ور عن 
الثانى الاستاذ قسطنطين بك سمادء نمرة ١١148‏ سنة 
؟؛ ق . دائرة حقرات شاكر امد يك وتمد فهمى 
حسين بك واتربى ابي المز يك المستشارين ) 


المواماة ب اليم فى هة. التضية صادر من المورت 
لاجني دن التركة . هلك كان صحيحاً القول بان الورئة 
خلفاء المورث فى هذه الخالة . أما اذا كان اليم صادراً 
من المورث لاحد الووثة اضراراً محق باق الورئة 
يصبح هؤلاء الورثة آجانب عن المقد فى الطين على 
تصرف مورهم لانهم لا يتلتون حق الطمن عن ٠ورهم.‏ 
وانما يتلتونه عن القانون ضد عمل اللورث ٠‏ وفي هذه 
الحالة يجوز لحم ائيات الصورية بكافة طرق الاثئيات . 

رواجم حكم محكة الاستثناف الاملية ىق ١6‏ 
دسمير سنة 19317 , المجموعة الرسية 6 سن ١ه‏ 


اه" مراقعات . 

المحكة : 

عن الدفم الفرعى 

« حيث انالمستأنف عليها رفعت استئنانها 
الفرعى اثناء نظر الاستئناف الاصلى القام بين 
طرق الخصوم وهذا كاف لاعتبار استئنافها 
صحيحاً ولا يؤثر عليه اعلامها الحم وعدم حنظها 
حقها فى الاستئناف نص صرب او رقتها دعوى 
عراطة اخرى لان حتها القانونى رفم الاستئناف 
الغرعى لا يؤثر عليه أى اجراء صدر متها مأ دام 
خضنها قد استأنف الحم استئناقً أصلا و يجب 
رفض هذا الدقم وقبول الاستئناف الفرعى 
شكلا » : 
« وحيث ان الاستئئاف الاصبلى. صحيح 
ا 


حد يو ته 
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« وحيث فيا يتعلق بطلب الحراسة فان 
الحكة ترى ان طلب المتأفة فى محل لأنها 
تلك الآن مانية عشر قيراط) فى اللَكنة واتمى 
رمن على عدم انتفاعها من تاريخ 56 سيتمير 
سنة 40 الى الآآن فى لح ين الجا 
عليه فى ادارة المكنةالآن الى ان يسوى النزاع 
القائم يينهما » 

« وحيث فيا يمخنص بالريع فان الحكة 
ترى قبل الفصل ف الموضوع ندب خبير ليطلم 
على مستندات الطرفين وخصوصا دفائر ادارة 
الكنة ويقدر ريعها مم الاسترشاد بالّكنات 
الماثلة لها الجاورة فى حالة ما اذا لم يقدم اليه 
الشيخ مم دكامل الشحرى دفائر منظمة عن 
ادارته وعلى الخبير تصقية الحساب علاحظة 
خصم ما يكون صرفه المستأتق على المكنة من 
اصلاحات ورسوم رخص وخلافه والبحث فى 
امر توقيف ادارة المكنة الذى يدعيه جم دكامل 
الشحرى وتبيناسبابه وهل هو من خطأ الستأفف 
أم لاو بمد ذلك بوضح فى تقريره مأ يخص 
المستآنف عليها من صافى الريع على اعتبار الها 
تلاك مانية عشر قيراط) فى المكنة » 


( استئناف اأشيخ جمد كامل الشحرى وحمر عنة 
الاستاذ رَى وهي افندى ضد الست خدرجه كرعمة يعد 
بك فهمى قبودان وحشر عنها الاستاذ هائم مهنا افتدى 
عمرة 555و4553 سنة 459 و44 قل بافيثة السائة) 


جحلة الحلماة 


خخ 0ك 


نننضا 
محكة استعناف مصر الأهلية 
"٠‏ توقير سنة ١9917‏ 


تنقية . جز على مقول المدين . بم جرء منه . 
ايداع الكن عد امين . التتفيذة جيم الاين على اق 


الممراً الامو فى : 

اذا حجز موأجر عل محدول 5006 
( قطن ) واستصدر أمراً بببعه ععرقة المارس 
يحضور الطرفين وعمدة الناحية وابداع عنهخرانة 
المحكة حى يمفصل ىَّ الدعوى فبيم حنء من 
الحصول وبق نه فحت بد العمدة ثم اتغفق 
الطرفان على ايداع باق المحصول احد الالح 
الى حين الاتفاق على بيمها- فلا يجوز للدؤجر أن 
ننذ الحم الصادر له بعد ذلك فى الدعوى على 
الحصول المودع وفاءلجيمد ينه محجة ان جميعمال 
المدين ضاءن لوفاء الدين أو يحجة طول إجراءات 
التنفيذ على العْن المودع عند العمدة . وائا يجب 
على الدائى ان يستنزل من دينه مؤقنًا قيمة اميا 
النأتج من بيعالقطن اولاً و ينقذ بالباق على المدين 
وذلك طم للمادة 4077 عرافمات . ويتوقف 
بالتتفيذ بالفرق اىبقيمة المبلغ المودع لدى العمدة 
على محديد مسئولية الاخير والحارس وطرق 
اللضومة 

المحكة : 

د من حيث ان الست عاويه هام يكن 


مجحلة الحاماة أ44 


الستأقة استصدرت أمراً من حضرة رئيس ا خصم مبلغ 451 جنيها وهو قيمة الاقطان الميعة 
حكة مدر بالحجز التحفظى على زراعة المستآنف | والتتفيذ بالباق فرفم الحضر هذا الاشكال 
حكةالوضوع بعد أن باعمه قنطاراً وه ارطلا 
قطنا مبلغ 7م جنيها و >< ملما أى ما يكل 
لمبلغ الحكوم به » 

« ومن حيث انه نما نجي ملاحظته بادىء 
ذى بدء ان ادعاء وكيل المستأتقة أمام الحضى 
المكلف بالتتفيذ بأن مبلغ 481 جنيها السابق 
ذكره خصمته حكة الموضوع للستأنف ضدمق 
غير محله ولا دليل عليه وقد اتفق الطرفان أمام 
محكة الاستثناف على هذه النقطة أى انه لميخصم 


ضده لتآخره فى دفع الايجار وتتغذ هذا الحجز 
ق ؟ اغسطس سنة 1955 على زراعة 197 فدانا 
و١‏ “اقيراطاو”١‏ سهما ثم رفستعليه دعوى بطلب 
متأخر الاتجار وتثبيت الحجز وفسخ عقد الايجار 
وى انا نظن القطوين امنتصدرت ارا .من 
رئاسة محكة مصرفى ١4‏ اغسطس سنة 975و 
بالتصرح للحراس يينى زراعة القطن المينة 
بمحضر الحجز بمد الوزن وبيعه بالمزاد العلنى 
يحضور طرف الخصوم وعمدة التاحية أو احد 
مشاينها وابداع ان بالخرانة حت يفصل فى 
النزاع القائم بشأنه وتنفذ هذا الامر فعلا بأن بيع 


الستائق ضده » 
« ومرء 00000 
جزمن الاقلان الحجوز طلها ع 1ن جنا | النتعيدوت 7 0 فذت 
استمه العمدة الذى باشر البيع وق 2 اكور 


سئة 1951 صدر أشأق بين الطرقين حاء قيه 


التتفيذية بالنسبة للمبلغ النائجمن بيع تلك الاقطان 
فقد | المودع طرف العمدة بل بريد التنفيذ به علىياق 
الاقطان الحجوز عليها وتقول ان طا الحق فى 


ذلك لان كل أموال المدين سواء لدى الداق 


ان الياق من الاقطان الججوزة 0 يتم يعم : 

اتقق الطرفان على تقايا الى وابور جرجس يك 
عد الشهيد الكائن بندر با !إلى حين الاتماق 
على ببعها أما قضاء ولمارضاء وفى 6 اكتوبر 
سنة 1977 صدر حك محكة مصر بالزام اللاعى 
عليه أى التاق مده هن يدفم للمدعية اى 


فله ان يقيض حته من مموعها أو من أى جزء 
مها باختياره » 

غ2 ومن حيث انه لا نزاعقى ان لكل دائن 
حمًا عام على جميع اموال مدينه باعتيارها ضامنة 
للوفاء ولكن هذه القاعدة لا تغيد ان لإران 
حق تجريد مدينه من كل امواله بدون سبب 
مقبول فيجب الكف عن يع باق مال المدين 


المستأتقة مياخمم7 جتيهاو - لالا ملمأ واللصار يف 
وبتثبيت الحجزبن التحفظيين الى آخر ما جاء به 
وعند التنفيذ أراد وكيل امستانفة التنفيذ على 
الاقطان الحجوز عليها والباقية بدون بيع جديع 
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اللدين المحكوم به وقد قررتامادة<0 ؛من قاتون | يختص عبلغ 41 جنيهً)ً حتى تنتعى المستشكل 


المراقمات هذا المبدأ صر نا » 

«ومن حيث!نالمستأفة هىالتى استصدرت 
أمر بيع القطن وتقذته فعلا فجب علها ان 
تنفذ على الكُن المودع لانه من حتها » 

« ومن حيث ان القول بغير ذلك يضر 
بالدين ضرراً بالغا مع انه لم يكن له بيد فى 
استصدار اعر البيم « 

«ومن حيث ان دفم المستاقة بقوة الثىء 
اكوم به باعتبار ان الحم الصادرئى الموضوع 
بخصم ذلك المبلغ قلا يجوز خصمه بعد ذلك 
هو دقم فىغير محله ولا علاقة لهيموضوعالدعوى 
لأنه لانزاع فى ان الحم الذكور لم بخصم عن 
القطن المبيع بعرفة العمدة ولا مزاع فى أنه يجب 
1 الحم صجميم المبلغ الذى قفى به واما 
موضوع النزاع هو هل ينفذ بهذا المبامكله على 
الاقطان الباقية بعد البيع الاول الحاصل بناء على 
أعر رئيس الحكة او ينقذ اولا على الهن النائم 
من هذا البيع وما زاد بعد ذلك نقد به على 
الاقطان المذكورة ولا شك ان هذه النقطة لم 
يتناوها الح الصادر فى الموضوع » 

« ومن حيث ان القول بان التفيذ على 
ان المودع طرف العمدة كثير الاجراات وطر يق 
بعيد طويل . لا ينهض دايلا على سحة نظربة 
المتأتفة لأنها ه التى اختارت هذا الطرريق » 

« ومن حيث اله بما تقدميكون الشطر 
الأول من الحكم المستأف بايقاف التفيذ فيا 


محلة الحاماة 


ضدها من تنفيذ الحك عا بوازى هذا المبلغ على 
عن الاقطان المبيعة فى محله و يتعين تأبيده » 
« ومن حيث ان ما جاءقى الحكالستأنف 
بعد ذلك من التصر للمستأنفة بالاستمرار فى 
التتفيذ فيا يتقص عن هذا المبلغ لا محلله الآن 
وسابق لأوانه لانه يتوقف على معرفة تايجة 
التتفيذ على المبلغ المودع طرف العمدة وعلى 
تحديد مسثولية كل من العمدة الذكور والراس 
وطرق الخصوم فى هذا التزاع ولذلك يتعين 
| الغاء هذا الشطر من الحم « 
( استثناف الست علويه كن مستأقة ومستااف 
عليها وحقر عثبا الاستاذ تمد افتدى رَى عبد الجيد 
مد حامد افتدى حسين سلمانه_تأه عله ومتأئف 
وحفر عنه الاستاذ تمد افتدى صدق عرة ٠١:55‏ ستة 
44 ونمرة لاه سنة ه4 ق . دارة حغرة صاحب 
المعالى ءسين درووش باشا وحفرى مسيو سودان 


ومصطفىمحد بك المتثارين ) 
ا[نذن 
محكة استئتاف مصر الأهلية 


أوشبر سئة /1911 
اعارة . مجديدها بالكوت . كفالة . زواها. قانون 
اجور الاماكن ٠‏ استسرار الاجارة ٠‏ زوال 
الكفالة . استثجار الكفل من الباطن ‏ اثره فى 
الكقالة . 


الممارىم القافوم: 
(1) - استمرار الاجارة ب قانون أجور 
الأماكن ُ ؟ لسنة ١91‏ لا ستبر نجديداً 
ضما لسقد الايجار . وعلى ذلك تبرأ ذمةكفلاء 


محلة المحاماة 
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المستأجر باذنهاء مدة الاجارة المتصوص عنها فى | 
عقد الاجار 

(؟) - انتفاع الكفلاء بالمين المؤجرة أو 
يجزء منها اجارة من الباطن لا يجعلهم كثلاء 
للمستأجر بعد نباية الاجارة . لأن الكفالة من 
قبيل التبرع فلا يصح التوسع فيها 

المحكة : 

«حيث أنقطة التزاع بي نالخصومتنحصر 
فى معرفة ما اذاكان عقد الايجار الذىكان 
ميرم بين المستأتفين والحاج على ززيقة الفولى 
ارقم ”١‏ أوقير سّة 1911 والذى كان كغله 
ف هكل من ابراهيم اقندى ابو العينين وجمداحمد 
ابوستيت والسيدافندى!ساعيل بدوىقدنجددت 
مدته قانونا او انها لم تتتجدد وان ما حصل هو 
عقد إيجار جديد لا شأن للكفلاء فيه » 

« وحيث ان مجديد عقد الايجار الضمنى 
دمعسطدمعمم موه هو عبارة عن استمرار 
الستأجر يرضاء الؤجر ( ولو باللكوت ) فى 
الاتتفاع بالعين المؤجرة بعد مضى ايعاد الحدد 
فى عقد الايجار » 

« وحيث أن هذا التعريف لا ينطيق على 
وقائم القضية الخالية اذ ثابت فيها أن المؤجرين 
ونم المستأنفون كانوا سعوا قبل نباية مدة الاجار 
فى فسخ العقد ورفعوا بذلك دعوىعل المستأجر 
والشبان اثنهت فسخ العقد . ولكنهم لما أرادوا 
تفيذ الحم اعترضهم قانون أجور الأماكن 
(رتم ؛ سنة 481 الذىكانقد صدر وكان يمنع 
من اخراج المستأجرين من المحلات المؤجرة 
م دام المستأجر قائ بدقم الأجرة ) فعلى رريعة 


القولى اراد أن يستفيد من أحكام هذا القانون 
ورفع وحده ثلاث دعاوى متتابعة على الرؤجرين 
طلب فى كل منها عد اخراجه من العين الموئجرة 
فى له ولكن فى مقاب ل أجر جديد يز يدذبكثير 
عن الجر الأصلى ولق دكان المستأتنون يعارضون 
فى ذلك أشد المعارضة ولكن على الرغم من 
معارضتهم قد 92 عليهم لمصلحة على رزقة 
الفولى-- فبذا التجديد لم يكن مبناه العقدالأول 
ورضاء الطرفين يتجديده واما أساسه حو جديد 
أعطى لستأجر ضد المؤجرين مقتضى قانون 
خاص وقدكان التجديد بشروط وأجر يخالن 
شروط العقّد الأول الذ ىكان فى الواقع اتتعى 
أ ب الفسخ الصادر بناء على طلب المؤجرين 
اتقسهم « 

« وحيت انه بناء على ذلك لم يكن هناك 
تجديد ايجار ضنىكا ينتضيه التعريف القانونى 
لعبارة (ممناعسهدمههم مانعد) وائًا هو ايجار 
جديد يخالف الأول وكان يجب على المؤجرين 
أن يدخلوا فيه الفمان حتى يكون الحم مازما 
لم - والواقع أن الضما ن كان لم أن يعارضوا 
فى طلب المؤجر وان ينتصاوا من الغمان وق 
هذهالمالة قذكان يتعذرالحم لمصلحة المستأجر» 

ه وحيث أنه م كان الم ركذل كوكان 
لا بوجد فى اللنضية ( نجديد صمنى لمقد الايجار ) 
لايكون هتاك محل للبحث فيا اذاكان الضامن 
ملزْمًا أو غير ملزم قانونًا فى حالة التجديد الضمنى 
لمقد الاتجار لأن هذا البحث خارج عنموضوع 
القضية الخالية » 1 
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«وحيث أن للستأقينيدعون أنالستأجر | ١‏ « وحيث أنه بناء على ذلك يكون لحني 
كان يعمل فى الواقع لمصلحته ومصلحة الضمان | المستأتف فى عحله ويتمين تأبيده » 
لاه مكانوا مشتركين منه فى الاتقاعبالعيت «٠...‏ وحيت أن التضوع ل يحض مهم أمام 
المفجرة كا انه بصفته مشتركا معهم كان عَثهم | هز, المكة الا المستأقون والمتأف عليها 
حاون وده للازمات التى كانت قاعّة علا الخامس والسادس ( ابراهيم افندى ابو المينين 
بنص للادة ٠١8‏ من القتون الف »> 2 | وجحداحد ابوستيت»قيكون امم غراي بالنسية 

« وحيث أن الكثالة مى من قبيل التبرع إن ل يحضر »> 
والتبرع انون لا قبل التوسع فيه وعلى هذا ( استثئاف قتوح يك جنينه واخرين وحفر نهم 
و بفرض أن الغمانكانوا شاغلين لبعض العين | الاستاذان سيرى افتدى ابوعلل واحد بك تجيب براده 
الوجرة مدة التقاضى الذى كان حاصلا بين 0 نحرة 11١‏ سنة 417 ق ء بافيئة 
المساتقين وعلى رزقّة الفولىفهذا وحدملاجعليم 1 
قاتونًا ضمانا له لآن الانتفاع من باطن المستأجر 55 
شى» وضاته شىء آخر . على انه الغراين مك استثناف مص الأهلية 
الاوراق أن الضمان يشتركوا مع الستاجر و 5200 
يعارضوا :فى طلب :استلام الدين يد للحم مخالفات . قانونالجارك . استقناف الاحكام الصادرة 
الذى كان صدر ضده مع المستاجر القاضى | ,نما. سريان تصوص تانون المراقءات عليها . جواز 
بالفست والاخلاء وهذ ١‏ .يدل على انهم : 535 لم ايطال المرافءة فى الاستثناف . استفادة الاخصام 
مصلحةمم ذلك المست أ جرفى طلياته الاخر: 7 )| سس ان اقيض 
بها دونهم -كا لا يمكناعتباردنائيًا عنهم فبها لآن 
الأناية القانونية الناشئة عن التضامن يشترط فيها 1 -)١(‏ تسرى نصوص قانون اأرافمات 
أن لا يتفرد أحدالمتضامنين فيايكون فيه زيادج | على قضايا مخالفات قانون الجارك . فاذا رقع 
عنحد المقد النى حصل فيه التضامن (01 من | استئتاف عن حك صادر فى احدى هذه القضايا 
القانون المدنى ) وزيادة على ذلك قان عدم | وم يحضر المستآتف جاز الحم بأبطال امرافعة 
ادغال المستأنغين للغمان فى ذلك التزاع دليل فى الاستئتاف طم للمادتين :؟١‏ وددع . وادا 
كاف على اعتقادم واقنتاعهم بأن ذلك الذى | جدد الاستنناف؟ بعد الميعاد القانو كان غير 
كان يطلب على رزيقة الفولى لم يكن له علاقة أ مقبول شكلا 
بالايجار الأول » (0) - شرط استفادة الأخصام ٠ن‏ 


المبادىء القاقوني: 


عه الحاماة 416 


الاستئناف الف يرههبعضهم أن يكون الاستئناف 
عرى حك واحد وأن يكون موضوع الدعوى 
فى الاستئنافين واحداً غير قابل للتجزثة . ومع 
ذلك فلا مكن تعايقاستئئاف غير مقبول شكلا 
على اسئناف معلق أمام احكة قد بعَعْى بعدم 
قوله وقد يتتازلعته المستانف . وائا الحم 
يعدم قبول الاستئناف الأول والمستأنف وشأنه 
فى انخاذ الطر بق الموصل للاستفادةمن الاستئناف 
الثأنى . 

المكة : 

« من حيث أن ٠صلحة‏ الجارك دفعت 
فرعا بعدم قبول الاستئناف لتقدعه بعد الميعاد 
القانوتى قائلة ارت الك أعلن فى ١7‏ بونيو 
سئة 1977 وكان الحكوم عليه استأنفه ولكنه 
2 بأبطال المراقمة فى ذلك الاستئناف تغلواً 
اعدم حضورالمستأنفيوم الجلسة فكأ نالاستئناف 
يدفم الا عند تجديده الآن الحاصل فى 
؟1 مانو سئة 0ه وهو يعد ايعاد » 

« وحيث أن الستائف دى أن ح 
ابطال ا أراقعة حك باطل وما كان لحكة الاستئتاف 
أن تحك به فضلا عن إن القرار المطعون فيه 
مستأف أيضًا من باق المهمين الذي نكانوا ممه 
ومحدد انظر استانافهم جلدة أخرى وانه يستفيد 
من استكناف هؤلاء الزملاء » 

« وحيث انه فيا يختص يالوجه الأول 
فالقاتون ( المادتان ١١4‏ و51 مرافمات) صرح 
في أن الحم القاضى يأبطال المرافمة لمدم حضور 


المفى أو المستأنف لا قبل الطمن بأى وجه من 
الوجود ولم ميز القاتون فيه بين مادة وأخرى ! 
بريد أن يذه اله المستأأق على ان الحم 
بأبطالالمرافعة لعدم الحضور انا هوعقا ب لصاحب 
الدعوى نظير تركه واهماله وهذا يستوى فيهكل 
صاحب دعوى على السواء » 

« وحيثانه فيا يختص بالوجه التالىفا دام 
الاستئناف الحالى غير مقبول فلا يمكن أن محبيه 
استئتاف آخر مرفوع فى قضية أخرى عن حك 
آخر ومن أناس آخر ين قد يكون استثناتهم غير 
مقبول أيضًا كما يجوز لم أن يننازلوا عنه على انه 
ان صح ما يقوله المستأنف من أنه قد يستفيد من 
ذلك الاستئناف ها عليه الا اتباع الطرريق التى 
براها موصاة به الى هذا الترض » 

« وحيث انه بناء على ذلك يتعين قبول 
الدقم والحكم بعدم قبول الاستئناف شكلا» 

( اتثتاف حين افتدى ٠راد‏ و<غر عنه الاستاذ 


على بك حادم الحلى ضد مصاحة الجارك الصرية تمرة 
10١‏ سنة 44 ق. بالفئة الساةة ) 


لقا 
محكة استئتاف مصر الاهاية 
4 دلسمير سلة 19151 

القلى . عش . شرطاء . تأثيره فى الحكم . دسه 
على الملنيس ء مسقنه . شرطاء . وجودء قبل الحكم 

اللتمس ٠‏ حجزه يغمل الجعم ٠‏ 
المادى* القاقوي 

(1) - لا يكون الغش سب للانقاس إلا 


5 بحلة الحاماة - 
بشرطين . الأول - أن يكون الغش قد أن فى | القراءة والكتاية و بذلك أمكنهم أن يستبعدوا 
الحم الملتمس ‏ الثاتى - أن تكون واقمة الغش هذا الاقرار من الدعوى مم ان المحكة الابتدائية 


قد دست علل الملتمس يحيث ١‏ يستطم دحضها 
فى مرافعته . 

() - ولا يكون المستند سيب لللقاس 
الا بشرطين . الأول - أن يكون موجوداً قبل 
الحم الملتمس . الثالى - أن يكون حجوراً 
عليه بفعل الخصم أما المستندالذى محصل الملتمس 
عليه من عض خصومه بعد الحم الملتمس قلا 
يصلح وجا للقاس 

الحكة : ْ 

« ما أن اللتمسين يتسكون فىدفاعهم بأن 
اللتمس ضدمم أدخلوا القش على هذه الحكة 
وكان هذا الف سب لصدور هذا الحكم وقد 
بنوا هذا الغش على ان المتمس ضدمم ذكروا 
فى عريضة الاستئئاف بأن الاقرار الصادر من 
ابراحم ابوالعلا المؤرخ فى ؟ ءابو ستة 1506 
والموقم عليه من مكسيموس اقند ى جرجاوى ومن 
المرحوم أسماعيل عبد الصالحين بصفة شهود 


كانت أخذتيه وحكتبقتضااصالحبم ويقول 
الممتمسون تأمداً لدقاعهم أنهم حصلوا بعد هذا 
الحم على أوراق رمعية موقم عليها من امماعيل 
عبد الصالحين وتيت هذا الغش » 

وا أن فته الحم وشراح القانون عرفوا 
الغش بانه هو الطرق الاحتيالية التى يستعماها 
الخصم تحقيمًا لفرضه و بشرط أن يكون الحكم 
قد صدر بناء على 1١‏ أحدثه هذا الغش من الأثير 
فى رأى القضاة وأن لايكون الخصم قد استطاع 
أن يدحضه وقد يتحقق الغش باستعال الكذب 
فى القول والسكوت عن الحق متى ترتب عليه 
حّ مخالف للعدلأمااستعال الكذب ف القول 
فلا بعد من أنواع الغش الا اذا بنى الحم على 
الكذب وحذه » 

وما أنه بالرجوع الى الحكم المطمون فيه 
ينبين منه أن الحكة الاستئناقية ل تتأثر عقيدتما 


باذ كره الممتمسوت خاصاً بمكسيموس اقندى 


انا هو اقرار ..صطنء لآن اسماعيل عبد الصالمين | واسماعيل عبد الصالمين وفضلاً عن ذلك فان 


م يك يعرف القراءة واللكتاةكا ان مكسيموس 
اقندى رجل مىء السمعة و«متاد على مثل هذا 
العمل و.شهور بذلك بين اهل بده و مهدذه 
الطريقة التبس الأمر على محكة الاستئناف 
واحالت الدعوى على التحقيق لأثبات وننى هذا 
الاقرار الدنوب الى براهيم ابوالعلا وقد شهدت 
شهودمم بان اسماعيل عبد الصالمين لا يعرف 


دفاع المأتمين قدتناول ذلك ف المذ كرة المقدمة 
8 امام محكة الاستئنا فك تناولت الأرافعة فى 
الدعوى هذه الوقائم وغيرها مما يرتكن عليه 
الملتمسون ولم يستند هذا الحكم الى ذلك بلبنى 


على أدلة أخرىم يكن هن ينها مسألة مكسيءوس 
الندى واسماعل عبد الصالحين » 


وكا أن الللنمسين يمسكون أيضا فى الذّكرة 


بحلة الحاماة 


لالع 


المقدمة منهم حصولغش و بالحسك بشى' ل يطلبه 
الأخصام وبان ذلك أن اللتمس ضدم عدا 
الثالث لم يستأنقوا الحم ول يشكروا فى استئنافه 
وان الملتمسين أخذوا عليهم اقراراً بذاك قدموه 
فى الأوراق وفيه يقررون بأنهم قابلون للحم 
الابتدل ويعترفون بالاقرار المؤرخ فى * مابو 
سئة ١9-١96‏ » 

« ويا أنه واضح من الأوراق أن الأخوذ 
عليهم هذا الاقرار «ن الملتمس ضدمم كانوا 
استأنفوا الحم المطعون عليه على خلاف مابزععه 
الملتمسونك انه تبين ايض أن هذا الاقرار 
مؤرخ فى + ابريل سنة 9907ل أى انه كتب 
بعد صدور الحم اللتمس ضده وفوق هذا فان 
هذا الاقرار لم توقع عليه الحرمة أمنة ولم يتقدممن 
خايلابوزيد وام ابراه مايدل على اهما وكلاء 
عنها كا يدعيان » 

« وما أن القاتون قد اجاز الطعن بطرريق 
الالقاس اذا استحصل ملتمس الاعادة من بعد 
الحم على أوراق قاطعة فى الدعوىكانت محجوزة 
بفعل الخصم الآخر (راجم مادة ؟لا؟ عن قانون 
المراقمات ) » 

«وعاأ”ت الشارع لم يقصد من ذلك 
الآوراق الى يتصيدها المانسون بمد الحم 
توصلا لتبول الالقاس بل ان الذى يؤخذ من 
روح النشر يم أن تكوق هذا الا ؤواى نوجودة 


من قبل الح وبحجوزة بفعل الخصم الآخر | 


لا التى أنشأها هؤلاء المتمسون باتفاقهم مع بعض 
أخصامهم خدمة لدعوى الالماس » 
« وها أنه مما تقدم يتبين انه لم محصل غش 
فى هذه الدعوىك انه لم حم بثىء يطلبه 
الاخصام ولذلك تعين رفض هذا الالغاس 
موضوعا » 
( العاس ورئة المرءوم أو زيد عليوه واخرين 
وحضر عتهم الاستاذ عيد الرحيم غنيم افندى د زنوبه 
بنت أو العلا واخرين نمرة 4؟51 سنة 44 ققء دارة 


حضرات اصحاب المزة متولى غنيم بك وخمد لبيب عطيه 
بك وتمود بك غالي المتشارين ) 


لذن 
محكة استئناف مير الاهاية 
> دلسوير سنة 1951 
حكم ‏ اعلانه . مكتب محام . ليس وكيلا ولا حله 
مختارا . غير صحيح 
المأعرة القابوته: : 

لا يصح اعلان الخصم بالحكم بمكتب 
محام ليس وكلاعنه ولم يتخذ مكتبه محلا مختاراً 
ولوكان قرياله . 

المحكة : 

« يا ان المستأتف رد على هذا الدقم بانه 
لا بمتير اعلان الحك المتأف قدتم لآنهالم 
يعان به فى محل اثامته » 

«وعاانه قدتبين من أعملان الحم 
المستأنف ان المستأنف عليه لم يعلن خصمه لمم 
فى محل أقامته بل أعلنه يمكتب الاستادين 


جد ما 


خدع 


اللتاجى والبشييثى وقد قال وكله فى جلسة 
المرافمة ان الاستاذ البلتاجى قريب المستاأق 
والاعلان له صحيح » 

« وعا ان صله القرابة أو صحت ليست مما 
يصحح الاعلان ما دام انه لم يثيت من الاوراق 
ان الاستاذ الإلتاجى كان وكلا فى الدعوى عن 
المستأنف وأن مكتبه هو عله الخحتار » 

« ويا انهيتبين من ذلك هيع ان اعلان 
الحم التق ل يم وحينئذ يكون أجل 
الاستئناف ممتدا ولا وجه للرفاع يسقوطه لانه 
بعد المعاد » 


( استئتاف اسماعيل افندى على بالتاجى وحشر عنه 
الاسةذ فرد افندى جرحس صّد امين افندى المحن 
الخبير وحفر عنه حضرة احد بك الديواتي الحائى ممرة 
١١‏ سنة44 ق . باأفئة السابقة ) 


نض 
محكة استئتاف مع الاهليه 
1 <بسمار سلة 1١9919‏ 
شفعة . تزاحم حارين . اعدما اللثترى والثانى 
الشفيع . المين أن تمود على لك متقمة أكثر 
من الئاق ٠‏ 
المبادىى ا'َانوئيرٌ : 

)١(‏ ث مادة الشفعة اذا تمدد الحيران 
يقدم منهم من تعود على مذ كه منفعة م نالشفعة 
اكثر من غيره ‏ مادة + فقرة * 

(؟) يبت حق الشفعة لاحار ولوكان ؛ 


بحلة الحاماة 


المشترى جاراً له حق الشفمة وتصبح المين 
المشفوع فيها حم لمن تعود على ملكه مها منفعة 
اكثر من اثانى - مادة م 

المحكة : 

« حيثانه ثبت لمحكة من مراضةالطرفين 
ومن الأطلاع على مستندات الدعوى وتقرير 
الخمير ان اطيان الطرقين محد الارض المشفوعة 
من جهتين كما ان لكل من اطائهما حقوق 
لتاق على الارض الشذوعة كاهو مين بلوسم 
المرقق بتر ير الخبير » 

ف وحييف اله يخنطئ الثقرة: الأخيرة من 
الملدة ( /ا ) من قانون الشفعة اذا تعدد الجيران 
ديدح عردط لكاي بولند 
اكثر من غيره وقد نصت الادة الثامنة ايض 
من القاثون المذّكور ان حق الشفعة ينبت ولو 
كات المشترى حائزا لما يجعله شفيمًا ياعتبار 
ما ذكر فى المادة الاولى من ذلك القاتون » 

« وحيث انه ينيين من ذلك ان المستانف 
وهو المشترى والمتانف عليه الاول وهوالشفيم 
منساو يان فى المرتبة لان كلا مهما يحد الارض 
المشفوعة من جيتين ولا حتوق ارتفاق عليها 
وان النزاع فى الواقع ينحصر فى معرفه من بعود 
على ملكه منفعة ءن الشفمة 1كثر من غيره » 

« وحيث أن هذه السألة هى من الوقائع 
المتروكة لنظر القاضى لتقديرهاحسب ظروفكل 
قضية » 


« وحيث ان تقرير الخبير اسهب فيان 


خحلة الحاماة 


هذا الموضوعومعم شهادة الشهود وعاي نالارض 
و بين موقعها المستطيل وطرق ريها وشريالمضار 
والمزايا التى تنتج من عضيل احد الطرفين على 
الآخر وتوصل يعد هذا البحث الى الحل الذى 
د :كر فى هر بره واخذت به محكة أول درجة 
وهو تسم أرض الشفعة بينالتأنف والستااقف 
عليهالى قسمين غير متساو بون احدهمايعطى للشفيع 
وهو المستأنف عليه الاول وهو الجاور لاأرضه 
ومقداره 6١قبراطاو*؟‏ اسهم والثالى يعطى للمشار ى 
وهو المستأنق ومقداره فدانا و١٠‏ قرار يطو/ا١‏ 
سهما وقد لاحظ ايضًا مقدار المّن الواجبدفمه 
من الشفيع للأسباب التى أبداها فى تقريره » 

« وحيث ان المحكة بعد أطلاعها على 
تقرير الخبير وأعماله الفصلة تفصيلا تام ترى 
الاخذ بالتقرير المذكور لكونه أقرب لاعدل 
ولوحظ فيه المنفعة التى تعود على كلمن الطرقين 
من الشفعة ومنع الضرر الذى يتوقم حصوله 
لو اسار احدهما يجميع الصفقة » 

« وحيث انه بناء على ما تقدم وعلى باق 
اسباب الحك المستأنف تعين تأبيده » 

ا الشيخ عمد عزب غزاله وحضر عنه 

الاستاذ امد وأفت يك ضد الشيخ سيد عمد واخرى 
وحشر عن الأول الا-تاذ اعد رشدى يك هرة ؟؟51 
سنة 44 ق . داترة حضرات أصحاب المز: تمد مصمطق 
بك وى يرزى بك وعبه الباق زى القشيرى بك 


المتثاري ) 


44 


14" 
محكة استئناف مصر الأهلية 
8 دلسمير مسنة 19119 
استثناف . تقدير قيمة اللدموى . قيمة الطاب . 
قيمة المتنازع عليه . 
المادىء القائوت: : 

تقدر الدعوى بقيمة الطلي . فاذا رفت 
دعوى بالمطالبة تكن عين بز بد عن ٠5؟‏ جنيها . 
وعرض المدعىعايه دفع ع نأقل من ذلك يحيث 
ييصيح الفرق بين العنين أقل من 7٠١‏ جنيب . 
الحم الصادر فىهذه الدعوى من محكة ابتدائية 
قابل للاستئناف از يا ة قيمة الدعوى عن النصاب 
الذىيجوزها المي فيه نبائيا مقدراً بقيمة الطاب 
فض النظر عن قيمة الفرق المتنازع عليه 

المحكة : 

« مرن حيث أن اتا علمها دفعمت 
بمدمقبول الاستئناف لا نقيمة النزاع ب نالطرقين 
لاتزيد عن اختصاص محكة أول درجة ى 
الفصل فيهنهائيا» 

« وحيث أن الدعوى تهدمت لحكة أول 
درجة باعتبارقيممها اكثر من . هاجنيها ولاعبرة 
بالفرق بين العنين الذى عرضته وزارة الأشغال 
والذى تطالل به المستأفف عليها » 

#وحيك ما تقدم يكون الدقم غير محله 
ويتعين رفضه وقبول الاستئناف شكلا » 


3 


بحلة الحاماة 


2 وحيث عن ال موضوع فان المحكة ترى 
أنالقيمة الى قدرها الخبير فى محلبا و يتعيناذ] 
رفض الاستئتاف وتأبيد الحم المستأنف » 

( استشاف وزارة الاشتال ضد الست عيه قهيمه 
وحشر عنها الاستاد أحد حب يك براده عرة ع4 
سنة 44 ق ء داءرة حفرات اصحاب المزة شاكر أحمد 
بك وحمدفهمى حسينيك واتربى ابوالمزيك المستعارين) 


1 
محكة استئناف مصر الأهلية 
8 دلسمير سلة 195717 
استكتاق . اعثناف أصلى جواز الاسكتاق 


القرعى * ميعاده ٠‏ مسئولية . قتل . ضرب * 
م_ثولية الشارب عن القتل * 


المادىء القانوئم : 
(1)اذ اعلن الحم بناء على طلب أحد 
الاخصام الى الآخر و يستأنق المعان اليه 
الح فى الميعاد جاز له استئنافه فرعا اذا استأتقه 
المعلن أصليا ما دامت المرافعة قائمة اماء محكة 
الاستثئاف . 
(؟)اذا وقعت مشاجرة نشأعنها قتل النى 
عليه اصبح المعتدون جميعا مسئولين مديا مجير 
الضرر الناثىء عن القتل سواء فمهم القاتل الذى 
5 عليه يجناية القتل أو الضارب الذى لم يقض 
عليه الا يجضحة الضرب 
المحكة : 
عن الدفع بسدم قبول الاستكاف القرعى 
وشكل الاستثنافين الاصلى والفرعى 
«حيث أن مجرد اعلان لحك من اللستأتفة 


أصليا وعدم استئنافه فى الميعاد من المعلن اليعا 
لايضيع عليها حق الاستئناف القرعى اذا كانت 
المستأتفةقد استانفت يعدمضى ميماد الاستئتاف» 

« وحيث أن عدم الاستئتاف أصليا من 
المعلن المهما كان بسبب اعتقادها بقبول المستأنفة 
للحم بعد اعلاته منها قاما استأنقته استأتقا ما 
فرعي بالجلسة » 

« وحيث انه متى استأنف أحد الاأخصام 
الحم بطريقة أصلي كان للخصم فضلاعن حقه 
فى الاستئناف أصليا فى الميعاد المقرر أن يطلب 
استئناف ذلك الحم طلبا فرعيا مادامت المرافمة 
قامّة فى محكة الاستئناق » 

« وحيث أنه من الاطلاع على نص حكم 
محكة أول درجة وعلى الاسباب التى بنىالخصمان 
عليها استئنافهما الاصلى والفرعى يرى أن موضوع 
الاستئنافين الاصلى والفرعى واحد ولا محل 
للقول بان الاستئناف الاصلى تناول شيئا وان 
الاستكناف الفرعى تناول شيا آخر » 

« وحيث يِوْخْذ مما تقدم أن الاستئنافين 
المذ كور ين قد حاز كل منهما شكله القانوتى فهما 
متبولان شكلا » 

عن ا موضوع 

« حيث من الاظلاع على الكشف الى 
وتغر ير الصفة النشريحية على جثة الجنى عليه 
بوسف سليان مورث المستأنقة ثبت انه اصيب 
بستة جروح قطعية من ضرية بسكين وبه ايضا 
اصابات عبارة عن سحجات وتسلخات بالصدر 


محلة الحاماة 


4 


والظهر ننيجة ضربه بالة غير حادة ومن الاطلاع 
على 5 محكة الجتانات المؤرخ 48 دلسمير 
سنة 1974 انه فى أثناء المشاجرة التى حصلت 
بين الطرفين اجتراً الهم الثانى (حسنجممدعلى) 
على قتل الجنى عليه بوسف سامان يان اه 
سكين عدة طمنات احدت له الوفاة ما اجترا 
اقى الممهمين على ضرب الحنى عليه المذ كور وآخر 
مود دسوقأمد الجنى عليه الثانى بعص ىاحدثوا 
5 الاصابات الموضحة بالكشف الطبي وحكت 
محكة الجنايات على القاتل بالسكين بالاشغال 
الثاقة ١١‏ سنة و ياعتبار ما وقع من بافى المهمين 
جنحة ضرب منطبقة على المادة ٠٠‏ عقو بيات 
وينحبس كل منهم مدة ستتين مع الشغل » 

« وحيث مما ذكر تكون اثارات التعدى 
الذى وقممن الستأنف عليهم فى حتيقية واعتيرتها 
ا حكة جنحة ضرب ولكن ذلك لاينع مر" 
اعتيارهم انهم قد اشتركوا فى الاعتداء على المنى 
عليه ويجملهم .ئولين مدنيا ولولم يكن القعل 
الذى ارتكيوه تسب عنه القتل لأن اشترا كيم 
فى المشاجرة والاعتداء على القتيل بالضرب كان 

« وحيث تبين من الوقائع المتقدمة ان الحم 
المسأنف القاضى عليهما بالتعويض هو فى له 
فيتمين الى من هذه المحكة تأده ورقض 
الاسثثنافين الاصلى والغرعى موضوعا » 

( استثياف الست ائشة بنت مردى يصفتها وحفر 

عنها الاستاذ أحد أفدى حدق ضد تود على سالم وحل 
محله ورالته وحضر ءلم الاستاد سلامة ميخائل بك 
مرة وهو 979 سنة 44 و +4 بافيئة السابقة ) 


للرذرا 
تحكة استئناف مسر الأعلية 
1 >لسمبير سسئة /لا191] 
استثئاف . تغدير قبمة «لدعوي . رفم شخصين دعوى 
وتنازل احدهما عنها . تقدر الدعوى بقيمة 
الطلي اصلا . 


المرا اللقانولى : 

اذا رفع اثنان مما دعوىأمام محكة ابتدائية 
بالطالبة جيلخ يزيد عن النصاب الجائز الحم فيه 
نهائيًا من الحمكة الابتدائية وبنيا الدعوى على 
سبب وأحد ثم تنازل احدهما عن دعواه جاز 
لتانى استئناف الحم الصادر فىالدعوى ولوكان 
نصيبه منها أقل من النصاب المشار اليه 

الحكة : 

« ها أن المستأنف عليها الأولى دفعت 
بعدم قبول الاستئناف شكلا لأرك موضوع 
الدعوى من اختصاص الحكة الجزئية نظراً 
لنصابه وقد حككت فيه المحكة الكلية كبا 
يعتبر حك هادا لايجوز استئنافه على ما قضت 
به محكة استكناف مصر فى قضية ممأثلة » 

«ويما أن مادللت به المستأفف عليها الأأولى 
تأيداً لهذه النظرية وهوان دعواها فى الواقم 
مستقلة عن دعوى أجنها وهيبة خطاب لامع 
التى تنازلت عن دعواها يرد عليه ان دجعوى 
الأختين انهانشأت عن سبب واحدوهواشتراكيما 


444 


يحلة الحاماءٌ 


فى ملكية المنزل المطالب برريعه فلا وجه لافراد 
طل بك واحدة مهما مادامتا قدرفما الدعوى 
ا اعتنادا انيت واليق وق والبف .لا 
جميماً » 

«و ها أن ما ذ كرته رَكة خطاب لامع عن 
اعتراف أختها بالمبلغ النى وصلها وان هذا 
الاعتراف جب أن تستازل قيمة ما انصب عليه 
من المبغ المتتازع عليه هو قول برد عليه أيضا 
ان المكة الابتدائية لم تقض يأنها تنازلت بل 
حكت برفض الاعوى عن تصيبها ويؤخذ من 
هذا أنها اعتيرت أقوالها حجة عليها ودليلا على 
صحة دفاع خصيمها 

« وعا أنه تبين من دك جع أن ده 
المستأنف عليها الأولى غير صائب ويجب رفضه 
وقبول الاستئتاف شكلا » 

( استئناف الست أمينه تمد بصفتها وحضر عنبا 


الاستاذ مصطق أفندى برعى ضد الست زكية خطاب 
وآخوين وحقر عن الاولى الاستاذ رك المرىي أفتدى . 


القانون فى هذا النوع الأخير ان التصرفات التى 
تحصل فى حالة الافاقة تكون لازمة حكها 2 
تصرفات الماقل مام 

فاذا أعان الحكم للمحنون وهو فى حالة 
الافاقة واستمر قى هذه الخالة الى ما بعد فوات 
ميعاد الاستكناق . سقط حقة فيه 

(؟) يجب على الخصم الذى ير يد اثبات 
أمر بالبينة أنيبينالوقائم التى يريد اثيائما و يجب 
أن تكون هذه الوقائم مقبولة ومتعلقة بالدعوى 
( المادمان /الااو4لا١‏ مرافعات) - وع ل ذلك 
لايقبل طلب ورثة المجنون اثبات عودة الجنون 
لمورتهم بالبينة طالا لم يبينوا تاريخ عودة الجنون 
لورهم ولا الوقائم المحسوسة التى وقمت منه 
ودلت عيل جنونه 

المحكة : 

عن الدفم الفر: عي بعدم قول الاحتثناف 


معرة ١١59‏ ستة 44 قضائية . داكرة حضرات متولى أ لحصوله مد الميماد 


غتم يك وحمد ليب عطية بك وتحمود غاب يك 
المستثارين) 


فض 
محكة استكتاف مص الأهاية 
1 دسمير سنة 19017 

استثتاف . قوله ٠‏ تون الستا مد اعلان 
الكم . الجتون المتقطم ‏ حكمه . طلب اثيات 

أمر بالبينة . وجوب يال الوقائع . قبوها ٠‏ 

تعلتيا بالدعوى 
المبادىء القانو: : 


« .نحيث أنه لا نزاع بين الخصوم ىأن 
الحم المستأنف أعلن للمحكوم عليه مورث 
المستأنفين فى ١‏ ١مارس‏ سنة 1554 وان المورث 
توق فى أول اغسطس سنة 1978 وان الورثة 
ل تستأغه الافى ١5‏ ديسمير سئة 1998 » 

« وحيث أنهم بدعون أن مورئهمكان ف 
الفترة التى مضت من تار الاعلان وقبله فى 
حالة عته الى أن توق ويستندون فى ذلك على 
الشهادة المقدمة منهم المستخرجة من سجلات 


19:8 الجنون توعان مطبق ومتقطم . وحم مستش المجاذ يب بتارعخ 78 دسمبر سنة‎ )١( 


محلة المجاما 


حك 


الدالة علىان ميخائي ل سلامه (مورث للستأقين) 
كان دخل المستثفى الذكور مساب ( مانا ) 
فى ١9‏ مارسسنة 155 وخرج منه فى ابريل: 
من السنة المذ كورة وانه عاد اليه فى 4" بوليو 
سنة 1934 ومكث به الى14 اغسطس سنة4؟ة 
حيث خرج متحسنا » 

« وحيث ان الجنون توعان مطبق ومتقطع 
5 حكالقانون فى هذا التوع الأخير ان التصرفات 
الى نحصل فى حالة الافاقة تكون لازمة حكبا 
2 تصرفات العاقل تاما » 

« وحيث أنه ظاهر من شهادة المستشق 
لمار ذكرها ان حالة جنون مورث المتأنقين 
٠‏ كانت من النوع الثانى أت الجتون المتقطم 
فتصرفاته التى حصلت قيل عودة الجنون اليه 
بالتالى أى الى بوم دخوله المستشنى ثانية الواقم 
فى ابوليو 195 تعتبر صحيحةقانونا وعا انه كان 
مضى من تارم اعلان الحم له قى ٠١‏ مارس 
سنة 385 الى ذلك التاريم المدة القاثونية لرفم 
الاستئناف ولم يرفم فكون الاستئناف حاصلا 
بعد الميعاد » 

« وحيث ان المستأنفين يدعون ان عودة 
الجنو ن كانت حاصلة طول مدة الاستكناف وحتى 
قبل الحم ويطلبون اثبات ذلك بالبينة » 

«وحيثانهم لم ينوا تارالعودة بالضبط 
ولا الوقائع الحسوسة التى تكون قد وقمت منه 
والتى يمكن ان يعرف مها ان كانت مما تدل على 


سسسب سد سس امسو عور ار ات مت لويسو جو ب ا ات ات ار 11910079190001 


تقص ف الفمل على ان عدا لوركان صحيا ا 
تأخروا عن طلب اعادته الى المستشق كأ كان * 
« وحيث انه يناء على ذلك يكون الدفم 
الفرعى فى محله و يتعين قبوله » 
(امتثتاف ورمة ال مرحوم ميحائيل أفتدى سلاءه 
وحضر عنهم الاستاذ عبد المزيز يك مليكه ضد عطيه 
أقندى ابراهيم وحقر عنه الاستاذ ليدب أنتدى سي ٠‏ 
“رة 46 سنة 7ع قضائية . دار: ة حفرة صاحي 


المعالى حسين درويش بأشا وجناب مسو سوداذ وحضرة 
مصعاق عمد يك المتشارين ( 


زفنا 
محكة استئتاف مصر الأهالة 
1 دلسماير سلة 19117 


استثناف . وفع بد ايعاد بالنسية ليمش الخصوم. 
وق 11 ماد بالنسية ابعش الآخر ٠‏ عدم قبول 
الاعرى لتجز م ٠‏ قبوله بالنسية الجميعم 


لمر القائرى : 
اذاكانت الدعوى لاتفيل التجرئة وكان 
الاستئناف مقيولا شكلا ارفعه فى الميعاد بالنسبة 
للبعض وغير مقبول شكلا لرفعه بعده بالنسية 
للبعض الآخر - يعتبر الاستئناف صحيحا بالنسبة 
للجميع 


0-7 


( وف القضية ) رفعت دعوى استحقاق 
من ثلاثة ادعو ملكينهم لهين الشروع فى نزع 
ملكيتها على الدائنة نازعة الملكية وعلى البائم 
للددعين باعتباره ضامنا للم . فصدر الحم بأحقية 
المدعين لاعين . 

رفعت الدائنة اسئنافا أعلنته للمدعين أصلا 


ءمء 


فى الميعاد وللبائع للم بمده . دقع الأخير يندم 


قبول الاستئناف ققضت الحكة وله . 
المحمكة: 


« من حيث أت محاى المستأف عليه 
ابراهم افندى داود قدم دفما فرعا بعدم قبول 
الاستكناف شكلا لحصوله بعد ايعاد القاتوق » 

« وحيث وأوأن الحك التأنف اعان 
للستاهه وى ١٠6‏ سبتمير سنة 198 وأن صكيقة 
الاستئناف المرفوعة مها اعلنت لأبراهيم افتدى 
داود فى 18 أوشير سنة 17وا أى ب فوات 
الميعاد المقرر للأستئتاف الا ان هذه الصحيفة 
أعلنت للستااف عليهم الثلاثة الأولين فى ١١1‏ 
وفيرسنة © وأى قبل فوات..عادالاستئتاف» 

« وحيث ان موضوع الدعوى الصادرقبها 
لحي المستأنفف هى دعوى استحقاق رفعتءهن 
المستأفعليهم الثلائة الاول باستحقاتهم لفدان 
بدعوى انهم 
وان المستأقة شرعت فى نزع ملكية هذا الفدان 
باعتباره ماوكا لمدينها المتأنف عليه الأخير 


أشكروه من أبراهم اقدى داود 


الياس مشرق » 

« وحيث اف دعوى الاستحقاق مى 
بطبيسّها غير قابلة للتحزئة والاتقسام لآن الك 
فيها يقتفى ان يكون واحداً بالنسبة للسترد 
اومن تلق الملك عنه وطالب تزع الملكيةومدينه 
المرفوعة عليه دعوى تزع الملكية » 

« وحيث أنه يسبب عدم قابلية الدعوى 
إلتجزئة والاتقسام ما في الدعوي الحالية يكون 


عمد الحاماة 


الاستئنافمقبولاً بطبيمة ال حال ولو اعلنتصصحيفة 
الاستئتاف لبعض الستأنف عللهم ىق هذه 
الدعوى بعد فوات الميعاد القانوتى ما دام ان 
هذا الاستئناف أعلن لباق المستأنف عللهم ف 
الميعاد القانوى » 
« وحيث انه هذا يكون الدقم الفرعى ى 
شكلا » 
( استئنافى الست زاهية بنت شتا نور الدبن وهر 
عنها الاستاذ عد الجيد أقندى خايل ضد الشيخ محمد 
تمد صا بصفته واخرين وحقر عن الاول والغلثة 
الاستادذ أحد يك الذيواني وعن الرايم الاستاذ ميتا 
أنتدى فهمى تمرة 17 ” سنة ١‏ 4 قضائة , داكرة حغرة 
كامل ١‏ 0 
اى بك المستشارين ) 


نف 
محكة استئناف مصر الاهلية 
14 دلسمبر سسئة !١91/‏ 


القاس . غصش . شرطاء ٠‏ تأثير واقمة النش فى 
لمكم ٠دلها‏ على الممشس 


امير القائو فى : 
لايكوت الفغش وجهًا للالقاس الا اذا 
كانت واقعة الفش ذات آثر مباشر فى الحم 
ودسسعلى اللتمس يحيث لم يكن من دحضما 
قبل الح فى القضية . 
المحكة : 
« حيث ان الالقاس بنى على وجهين 


الأول عش متول حصوله من اللتدس صده 


محاة الحاماة 


مة .+ 


بادءائه كذ يا وعن عل بتنبع العين للهة الوقف 
نظارته الي 0 
فى 8 رمضان سنة 1597 مع أنه وجدت حجة 
اباولة اخرى سايقة على هذه تاريخها ٠؟‏ صفر 
سنة ١795‏ تناق ما جاء بالححة المقدمة وان 
حجة 5؟ صفر المذّ كورة كانت محجوزة معل 


الخصم الوجه الثابى - ان الخبيركان 7 


وجارته الحكتان الابتدائية والاستئنافية على | 


اعتراف مقول بصدوره من شخص كان حضر 
أماء الخبير مدعيًا انه وكيل عن المأئمس بَقتضى 
توكيل وهذا الاقرار يتضمن الاعتراف من ذلك 
الشخص ان المين داخلة فى حجة الايقاف مع 
ان الشمس ل يصدر منه نوكل لذلك الشخص 
وقد طمن بالتزوير فى تلك الورقة المدعى انها 
توكيل وهو موضوء القضيةالثانية المنظورةاليوم» 
عراجعه الحم الاستانائى 
الحاصل الالقاس بشأنه تبين '+ ل يبن قنطعلى 
اسباب الحم الاول التى منها تقرير الخبير 
والاعتراف النسوب الى الملتمس واما بتى ايض 
عن دليل هام هو توقيع والد الملتمس نفسهوخاله 
على محضر حصر التركة المثبوت فيه تبعية 
الدكان لهة الوقف » 

« وحيث يلاحظ من جهة أخرى ارنف 
الانترافن النشون: اق الشتعكن اللمون” ف 
تكله أمام الخبير ( موضوع القضية الأخرى ) 


2غ وحيث انه 


0 


بنأ على اعتقاده هو الخاص لابناء على التوكل 
بدليل قوله عقب الاعتراف انه سيحضر موكله 
لأجل المصادقة ع ىكافة أقواله - وزيادة على 
ذلك فتدكانت عبارة الاعتراف هذه موضوع 
حث فى الاستئناف كا يرى ذلك صريمًا فى 
عر يضة الاستئناف نقسها » 

« وحيث انه من المقرر ان تقطة الالقاس 
اذأكان سبق طرحها للبحث امام محكة الموضوع 
أوجه الالقاس لان 
المتم كان فى وسعه تفنيد قول خصمه آمام 
محكة الموضوع بالحجج والبراهين فاذا هولم 
يفمل اولم ينجح فلا يعد هذا عا وقم من 
جانب الخصم على ان الحكة لاتنهم ماما الموقف 
الحالى لملتمس لان الورقة المذكورة اذا كان 
طا عنده من الأهمية ما يقوله الآن لما كار' 0 
. لشناء رما ر الاسئئنا 


فلا بعد هذا وجها من 


عن الطعن قمها عند ها طءن 
فى ورقتين اخريين 1 ينححق طعنه مخصوصهما 
لأنهيا ل تكونا صادرتين منه » 

« وحيث انه شين من ذنك ان الواقعة 
كن غشا وان ورقة التوكل عرض عدم 
صحتها لم تكن ذات أثر مباشرفى الحم وام 
الاساس المفيق للحي هو أعال الخبير الدالة فى 
ذامما(و يقطم النظر عن الاعتراف)علىان العين 
داخلة فى حجة الايقاف كا ان أساسه !تضاح 
عدم أحقية الملتمس ف الدفم تلك العين بمضى 


ئيس بالاتراف القاطع ولا الماسم فى ذاته لأنه | المدة وكذا اعتراف والده وله 00 


عراجعة عبارته يرى ان الشخص انا كان تكلم ا التركه 


ينبم العين: لجهة الوقف 


حسم و وسيم 


43 محلة الحاماة 


« وحيث انه بناء على ذلك يكونالائقاس | والمرتبطة بهذه الدعوى بعدم قبول الألفاس 
غير مقيول وان الفصل فيه لا يتوقضحلى الحكم | لأسباب مها ان الورقة المطعون فيها فى القضية 
فى دعوى التزوير وآما عبارة ان حجة الايلولة | المالية لم تكن فاصلة فى الدعوى ولا يتوقف 
الصادرة فى ٠١٠١‏ صفر ستة 1895 والمقول يامما | عليها الفصل فى الالقّاس » 
قاطعة فى الدعوى وانها كانت محجوزة يفعل « وحيث انهيشترط لقبول دعوى النزو بر 
الخصم قول لم يكن فى محله » ان تكونالورقة المحطعون فيها طا تأثير فى موضوع 
اانا لق المدى مهال ري" | للع ون لقصل فيه توقف عل القصل فياء 
لو «٠‏ دحيث انبعل ذلك تين دري 
قضائية . دائرة حشيرة صاحب المعالى -سين درويش اها | النزو بر غير مقبولة » 
وجناب مسيو سودان وعقرة ممطق #د يك ( الكاءى حسن على انو ظريفه شد تمد أفندى أسمد 


التتارين ) توفيق نمرة الالا سئة 46 قضائية. واللئة الابتة) 
اعفن 
- 5 31 _ ن 
محكة استثتاف مصر الاهلة 5 ١‏ 
١‏ 1 اكيز 
تزوير . عدم تأثير الورقة المطموق فيا على 4 دلسمير سئة /1911 
الموضوع . عدم قبول دعوى التزوير زواج ٠‏ طلاق . “عويش ٠‏ لا محل له . 
المبراً القانوفى : المدرا الها نولى : 
طمن خصم بتزوير ورقة خدمة لامماس تزوج رجل من ام رأءَ كانت مدرسة تكفل 


عرفوع منه .نظر الاتقاس جل الفسل فدعرف | .و شيا يردن امقاناء وك هل زوانها رك 
التزوير وحم برفضه . فقضت الحكة عند نظر وظيفة التدر يس وسقوط حقها فى المرتب . ولكن 
دعوى التزو بر 6 قبوطا لان الورقة المطعون م يض على زواجها الا القايل حتى طفنها زوجها . 
فها انوي لا تأبيها فى دعوى الانقاس ولا 
يتوقض عليها الفصل فيه 

المحكة : 

« من حيث ان هذه الحكة قد حكت 
اليوم فى قضية الالماس المرفوعة بين الخصوم 


رفعت الزوجة على مطلهها دعوى تمو يض 
مستندة الى المادة ١51‏ من القانون المدنى مدعية 
أن زوجها لم يستعمل حقه الشرعى ولكته أساء 
| استعاله مرتكنة على نظربة حدئة 36 ونمه6ة 


أنمعة 20ل قسطد؟"1 


محلة الحاماة 


قضت ها محكة أول درجة بالتعويض فاستأفف 
الزوج الحك فضت له محكة الاستئناف يالغاء 
الحم وبرقض دعوى الزوجة. 

بنت الحمكة الاستثنافية حكها على الاسباب 
2 


000 


لآن الطلاق حو_ مطلق لازوج بحم 
الشريعة الغراء 

ولأن الزوجة حين زواجها كانت على بينة 
من حق زوجها هذا - واذن مى نعم وقت 
التعاقد التتائح التى قد تترتب على عقدها فلا يجوز 
ها أن تتظلم منها . 

ولان الشريعة -- وهو القاثون الخاص 
الذى يخضع له عقود الزواج -- قصرت حق 
الزوجة عند الطلاق على مؤخر الصداق وهفة 
العدة دون التعويص 

ولآن فى الناقثة فى التعويض تستازم 
الخوض فى أسباب الطلا ق وق ذلك مر من فصح 
أسر'ر العائلات ما لا يخنى . 

وأخيرا لان المصلحة العامة تمفى بأن 
لاازم زوج معاشرة زوجه قد لا يطيق معاشربها 
لعيب فيها نغسى أو خاتى . وى الحكم عليه 
بالتعو يض ١‏ كراه له على قبول هذه الخحالة . 

المحكة : 

« من حيثث أن دعوى المستأفف عليها 
بيت على أن المستأفف عرض عليها أن تتزوج 
منه ومناها بآن ستكون معه فى عيشة راضية هنيئة 
وحملبا بذلك على أنكترك عملا فى مجلس المديربة 
كانت ترتزق منه احدى عشر جنيها وهو مرتب 
(وترداس وبعد أن نزوجها فى ه اكتويرسنة 


4 
طلئها فى "١‏ ديسمير من السنة المذّ كورة 
بلا ميرر وأنه ذلك قد أساء اليها وأضاع عليها 
سبب معيشاها بسوء استعله حق الطلاق فيكون 
مسئولا عن هذا الضرر طبمًا لنص المادة - ١01‏ 

من القانون المدبى » 

« ومن حيث أن محكة أول درجة أخذت 
بهذه النظرية واعتيرت المستأنف مسيئًا باستعمال 
حق الطلاق الخول له شرءا وقضت عليه يما 
رد كدي 

« ومن حيث أن كلا هر: المستأنف 
والمستأفف علها سل خاضع فيا يتعلق يأحواله 
الشخصية لأحكام دنه وكل من الطرقين 
متروض :فيه الع بهذه الأحكام ١‏ 

« ومن حيث أن حق الطلاق مخول فى 
الشريعة للزوج ولا يترتب عيى استعاله مل 
الأحكاء م سوى استحمّاق الزوجة ألطلقة لمؤخر 
صدافها ونمعة عدمها التى براعى فى يهديرها حالة 
المطلق المالية وهذا أمر يحم عليه فى كتب أنه 
المسامين ولا خلاف فيه ع قتبائهم » 

« ومن حيث أن اللستأنق عليها لجأت الى 
الحكة الشرعية وطلبت القضاء لطاعلى المستأفف 
يؤخر الصداق وينفقة العدة ققضت لما عابة 
جنيه مؤخر الصداق و بنفقة قدرها أر بعة عشر 
جنيها مشاهرة مقابل النتقة ومثلها كل ستة شهور 
مقابل الكسوة وبأن يحضر ها مسكنا شرع 
وخادمة كا هو ثابت من الأوراق المقدمة منها » 
« ومن حيث أنه ثابت من الشهادتين 


المستخرجتين من محكة الفيوم الجزئية الشرعية 


444 


المقدمتين من المتأف أنه تنفيذاهذا الحم دفم 
لها من النققة المتجمدة واجرة خادم ومسكن مبلغ 
ه40 جتيها و 4٠-١‏ مليا » 

« ومن حيث أن المادةٌ (161) من القاتون 
المانى وم المقررة لتعويض الضرر الذى ينشأ 
من الأفال لامحل لتطبيقها فى هذه القضية مادام 
أن القانون الخاص الذى يخضع له طرفا الخصومة 
وهو القانون الشرعى قد نص عل التعو يض الذى 
تستحقه الزوجة فى حالة الطلاق ولا سما أن المادة 
1 من لانحة ترتيب الحا الأهلية قد صرحت 
بنعها من النظر فى مسائل الآ تكحة وما ,تعلق 
يها من قضَايا المبر والنفقة وغيرها وحسنا فعل 
واضم القاتون يحجر ذلك عليها لآن السماح به 
بعتم بابا واسعا فى المخوض فى أسرارالبيوت وى 
أختى الملاقات وأجدر أسباب الطلاق بالستر 
وهذه عى حكة تحديد القوانين الققبية التعو يض 
بنفقة المدة » 

«ومن عت أذ الحرى على خلاف ذلك 
قد يكون فيه احراج للا زواج والزاهم معاشرة 
من لا يطيقون معاشرنهن من النساء لعيوب 
نفسية أو خاقية ونى ذلك من نكد العيش عللى 
الزوجين ما لاينى وفيه أيضا أنه مخااف لمقتضى 
القطرة ولا أمن الله به على عباده فى الآبة الكريمة 
ومح قوله ( ومن آيانه أن خلق لم من أنقسم 
ازواجا لنسكنوا الها وجعل 2 “ودة ورحهة 
ان فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون ). فأن الزوجة 
المها النفس ولا تكون مصدرا للمودة والرحمة 
فاستمرار الميمشة ممها يجمل العيش كريها » 


يحلة الحامأة 


« ومن حيث أن المستأقف عليها مبالغة فى 
التتكوى من الضرر الذى حاق بها سبب هذا 
الطلاق لأنها اذاكانت قد استقالت من عملا 
مجلس المديرية يسبب الزواج ففى لم تقد 
مؤهلانها لهذا العمل وثى وسعها الحصول على 
مثله ما دامت قادرة عليه وما كان لطافى وقت 
الزواج أن تفرض أنه باق لا تنقصم عقدته اذا 
كان حل هذه العقدة بيد زوجها وقد حصلت 
يسبب هذا الزواج على ما يزيد على السيعابة 
جنيه فى معايل معاشربها لزوجها مدة شهرين قط 
معاشر ةكان فى خلاها القلمل من سوء معاملتها 
لمي تدل عليه عبارات الكتو بات الصادرة منه 
لها المقدمة منها » 

»م ومن حيث أنه يتضح من جميع ما ذكر 
أن الحكم المستأنف فى محله فيا بتعا ؟ 
الصداق و يتعين تأبيده وفى غير محله فيا يتعلق 
عيلغ التعويض الحكوم به فيتعين الغاؤه ورفض 
الدعوى مبذا العو يض » 

( امتثناف رقم ١1١لا‏ سنة + قضائية . رثاسة 


صاحب المادة حافظط أثا لطنى وعضوية حشرق 
عبد المزيز يك تمد وعيد 'فادى ك الإ:دى المستشارين) 


فض 
محكة استئناف مصر الاهلية 
دمعير سئة 7ه 

تتويض . .عامل ٠‏ ضرر . جار مارىء . لا حق له 

فى التمويض ٠‏ 

امير القانوى : 

اذا اقدم شخص على بناء داره قريب من 
معامل فلا حيق له التضرر من وجودها . 


ججلة الحامأة 


لدخان بتصاعد من مداخنها أولقاق تحدئه الانا 
لأنه جار طارى: عليها . ولأنه تخير ليناء داره 
تقطة ظاهرة العيب ٠‏ وعيلى ذلك فلا محق لهوطلب 
تعو بض من اصحاب هذه المعامل عن شى- من ذلك 
المحكة : 
دعا انه قد تبين من مذاكرة محافظة 
0 المقدمة من وزارة الواضلاتان غد المزيد 
حافظ اقندى الذى يدعى فى عريضة دعواه انه 
اتم بناء منزله فى اوائل سئة 1911 قد قدم 
للمحافظة فى ١6‏ نوقير ١99‏ . اخطاراً بأنه شرع 
فى بناء ذلك المازل كأ تبين من تلك المذكرة ان 
العوايد قد قرض - عليهمن اول يناير سنة 8507» 
« وعاان عبد العزيز حافظ افندى قد قرر 
فيرظ هران انع الفتكة ال .لالت 
بالتعو بض عن ضرر دخانها قد أوجدءها مصلحة 
الكة الحديد فى اواخر سنة ١917‏ وانه ظل 
يتفاوض مم تلاك المصلحة ى رقم الضرر حق 
93 . اذ جاءه خطاب منها قطع 
كل أمل فى حل ودى » 
« وما انه يظهر من ذلك مجلاء ان عبد 
المزيز اقندى قد بنى منزله وقت وجود المدخنة 
وعلعا لها والاعل ها يدض كلل باوص مم 
مصلحة السكة الحديد من أواخر سنة ١9119‏ 


15 مأنو سنة ١9+‏ 


اى نحو مس ستين 
فى حين ان منزله لم ينم بناءه على ما انبتته مذ كرة 
محافظة معصر إلا فى اواخر سنة »1١985‏ 


الى ١5‏ مانو سنة و١‏ 


134 

«وعا اندقد تبين ايضا ان عبد المز بز اقندى 
قد عرض على مصلحة السكة الحديد بخطاب 
مؤ رم ؟١‏ مارس سنة +198 أن تشترى متزله 
اتقاء لضرر الدخان أو تقل المدخنة فرفض طلبه 
بخطاب مؤرخ فى بوم هاغسطس سنة 195» 

« وعاان اغراق عبد المزيز اقتدى فى 
تحريف الوقائع الى هذا الحد البعيد له تائجه قى 
تهدير اقواله التى لا يتقدم عليها بدليل معقول 
أو مستند ناطق » 

« وما ان اهم مايلاحظ من الوقائع المتقدمة 
انها قد تبنت بطر بعة مقنعة ان مزل عبد العزيز 
اقندى لم يم تشيده إلا ثى اواخرسنة ١49١‏ 
وكان غر المدخنة حسب اقرارءى عريضة دعواه 
حو انجس سنين وليس من ريب فى ان مخيره 
البناء فى نقطه ظاهرة العيب من حيث 3 
الدخان لامن الماخنة المقامة فى الورشة قط 
بل من القاطرات التى مر جيئة وذها]والى الصعيد 
كا يستفاد من موقع المازل ومن معاينة ملاحظ 
ورشالبرادين المؤرخة فى 18 سبتميرسنة 19174 
ومقدمه فى ملف الدعوى يجمله وحده المسثول 
لنفسه عن تتاتح اختياره» 

دوعا ان فتهاء اثقانو نقد تواققوا تقر باعل ٠‏ 
| رفم مسكولية "صحاب المعامل التى تضايق الجيران 
وتسيب لم يجيرتما اضراراً كتصاعد الدخان 
او الحرمان من السكون والدوء اذ كان اولتك 
الجيران قد أقبلوا على البناء مجوارهم بعد ان 


أقاموا معاملهم اذ من الواضح الجبلى امهم بثوا وثم 
علربينة منمعائب الجيرةواضرارها فالغرمعليهم» 
دوعا ان حالةعبد العزيز حافظ اقندىمى 
نفس تلك الحال فلا مسئولية اذن على مصلحة 
السكة الحديد » 
ه وها انه تبينمما تقدمان الحم المستأنف 
ل يكن صائيا ويجب الغاءه ورفض الدعوى» 
( استثتاف عيد المزيز أفندى حافظ بتوكل الاستاذ 
أجد بك نجيب براده ضد وزارة الواصلات الحاشر عنها 
لذ مصطق بك عبد اللطرف . كمرة 113 سنة 44 


قضائية . داترة حضرة متولى غنيم يك وعضوية عضري 
حمد لبيبٍ عطيه بك وعمد فال بك ال متشارين ) 


/ 7 
محكة استعتاف مصر الأهلية 
” نابر سنة .19178 
شنمة . رئها على شخص خطأ باعتاره بائماً ٠‏ 
رفقما . جواز رما يدداً على البائم الحقيق فى 
المماد 
المرا القائ وى : 
اذا رفست دعوى الشفعة على البائع والمشترى. 
وتبين أن البائع الحقيقغير المرفوع عليه الدعوى 
وقضت الحكة بناء على ذلك برفض الدعوى - 
فليس ما يمنع الشفيع من رفع الدعوى من جديد 
ق الاد القاتوى من تارم علمه بالبائع الحعبيق 
على الاخير والمشترى نفسه . ولايجوز للمشترى 
فى هذه الحالة الدفم بعدم جواز سماع الدعوى 
مسب الفصل فهها لاختلاف البائع فى الدعويين 


8 مله الحامأة 


الحكة : 

«حيث ان الاعوى تتلخص فى أن المستأقة 
يق أ رفعت دعوى شفعة أمام محكة مصر 
الابتدائية قالت فيها انه فى7 مايو سنةه؟4 وصل 
الى علمبا أن خليل بك الخادم بصفته وكيلاً 
شرع عن زوجته الست فاطمة هاتم وخليل بك 
رياض بصفته وكيلاً شرعيًا عن زوجته الست 
عشق الجال باعا الى مصطنى ابراهيم أطاناً حق 
ها قانون أن تطلبها بالشفعة وفى جلة 4 فيراير 
سنة 1905و! قدم الشترى عقد شرائه فاتضح 
أن البائمين له غير المنسوب صدور البيع مهما 
فطلبت من الحكة التصري لها بتصحيح الخطأ 
الحاصل ففاسم النائعين والذىكان سببه البيانات 
الرمعيةالتىاعتمدت علمها الواردةبدفترتصدقات 
محكة عابدين المزثية الواردة به تحت غرة 445 
ما بز بد صحة اعنة'دها من أن البائمين مم هن 
رفعت عليهما الدعوى فل تجبمأ الحكمة الى طلبها 
وحكت بعدم قبولدعوىالشفعة ولكن المستأقة 
مم هذا قد اعتبرت أن علا بالبيع يبدا من يوم 
+ فبرايرسنة 481 الذى عرقت فيه أسماء البائعين 
والعين المبيعة ومقدارها وموقعها والمُّن الذى 
بيعت به فاتخذت الاجرا ات القانونية ورقمت 
دعوى الشفعة من جديد على المشترى والبائعين 
المقيقيين فدفم المشترى بعدمالقبوا [للسبق الفصل 
فيها وحكت محكة مصر يعدم قبول الدعوى 


فاستاقت الحم الذكور » 


محلة الحاماة ١ءه‏ 


« وحيث ان الدعوى الحالية ليست بحال 
ع الدعوى الأول السابق الحم فيها 1١‏ ١مارس‏ 
سنة 1ه لأن الذين خاصتهم فيها بصنتهم 
بالعين ثم غير من خاتعتهم هذه الدعوى 
باعتيارهم بائعين وبذا يكون هناك خلاف فى 
الاشخاص ويكون الحم يعدم قبول الدعوى 
إسبق الفصل فبها فى غير محله و تمين الغاؤه 
واعادة القضية الى الحكه الابتدائية للفصل فى 
موضوعها » 
( استئئاف الست مارى سليم وحضر عنها الاستاذ 
جور ج افندى مقمى ضد خليل لك مد الخادم واخرين 
وحقر عن الرابم الاستاذ اميل افتدى رطل الحاى 
كرة ووه سنة 44 ق . دائرة حضرة صاحب العالى 


اجد باغا طلعت يحضور صاحى السمادة والءزة حافظ 
لطنى يأشا وعد عيد الحادى الجندى بك المتشارين) 


مرفلا 
محكة استنتاف مص الاهلية 
؟ ينابر سنة 191784 
تحكيم . انتباء مدته . تقديراتماب الخبير . عدم 
اختصاص 
ال مبرأ الٌافوى : 
اذا اننهت مدة التحكي أصبح الحكون 
اتسين عدر إتعانن ار الذى عينوه 


ىٌّ الدعوى 
المحكة : 


« حيث ان مأمور بة المحكين انتبت 


تاريخ 58 مأبوستة 1591 وان ممد بك رى 
عبد الرازق وفريقه اعلنوا مجلس التحكير يخطابهم 
الرقم 8؟ ءابو سنة 1983 الذى يتضون عدم 
رغبتهم فى تجديد مدة التحكم وقد قدم هذا 
الخطاب للمجاس من وكلهم باسيل اقندى حنا 
واثدتذلك عحدمرجدة التحكيم تاريخ + امايو 
سنة 197 وبعد ذلك تقندرت اتماب الخبير 
الستأنف عليه بتأريخ 1١١‏ بونيه سنه1 199 ععرفة 


المحكين » 

و وحك انايد اثباءمدة التحكي أصبح 
المحكين غير مختصين بالتقدير واذن يحكون 
أمر التقدير ليس من اختصاصهم ولصاحب 
الشأن ان سَاضى خصومه بالطرق الاعتيادية 
ان شاء » 


( استئناف يمد يك كي عبد الرازق واخرين وحضر 
عنهم الاستاذ عبد الكريم بك رؤوف ضد عد ا 
افندى لطن وحفر عنه الا-تاذ كامل صدق بك . عرة 
1٠١9‏ ستة 4غ قىء أأفرءئة السابقة ) 


لضا 
حكة استفى مصر الأهاية 
ه نابر سنة 19198 


فوائد ٠‏ طلب المكم با ايتدائيا . عدم طليرا فى 
عر نضة الاستئناف . حواز المدالية مأ بدعوى 
جليدة * 


ليرا القائ وى : 
اذا طلب الدائن الحك له يلغ وفوائده 


وقضى ضده » فرفع استئنافاعن الحكم ول يطلب 


٠“‏ . م 


يله المحاماة 


الحك بالفوائد فى عر يضة الاستئناف - لابعتبر ش 


هذا تنازلا منه عن الفوائد لأ ن التتازل لا يكون 
الا صرحا . ومن ثم جوز له طاب الحم هده 
الفوائد بدعوى جديدة فيقغى له به ٠ن‏ تارجم 
رقع الدعوى الاولل 

المحكة : 

ميق أن الات ظاتى: التاك 
عليه موائد الميلغم وقدره 144 جنيها الج مله 
به على المستانف عايه قيمة الباق عن تمن من الااطيان 
السابق بيعها .ن الأول لثاتى » 

« وحيث باطلاع المحكة على أوراقف 
اليك موا الح الاستثتاقى الصادر بين 
الطرفين اتضح أن ااستأنف عليه غير محق فى 
حجزقية امل المحكوم به عليه » 
« وحيث سبق لاستأتف المطالية ايتدائيا 


أنه 1 يكرر هذا الطلي قَّ 
عريضة استثنافه اح الابتدائى الصادر ضده 


بغوائد هذا المي غير 


وألغى استثنافيا ها كان فى وسه محكة الاستثناف 
3 _- 1 . 7 . 7 3-3 2 الى 0 
أن تح له بذلك ولذاك قد رفض اسه عن 
الح الاستثتانى المذكور بالنسبة لعدم النصل 
فى القوائد » 

« وحيث لا يكن 
بالفوائد فى عر يضة استثناقه تنازلا نه ما لم يكن 


هذا التنازل قد صدر بصرعع العبارة » 


اعتبار عدم المطالية 


« وحيث هما هدم يكون لاستأنف الحق 


فى المطالبة بهذه الفوائد من يوم رفعه الدعوى 
الاولى أى من بوم "١‏ يناير سسنة 1478 الى يوم 
استلامه الماصل فى 4 فبراير سنة +199 » 
«وحيثأن الفوائد التى يستحقها عن المبالغ 
المتأخر دفعها اليه لا عكن أن تكون الا بنسبة 
ه/ ما دام لم يحصل الاتفاق على غير ذلك » 
ه وحيث بناء على ذلك يكون الاستئناف 
الفرى المرفوع من المستأنف عليه فى غير محله » 
لوعت أن الأ فبعلة امد كر قد 
اتتقم من الأطيان لبيعة له ن يوم الشراء و1 
0 كن محا فى حجز المباغ الحكوء به عليه وقد 
استفاد منه ايضأ وحيتتد يكون ءازمأ بدقء قم القوائد 
عنه من يوم المطالية الرسعية بالمياخ اكور : 
تمين الحم بقبول 
الاستتناف الاصلىء وضوعا وتعديل تاتف 
والزام المستأنف عليه بالفوائد براقم المابة ه.// 


م وحيث نما عدم شمير 


ستو يا عن ميم ج44 ١‏ جنيها صريا من يوم 1؟ 
نابر سنه 19378 الى بوم © فيراير ستة 19175 
و نرفض الاستعتاف القرع و الام المستأنذ 
و برفض لاسدشناف الفرع و بالزام لمستائف عليه 
الاصلى بالمصاريف الناسية عن الدرجتين وعيلم 
7 3 5 ود ١‏ 
56٠‏ قرش اتعاب اماه عن الدرحتين ايضا ذ« 
( استثاف هيد الرحمن .ك “ود وحفر هنه تجيب 
افندى وصى ضد جيب بأشا ذالى و-قر عنه الاءتاذ 
عدلى افندى اسكندر عرة 18 4و9١٠7‏ صنة 414وه4 
قضائية . دارة هرات اسحاب المزة شاكر امد بك 


وعمد فبءي حدين يك وتربي ابو الريك ٠-تدارن‏ ) 


0 
حكة استئناق اسيوط الأهلية 


91017 سامير سنة‎ ١ 


حجر . غفلة . -لطة المهلى الحسى فى تقدير سيب 
الحجر . تصرقات ذى الغفلة ٠‏ حك.ها » تين 
اريخها 5 بوت التارجج رس.ا 5 


المدادى/ القائوئي . 
١‏ - اذا قضى الجاس 506 
على شخص لسبب عتبته فلا يجوز لأى سلطة 
أخرى مناقشة هذا السبب . فاذا قرر بالحجر 
يسبب الغفلة لا يجوز الادعاء بمته الحجور عايه 
؟ - حم تصرفات ذى الغفلة حكم 
تصرفات السفيه . فالسابقة منها على الحجر نافذة 
واللاحقه به باطلة 
© - لابعتبر سابقاً على الحجرءن تصرفات 
الحجور عليه الا ماكان ثابتالتار يخ قبل الحجر 
المحكة : 
» حار ان المستانق يصفته طلب الحكم 
بتبيت ملكة محجوره الى؟١‏ فدانا و١١‏ قيراطا 
المبينة بعر يضةافتتا حالدعوى والغاء المقود الثلاثة 
من الحجور عليه ابوزيد 
الخول الأول بتار يخ ؟؟نونيه سئة 9191 ومسجل 
فى 58 سبتمير سنة 991 ويتضمن بعه الى 


زوجتهامستأن ف عليها الأولىفدادينوخقرار يط 


المنسوب صدورها 


والثالى تاريخ ٠١‏ ابريل سنة 41 ويتضمن 
بعهالمعل عمان ١ ١‏ أفدنة و؟اقيراطاو 15 سهما 
تدخل حمنها النعة أقدنة وكسور السابق بعبا 
الى الزوجة جتذى العقد الأول والثالث بتارعخ 
4 ابريل سنة 881 وتضمن بعه فداثا الى 
على حسن علام لأنها صدرت منه وهو فى حالة 
ضف فى ادراكه لحكت محكة أول درجة 
برفض الدعوى محجة أن العقود الثلاثة سالفة 
الذكر ثابتة التارعخ قبل الحجر عليه » 

« وحيث أن الستأنف يزع أن محجوره 
مضطرب فى قواه العقلية فهو أبله حكه حم 
المعتوه لا تنفذ تصرفاته ولوكانت صادرة قبل 
الحجر عليه » ١‏ 

« وحيث أن المجلس الحسبى العالى اعتبر 
ابو زيد امد الخولى بجاسة 
ع ابر يل سئة 479 الجر عليه طْذا السبب 
فلس هذه الممكة أن تتعرض لماقشة سيب 
الحجر بعد أن صدر قرارالححرهن الحبة 'نختصة 


واعتبار الحجور عليه 


من ذوي العملة وقرر 


ووحلهب احترام هد !لمر 8 
من ذوى التفلة » 

0 ددن حيتثٌ إن 'راى أتعمول 4 شرعا 
صاحب الغفلةَكااسفيه حجرعليه 'صيانة أموال 
ان صاحبت لك «السفة عجرعاية صما 4 'مواله 


وحكه حك الفيه فى التصرفات التى تم 
قل الحجر من اما تكون نأعذة » 


2 وحيث وأنه وان كانت العهود ا منسوب 
صدورها من ا مححور عليه قل الحجر تأر يحبا 


رمنة 


05-3 


الظاهر سابق على الحجر الا أنه يجب لتفاذ هذه 
العقود أن يكون تار ينها ثابًا قبل الحجر و بغير 


تاريخ التصرفات و يزول الغرض الذى من أجله 


تقررالحجر وهوصيانة أموالالحجورعليه ولابصح 
السك فى أحوال الحجر بأقرار الحجور عايه 
بصحة التصرف وعدءالحاجة الىاثيات التارعخ» 

« وحيث انه متى تمرر وجوب اثبات تار مح 
التصرفات الخاصلة قيل الحجر وجب النثار فى 
العقودالمطعون فيها لمعرفة ! نّكانت قد 'كاسبت 
تار نا نينا قا ل الحجر أو ل 57 تكتسب هذا التارعم 
الثابت » 

« وحيث أنه بالاطلاع على تلك العقود 
شين أن العقدالمؤرخ وليه سنة 1**الصادر 
الى التتاك: علا الأول اهز وجده الذى 
اكتسن التارعخ الثابت قبل الحجر لأنه تجل 


د ق4؟سجيرية الوورار المج عدن ق 
عع ابريل سنة +49 أما العقداء ف الاخيران ناكم 
مكتسيا تار يما ثابعا قبا الح . وقد أخطات 


محكة أول درجة فى اعتبارها أن هذ المتدين 
اكتيا تار يدا نابا قبل الحجر لا نأحدههما وهو 
الصادر الى 05 عهان 


سنة +95 جرجا ثى * مارس 


تقرف العضية غرة عيرم 
عمل 7# 6 5 55 
قرار الحجر بانة تقريا والثانث الصادر إلى 
على حسن علام تقدم الى التسجيل فى ٠6‏ ينابر 
سنة 408 أى فى تارم لاحت على قراو الحجر 
أنضا» 

« وحي أنه متىكان العقدان سالفى الذكر 


يحلة الحاماة 


غير ثابتى التاريخ كرنان ناطلين وين 5 
بألغائهما أما المقد الصادر الى المسأنف عليها فهو 
نافذ لثبوت صدوره 0 قبلالحجر 
ولا محل للاخذ بأ وال القهم من الحا 
علمها المد رة كانت فاصرة ولا علاك كن 
ما اشترته لأ المحجور عليه مقر بالعقد المذكورء 
قيض الن» 

« وحيث اله باستنزال القدر المبيع الى 
المستأنف عليه ال ولىوقدره وأفدنه وكقرار بط 
من أصا القدر المرفوع بهالدعوى وقدره؟١‏ قدانا 
و؟١‏ قيراطا مكون ن الباق جوع أفدنه وى قرار بط 
وهو ما نجب الحم ااستاف يصفته بثيت 
ملكيته اليه والزام المستأفف عليهما الى واثالث 3 
بريم المصاريف عن الدرجتين والزام المستأنف 
بالاق والمقاصة فى أتعاب الحاماه « 


( التثناف الشيغ ماتم تمد آدم بتوكيل الاستاذ 
امل أفتدى عد الك جد اين وهو» بحتاكل ود 
ممها يتوكيل الاسجاذ أجهد كل على - 6وغعاسصاق. 
دائرة صاحب االمادة صالح حق اا رخيس المحمكمة 


ومضوة حفرلى فى عل يك عيد 'لرازق وعلام جمد بك 
المستشا رىت) 
2١‏ 
حكة إستشاف اسيوط الأهلية 


7 السمار سنة ١91037‏ 
قاضى ادوع . اختصاصه . مادة ؟ 50 مرافيات 
شول 5 غير الادراءات الخصوصض عبها - 
استشاف . حوازه حلول دان محل 
طالب اليم حق قاصر على صاحب الدين 
لمعل . ماد موه ومادة 5ه مراضات 
المدارىم الفائو:.: 


)١(‏ يختص قاضى الببوع بالحكم نبائيا فى 


8 ماده . 


بالمالةء 


تحلة الحاماة م6 


مسائل بطلان الاجراءات الحاصلة بعد تعيين بوم 
للبيع -- مادة ؟- عرافعات - أما اذا تضمن 
كه القصل فيا عدا ذلك يصيح حكه قابلا 
للاستئناف فى المواعيد الاصاية - 

قاذا تنازل طالب البيع عر السير فى 
اجراءات البيع . وطلب دائن حلوله محل طالب 
البيع وطلب السير فى الاجراءات وَغى له بذلك 
قاضى البيوع . أصبح حكه قابلا للاستئناف . 

09 نص القاتون على حالتين لخلول الدائن 
فى الاجراءات محل طالب البيم . الاولى فى المادة 
وه وه ىتشمل الدائنين إصحاب الديون المسجلة 
على العين والدائنين العاديين الذين أعلنوا المدين 
ورقة التنييه ويكون الحلول فيها قبل جلسة البيع 
والثانية فى المادة 1ه وهى قأصرة على الدائنين 
اصحاب الديون المسجلة ويكون الحاول فيها 
بجلسة البيم -- وعلى ذلك لا يجوز احلال دائن 
عادى مجلسة البيم محل طالب البيع ٠‏ بل يجب 
اذا تتازل طانب البيع فى هذه الالة ول يطلب 
دائن من ذوى الديون المجلة الحاول محله ان 
فى شطب القضية . 

المحكة : 

عن الدفم الفرعى 

« حيث أن القاثون بين بالمادة 10 
مرافعات الأ مو رالتى يجوزلقاضى البيوع أن يقصل 
فيها وجعل ا ختصاصه قاصرا على الحم فىمسائل 
بطلان الاجراءات الحاصلة بعد تعيين بوم للبيع 


ونص بأن حكه فى هذه الخلة لايقيل اللمعارضة 
ولا الاستتتاف » 

« وحيث أنه اذا حك قاضى البيوع فى 
موطوق ] يكن ين اختطاية اليل فيه علا 
بالمادة” ٠١‏ المذ كورة فيعتبرحكهقابلا للاستئتاف 
آمام محكة الاسئئناف العليا فى المواعيد الممتادة» 

« وحيث أن الأر الذى فصل فيه قاضى 
البيوع حكه المستأنف ل يكن خاصا بيطلاتف 
الاجراءات الحاصلة بعد تعيين يوم البيع وقد فصل 
فى حلول دائن محل طالب البيع فى اليوم الحدد 
له فى حالة عخالفته لما جاء بالمادة 9ه فيكون قد 
حي فيا يخرج عن اختصاصه و يكون حكه قابلا 
للاستئتاف فى المواعيد المعتادة تقدم ونّعين 
رفض الدفم الفرعى والحكم يقبول الاستثتاف 
شكلا » 

عن الموضوع 

« حيث أن القانون نص على حالتين من 
أحوال الحلول: - الاولى حالة الخاول محل 
الطالب المتأخر فى عمل الاجراءات - والثانية 
حالة الحاول فى الجلسة محل طالب البيع -- فى 
الحالة الاولى حمل العاتون بالمادة “8ه حق . 
الحلول ثابتا للدائنين المسجلين ولكل دائن أعلن 
المدين بورقة التقبيه وى هذه الخالة لا حصل 
اياف الاجراءات الا اذا طلب الدان الذى 
حصل على حك نزع الملك بتقرير يحور فى قلم 
الكتاب قاذا ل تمسسك من له حق الماول محل 
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الدلئن يحقه فى ظرف شهر ين م نالتمر بر بالايقاف 
بتقرربر يقدم منه الىكم الكتاب سقط الاجراءات 
ويستحيل طلب الحلول بعد ذلك الا باجراءات 
جديدة واستصدار حم جديد ينزع الك - 
والحكة فى وجوب التقرير بعلم الكتاب هولآن 
الاجراءات تحصل بعده بواسطة قم الكتاب من 
تلقاء نفسه وفى الخالة التانية وهى المشار المها بالمادة 
4 جعل القاثون حى الحلول محل طالب البيع 
ثانا تلدائتين المسجلين ققط » 

لواحيف أو الدائتين المثار اليهم بالمادة 
4ه ثم أر باب الديون الحفوظة امتيازاتهم بالقيد 
مافرععمة ومولءممؤئي وير كآأن الشارع شصد غير 
هذا النوع من الداثنين لما تاخر عن الاشارة الى 
ذلك صراحة كا جاء بامادة +5 » 

« وحيث أنه اذالم يطلب 'لداان البيع فى 
الجلسة الحددة له قتعتبر الاجراءات عبملة 
وتشطب القضية ولا يحصل البيء ويكون لذى 
المصملحة بمدئذ الحق فى طلب محديد يوم أأبيع 
واجراء اعلانات أخرى على الوجه المتقدم » 

«وحيث انه تبين من الاطلاع على الاوراق 
أنه فى الجلسة الحددة للبيم بناء على طلب يوسف 
جيران تنازل المد كور عن السير فى اجراءات 
البيع لاستلامه حقوقه فطلب طه افندى البوثى 
عن نفسه و يصفته حلوله محل طالب البيع فقبل 
منه حضرة قاضي البيوع ذلك وحم باثبات تنازل 
يوسفف جبران عن البيم وقبول ورئة على البوشثى 
محله » 


« وحيث أن ورثة على البوثى ليسوا عن 
أرياب الدبون المسجلة بالعنى المقصود بالمادة 
6ط ن حك قاضى البيوع بحلولم محل طالب 
البيع فى اليوم المعين لذلك خارجا عن اختصاصه 
وفى غير محله ويتعين الغاء الحكم المستأفف » 
( استئئاف الشيخ عمد رفعى ويل الاستاذ 
ابادير أفتدى حكيم ضد طه أفتدى البوثى ومن ممه 


توكيل الاستاذ لطيف أفتدى محل ووس م ق. 
بالهيئة السابقة ) 


ضانا 
محكة استئناف اسيوط الاهلية 
١1‏ ينابر سنة 1١998‏ 
القاى . طلبات لم يقصل فيها . الطلبات الى هى جزء 


من موضوع الدعوى . لا المتملقة يطرق الائيات . 
ولا بأوجه الدفاع . 


7 الميرة القائوى : 

الطلبات التى يجب على الحكة النصل فيها 
والاكان حكها قابلا للالقاس علا بالفقرة 
الأول من المادة */ام مرافعات هي الطليات 
التق تكون جز من موضوع الدعوى نفسها 
التى يقصد بها الخصم الحم له بثىء معين . 

ويخرج من ذلك جميع الطلبات الخاصة 
بطرق الاثبات وجميع طرق الدفاع . 

اذا طلب المدعيعليه خصم شىء من قيمة 
المطلوب منه فلا يعتبر ذلك طدً أصلً) بل هو 
منطرق الدفاع ولا يترتب على عدم الفصل 
فيه جواز الا'تماس 


نحلة الحاماة .ةق 


المحكة : 

« حيث ان الطلباتالتى يجب على المكة 
الفصل فيها والااكان حكها قابلاة للالماس عملا 
بالعقرة الأولى من مادة ( +7 ) مرافعات عي 
الطلبات التى تكون جزءا من موضوع الدعوى 
نفسها والتى يقصد بها الخمم الحم له بثىء 
معين وعلى ذ لك فلا تعتبر قانوثًا من الطلبات 
التى يترتب على عدم الفصل فيها قبول الألقاس 
جميع الطلبات الخاصة بطرق الاأثيات كطلنات 
التحقيق وتعيين الخبير وتوجيه المين أو انتقال 
المحكة وما شابه ذلك وأيضًا لا يعتبر قانونًا من 
الطلبات التى يترتب عل أَعَمَالا جواز الالقاس 
كافة طرق الدفاع فاذا طلب المدعي عليهخصم 
شيء من قيمة المطلوب منه فلا يستبر ذلك 
طلا أصليًا بل هو من طرق الدفاع ولا يترتب 
على عدم الفصل فيه جواز الالقاس » 

« وحيث ان المتمس يبنى القاسه على 
وجهين-الأول أنالمحكة قضت للماتمسضدهما 
بأ كثر من الطليات - والثانى أنهطلبمن محكة 
أول درجة ان مخصم من الاجرة المستحقة عليه 
قيمة ما قدره الخيير عن التلف سيب امتناعهما 
عن اعطائه المياه اللازمة » 

« وحيث ان الوجه الأول يكن صيحا 
ولم تقض الحكة بثىء خارج عن الطلبات . 


شىء من قيمة المطلوب فلا يمتير طدّا أما 
يترتب عليه قبول الألقاس » 


(القاس الحواحه عيرد ابراهيم شنوده بتوكيل الاسةاذ 
بشاى افندي مقار ضّد الست زكه بنت حستين ومن 
ممها نمرة ١٠١‏ س ”7 ق . بالرئة السابقة ) 


للق 
محكة استئناف اسيوط الأهلية 
4 ينابر سنة 191378 
مسثولية . تمويض . مسكولية السيد يمل خادمه ٠‏ 
وزارة الحربية . جندى اركب حناية . 
الخدمة المسكرية 
امسر القان ولى : 

الخدمة العسكربة تكليف واجب على كل 
مصرى . وليس للحكومة حرية اختيار الجنود . 
فلايمكن ان تكون علاقهم بالحكومة علاقة 
السيد يخادءه . وعلى ذلك لا سالوزارة الحربية 
عن جناية أرتكيها أحد الجنود خصوصا اذا لم 
بم دليل على خطأ الوزارة فى الحادث موضوع 
دعوى التعو يض 

المحكة : 

« حيث انه تبين للمحكة من الاطلاع على 
الأوراق انه فى يوم © يونيه سنة +140 كان 
المسكرى احجد هر يدى مورث الستائفين مع 
ستة من زملاثه سائر ين ومعهم جبخانة يحملونبا 
مأخر أحدم عطا الله أبراهمعتهم لقضاءضرورة 


والوجه الثأتى عبارة عن دفاع يقصد به خصم ثم أدركوا أن عطا اله الم كور أخذ يطاق النار 


ممه 
عليهم ققتل أربعة مهم وجرح اثنين ثم أطلق 
الرصاص عيل نمّسه ومات » 


« وحيث انه لم يكنهنالك أى سبب لهذا 
القمل و يظهر أن الجاتى أصابه جتون اق خِتى 
على زءلاثه وعلى نفسه » 

« وحيث ان المستأفين يرتكنان ف 
أحقيتهما الى التعو يض من المكومة على المادة 
التى تجمل السيد مسئولاً عن تعويض 
الضر رالناشى» عن فعل خادمه » 

« وحيثان الخدمة العسكرية هى تكليف 
واجب عب ىكل مصرى والعسكرى بأدائه تاك 
الخدمة أما يؤدى واجبا وطنيا ولا يشغل وظيفة 
من الوظائف فليس العسكرى خادما ولا تعتبر 
الحكومة بالنسبة لاعساكر الملحقين بالخدمة 
العسكرية فى مقام السيدبالنسبة لخادمه ولا يعتير 
الساكر تأنبين عنها » 

« وحيث فضلاً عن ذلك فان الحكومة 
ليبس ها حرية اختيار الساكر لانهم يخدون 
حا متى توفرت بهم شروط التجنيد يصرف 
النظر عن كفاءتهم العلمية أو الأخلاقية » 

« وحيث فضلاعن ذلك فل يتم أىودليل 
على خطأ الحرية فىحادثة قتل مورت المستأنفين» 

« وحيث لذلك ترى المحكة أن الحم 
الابتدالى فى محله فيتمين تأبيده » 

(ا-تشاف طبه سليان عبد الفتاح ومن منها 


منتدب عنهم الا-ةذ امد يك على ده وزارة الحرية 
مرة #طع سن ١ق‏ . بللئة السايتة ) 


محلة الحاماة 


رف 
محكة استثتاف أسيوط الاهلية 
1" ناير سنة 1١998‏ 
اعتماص ٠‏ قاذى ابيع . الامر الصادر منه تحديد 
جلة ابيع 9 التظلم من أحه 1 اص أدارى . اختماص 
امحكمة * حكم تضائي . اختصاص محكمة الاستئتاف 
المادى» القانونرٌ : 

رسا على ( بولس ) مزاد عقار ولم بودع 
امن خزانة الحمكة . فأنذره (نواقيم) طالب البيع 
بالابداع . ولا 0 ودع قدم ( يواقم ) طلا الى 
قاّى البيع بتحديد جاسة لاعادة البيع على دمة 
( بولس  )‏ حضر ( بولس ) الجلسة وادعى 
سداد امن للدائتين أصحاب الديون المسجلة على 
العين . وقرر بأن الفصل فى ذلك عند التزاع 
مر. اختصاص الحكة . فقضى قاضى البيع 
باختصاصه و بصحة إعادة البيع و تأجل القضية 
للنشر -- كف يكون الطمن فى هذا الح 

راى (بولس) أنه انا تظر فى الجلسة للقاضى 
من الآمر الصادر منه بالبيع بناء على عرريضة 
يواقيم . لذلك اعتبر حكه أمراً صادراً فى تلم 
ورقم الامر الى المحكة الابتدائية 

ورأى ( يواقم ) ان القرار المادر من 
القاضى بالجلسة ليس أمرا اداري) ولكنه 3 
قضالى . فلا يكون الطمن عليه الا بطرريق 
الاستئناف . لذلك طلب عدم قبول الدعوى . 


محل الخاماة 
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وفى ذلك قضت محكة الاستئئاف . 

١(‏ )ان التظلم من أمر قاضى البيع يرفم 
الى الحكة الابتدائية اذا كان أمره صادراً ضمن 
اختصاصه الادارىالمين فى المادة /ا٠‏ 7 مراقمات 
وذلك طبقًا لنص المواد ١١97‏ و٠1‏ و١1١١‏ 
و !1 مراقمات 

(؟ ) أءا اذا تضمن أمرالقافى الفصلفى 
مسألة تعلق بموضوع الدعوى فيصبح أمره هذا 
حك قضائيا فيرفمالطعن فيه المممحكة الاستثتاف 

وعلى ذلك قضت محكة الاستئناف بتأبيد 
الحم الابتدائى القاضى بعدم قبول الدعوى . 

الممكة : 

« حيث ان يواقيم عرقس المستأنف عليه 
قدم فى أول وبر سنة ©1989 عرريضة الى 
حضرة قاضى البيوع بمحكة أسيوط يطلب فيها 
أعادة البيع على ذمةبولسافندى حنا (المستانف) 
الرابى عليه هزاد 4 اقدنة و8١‏ قيراطا و؟ اسيم 
و١‏ 3# راعا فى القضغرة/9/هستة ! 99 لتاأخيره 
عن دفم الهُن يخزينة المحكة بعد ان أنذره 
بالأبداع عمتضى انذار مؤرة "١‏ نولو سلة 
ع١‏ وم بعل شين من ذلك واصدر حصرة 
قاضى البيوع أمره على العرررضة المد كورة بتاريخ 
؟ وقبر سنة 195 بأعادة البيع وأجراء النشى 
وبالجلة التى صدرت لأعادة البيم قرر بواس 
افندى حنا انه سدد العن الى الدائنين المسجلين 


وقدم ايصالاتتثبت ذلك وانه غير لمزم بابداع 


لعن بعد هذا مخزينة المدكة واذا نازع يواقم 
مرقس فى ذلك فتكون منازعته أمام الممكة 
الختصة لفك قاضى البيوع يجلسة " فبراير سنة 
98 | باختصاصه و بصحة أعادة البيع ثم تأجلت 
القضيةبعد ذلك للنشر-اءتير بولس افندى حنا 
ان ما حصلمنه أمام قاضى الببوع هو تظلم من 
الامر الصادر منه على عر يضة خصمه وانالحكم 
الذىصدر من قاذىالبيوع ما هوالا رف ض تله 
ومن حقه ان يتظلم من هذا الامر الى المحكة 
الابتدائة عملا بالمادة 1٠١‏ مراقعات وانه بناء 
على هذا رفع ى " يناير سنة 1974 دعوى أمام 
محكة قنا ضد يواقم مرقس يطلب الغاء الحم 
الصادر من قاضى اليبوع الرقيم © فبراير - 
4 وقد دقم إواقم مرقس هذه الدعوى بان 
ما صدر من قاضى البيوع هو حك لايجوز الطعن 
فيه الا بطريق الاستئناف وطلب الحك يعدم 
قبول الدعوى وأخذت بذلك محكة أول درجة 
فاستأئف بولس إفندى حنا هذا الح متمسكا 
ينظريته الاولل » 

« وحيث ان الشارع خول تقاضى البيوع 
إن يصدر أمراً بتحديد جاسة لاعادة البيع يناه 
على عريضة تقدم اليه من طالب البيع دون ان 
بين طريقة النظل من هذا الامر ( مأدة 017+ 
عرافمات ) . » 

د وحيث إنه من المقرر انوا انه فى حالة 
عدم النص يرجع الى قواعد العدل والقياس . » 

« وحيث ان المي الذى خوله الشارع الى 


ام 


يحلة المحاماة 


قاضى البيوع باصدار أمر على عريضة ما هو الا 
اختصاص ادارى مثل الاختصاص الذى خوله 
الى رئيس الحكة وقاضى الامور الوقتية مرق 
اصدار اوامر على عرائض ( مادة 170 مرافمات) 
فوجب اذن ان ينيع فيه جميع القواعد المقررة 
فى الاوامر على العرائض من حيث التظلم وطريقة 
رقعه طبع ماهو مبين بالمواد 1١‏ و11 و١‏ 
مرافعات - ولا يمكن القياس على ما جاء بالمادة 
/1 مرافمات مختلط من وجوب رقع النزاع الى 
قاضى الا مور الوقتية لان الشارع لم بعط لقاضى 
البيوع الختلط اختصاضً ادار يا كالذى اعطاه 
لقاضى البيوع الاهلى لأنه ترك طالب اعادة الييع 
حراً فى السير فى الدعوى دون حاجة الى الرجوع 
الى قاضى البيوع لاستصدار امر بتحديد جلسة 
للبيع فكان عنما اذن ان يرقم التزاع الى قاضى 
الأمور المستعجلة » 

« وحيث انه مق شرر دلك وجب اذن 
معرفة الى أى مدى تمد ساطة قاضى البيوع فى 
احوال التظل » 

« وحيث انه من المقرر قانونا أن سلطة 
قاضى البيوع قاصرة على اجراءات دعوى البيع 
فله أن فصل يحم نهانى فى أوجه البطلان التى 
ترفم اليه دون أن يتعرض الى موضوع الدعوى 
فان تعرض لموضوع الدعوى عد ذلك خروجا 
عن اختصاصه وكان حكه قابلا للاستثناف وعلى 
هذا اذا رفع اليه التظل عن أمر صدر منه بتحديد 
جلة لاعادة البيع فاذا تبين له ان أوجه التظلم 


المعروضة عله متعلقة يموضوع الدعوى وجبعليه 
عدم التعرض لا وأمر يول للم وباشاف 
الاجرااد اأت حتى صل الجهة: صاحبة الشأن ف 
هذه الأوجه . اما اذا ظهر له ان الغرض من 
العلل هو عرد لماطلة والنسو يف فله أن برفضه 
ويامر بالسير فى اجراات البيع » 

« وحيث ان التظل الذى يفصل فيه قاضى 
الببوع ويجوز الطعن عايه برفعه الى الشمكة هو 
التظلم الداخل فى دائرة سلطته الادارية قاذا 
خرج عن هذه الدائرة ل يعد تظلما بالمعنى لد 
يقصده الشارع بل نزاعاً يفصل فيه القانى عا له 
من الساطة التضائية و يكون حكه قابلا للطعن 
أو غير قابل الطامن حسب 3 ال » 

دوعكان ن التظل + من أمر قاضى اليبوع 
الداخل فى سلطته الادار بة هو التللم الذى 
محصل تكايف الخصم الا ر بالحضور امام نس 
القاضى يقتضي علٍ خير فاذا سكت الخعم الذى 
أعلن اليه الأعر يتظم حو قت اجراءآت 
اعادة البيع وجاء بوم الجاسة ابت بذلك ساطة 
القاضى الادارية وأصبح كل اعتراض أ 
فى اجراءات طالب البيع يعد نزاعًا لا نظام وعمل 
القاضى فيه يعتبر حكا مناه القاتوقى صادراً فى 
حدود سلطته القضائية لا أمراً عن تظلم » 

« وحيث ان الثابت من الاوراق ان بولس 
افتدى حنا : يتغل الى قاضى البيوع من الامر 
الصادر ضده تاريخ ؛ وقبر سنة 155 على 
العرريضة المقدمة .ن يواقيم مرقس بل سكت حتى 


محلة الحاماة 


تمت اجراءات البيع وحاء مجلة 1١‏ ينابر 1974 
يدفم دعوى يواقم مرقس بأنه سدد الى ار ياب 
الدبون المسجلة مقدار القن وانه غير مكلف 
بايداع امن بالخزينة واذا كان فى الآمر نزاع 
يطرح امام الجهة المختصة قنضى قاضى البيوع فى 
م فيراير سنة 1474 باختصاصه بالفصل فى هذا 
النزاع و بصحة اجراءات البيع «ى 

« وحيث أن ما صدر من بولس افندى 
حنا يعد نْرَاءًا فى موضوع الدعوى الأصلية 
لا تظلما وفصل قاضى البيوع فيه يعد حكا فكان 
مرن الواجب على بولس افندى حنا ان يرقم 
استثافًا عن هذا الحم لأن قانى الببوع 
بالفصل فى هذا النزاع تعرض لموضوع الدعوى 
الامر الخارج عن دائرة اختصاصه لك هكان 
خطأ وطر يقة العلمن عايه هى رفع استئناف عنه» 

« وحيث ان واس افندى حنا قد اخطأ 
فى اعتبار أن ما ضدر منه يجاسة البيع يعد نظام 
عن الامر الصادر على العر يضة المؤرخة اول 
وقير سنة +1547 كا أخطأ فى اعتبار ان الحم 
الصادر فى * فيراير سنة 154 هو رفض لهذا 
النظل يجيز له رفمه الى الممكة الاتدائية » 

« وحيث ان محكة اول درجة قد أصابت 
فى الحكم بعدم قبول الدعوى لأنها ليست تظاما 
من أمر صدر على عريضة كما ذهب الى ذلك 
التاق » 

« وحيث انه لا محل بعد ذلك لناقثة 
بدأ جواز لجع بين التظلم من أمر صدر على 


اآه 
عريضة الى نفس الآعرم الى الحكة لأن 
موضعه أن تكون الدعوى مقيولة » 

الستأف » 


( استئناف ورثة بواس افندى حتا بتوكيل الاستاذ 
لطرف اقندى مخله ضد الحواج نراقم مرقس بتوكل 
الاستاذ حبيب يك دوس هرة ؟هدس أقء الدائرة 
السابقة ) 


بالق 
حكة استئناف أسيوط الأهايه 
نابر سنة .م1917 
كفالة . ضياع التأمينات . براءة ذمة الكقيل ٠‏ 


التأمينات الخاصة ‏ الرحوع على الكفيل رذ 
المدين اولا . محل ٠‏ 


المبادى/ القافوئي : 

١‏ - التأمينات التى يترتب على اضاعتها 
براءة ذمة الكفيل هي التأميئات الخاصة كالرهن 
والامتيار 

٠‏ - يشترط لتجر يد المدين قبل الرجوع 
على الكفيل غير المتضامن مع المدين 

)١(‏ أن تكون أموال المدين الجائز حجزها 
تق بأداء الدين أن كر ن خالية م نالزاع وغيد 
مملة بتىء من الرهون والحقوق العينية 

(ب) أن يبين الكفيل للدائن أموال 
المدين الخالية من الازاع 

(ج) أن يقدم له المصاريف اللازمة 
للقيام بتجريدها 


ردنك 


محلة الحاماة 


الحمكة . 

ه حيث أنه بتاريعخ 17 أوشير سنة 8و 
صدر حك بألزام اجد محد عبد الرسول بصفته 
مدينًا وعسران جاد الكريم بصفته ضَامًا بأن 
ندفعا الى مد سعد الدين مبلغ 01م جنيب 
شتفت مليما والمصار يف المناسبة وبألزام اجهد 
ممد عبد الرسول وحده بصفته مديًا بأن يدفم 
له ميل مع جنيب وهة؛ مليما » 

« وحيث أو جمد سعدالدين شرع ف تزع 
ملكة المدين من .م ؤدانا والضامن من أفدئة 
وقيراطاواحداو؟؟سهما رفع عسران جاد الك ريم 
معارضة فيتنبيه تع الممك وطلب الغاء الاجراات 
وارتكن على ثلاثة أوجه - الأول : أن دين 
المستأنف تدد لأنه أوقم حجزاً على حاصلات 
لم» فدانا - والثانى : أن الدائى قمعل ما بوجب 
ضعف التأمينات - والنالث : أنه لانجوز الدائن 
التنفيذ عليه الا بعد ريد المدين » 

« وحيث عن الوجه الأول فآن المستأنف 
أوقم حقيقة حجرأ على حاصلات ««فدانا ولكن 


1 


هذه الماصلات تبددت5م ينتجذلك من محضر 
ادي المغرت 5؟ تابر سنة 9174 و الى 

بد المؤرخ 56 ينا هن اعادي 
الصادر من محكة دشنا فى 1١6‏ ماو سنة 4و١‏ 
فىقضية الجنحة فكرة 478 سنه 419574 

« وحيث أن عسران حاد الكريم يرتكن 
على صورة من محضر جلسة ١5‏ مأو سنة 4؟هة 
ففقضيةالمنحةالمتقدمة جاءيها أن حسين سعدالدين 
أخ المستافف ستل عما يعرفه بشآن مخالصة قدمها 


أحد الحارسين ققرر أنها معطاة مر أخيه 
مذ سعد الدبن وتخالص فلا 5 

« وح ثأن مد سعد الدين قال بأن هذا 
الأقرارل يصدر منه ولا يحت به عليه وانءادفم 
اليه هو فقط ١6١‏ جِتيبًا تقدر ْنَا الحاصلاتالقى 
تددت وقد استتزل هذا المبلغ من ديئه عند 
شروعه فىاجراات تزع املك وخصمه فعلا من 
الدين الغير مضمون الذى له قبل احمد ممد 
عبد الرسول » 

رف فكي لان أ 
التأمينات التى كقها اقاادة ارق عل 
اضاعتها براءة ذمة الكفيلهي التأمينات الخاصة 
كالرهن والامتياز » 

« وحيث انه لم يكن هناك تأءينات خاصة 
يصح القول بأن المستأقف أضاعوا بتقصيره » 

« وحيث فيا يختص بالوجه الثالث فأنه 

ترط قار أن تكن أبوال الدين لجاز 

حجزها تنى بأداء الدين بقامه أو بعيارة أخرى 
يجب أن تكون عقارات المدين خالية من النزاع 
وغير جملة بشى- من الرهون وغيرها منالحقوق 
العينية وعلى الكفيل الذى سك بطلب نجريد 
المدين أن بين للداى أموال المدين الخالية من 
التزاع وأن يقدم له المماريف اللازمة لاقيام 
بجر يدها » 

« وحيث أنالمستانف يذهب الى أنه يجب 
على الكفيل الذى يسك بطلب تجريد اللدين 
أن يدفم بهذا الدفم قبل الدخول فى الموضوع » 

« وحيث أن القانون الفرنسى نص على أنه 


يجب على الكفيل أن تلك بهذا الدفع عند 


محلة الحاماة 


الاجراءات الأولى التى توجه ضده وقال بعض 
الشراح أن الغرض من ذلك هو وجوب ابداء 
الدفم بطلب التجر يد قبل ماعداه غير آن هذا 
الرأى معترض عليه باعتراضات شديدة منفريق 
آخرمن الشراح وقد قال هذا الفريق أن هذا 
الدفع يصح ابداؤه الااذا حصل من المدين 
ما يدل عل عدوله عنه » 

« وحي ثأنالشارع المصر ىلم يأخذ بالرأى 
الأول الناضى بوجوب القسسك بأبداء هذا الدقم 
قل ما عداه يل أخذ بالرأى التانى وهو اعطاء 
الحق للكفيل فالقسك بهذا الدفع ما لم يتركه» 

« وحيث أنه لا يوجد ما يدل على أن 
الكفيل قصد أن يترك هذا الدفم » 

« وحيث أن المستانفف قدم شهادة من قل 
رهون الحكة الختلطة ثابت منها انه توجد على 
عقارات المدين اختصاصات وقيد واثنى عشر 
تسجيلاً ومنهذه الشهادة ينتج أن أموال المدين 
لم تكن خالية من التزاع بل مثقلة بالدبون 
ما يوجد صعوبة فى امخاذ الاجراءات عليها - 
ولذلك يكون للرائن حو التتفيذ على أموال الضامن 
وليس هذا الآخير أن تنسك يطل تر بدالمدين 
وعليه يتعين الغاء الى؟ المتأنف ورفض 
معارضة المستأنق عليه الأأول » 


وحدا 


( استئتاف الشيخ مد سعد الدين بتوكيل الاستاد 
وي افدي سليان ضد عسر إن حاد الكري الماضر عه 
الاستاذ ابادير افندى حكيم غرة #0 س اق . الدائرة 
السابقة ) 


لرقل 
محكة استئناف اسيوط الاهلية 
> قبراير سنة .م1917 


بع . ٠‏ بحس القن . ٠‏ ياء المييع محت يد المشترى ٠‏ 
الادعاء يأنه عقد تأءين لايع ٠‏ .لاحل له . 


القاعرة القابوت: : 

اذاكانت صيغة العقد تدل على البيع فلا 
تقبل دعوى البائع بان العّد فى الواقمعقد تأمين 
بغوائد ربويه ٠‏ ولايمكن ان يتخذ من يخس امن 
وبعاء العين نحت بد البائع دليلاً على دعواه . 
لأنه لا نترتي على الغين اى حق للبائع الحائز 
اشروط الاهلية . ولآن تاء المين تحت بد 
البائع لا ينم المشترى من طلب تسليمها تنفيذاً 
لشروط البيع . 

الحكة : 
دحك أن الح الأتداق فى محله 

لأسبابه فيتعين 5 اننا عه المستانفعن 
أن عقد الع ع ارم 6 | كتوير سنهة 1907 
المسجل فى 4 م 59 الصادر منه 
الى المستأنظ عليه عن فدانين المقضى هما بالمكم. 
لمر عور رو ال 
دليل عليه وصغة العقد تدل فى ذامها على انه 
عقد بيع حائرٌ لكافة شروط وأركان البيع من 
جهة الاتفاق ال ال 0 
لمن - وأما القول بأن كن الفدان 
بالعقد هو ٠‏ جنيهامم ان الفندان الواحد 0 
عنه عن 8٠ ١‏ جنيه وعلى أن الاطيان من وقت 


التعاقد لا تزال تحت بد المستأنف فلا معولعليه 


0ك 


لان الغين فى القن على فرض ان هتاك غين 
لايترتب عليه أى حق لاثم المائز لشروط 
الاهلية ما أن تأخير المنترى فى وضع بده 
لا بترتي عليهاى حق يضالبائع ولا نم المشترى 


مجاة الحاماة 


من طلب تنفيق عقد البيع وتلييه القدر ابيع 
تنغيذاً لشروط البيم » 


( استئتاف الحواجه مق يرال هرقلى ومن ممه 
بتوكيل الاءتاذ يشاى افتدى مقار ضصْد كيراس سمد 
غيريال بتوكل الاستاذ نأشى افتدى حنا نمرة هلا اس 
؟ قضائة ٠‏ الداترة السابتة ) 


2 +اشراسءد 
و ااي م 
رضي بسي © د ب وميم 
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محكة اسيوط الابتدائية الاهلية 
( دائرة الجنح والخالقات الاستئنافية ) 
٠‏ مارس ستة /191 
مخالفات ٠‏ استئناف . سان الاسباب . الغرض من 
ذلك . مأدة غ6 ١‏ ممدله . قاتون الامابو سنة5 ١5017‏ 
المسراً القائ وى : 
غرض الشارع من بيان اسباب الاسئناف 
فى الخالقات طيعًا للمادة ١5‏ جنابات والتعديل 
الذىأدخل علها بالقانونرق *١‏ مابوسنة 453 
تحديد الغرض من الاستئتاف وتفاديا من النظر 
فى موضوع الاستثنافاتالتى ترفم جزاقا فى»واد 
الخالفات فى غير الاحوال المرخص بها قانونا 
المحكة : 
« حيث أن المادة 16 من قاثون يق 
الجنايات اجازت للسهم فى رفع اسثناف في 
الخالنةاذا 35 بعقوية غير الغرامة والمصار وف» 


« وحيث ان المادة ١١4‏ من القاتون 
اللذكور أوجبت على المستأف ذكر اسباب 
استئنافه فى التقر ير الذى يحرر لهذا الغرض 
والا كان الاستئناف لاغ » 

« وحيث أن ما أوجبه القتون من ذكر 
اسباب الاستئناف انما أريد به استبيانه نية 
المستانف عند رفع الاستئناف وتعرف غرظه حتى 
اذاكان استئتافه لا ينصب علما تضمنه الحم 
المستأنف من العقو بات الاخرى أو الخطأ القانوقى 
الذى أجيز لأجلهرفم استئناف مواد الخالنات 
اعتبر خارجاً عر الحالات التى رخص فبها 
بالاستئناف وغير جائز القبول » 

« وحيث ان هذا يتفقمعما أرا اده الشارع 
من التعديل الذى أدخلهعلى المادتين المذّ كورتين 
بالقانون رقم ١‏ مايوستة 1983 وأوجب 
ذكر الاسباب التى بنى عليها الاستئناف تحديدا 
لغرض المستأنف وتفادي) من النظر فى موضوع 


محلة المحاماة 


إن لمأن 


الاستثنافات التى ترف جزافا فى مواد الخالفات | للأسباب الى بنى عليها الحم الستأف فكاثبيت 


فى غير الاحوال المرخص بها قَانونًا » 

« وحيث ان للستأفين ق هذه الدعوى 
ذكا سببًا لأستئنافهما الهما مستأتفان ( حتى 
ثم الازالة ) » 

« وحيث ان هذا السبب لا براد به 
التظل مما قفى به الحكي المستأنف من العقوبة 
الاخرى وى الازالة ومن ثم يكون الاستاناف 
0 

( قضية التيابة العمومية رقم ١١59‏ ستة ال1و١ا‏ 

ضد عبه الثى «صطق عيد المنمم الغرف وآخر . دارة 
حضرة «وآأق بك علام بمضوية حشرنى مد مادق 
افندى وحن محمد اغا افتدى القاضيين ) 


7 
كة الاسكتدرية الابتدائية الأهله 
( دائرة الجنح والخالفات المستأقة ) 
9 ماو سئة 19507 


تزوير ٠‏ 'نذااكر القرام . بحو التأشي اوارد فيها . 
واثيات تأشير جديد فيا ٠‏ تزوير فى ذوراق عرقيه 


ال القانرق: 
محو التأشير الوارد بتذاكر الترام واثيات 
غيره فيها يعتبر تزو براً فى ورقة عرفية معاقبا عليه 
بالمادة +18 عقو بات. ولس تزويراً فى تذاكر 
السغر والمرور المنصوص عله فى المادة 186 . 
وتقع الجرمة ولو أن التذاكر مطبوعة 
وليست مكتو بة باليد ولييست ممضاة من أحد 
المحكة : 
« حيث أن تهمة النزوير ثابتة ثبو كايا 


استعال المهم لتذكرتين الاوليين بتقديهما 

رى » 

« وحيث يتعين البحث فما اذا كانت 
واقعة النزو ير تنطبق عل المادة 18 عقو بات 
أم من قبي لتزوير نذا كر المرور أو تذا كر السغر 
الصو عيبا طلاذة ه84 عو نات كمف 
النيابة الأول » 

« وحيث أبن التزوير المنصوص عنه 
باللدة ه١‏ عقوبات اما هو الذى محصل 
بتذاكر السغر “ماءممهمودم» وتذاكر المرور 

"متهم عل ععللتده؟ هه عتدمم 36 مصعم » 

( انظر ترحمة المادة باللغة الفرنسية ) ومن ثم برى 
أن التزوير فى تذا كر السكة الحديد وتذاكر 
الترام هو من قبيل التزوير فى الاوراق العرفية 
النصوص عنه بالمادة +18 عقويات ( انظر 
مؤلف جارسون جزء أول ص 7# نيذة لال 
واحهد بك أمين شرح على المادة +م ١ص ١88‏ 
الفقرة الثانية وص لاو" )» 

« وحيث قد يعترض على أن التزوير لم 
بقع فى ورقة مخطوطة باليِد كا انجهت قكرة 
الشارع عند وضع باب التزو بر على أن هذا 
لاينع من وقوع المز وير فى حرر مطبوع كله أو 
بعضه ققد بقع النزو يرفى محرر مطبوع كله ولس 
فيه كتابة بخط اليد ولا امضاء فن يطب نذا كر 
بك جديد اوتنا و ترام أو سندات مالية أو 
سسهوم شركات يعاقب يعقو بة النزو ير المنصوص 
عنه بالمادة م١‏ عقو بات كذلك الال فيا اذا 
وقع النزو يرف البيات المكتوبة بخط ادق 
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عقد ايجار مطبوع مثلا أو فى البيانات المكتوية | 
بخط اليدقى تذا كر الترام كالحالة التى نحن 


بصددها » 
« وحيث ممأ هدم تعين تند الى 
0_0 1 
المستافف » 


(قضية التماءة العمومية - 53514 ستة 11 ةاضّد 
اد بركات الل . دار غرة خليل يك عقت بمضوية 
حمري عمد حدى السيد يك واحمد تصرت راغب بك 
القضاة) 


أعازقلا 
محكة الاسكتدرية الابتدائية الأاهلة 
( دائرة الجنح والخالفات المستاغة ) 
تلوشير سنة 190117 
تسجيل . القانون الجديد. نقل الملكية بين المتماقدين. 
المادة 79 عقويات 
المدمرا لاسر : 

وان نص قاتون النسجيل الجديد على عدم 
تقل الملكية بين المتعاقدين الا بالتسجيل الا ان 
هذا لا عنم المشترى من مطالبة بائعه يتنفيد البيع 
وعلى ذلك فلاعاك البائع فى هذه الحالة التصرف 
تام فى المين المبيعة للغير فان فعل وقع حت 


الحكة : 

« حيث قد اعترف المهمان بأمهما بعد أن 
باعا ما يخصهما فى المنزل باعاه لألى علوة » 

« وحيث يتعين البحث عن 'ثار العقاد 
الأول قبل التسجيل » ش 

ه وحيث أن المهمين بلسان وكيلهما زعنا 
بأن الملكية ا تتقل لمشترى الأول كنص 
قانون السجيل » 


طائلة القانون ( عادة +9؟ عقويات ) 


يحلة الحامأة 


« وحيث قد نص فى المادة الأول مرك 
القانون رق ١‏ سئة 197 الخاص بالتسجيل 
انه يترتب عيلى عدم النسجيل أن الجقوق المشار 
المها لا تنشأ ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول لابين 
المتعاقدين ولا بالنسبة لغيرمم ولا يكون العقود 
المنحلة من الآثرسوى الالتزامات الشخصية 
بين المتعاقدين » 

« وحيث بتعين البحث عن المقصود بعبارة 
الالتزامات الشخصية المترتبة على عدم النسجلل 
لذلك يجب الرجوع أولا لتارعخ النسجيل - ثانا 
البحث عما اتبعته قوانين بعض الدول الاجنبية 
خصوصا التى يستمد منها قالون النسجيل المعمول 
به الآن بمصرثم استعراض آراء بض واضعى 
قانون التسجيل الحالى » 

« وحيث أن القانون الفرنسى القديم جارى 
القانون الروءالى يعتى أن البيع مااكان يم الا 
بالعلاية وضرورة النسام 

وعند وضم قانون تابليون نص على أن 
العتقد قانون المتعاقدين عمتى أن الملكية تاتقل بين 
المتعاقدين بمجرد التعاقد وكذا بالنسبة لاغير ‏ 
ولا وضعت قواعد النسجل هرنسا سنة 68م١‏ 
تقرر بأن الحقوق العينية لا تنتقل بالنسبة لاغير 
الا بالتسجيل وقد تقل القانون المصرى قواعد 
النسجيل المرنسى » 

« وحيث يِوْخَذ مما تقدم أرن نشريم 
النسجيل الذى وضع يفرنسا سنة هه1 . وتقلنا 
عنه قواعد النسجيل القدعة . ان العقود الناقلة 
للملكية والحقوق العينية يكون للا الأثر بين 


محلة الحاماة 


يدك 


المتعاقدين جرد انعقادها انما لا تنتقل بالنسية على حك بصحة التعاقد وتسجيل الحم يقوم 


للغير الا بالنسجيل » 

« وحيث أن الشرع اللصرى ذا وضع 
النواعد الخالية لم يقصد أن يهدم القواعد الأصلية 
كالم يقصد أن يكون النسجيل ركنا من أركان 
البيع يحيث انها لا تنعقد الا بتوفره- فعقد البيع 


مقام العقد الرسعى وهذا مطابق لما أشار به المستشار 
كاز يللى من واضعى قانون التسجيل » 

« وحيث أن الممادىء القانونية العامةلاتزال 
قائة لم يشسخها قانون التسجيل . ثم ان قانون 


هو من عقود التراضى التى تتعقد بمحرد اتناق | التسجيل لم يشرع الالجاية المشترى أولا» 


المتعاقدين ععنى أنه كن من العقود الشكلية 


« وحيث مما تقدم جميعهومن روح النشربع 


التى لا تنعقد الا امام العاهمل الختص بالأوضاع ومن الجمع عليه بين واضى قاتون النسجيل وءن 
والشروط القانونية . لان قانون النسجيل لم يشر | نص المادة 8م من القاتون الالمتى التى تيح 


الى شىء من هذا 3 

«وحيث أن المستثار برتاردى هن واضعى 
قانون التسجيل الخالى والذنى وضم المذكرة 
الايضاحية يرى أن العقد الغير مسجل لم يخرج 


للمشترى الحق فى مقاضاة البائم للحصول على 
حك على البأئم فى مطالبته بتنفيذ ما التزم به 
شخصيا فيا يرجم لطيعة العقد العقود ينهم 


عن كونه وعدا بالالتزام بقل الملكية - ومن وءن أنه لا يتحول التعهد الشخصى الى تعو يض 
رأى كاز يللى أن الاتقاق بين الطرفين حمل الااذا استحال تنفد التعهد الشخصى - اى 
المشترى الظاهر يجوز له الحق فى رفم دعوى | أن له الحق ف أن يكون التعويض عيًا 
للحصول على حم يحل محل العقد الرسبى ويجوز | «مميمن ده يؤخذ مما تقدم أن من آثار المقد 
نجه - ون رأ الرعم عد الحد | لأل تكن حعول للق عل حك يك 
مصطق احد اعضاء اللجنة بان يكرك لاقضاء 6 

التعصل فى هذه المسائل (كتاب التسجيل 
لعبد السلام بك ذهنى حيفة 1١‏ ) » 


« وحيث بناء على ذلك يرى انه ليس 
للسّهمين الحق فى التصرف ثانيًا بعد التصرف 


لان يعتبر تسجيل العقود من العقود الرسبية 


ورا من هذا ققد نص بالمادة علالم من قانون 
التسجيل الالمانى الصادر فى سئة80 1 أنه يجوز 


الاول - هذ' يتعين الغاء الحكك المستأنف 
وتطبيق المادة ١99‏ عقو بات » 


( قضية النياءة المموءية نمرة 31785 سنة ١911‏ 


للمشترى الذى استحال عليه الحصول على عقن | ضد عيد الباق عيد الماطى وآخر ٠‏ دارة عفرة ليل 


يك عقت بنضوية حفرتى امد نمرت بك وكائل 


رسى يسبب انعنت البائع رقم دعوى ليحصل تكري بك القضاة ) 


يحلة الحاماة 


6ن 
بعدم قبول استئناف المدعى بالحق المدنى وطلبوا 
لكل الحم بقبول استئنانهم شكلا وى الوضوع 
محكة مصر الابتدائية الاهلية ببراءسهم ورفض الدعوى المدنية » 


( دائرة الجنح والخالفات المستأقة ) 
7 تابر سئة .19172 
استئناف فرعى . فى الجتح والخائقات . عدم جواز 
المدراً القانوى . 

م ينص قانو نتحقيق الجنايات على الاستئئناف 
الفرعى. وتص فىالمادة ١070‏ على أن الاستئناف 
يكون فى عشرة ايام الا فيا يختص بالنائب العام 
مله ثلاثين يوم من تاريخ الحم . والا سقط 
المق فيه وبناء على ذلك يجب أن يكوتف 
الاستئتاف ف المدة المبينة بالمادة 10707 والاكان 
غير مقبول 

المحمكة : 

« من حيث أن النياية العمومية رفعت 
الدعوى على المنهمين وامهمت يعضهم بالسرقة 
والبعض الآخر بالضرب؟ا هو مبين بوصف 
الهية وطلبت معاقبتهم بالمواد لالالا و كلا؟ 
وه١٠‏ و3١5‏ عقو بات . وطلب الجنى علمهم 
الحم لم بالتعويض قنضت محكة أول درجة 
بالعقوبة وبتعويض. فاستأنف المنهمون هذا 
الك ف المعاد القانونى . وبالجلة استأف 
مد 1 احد المادعين بالحق المدنى اسعئتافا 
رع رش تالح افد بن 2 
أول درجه » 


« وحيث أنه فما مختص باستكئناف المدعى 
محمد منصور الفرعى ذا نكل ما حاء بالمادة ب7ا١‏ 
من قانون محقيق الجنادات التى تقابل المادة م. + 
ت. جفرنسى ونصهماواحدتقريًا بأنالاستئناف 
من الحكوم عليه أو اللأشخاص المسئولين عن 
حقوق مدنية أو المدىى بالحق المدنى أوأحد 
وكلاء الناب العموى يجب أن يرفم فى ظرف 
عشرة ايام بالا كثر وألا سقط المق فيه وهذا 
الميعاد يبتدىء هن يوم صدور الحم الافى حالة 
صدوردغياي) فلا يبتدىء فيا يتعاقباللهمالا من 
اليومالذىلا تكون فيه المعارضة مقبولة - ونصت 
المادة دلالات .١ج‏ . على ان الاستئناف يرقم 
ل فى قم كتاب المحكة التىأصدرت 
الحم الا فيا يختص :النائب العام قيكون فى قل 


كتاب الحمكة الابتدائية ولم ينص القاثون على 


شىآخر فيا يختصبالاستئناف ولميأت بنصوص 
للاستئناف الفرعى كا نص فى قانون المرافعات » 

«وحيثأنه ازاءذلك يرىالتقباء الفرنسيون 
جواز الاستئناف القرعى قى المواد الجنائية اذا 
كان فى المدة القانونة وه الواردة بالمادة سالفة 
الذكر أما اذاكان بعد هذه المدة ققد اتنسموا 
قبا بنهم على قبوله من عدمه. وكذلك الجا 
الفرنسية فيرى الشراح فيا يختص بالنيابة عدم 
جوازه'وحجتهم فيذلك أنمدة استثناف النائب 


مج المحاماة 


هسه 


العام أطول من مدة الاستئناف بالنسبة لغيره | استكتاف فرعى وذلك لآ نالقانون نص صراحة 


وبذاك لايمكن أن يقال يأن قبوله الحم وعدم 
. استئنافه فى الميعاد الحدد هو باعتيار أن باق 
الخصوم قبلوداذ يمكن بعدفوات مواعيداستئناف 
هؤلاء الاخرين ان يستانف مادام ان مدته 
ل تنته . واتفققت أحكام الحا الفرنسية على ذلك 
وقالوا انه لا يصح للنيابة بعد فوات مواعيد 
استثنافها وسقوط حقبا فى الاستئتاف أن نحتمى 
باستئناف المهم أو المدعى المدنى فتمنم هذا 
السقوط والا اعتير يآن حق النيابة فىالاستئتاف 
يكون لغاية الحم التهالى مع أن القاتون تص 
على ثلاثين يوماً من تاريخ الحم أما فيا يختص 
باستئناف المنهم فيرى بعضهم جواز الاسئتاف 
الفرعي بعد الميعاد وعلمهم فىذلك أنه منالحتمل 
أن النائب العام يستأنف فىآخر لظة من العشرة 
ايام أو فى مدة الشهر مع أنه قد يتفق أن قبول 
الهم الحم وعدم استئنافه هو باعتبار قبول 
الثيابة ذلك وصدرت بذلك بعض أحكام - 
غير ان هذا الرأى ل يجد له انصاركثيرون بناء 
على النص بسقوط الحق ان لم يحصل الاستئناف 
فى الدة الحددة وبناء على ان استئناف الناية 
يعيد القضية الها فيمكن للننهم هم عدم 
استئنافه أن ببدىكل الدفوع الى يراها لمصلحته 
وترى الحمكة الأخذ ببذا الرأى لأنه أقرب 
لغرض الشارع - وقضت الحاك الفرنسية فيا 
يختص بلمدى المدلى بعدم جواز استننافه اذا 
كان بعد العشرة ايام حتى ولو وصف بأنه 


ٍ 


على سقوط الحق فى الاستئتاف ان لم يرفع فى 
العشرة أيام وانه لا يمكن بأى حال تطبيق المادة 
449 مرافعات فرسى الى مايل #07 مرافمات 
مصرىالخاصة بالاستثناف_الفرعى ف المواد الجنائية 
حيث لا بوجد نص ولانه أوأبيح تطبيق هذه 
هذه الحالة لكانت مدة الاسئناقف 
بالنسبة لهم أو الماعى بالمق المدنى اطول من 


مدة النانيٍالعام وهذا مليخالف غرض الشارع - 


الادة فى 


رأ اجم :- علوجعنجنع ددعسعلتسمفمسز جتعالدا 
حجنء4؛ صحيفة "+٠‏ وما بعدها يتد*3 ١‏ الى١18»‏ 
٠‏ «وحيث انه لذلك بتعينالح؟ يعدم قبول 
استئتاف المادعى المدنى » | 
( قضية أأابة المموه.ة بمرة 178 ستة 151584 
واخرن مدعين صد عيد المليم عيد ادر على وآخرين 


دائرة عغرة مصلا بك وشدى بعطووة حمر فى اايأس 
حسسن بك ود مويق دروش بك التماة ) 


51١ 
محكة .صر الابتدائية الاهلية‎ 
) دائرة الجيم والخالنات المستأقة‎ ( 
٠-5 
١5؟م فيرار سته‎ > 


الدعوى المومبةءسةوط الحق ق اقءتباء الارراءات 
التاطمة لمدة: . تحقق الولس ٠‏ 


. 0 1 
وحوب نال الايراءات امتتدب ها 


تلت ء اتتدات. 
065 : 


المبارى' القائورٍ 


لشترط ف الاحراءات العاطعة 'ندة ىَ 
سقوط الحق فى اقامة الدعوى العمومية .ن تكون 


صحيحة فى ذامها وصادرة من سلطة مختصة - 


رن 


بحلة اللحاماة 


ليس من وظيقة مأمورى الضبطية القضائية | ١2؟‏ و6هات .ج ) واجراءات التحقيق فى 


التحقيق فى غير أحوال التلبس والاتتداب . 
فحاضر البوليسق غير الحالات المذكورة لاتعتير 
نحتيمًا بالمني القانونى ولكنها من قبيل جع 
الاستدلالات . وعلى ذلك فعى لا تقطم المدة . 

يجب عند اتداب البوليس للتحقيق بان 
الاجراءات النتدب ا طيمًا للدادة ؟و جنايات 
وعلى ذلك احالة شَكوى تقدمت للنيابة الى 
البوليسدون يان ما يجبعليه اجراؤه بشأنها لا 
يقطع اللدة كذلك . 

الحكة : 

« من حيث ان الاستثدافمقدم فى المبعاد 
القانونى فهو مقبول شكلا » 

« وحيث انالنيأبة العموميةرفعت الدعوى 
العمومية على المنهموامهمته بانهفى يوم 86 فيراير 
سنة - 191 ع د انه اعتلرى بيع 1 
جنمها وزور ورقة الى اخر ما هو وارد بوصف 
المبية - وطليت معاقته بالمادتين حوى؟ 
و8١‏ من قانون العقو بات - وطلي المدعى 
بالحق المدنى الح بالتعويض » 

« وحيث ان للتهم دفع الدعوى العمومية 
بتوطها بمفى الدة وطلب بلسان وكله الحم 
بايراءة ورفض الدعوى المدنية » 

« وحيث ان المدة المقررة لسقوط الحق 
فى أقامة الدعوى العوومية فى ثلاث سنوات فيا 
يختص بالجنح وهذه المدة تنقطع ياجراءات 
التحقيق واجراءات الذعوى العمومية ( مادنى 


١‏ لمم و ره ور و جمس سو ا 1ر1 


الى ترب الى استجماع الأدلة عن وجودالجريمة 
وأدانة رككيا كلا وار الصضادرة بانتجواب 
لمهم او الشهود وعمل ممابنة وتفتيش الامكنة 
وعمل الحاضر واص دار الاححكام الوقتية 
والتحضيربة وغير ذلك . اما اجراءات الدعوى 
فص التى تؤدى الى محا كة المهم وتشمل جميع 
الاعمال الخاصة عباشرة الدعوى العمومية بمعرقة 
النيابة وتحريكها جعرفة المدعى بالمق المدى 
فلا يعتبر من هذه الاجراءات محرد تدم 
البلاغ من الجنى عليه للنيابة العمومية ولا رقعه 
الدعوى أمام الحكة المدنية ولا حرد حفظ 
النيابة لنفسها الحق فى امخاذ اجراءات فيا بعد 
لأنه فى هذه الاحوال لا تتحرك الدعوى 
العمومية ولا يقطع المدة الا تحر مكها » 

« وحيث انه قد اشترط فى الاجراءات 
القاطعة للمدة ان تكون صحيحة فى ذاتها لآن 
الاجراءات الباطلة تعتي ركا مها لم تكن فلا تقطع 
المدة وان تكون صادرة ءنساطة مختصة وءتعلقة 
بالدعوى العمومية نفسها من حيث تحريكها أو 
استعالها او نحقيقها او الحم فيها وعلى ذلك 
شحاضر البوليسفىغير احوال التلبس والانتداب 
لاتقطع المدة لأنها من قبيل جمع الاستدلالات 
وليست تحقيمًا اذ لم يكن من وظيفة مأمورى 
الضبطية القضائية التحقيق بل فقط جمع 
الاستدلالات الموصلة أو المسهلة له ( مادة ٠١‏ 
ت ١ج‏ ) أمافى حالة التلبس او الاتتداب فلهم 


محل الحاماة 


صنة الحقق بالمعنى القاثونى (مواد١‏ او مولام 
وهات .ح) ويجب ف الاتداب لى يكون 
قانونيً ان يبين ما يجب ان جر يه البوليس طبع 
لدادة ( 1و ت.ج ) التى أوجبت على قاضى 
التحقيق فى الاحوال التى بوكل فيهاغيره فىاجراء 
شىء من التحقيقات او سماع شهود أن بين 

الى راءات اللازم اتخاذها والوقائم التى ب 
استشهاد الشاهد عليها فلا يصح بناء على ذلك 
ان يكون الانتداب عام لآن فى ذلك معنى 
تنازل القاضى الْحقَىَ عن سلطته الواسعة الخولة 
له قانونًا الى شخص لا توجد فيه كل الشمانات 
المطلوبة وهو ما يخال غرض الشارع » 

« وحيث انه يتعين الرجوع بعد هذا 
الى وقائع الدعوست وتاريخ ارتكايها وبدأ 
الاحراءات يها » 

« وحث ان تاريخ أرتكاب هذه الحادثة 
هو 6؟ فبراير سنة 1970 وعلى ذلك فتعغط 
الدعوى العمومية قى 7١‏ ينابر سنة 15177 حيث 
نكر قد مضت ثلاث سنوات هلالية اذالم 
تخد اجراءات الانهام او التحقيق فى بحر المدة 
المذ كورة » 

« وحيث أنه بالرجوع لاوراق الدعوى 
يتين منها ان البوليس بدأ بالتحقيق فى هذه 
الاعوى فى ١‏ ديسمبر سنة 1959 بناء على 
بلاع هدم له من المدعى بالحق المدنى بتارج 
٠‏ ديسمبرسنة 887 1وان المدعى بالحق المدنى 
حرر بلاغين لسعادة النائب العموبي فى نس 


أ؟ه 


التاريخ وتأشر عليهما فى 7 ينابر سنة 70و 
باحالتهما لثيابة الخليقة وهذه أحالتها على 5 
الدرب الاحمر فى ه منه بالأشارة الآانية (لقسم 
الدرب الاحمر بالاحالة ) وق١١‏ منه طلبمقدم 
الشكوى بالبوليس وكرر أقواله الواردة 5 
« وحيث ان محقيقاتالبوليس التى اجراها 
١؟‏ دسمير سئة ١9199‏ لا تقطم امد لان 
الذين كاموا بها مُ رجال الضبطية القضائيةوكانت 
مأمور ينهم فى ذلك مجرد جمع الاستدلالات . 
ْ كذلك لا يقطم المدة البلاغ المقدم لانيابة قبل 
سقوط الدعوى - ولا أشارة الذابة على هذا 
ابلاغ باحالته على البوليس لأن ذل ككله ليس 
من اجراءات الاتهام او التحقيق . كذلك لا 
يعتبر طلب الهم وسؤاله معرفة البوليس يناءعلى 
اشارة النيابة سالفة الذكر من الاجراءا تالقاطعة 
للمدة لأنه ليس الاشارةالمذ كورة معنى انتداب 
البوليس للتحقيق ولم بين فيها الوقائم الواجب 
يحقيقها او الاجراءات اللازم امخاذها طبما (للمادة 
١ت‏ ١ج‏ ) سالفة الذكر . بل أن نصها عام 
وغابة ما بهم منها أحالة البلاغ على البوليس 
ليتخذ الاجراءات اللازمة قانون من جمع 
الاستدلالات وغيره مما هو داخل ف اختصاصه» 
« وحيث انه لذلك يكون الدفم بسقوط 
الحق فى أقامة الدعوى العمومية فى محله لأن 
الاجراءات القاطمة للمدة لم تتخذ الا بمد ثلاث 
ستوات هلالية ويتعين براءة الهم عملا بالادة 
17 جنايات ( راجع فى ذلك شرح الاستاذ 
جرائمولان لتحقيق الجنايات جزء ١‏ صصحيفة ١١ ٠‏ 
بند 541 وقستان هلى جزء ؟ صحيفة 199 وما 


رفركن 


محلة الحاماة 


بعدها جزء © صحيفة ه407 وكتاب المبادى٠‏ | رجلا من سلاحه خشية الاصابة به فلا سرقة 


الاأساسية التحقيقات والاجراءات النائيةللاستاذ 
على بك رَى العرانى صصحيفة 7. اوغه١٠اووة٠١‏ 
و ٠٠١‏ ومنشور لمنة المراقة القضائية الصادرة 
فى ؛ مأبوستة 1851) » 

« وحيث انه عن الدعوى المدنية فانه وانه 
قَضى بالبراءة لسقوط الحق فى أقامة الدعوى 
العمومية لى المدة الا ان هذا لا عنع الحكة 
من النظر فى الدعوى المدنية عملا بالمادة ١7‏ 
ت١ج»‏ 

« وحيث ان الماعى المانى محقّ فى طلب 
التعويض لا أله من الضرر سيب ارتكاب 
الممهم النهمتين المرفوع مهما الدعوى الثابنتين 
عليه للا ساب الواردة 5 محكة أول درجة 
والتى تأخذ بها هذه المحكة » 

( قغية الدابة السومية ١٠١:5‏ ستة ١351‏ وطه 
عيد اش سايم مدع يحق مدلى مد جدان رشدى . 
بايئة السايقة ) 
خض 
محكة معر الاجدائية الأهللية 
قرار قأضى الاحاله 
1 قبرار سند 1١558‏ 


سرقة . نية تملك المروق . قرار قافى الاحالة ‏ 
حواز احالة الجتحة الى القاضى الز فى . 


لسرا القائوى 8 


ولوأختى السلاح وأنكره دما للنهمة ٠‏ 

- أجاز المرسوم الملكى الصادر فى ١5‏ 
اكتو بر سنة 14 قاضى الاحالة احالة الجناية 
الى محكة الجنح قند أجاز صما ومن ياب أولى 
احالة القضية اليها اذاكانت جنحة . 

المحكة 

«منحيث أن الذى ثبت فىهذه التضيةمن 
أقوال احمد ممد مختاراخبرتسه أنه ضطشخصا 
محرزاً مادة مخدرة فاجتمم الاهالى يريدون 
تخليصه فأطلق الْخبر عياراً فاتقض عليه اهمون 
اد أولم السلاح من بده يعد أن 
لوى ذراعه » 

« ومن حيث أن أخذ السلاح لم يكن بنية 
اعملاك وانا لدقم شره وقدكان المهمين أن 
يتخوفوا من أن يعابوا به قتزع سلاج الخصم 
أخف حالات الدفاع عن الله 

« ومن حيث أنه يجب توفر نية الماك عند 
المهم فاذا انعدمت هذه النية فلا سرقة قن 
يأخذ شك من .الكه ولو بغير رضاه لا يمد 
سارقا ما دامت نيته لم تتجهالى تلاك ذ لكالثىء 
( راجم كتاب امد بك امين فى باب السرقة 
صفحة 548 الطبعة الثانية ) أما عدم اظهار 


لاايمد سارقًا من استولى على شىء من | المنهم الاول للمسدس حتى الآن فلا يغير من 
مالكه بغير رضائه لا بنية تملكه ولكن دفما | نيته وانما يفسر مخوفه من ثبوت الجريمة اذا ما 
للاذى الذى قد يصيه منه . فاذا جرد الهم قدمه لان قوام دقاعه اتكار وجوده بالمرة » 


عجلة الحاماة 


قذكن 


« ومن حيث أن الافمال التى صدرت 
من المنهمين تكون جريمة المقاومة والتعدى 
المنصوص عنهما فى المادتين ه١١‏ و19١١‏ من 
قاتون العقو بأت » ه 
« ومن حي ثأن المادة الاولى من المرسوم 
الملكى الصادر فى 15 ١‏ كتو بر سنةه197 تجير 
لقامى الاحالة احالة الجناية الى القاضى الى 
فن باب أولى 'ذاكانت الدعوى جنحة » 
( قدمة الجتاءة رتم 956 سنة 15198 قم بولاق 
ورقم 8 كلىسنة ١514‏ ضد تمد أحجد منصور الثوير 


بالمرار وءن *عه . أصدر الترار حضرة كأءل بك وصنى 
نى اذهب قاش الاحالة محكمة ممر ) 


ردق 
حكة مصسر الابتدائية الأهلية 
قرار قاضى الاحالة 


١‏ فيرار سنة م١‏ وا 
تزوير ٠‏ شهادة حسن السير والاخلاق . ورقة عرفة 
الميراً القائربى : 
شهادة حسن السيرة والاخلاق لا ختص 
بحر برها موظف على اعتبار ان محر يردا داخل 


المحكة : 

« من حيث أنه يشترط لاعتبار الورقة 
رسمية أن تأمر بتحر يرها القواتين والاواتج وأن 
يكون الختص بتحريرها موظفا وأن تكون معدة 
لاثبات الموضوع الذى محوطه القاثون يحهابته » 

« ومن حيث أن الامر العالى الصادر فى 
6 بونيه سنة 401( يوجب على الداخلين لاول 
عرة فى خدمة الحكومة أن يقدموا شبادة دالة 
الاشخاص الذين تصدر منهم تلاك الشهادة 
ولكن وزارة المالية أصدرت منشوراً فى أول 
قبرابر سنة 1847 و5 ديسمبر سنة 15-01نجيز 
فيه للموظنين والعمد أن سطوا هذه الشبادة كما 
أجازته لاى شخصين معروفين ومشهود لها 
بالممدق . ينتج من ذلك ان تلك الشهادة 
لايختص باصدارها موظف يدخل محريرها فى 
وظيقته » 

« ومن حيث أن الامر العالى المشار اليه لم 


فى شئون وظيغته . وليست معدة قانونا لاثبات | ,تطلب أن يشمل شهادة حسن السير اذا كان 
سبق الاستخدام وعدمه . فالتزوير الحماصل ف | المترشح سبق له استخدام فى المكومة أولا 


هله الشهادة باضاقة عيارة « و 0 له 
الاستخدام بمصالح الحكومة بالمرة » لا يع تبر 
روي فى ورقة رمعية وعماب المهم ينطيق على 


المادة م ١‏ عقوبات 


وانما أوصى بذلك منسُور نظارة المالية المادر تى 
9 ديسمير سنة 1858 وهوكا يرى سابق على 
الامر العالى على أنه ليس قاتونًا ولا لاضحة و ينتج 
من ذلك أن شهادة حسن الساوك غير مصادة 


» الحاماةت سوق تأي هذا القرار مناودة الشورة لاثيات سبق الاستخدام أو عدمه » 


بمحكمة مصر الاهلية بوم الاحد 70 نبراير ستة 15154 


4؟ه 


« ومن حيث ان شهادة حسن السيرة 
والاخلاق لا يختص بتحريرها موظف على 
اعتبار ان تحريرها داخل فى وظيقته وليست 
«همدة لاثبات سبق الاستخدام فكون ورقة 
عرفية ويكوت التغيير الذى أحدثه انهم 
فبها خارجً عن نطاتها ومن ثم تكون المادتان 
اوها من قاتون العو بات غير منطيقتين » 
« ومن حيث أن هناك شبهة تزويرقى 

ورقة عرفية لاك المهمين نسبا لشيخى الباد 
اقرارها بعدم سبق استخدام الحكومة للنتهم 
الثالى مع انهدذا الاقرار مضر يبما لانمبما يعلمان 
بأنه كان خفيراً ورفت لسوء السلوك اذ يعرضهما 
للمسئولية الادارية لذللك يتعين اعتبار الواقمة 
جنحة منطبقة عبل المادة 8 ١‏ من قانونالعقو بات » 
( قضية الجناية رقم 1 سائرة ركز قليوب ورقم 11 


كلى لسةهء 4١؟١ا‏ صّد زكرا غفروشض وآخر 8 
إلليئة السابنة ) 


00 
محكة المنصورة الابتدائية الأهية 
د" ينار سنة /ا1و 


ميض موت ء عدم قاذ تصرفات المريش ٠‏ بع - 
اقرار بدين . اقرار مق 


المسرا القانوى : 
وأوآن المادة 4؟ مدلى نصت عبل عدم 
تاذ البيع الحاصل فى مرض اموت لأحد الورثة 
الا بأجازة باق الورثة الا ان الشارع قصد بهذا 


محلة الحاماة 


| النص تقرير القاعدة الشرعية العامة التى تقضى 
بعدم نغاذ تصرقات المريض و بأعطاتها 5 
الوصية . وعلى د لك ققتصر النصعلى البيع لايمنع 
ف لي هذه القاعدة على جميع التصرفات 
الأخر ىكالاقرار بدين فى سند أو بحق فصلح 

المحكة : 

« من حيث أرت هذه الحمكة سبق أن 
حكت تَبيديا بأحالة الدعوى على التحقيقأيثيت 
اللدعى عليهم أنالسند المؤرخ + مايو سنة: 1١95‏ 
والموقم عليه بأمضاء مورث الطرفين وعقد الصلح 
الحرر في 1١‏ «ونيو سئة 1951 صدرا من المورث 
فى عرض هوته » 

« ومن حيث أنه بعد أن أعان المدعىعليه 
الأول شهوده الذين حضروا يجلسة 0 مابو 
سنة 1435 لاتحقيق طلب الحاضر عن المدعية 
التأجيل لأعلان شهوده فأجلت القضية الجلسة 
١‏ ا كتو ير سنة 15373 و تلك الجلسة حضر 
شهود المديمعليه الأول ونظراً لاشتغال حضرة 
القاذى المنتدب للتحقيق بالملة المانية المستانقة 
أجل التحقيق أيوم * ديسمير سنة 191 لسماع 
الشهود وفى ذلك اليوم لم يحضر الطرفان فأحال 
التقضية على المرافعة » 

« ومن حيث أنه يظهر من البيان السابق 
أن المدعى عليهم لم يعجزوا عن الاثئات وأن 
شهود المدعى عليه الأول حضروا جلتين ولم 
تسمع أقواللم » 


ع ل سوس ويه برجو ا حو عر تع ع اا ات 3 007 0 7 م ا 1 ل ته ب لس ا وو 1ه 


مجلة الحاماة 


« ومن حيث أن المكة لارى هوبا 
لأعادة القضية للتحقيق لمماع شهود الطرفين 
أكتناء بالتحقيقات التى حصلت ف القضية 
عر +75 سنة +79وا أمام كة المنصورة 
المزئية وهىالمضمومة لهذه القضية وكانتالمدعية 
وأحد المدعى عليهم طرفين فيها وقد ثبت من 
أقوالالشهود فيها خصوصا الدكتور محودافتدى 
سامي أن المرض اشتد على المورث امد افندى 
محرز فأقمده عن العمل وهددحياته بالملاك قبل 
وفاته مدة ستة أشهرفةكون هذهالمدة فترةمرض 
الموت التى يبطل فيها كل تصرف يصدر من 
الريض لأحد ورثته اذا ل تجزه باق الورئة » 

« ومن حيث أنه تما يؤيد صحة ما شبد به 
شهود الاثيات فى القضية المضمومة شهادة الوفاة 
المودعة من أول المدعي عليهم الى تنبت وفاة 
المرحوم احمد اقندى محرز بتدرن رثوى ينى “ن 
الدرجة اثانية فى11 يونيوستة 1971 وانه مكث 
مريضا قبل وفاته مدة ستة أشهر » 

« ومن حيث أن سند الدين الذى ترتكن 
عليه المدعية تا بتالتار بخ فى ؟فيرايرسنة 1971١‏ 
أى فى فترة مرض الموت وعقد الصلح الذى 
تطلب فىهذه الدعوىاعماده مؤرخ فى 1١‏ بونيو 
سنة 411 أيقبل وفاة المورث بثلاثة ايامققط» 

2 ومن حيث أن المادة 4ه؟ مدى الى 


لقف 


وهو فى حالة مرض الموت لأحد ورثته الا اذا 
أجازه باق الورثة قصد بها الشرع تقرير مبداً 
شرعىعام وهوعدم نقاذ تصرفاتالمر يض مرض 
ا موت اطلاقا لأحد ورثته مالم تجزها ياقى الورثة 
لأنه لافرق فىحكة النشريم بين البيع والاقرار 
بالدين وليس من المعقول أن المشرع .ينص على 
عدم تاذ البيم الصادر فى عرض اوت لأحد 
الورئة بدون أجازة باي الورثة ويجيز الاثرار 
بالدين لم » 

« وءن حيث أنه منالمقرر شرعا أن اقرار 
المر يض اوارثه باطل الا أن يصدقه يقي الورثة 
سواء كان اقراراً بعين أو دين عليه للوارث أو 
يقبض دين له من الوارث والسبب فى ذلك أن 
فى هذا الاقرار تفضيل يعض الورثة على البعض 
الآخر بأعطائه شيثًا منالمال بعد ما تعلق به حق 
جميع الورثة على السواء لقرب اتقال ملكيته اليهم 
موت المورث وقد وجد سببه وهوالمرض فيكون 
الاقرار فىهذه الخال كالوصيه (راجع المادة 4ه 
م نكتاب الأحوال الشخصية وشرح الأستاذ 
جمد يك زيد الابالى لتلك المادة فى تصرفات 
المريض ص 568 ) » 

« ومن حيث سيق كرن يد الدبن 
الثابت التارجح ق 8؟ فبرابر سنة 9171 وععد 


الصلح المؤرخ 1١‏ بونيو سنة 5101 1كلاهما غير 


إهفن 


بحلة المحاماة 


نافد لمدم أجارتهمامن باق الورئة ولذلك 1 لاه مدلى هو المشترى المسجل عقده قبل 
رفض دعوى المدعية والزامها بمصارينها » | تسجيل تنبيه تزع اللكية 


( قنضية الات رفم ابراهيم بتوكيل الاستاذ عيد 
اللطرف اقتدى امد زد مود محرز انتدى توكيل 
الامناذ اد اتدى الملا وآدرين توكل الاستاة 
حين أقدى امت مرة 343 للة هلاوا. صدر 
الحسكم من داترة حمرة كامل لك وعبه وكل الممكة 


عضوية خف فى عمد خللى افتدى واحمد حامى افتدى 


القاشين ) 
نضا 
ححكة قنا الابتدائية الأهلة 
( الدائرة الاستثناقة ) 


م مارس سنة 191717 
اختساص دقار ى .حت قم المقار .مادة فوم وفؤه 
مدني . حاز المقار . ٠ن‏ هو . التنبيه عليه بالدفع 
أو التحلى عن المي .مادة ولاه مدبى . تسجيل قله 
نزع المسكية 7 تسجيل حكم تزع الملكية ٠.‏ فوات 
ال 1١٠١‏ يوما . اثرء ء مادة ٠‏ 4 ه مرافمات 
امبادى, القانوئير : 

60 سبح الاختصاص العمارى لصاحيه 
حق تنيع العقار ( 04 و 4وه مدنى ) وعلى 
د لاك 1 الواد 1 
داك لاا سرى لبيع لواهم بعد تحجيل 
الاختصاص على صاحب الدين الذى رسا عليه 


مزاد العين بعد البيع 


( + ) الحائز للعقار الواجب التنبيه عليه 


بدقم الدين او التخلى عن العقار طبع لنص المادة 


عامس د سس عالطا تفار تبج نرج اناج مسي تت 15 797 مل ا ب 0011 1 


(*) لا يترتب على فوات 11١‏ يوما بين 
تاريخ تسجبل تنبيه تزع الملكية وتارعخ تسجيل 
2 تزع الملكية يطلان الاجراءات ( 0ه 
عرافمات ) وائًا يترتب على ذلك سقوط آثر 
تسجيل تنبيه اللككية فيا بتعا ىبالحاق ريع العقار 
يعن العقار فى التوزييم 

المحمكة : 

« حيث ان المستأفف عليهم الخسة الأول 
يرتكنون فى اثيات ملكينهم لإدكانين التتازع 
عليهما على عقد بيع صادر لمورثهم من حمراى 
نعم وسلوان عبد مريم تاريخهاول مارس 1518 
ومسجل فى 78 مارس سنة 1518 وعلى عقد 
بيع صادر للائعين لذ كورين من -مناوى 
اسباعيل ( المزوع ملكيته ) تار يخه © فبراير 
سنة 1914 وثابت التارعخ فى ١5‏ مارس 1514 
وعلى وضع يدم عن مورتهم والباتعين له مك 
سنة 1914 للآن » 

« وحيث ان اللتأتغات. يدفمن الدعوى 
يأنبن الالكات ليركانين 5 مرمى مزاد صدر 
لصاحمو رجن ضد الماك الاصلى حقناوى اسماعيل 
تأريثه ١١‏ بونه سنة 1976 وقان بأن مورثمن 
كان له على الدكانين حق عينى بأمر اختصاص 
مسجل بحكة قنا الابتدائية الاهلية فى » مارس 


محاة المحاماة 


يفن 


سنة 1914 وان حق الاختصاص ديح له تنيع 
الذكانين و يعهما » 
٠‏ » «نوتحيث انه ثابت“من الشهادة المقدمة من 
المستأنقات والمؤرحة ه 1 كتو بر سنة هو اغرة 
وى الحافظة غرة 4 دؤسه انه فى لامارس 4114 
قد منجل: اختصاص على الذكانين 07 
لصاطمو وت خ الما وان هذا التسيل ا 
عليه حقّ عينى يليح لصاحبه تنيع لين ريني 
طق لدادتين 55ه وده مدنى » 
« وحيث ان اللستأنف عليهم الجة الأول 

دفموا ايض يبطلان اجزائات نزع اللكية لمدم 
انذارمم يصفتهم حائزين للعقار المازوع ملكنه 
طعا لاد اه مدقى ولاق للم فى هذا الدقم 
6 لا يعتيرون حلزين لأن الحائر قانونًا هو 
الذويشتزى بمقد مسجل قبل تنيه نزع الككية- 
وهذا ظاعر نكن القاتون بوجب عمل الاذار 
قبل رقم دعوى نزع اللكية اى فى الوقت الذى 
بعل فيه التبيه وهذا هو الرأى الذى ذغب اليه 
المرزحوم عبد اليد بك ابو هيف فى كتابه فى 
طرق التنفيد و التحفظ بند عكم و امه » 

' «وحرثان مورتهم لم يسجل غقد مشترام 
الا فى سنة 1516 اى بعد 'تسجيل ثنبيه تزع 
الملكية الذىكان فى, مارس سنة 1514 و يعدا 
صدور َ نزع الملكية الذىكان فى 5 توقبر 
سئة 1914 فهو لا يعتبر حائزاً قانونًا ولا جب 
انذاره يتزع الملكية » 


« وحيث الهم قدموا دفمًا آخر بيطلان 


تمجيل تنييه نزع اللكية لأنه قد مى» نتار عي 


اعلانه فى ؟ مارس سنة 1415 لغاية صدور حك 


نزع الملكية فى ٠‏ توقير سنة 41١6‏ أكثر »عن 


الماية وستين بوما المقررة فى المأدة ٠ه‏ من قانون 
امرافغات ورتبوا على بطلان هذا التسجيل 
يطلان كل الاجراءات » 

« وحيث ان هذا الدفم غير مقبول ايض 
لأن امقصود بالبطلان الوارد فى المادة ٠ه‏ 
عرافمات هو الأثر المترتب على تسجل الثنبيه 
وهو الوارد فى المادة 1ه مراقمات الى نصت 
صراحة على انه « يترتب على تسجيل التنبيه 
الاق" ابراه النتاز الود تزع امن د الدين 
وعُراته به » فعدم تسجيل صورة الحم الشتمل 
على الأعر يتزع الملكة فى المدة الحددة فى لمادة 
٠ه‏ مرافعات لا يترتب عليه الا عدم الحاق 
ابراد العقار وراته به اما الاجراءات فى صحيحة 
ولا يبطل شىء مها وبق تسجيل التثبيه 

« وحيث لذلك يكون الم التاق فى 

غير محله ويجب الاوه ورفض الدعوى » 

( استئاف زكيه جووجيوس ومن مها يتوكيل 

الاستاذ رَى افدى -امان ضد على حمد برزى وءن 


تنه توكل الامتاد أجد افتدى منصور عرة 1501 سنة 


115 م حهرة عيان يك روسف طرف رئيس 
المكة بنضوية حفرب ابادير أقندى يوسف ويحي 


فتدى مد م-عود القاضشين ( 


٠. ستنوه‎ 


الي 


فى أ 


ان 
ححكة قنا الإتداية الأهله 
( الدائرة الاستثنافية ) 
+ مارس سنة 19197 


استثناق. نسأيه .عدم قيوله. تقدير قبمة الدعوى. 
تتدير الا <مام ها . لاتقدير قل الكتاب 


المدرة القائ وى : 

تقدر قيمة الدعوى با يقدره الخصوم من 
للمين المستازّخ عليها لا بتقدير قم كتاب الحكة 
لقيمة العين ‏ 

الحكة : 

«حيث ان الستأنف عليه الاول دفم بعدم 
جواز الاستئتاف لقلة التصاب » 

ه وحيث ان النزاع انحصر اخيراً جل ة 
١‏ مانو سنة 1455 امام الحمكة الابتدائية تى 
ا قيراطا و /' م سما قط قَنَها حب 
تقدير المدعى ع© جنيهًا و..4” ماما وقد وافق 
التافف فى حيفة استكنافه على هذا التقدير اذ 
انه قدر ال ٠١‏ قرار يط و «أسهم التى استأنف 


عنها ب ١احتسا‏ ما انهم يعارضق هذا القدير | 


امام الحمكة الايتدائية » 

«وحيث أنهبناء علىذلك يكون الاستئناف 
غير جائز » 

« وحيث ان القول يأن قل إلكتاب قد 
حصل من المستأتف عليه الاول بعد صدور 
الحم الستأاف الرسوم القضائيةباعتبار تمن الندان 


٠ 


عَلِةٍ الححاماة” 


ا 
اهم لاما سه ق لكاب » * 


( استئتاف ستحاب احد عبد اليم يتوكيل الاستاذ 
راشد افتدى عاشور صْد تود الال حان وآاخرين 
توكل الاستاتين وسف أفندى عموفق وكامل افتدى 


اسحق مرة 5 سنة 3191959 . بافيئة السابقة ) _ 


فق 
حكة مصر الابتدائية الاهلية 
9 مارس سنة |١097‏ 
يمين حاسمة . الحكم الصادر بها . حكم تطمى . 
استثتاف الحكم . ايقاف الدعوى ابتدائيا . تقاذ 
موقت . لامحل له 


مرا القانوى : 

الحم بتوجيه المين الحاسمة للمزاع قطعى 
لا يدخل فى اجراءآت المرافعة أو التحقيق التى 
نصت المادة 094 عرافعاتعلى ان النفاذ الموقت 
واجب فى الاحكام التى تأمر بها . وعلى ذلك 
فى استكاف الحم الصادر بالهين اياف 
نظر الدعوى ابتدائً . 

الحكة : 


2 حيث ان المادة عو 


نصت على ان 
النفاذ الموقت وأو مم حصول الاستئناف يكون 
والخااص حووا ائريه ساجرات ارام 


أو التحقيق » 


يجلة الجاماد 


همه 


« وحيث أن الح توجيه الهين الجامعة ينطيقامادةوتهدر الدعوى فما يتلق بالاستئتاف 


لانزاع لا .يدخل فى اجراءات المرافمةأوالتجقيق 
المنصوص عليهما في المادة المثار اليها ل حو 
حي قطى » 
حت يفصل فى الا_-تكتاف امرفوع عنه « 

( قضية الحواجه جورج القوص توكيل الامةاذ 
زك افندى فلاءون ضد الحواجه عزيز بحرى يتوكيل 
الاستاذ عد رَى بك على وآخر تمرة 569 سنة 1١515‏ 


داوة حفرة بوسف بك فهمى سضوية حفر ججال 
الدين اباظه يك وعتتار نور بك القضاة ) 


10 
محكة قنا الابتدائية الا هلية 
( الدائرة الاستنافية ) 
رذن مارس سَنَة /17 1١‏ 
استئئاف . نصاب الاعرى . الامتراف ببعض 
الطلبات . الاعتراف جمزء من الحق المتتازع عليه ٠.‏ 
«عاربف-الدموى . فرع تابم لاصله فى تقدير 
تصاب الدعوى 
ا 0 يي الهاو : 
-١‏ نوبت المادة 0 على أن « يجذفق 
.تقدير المدعى به الماصل لأجل معرقة جواز 
الاستئنافي من عدمه الطليات التى لم يحصل فيها 
تنازع والمبالغ التهعرضها المدين على دائته بالحالة 
الرسعية 4 ومعنى هذا اذا كانت الدعوي تشمل 
.. طلاتٍ متهددة وحصل التزاع فى بعضمها دون 
البعض الآخر . أما اذا كانت الدعوى مرقوعة 
.بطلب واجد واعتيف المدعى عليه يجن منه فلا 


قيسها الاصلية بض النظار عن قيمة الجزء 
المعترف به 

؟ ‏ مصاريف الدعوى فرع تايم لأصله. 
فلا يشدر الاسثئناف المرفوع عن المصاريف 
يمتها وانما بقيمة الاعوى ذاتها . فاذا كان 
الحم فى الدعوى قابلا للاستئناق كان كذاك 
الحم بالمصار يف تيا . 

المحمكة : 


« حيث ان المستأفف عليهم الثلاثة الأول 
دقموا بعدم جواز الاستئتاف لقلة النصاب لان 
الدعوىكانت-رفوعة أصلاً بطلب تثبيت ملكية 
فدان قيمته ستون جنيها وكان دفاع مد ممد 
محمد رجب المستأنف الأول أنه لا يناع الانى 
قرار يط قيمّها حسب التقدير السالف ذ كره 
عشروت جنيب ودفاع باق المستأتفين أنهم 
لا ينازعون فى شىء من القدر المرفوع يشأنه 
الدعوى وطليوا اخراجهم منها غير مصار يف » 

« وحيث أنه فيا يختص بالدقم بالنسبة الى 
محد محمد محمد رجب فان اللتأنف عله الثالى 
يرتكن على المادة 410 عرافعات» 

فوحيق أن ألاذة الذ كارة عدن بان 
( تحذف فى تتديرالمدعى بهالحاصل لاج ل معرفة 
جوازالاستئناف منعدمه الطليات التى لم يحصل 
فيها نزاع ) وهنا معناه آنا تنطيق على الخالة 
التي ككون طلات متهددة و بقع الازاع في أجدها 
أو بعضها دون الباق - أما الحالة التى تكون 


الدبجوى فيها مرفوعة يطلب واحجد وحجصل تراج 


5-6 


مجلة الحاماة 


- 000 
اح : 


فى جزء منه فلا تنطيق علمها الادة . وهذ! هو | الجموعة الرسمية سبئّة 1410 ص 78 وعكة 


وا الاستاذ أبو هيف بك فى كتاب المراقمات 


طبعة أولى بند ١501‏ وقد أشار أبو هيفبكالى. 
التاطة الصادر يبهذا العنى |1 - 


حك محكة الاستئياف 
فى ايونيه سنة 1449 ومنشور. لجنة المراقة 
غرة -؟ ص؟١‏ من مموعة منسّورات سنة 1ه 
وقد أخذت بم ذا الرأى محكة قنا الاستثتافية 
حكها الصادر 55 بونيه 7 االمنشور بالحاماه 
السنة السادسة عدد لااص 504 » 

« وحيث أنه ذلك يكون الدفم بالنسبة 
الى مد ممد مهد رجب ف غير مله ونجب 


رقضه » 


باق المستافين فان المستأنق علمهم الثلاثة الاول 
يقولون بأنه لم يحصل متهم أى نزاع وانهم انها 
استأتفوا بالنسية للمصاريف وقيءة هذه 
المصار يف لا تجوز اسكئتافها » 
تام للأصل » 
عا . ». .1 

« وحيث أنه من المبادىء المقررة أن القرع 
يبع الأصل وما يسرى على الأصل يسرى على 
الفرع فاذا كان الاصل جابز استثنافه يجوز 
اسثتاف الفرع وهذا ما راته لجنة المراقة فى 
منشورها الرقم ١١‏ عأرس سئة ١909‏ غرة م 
ومنشور في المجموعة الرسعية السنة الثالتة نحت 
غْرَةَ لاه وقد عكت بهذا محكة الاستثناف الملا 
في ٠١‏ ينابر سنة 1918 محكها المنشور فى 


2 وحفا انه 5 ختص دغ 1 بالنسة الى 


لصت 


أسوط فى 8؟ مانو سنة ١5765‏ حكيا الميشُور 
فى الحامام سئة سادسة عددٍ ؟ ص ١57‏ » 


« وحيث أنه لذلك يكون الدفم بالنيسبة 


الباق الستأقين فى غير محله » 


تمد متمد عمد رحب واخرين 
يتوكل الاتاين جيب انتدى سليان وبأدلنوس أفندى 
برس ده أحد عيد الرحيم واخرين تودكيل 
الا-داذين عد افتدى على ع«سين ومشيل انتندى رزق 
نمرة 48 ١اسئة‏ 15171 . دائرة حمرة عهان ويك وسف 
رئيس الحكمة يعضوية حغرنى بأدبر أقتدى يوسف 
و يحي مسعود اتدى القاضبيزة )7 


١‏ امتثاف. اك شخ 


ماين 
محكة قنا الابتدائية الأهلة 
الدائرة الاستثتافة 
7؟ مارس ستة 1١951/‏ 


بع . 5-جيل . نزاحم مشتر من المورث ومشتر دن 
الوارث 


الممرا القاثرلى : 

عند نزام مشترين لعقار أحدها مرك 
المورث والثالى من الوارث وجب برجيح حق 
المشترى المسجل عقده قبل الآخر سواء كان 

من المورث أو الوارث لسبيين : 

الأول - لأن القانون نص فى المادة 1+ 
م | على أن العقود الواجبة النسجيل لا تكون حجة 
على الغير الا تنسيجها . ولآنه إستثنى فى إمادة . 
٠‏ الحقوق الآيلة عن الارث الى تبث 
حق الغير عجرد ثيوت الوراثة . وعلى ذلك 


نم الحاماة _ ع 


الى للترى من ألورتٌ" بانسية لي الماقدية” 
الا بالتسجن لج * 
«توحيث ان الك تأخذ بهذا ارأى' 
الأخير للسبيين الآيين » 
: أول ل أن انون الدى ئس ى المأدة' 
8 على أنه ( فى حالة عدم وجود الفسجيل, 
عند زمه كون المقوق شالف ذ كرما كانها. 
]تكن بالنسبة للأشخاص الذين للم حوق. 
عينية على العقار وحفظوها عوافتهم بالقانون ( 
ونص فى المادة ٠‏ على أن ( ملكية العقار 
والحقوق المتفرعة نْها أذا كانت ايل بالارث 
يثيت فى حقكل انسان يبوت الوراثة ) 


يصبح التقد الصادر للمشترى من المورث غير 
حجة عل المشترى من الوارث" اذا أسجل الشترى, 
الاخير عقده قل الاول + 

الثانى * إن القانون فى لألدة 71 رجح 
الشترى من: الموصى له على المشترى من الموصى 
اذا سجل الاول عقدم قبل الثلى » 

| الجيكة 5 

« حيث أن مد ممد ممد رجب يذهب 
فى دعواه الى أن العقد الصادرله مسجل بتاريخ 
8 كتوبر سنة قبل تسجيل عقد آميا 
النى حصل في ؟1 وير سمنة 197 وأن 
القائون يقذى فى هده الملة بأن العقد الأسيق 
فى التسجيل هو الذى سير ناقلا لللكية . »: وقد هذى الطين كر ول القبري ين 

اجوسة شاه قوع اسار دين | الورث لا ينقل الملكية اليه بالنسبة للفير الا 
الورث والشتزى من الوارث ذهبت يهالم بالتسجيل ( وتتقل اللكية هذه اال باليراث: 
والشراح الى مذهبين الاول ما تقسك بهآسيا الى الوارث عند وفاة البائم وتصبح الوارث 
المستأنظة الأول عت عله رك الوارث عندئذ ملكا يجوز له .أن يحتج على الغير علك 
وا موزث شخصان مختلفان واليزة فى معرفة. العين باليراث عجرد ثيوث الوراثة بلاحاجة ال 
أى العتدين هو الصحيح عن يكون بالكا مهيا التستجيل ) قاذا باع العقار الذئ ور الى مشثر 
وقت البيع وأن القانون قد أحال الحمق قد سجل عقده فيكون هذا العقد هوالمتهز ' 
المواديث: على الأخؤال' الشخصية وأن حلم َاواذون العتد الآخر الضّادر من المورث ٠‏ 
لبر بعة أن النقار يخرنج من ملك الورك ببيعة ني - أن الادة من القاون ادي 

قبل وفانه ولولم يكن المقلد مسجل - والرأى ] نصت على أن الوسى له بشى» ممين لا جوز له 
الثانى أن المنترق من الوارث 'نفضل على المشتزق الاحشجاج مام النسجيل على كاري من 
من المورث اذا سيقه بالنسجيل لأن قواعد امومى ونصت المادة 514 على ان للشترى امد 
قانون المرافمات الخاصة بالنسجيل فى التى الموصى له يجوز له الاحتجاج بعدم النسجيل على 
يجب تطبيقها فى هذء الحالة وأن الملكية لا تتقل | المشترى من الموصى اذا سجل عقده بالاولوية 


؟؟+ه 


وَمجقّ هذا ان للشترَئ من المورث والمشترى 


من الموصى اليه اذا تنازعا كان 'الفيضل تنهما 
أسَيقهما فى النسجيل < ولا شك أن 'خ و الوارث 
أقوى من حق الموصى اليسيه فيجب أن يعطى 
الشراء من الوارث - الشراء من الموصى اليه 
ونب اذ أن مضل الشترى من الوازت اذا 
سجلعقده قب لتسجي ل عقد المشتريمنالمورث» 
هو اموافق 

للنصوص القانونية فبجب الاخذد به دون الراى 

الأول وقد تبه محكة الاستثاف الختلطة 
ش وحكة الاستثتاف الاهليه 5 


5 لوحي أن هذا ارأى 


ذلك يكون عقد 
تيك المستأقف عليهالاأول هو المفضل على عقد 
ميك أسيا المستأنفة الاولى » 
« وحيث أن باق المستأهين ينازعون 

المستأنف عليه الاول يدعوى أن مبران أححد 
عبد الرجم موربهم تصرآف الريايك 
لزنه ٠ ٠‏ 
1 «وحيث انومتى ثيث أن العقد الصادر 
من َلك المورث الى زوجتبه آضيا غير تتعتبر 
:قاثونا يكون دفاعهم هذا غير صحيح ويكون 
ماباعة رمضمان مفب وعيشة عبر كان ملكا لمورئهما 
وورتاه عنه « 
--. « وحيث أنه يناء علي ما ذكر يتعين تأييد 

١ 1 6 التأاف‎ 3 

( استثثاف آنا محمد عبد القادر واخرين بتوكيل 
الاستلذى مكيل افذيى رق ود اقدى هلى حبين 
ضد عمد حمل مد وجب واخرين بتوكل الاستلاينٍ 


ولكاينة ذكدا . لفن اباة ) 


« وحيث أنه بناء على 


عمل الماماة 


دلدى 
” < الحاماة ب مم اعتراة ا بوجاهة السب الثاني و بصحة 
استتاد الحكم لى الادة 216 القت النظر الى عيارة 
الحكم الموضوعة بين قو- ينلا نبا قررت فاعدة استنتحها 
المكم خطلأً من المادة-: و حمومي افأعد: مالف فوق 
ذاك ميدأ «الوارت خلف لور*ه» 

قادا كان المشترى من الوارث يغفضل المتترى من 
المورث اذَ' سبقه فى التسجيل فليس لاف المت إلمادر 
من المورث ليس حجة على الوارت م ذهب المكم لان 


المسيح “أنه ححة عدءةع هو حجة على «المورت سه 


واعا لان المتد الصادر من الوارث يصبح عتاية عقد 
صادر من الورث فكأما مناك عتدان من المورث 
لشترين سحل احدما عقدم قبل الثاني رجح حقه على 
حق الاخر . 


انان 
محكة قنا الابتدائية الاهية 
ليق مارس سنة 1901517 


رع الملكية . حاز المقار ‏ التئبيه عليه الدفم او 
التخلى ين المقار ٠‏ داك مينهن شام عق 
اختماس ٠‏ دا متاز. حدق امياز اليائم . البجيل» 


مفى وعر سنوات عله . عدم سقوط الحق . دين 
اقساطه ٠‏ أقادم 


الادىء القانوني : 
)١(‏ نص القاون على وجوب التنبيه على 
جائز العتقار بالدفم او التخلح عن المقار اذا شرع 
فى نزع ملكية المقار.بناءعلى طلب الدائن المرتون 


.( لاه مدن ) . وقياساعل هذه الخالة اذا كان 


الدان صاحب جق اختصاص ( وده مينى ) 


:ولكن القأنون لم ينص علي وجوب هذا التنييه 


اذا كان التتفيذ حاصلا من دان صاحب حقي 


امتهاز 


مله الحاماة 


انضدفى 


(؟) لايثيت حق امتيلز يائع العقار قبل 


الغير الا بالتسجيل . ولا يقط هذا الحق يضئ 


عشرسنوا تمع التسجيل قبلساعىقيد.الرهون 
الشارعة . ... ار 
(؟) حى المطالبة اع أن المؤجلى د قِعه على 


اقناطستوية لا قط عمف ىهس سنوات لآن 


ل عقة ‏ تس 


المادة زوع 0 لا سرى عل -«رؤوس 


الاموال الى يتحى دفعها صنو يوام لسرى 
على ملحقات روس الأموال . 
٠‏ الممكة: 


« حيث أن أع ما كسك به المدعى هو 
بطلان اجراات التفيذ التى اتخذتها الحكومة 
بصفنها صاحية ح:امتياز على الاطيان المبيعة له 
من مدن لأنها ‏ شرعت, فى تزع ملكيتها قبل 
التنبيه عليه تنبيها رسيا بصفته حائناً لسار » 

« وحييتّان النصى على وجوب البّدبيه على 
فى القص الخاص 
بالرهن العقارى وكذلك حاء فى المادة ووه 
مدنى الواردة قالفصل الخاص نح الاختصاص 
ان لإرائق _ذى الاختصاص على العمار نفس 
الحقوق التى. يترتب على الوهن المقارى وفيا 
عدا هذين النصين لم يذكر فى القانون المدنى او 
قانون الموافعاتما يوجب على نازع ملكيةالعقار 
اعلان الحائز عند الشروع فى التفيدذ » 

» وحيث ان, المادة ذؤعه مدبى 0 كسمت 
الداتين الى حمسة انواع من. بيهم الدائتون 
الممتازون. ولم يرد تى الفصل الخاص بهؤلاء نص 


الجاتز وردق المادخ 4لا ومدلى 8 


عائل لا سبق د كه بالنينة 
الدان ذي الاختصاصض »__ 3 
« وحيث أنه . بالرجوع إلى | ع الى الماتون القاثون المدتى 
الفرسى وجد متميوصا فى باب خاص ه بز 
الامتياز والرهن العقارى. بالنسية لإجائز » على 
انى للدائنين المميازين والمرنينين_المسجلين حق 
تنيع العقار والاستيلا١‏ على حكوتهم من كله حصب 
ترتيب حموقهم (المادة. 177؟) ثم نص فى المادة 
,على ان للدائن المربين حى يم_العقار 
بمد مذى ثلاثين بوم على انذار المدين والتنييه 
على الحائز بدفم الدين او ترك المين » 

. ... « وحيث ابه يؤخذ من النص الاخير ان 
إلقانون الفرنيى لم يوجب اعلان الماثر الا على 
الدائن المريهن والارلكان نص ايض] على الدائن 


ليرائن المراين 
عصمرع 


.الممتاز خصوصا وانإلتص واردق إلباب الخاص 


ببيان اثر حقوق هفين النوعين من الدائنين 
بالنسية اجات »0 . 

« وحبث ان اماد /ا55 5200 اط 
الولرمقفى باب الرهن العقارى نصت ايض ملى 
وجوباعلان الدائنالرتين للحائز عند الثير وع 
فى الحجز على العقار. وأحالت المادة معي من 


القانون اذ كور فيا مختص يحقبوق الدائن صاجب 
حق الاختصاص عل ها جاء ى .يلب الرهن 
الععارى . ل 


»غ .وحيث ث أنه ماللاشك ة فه اه ركان 
الشارع اللصرى أراد للم الدائن الماز باذ 
نفس الاجراءإت التي أوجبها على الدنيّن لمرءن 


#طار 


. ا 7 5 -_- 0 صم - 


ذيرن 


مملة الحاماة 


وعل الداق صاحب حق الاختصاص لا تردد 


عنالنص على ذلك عند التكلم على <قالامتياز»' 


«وحيث. انه لا يمكن القول بانه يستنتج 
وجود هذا الواجب علخ" الداع صاحبي عق 
الامتياز بمجرد كون حتق الامتياز جما عينياماثلا 
للرهن العقاوى فى طبيعته واثاره لآن؛ استنتاج 
ويجود هذا السبء عنه النظر فى المقوق. الى 
لدان المعتاز استنتاج. غير لازم اذ لا شك فى 
ان هذه المقوق هى تين حقوق:الدائن امرين 
لانه يظظهر ان القانون لم يلزم الدائن للمتار باعلان 
المائز عند بزع الملكية من تحت بيده لآن 
استرداد العينحق حول للبائع عند طلِب فلخ 
البيع لعدم دفم المن.وفى هذه الجالة ليس الباتم 
مازما بذلك الاعلان قانونا » . 

« وحيث انه مما يجوز ملاحظلته ان حقؤق 
امار التى .نص عليها القانون والتى تستازم التنبيه 
عليه حتى ينع التتفيد على المقار بان :يدفم الدين 
ويحل محل الدائن أو يعرض-لوفاء:الديون ميلغا 
عدر به قيمة العقار أو يتحمل الاجرا أت الرسمية 
(المادة.هلاه مدنى) او يخل العقار. المادة ( مده 
مدبى) كل هذه الوق لم ترد: الا فى باب الرمن: 
العقارى.مما بدل على ان وجوب النبيه قاصر 
على الدائن المرتهن ومن: جمله القانون فى حكه 
اى الدائن صاحب حق الاخختصاص » 

.+« وحيث انه مما تقدم يكون دفم المدىى 
ببطلان اجراءات نزع الملكية على غير أساس » 
.« وحيث أن المدىى تقهسك أيضًا سقوط 


احق امتياز المكومة على العقار المبيع منها للمدعى 
عليه الثالى بالمقد المسحل فى 5 :وليه سنة 19.7 
لمدم تجديد الند :جيل فى ظرف العشىر سنوات 
المتصوضن عتها فى تخالة الرهن فى المادةٌ 5ه 
مالى » 1 لله 

« وحيث أنه لا شك أن القانون المصرى 
يستازم تسحيل الايون الممتازة (المادة714مدبى) 
القى نص قبها على ان تسجيلهذه الدبون يكون 
بالأوجه المبينة فيا يتعاق اعون » 

« وحيث أنه من المتفق عليه أن سججيل 
نفس عقد البيع تجلا كالا. هو نار تمس 
اذاكان مذ كوراً فيه جزء اين الذى لم يدفم 
يكنى ف حفظ حق امتياز البائم ويقوم ذاك 
ممَام تسجيل حق الامتياز سه «هنامتععمة 
وعقد البيع الضادرءن الحسكومة مسج لتسجيلا 
تامك(دئ هلنس الجزء الرابع ياب الامتياز الفقرتين 
مدولم)» 

: « وحيث أرث القانون المانى نص فى 

المادة وده على ان تسجيل الرهن يصير لاغ 
اذالم يجدد فى ظرف عشر سنين ول يرد فى 
الفضل الخاص- بالامتياز مثل هذا النص وقد 
حكت الحكة المختلظة فى ١1‏ أبرريلسنة 19897 
بأن سقوط حق تسجيل الرهن لمضى 1١"‏ سنين 
لاسرى على تسجيل حق الامتياز نسجيلا اما 
( راجع فبرست.الأنحكام المصرية الثالثة للعشى 


سنوات سنة م-194 ل 18و! حيفة 11١1/‏ 


حك غرة +400 ) » 


الحاماة 


نكن 


يقال ان ماورد فيه يدخل من العقار المنزوعة 


« وحيث أن ما ارتكن عليه الماعى فى 


تزافته :وفل كتدءن أن عق لاز اللكرية 
على القن قد سقط لسقوط الحق ف المطالبة 
بالاقساط السنوية عذى هسة عش رسنة ( الادة 
حم مدن ) فى غير تحله لأنه ثابت فى هذه 
الدعوى أن هذه المدة اتقطعت باتخاذ البنك 
العقارىاجراءاتنزع ملكية الأطيان من المثترى 
فى ٠١‏ ناير سنة 191١‏ ولم تحض من ذلك 
الوقت<تىدعوى نزعالملكيةمدة سةعشر سنة» 
« وحيث أنه لا أسا سأيضًا لما ارتكن عليه 
المدعى من سقوط حوالمطالبة بالأأقساط الستوية 
لغىخس سنوات طبع للمأدة 711 مدقى لأنه 
يك فى ارد على خطأ هذا الزع نان أن عدا 
النص خاص بأنواع الديون المدكورة يتلك المادة 
وهالمرتبات والفوائد والمعاشات والاجر ولايمكن 
أن يدخلفيها أقساط المُّن إذ أنه لا خلاف بين 
الشراح فى أن هذا النص لا ينطيق على رؤوس 
الأموال التى تستحق دفعها سنوي أو على أقساط 
دورية أقل من سنةكا لواشترط أن ملا مقترضًا 
أو كن بيع يدفم كل سنة أو على جملة أقساط- 
ونص القانون يج بأن يكون قاصراً على ملحقات 
رؤوس الأموالأو الديون التىها مايشبه المرتبات 
والفوائدوالمعاشات والأجر ( راج فبرست د للوز 
جزء 71 صححيفة 395 تبذة ١١/9‏ ) » 
«وحيث أنه يعدكل ما تعدم لا محل للبحث 
فيا دفمت به الحكومة من أن عقد البيع الذى 
يتسك به الماع لم تذ كر به جدود أطيان حتى 


ملكته « 
« وحي ثأنه لذلك يتعين رفض الدعوى» 
( قضية حسن دكرونى جمر توكلى الاستاذ ييامين 
افندى روفائيل ضد مديرية قناودكروني محر حماد واخر 
بتوكيل الاستاذ حي افتدى سلمان رقم 5 ١‏ سنة/1 15 
دائرة حفرة ميان يك ,بودف رئيس المحكمة «ءضوية 


حفرب الادير افندى يوسف ويحى اقندى عمد مسمود 
القاضرين ) 


5١ 
حكة قنا الابتدائية الأهاية‎ 
1951/ م7 ابريل سنة‎ 


بناء فى ارض اآخير . حسمن نية . مقايل اايناء ٠‏ خبار 
الملك . مادة 36 -- وقف . حكيه كحكم املك . 
حق حرس العين 


المادى, الَاف وتم ْ 
١‏ - من بنى محسن نية فى أرض الغير له 
المطالبة مقابل البناء وللمالك الخبار بين دفع قيية 
البناء مستحق القرار وبين دقم مازاد فى قيمه 
الارض سبب البناء - مأدة 6 مدلى 
-- يسرى حك هذه المادة على الوقف 
لأن القانون ليغرق فى ذلك بين الوقف واملك. 
و بدذلك حرى القضاء 
م < يثبت حق حبس العين أن اوجد 
المحكة : 
1 « حيث انه من المبادىء المقررة قانونا ان 
من ,بنى بحسن نية فى ارض الغير فلمالك الارضن 


ومغزم 


يحلة الحاماة 


الخدار بين دفع قيمة المبمات مستحقة القرار و بين 
دقع مازاد فى قيمة الارض بسبب ما حدث يبا 
طبقا لا تقتضيه المادة 50 هن القانون المالى بغير 
تغريق بين ٠١‏ اذا كان تالارض ملكا أو وقنا وقد 
جرت عل ذلك الاحكاء( حك محكة الاستثناف 
العليا فى ١؟‏ ينابر سنة +141 المنشور بالمجموعة 
الرسعية عدد 4؟ ص 26 .وقد كانتميين الخبير 
فى هذه القضية من أجل تقدير تلك التحسينات 
التى اجريت ععرفة مورث المدعيتين مستحمقة 
القرار إذ نبت انه بناها حسب نية فى ار ضكان 
يعتقد ملكيتها له بطريق الشراء والانتفاع بها 
كذلك بستوات طويلة فضلا عن رهنها له من 
قبل على هذا الاعتبار فلا محل لقول المدعى عليه 
بعد بأن العين وقف وقد عادت عله منفمة ذلك 
البناء وايهم أىدليلعل سوء نيةامورث الم كور» 
« وحيث ان حق حبس العين مقرر قانونا 
أن أوجد يحسينا فيها .ن أجل ماصرقه عملا 
بالمادة >١5‏ من القانون المدبى » 
« وحيث ان المدعيتين تنارلتا عن طلب 
الاجرة واقتصرتا على طلب الحكم على المدعى 
ليه الاول بصفته ناظراً على الوقف بطلب قيمة 
التحسينات وتسلم المين وحيسها وفاء لذلاك 
فتعين الحم 7 بذك « 
( قضية الست نور فانوس واخرى يتوكيل الاستاذ 
زى اندى ليان ضد عمد خير امبانى بصفته الشخصية 
ويدفته ناظر وق ف كرار حسن ودن ممه وحضر عتهوم 
الاستاذ فم افندى متا تمرة 4ه سنة 191719 . دارة 


حفرة حن بك قريد وكيل المكية بنضوية حغرق 
تود رشيه اقدى وتادرس اسكندر انتدى التاضين)» 


؟ 
محكة اسيوط الابتدائية الاهلية 
( الدائرة الاستئنافية ) 
9 مأبو سنة 9؟9١1‏ 


استثناف . اصلى ٠.‏ فرعى ٠‏ دموى اسلية . دعوى 
شمان ٠‏ دعويان متنفلان . الا_تثتاى فى احداما 
لس قرعا 5 الاخرى 


ا مرا الفانوى : 

الاستئناف الفرعى هوءا يرفعه المدعى أو 
المدعى عليه اثناء نظر الاسثناف الأ صلى المرفوع 
من أحدهما على الآخر 

اذا أدخل المدعىعليه آخر ضاممًا فى الدعوى 
يصبحالمدعىعليه مدعي فىدعوى الضمان والضامن 
مدعى عليه فيها 

والاعو يان مستقتان عن بعضبما وكذنك 
الاستئناف الذى يرفم عن كلها . فالاستكناف 
المرفوع منالضاءن لايعتبر استئنافا فرعي بالنسية 
للاستثتاف المر فوع من الماعى فى الدعوى الا صلية 
وائًا يعتير استئنافا أصلًا فى دعوى الغمان » 

الحكة : 

« حيث أنه فيا يختصبالاستشناف غمرة 9+ 
سنة 151177 المرفوع من تاد رس سور يال المصرى 
فان المستأنف عليهم الثلائة الاخيرين دفعوا 
بعدم قبوله شكلا لقيده بعد الميعاد على اعتبار أنه 
استثناف أصل » 


محلة الحاماة 


يضت 


« وحي أن المستأقف وصف استكافه هذا 
بأنه فرعى لا أصلى وطلب قبوله ارئكانا على نص 
المادة باه" مراقعات» 

«وحيثأنه بالاطلاع على عر يضة الاستئناف 
تبين حقيقة أنه محدد لنظره جاسة 1 ديسمير 
سئة 1891 وانه لم يتقيد الا فى اوم ١‏ دلسمير 
سنة597١أىقب‏ ل الجلسة الحددة بأربع وعشرين 
ساعة ققط بدلا من كانية وار بعين ساعة كا هو 
منصوص عنه فى المادة 770 مرافعات » 

« وحيث أن الاستئناف يعتبر فرعي اذا 
كان هناك استئتاف أصلى مرفوع من المدعى 
أو المدعى عليه وفىآثناء سيره رفم الطرف الآخر 
استكنافا عن نفس الحم « 

« وحيث أنه بالرجوع الى الوقائع تبين منها 
أن تادرس سور يال أدخل ضامنًا معرقة المدى 
عايهم فى الدعوى الابتدائية فهم المدعون بالنسبة 
اليه وهؤلاء لم يرقموا استئنافي عن الحم الابتدائى 
فالاستئناف المرفوعمنه يستير اذن استئناق أل 
عن الحم لا فرعا وما يؤيد ذلك أن سور بال 
نفسه رفع استثنافه قبل الاستئئاف المرفوع من 
جندى اققدى فرج وهذا يستدل منه على أنه 
هوذاته اعتبر استثافه أصيا لأن الاسكناف 
الفرعى لا يكون الا تيم لاستئناف أصلى قالم » 

« وحث أنه لذلكيتعينقبول الدفم وعدم 
قبول الاستئتاف المرفوع من سور يال المصمرى 


ومحديد جلدة لنظر الاستئئاف المرفوع من 
جندى افندى فرج » 

( استقاف حتدى افتدى فرج صداى عيد التور 
واخرين ممرة 7*” سنة ١61317‏ واستثتاف :ادرس 
سوربال الممرى مد حتدى افتدى فرج واذخرين هرة 
منة 191717 . دائرة حفرة تود بك قيمى يومف 
رئيس الحكمة بنضوية حقرتى احد اقدى السيد زهير 


وهلى افتدى سمود ااقاذيين ) 
رذن 
محكة اسيوط الابتدائية الاهلية 


الدائرة الاستئتاففية 
"” مانو ممنة /ا191 
استثئاف . قبوله . تزوير . نتدير قيمة الدعوى . 
قيمة الءقد المطمون فيه 
المبادىء القافوئية : 

باع رجل ازوجته 11 قيراطا بن قدره 
٠ه‏ قرشًا بموجب عقد . ولا توفى تجاهات 
نته هذا البيعوباعت نصييها فالعقار لاخر يمن 
قدره +15 قرش . ولا رفع المشترى دعواه على 
بئْمته والزوجة قدمت هذه عمد البيع الصادر لها 
من المورث قطعتت بنت المورث فيه بالتزوير 
ثم قضى برفض دعوى النزوبر و بصحة العقد . 
فاستأقت الطاعنة الحم ودفمت الزوجة يندم 
جواز الاستئناف . لآن قيمة الدعوى فى الاصل 
لا تتعدى التصاب الجاثر لققاضى الجزقى الحكم 
فيه نها) . ولأنحصة المستأتفة فى العقدالمطمون 
فيه لا تعدى هذا النصابايضًا . قفضت الحكة 


لفن 
الاستئناقية برفض الدفعم وقبول الاستئناف 
للأسباب الآآنية . 

(1) لآن موضوع دعوى التزوير يشمل 
العق د كله وقد حك بصحته بعد الطعن فيه بالتزو بر 

(؟) ولآن الشراح وان اختلفواق جواز 
استئناف دعوى التزو ير اذا كان موضوع النزاع 
غير قابلللاً ستئناف . الا انهم أجمعوا على جواز 
الاستئناف اذا كان العقد المطعون فه شيت 
دينا تزيد قيمته عن قيمه الدعوى لعدم جواز 
تجرئة دعوى الازو بر . 

ز>) ولأنهاذا قيل بنيرذلك جاز لصاحب 
العقد استئناف الحم اذا صدر ينزو ير العقد بنما 
يحرم ذلك على الطاعن . وهذا تفضيل لا مبررله 

المحكة : 

« حيث ان وكل الستأنف عليها دفم 
بعدم جواز الاستثناف لقله النصاب » 

« وحيث أن الاستئناف مرفوع عن 5 
صد. فى دعوى نزو ير يتلخص ٠وضوعها‏ فى ان 
من «دعى اد بكر رفم دعوى ءذنية ضد 
المستأتقة والممتأنف عللها قال فيها ان المستأقة 
باعت له #قرار يطوراسهم من نصيبها فى ميراث 
ابيها عيسى بكر وقد نازعته المستأنف عايها وطالب 
تثبيت ملكيته لقدر المباع فقدمت المستأاق عليها 
عفد بيعم صادر ها مرل زوجها عيسى بكر نص 
فيه على انه باع لها <1 قيراظا عيلغ 40٠ ٠‏ قرش 
قطعنت المستأتقة فى هذا العقد بالنزو ير وقد 


.نظرت دعوى الازو يروحم فيها يصحة المقد » | 


محلة الحاماة 


« وحيت ان وكل التاق علبا بد 
فى دفعه أولا على ان قيمة الدعوى الاصلية 
الموضوعية هى 17 قرشا أى أقل من النصاب 
الجائز استئنافه وثانيا على ان العقد الماءون فيه 
بالتزوير ولوأن قيمته 0٠‏ كقرشًا الا اننصيب 
المستأنقة فيه وهو القدر المياع «نها هو " قرار يط 
وم أسسهم وهذه قيمنها باعتبار الغن الوارد فى 
العقد نفسهأقل من النصاب المائٌ استكنافه » 

« وحيث ان السبب الاول ليس وجب 
لأن العقد المطعون فيه هو مستند تقدم من أحد 
الخصوم لدفع الدعوى به وقد أجمعتأراء الشراح 
واحكام القضاء على انه يرجع الى قيمة هذا 
العقد فى قبول الاستأناف وعدمه اذا تعرضت له 
المحكة فى حكهاوهو .ا حصل فعلاً فان المكة 
حكت بصحة العقد المدكور بعد الطعن فيه من 
الخصم الآخر بالنزو ير فالعقد نفسه أصبح هو 
“وضوع دعوى اليزوير يفطم النقار عن الدعوى 
الموضوعية ولذلك يجب اعتبار قيمته » 

« وحيث انه بالنسبة لسبب الثانى فان 
الطعن بالعزو بر فى عقد نز يد قيمته عن النصاب 
الجائز استكنافه من لا نصيب له فيه الا على جزء 
قيمته أقل من هذا النصاب يمل العقد برمته 
ولا يكون قاصراً على نصيب من طن بالتزو ير 
فقط » 

« وحيث ارت المراح ولو امهم اختلموا 
عق انتتاف 5 التزو ير اذا كانت الدعوى 
قيسها أقل من النصاب الجائز استششافه الا انهم 


يحلة الحاماة 


أجمعوا على ان الاستئناف جائز داتمًا اذاكان 
العقد المطعون فيه بالتزو ير تحرر لأثيات دين 
قيمته 1كثر من ذإك النصا بك هو الحالفىهذه 
الدعوى ( راجم جارسونيه صحيفة 31 جزء 
خامس ) وهذا دو المطابق للاشريع لآن الطمن 
بالتزوير فى العقد لا عكن تجزئته وجعله قاصراً 
على جزء من الاطيان الواردة فيه بقدر نصيب 
المستائقة مع ان الاطيان الواردة به مى جلة 
واحدة » 

« وحيث انه لوأخذ بهذا السبب لأصبح 
حق الاستئناف قاص را على احن اتسين دون 
الآخر اذ اوكان 5 ينزو بر العقد لكان 
للستأنف عليبا حق الاستتناف حا وهذا 
تَفضيل لا مير رله قانونًا » 

« وحيث انه مما تقدم يكون الدفم فى غير 
محله ويتعين رفضه » 


( استئاف وهي.ه بنت عيى ابو بكر ضد القره بنت 
بكر . رقم -*# سنة 193510 باليئة اأساة. ) 


0؟ 
محكة مصر الابتدائية الاهلة 
( الدائرة الاستئنافية ) 
مانو سنة 1951 


عوازما 


القاعرة الف افوئية : 
بيع العقار لعدم امكان القسمة يتفق مم 


لخد 


البيع الاختيارى فىأنه لمصلحة الملاك دون سوامم 
بخلاف البيع التنفيذى فأنه لمصلحة الدائن . ولكن 
مع ذلك يتفق مع البيع التتفيذى فى أنه 
ورثم ارادة الملاك ولذلك يجب أن يشترك معه 
فى قبول زيادة العشى 

المحكة : 

« حيث أن المنازل موضوع النزاع 5 
يعبا بالزاد العلنى لعدم امكان قسمتها » 

« وحيث أن هذا البيع هوف الواقع بيع 
حبرى رغ ارادة الملاك » 

8 وحث أن القانون فى حالة البيع الجبرى 
يسمى دام الحصول على أقدى ميك من ان 
لصلحة اولى الثان » 

فوخت أن القانون لم يجز زيادة المشر 
فى البيع الاختيارى لانه يحصل برضاء المالاك 
وهو الذى يحددالعُن و باق شروط البيع و برسو 
المزاد ستير البيع حصل برضاء امالك للمشترى 


مباشرة و يكون هناك عقد واجب الاحترام » 


جارى 


«وحيث أنهذا غير متوفر ف البيع الجيرى 


| لعدم امكان القسمة ولا قرق ينه وبين البيع 


الجبرى لغرض آخ ر كن يكون تتفيذاً لحم 
قضاق » 

«وحيث انه ولران المادة 6 من قائون 
المرافمات نصت عقى ا نالبيع اعدم امكانالقسمة 
يكون على حسب القواعد المقررة لبيع العقار 
اختباراً الا أن هذا النص لا ينصرف الا الىأن 
الملاك انفسهم مم الذين يضعون شروط الييع 


4ه 


خلاقا للبيع الجيرى بناء على طلب الدائن فان 
الداان هو الذى نضع شروط البيع ) مادة 
ونه مرافعات) فالبيع لعدماكان القسمة يتفق 
مع البيع الاختارى فى أنه لمصاحة الملاك دون 
سواهم يخلاف البيع التتفيذى فانه لمصلحة الدان 
ولكن مع ذلك يتفق مع البيع التتفيذى فى أنه 
جيرى ورغّارادة الملاك ولذلك يجبأن يشترك 
معه فى قيول زبادة العشر » 

( استقناف الشغ عمد لم حسن الجل واخر يتوكيل 
الاستاذ عمد اتدى حن التوني ضد عد الرحن اتدى 
عمد الصادق وأخرى أمرة ١7٠8‏ سنة 35181 . داكرة 
حضرة على رَى بك العر ابي وكل احكمة يمضوية حفر تي 
مصسطق صيرى بك وابراهيم حامى بك القاشيين ) 


١ 1‏ 
محكة الاسكندر بة الابتدائية الاهلية 
ه نوشير سنة ١510‏ 
حكم . ابتدائى ٠‏ خطأ مادى ٠‏ تصحيح 
الميرا القأنونى : 

اللحكة تصحيح الخطأ المادى الوارد فى 
حكها ووكان الحم قابلا للاستكناف 

المحكة : 

« حيث أن هذه الدعوى دعوى تصحيح 
ا مادى فى الارقام » 

« وحيث أن المدعى عليه دقم الدعوى بأن 
دعوى التصحيح فى الارقام لا تقبل أمام الحكة 
التي أصدرت الحم الا اذا كان الم صدر 
نهانًا أما اذاكان الحم قابلا للاستئناف فلا 


م سس سه عل سس دي سس سه ع ع م 0 ل 0 نه م 6 لس ل سا 05 ا ل و 11001 


يحلة الحاماة 


أمدرة: الحكوواةا 
امام محكة الاستئناف ونظراً لأن الدعوىالالية 
يجوز استئناف الحم الصادر فيها فالدعوى غير 
مقبولة وهذا قباس على الالقاس فأنه لا يقبل 
الا اذاكان الحم هاا أما اذا كان قابلا للطعن 
قلا محل للالقاس » 


يجوز رفمها أمام الحكة التى 


5 وحيث أنه من الملم به بين الشراح انه 
اذا صدر الح وكان حضور يا فلاتلك الحكة 
التى أصدرته احداث تغيير فى منطوقه يستثنى من 
ذلك حالة مااذاكان حصل -طأ مادى فى 
أحوال معيئة «نها الخطأ فى الحساب فأنه يجوز 
للمحكة التى أصدرت الحم حق تصحيح ذلك 
الخطأ الملدى فى الاب وهذه القاعدة على 
اطلاقها بدون قيد ولاشرط واءكان الحم مما 
يجوز استثنافه أم لاو<ق التصحيح يحصل بدعوى 
بناء على طلب الخصوم فيا وقد سار القضاء 
الفرنى على هذا المبدأ اجماعا 

انظر شرح جرسونيه طبعة ثانية جزء رابع 
نبذة 5١؟1‏ - وتعليقات سيراى على قاثون 
المراقعات جزء أول ص 1947 - وجزء ثانى ص 
5 نبذة ٠١5‏ وما بعدها تعليقات على المادة 
١ه‏ والأحكام المذ كورة بالنبذة الأخيرة » 

« وحيث مما تعدم يرى أن دعوى 
التصحيح مقبولة شكلا » 

( قضية المت سجر هام ضد عيه المزيز افتدى 
حسن مرة 4117 سنة 611 1ء دائرة حغرة خليل بك 


عفت بعضوية حش رقى اجد نصرت بك وكامل شكرى بك 
التضلة )2 


محلة الهاماة 


4ه 


انق 
محكة الزقاز يق الابتدائية الأهلية 
5 لوشبر سنة 19011 
كيم . يحكون مفوضون فى الصاح . اختيارهم . 
من عق الاخمام 


المدرا الها وى : 

اذا كان الحكون مفوضين فى الصلح فلا 
يجوز أن يكونعددم شفمًا . ولا يجوز أن يختار 
اثنان منهم على أن يكون لها حق اختيار المرجح 
كما لاتجوز للمحكة أن تمين حك غير الذى 
اختاره الأخصام اذا امتتع الحكم عن قبول 
التحكيم أواعثفية مانع عن اداء فأحوو شه 

المحكة: 

«من حيث أن المشرع المصرى لم ينبع فى 
تعيواض التحكم ٠‏ اتبعه المشرع الفرنسى اذ أن 
الثاتى اشترط لوجود ٠شارطة‏ التحكم أن تكو 
الحم صفغة الوكالة عن المتعاقدين وإن ٠‏ كون له 
ساطة الحك ينهم وترتب على ذلك اشتراط ذ كر 
أسياء المحكين على اختلاف أنواعهم فى مشارطة 
التحكيم وموضوع النزاع والاأكانت باطلةكانص 
على اننهاء الحكيم بوتا لحكين أو يموت بعضهم 
أو واحد منهم وكذلك بعدم قبوم تأدية مانيط 
بهم ( راجع جرسونيه نيذة 75 و5145 و١573‏ 
عن الجبزء الثامنيان التحكيم ) أما المشرعالمصرى 
قد خالفه فى بعض ما أوجبه مخالقة تامة بأن أباح 
فى المواد و08٠7‏ لنفس المحكين 


0 ا و سم سمدم ل 10 سر 


تين الحم المرجحاذا فوضلم فذلك وكذلك 
جعل للسحكة تعيين الحكين عند عدم اتفاق 
الخصوم على تعيدنهم أو عند امتناع الحم عن 
تأدية ما نيط به أو تعذر قيامه به أو تعيين ١‏ 
المرجح اذاكان الحكون مفوضين فى تعيينه ول 
سَمعوا على انتحابه » 

« وحيث أن سيب هذه الاباحة انا المر< 
فبها لشخصية الحم والمكرة فى اختياره فأنَكان 
اختياره هينيًا على اثقة به شخصيًا ووكل الله 
الآمرعلى هذا الاعتبار وكان مفوضً اليه بالصلح 
كان اختياره قاصراً على المتعاقدين دون سوام 
فلا يمكن للسحكة التدخل فى تعيين غيره عند 
امتتاعه أو عند عدم الاتفاق على تعيبته أما اذا 
كانت القكرة فى تعبينه هو مجرد الأسراع فى 
فض النزاع والاقتصاد فى المصروفات كان 
للمتعاقدين الرجوع للمحكة فىتعيين الحكين عند 
الامتناع وعند عدم الاماق » 

« وحيث أن المادة 5١ل‏ مرافعات انما عبر 
فيها بالنص الفرنسى عن الحم بافظ واطعتسة 
عدماتوورسرمه فالتعيير هذه الصفة لا بقصد به 
الحم المطاق ممعتقة وعلى ذلك كوركن 
الاشتراطات المذكورة بها قاصرة على مشارطة 
التحكم التصالى دون غيره وهذه الاشتراطات 
هذ كر أسماء المحكينفعقد التحكيم وأن يكون 
عددم وتراً لأن الوترية تغنى عن تتيين الحم 
امرجح » 

« وحدث أن محكة الإستئتاف الحتليلة 


2451 


بقرارها الصادر بتارعغ ل مابؤ سئة 19 قضت 
بأنه بالنظر لصراحة النص قالمادة 74 مراقعات 
مختاطة المقابلة للمادة ه ١‏ لامرافعاتأهلل ووروده 
على سبيل الأأمر فى اشتراط ذكر أسماء الحكين 
المصالحين قى مشارطة التحكم و ن عددم وترا 
أمر يتعلق بالنظام العام مستوجب لليطلان عتد 
لاله و بناء عبلى ذللت فالاتقاق على احالة التزاع 
على محكين مصالمين على أن مختارا عند الخلاف 
مرجحا بنهءا اتفاق باطل (راجم مجوعة أحكام 
الام المختاطة سنة ١1؟‏ ص 22-7 نص أيضًا 
بأنه اذا كان عدد المكين المصالمين حُفما 
وتزوااجق شين الم مرجع ابنالا 
اللاحق بالمشارطة جوهرى ( كتاب التتفيذ 
لعبد القتاح بك السيد ص 70 استئناف مختاط 
٠‏ مابو سنة 41 مموعة 4 ص 21؟) » 
« وحيث انطرف الخصوم فىهذهالدعوى 

قد حكوا حسين افندى الجندى الحانى فى فض 
النزاع المبين بعقد التحكي المؤرخ ١٠‏ اغسطاس 
سئة 19453 وجعلوه حكن مفوضًا اليه بالصلح 
ولإقيدوه بأىاجراءات وقدرفضأداء المأمورية 
التى ندب اليها فلا يمكن ابعضهم بعد ذلك أن 
يلحأ المحكة فى تعيين بدله للا سباب التعدمة 
ويتعين بعد ذلك رفض الدعوى» 

( قضرة خرسةو اقندى ذالى بتوكل الا_تاذ اراس 
افندى رطل ضد عيد اليد إك اخطه واخرين عمرة 
4 سلة لالاواء دكرة حقرة ابراهم يك امد 
جلي بعضوية حتيرني ككل أفندى الباراتي واسماعيل 
افندى دبوس التضاة) 


لاسي 
/1 6 
حكة طنما| الابتدائية الأهاية 


ث- 


) الداءرة الاستتناقية ( 
“3 2 لماز سمنة ١‏ 
اغكال فى التنفيذ . حكم شرعى . اختصاص . اللاي 
| المؤلى الواقم دارته المثار . القامى المزى لواقم 
فى دابوته حل اقامة المتشكل ضده س الاشكال دعوى 
غير متدرة القءة . اختماس العاضى الجزفى . دعوى 
مست.حنة . اشكال فى اجراءات. لا اشكال فى مسائل 
شرعية 9 اختصاصض الغاتنى الاهلى . اعئال 3 زئعه 
بعد الحجز وقيل البيع . حواز سل قوة الشىء اكوم 
فيه . شرطه . صدور المكم من الجهة الختصة ل 
حصة فى وابوررى وطحين . مال مات ء المءعز 
عليها . وجوب اتخاذ ابراءات نزع اللكية 
المارىر الاب ني : 
صدرحم نزوجة على زوجها يتسليمبا 
جيازها أو دفم تنه . تنفيذا لهذا الحم أوتت 
الزوجة الحجز على زراعة زوجها وعلى منقولاته نم 
الزوج فى التتفيذ ورقم الآمرالى قاضى المحكة 
انيه الواقم فى داترمبها التتقيد فدقعت الزوجة 
نيه الواكم 
يجملة دفوع قضت فبها الحكة الاستكنافية بجا يأنى 
ان القائم الزتى الواقم فى دائر: 
6 ن العاتى لحزبى وام ق دابرهة 
التتفيذ مختص با'فصل فى الاشكال لا القاضى 
الواقع فى دائرته محل اقامة الزوجة 
09 وات التقافى المزى مختص بنظر 
الاشكال وان كانت الدعوى غير مقدرة القيمة 


أوكانت قيمتها تزيد عن نصاب التاضى الجزنى 


| طالما ان الاشكالٍ لا يتعاقي بمرضوع الدعرى , 


محل الحاماة 


وذن 


لأن الاشكال فى هذه الحالة يصبح من القضايا | تنه ولمدم قيام هذا الأخير يلم الجهاز أو الوقاء 


الستعجلة التى يخشى عليها من فوات الوقت ولا 
أثرلها فى موضوع الحق 

(©) وان الاشكال فى التغيذ لا يكون 
الفصل فيه من الحمكة الشرعية الا اذاكان متملنا 
بالمسائل الشرعية . اما اذأكان الاشكال متملتا 
بالاجراءات القاتونية فبو من اختصاص الحام 
الأهلية صاحبة الاختصاص العام .. 

(4) وان الاشكال الحاصل بعد التتفيذ 
وقبل البيع صحيح طاما ان الغرض منه 'وق ضرر 
التتفيذ قبل وقوعه . ولابيم التنفيف الا بالبيع ٠‏ 

(0) ان الاحكام لاتكنسب قوة الثىء 
الحكوم فيه الا اذاكانت صادرة مر:_ الجهة 
الختصة . وللمحاكم الأهلية مراقبة الاحكام 
الصادرة من الجهات القضائية الاخرى لمعرقة 
ما اذاكانت صدرت من الجية التى تملك الحكم 
بها اولا. 

(3) لابسم قاضى الامور المستعجلة الا 
احترام الاحكام النهائية الصادرة بين الخصوم 
سواء اصاب الحم أو أخطأ . 

(؛) الوابور المعد لارى والطحين يعتير من 
الأموال الثابتة فلا يجوز الحجز عليه الا بماد 
اجراءات تزع الملكية . 

المكة : 

« حيث أن الموضوع يتلخص فى أرنتا 
المستأنةاستصدر تحنم مهائيامن المحكة الشرعية 
قضى بالزام المستأنف عليه يتسليمبا جمازها أو دفم 


بالق نأوقعت المستأئفة حجزا على زراعته ومنقولاته 
وتصيب له فى وابور رى وطحين فتظم من هدأ 
الحجز ورفع اشكالا عنه الى القاضى لز 
الاهلى الواقم فى دائرته انميق , 

« وحيث أن التأظة وى اللتشكل 
ضدها دقمت بعدم اختصاص القاضى لز 
الأهلى بنظر الاشكال لأر بعة أسباب -أوطها- 
أمها مقيمة جهة تابعة لحكة غير التى رقم اليها الامر 
وثانيها ‏ أن الاشكال مجهول القيمة ما أن 
الثىء المنفذ عليه تزيد قيمته عن نصاب الكة 
الجرئية ‏ وثائشها - 1 ه يجب رفم دعوى الاشكال 
الى المحكة التى اعدو الحم وهى المحكة 
الشرعية - ورابعها - أن الاشكال بنى على أن 
المحكة الشرعية تعدت اختصاصبا وذلك خاص 
با موضوع واذا وجب الفصل فيه من المحكة 
ا موضوعية "كا أنها دفمت بعدم قبول الاشكال 
لأنه لم يقدم للحضر أثناء توقيع الحجز وانًا رقم 
يعد حصول الحجز بيضعة ايام » 

« وحيث أن الدفمين الأولين على غير 
أساس لأنه لانزاع بأن الحكة الماصلكل فى 
دائرتها التتفيذ هى الختصة دون غيرها بنظر 
الاشكال كا أن تاضى الامور الستعجلة هو الذى 
فصل فيه مهما كانت قيمة الاشياء الحجوز عايها 
وذلك لان الاشكالات مستعجلة بطبيعتها ولذ' 
تكون محكة أول درجة أصابت يرفشها هذين 


الدفعين « 


لت اعد 


(يؤه 


«وحيتث أن الدفع الثالث مردود اذ أنه 
وانكانت المادة الخامسة من لاضحة الحكية 
الشرعية نصت على أن الاشكالات ترفم الى 
المحكة المذكورة الا أنه تبين جليا هن عراجمة 
المأدتين “وم © من اللائحة عنها ان الترمن. 
الذى يقصده الشارع يرمى الى المسائل الشرعية 
كا توهت عن ذلك المادة مي أما الاشكالات 
التى تتعاق_ بالاجراءات القانونية فى خاضعة 
لمحا الأحلية صاحبة الاختصاص العام » 

« وححث ان المستانقة بنت الدقم الرابع على 
ان القصل نى هذا الاشكال يتازم اتعرض 
لأصل الحق وما دام الام كذلك أصبحت 
الحكة الموضوعية الشرعية هى الختصة أرتكنًا 
على نص المادة 85> مراقمات » 

« وحيث انه ليس الغرض مما جاء بالمادة 
43" مرافعات ان هناك نوعين من الاشكالات 
احدها يتعاق .الاجراءات الوقنية والآخر يتعلق 
بأصل الدعوى واما الغرض من ذلك أنه بوجد 
وجهان لكل أشكال احدهما لا يقصد هنه 
سوى ايقاف التنقيذ «الآخر يقصد منه الفصل 
فى أصل الحق ولذلك فأن الحاكم المزئية مى 
المختصة دون غيرها فى اشكالات التنقيذ سائر 
أنواعها متى كان الغرض مها 'يقاف التنفيذ يشرط 
ان لا يمس الفصل فيه حموق الطرفين ( يراجم 
عبداحجيد ابو حيفبك كتاب التنفيذنيذة 155» 

« وحيث ان الغرض هن هذا الاشكال 
هو اياف التنفيذ ليس الا فإزا يكونهذا الدفم 


واجب الرفض » 


بحلة الحاماة 


« وحيث ان المتأنفة دفمت امام محكة 
أول درجة بعدم قبول الاشكال محجة انه لميرفم 
الانى ٠١‏ اغسطس سنة ١9597‏ على ان الحدَر 
توقم فى ١‏ يوليهسنة 1959 ولم تتعرض الحكة 
لهذا الدفم » 

. 0 - 

« وحيث إنه وان كانت بعض الجاع 
أخذت بهذا الميدأ استنادا على أن المقصود من 
الاشكال انما هو منم التتفيذ وايقافه فلا يمكن 
حصوله الا قبل البدء فيه الاأن هذه المحكة 
لاترى الأخذ بهذا الرأى !ذ ان الغرض ٠ن‏ 
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الاشكال هو توق ضرر التنفيذ قبل وقوعه او 
توق على الأقل ما يمكن توقيه من هذا الضرر 
وما دام التتفيف لم يتم بالبيع فالفائدة لامزال باقية 
وهى منع حصول البيع وتكنى هذه الفائدة مسوغا 
لقبول الاشكال » 

« وحيث انه فها يختص بوضوع الاشكال 
فان المستشكل بنى اشكاله على أمرين اولها ان 
المحكة الشرعية تعدت اختصاصها بالفصل فى 
الجهاز والح عنه وثانيهما ان الحجز توقع على 
ماكنة طحين ورى اسوة بالمنقولات الاخرى 
الحجور عليها مم انه يجب الخاذ اجراءات تزع 
الملكة بالنسمة المهأ » 

« وحيث أنه من الميادىء القانونية الثايتة 
ان الاحكام لا تكتسب قوة الشىء المحكوم 
فيه وواجبة النفاذ حم ؛لا اذا كانت صادرة ٠ن‏ 
محكة مختصة و يبد ذلك ٠١‏ جاء بالمادة الاولى 


من اللائحة الصادرة فى 1١‏ ريل سنة 1511 


محلة الحاماة 


الخاصة باجراءات التتفيذ من انه يجوز لكل من 
كان ببده 5 صادرمن محكة شرعية أصدرتة 
وهى تملك اختصاصها ان يطلب تتفيذه بالطرق 
الادارية ولذا يتين على القاضى الاهلى عراقبة 
الاحكام الصادرة من الجهات القضائية الاخرى 
لعرفة عما اذاكانت راعت اختصاصها ام لا » 

«وحيث أنه تبين من الاطلاع على الاوراق 
أن المستانف عليه بعد ان صدرا 
ابتدائيا منالمحكة الشرعية لجأ الى امحكة الاهلية 


صذهة 


يحددا النزاع عينه بصيغة اخرى طاليا الغاء قَائَة 
الجهاز الموقم عليها منه والمطالب توجيها أمام 
الحكة الشرعية و براءة ذمته منه فدفعت المستأنفة 
بمدم اختصاص الجاك الأهلية بالفصل فى مثل 
هذا النزاع وقضت الحكة بعدم جواز نظر 
الدعوى ارتّكانا على أت الحكتين الاأعلية 
والشرعية مختصتان » 

« وحيث أنه وإن كانت الاعوى الابقة 
خاصة بالغاء تائم جهاز وبراءة ذمته منه وهذا 
الاشكال اساسه عدم مراعاة الحكة الشرعية 
لاختصاصها الا أنه يجي ملاحظة آن المستأنفة 
دفعت فى تلك الدعوى بعدم اختصاص الحكة 
الأهاية ودار البحث حول مدى اختصا صكل 
من الحمكتين الأهلية والشرعية فى هذا الصدد 
وتمس ككل من الطرقين باختصاص محكة مهما 
دون الاخرى فرأت الحكة أن التزاع واحد 
أمام محكتين مختصتي نكا هو ثابت صراحة فى 
حيثيات حكها « ععسدلدعمهتاق] » و عأ ان المحكة 
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هه 
التى رفع اليها الأعر أولاهى صاحبة المق فى 
الفصل فى الدعوى ولم تملك الأحلة طبمًً لآن 
المحكتين ليستا من نوع قضائى واحد فضت 
بعدم جواز نظر الدعوى و بديعى انه اورأت 
الحكة الاهلية انبا مختصة دون المحكة الشرعية 
لفضت برفض الدقع وسارت فى نظر ا موضوع » 

« وحيث انه ازاء هذا الحم سواءكانت . 
المحكة الشرعية مختصة فملا فيا قضت فيه أو 
غير مختصة وسواء كان الحم فى الدفع الفرعى 
المذكور اصاب المقيقة أم اخطأ لاسع قاضى 
الامور المستعجلة إلا احترامه مادام اصبح 
نهانًا ولانحق له اعادة البحث مرة اخرى فى 
هذا الاختصاص الذى بت فيه من قبل » 

« وحيث ان الستأتفة اوقت حجر على 
منقولات من بِدْها وابور رى وطحين مع أن 
الوانور يعتبر ملحا بالعقار متىكان فَائمًا على ارض 
مملوكة المدين ولذا يجب اتباع الاجراءاتالخاصة 
بنزع ملكية العقار بالنسية اليه » 

« وحيث انه مما تقدم بتعين تأبيد الحم 
المستانف القاضى بايقاف التتقيق بالنسية لوابور 
اثرى والطحين والغاثه بالنسبة لباق الاشياء 
الحجوز عليبا ورفض الاشكال واستمرار 
التفذ » 

( قضية الست سكينه كرعة الأرحوم مود يك السيد 

عبد الذنار ند الشيخ مصطق عبد الوهاب إإراهم غمرة 
9 سنة 9119ل ء دائرة حقرء ممطق بك رفت 


وكل الحكمة ,مطوية حشرت تمود عيد ألوهاب يك 
ورّى يعقوب بك القاضيين ) 


بحلة الحاماة 


74 
عكة الزقازيق الابتدائية الأهلية 
( الدائرة الاستئنافية ) 
4 دلسمير سله 1919197 
تزوير . دعوى تزوبر قرعية. ةدير قسلها. ا ستئناف 
الميراً القائ وى : 

لاتعتبر دعوى النزوير الفرعية مجهوله 
القيمة . فاذاكانت قيمة الدعوى الموضوعيةوقيمة 
الورقة المطعون فيها بالتزو بر لاتعديان نصاب 
القاضى الجزفى للدكم نهاني فلا يجوز استئناف 
الحم الصادر فى دعوى النروير 

المحكة : 

« من حيث ان وكيل المستأنف عليها دفم 
فرعي يعدم جواز الاستئناف لعل التصاب وقد 
رد على داك وكل المتآف بأن الدعرى 
تتضمن طعت بالتزوير وهذا الطلب تماق به 
مصالم للخصوم مجهولة القيمة فتكون الدعوى 
قابلة للاستئناف وارتكن كل مهما على ماجاء 
بمحضر الجلسة والمذكرة المقدمة منه » 

« ومن حيث انه بلاطلاع على عريضة 
الدعوى الأصلية تين ان قيمة الاعوى معينة 
وهى أر بعة جنيهات » 

« ومن حيث ان الدعوى لم يطرا عليها 
أى تغيير من حيث الطليات وليس الطمن 
بالنزو برالا دقمًا سائنًا لكل خصم ولا تأثير له 
في التقرير ذاته الذى يجبأن يبنى على الطليات 


الأصلية اللبم الااذا كان العقد المطمون فيه 
ذا قيمة تزيد على قيمة الطلبات وتتجاور النصاب 
الاتهاقى للمحكة فيصبح الحم فيه عندئذ قبلا 
اللاستكناف اد هو يكون ال جور الذى بدور حوله 
التزاع - أمااذا كانت قرم ةالعقد داخلة فتنصاب 
احكة الاتهالى وكانت قيمة الطلبات كذنك 
فالحم الصادر يكون اتهائيًا ولا ينظر فيه الى 
اى امر خارجي ولا الى النتاتح الآدية او المادية 
التى تترتب عليه سواء أ كان صدوره بصحة 
المقد أم يبطلاته » 
فيه بالنزوير تبين ان قيمته داخلة نصابالمحكة 
الاتهاى « 
« ومن حيث مما تقدم يكون الدفع القرعى 

فى محله ويتعين قبوله وعدم جواز الاستثناف 
عله التصاب «“ 

(ا-تثتاف الخ محمد موبى عوض الله بتوئيل 
الاستاذ رياض افتدى المصرى ضد نظيمه بنت ملى خليل 
يتوكل الا_تاد تمد افندى خيرى السيد تمرة 784 سنة 
الا ء دائرة حشر ةحود بكعلىسرور رئيس الحكمة 


بعضوية حفر كامل الباراني افدى وعيه الفتاح 
حين اقتدى القاذيين ) 


8 
محكة اسيوط الاتدائية الاهلية 
( الدائرة الاستئنافية ) 
54 دلسمير سلة 19117 


ا-تشاف 5 حكم صادر على :لاف حكم لابق . 
شرط حواز الاستشاف 


المسر القانونى : 
أجازت المادة ؟ه؟ مراقعات استثئنافب 


يحل الحاماة 


الحم الصادر على خلاف حم سابق و ركان 
تصاب الدعوى غير قابل للا ستئتاف اصلا ٠‏ 
وانمًا شرط ذلك تمسك المدعى عليه فى الدعوى 
الحم السابق ان كان ع به 

فاذا تمك المدعى عليه بالحي ودقم بعدم 
ا معاع الذعوى أسيق الفصل فبها جاز 
الاستثتاف . وكذلك اذا لم تسك بالحكم ولم 
يدقع بالدفم غير عام يسبق صدور حم فى 
موضوع التزاع 

أما اذاكان لدعي عليه يعم الحم و 
سك به عد متنازلا عن الدفم بعدم جواز 
سماع الدعوى فلا يجوز له استئتاق الحكهالصادر 
فى الدعوى اذا كان الحم نهائًا طيمًا للقواعد 
العامة . 

المحكة : 

« حيث أن | 
تزاع من أختصاص القاضى الجزتى الاتهانى اذ 
قيمة الدعوى تسعة عشر جنيها الا ان محاى 
المستأتقين يستند فى رفم الاسآنتاف الىان الحم 
الصادر تى هذا التزاعجاء على خلاف حكسابق 
صادر فى القضية رقم /ال141 سنة - 195 بتاريج 


المتأتف مادر فى 


» 1990 مأبوسنة‎ ١1 
وحيث أنث القاتون أباح فى الواقم‎ « 
استئتناف حم صادر على خلاف 35 سابق‎ 
اذا كان مقدار المدعى به (مادة - لاوم‎ 
عراقعات ) الا انه يجيب الوقوف على مدى تطييق‎ 
النص ومعرقة ما اذ كان حق الاستثنافجقتضاه‎ 

معلا أم متيدا ل 


يدق 


« وحيث أن الصور الى قد سرض قبا 
تناقض الاحكام لا مخرج عن ثلاث : الاولىان 
تكون الخصم قد دفم بعدم جواز نظر الدعوى 
أمام محكة أول درجة . واثانية .ان يكون 
الخصم جاهلا الحم السابق صدوره . الثالثة .ان 
13 الخصم عالا بهذا الحم ٠‏ فت المالةالاولل 
يجوز للخصم الذى دفع بعدمجواز نظر الدعوى 
انحا الحم الصادر برفض هذا الدفم 
ولوان قيمة النراع فى الدعوى الثانية ما لا يقيل 
الاسئتاف فى حد ذاته طق للقواعد العامة 
وهذه الحالة لا جدال فى أنطباتها على نص المادة 
كوم مراقعات . وى الخلة الثانية وى جهالة 
الخعسم الحم السابق حتى الفصل فى الدعوى 
الجديدة كا لوكان الحكوم ضده وارنًا لمن 5 
له من قبل لا نرى مانم من جواز الاستئنافءن 
قبل الحكوم عليه عندوقوفه على الحم الاتهلى 
السايق صدوره اد هو معذور فى عدم الدفم به 
فى الدعوى الجديدة ولا محل لاتصدى ليعاد 
الاستئناف اذ هو خارج عن موضوع الدعوى 
الحالية أما الصورة الثالئة وهى حالة العم الحم 
السابق كا لوكان الذى رقمت عليه الدعوى 
ثانة موتفى الخمم اسايق المج عليه 
لاخلاو فلا شك انه يجب عليه القسك بقوة 
الثىء المقضى به فى الدعوى الجديدة حالة كونها 
من اختصاص القاضى الاتهانى فاذا سكت عد 
متتازلا عن هذا الدفم « 

« وحيث انه مما تقدم تبين ان المحكوم 
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محلة الحاماة 


عليه يستطيع رقم استئتاف بطر يقةعخالفة لتتواعد | جائز بالنسبة لانصاب و يتعينعدم قبوله مم الزام 


العامة فيا يتعلق بالنصاب فى الصورتين الاولى 


والثانية من الصور اثلاث السابق ذكرها » 

« وحيث أن الخلة المطروحة على الحكة 
الآن تطابق الصورة الثالثة التى يجب القسك 
بالدقم فيها أمام القاضى الجرتى حتّاذا جاء حكه 
مناقضًا للح الأول كان الخصم المتضرر الالتجاء 
الى محكة الدرجة الثانية طالي منها رقم هذا 
التتاقض يأعادة النظار فى هذا الدفع » 


« وحيث ان الثابت هو أن الستأنفين م 


يدفعوا بقوة الثىء المحكوم فيه أعام القاضى ولم 


الامتثنافية ببد أن صدرحك يعد نى الواقع 
اننهان) طبع للقواعد العامة ولا سبيل اذرف 
لاستثنافه بعد أن صدر على هذا الوجه » 

تذويقيف أن المتان عليهما ل يحضرا 
فهمأ اذن 1 يدفعأ بعدم قبول الاستثناف الا انه 
من المقرر علما وعملا ان الأيكام الانمهائية 
لا يصمح اسنث فها حتى لو أتمق الطرفان على 
الاستئناف اذ القواعد الخاصة بدرجات التقاضى 
تعد من النلام العام وعدم قيول الاستئناف 
يسبب قيمة النصاب مما يجب علل الحمكة 
التصدى له هن تأقاء نفسبا ( استئناف مختلط 
١‏ دونه سلة 1909 جموعة النشريم والقضاء 
سنة ١5‏ صحيفة ؤم ) » 


الحاس الفانف 2 


( استشاف دير حابر واخريئ ضد عبد الكريم عمد 
بوسف وأخرى تمرة 517 سنة 11155 . داررة حفرة 
عبه القتاج بك اليد رئيس الممكية بعطوية حشرتي 
صالح الحكم افتدى وتمد شفيق اضدى القاضيين ) 


أن 
محكة أسيوط الابتدائية الأهلية 
( الدائرة الاستثنافية ) 
58 دس مير سلة 19117 
حكم قوة العىء المحكوم قه. الأمسكم بالريع 5 
اثره فى دعوى اللكية 
امسر القائ وى : 
الحكم الصادر فى دعوى الريع لا موز قوة 
الثىء المحكوم فيه بالنسبة للملكية ولو تصدى 
الحكي عرضًا لمألة الملكة 
المحكة : 
« حيث أن للتانتة مستبا المذ كررة 
رفعت دعوىع ل المستانف عليها بصفتها المذكورة 
كذلكتطالبها فمها ملك ةفدان واحد وقيراطين 
وى أسهم فدكت هده الأخيرة عدم جواز 
نظرها لسيق الفصل فيها بلحم الصادر من 
محكة البلينا الجزثية بتار عخ١‏ ١1كتو‏ يرسنةع*١‏ 
فى القضية رتم 1 سنة م191 » 


ه وحيث أن موضوع الدعوى السابق 


بحلة الحاناة 


نكن 


الفصل فيها كان المطالبة بريع أرض قيل أن 
المتأئفة قداخصيتها وعينت الحمكة خبيراً رأى 
أن دعوى الريم ساقة لأوائها وان الفطل فى 
اللكة يحي أن تقدمبا وقد أحات خكة أو 
درجة الدعوى على التحقيق بمد ذلك لأثنات 
ونفى الاغتصاب تبيداً الحم بالريم ثم قضت به 
استنادا الى ننيجة التحقيق » 

« وحيث أن محكة أول درجة قضت فى 
الدفم بعدم جواز نظر الدعوى الى أن الحم 
بلريم يتضمن الحم بلللكية » 

« وحيث أن قوة الثىء المحكوم فيه أنما 
تكون بالنسية لما تناوله البحث والتمحيص 
ومناقش ةالخصوء مناتشةجلولةضاءغاءضه وتكشف 
عن حقيقته حتى يقول كلنه فيه ( راجم بودرى 
ونارد خره :درم 50 ودوهلس جزء أول 
صفّحة 0.ثلار م )1١1‏ 

وت أذ الحم فى الريع ليس فى حد 
ذاته حكن باللكة اذ مبمة احكة فيها لم تكن 
لتتناول فى الاأصل البحث فى الملكية ولم كاف 
أحد الطردين يأئبامها والآآخر بتقيها وهما من جهة 
أخرى لم يتعرضا لها بلان الحك؟ نقمه جاء خاي 
فى نمه وقى أسبابه مما يشير الييا فلا محل اذن 
للقول بأن هذ الملكة تمد مفصولا فبها » 

« وحيث أنه حتى لو فرض جدلا ( وهو 
غير لواقم ) ان الحم تصدى عرض هذه الملكية 
فى دعوى الريع كه لا يعد فاصلاً فيها ومن 


الملكية ( راجع ما ورد بدوهلس مم 114 عن 
الجزء والصفحة الابقة ) » 
« وحيث أنه مما تقدم تكون الشروط التى 
يجب توافرها طبقًا للمادة هم من القانون المدنى 
لبحو الح قوة الثىء المقضى فيه غير متوفرة 
لاختلاف موضوع كل من الدعوى السابة 
والدعوى الخالية » 
« وحيث أنه لذلك يكون الحكى اناس 
فى غير محله ويتعين العاوه ورفض الدفم الغرعى 
المقدم ف البتات طلها ومعواو ان الممريع 
« وحيث أنه ,تعين فى هذه الطالة اعادة 
القضية الىمحكة أول درجة لافصلفىموضوعبا» 
«وحيثأنءن بع ضدهيازم بالمصار ي» 
( امتتناف الست فيعه بنت أحمد على يتوكيل الاستاذ 


اسماعيل افندى يجدى ضد الت نظيره ينقت حدين ميد 
غرة /41” سنة 190371 ء بافيئة السابقة ) 


5١ 
محكة أسيوط الابتدائية الأهلية‎ 
) الدائرة الاسشافة‎ ( 
ا١91/ دتعير سنه‎ 9 
قاضى لا*ور المستمجلة . طلٍ المستأجر‎ 
قليمة لاعيان المؤحرة 5 أحتساصض ب الاهر الصادر‎ 
بذاك . لأثيرء قى دعر ى 'أوضوع‎ 
: لمر أ الةائرى‎ 
جوز للمستأجر أن يطلب من قاضى الأمور‎ 


ثم لامحوز قوة الشىء الحتكوم فيه بالندبة هذه ؟ المستعجلة الأمر بتسليمه الأعيات المؤجرة اذا 


-هه بحلة الحاماة 


كان هناك وجه للاستعجال يخشى عليه من 
فوات الوقت والامر الصادر منه مؤقت بطبيعته 
لا يؤثر فى موضوع الدعوى المتروك الفصل فيه 
قطييًا حكة الموضوع 

الحكة : 

عن الاقم الا ول 

« حيث أن الستأنف كا تقدم بنى دفعه 
على تقطتين الاولى ان طلب سام الارض ليس 
من المسائل التى مخنشى عليها 1 فوات الوقت 
اثثانية - ان للح فى طيات المستأنف عل هتاثير 
فى أصل الدعوى 

عن القطة الا ولى 

« وحيث ان المادةح "من قانون المرافمات 
وش المادة الاصليةالاختصاص المستعجل أعطت 
لقاضى المواد الجزئية ولاية الح فى الأمور 
المستعجلة وقسمتها قسمين أولا - مايتعلق بنتفيذ 
الاحكام والسندات الواجبة التتفيذ وهوما يعرف 
فته وقضاء بالاشكالات ف التنفيذ بشرط عدم 
تعرض القاضى الى تفسيرتلاك الاحكام والسندات 
ثانيً - الاءور المستعجلة التى يخشثى عليها من 
فوات الوقت بحيث لا يكون لمكه تأثيرقى 
أصل الدعوى . فالقسم الاول لا محل للاجتهاد 
فى تأو يلعبارته ولا مجال لاتوسم فى تفسير نصه 
أما القسم الثانى فهر الذى وجد القضاء فيه متسعا 
للاجبهاد وسبيلا لتفادى الاضرار التى قد تنجم 
عن نسف طرف من:ل: المتماقدين فى الطرف 


الآخر بطريقة مؤقنة لا تؤتر قط فى حقوق 
الطرقين جميعاً » 

« وحيث أزعلاقة المؤجرين بالستأجرين 
كانت منشأ لكثير من المازءات التى عرضت 
على القضاء المستعجل كابر على حاها بالطرق 
الكفيلة يصون الحقوق المهددة بطر يقة مؤقنة 
ريا يطرح أصل النزاع أمام الحمكة الموضوعية 
فن ذلك .ادب عليه القضاء من الحم باخراج 
المستأجر الذى يتأخر عن دف الاجرة فى الميعاد 
اذا كان مغترطا أن العقد ينفسخ بمجرد هذا 
التاخير (استئناف مختلط ع ءأنو ستة 141١١‏ جموعة 
النشر بع والقضاء سنة 77 ص مله با وخيره كثير » 

« يل ان مرك 
ماهو أبسد مدى ققال ان للقاضى حق اخراج 
الستأجر حتى مع عدم وجود مل هذا الشرط 
( جلاسون ونييه طبعة ثالثة جزء ؟ رقم71 
صفّحة ١8‏ ) وتساهل القضاء الحتلط فى مدلول 
الالفاظ التى تؤدى الى الفسخ تساهلا لا بعد 


الشارحين من ذهب الى 


أن يكون مؤديا بالقضاء الختاط الى الاخذ ببذا 


الاخير ( استئناف مختاط ؟ اعريل سنة 1917 
جموعة النش يم والفضاء هه ص 0 ومن 
أحكام القضا لقضاء المستعجل الك باخراج المستأ 

الذى ينقضى عقد ايجاره ( استثتاف مختلط ١١‏ 
ابريل سنة 191٠١‏ مموعة 00 والقضاء 
سئة ؟؟ ص 5608) وكذا بطرد الشخص الذى 
«وجد فى العقار بلا صفة ( اسكناف محتلط /ا١‏ 


مابو سنة 987 الجموعة سنة ٠‏ صفحة /01 4 ) 


محلة الحاماة 


عع 


.ونضلا عما هدم فانالشراح .* يسيرون شيرون ف كتبهم مستمجلة ومّى تضم لفضاء 5 المؤجر غير 


الى حالات آخرى يكون لقاضى المستعجل فيها 
حق اخراج المستأجر ٠‏ العقار ومنها حالة 
المستأجر الذى سبىء استعهال المكان المؤجر أو 
الذى يستعمله استعالا ضاراً يفير ما أجرله أو 
لاغراض غير شريفة ( جلاسون وتسيه رمم 
1" صفحة م١1)»‏ 

« وحيث أنه اذا كان من الس به عام 
وملا أن لاؤجر حقوق قبل المستأجر من 
اختصاص القضاء المستعجل أن صل فبها 


كذلك يجب عدلا أن يكون للستأجر حقوق 
مقابلة محافظ عليها بطريقة الاستمجال ذاتها 


بحيث ننسئوله اذا اقتفى الال النجاة مزعيث 
المؤجر أو غيره باتفاعه بالعين المؤجرة » 

0 وحيث أنه لا تزاع أن الس تأجر رفم 
دعوى إعادة 0-7 اليد اذا تعرض له اوجرأو 
خلافه ومنعوه قسراً من الانتفاع بالعين المؤجرة 
وهذه الدعوى ولو أنها ننظر بشىء من السرعة 
الا أنها ليست دعوى مستعجلة بالمعنى القاتوقى 
لذلك أباح الشراح والقضاء فى قرنسا للمعارود 
هن العقار فى مثل هذه الخالة بالذات أن يرفم 
اذا أراد دعوى مستعجلة ينسنى له بها تس العقار 
المؤجر حالا وفى أقل ما يمكن من الزن حت لا 
يلحقه يسيب التأخير ضرر جسيم وقد تقرر أيض 
بالشل للستأجر الذى 0 العين 
المؤجرة كلها أو بعضها أن يطا اب النسام بدعوى 


مح فى منعه من الانتفاع بالعين المؤجرة 
( جارسونيه عدم 0 طيعة ثائية 
ودثم 7 طبعة ثالثة وجلاسون وتسييه 
جزء * َ ١‏ صفحة دى ابم جز 3 
صفحة 1١807‏ ودالوز العملى جزء ٠١‏ صفحة 
لاوار م 1 » 

« وحيث ان وجه الاستعدال فى طالب 
المستأجر | لنسابم هو أن عقد الاتجار منشىء 
لحقوق متبادلة بين الطرفين شق المتأجر هو 
أن ريضع بده على العقارالمؤجر و ينتفع .هللغرض 
الذى يقصده فالتأخير عضر به لامحلة وما دام 
الانتفاع هو المقصود أصايًا من عقد الايجار 
فالاستعجال ظاهر هنا ظهوراً أشد مما هو عليه 
بالنبة للمؤجر نحو المتأجر اذا تأخرهذا الاخير 
عن دفم الأجرة او يق فى المقار بعد تهاية مده 
الانجار فالمستأجر أولى اذن محق الالتجاء الى 
قاضى الاستعجال يطلب منه الحكم يتسايم المين 
فد د كون منقولاته فى طر يقبا نحو المقار 1 
يتصور انها على ابه فعلا فاذا أوصد المؤجر 
الباب وحال دون وصول الستأجر المقاريب 
من الأأسباب فلا سبيل الا الالتجاء الى القضاء 
المتعجل لكى يأمر بلتليم فوراً متى تين 
له تعنت المؤجر يغير حق » 

«وحيث انه مما تهدم كان انخق الاجر 


فى طلب تسل المين اللؤجرة من المؤجر يطريقة 


؟مه 


مستعجلة انما هو حق قاتوتى مست.د من نص 
المادة م؟ عرافعات » 
عن التقطة الثانية 

« وحيت ان المستأنف َك بأن ١‏ 
فى طلبات المستأنف عليه الاول حك ف الوضوع 
اذ لابق للمحكة الموضوعية ما تنضى فيه بعد 
ذلك » 

« وحيث ان هذا القول خطأ محض لان 
القضاء استعجالا باخراج المستأجر او بلي المين 
المؤحرة اليه او بغير ذلك من القرارات'لستمجلة 
لم يكن المقصود منه الحم قبا بين الطرفين من 
اموق يطريقه قطعية انما هو لتنفيذ ما يينهمامن 
تعاقد يجب احترامه مؤقنًا دون التصدى سير 
تصوصه او تأويل شروطه ( دالوز العملى جزء 
٠‏ صفحة ١.1‏ رم 7ع 

« وحيث ان النص القانونى ذاته يقول 
أ 5 القاضى لاتأثير له فى أصلالدعوى تهذه 
القاعدة مقررة من جمة المشارع مبما كان الحكم 
الصادر من القاغى الستعجل فهو يحم النص 
اجراء وقتى لايمنع الخصوم من التقاضى فىموضوع 
الحقوق ومناقشتها بالطرق العادية عا تستازمه من 
الوقت الكانى امام محكة الموضوع » 

« وحيث ان اللمطلوب فى هذه الدعوى 
هر التسلي لا الحم بصحة العقد ووأآن التسليم 
مينى على العقد ذاته الا أنمهمة قاض ىالاستعجال 
مقصورة على اعتباره عقد ايجار لا الحم أنه 
عد ايجار فاذا وضح له وضوحا اما ان العقد 
عمد ايجار وجب أن يؤدى هذا الاعتبار الى 


يحلة الحاماة 


انتفاع المستأجر مو قن يالعين المؤجرة وان لبتضح 
انه عقد اجار قضى برف ضالدعوى وكلا الحكين 
كا تقدم لاينم الحكوم ضده من الالتجاء الى 
محكة الموضوع لتقدير العقديطر يقة حاسعةفالقاضى 
مضطر للاستناد الىماقدمه الطرقان من الاوراق 
لاالمج فى حتها وتفسير شروطها وتأويل 
عباراتها عند النزاع فى ذلك كله بل لاصدار 
الامريما يراه من الوسائق المستعجلة بناءة على 
الطابات اللقفدءة لتنفيذ التعاقد الماصل بين 
الطركين » 

« وحيث ان القول بأنالدعوى موضوعية 
فى نظر المستأنق عليه الاول استنادا الى ماأجراه 
ظِ الكتاب معه من استازام رسم نبي بدلا 
من رسم معرر لانائير له فى طبيعة الدعوى ولا 
يمد الا تنفيذاً لطلب صدر من قل الكتاب 7 
ظرف لايسعالخصم فيه الا الرضوخ حتى لايعرقل 
نظر الدعوى ءن أجل أمر من السهل مناقشة قل 
الكتاب فيه فيا بعد على ان هذا الاحتجاج 
ذاته: مقوسن عا يدامن التاق نه ويا 
عومل به من جهة دفعه رسا مقرراً عند استثنافه 
على اعتبار ان الدلعوى مستعجلة » 

« وحيث انه مر كل ماتقدم ولا ورد 
بأسباب الك المستأتف يكون الدقم الفرعى 
الخاص بعدم انطياق الدعوى على المادة م 
مرافعات فى غير محله ورفضه قد جاء صحيحا » 


( ا-تثتاف الشيغ بكر امين أغا الجبدى بتوكيل 
الاستاذ حلب بك دوس ضد الخواجه حتا غبريال يتوكل 
الاستاذطازر افندى جبران وآاخرين كرة 9لاستة28 1357 
الحيثة السابقة ) ١‏ 


محلة الحاماة 


نض 
محكة اسيوط الابتدائية الأهلية 
( الدائرة الاستكنافية ) 
4 ينابر سنة .م1917 


اأدفم ببطلان صمفة الدعوى . حضور المدعى عليه 
يقطمه . حواز أيدائه عند الممارضة ٠.‏ وحوب ابدائه 


قبل الموذوع .وجوب شمول عريضة لدعوى. الادفم 
الممرا القانوى : 

بزول بطلالحيفة الدعوى يحضور المدى 
عليه . فاذالم يحضر جاز له ابداء هذا الدفم يذلك 
فى المعارضةواغا يج بابداؤمقبل اى دفم موضوعى 

واذاكانت عر يضّة المعارضة فى أول عل 
لنعارض وجب ان تشمل هذا الدقم والا سقط 
الحق فيه 

الحكة : 

«دحث ان التانف دفم بطلان صعينة 
الدعوى لعدم حصول اعلا ماله بل لزوجة اخيه 
التى لا هم بنة ولا الذى ام بالاعلان منذرب 
محضر لا حضركا ذكر بالاعلان ولأن الاعلان 
لم يستوف الشروط القانونية من حيث التوقيع 
عليه من شاهدين ا 

« وحيث ان المستأفف عله رد على ذلك 
يقوط حق اللتأفف فى هذا الدفع باليطلان 
أمام الحمكة لعدم ابدائه فى عريضة المعارضةه 
وقبل اتكر ف الموضوع طبقا للمادةم19مرافمات 


#مهة 


« وحيث أته بالرجوع الى هذه العريضة 
يتضح طلب الحمم موضوعا بالغاء الحسكم الغيابي 
و ببراءة ذمته من الدين المحكوم به دون التعرض 
لشكل عريضة افتتاح الدعوى » 
« وحيث إن الماد 5 عراقعات قضت 
بان حضور الشخص بالجلسة بناء على ورقة باطلة 
يزيل ما اشتملت عليه تلك الورقة من البطلان 
ويسقط الحق ف الدفع به ولكن الخمم اذا 
تخلف عن الحضوركان له حق الدقم بالبطلان 
عند المعارضة أو الاستئناف قبل ابداء أى مراقعة 
اخرى ولماكانت ورقة المعارضة أو الاستئتاف 
هى اول اى عمل يبدو من المحسكوم ضده غيابا 
قفد وجب عليه ان يسك فها بالبطلان قبل 
الدخول فى الموضوع وإلا عد متنازلا عنه » 
« وحيث أن هذا التفسير عو المعول عليه 
فى القضاء الفرمىتطبيقًاً للنصوص المائلة ( انظر 
تعليقات دالوز مادة 1١7+‏ مرافعات رقم 14 
ومأ بليه ويراجع على سبيل القياس مادة ١9‏ 
رشى 61 فا يتعلق بالدقم بعدم الاختصاص 
« وحيث انه لذلك يكون الحم الصادر 
برفض هذا الدفع فى محله ويتعين تأييده » 
(استقتاف كير لس بشاى هتوم يتوكيلالاستاذ شا كر 


افندى جر يس ضد عبدء مكرمبتوكيل الاستلاحييب افتندى 
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517 
محكة بنىسو يف الابتدائيه الأحلية 
ه تابر سنة ١978‏ 


وزارة الاوتاف . ممماحة عكومية . اختصاص ٠‏ 
دكريتو ١4‏ ماو سنة ١457‏ 


لير لقانرى : 

وزارة الأوقاف مصلحة حكومية وذك 
مستفاد من مقدمة الآمر العالى بانشائها الصادر 
فى ٠١‏ توشير سنة “1917 

ومىوزارة كسائر الوزارت. وزيرها مسئول 
أمام البرلان كياق الوزراء ومتضامن معبم فى 
أعمال الدولة . وميزانتها خاضمة لاشرا ف البرلمان 
ولجميع القيود الخاصة عزانية الحسكومة ( راجم 
الماددين 5١‏ وه؛١‏ من الاستور ) 

وعلى ذلك يجب أن تعامل معاملة سائر 
الوزارات فمابتعلقيقاضاتها أماء الحا 1 وض 
علمها تىالاعر العالىالصادر ث8 ١‏ مابوسنة 1895 

المحكة : 

« حيث أن وزارة الأوقاف دقعت بعدم 
اختصاص هذه الحكة بنظر الدعوى بناء على 
انها مصلحة حكومية ويب أن ترقع الدءاوى 
التى تقام عليها أمام الجحام المنصوص عليها فى 
الامر العالى الرقى ١‏ مابو سنة 1855 التى مى 
مام مصر واسكندرية والمنصورة وأسيوط 
وقنا وليست منها محكة بسو يف التى تدخل 
في اختصاص محكة مصر » 


بحلة الحاماة 


« وحيث أن المدعى اعترض على هذا 
الدفع أولا بسقوطه لعدم ابدائه فى أول جلسة 
وهذا فى غير محله اذ ثابت من أول محضر جلسة 
امام التحضير أن الوزارة حنظت لنفسها الحق 
فى هذا الاقم » 

« وحيثأن المدعىةك أيضًا بأن وزارة 
الأوقاف ليست مصلحة حكومية واستند الى 
أنبااكانت وزارة الىسنة 6ه ثم فصلت عن 
الحكومة وجعات ادارة متقلة الى سَنة ١914“‏ 
حيث صدر بتارم ٠‏ توشير سنة 1517 الأمر 
على بجا وزارة ول يشرفيه الى الأ الى 
الصادر فى ١١‏ دسمير سنة 1878 'بتوزيم 
مصالح الحكومة بين الوزارات بل ونص فيه على 
فق للأوقاق استقلالها الذاتى وميزانيتها 
تكون قائمة بذاتها وعلى وجود مجلس أعلى يجاب 
وزيرها وارتكن على أن الأوقاف هى من عمل 
الأفراد ولا تزيد عن كونها ادارة لا شخصية 
معنوية وخزينة مستقلة عن مصالم الحكومة 
فلا يسرى عليها دكر بتو سنة 5 الذىوضمع 
لتاثدة الحكومة ومصللها الركزية الخامة بها 
وفروعبا التابمة لا رأس » 

« وحيث أنه واضح من الآعر العالى الرقم 
٠‏ توشير سنة 193 القاضى بانشاء وزارة 
الأوقاف بعنوان «أمرعال بأنشاء نظارةالاوقاف 
بدلا من ديوان عموم الأوقاف » انها مصلحة 
حكومية اذ جاء فى مقدمته « مراعاة فى رغيتنا 


فتحسين السير فى جميع المصالم العمومية يحكومتنا 


بحلة الحاماة 


إنانان 


ونظراً للفائدة التى تترتب على جعل هذا الديوان 
نظارة يتولى شئونها ناظر بعنوان ناظر الأوقاف 
يدخل فى هيئة مجلس النظار . » وهذا كله 
صر فى أرث المشرع قصد من انشاء وزارة 
الأوقا ف أنتكونطا المزايا والحقوق التى للوزارات 
الأخرى وذلك بتير حاجة الى الرجوع الى الأعر 
العالى الصادر فى ٠١‏ دبمير سئة 8لالم١‏ » 

«وحيث أن ميزانية الأوقاف هى فىالواة 
ادك كضلة عن مزانة للكزية زاما فى 
خاضمة لمراقبة الببلان وجي القيود التى وضعبا 
القانون ليزانية الحكومة وقد نص بالمادة ١480‏ 
من الدستور عل ان ميزانية ايرادات وزارة 
الأوقاف ومصروقاتها وكذلك حابها الخاص 
السنوى تجرى عليه.! الأحكام الخاصة جزانية 
الشكرية ناما الماسك ان وز برها ستو 
عن أعمال وزارته أسوة بباقي الوزارات طبقًا لما 
تعَضى به المادة 3١‏ من الدستور ولا عنم ذلك 
من وجود مجلس أعلى يجانيه 0 

« وحيث ان أحكام الام سرت أيضا 
على ان وزارة الأوقاف مصلحة أميرية وأمولها 
أموال عمومية حك محكة بنىسو ين الاستثنافية 
فىه مارسسئة 4١:‏ المجموعة الرسعية سنة 1516 
ص5 اعدد /ا/اوح؟ حكة مغاغهفى ١‏ ١دسمير‏ 
سنة 151 المجموعة الرسعية سنة 1١6‏ ص 16٠١‏ 
وحم محكة بنى سو يف الابتدائية فى 15 ناير 
سنة 414 المجموعة الرحمية سنة +91 ص -+ 


عدد ٠‏ ) وقد جرى المرحوم ابو هيف بك فى 


من مصالم الحكومة ومعاملتها معاملة الوزارات 
الا خر: ى فيا يتعلق بلمقاضاه امام الماك المعينة 
الخاصة بها ( يراجم كتابه ص 1١‏ ثقرة 1١١9‏ 
الطبعة الأخيرة ) » 
« وحيث أن محكة بنىسويف ليست من 
بين الجاك المنصوص عليهآ فى الآعر العالى الرقيم 
18 مانو ستة 1495 فهى اذ غير مختصة بنظر 
الدعاوى التى ترفع على وزارة الأوقاف أسوة 
عمصالم الحكومة الأخرى . و يتعين قبول الدفم» 
( قضية الشيخ عبد السلام عمد السيد بتوكيل الاستاذ 
عمد افدى الخفرى ضد وزارة الاوقاف ثمرة #78 
ستة/91 15 ٠دارة‏ حضرة حسن يك فريد وكل الممكمة 


بنضوة قر الادير اقدى يوف وعيد اليد 
عبد الرتن افدى التاضيين ) 


للف 
محكة اسيوط الابتدائية الاهلية 
5؟ فيراير سته 19972 


الاطيان الخراجية ٠‏ التامة إلمامة أخذها بغيرمتابل 
اللا نحة السعيدية 


امسر القانوى ه 
اذا تبين ان الأطيان قد أخذت للنفمة 
العامة وقت كانت خراجية . أى كانت رقيتها 
للحكومة ومنفستها للاحالى - قليس لصاحب 
الارض ان يطالب ينها طبمًا للاتحة السعيدية 
المحمكة : 


« حيث ان الماعين ستتدون فى دعوامم 


كتايه للمرافعات المدنية والتحاربة علىاعتبارها أ الى انهم يتككون 4١‏ فدانا وقيراطا بناحية بنى 


كوه 


محلة الحاماة 


قره والى ان الحكومة أستولت على ١١‏ فدانا | الحكومة مازمة بدفم تعويض عن الاراضى الى 


و1 قيراطا و 4 اسهم من الاطان المذ كورة 
للمناقع العامة ولذلك م يطالبون عيمها » 

« وحيث ليق للمادعين أن رنعوا 
دعوى على المكومة يطلبون تثييت ملكتهم 
للقدر المذكور قنضت محكة أسيوط الابتدائية 
بتاريح 9؟ بتابر سنة1 ١91‏ فى القضية َ ا 
سنة 141١‏ بعدمأختصاص الحا الاهلية بنظار 
الدعوى استناداً الى أن المين موضوع النزاع 
داخلة فى ترعة ينى قره العمومية فعى أذن من 
المناقم العمومية طعا للمادة التاسعة من القاتون 
المدنى وليس لتنضاء الاعلى طبما للمادة ٠١‏ من 
لانحة ترتيب الحام الاهلية حق النظر فيا يتعلق 
ملكيتها وذ كرت الحكة فى أسباب حكها بان 
ليس للمدعين سوى مطالبة الحكومة بالعُن 
والتعويضات ان كان لم حق بدعوى أخرى 
وقد تأيد هذا الحم استثنافيًا بتاريخ 7؟مارس 
سئة +1931 فى القضية رثم 44 سنه 191١‏ » 

51 وحيثأنه مع التسليم بأن القدر المطالب 
به هو الذى شغلته نرعة بنى قره ان الثابت ان 
هذه الترعة ##صصصة للمتفعة العامة لرمها أراضى 
جهات متعددة وما دام الاثر كذلك فعى أذن 
عمومية طب لنص المادة الاولى من لاتحة الترع 
والجسور الصادرة فى 8 فيراير سنة 15-9 وقد 
فصل فى التزاع السابق بين الطرفين على هذا 
الأساس » 

« وحيث ان تقطة البحث الآن فى هل 


تثغلها الترعة أم غير «أزمة على فرض أن هذه 
الترع كانت أصلا للمدعيز » 

« وحث أن الترعة المد كورة ترجم الى 
عهد قد لورودها مخربطة ستة 4ه ١‏ المقدمة 
من الحمكومة و بدليل الهضسر الموقم عليه من عمدة 
ومشايخ ودلالالماحة تلك الجهة بتاريخ ١‏ بونيه 
سنة ١9٠١١‏ الوارد به ابضاح لحتيقة التزاع 
وملخصه أن الترعة قدية المهد وترجم الى نحو 
أريمين سنة وأن والد المدعين كان مكلا على 
أمعه 44 قدانا وقيراطا تر مها ترعة ينىقره الخصصة 
إرى أطيان جهات عنتافة وقد رهن المورث 
الاطران قبل وفاته و يمدها تناوطا البيع غير مرة 
وقد أضاف عمال فكالزمام الترعة للمنافم العامة» 

« وحيث انه متى تبين أن هذه الترعة 
ترجع الى اربعين سته قبل تارجح المحضر فيكون 
قدمضى عليها حتى الآن أكثر من سبع وين 
سنة وانشاؤعايرجم اذن الى وق ت كانت الاطيان 
فيه خراجية وخاضءة لأ حكام اللانحة السعيدية 
الصادرةق؟ "اذى الحجةسنة 174؟ (١‏ ه أغسطس 
سئة +186 ) على ان الحم الابيق صدوره ىق 
قضية الماك أشار الى ان هذه الترعة منشأة قبل 
سنة 1١895‏ أى قبل العمل بقانون برع الملكية» 

« وحيث ان الملكية التام كانت مقصورة 
على الا باعد المعروفة بالعشورى وكان لها نظام 
خاص عوجب الامر العالى الرقيم ١١‏ ذىالحجة 
سنة 1787 ( 57 أبريل سنة 1813 ) وليست 


محلة الحاماة 


ارض المدعين من هذا الوع فضلا عن وصف 
اطيان المدعين بالخراجيةفىبعض الحجج المقدمة» 

« وحيث ان الاطيان الخراجية لم تصبح 
مماوكة للنتفعين بها ملكية ثامة الا من بعد دفم 
مال المتابلة عنها طيقًا للآمر العالى الصادر فى 
٠‏ اتغسطس ستنتة 141/1 ولكن الامر العالى 
الصادر فى ٠6‏ انريل سنة ١891‏ عدل المادة 
الاولى من القآنون المدلى وقرر هذه الملكة حتى 
لإذين لم يدقعوا المقابلة وقد اقتضى الحا ل كذ نك 
تعديل المادة الادسة من القانون المدنى بأمر 
عال فى ٠‏ سيتمير سنة 1895 عا تمق مع هذا 
التطور » 

« وحيث انه لم يتقدمما يثبت ان الاطيان 
التى يملكها أوكان يملكبا المدعون دفمت عنها 
لمقابلة فعهى اذن اطيان خراجية لم تصبح ماوكة 
لم ملكية تامة الا من تارم ه ابريل 1هها 
ومأ دام الامر كذلك فهى خاضعة لتصوص 
اللاضحة السعيدية فى كل ما أوردته من أحكام » 

« وحيث ان المادة التاسعة والثايية عشرة 
من اللائحة السعيدية تتصان على ان الاراضى 
التىموْخذ للمنافم العامة لا تلزم الحكومة بتعو يضها 
وغاية الامر انها ترفم عنما امال متى طلب ذلك 
سها اصحاب الشان واساس هله القاعدة ان 
الاهلين فى ذلك العهد لم يكن للم على الاراضى 
سوى حق المافعة أما الرقبة فكانت لاحكومة 
فوق ما كان لمق المنغعة ذاته من قيود » 

« وحيث ان ابقاء التكلي ف كامل بأاسم 


يفف 


مورث الدعين لايتتاق مع مالكات مقر 
للحكومة من حق الاستيلاء على ما تثاء من 
الاراضى اللخراجة للمنفمة العامة اذ تمديل 
التكلي ف كان قتضى طيقًا للمادة الثانية عشرة 
من اللاتحة السعيدية تقديم طلب من صاحب 
الشآن واتخاد اجراءات اخرى لاتحرى عن حة 
ما يقول لا سما ان المدعي نكانوا على ما يظهر 
يزرعون قاع الترعة فى بعض فصول السنة 
فكانوا بذاك منتفعين بها اتفاعاً ينتيهم عن 
طلب رفع المال ثم الاستئجار من المكوءة » 

« وحيث ان المادة « 7١‏ » من لانحة 
الترع واللجسور تنص على انه ( يجوز زراعة الترع 
والجور واقواع الترع النيلية » على نحو العادة 
للألوفة ) وتزيد على ذلك انه لا يجوز لازارع فيها 
مطالبة الحكومة بثىء عن التلف الذى محصل 
زراعته يسبب أعمال الاصلاحات والتطهيرات 
اللازمة الى آخر ما ورد بالمادة المذ كورة.و بيؤذ 
من ذلك ان زراعة المدعين لقاع الترعة ماكان 
ليؤثر فى طبيعتها العامة ولم يكن الا من قبيل 
النامحمن جهة المكوءة وعدم الرغية فى الخروج 
عن عادة القيا الناس وفيها فائدة مم تجنومها من 
الدع وللحكومة من الاجرة او امالك هو الشآن 
فى حالة هذه الدعوى » 

« وحيث انه لما جاء الوقت المتاسب 
لاستقرار الحالة فيا يتعلق بوضم اليد وتكايف 
الاراضى طبقًا اذيك في سن ه14 استازل من 


ل 66 


يي 1 
سس سسى|يإب-بيباببابابيبيبيبيبيبببسس سي بي ب يي سس 


تكليف المدعينالقدر الذى يطالبون بقيمته الآن 
وكانوا من قبل يطالبون ملكيته » 

ه وحيث ان الذى يؤيد ان الحكومة 
أخذت ارظن الترعة للمناقم العمومية فى وقت 
كان نحق لطا فيه ذلك بدون تعو يض الملاك 
سكو تمورث المدعين وكذا التعمرقات العديدة 
التى تناوات الاراضى المملوكة بالرهون والبيوع 
دون أن تنتاول أرض الترعة أو أن شدم أى 
ادعاء بشأنها حتى ١؟‏ مارس سنة 191١‏ تارح 
رقم الدعوى الأولى الحكوم فهابعدم الاختصاص 
وجميع ذلك ثابت من الحضر الابق الاشارة 


اليه وم نكشوف الكليف المقدمة من المدعين 
فى الدعوى » 
التى يطالب المدعون يمتها مع النابم بانها 
استعملت لانشاء الترعة العمومية المسماة نرعة 
بنى قرة هى أرض خراجية استولت عليها 
الحكومة فى وقت كان لا الحق مقرراً ولذا ليس 
للمدعين الرجوع عليها الآن بشىء ما » 
« وحيث أنه لذاك تكون دعوى المدعين 

على غير اساس و بتعين رفضها » 

( قسية راغب افتدى تمد كحيل واخرين ضد مديرية 
اسيوط مرة 5585 سنة 195788 . 


القتاج نك السيد رئيس الحمكمة يعضوية حفر فى مرقس 


©2020 . 17 
دارة حضره عيكل 


لحضرة الاستاذ عبد السلام بك ذهنى وكيل محكمة فنا احكام قيمة يصلح كل منها 
مبحثأ كاملا فى موضوعه . أردنا نشر هذه الاحكام برمتها خدمة للمشتغلين بالقائون 
فاعترضتنا « ميزانية الجلة » . لذلك اقتصرنا على نشر ملخصات هذه الاحكام م فملنا 


بالاحكام الختلطة والاجنبية مرتمين اسفين 


خالا ' 
محكة مصر الآ بتدائية الاهلية 
( دائرة الجنح والخالفات المستأقة ) 
7٠‏ ابريل سنة 19117 
جرعة التصب واركاتها 
المنادىء القام ام 

١-فى‏ الطرق الاحتيالية لا بد مع الادلاء 
بوقائع كاذبة من استعمال وسائل الخدعة والتغرير 
بالغجتى علية مدؤمة ده عقام أو واميعدف مامد 


ويدخل فى هذه الوسائل استخدام أشخاص 
يستعين يهم المنهم فى التعمية على اللجنى عليه 

١14‏ اذا حصل بعضص الوقائع الاحشالية 
من المنهم واستعان فبها بأشخاص آخرين فى 
سبيل التغر.ر بامجنى عليه وداخل هذا الاخير 
الخوف من هؤلاء الاشخاص المسخرين من 
عاب الجى 4 0 البلغ الى الهم يسبب 
مخوفه ليكون أءانة نحت بده فلا يعتبرهذا 
العام نل يلتق ارق مك رع لبن 
لأنه يجب فى النسايم أن توم فيه رابطة الببية 


محلة الحاماة 


هه 
ببله و بين الطرق الاحتيااية ؛ وأن يكون الم 
تنيجة مباشرة للطرق الاحتيالية 1 
+- تلم البلغ أمانة من اللحنى عليه لهم مكة .دس الابتدائية الأهاية 


يجمل الحتى عليه هو املك قاتونًا للبلخ وتعتبر 
بد الهم يدا نياية نائبة عن النى عليه 

ع - اذا سل امهم المبلغ لشريك له وهو 
أحد الاشخاص الذين استخدمهم للتغر بر بالجنى 
عليه ورضى الجنى عايه بهذا السام رضاء يا 
وعمل المهم بعد ذلك على استخدام وسائل 
احتيالية تالية على النسليم اقناعًا للمجنى عليه بأن 
سلم ليلخ للشر يك فى محله ‏ اعتير هذا النسام 
صادراً من الحنى عليه لشر يك المنهم وانه حاصل 
عقب الطرق الاحتيالية المتقدمة عليه . وعلى ذلك 
فالسيبية بين التسايم والطرق الاحتيالية قاعة 

ه - يعد تسلها انون مكونًا لجرعة التصب 
تسلي المبلغ لشريك امهم 

7 -لا يعنى الهم من عقو بة جر بمة النصب 
اذا تلوث الحنى عليه فى اشتراكه مع المنهم فى 
الواقعة المزورة التىدارت حوطا الطرق الاحتبالية 
وكانت هذه الواقعة المزورة مما بيؤاخذ عليها 
وأنون العقوبات . 

( قضية البابة نمرة ١545‏ سنة م55١(‏ صَد 

الكندر تخله . دارة حشرة عبد المسلام يك ذهى 


بعضوية حشرتي سيمولّكراسو بك وعبد الفتاح البعرى 
بك القاضيين ) 


( دائرة الجنح والخالفات المتأنقة ) 
5 بوضة سنئة 1950 
التدجل المدتي والتدئل الجتانى 
المادى” القابوئ.: : 

)١1(‏ التدخل المانى جائز فى أى حالة 
كانت عليها الدعوى ولو بالاستئناف فى القضاء 
الختاط وكان طلب المتدل انا اطلب خصوم 
الدعوى الاصليين ول يكن منصرقًا الى الانضمام 
الى أحد خصوم الدعوى 

( ؟) التدخل الجناني غير جائز بوجه عام 
وهو جائز قط لمن أصابه ضرر فيطالب بتعو يض 

(*) ولوان نص المادة 6ه من محقيق 
الجنايات حى م تعميمه نص المادة هوم 
عرافمات من حيث جواز التدخل فى أى حالة 
كانت عليها الدعوى الا أنه من المقرر قضاء وقتها 
هنا و بفرنسا أن التدخل المباح لامدعى المدتى 
ولفسئول مدي لا يكون الانى الدرجة الاولى 
من درجت التقاضى حت لا يحرم المهم من الدفاع 
عن نفسه باول درحه . 

( 4 ) تدخل المسثول مدي مباحكتدخل 
المدى بالحق المدى 

(ه) لايجوزلاى شخص يدعى حصول 
ضرر له أن يطلب بالدائرة الاستئنافية الجنائية 


ان 


دخوله خصما م( نما انه لا يجوز له أن يدعى فى 
هذه الدرجة الانية يتمعو يض مدلى 


( قضية الياءه مرة +56 لنة لاعورء شد 
عدى أجد عرد الرحم واغرين *داترة دضرة عةف السلام 
يك ذعنى بضوية حشرقى سيهون كرا-و بك وقهم 
سليان يك الماضيين ) 


نض 
محكة مصر الابتدائية الاهلية 
5 ءأبو سنة /ا199 
الأسثرلة التقصيرية والمكولة الديئية وتطورهها 
وأركاتم.ا ومبلغ أترعما فى التعريات العرية 
المرادىء القاثوئيم : 

١‏ - المسثولية على نوعين : المسثوليبة 
التقصيرية والمسئولية الشيئية ؛ فالاولى ما التزم 
فيها مدعى التعوريض باقامة الاليل على حصول 
خطأ من جانب المدىى عليه مبما كان نوع هذا 
الخطأ , همالا أو عدم احتياط وما الى ذلك . 
والثانية مالا يلغزم فيها المدعى اقامة الدليل على 
الخطاءن جانب المدعىعليه . بل يازمهذا الاخير 
باثامة الدليل على حصول الضرر ممعل الطبيعة 
أى بعل حادث قهرى اذا تمذر عليه الاليل 
أو استحال , اعتير الضرر حاصلا اما مع لحادث 
جبرى . أى ناثىء عن عمل الانسان بالذات . 
بحصول خطأ مستورغير ظاهر: أو قضاء وقدراً. 
أى من غيرحصولخطأً من جانب مالك الثى:. 
وفى هاتين الحالتين» أى الحادث الجبرى والقضاء 
والقدر تقع المسثولية حتها على المدعى عليه 


1 1 1 1 ذ ذا ذ[ذ[ذآذآذآذآذااااااي02020ك 1 | امم اماما 


ماد الحاماة 


صاحب الثىء مالكا أو حائرًا» اذ فى الحادث 
الجير ىتسئند المسثولية الى خطأ مفروض وجوده 
وتعذر ظهوره . وفى القضاء والبدرء وهو مالم 
يظاير فيه خطأءاء ترجم «سئواية .الاك الثى٠‏ 
و حائزه الى قاعدة الغرم اعنم أى يقدر مايخم 
امالك من شيئه يجب عليه ان تحمل مارم 
الثىء . وهذه هى العمدالة بعينها اذ ليس من 
المدل أن يتحمل الاجنى عن الشثىء مغارمه » 
بها تعردمالك الشىء بتحمل مغائه دون مغارمه 

؟ - المسكولية التقصيربة تسآند الى المادة 
١‏ مدلى لا ورد بالنسخة الفرنسية دون العربية 
كلة خطأ ول يقف أنصار المسئولية الشيئية عند 
المادة 14 قفرة أولى مدنى فرسى ( ول يكن 
هذه الققرة شبيه بالقاتون المصرى ) بل ذهيوا 
فى تقر بر النظرية الى الميادىء القاثونية العامة 
والىالضرورات الاجماعية المتحددة , والىقاعدة 
الغرم بالغنم » والى أن انتفاء المستولية عن مالك 
التىء لا يكون الاعند حصول حادث مماوى 
ناشيء بغعل الطبيعة لا دخل للانان فيه 

م - وان كان لا يوجد بالنشر يع المصرى 
تشريع خاص بالعال وهو النشريم الذى قرر 
الاخذ بقاعدة مخاطر الحرفة فى جع ل المسئولية 
على رب العمل <ماء الا أنه لما كان من اللازم 
الفصل فى الاقضية القائمة وفى الرجوع للداله 
والقاتون الطبيعى عند عدم النص » محم الاخذ 
بأصح النظر يات القاتونية التى تنفق مع الاصول 
العامة للقانون ومع العدالة . وليس من العدلأن 


جل الحاماة 


المغائم له وحده . 

؛ - ان الاحكام المصرية أهاية ومختلطة 
م نشأ الأخذ بنظرية اللسئولية الشيثية . ومى فى 
ذلك واقفة عند التصوص الموضوعة من مائة 
وعشرات من السنين ٠‏ ول نشأ أن تسيرى 
سير التصوص الى ما يتمق 0 الضرورات 
الاجماعية المتجددة بل هى تأنى الا الاخذ ا 
كان جول مخلد الشارع فى زمرت اختافت 
أكناهه الاجماعية على اختلاف أنواعها مم 
الازمان الحاضرة . ومن اللازم ألا نبق الخركة 
القضائية العامية بعيدة عن الحركة العلدية الفتهية 
ها تتغذى به هذه الاخيرة من ملاحظات 
اللمكرين فيا تخطو فيه الجاءات كل يوم عن 
خطى التغيير والتبدل ما يجمل النصوص القاثونية 
أداةمرنة تذهب مع التطور العمرالى تالا يعترض 
تياره الجارف 

ه- ان الشارع المصرى وهو مأخوذ 
بطريقة حتمية بنزعة التطورالنشريعى فى طرقة 
انسيابه فى تيار التطور الاجماىى ؛ إيثأأن 
قف دون اليقظة فى الاخذ بنظرية المسئولية 
الشيئية فى مظهر هن أدق مظاعرها الاجماعية . 
اذ قرر هذا الشارع الصرى بالمرسوم الصادر فى 
5 بونو ستة +197 تعويضا للموظف الذى 
يصاب أثناء قيامه بعمله الحكوىى . وهذا الاقرار 
من جانب الشارع المصرى لا يعتير إنشائيا 
بالنسبة لنظرربة المسشوليةالشيثية بل عتير تقر يريا 


آذه 


١‏ - انهوان كانت نظرية المسثوليةالشيئية 
( أوالمستولية العينية كما يسميها البعض ) قليلة 
الانصار بغرنا فته وقضاء الا أن العصبية فيها 
قدأخذت نهو. وأخذ مر يدو «سالموجوسران» 
فى تأديدها. وانتصر ها التقض القرضى أخيراً 
حكه المعروف الصادر قى ١؟‏ فيرابرسئة ١9510‏ 
( محلة دالوز الاسبوعية مسنة 95907 صفحة 1# 
بالعدد الصادر فى ؟ ونيو سنة 5 صمحة 
-8ه وهذا العدد رض 1 منالجلد الرابع) 
بشآن حوادث السيارات وما ترتب على ذيوعها 
من الخاطر القائة 

0 - المستولية الشيثية فى ذاها قرينة 
قاتونية قابلة للدليل العكمى فاذا أقام المدعى عليه 
الدليل عل الحادث من جاني الطبيعة ٠‏ زالت عنه 
المسئولية » والا فهى ملازمة له 

(قضية حَفل أفدى على عمّان بتوكيل الاستاذ 


اميل “وتونحى أفتدى شد الست 'زمة داود . ١٠١١١‏ 


ستة 19375 . دائرة حقرة عد السلام ذهنى يك 


بعطوية حضرتى سموق يككرا-و وعبد القتاح البشرى 
بك القاضيين ) 


لض 
حكة مصر الابتدائية الأهاية 
89 مأنو سنة 15117 
الطمن اانزوير ٠‏ مرض الموت ٠‏ اثبات التاريج 


المادىء القافوئ: : 


بالتزو بر مقبول قانونا. لآن الطمن بالنزو ير اتكار 


1 


ود سراما القن فرط الو ةا 


لشائية شابت العقد الموجود قاتونا 

؟ ان وصف العقد وقت الطعن فيه 
بالتزوير بوصف أنه زور وقت قيام مرض الموت» 
لايمنع من الطعن فى العقد يمرض الموت يعد رفض 
الطعن بالازوير 

+ - الطعر:. عرض الموت حق يستقيه 
الوارث الطاعن من الشارع تقسه. وهو طمن 
موجه ضد المورث بالذات فى وجه تنية الورته . 
وعلل ذلك قالوارث الطاعن يعتير من طيقة الغير. 
ولا يسرى عليه العتد المطعون فيه بمرض الموت 
الا اذاكان ثابت التاريخ . وفى هذه الحالة يجب 
على الوارث الطاعن أن يبت اولا ان هناك 
عرض موت حت يمكن القول باعتباره من طبقة 
إلغير . فاذا كان للحد المطعون فيه يمرض الموت 
فاريخ عرق سابق على وقت مرض الموت وتاريخ 
نات واقم فى هدة عرض الموت » وجب الاخدذ 
بالتارعم الثابت واعتبار العتقد حاصلا فى مرض 
اموت 

-- ارت الوارث خلف أورته المتوق . 
ولكن اذا رتب الشارع للوارث حا قبل المورث 
اقلب من طقة الخلف الى طيقة الغير ولا حتج 
عليه الا بالاوراق الثايتة التاريج 


يلد الحاماة 


ه - أن تصلب الشرايين واصابة القلب 
اعتبارها فى الاصل مرض موت لبطء سيرهما 
وعدم احساس المريض خطورتها .ولكن اذا 
اقعدت عذه الارزاطى اه وعمس مرا طق تائم 
خطورتها ومات من أجلبا وجب اعتبارها مرض 
موث 

+ - ان خروج المريض عن كل ما يماك 
وقت اشتداد المرض عليه هو ا كبر مظبر من 
مظاهر عرض الموت واماراته ومبلغ أثره فى نفسه 
وانه لا بد مانت مته 

١‏ - قد يحصل ‏ ومرض الموت فى طر يه 
الطبيجى ؛ أن مجازف المريض بالقيام خارج بته 
بيعض اعال فردية منعزلة يدعوه اليها مركزه 
الاجماعىكآن يحضر امام محكة الجتح للدفاع 
عن نفسه فى مهمة تبديد 

( قضة السيد:ين زهرة هام وفاطمة هام الد 
أو على وحضر عن الاولى الاستاذ كامل بك صدق 
المحاى وعن الثاتة الاستاذ .دم قرية المحاى ضد صاحبي 
السعادة مد اما اليد أو على وبهجت كك اليد أو 
على وحضر عنهما الاستاذان مرقص بك فهمى وعزيز 
بك خانكى الحاميان نمرة 5٠‏ سنة ١515‏ كلى . 
الحيئة السابقة ) 


نكن 


1-7 0 سل 
مم 
. الدعوى أن الماعى بالحقوق المدئية اشترىنصف 
51 فدان من المنهم بعقد مسجل فى ه مارس سنة 
محكة ممالوط الجزئية عمد ثم ظهر أن مورثة الهم تصرفت فى هذا 
( دائرة الجنح والخالفات ) القدر من أطيان أخرى الى حفيدها القاصروهو 


9457 مارس سنة‎ ١٠ 
علمة‎ ٠ بع . م الوارث العةقار المبيع من مورية‎ 
نصب . مادة +78 . كون المقار‎ ٠ بوم المورث‎ 
ملوك لابنه . اخفاء ذلاك على المشترى . مدئولية‎ 
٠ جائية ب الدفم باختار احد الطريقين . شرطه‎ 
٠ عدم . الفصل مائماً من احدى الجهتين‎ 
المدادىء الغا وئي::‎ 

١‏ - الوارث الذى يتصرف بالبيع فى عقار 
باعتباره مالكا له مع عامه بان المورث سبق أن 
باعه يعد لم يسجل يعاقب طب للتقرة الثانيقمن 
المادة ١9+‏ عموبات ولو سجا. المشترى منه عقد 
ولا مايه من العا بأن المبيع مملوك لابنه القاصص 
اذاكان قد أخنى ذلك على المشترى ولم يدفم به 
فى دعوى الفمان التى وجهت اليه 

؟ - الدقم بأن اختيار أحد الطريتين عنع 
من الرجوع الى الآخر استناداً إلى المادة وعم 
حانات غله ارت لا تكون الحم المدية 
ا والتجارية قد فصلت نهائيا فى الطلب المقدماليها 
والا أصبح حكها حاترا لقوة الثىء الحكوم فيه 

المحكة : 

عن الدعوى الحنالية 


« من حيث أنه ثبت من وقائم هذه 


ابن النهم بعقد سابق فى تاريخه على العقد 
الصادر الى المدعي المدى ولكن غير مسجل . 
وقد رفعت وال ةالقاصر بصغبها وصيهعليهدعوى 
أمام محكة معالوط ضد المدعى المدتى والبام 
ينثت ملكيّها الىنصف الغدان فرفضتالحكة 
الجزئية دعواها فى ١؟‏ مابو سنة 1954 أتباعا 
للدبدأ القائل بأن عقد البيع المسجل الصادر من 
الوارث أفضل من العقدالغير مسجل الصادرمن 
المورث فاستؤتف هذا الحم وى * ديسمير 
سنة 1986 حكت الحكة الاستثتافة يألغائه 
مسلددة الى ان المورث 0 يكن مالك لاعينالق 
باعها فلا محل للقول بأفضلية النسجيل لعدماتحاد 
البائع فى العقدين وقد اشتمل حكها ايضا الزام 
البأئم برد القن الذى دفمه اليه الشترى » 

« وحيث أنه عقب هذا الحكرفع المشترى 
هذهالدعوى بطر يق الجنحة المباشرة وطلب الزام 
امهم مخمسين جنيها تعويضا عن الضرر الذى 
لمقه من تصرفه اليه فى عقار لا يملكه » 

« وحيث أنه يشترط فى تطبيق المادة 
حو /؟ عقوبات توفر الاركان الآنية :- 


غكة 


أولاً التصرف فمال ثابت أو متقول ليس 
ملكاللمتصرف ولاله حق التصسرف فيه.ثانيًا أن 
يؤدى ذاك ألى سلب كل أو بعض ثروة الغير 
ناك . التصد الاق « 

« وحيث انه لا نزاع فى أن الهم تصرف 
فى مال ليس مماوك له وقد قيل دفاعا عنه أن 
التان المتر تبه على التصرقات المسجلة الحاصلة 
من الوارث مع وجود تصرقات غير مسجلة 
صادرة من المورث من المسائل التى اختلفت فيها 
آزاء الحم ورجال القانون قبل يكون الهم 
وهو فلاح ساذج أصوب رأي وأنضج قكرا . 
الس بعذر اذا اعتقد بحق أنه مالك لا تركته 
مورئته رن الستد الصادر منها وهل يسمح أن 
بكون اجراءه معام على ترسجة الحم فى موضوع 
ل تجمع عليه أراء رجال القاتون » 

« وحيث ان هذا الافاع وان كان وجب 
فى ظاعره الا أنه فى الواقم يخرج بالموضوع عن 
حقيقته فلس نمت خلاف فى أن الوارث غير 
مالك للثىء الذى تصرف فيه ولحكن مثار 
الخلاف فى حقوق الغير الحسن النية الذى اشترى 
منه وحظ حقوقه وفاقا للقانون وفى أن المقوق 
العينية كا هو مقرر قانونًا لا تنقل بالنسبة للغير 
الا بالنسجيل » 

«وحيث أن الهم قد توصل الى الاستيلاء 
على تمن المقار من المدعى المدنى فملى فرض أن 
هذا الأخير نج فى الاحتفاظ باللكية فقدكان 
معرضً لضرر محتمل لأرن ملكيته معلفة على 


مجلة المحاماة 


ما تقرره الحمكة التى تفص ل فى موضوعها من 
المبادى٠‏ القانونية ومملقة أيضا على أن المشترى 
من المورث لا يسجل عقده قبل تسجيل العتد 
الصادر اليه من المتهم وها أمران لادخل لارادة 
البائع فبهما اما ان أخنق الشترى وانتزع منه 
العقار فالضرر محةق فَنٍ اللة الأولى كسب 
المشترى الملكة ب القاتون لاا للباثم ٠ن‏ 
المقوق » 

«وحيث أن المهم أ ككر عله البيع الصادر 
لانه وقد نبت هن شبادة التاهدين اللذين 
استشهد يهما الماعى المانى أنه كان عام به وغير 
معقول أ تقدم والدته على بيع ١١‏ فدانا 
وكسور الى ابنه بغير رضائه وايعاز منه » 

« وحيث تبين ثما تهدم أن أ ركان الجر يمة 
الطلون تطبيقها متوفرة » 

« وحيث أن الملمم ارتكن فى دفاعه أيضا 
على أن له الولاية على ابنه القاصر الذى اشترى 
من المورثة وانه بهذه الصفة يماك حق التصرف 
فيا باعه الى المدعى المدتى » 

« وحيث انه شتان بين أن يتصرف 
الشخص فى عقار بصفته مالكا له وان _يتصرف 
فيه باعتباره ماوكا لقاصر مشمولا بولايته أو 
وصايته ولو أن شخص العاقد واحد فى الالتين 
الاان صفته مختلف فمهما اختلاقًا جوهر با يجب 
أن يكون واضحًا فى العقد ليكون العاقد الآخر 
عال) به متأ كداً من اتصافه بهذه الصفة ومن 
استيغاء البيع للشروط الواجبة شرعا( انظر شرح 


محلة الحاماة 


هذه 


الاحكام الشرعية فى الاحوال الشخصية إزيد | على الدعوى المدنية فلا ينناول الدعوى ال.مومية 


بك جزء ثان ص ١١7‏ وما يعدها ) » 

« وحيث انه اذا باع الولى عقاراً لابنه 
القاص رلا بطر بق الولاية اما على اعتيار أنه مالك 
لأ باعه قد تصرف فيا لا علك » 

« وحيث انه براجعة عقد البيع الصادر 
الى المدعى المدنى ينبين أن البائع قرر فيه أن 
ما يبيعه آيْل اليه بالميراث الشرعى عر والدته 
المرحومة نبيبه مظلوم أغا وا أنه غير مالك للمبيع 
فعمله يم نحت طائلة العقاب وليس بحو من 
جرمه ادءاؤه أنه قادر على التصرف فى العقار 
بصفته وليّا فقدكان خصما فى الدعوى المانية 
ووجهت اليه دعوى ''غمان ولم يبد هذا الدفاع 
تأبيدا لحق المشترى على أن الغرض من الاستناد 
الى هذه الصفة أن الولى يمكنه تمايك الشترى 
ألا مملوكا لتقاصر وفى هذه الالة لم يفلح المنهم 
فى الوصول الى هذه التثيجة لآن الملكية نزعت 
من ا مشترى ب نما 2« 

عن الدعوى المانيه 

« حيث ان الهم دفم يعدم قبول الدعوى 
المرفوعة من المدعى بالحقوق المدنية لانه سبق 
أن رفتها امام الحا 1 المدنية واستتد الى نص 
المادة وعم جنايات التى تقرر المدأ المعروف 
بأن اختيار أحد الطر يقين عنم من الرجوع الى 
الآخر» 1 


« وحيث انه بديعي أن هذا الدقم قاصر 


التى تلك النيابة الع.ومية وحدها حق تسيرها » 

« وحيث أنه سيق القول أن الحاك المدنية 
فصلت نهائيا فى النزاع الذىكان معروضًا عليها 
بين الخخصو 5 انقسهم 4 

« وحيث أن الاقع بعدم قبول الدعوى 
استنادا الى المادة و7 جنابات مله أن لاتكون 
الحا المدنية أو التجارية قد قصلت ترائيا فى 
الطلب المقدم اليها و إلا أصبح حكبا حائزاً لقوة 
الثىء الحكوم فيه وكان الدقع يعدم جواز نظر 
الدعوى لسبق الفصل فيها هو الواجب ابداؤه 
( انظر تعايقات دالوز على المادة ؟ جنانات 
قرسى بند ه وجرغولان جزء أول يد م١‏ 
وثوثه ١ص‏ 6١م؟‏ )» 

« وحيث أن امهم لم يدفم يعدم جواز 
عل نعي ون لين لسك أن جرش 
لهذا الدقم من تلقاء نفسها الا أنه واضح أرف 
الدعوى المالية موضوعها النعو يض الناثيء عن 
الجرية بِما الدعوى المدنية كانت قاصرة على رد 
لمن الذىد قم لغيرمالاك قلا انحاد بين الموضوعين 
ولايكن أن يؤدى الحم المادر فى دعوى 
المدعى بالحق المدنى الى وجود تناقض بينه وبين 
الحم الصادرمن الحا 1 الدنية(راجم لآ كوست 


بند ٠عم)‏ » 
« وحيث لذلك يتعين الح برفض هذا 
الدقم » 


2 


كله يحلة اللجاماة 


امتهم حضرف الجلستين الأولتين الا أنه م حضر 
فى آخر جلة للكت الحكة ال 
كرش وحضور يا بالزامه بدفم بلغ ٠‏ قرش 
تعويضا للمدعى بالق الدنى 4 

روحت أو الحاضرعن المدعى بالحق 
المدن دقم بعدم قبول المعارضة من لمهم بالاسبة 
للتعو يص المدنى لآن الحم صدر حدوريا 
بالفسبة اليه بناء على حضوره فى بعض الجاسات 
وارتكن فى ذلك على المادة ١١6‏ مرافعات القى 
تنض عل آنه اذاحضر الخعم فى الجلة الأولى 


2 وحيثٌ ان ١‏ 4 تدر التعو يض الدى 
ستحمقه المدعى المدبى بعشرة حنيبات » 

( قضية التياية العمومية بمرة 9١‏ عنح مباشرة سنة 

الرقوءة من على افتدى احمد ضد مد السيد 


مكاوى ٠‏ أمدر الحكم حفغرة الكادر عنا أفتدى 
القاضي ) 


ون 
محكة جرجا المزئية 
( دائرة الجنح والخالفات ) 
١‏ قيرابر سنة 51و 
حكم غيالى . مكمة جنائية ٠‏ . دعوى مدنية ٠‏ 


| غيبة الهم يجلة المرافمة * حضوره حلسة سابقة . 


ممارضة . حكم غيانى فى الاعوين . دلك » 


القاعرةٌ لانو يك « وحيث أنه سس المسم به قاتوا أنه لاعبرة 
1 بالوصف المدون بالحكم اذا كان عالنا للحقيقة 
اذ العيرة بالحقيقة التابئة فى مض الجلسة (راجم 
حي ححكة ناض ىر الصادرق 0 
وك نحكة التتض المؤرخ 55 اكتوبر سنة 
1 النشورين فى جموعة النضاء المنالى 5 
يك العرابى صحيقة 17+ ) » 
« وحيث أنه يتعين البحث الآن فيا اذا 
كان حذور المهم فى بعض الجلسات وغيابه فى 
جلة المرافمة يجمل الح الصادر عن التعو يض 
حضور يا بالنسة اليه طبقا لنص المادة ١١6‏ هن 
قانون المرائعات » 
« وحيث أنه فيا يختص بالحكم فى الجريعمة 
فلا خلاف ف أنه لا تير حضور يا الااذا حضر 
النهم فى الجلمة الحددة للمرافمة أما اذا حضر 
في بعض الجاسات وغياب فى الجلسة الحسددة 


طبقا لقواعدقانوننحقيق الجنايات اذاحضر 
الهم فى بعض الجالسات وغاب فى الجلسة الحددة 
للمرادعة فان الح الصادر بالعقوية والتعوريض 
المدبى سير غيايا بانبة اليه ولا محل للاستناد 
على المادة المادة 6؟1 مرافمات إلى تنص على 
0 55 
الجسم فى أول جلسة وغاببمد ذلك لأن المادة 
المذ 0 5 لاتنطيق الا فى الدعاوى التى ترفم اام 
الحكة المدنية . و بناء على هذه القاعدة اذا عارض 

امهم وظبر من دفاعه انه برىء من اللهمة وان 

لا مسئولية عليه تستازم الحم يتعويض وجب 
الغاء الحم من العقو بة والتعو يض ممأ 

الحكة : 

« حيث أنه ثابت من الدعوى الغيابية أن 


محلة المحاماة 


باكمة 


لسماع المرافعة فان الحكم فى, موضوع الجرية | أن تقتنم الحكة أن ليس هناك مرولية سواء 


. يكون والحالة هذه غيابيا قابلا للممارضة » 

« وحيث أن هذه القاعدة يجب أن تسرى 
على الدعوى المدنية أيضا لأن هذه الدعوى تتبع 
الدعوى الجائية فى تيجّها اذ الحم باتعويض 
للمدعى بالحق المدنى يستازم حصول جرية أو 
على الأقل يستازم وجود مشكولية فاذا كانت 
المعارضة تعيد القضية بالنسية لاجرعة فالواجب 
أن تعيدها أيضا بالنسية للتعويض اللمالى قاذا 
حم بالبراءة فى الممارضة وجب أن يفصل فى 
الدعوى المدنية ما يتفق مع التنيجة الى ظبرت 
من دقاع امهم » 

« وحيث ان لا محل للاحتجاج بالمادة 
جتايات التى نص على جواز الحم 
بالتعو يضات الى يطلما الخصوم من بعض حى 
فى حالة الحم بالبزاءة لان مضموق هذه امادة 
أن الحم بالتعو يض على المنهم رما عن البراءة 
«قروض فيه أن انهم ارتكب خطأ مدنا يستحق 
التعويض ولوأن هذا الخطأ يكون جريمة 
لانعدام بعض أركاتها ويؤخذ مد ذلك أن 
اثبات الخطا لا بد منه حتى ولو قضى بالبراءة مع 
التعويض طبقا لتص المادة ١7‏ جنايات أما أو 
طبعت التقاعدة الواردة فى المادة ١7٠‏ مرافعات 
لكانت اللايجة أن امهم المعارض قد ينجج فى 
معارضتة ينبت للمحكة من دفاعه أنه لم يرتكب 
جرية أو خطأ ما فيلتى الحكم بالنسبة للجرعة 
ويبق بالنسبة للتعويض على أنه لا محل له بعد 


وا 


] كانت جتائية أو مدنية ولذا ترى الحكة أن 


المادة 1٠6‏ مرافمات لا تسرى على الأحكام 
النائية سواء .نها الصادر عن الجريمة أو عن 
الحق المدلى اذ لا محل اتيز ينبا فى هذه 
الالة ( راجع شرح جراغولان قانون محقيق 
الجتايات الجزء الثاتى صحيفة غمرة /ا وراجم الحم 
الصادر من مكة اسيوط الصادر فى ه سبتمير 
سنة 19007 المنشور فى الصحيفة عر 1/ا *ر ل 
المجموعة سنة ه١19١‏ ) » 
« وحيث أنه بالنسبة لموضوع القصية فثابت 
من أقوال شاهدى الاثبات بالجلسة آن الاطيان 
م تكن فى حيازة مورث الماعين بالحق الدنى 
عفرده واماكان شر كا للاتهم فيها والظاهر أن 
هناك نزاع يننهما على ملكية الأطيان وأ نكلا 
منهما يد الككية قهاوقنا يكون شرط اخيازة 
مشكوك فيه و يتعين الغاء الحم وبراءة امتهم 
ورفض الاعوى المدنية عملا بالمادة77١‏ جنايات» 
( قضيةاليابة العمومية ضد حانظقناوى - ١١7‏ 


2 حرجا سنة 551 . أصدر المكم حقرة اجد 
فؤاد يك اتاضى ) 


"1/١ 
ححكة كفر الشيخ الجزئية‎ 
5117 قبراير سئة‎ "1 
 ةضراعم‎ ٠ حكم غيابي‎ ٠ طب الاستان . لاتحة‎ 
تلشديد المقوبة . عم حواز 59 الادعاء ديا 9 حواز‎ 
ادماء اوباب الحرفة مدنياً * جواز‎ 


المادى” القاتوم . 
١‏ - اذا نص القانون على عقوبة خاصة 


أن 


محلة الحاماة 


لجرية وحم غراييًا بعقوبة أخف فلا يسوغ 
قانونا لدى المعارضة ان تسوء حالة الهم بتصحيح 
العتوية وتشديدها 

-- يسوغ لكل من بدعى يحصول ضرر 
له أن يقبم سه مدعا يحقوق مدنة فى أى حالة 
كانت عليها الذعوى طبع لتص الادة يه 
جنايات ومن ثم يجوز الادعاء مدنا لأول عرة 
لدى نظر المعارضة 

»- يجوز لأر باب الحرفة جماعة أو أفرادا 
الادعاء مدنيا ضد من احترف جهنتهم بغيرت رخيص 
لا يلحقهم من الضرر وللاطة القضائية النظار فى 
تقدير التعو يض حسب ما تراه وان كان ذلك 
من الصعو بة والدقة عكان 

الممكة 3 

« حيث ان الحكس المعارض قه قَْ محل 
من جهه الانبات للاسياب الواردة به ولا شهد 
به حضرة «فنش صحة المركر أمام الحمكة من انه 
وصلت اليه جملة شكاوى خلاصها ان المنهم 
باشر صناعة طي الاستان بغير رخصه ى عبادة 
أببه وانة انتغل هذه العادة وهناك رأى تعينة 
انهم بمارس 'اهنة المذكورة حيث رآه يخلم ا 
أعبدالعز حدما رر أى الدماء تسيل من آخر تَ 4« 

« وحيث أن شهادة حضرة الطبيب لم 
بتقدم عامها أى طمن وقد أبد التحميق صحها 
وترى الحكة الاخذ بها وأنها جديرة يكل ثهة . » 
محكة زفت مقاده براءة مد الكورانى صانع 
الاسنان بعيادة ايه الكائنة بزفتى » 


وحنف أن الحم المذ كور لا علاقة له 
بالمهمة المسندةللسهم وهو قريئة ضده لالمصلحته 
لانه يدل على ان صاحب العيادة معتاد على 
انابة الصناع فى غيابه فضلا عن اعترافه بالجلسة 
بأن له عدة عيادات «نتشرة فى حملة مرا كز » 

« وحيث يلبين بوضوح هن الغاروف 
المتقدمة ان النهمة ثابتة يونا كاف قبل المنهم » 

« وحيث انه من جهة العقوبة ققد حكم 
على امتهم بالميس ققط » 

« وحم شان العقو بة المنصوص عنهافالمادة ١‏ 

من القاثون ؟١‏ سنة 148٠١‏ والخاص بتطييب 
الاسنانعى اميس والغرامة معا بطريق الوجوب 
وأما الغاق والمصادرة لخجوازية فى المرة الاولى . » 

« وحيث انه م :_ المادىء المقررة انه 
لا يترتب على المعارضة أن يسوء مركز المنهم 
سيب فمله ومن ثم لا يجوز لدحكة حال نظر 
المعارضة أن تضيف لعقو بة المبس عقو ية أخرى 
وه الغرامة المخصوص عنها فى القاتون » 

« وحيث ان الحكة ترى من ظروف 
الدعوى وحداثة عن المهم الآكتفاء بالعقوبة 
التى توقعت عليه والغاء عقوبة الغاق لان آثرها 
يتعدى لغيره وهو صاحب العيادة الحائز على 
رخصة طعا إاقانون » 

عن الدعو ى المدمة 

« وحيث انتحد افندى على حكيم الاسنان 

دخل أثناء المعارضة مطالبا يحق »الى قدره 


٠‏ جنيهات قبل المنهم وعد ومه متضامنين باعتبار 


يحلة الحاماة 


كه 


الاخير مسغولا مدنا عن تصرفات صانعه التابم 
اله عملا بالمادة 15 من القانون المدتى » 

« وحيث أن امهم ومخدومه دقما يعدم 
جواز قبول الدعوى المانية أثناء نظر المعارضة 
وقالا فى موضوعها انه لم بلحق المدعى ضرر ما 
يجيز له المطالبة مما ياعيه . » 

من الدقم الغرعى 

« وحيث ان امادة ه من قاتون نحقيق 
الجنايات نصها كا يأنى : يجوز لكل من ادعى 
حصول ضرر له من جناية أو جنحة أو ذالفة 
أن يقدم شكواه بهذا الشأن وهم نفسه مدعا 
حقوق مدنة فى أى حالة كانت عليها الدعوى 
الجنائية حتى ثم المرافعة » 

« وحيث ان النص القدم عام واذا أخذ 
بظاهر مدلوله جاز الادعاء مدني لاول عرة أمام 
محكة الاستئتاف من حرمان الهم من درجة 
من درجات القاضي » 

« وحيث ارء_ الرأى المعول عليه والذى 
أخذ به الشراح ومحكة النقض والابرام المصرية 
والفرنسية جواز دخول الماعى بالحق المدنى اثناء 
نظر المعارضة فى محكة أول درجة لان المعارضة 
تعيد القضية خالتها الأصلية ولا يضار الهم فى 
ذلك ( يراجم شرح الاستاذ جران ولان نبذة 
1 وح محكة القض الفرنسية الصادرة فى 
؟ اغسطس ستةههه! والمنشور فى(0.89-1-67) 
وحك محكة اللقض والابرام المصرية المنشور فى 
المجموعة الرسعية سنة م٠‏ و ص ١١1‏ )» 


عن المووع 

« وحيث ان امادة الاولى مر: القانون 
غرة 14 سنة 14 تنص على ما يأنى : لا يجوز 
أن يتعاط صناعة طب الاسنان الا اذا كان حاترا 
لدبلوم طب الاسنان صادرمن احدى الكليات 
المعترف بها ونال رخصةبذلكمن وزارةالداخلية» 

« وحيثتٌ ان عمد افندى على قدم رخصة 
صادرة اليه من وزارة الداخلية بتاريخ ٠١‏ ناير 
سنة 151 وارتكاناً على هذه الرخصة يطالب 
المنهم ومخدومه بتعو يض نظيرما لحقه من الضرر 
سبب المرّاحجة الغير المشروعة » 

« وحيث أنه لقيول الدعوى المدنية يجب 
توفر ثلاثة أ ركان الاول: أن مكون هناك ضرر 
انيا:أن يكون هناك جرعة.ثالنا:أنيكون الضرر 
ناشنًا مباشرة من الجر يمة » 

« وحيث أنه لتدير الركن الأول يجب 
الرجوع لشراح القاتون فبا اذا كان يجوز لأحل 
الحرفة حق الادعاء مدن ضد من احترف 
تحرقنهم بغير رخصة أم لا » 

«وحيث ان شرا اح العاتون اختافت آراؤتم 
ولشعيت مذاهيهم فى هذا الموضوع فالبعض 
لا يعطى أحداً هذا المق ارتكاتاً على انه ليس 
هناك ضرر محقق لاستحالة اثياته وانه لال 

تعويض على محرد أمل وان القاتون وضع 
لجاية الجهور لا لجاية أهل الحرفة« يراجم فى عدا 
لرأى شرح الاستاذ فوستان على جزء أول 


لباه 


محلة امداماة 


نيذة عده وما بعدها» ويرى غيرم اعطاء الحق الخصم بالحضور امام الحمكة على بد محضى بناء 


.. 


لأفراد الحرفة يجتممين لان الضرر محقق بصفاهم 
جوع ويرى فريق آخر وهو الرأى المعول عليه 
والذى أخذت به محكة النقض والابرام بدوائرها 
جتمعة ان لار باب المهنة <ماعة أو افرادا الادعاء 
مددًا بلاقيد ولاشرط اذ لاغك فى حصول 
الضرر وأما صعوبة تقدير التعويض فلا يصح 
أن تكون حائلا دون الحك به ومانعه من استهال 
الحق المقرر قانًا ‏ يراجع 35 محكة القض 
والابرام المدنية المنشور فى سيرى +-١408-1؛‏ 
وشرح العلامة لشلييه جزء أول رتم1 وشرح 
الاستاذ جران مولان نبذة 115 » 

«وحيث ان أركان الدعوى المدنية متوفرة 
التبوت حيث لا يوجد يبندر كفر الشيخ سوى 
عيادتين لطب الاستان احداهما للسسهم وابيه 
وثانيهما للمدعى بالحق المدبى والراجح انه أولا 
وجود العيادة الاولى لذعب المريض لثانية » 

« وحيث ان الحكة ترى من ظروف 
الدعوى تقدير التعو يض عبلغ ٠٠١‏ قرش ققط » 

( قغية الثانة العمودية ضد مصطق حسام الدين . 
4 ستة لاله . أصدر الحكم حغرة رياض بك 
رزق الله القافى ) 
فور 
محكة السنبلاو ين الجزئية 
١‏ فيرابر سنة +195 
دعوى ٠‏ قيامها . قيدها . .جز نحت اليد . طابٍ 


شيت الحجز .عدم قد م سعمة الحجز ٠.‏ استتناف . 
بطلانه ٠.‏ استشناء 


عدم قدم ٠‏ 


المبادى” القاقون: 


على طلب المدعى قاذا اقيمت دعوى بطلب مبلغ 
وتثبيت حجز محفظى عقتضى عر يضة واحدة 
وترك المدعى قيد هذه الدعوى فسقطت من رول 
الحكة ثم جددها بعريضة أخرى مشتملة على 
نفس الطليات الواردة بالعرريضة الاولى فلا يمكن 
الاحتجاج عليه سقوط حقه فى طلب بيت 
الحجز التحفتلى يسبب فوات المواعيد القانونية 
الت تمضى بوجوب طلب تثبيت الحجز فى طرف 
عكانية ايام من تاريخ توقيعه وذلك لآن طلب 
كيت الحجز الوارد بالعرريضة الاولى عتبر 
قاع وصحيحا 

(؟ ) اهال القيد لا يترتب عليه البطلان 
الافى حالة الاستثناف لأن الستأنف بتحتم عليه 
طبع للمادة «<” مراقمات أن يقيد الدعوى قبل 
الجلسة يمان وار بعين ساعة والآكان الاستثناف 
كأن لم يكن 

المحكة : 

« حيث ان التزاع فى هذه المضية مقصور 
على الحجز التحفظى ولا يتناول مقدار المبلغ 
المطلوب وائًا يقول المدعى عليه الاول أن الحجز 
أصبح باطلا لان المدعى لم يطلب الحك يتثبيته 
فى ظرف ثانية أيام من تاريخ توقيعه وذلك لانه 
كان رقع الدعوى وأوقع الحجز بممتضى ورقة 
واحدة ثم أعلن الورقة المذ كورة ودفع ريع الرسم 
ولكنه لم يقيد الدعوى فسقطت الفضية من 


)0( الدعوى تعتبر مرفوعة بمجرد تكليف | الرول وجددها بعد ذلك عدة نزيد على كانية * 


عله الحاماة 


أيام فأصبح الحجز باطلا ولا يجوز طلب طبته ٠‏ 


بعد مضى تلك المدة » ش 
«وحيثان المدعى قد تمك بصحة الحجز 


واستدل على وجهة نظره أن الدعوى تعتبر 


َامْةَ باعلانها ولا أهمية لقند و يأنه انا ترك القد/ 


بناء على رجاء من الماعى عليه الذى وعده كذيا 
بانه سيقوم بالوفاء بدون حاجة الى قيد الدعوى 
ودفع بأقى الرسوم » 

« وحيث أنه يوخا من مراجعة المادة عم 
عراففات أن الدعوى بم رفعها عجرد تكليف 
الخصم بالحضور امام المحكة على بد محضر يناء 
على طلب المدعى وقد تم ذلاك جميعه بالاعلان 
الذى دفع عليه المدعى ريع الرسم وقد جاء بالمادة 
٠ه‏ مرافعات أ نكاتب الحكة يقيد الدعوى 
مق 0-8 ورقة التكليف بالحضور الا ان هذا 
النص 1 يكن «شفوعا بأن اهاله يترتب عليه 
بطلان الاعلان الأصلى نى حالة عدم القيد 
والواقع أن الغرض من القيد فى هذه الخحالة ليس 
اتام عمل قضاى ناقص ولكن مجرد الحصول على 
بافى الرسم الباق المستحق وادراج القضية فى 
رول المحكة للتصل فيها » 

« وحيث أن الحالة الوحيدة التى يمتير فمها 
القيد موجبًا لابطلان فى حالة اهاله هى حالة 
الاستئاف لأن المستأفق يتحم عليه طيعاللمادة 
مرافعات أن يقيد الدعوى قبل الجلسة 
ان وار بعين ساعة والآكان الاستئنا ف كأن 
يكن ولاريب ان استثناء هذه الحالة والنس 


الام 


عليها بصفة خاصة مع اطلاق النص ف المادة. ه 
عراقعات مما يدل دلالة واضحة على أنالبطلان 
لاقع الا نى حالة عدم القيد فى الاعاوى 
المتأئقة » 

« وحيث انه اذا تعرر ما تقدمكان الحجز 
صحيحا لآن الورقة الاولى التى تضمنت طلب 
الحم بثبيته لا تعتبر أنها باطلة وحيتك ف يتعين 
الحم بالطلبات » : 
1 ( قذية أمين صياغ د عوض الله زين الدين وصادق 
أفتدى سايط يصفته ناظر وقى المرحوءة إسمين أم 


المقناوى -ب8 + سنة 9558 ٠‏ أصدر الحكم حقرة 


يق 
محكة اللان المزئية 
77 مارس ستة 1974 
حمر ا. ائءاتب . عدر . «مارصّة . تزاع فى الملغ 
المقدر . مادة 9*5 مراقنات. ميمادها . شكلبا ٠‏ 
نزاع فى وجوب الاتاب . سقوط حق فيها -دعوى 
صادية ه سقوط حق الخبير ىق اتمابه . عدم انطباق 
المادة ه - ؟, عدم تمفيذ اع التقدير فى الستة 
تهور . عدم سقرط 
المبادى” القالوني: : 

)١(‏ الممارضة فى تقدير اتماب الخيراء 
النصوص علها فى المادة 754 مرافعات والتى . 
من دعاق قم كتاب الحكة ف الثلانة 
المعارضة القاصرة على التظلم من اماذار الا جرة 
التي قدرها القاضى أى التى «وضوعها التظلم من 
كية البلغ المقدر - أما الممارضة التى يقيمها 


؟/اة - 


المعارض علل: غير هذا الاساس و يكون طلبه 
فها الغاء آمر التقدير لسقوطه يمذى المدة القانونية 
أو لأنه غير مازم بدفع أجرة الخبير الى غير ذلك 
فيجب رهعها بالطريق العادى للدعاوى . 

)١(‏ أمر التقدير الذى يصدره القاضى 
اتعاب الخبير لا يسقط عفى 510 يوم ولا 
يدخل فى الاحوال المنصوص علها فى المادة 
٠١‏ من القانون المدتى الأهلى 

(>) الآمرالصادر بتقدير اتعاب .الخبير 
لايقط بمفى ستة شهور اذا لم يعان للخصم 
الحكوم عليه بمصار يف الدعوى ولا يقاس على 
الحم الغيانى الذى يسقط لعدم تنفيذه فى بحر 
تلك المدة 

الحكة : 

عن الدفم بعدم قبول المعارضة 

« حيث أن المعارضين يعارضون فى إعر 
التقديرالصادرلمصلحة مود افندى شفيق الخبير 
ميلم قرش الصادر فى ١‏ ابريل 1918» 

ه وحيث أرن الخبير دفع يعدم قبول 
المعارضة شكلا لاعلانها بعد الميعاد القانوتنى لأن 
أمر التقدير اعلن فى يوم ه فيراير سنة 1974 
ورفعت المعارضة فى يوم ٠١‏ فبراير سنة 19155 
مرتكنا على المادة 70 مرافعات التى تنص على 
قبول المعارضة فى الثلاثة الايام التالية ليوم 
التقدير » 

« وحيث انه روخ من مدلول المادة؛ 7 
مرافمات أن يكون «وضوع المعارضة قاصراً على 


يحلة الحاماة 


مقدار الأجرة اللندرةققط أى أن يكون موضوعها 
انظ من أمر الحمكة يسبب قداحة المبلغ المقدر 
للخبير ويكون غرض المعارض الحصول على 
تتقيص ذلك الباغ قط لذلك حدد الشارع 
ميعاد هذه المعارضة بثلاثة أيام ووضع نقلاما خاصًا 
إرفعها باتعريف عنّها فى قل كتاب الحكة . أما 
المعارضة التى يقيمها المعارض على غير هذا 
الأساس ويكون طله الغاء أمر التقدير فى 
المدة القانونية بعد صدوره او انه غير مارم بدقم 
أجرة الخبير المقدرة الى غير ذلك فيحب رفعها 
بلطريق المادى الرعاوى وهذا المدأ قد سارت 
عليه محكة الاستئتاف الختلطة فى حكبا الصادر 
فى ١١‏ توفي ر سنة 1976 ( انظر مجموعة الاحكام 
المختلطة مرة 2 ص )وحم > ابونيه 91 
( جموعة الأحكام الختلطة ص 0 كرة عم ) 
وقد ثبت من الاطلاع على عريضة المعارضة اما 
اعلنت الى المعارض ضده فى بوم 7 فيراير 0374 
فى محله الختار فرفض استلام الصورة وأعلنت 
فى بوم ٠‏ فيرابر ستة ١984‏ الى الحافظة لذلك 
يتعين رفض الدفم بعدم قول الممارضة شكلا » 

« وحيث أن المعارضين ينوا معارضتهم 
على سقوط الحق فى تقدير الخبير وانهم غير 
مازومين به فيكون رفعهم هذه الممارضة بااطرريق 
العادى للإدعاوى صحيحاً من الوجهة القانونية » 

عن الدفم بسقوط الحق فى اعر التقدير 

أضى المدة 
« حيث ان المعارضين ارتكنوا فى طلب 


محلة الحاماة 


تفن 


الغاء أمر التغدير الصادر للخبير على المادة 6١م‏ 
مدنى وقالوا ان أجرة الخيراء تسقط يمفى +٠.‏ 
بوم اسوة بالمبالغ المستحقة للاطباء والافوكانية 
والبندسين الى غير ذلك » 

« وحيث أن الادة ه.؟ مدني نصت على 
سبيل الحصر عن الاحوال التى يقط فيها حق 
المطالبة بعد مفى 0م يوم) ول يذكر ضنها 
أتعاب الخبراء » 

« وحيث ان سقوط الحق لايؤخذ بطريق 
القياس أو النشبيه أو الاستنتاج بل لا بد من 
نص قانوبى صرج يقضى بذلك القوط » 

حك انه من المجمع عليه أن سقوط 
الحقوق المتنصوص عنها فى المادة ٠١9‏ مدلى 
َم على افتراض ان المدين قد قام بسداد دينه 
فى بحر هذه المدة وعلى ذلك ققد أراد الشارع 
تمزيز هذا الافتراض فأوجب على من يدعى 
التخالص يقتضى المادة المشار المها أركف نحاف 
الهين على أنه أدى حقيقة مآكان فى ذمته ( مادة 
07؟ ملدلى )» 

« وحيث أنه لا محل لهذا الافتراض فى 
هذه الخالة لانه يؤخدذ من مضمون عر يضة 
الدعوى ومن دقاع المعارضين انهم لم يدفموا 
أتمات لكين للا ن ثم أنه بعد م بافتراض 
الدقع فى حالة اتعاب البراء لانها تظل غير 
معينة حتى محددها القاضى فى أمر التقدير الذى 
يصدره يناء على طلب الخبير ولا يكون قدرها 
معلوم) للخصم الحمكوم عليه بدفعها الى أن يعان 


وو بو اسح نر ص دسو بلج سس ست ومنو اتح ور الا 1001010 لج توب وروي اتنس 7 ا ها ات ا لا ل ا 70 ب ا نع نا سر جو ا ا اس اعت اا ا بج ا ار 0 


بأمر التقدير فلا يجال اذا لأن نفترض سدادها 
من الخصم الملزم بها قبل أن يمل مقدارها أى 
قبل اعلاته يامر القدير » 

وحيث انه لا يصح القول ايض بأن أمر 
التقدير ياتماب الخبير الذى صدر مرت القاى 
يدون حضور الخصم الملزم به يسقط فى بحر ستة 
شهور من يوم صدوره قياسا على الحم الغيابى 
الذى يبطل اذا لم يحصل تنفيذه فى ظرف ستة 
شهور من تاريخ صدوره طمًا لللادة عم 
عراقمات ذلك لانه لا بوجد نص فق العانون 
فى ذلك وسقوط الحق لا يؤخذ بطريق 
القياس .ثم ان اللمكة التى رآهًا الشارع فى سقوط 
الح الغيابى لا محل لا فى أمر التقدير لآن 
الشارع أراد فى الخالة الاولى أن لا يظل النزاع 
َي طو يلا يقد من يح عليه فى غيبته والذى 
لم يحضر ولم يبد وسائل الدفاع الى لديه لذلك 
وجب سقوط الح الغيابى فى بحر ستة شهور 
حتى يعيد الخمم الذى حصل على الج واهمل 
تتفيذه الاجراءات التى تؤدى الى الحصول على 
حم آخر يقوم »مامه وبذلك يقسنى للمحكوم 
عليه عندئف أن ينتبه للحضور ليبدى سيل الدفاع 
فينحسم النذاع . أما فى حالة أمر تفدير أتعاب 
الخيراء فلا يمكن أن يقال أن النزاع لا زال ياقيا 
أو سان لأن الحم الأصلى قد حسم الناع 
ونص على أى من الخصوم يارّم بالمصار يف ومن 
ضمنها أتعاب الجير فلا ببق سوى تقدي ركية 
الاتعاب ومقدارها قط واذا حصل نزاع فى أى 


ب ع ف 


محلة الحاماة 


الخصوم مازم بها فالقصل فى ذلك عرجعه الى 
:الك الأصلل فى الدعوى ويضاف الى ذلك 
أنه لا ترج فائدة عملية من سقوط أمر التقدير 
بعد ستة شهوركا هو الال فى الحم الغيانى 
لذن الجين بذعار عه أخرى أن تعد ارا 
جديداً من القاضى على عريضة قدمها بدون 
حضور الخصم م فمل أولا ولا يازمه القانون 
باعلانه فيصدر الامر مرة أخرى بدون حضور 
الخصم وهكذا . فبتاء عليه ترى أن لا محل مط 
للقول بسقوط أمر التقدير فى بحر ستة شهور » 

« وحيث أن قول المعارضين انهم غير 
باتوسيق اتنان لتر لاد الحم الاستئنا ف 
قذى بالصار يف المناسية على غير اساس لأن 
صهور الحم الاستثنافى بالزامهم بالمصارريف 
المناسبة ليس مناه اعفاوتم من جميع المصاريف 
بل انهم ملزمون بأن يدفموا من أتعاب الخبير 
ينسية ما حك به عليهم اتهائيًا والباق يلزم به 
المدى فضلا عن أن المحكة لا ترى أن التقدر 
مبالغ فيه ازاء التقار ير المسهبه المقدمة من الخير 
فى الدعوى » 


( قضية الممارضة المرفوعة من الحاج على كرم 
الوهيدى واخرين ضد عمود اقندى شقرق الخبير . مرة 
سنة 1915 .اصدر الحكم حقرة رَى يك 
خير الا بوتيجى القانى ) 
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5/1 
محكة الموسكى الجزئية 
17 مأبو سنة 4؟5١1‏ 
اختماص الحم الاملية على وجه ام . مأدة ١٠١‏ 
اختصاض . المسكم 
شرامة عومية . عدم احتصاص 


لامحة .آم أدارى . تعويض 


المرا القائوبى : 

أن الحكي بالزام الحكومة برد الغرامة 
الحكوم بها من لنة ادارية يؤدى الى تعطيل 
تنفيذ أمر ادارى ولذلك لا تكون الام الاهلية 
مختصة بنظر مثل هذا الطلب عملا بالمادة 1١‏ من 
لانحة ترتيبها 

المحكة : 

« حيث ان مندوب المكومة دفع بعدم 
اختصاص الحاك الأحلية بنظر القضية,النسبة طا» 

« وحيث انه تبين .عن عريضة الدعوى 
الاصلية وعريضة تعديل الطلبات أن المدعى 
طلب الزام الحكومة برد الغرامة القى حم عليهبها 
ل مخالفة ادعى انه لم يرتكها» 

« وحيث ان الزام الحكومة برد الغرامة 
يؤدى الى ايقاف تنفيذ امر أدارى والجخام 
الاهلية غير مختصة بذلك علا بالادة ٠١‏ من 
لاح ترتيب الحم الاهلية يتعين الحكم بعدم 
اختصاص الحاكم الاعلية بالنسبة للدديرية » 

« وحيث انالمدعى عليه الثانى طلب رفض 
الدعوى بالنسبة له لآن لنة الرى تحققت من 


يحلة الحاماة 


ناركن 


ارتكاب الدعى المحالعة وحكت عايه » 
« وحيث انه بفرض بان الماعى عليه 
. التقى بلغ الادارة بغير حق يأن المدعى ارتكب 
الخالفة فان الميرة يح اللجنة وقد حكت على 
لمهم بالمقوية فلا محل لمطالبة المدعى عليه الثالى 
بتعويض وبناء عليه يتعين الحم برفض دعوى 
الدعى قبل المدعى عليه الثانى » 
( قضية محمد ام الملا جخودة ضد مديراية الميزة 
وخدلى حند ممرة ١ه‏ ستة 9984.اصدر الحكم 
حقرة تخد بك حسن القاضى ) 


1/6 
0٠‏ نوشير سنة 1994 
كتالة . قبول الداى شيئاً مقايل الدين . براءة ذمة 
السكفيل ٠‏ امارة . حكم بفسخها ٠‏ تنازل المؤجر 
عن الفسخ . ععد جديدا٠‏ كقيل . براءة ذمته 


المأرى, القائول : 
١‏ - تبرأ ذمة الكفيل بقبول الدائن شيئًا 
من المدين مقايل الدين 


؟ - تنازل المؤجر لاستأجر عن فسخ 
الاحارة المحكوم به عتير عقدا جديدا يبرىء ذمة 
الضامن الأصلى . 
المحكة : 
عن دعوى الغاء الحجز 
« من حيث تبين من أقوال الطرفين ومن 
الاطلاع على المستندات المقدمة مهما فى هذه 


المدعى عليه الثانى استأجر أرضا بعقد من المدعى 
عليه الاول يضمانة المدعى وأن المدعى عليه الاول 
حصل على حي ضد الدع والمدعى عليه الثاتى 
متضامنين بدفع ايجار السنة الاولى من سني 
الاتجار وما يستجد من الانجار لين السلم 
وبفسخ عقد الايجار المذ كور » 

وحيث أن المدعى عليه الاول أوقم حجرًا 
بتارمح ٠‏ سيتمير اسنة 1947 على مأ وجد 
بالعين المؤجرة من القطن والمواثى دار ما ينى 
بامبلغ المطلوب والذى حك له به مع المصار يف» 

« وحيث أن المدعىعليه الاول باع المواثى 
وتنازل عن الحجز على القطن وليس فى الاوراق 
ما يشير الى سبب هذا التازل وقد قرر فى 
مذّكرته أن هذا القطن توقم عليه حجوزات 
أخرى وانه بدد الا أنه م يقدم أى دليل على 
ذاك وليس فى الاوراق أى شىء يشير اليه » 

«وحيث أن ذمة الكفيل تبرأ بقيول الدائن 
شنا بصفته وفاء للرينعملا بالمادة ١١ه‏ من 
القانون الماتى » 

«وحيث ثابتق محضرالحجزأن مااحصل 
المجز عليه فى بالدين المطلوب وقد قبله المدعى 
عليه الاول بصفته وقاء للرين » 

«وحيث بذلك تكون ذمة المدعى قد برت 
من الدين الذى صدر الحم به وتكون اجراءات 
التتفيذ بالنسبة اليه باطلة و يتعين الحك بالغائها » 

« وحيث أن المدعى يول أن المدعى عليه 


الدعوى وفى دعوى الاشكال المضمومة أن | الاول اذ هذه الاجراءات سوء قصد ويتعبد 


ا حسم 


كل 


الاضرار به ولكته لم يقدم أى دليل على ذلك 
فكون طلب العويض فى غير محله وتعين 
شه 

« وحيث أن النقاذ المعجل لا محل له » 

عن دعوى الا شكال 

« وحيث أن عد الاتجار حرر لمدة ثلاث 
ستوات قضى للمدعى عليه الاول باتجار السنة 
الاولى و بفسخ عقد الايجار » 

« وحيث أن المادعى عليه الاول يزعم أن 
الفسخ المذكور المحكوم به حق للدائق حر فى 
استعاله أوعدم استعاله وله أن ينتازل عنه بعد 
الحم فى القضية » 

« وحيث أنه لانزاع فى أن المدعى عليه 
الذكورله حقيقة أن تنك بالفسخ بعد الحم 
به وله أن يننازل عنه الا أنه للمود للعقد الحكوم 
بفسخه يجب عليه أن يحصل على رضا المتعاقدين 
فيه » 

« وحيث أنت الماعى أنذر المدعى عليه 
المذ كور عقب صدور الحم يعدم تأجيل تنفيذ 
الج واستلام المين المؤجرة الامر الذى يدل 
على أن رضاء المدعى وقف عند ما حك به وانه 
غير قابل تنازل الب علدا الا ود الفسخ 
الحكوم به » 

« وحيث بذلك يكون ضمان المدعى قد 
اتتعى عند الك الصادر بالفسخ لأن تنازل 
المدعى عليه الاول عن الفمخ وقبول المدعى عليه 
لثلى استمرار وضع يده بعد الحكم بالفسخ عقد 


محاة الحاماة 


حديدك : شترك قه المدىفلا ضمازعايه والمدعى 
عليه الاول وشأنه مع اذانى فى ذلك واذن يكون 
الاشكال مقبولا و يكون التنفيذ على المدعى عن 


| تجار سنتى 45 و 594 فى غير مله » 


( قضية ابراميم اإراهم الد'وى صد غود ابراهيم 
نم وآخرين مرة 937” سنة 4714 . أصدر الحكم 
حضرة كا-ل يك شكري القاضى ) 


ك7 
تحكة الموسى الجزئية 
0٠‏ دمعير سلة 19974 

. اختصاص الحاك الاهلية على وه عام . أمر 
ادارى . تمويض . اختصاص . قرامة ليديدية . 
عدم اختصاس 2 

المراً القافوى: 

ولو ان الحام الاهلية مختصة بالحكم 
بتعويضات ضد الحكومة بسبي اجراءات أضرت 
بالأفراد ووقعت خخالفةللقوانين ولكنها غير مختصة 
بالحكم بتعو يض جثابة غرامة نهديدية يقصد بما 
أكراه الحكومة على اجراء عمل معلوم 

المحكة : 

, حيث ان مندذوب الحكومة دفم عدم 
اختصاص الاك الاهلية بنظر الدعوى بناء على 
ان الحم للددعى بالتعويض الذى يطلبه فيه 
كاه للحكومة على اعطاتة رخصة بناء عنطعة 
أعمال الادارة » 

«وحيثانهذاالدفمى عله ولي سللمحاكع 


محلة الحاماة 


أن لح بتعو يضات إلاعن اجراءات وقعمت 
مخالفة للقوانين لا بتعويض جثاية حم غرامة 
تبديدية يقصد بها أكراه الحكومة على اجراء 
عمل معلوم فيتمين الحم يقبول الدفع الفرعى 
و بعدماختصاص الحا كم الاهلية بنظار الدعوى »” 


( قضية أبوب هعمد عرفة يتوكيل الاستاذ ابراهيم 
أنتدى صاعتى الماى ضد وزارة الاغنال ووزارة 
الد'خلية الحاضر مهما كامل أحدي المعرى ٠.‏ 7811 


بذياج 


يه يشير الى النقد يحذافيره فأنه من القواعد 
المقروة ان الفرع يتبع الأصل » 
« وحيث أن الدعوى الأصلية لا هل 
الاسئثئاف فأن دعوى التزوير ( وعى دعوى 
فرعية ) لاتقيل الاستتاف أيضا» 
« وحيث انه مى تقرر ذلك وجب رفض 
الاشكال والاستمرار فى الت ”* » 
( قضية سوبحى افندى خليل يتوكيل الاستاذ حبيب 


سئة 4مأقلا. أصدر الحكم حشرة يبدا يك أفتدى حنا الحائى ضد وزارة لداخلة الحاخر عنها كامل 


حسن القاضى ) 


نظا 
محكة كفر الزيات الجزئية 
٠‏ ماأبو سنة ١976‏ 
استكتاف . تصاب الدعوى. جوازه ٠‏ دعوى تزوير ٠.‏ 
دعوى تيعية . تقدير قمة الاعوى المرفوعة . 


الما القاموى 3 


اذاكانت الدعوى الاصليةلاقيل الاستئناف | القانونية على للم 
تودية ل 


كانت دعوى الآزوير باعتارها دعوى فرعية 
غير كابلة للاستئناف أيضًا 

المحكة 

« حيث ان الورقة المزورة وان كانت غير 
معاومة القيمة ألا انها تشير الى القيمة التى عليها 
النزاع فى الدعوى الأصلية وهى لاتقبل الاستئناف 
وحيث أنه يفْرض من اعتبار الخطاب المطعون 


+ اللحاماة . راحم يسكس ذلك المكم الصادر من 
تحكمة مصر الابتدائية الاعليه .رتمةه والحاماة سنةم 
ص هو١؟‏ 


أفندى المصري وآخر كمرة +97 ستة 9594ز . 
الشركة السابقة ) 


إن 
محكة ميت غمر الجزئية 
55 أوشير سنة 6و١‏ 
القاس ترك المرباقعة فيه . الحكم بالقرامة . جوازه . 
القاعرة الثانوئمْ : 
ترك الرافعة فى الالقاس لامنع الحم بالغرامة 


المحمكة : 

« حيث أن المتمس رفع الكاسا بدعوىآن 
الممتمس ضدها الأولى أدخلتالغش عفىالمحمكة 
بأن كدت للا بأنه حك بالعقوبة على الملدمس 
ومورثة باق اللتمى ضدم حالة انه قد قضى 
ببراءته استكناقياً من تهمة التبديد التىكانت 
تنسياله » 


من هقه السئة ص عه ل وقارق الحمكم رقمخ ه > 
س 4ه 


هلاه 
ام وحيث أنه بالرجوع للقضية غرة 41١١‏ 
سنة 1494 استئتاف المنصورة بين أنه قفضى 
بالعقوبة على الملنمس وهديه حسانين الستبامى 
مورثة باق الملدمس ضدثم غير أنه أوقف التفيذ 
وذلك بتار عخهفبرايرسنة 176 والقضية مضمومة» 

« وحيث أن وك ل اللنمس ل تبين له هذا 
الأمرقدم عريضة بتارم أولنوفير سنة ١56‏ 
يطلب فيها الحم بترك حقه فى المرافمة « 

« وحدث أن هذه العريضة ما قصد منهأ 
الا اهرب من الغرامة المانونية ليقوت على الرانة 
الأميرية حتها فى تلك الغرامة المتصوص عليه 
قانو » 

« وحيث أن الحكة لا تقثىمعه فى ذلك 
ولا تقره على هذا الطلب ولوأن للمدعى الحق 
المطلق فىثرك المرافعة فىدعواه الا أنه فى أحوال 
يكون قبها هذا الترك ضاراً بالخصمأو يكون قد 
قصد منه الحرب من الغرامات القانونية وفى ذلك 
ضرر على الخزانة العمومية وفوات للغرض الذى 
قصده الشارع من معاقبة التعنتين وسىء النية فى 
التقاضى ولقد حكت محكة أبنوب الجزئية 
فى حم منشور فى الجموعة الرسمية السنة 
السابعة عثر صحفة ١65‏ غرة ؟4 بعدم جواز 
التتازل اذا صدر - تميدى فى الدعوى 
وعلى الخصوص اذا أتكر المدعى امضاءءه 
فكت الحكة بتعيين خبير لتحتيقها ثم أراد 
المدجى ترك دعواه بقصد الحروب من الك عليه 
فى أصل الدعوى والتخلص من الغرامة التى جرها 


يحله الحاماة 


علىنفه بأتكاره لأمضائه وتلك الخالة ممائلة 
لخالة هذهالدعوىمَامًا وقدأقرهذا الرأىالدكتور 
ابوهيف ف كتابه باستشهاده يبذا الحم فى 
الصحيفة 11م عن كتابه فى المرافمات المدنية 
والتحارية » 

( قضية الالعاى المرفوع ص ابر اهم حسانين 
النياطى يتوكيل الاستاذ مجيب أفندى فهمى مطر 


الحائى ضد امباركة بنت خاطر اليسيو نى يتوكل الاستاذ 
تمد أفتدى سمد الماى وآخرين . 1717 ستةه 197 . 


) أصدر الحسكم حقرة فهم بك ابرهيم عوض القاضى‎ ١ 


71/4 
محكة المنصورة الحرئية 
9؟ فبرايرسئة 47١‏ 


بيع . بيع فاسد . مع «وقوف . شفمة . جوازها . 


مالك على الشيوع . بيعه على التحدبه * ييم موقوف 
-ق الشركاءق الشقعة فيه " يان حدور البين 
المبءة ق طلي ااشنمة . عدم وجوب 
المماوى/ القانوتي:ٌ : 

(1) تجرى الشفعة فى البيوع الغا.دة أى 
القابلة للبطلان وف الببوع الموقوقة على شرط 
لأنها تعتبر ججيهها ديوعًا مشروعة أصلا وتترتب 
عليها نتاتجبا القانونية 

(0) البيع على التحديد من امالك على 
الشيوع لا يعد بيع باطلا يل ينعقد موقوقا على 
أنيجة القسمة ولذلك تجوز فيه الشفعة من باق 
الشركاء لآن البيع بالنسبة للم هد 6 نس مدر 
على الششيوع ظ 

(©) الشريك الذى يطلب الشفعة فى 


محلة الحاماة 


لات 


حصة شائعة بعت علٍ التحديد ليس ملزما أن 
يذكر فى انذار الشنعة الحدود الواردة بعقد 
ابيع الصادر على التحديد دون الحد ودالاصلية 
لاعين المشتركة لأنه اذا فعل ذلك قفد بيؤخذ عليه 
هذا الأ مركأ قرار أو رضاء بالتحديد فسقط حقه 
فى الشفعة 

المحكة : 

«من حي ث أنه يؤخذمن أقوال طرف الخصوم 
وأوراق الاعوى أن المدعى عليهم من الرابع الى 
الابع يملكون دان شائعًا فى فدانين و١١‏ قيراطا 
بالحدود المبينة بعرريضة الدعوى غير أنهم باعوا 
هذا الندان مفرزاً مدوداً الى المدعى علييم 
لثلاثة الأول بقتضى عقد عرق غير مسجل 
تارم » أكتو بر سنة 4 فتْفع المدعيان فى 
العين المببعة وأنذرا البائعين والمشتر بين برغيتهما 
فى الأخذ بالشقمة وجب انذار ناه حدود 


الفدان عل اعشاره شائعا لاعللى اعتباره ار آ 


3 ورد قد البيع « 

« وحيث أن المدعىعليرم المشترين دفعوا 
الدعوى فى أول الأمر نولم أنالدعيين يعلمان 
البيع منمنذ سنة ونصف سنة وقد سقط حتهما 
لانبما ريطليا الشفعة ول يرفعا الدعوىفيالمواعيد 
الحددة قانونًا وقد أحيلت الدعوى الى التحقيق 
لأثيات الم ولكن المدعى عليهم دفعوا بلسان 
محاميهم قبل البدء فى التحقيق دفعافرعيا مقتضاه 
أن انذار الشفعة باطل لانه تضمن حدودالقدان 
على الشيوع لا بطريق التحديد كا جاء بالعقد » 


« وحيث أن المثترين لا ينازعون ى 
وجود الشيوع ولكنهم يستندون قَ طب الحم 
ببطلان الانذار الى عتالغة الحدود المذ كورة به 
للحد ود المنصوص عليها بعقدالبيع و يضيفون الى 
ذلك أن الشفعة غير واجبة أصلا لان البيع على 
التحديد من امالك على الشيوع يعد فى بعض 
الآراء بيعا باطلا وف بعضها معلماعلى شرط وهو 
تنيجة القسمة والشفمة لا تيجب قانونًا فى البيع 
الفاسد أو الباطل أو المعاق على شرط » 

«وحيث أن الشمة لا تجرى بلا جدال فى 
البيع الباطل إذ لا تترتب عليه تناح قانونية ولا 
تتقل به اللكية غير أن بيع حصة محددة فى عين 
مشتركة لا بعد طيمًا للمذهب السائد فى أحكام 
الحام المصرية بيمًا باطلا بل يتعقد موقوقاً على 
تتيجة القسمة فأن وقم البيع فى نصيب البائم 
صح العقد وإلا فلا وقد قال بهذا الرأى أيضًا 
بعض الشراح الفرنساو ين( حم محكةالاستئتاف 
هو ناير سنة 1899 جموعة رسعية سنة أولى 
صحيفة 4 - بودرى لآ كتتنيرى وسينا فى البيع 
نذة١١!‏ صحيفة /ا١١‏ )» 

« وحيث أنه تقرر أن البيع على التحديد 
من يلكو على الششيوع غير باطل أصلا ولكنه 
قابل للبطلان فلا تتتع الشفمة فيه لأن اليبوع 
الفاسدة أى القابلة للبطلان والبيوع الموقوفة على 
شرط تعتبر جميعها دبوعاً مشروعة أصلا وتثرتب 
عليها تتانجها القاتونية ولذلك نيجوز فيها الشغمة طبًا 
لقانون خلافا لما ورد فى الشريمة الغراء التى 


عا © 


جحل 


المحاماة 


0ك 


نصت نص خاما على عدم جواز الشفمة فى | محدودة فى عين مماوكة على الشيوع لا تأثير 


البيوع الفاسدة ولكن المشرع المصرى لم يتقل 
هذا النص مما يدل على أنه لم يرد أدخاله فى 
قانون الشغمة فلاموجي والحالة هذهالى السك 
به لا سما وأن الرجوع الى أحكام الشريعة لا 
ييكون الا لسد التقصالواضح فى أحكام قاتون 
الشفعة ( كتاب الشفعة تألي قف كامل بك مرسى 
صحيفة 6ه وكتاب التفعة تأليف زى بك 
العرالى صحيفة ١6‏ ودهاس جزء #صحيفة »٠1 ١‏ 

« وحيث أنه لاضرر فى الواقم من طاب 
الشفعة فى البيع الفاسد حتى قبل أن سعط حق 
الباثم فى الفسخ لأن الشفيع مقتضى المادة ١‏ 
من قانون الشفمة محل محل المشترى فى كافة 
الحقوق والواجبات و يعتبر اليم كأنه صادر اليه 
مباشرة من البائم دون المشترى فاذا آرا اد البائع 
بعد ذلك نقض العقد ورد المبيع الى ملكه جاز 
له أن يستعمل حق الفسخ ضد التفيع ما "كان 
ستعمله ضد المشترى وحينئد سقط الشفعة 
والبيع معأ وأما فى الشريعة الاسلامية فأن الامى 
يختلف بعض الشثىء لآن الشفعة تعتبر شرعا بيع 
جديداً فايجابها فى البيع الفاسد يمده الثتهاء 
تقريراً اناد الذى بذلك العقد فيمتتم حق 
البائع فى الفسخ( كتاب الشفعة تأي ف كامل بك 
عرسى صحيقة 4ه وكتاب بدائع الصنائعم جزء > 
صحيفة 1 - وكتلب شرح كنز الحقائق للزيلمى 
جزء #صحححفة 766 ) » 


له البتة على ياقى الشركاء فلا ينعهم من طلب 
بقاء حالة الششيوع آو منطلب القسمةم لا عنعهم 
الطبع من استمال جميع الحقوق الخولة لم قانون 
كق الشفمة واذا جاز غير ذلك لأستطاع كل 
شربك بطريق الغش والتدليس أن بيع حصته 
الى الغيرمفرزه ويحرم باق الشركاء .من حق 
الشفعة أو الاسترداد وهذاما لا جوز عقلا أو 
انوا » 

« وحيث أن انذار الشفعة لا بعد باطلا 
جرد اشماله على حدودالعين الاصلية الصحيحة 
دون الحدود الواردة يعمد البيع لآن المدعيين 
وهما يطليان الشفعة بصفة شر يكين على الشيوع 
مأكان فى وسعهما أن يقرا البيع على التحديد 
تفاديا من وقوع التناقض فى طلبهما وخوفا من 
أن يِوْحَذ الطلب على هذه الصورة أقراراً أو 
رضاء منهما بالتحد.د فسقط حتهما فى الشفعة » 

« وحيث أنه لا يسوغ على أية حال 
للمشترين ان محتجوا على المدعيين بشرائهم على 
التحديد اذ لا يلاك المشترى من الحقوق 1 كثر 
مماكان للبائم ومن امس به أن البائعين كانوا 
علكون الفدان اللشفوعفيهعلى الشيوع فى فدانين 
و١١‏ قيراطاةأذ كان البيع قد اشتملعلىالفدان 
محدداً فذلك لا يغير الواقع ولا يزيد على أصل 
الحق شيئًا وقد قضت محكة الاستئناف العليا 
بأن البيع فى مثل هذه المالة ريصح فى المقدار 


محلة الحاماة 


وأما يعد شائعاً ( تعليتقات فايب بلك جلاد على 
المادة 5٠‏ مدفى رقم ؟) » 

« وحيث أنه بناء على ما ذكر يكون الدفم 
الفرعى الخاص ببطلان الانذار أو بعدم جواز 
الشفعة قى غير محله و شعين رفضه » 

« وحيث أنه فها مختص بالموضوع فأن 
الحكة ترى قبل الفصل فيه تحديد يوم للتحقيق 
تغيذاً الحك القهيدى الممادر بتارج ؟ يناير 
سئةه ١955"‏ » 

( قضية متولى أحمد وشريف أحمد ضد عمد المدل 


النتدور واخرقس. عه سّة ١511‏ أصدر الحكم 
<غرة بوسف بك رفت القاضى ) 


وال 
محكة ميت تمر الجزثية 


#1 مانو سنة 1991 
<ق ارتفاق . ترتببه على عقار 1ازك واحد . قسمة 
العقار ٠‏ بقاء حل الارتفاق . شرطه ٠.‏ القاءون 
المرى . سكوته . تطبيق نص القاون الفرنسى . 


الممارىو الائو : 
)01 
امالك الواحد لاعقار ين قبل قسمنهما وهو 
1 2 4 «متتمستامة 
مأيطلق عليه بالفرنسية اسم ٠‏ . . واللدنوة ع3 
يدترط لتوفره أن يكون 


حق الارتفاق الناثىء عن تروب 


ا دن أملاك 
القرد الواحد حيث او فصات وكانت لشخصين 
لكان لأحد المقارين حق ارتفاق على العقار 
الآخرويجب أن يقوم الدليل على ان العينين 
كاتا لماللك واحد قبل القسمة وان ترتيب حق 
الارتقاق حصل ععرفة هذا المالاك الواحد أو 


امه 


0 سابعل ملكته وأقر هو قا وبأن 
.يكون ظاهراً 

(؟) انه وان خلت نصوص القانون الاتى 
المصرى من النص على حق الارتفاق المذ كور 
الاان قواعد المدل والانصاف تقضى المحم به 
وفمًا لنصوص المادة (19)مدنى فرنسىوما يايها 
ولان منشأ هذا الحق هو الاتفاق الضمنى بين 
مقنسمى المقارين اللذين كانافيا عضى مملوكين 
تمن واعق بأناعقا الحالة ما كانت عليه 
من قبل 

المحكة : 

« حيث ان الماعية رفعت هذه الدعوى 
بعريضة الدعوى ومنعمنازعة المدعى عليه قيها أءا 
المدىى عليه فع اعترافه بأن امسق تسي فى 
أرض المدعية الاانه سك بحق ارتفاق له على 
أرض الاعية فى الرى من هذه الست الجن 
من أطيانه «قابل لأطيان المدعية فى حوض 


| المزّل أما ارض المدعية فهىكائنة فى حوض 


القنطرة وبين الحوضين طرربق صغير » 

« وحيث انه بانتقال الحمكة لنقطة التزاع 
تبين بأن أرض المدعية تقم فى الجهة القبلية يجوار 
ترع ةكيرة تدعى نرعة الدبوتيه و امسق المتازع 
عامهاتسيرفى أرض المدعية ثم خترق هذا الطرريق 
الصغير الكائن بين الحوضين وتستمر فى أرض 
المدى عله والمزء من امسق الكائن ف ازقن 
الماعيةهو طاو باقيها الكائن فى أرض المدعىعليه 
هو له واا تريد المدعية ان المدعى عليه يبطظل 


كمه 


الرى من هذه المسق وبروى هذا الجزء من 
أطيانه من جهة أخرى بواسطة مساق اخرى 
اهن رانب ولتى يوانح النيانون لذن 
بوصل الى ترعة تدعى ترعة الغفارة » 

« وحيث انه ممالاشك فيه ان رىالدعى 
عليه أطيانه من ترعة الدبونية بواسطة هذه المسق 
أسهل كثيراً من ريها بواسطة راتب البجامون 
المذ كور لبعد ترعة النغارة عن مكان الارض 
ولقد ذهب المدعى عليه الى ان ترعة الغفارة نيلية 
ققط لا تنال مياه كافية فى الصيف بعكس ترعة 
الدبونية اذ ه صيفية وصادقه على ذلك العمدة 
وهو أخ الطرفين أما المدعية فتقرر بلسان وكلها 
بأن ترعة الغفارة صيفية أيضا » 

« وحيث أن الحكة بناء على طلب وككل 
اللدعية أعلنت حضرة مهندس الرى ليقررما اذا 
كانت ترعة الغفارة نبلية أو صيفية قنعته رئاسة 
الندسة من أن يجب على مثل هذه الاسئلة » 

« وحيث أنه يتعين البحث الآآن فيا اذا 
كان لأرض الماعى عليه حق ارتفاق على 
هذه المسق المتتازع عليها بصرف النظر عما اذا 
كانت ترعة الغغارة نيلية أو صيفية وسواء أمكته 
الرى من جهة أخرى بصعوية أم لا » 

«وحيث أنه من حقوق الارتفاق المنتصوص 
عليها فى القانون الفرنسى حق ارتفاق ناشئىء عن 
ترتيب المالك الواحد للعينين قبل قسمتهما وهو 
ما يطلق عليه اسم معقم 0ل ردي 
ولقد أخذت الحام المندية اصوصن القاترق 


محلة الحاماة 


الفرسى فى هذا الشأن خاو القانون المصرى مها 
ولأنها تنطبق على قواعد العدل والانصاف » 
« وحيث ان الحكة توصلا للمعرقة وجود 
حقالارتفاق المذ كور من عدمه أحالت الدعوى 
الى التحميق الذى ثبت منه باجماع شهادة شهود 
الاثبات والننى ان أرض المدعية وأرض المدعى 
عليةكاثتا فيا مضى جزءأمن املاكوالدهما المرحوم 
عبد المعطى بك شحاته وأنه هو الذى انشأ هذه 
المسق لكى تروى الجزء من الأرض الذىاختص 
المدعى عليه به فى القسمة اعنى ان المسق كانت 
تروى القطعتين ومما لا ريب فيه انكل قطمة 
منهما تقوم بنفسها وتكون عيئًا قائّة يذامها ومن 
الشروط الاساسية لتوفر هذا الحق ان يكون 
حق الارتفاق مرتيا بين أملاك الفرد محيث أو 
فصلت وكانت لشخصين لكان لاحد الملكين 
حق أرتقاق عل الملك الاخر وملك المدعية كان 
فى حوض القنطرة وملاك المدعى علي هكائن فى 
حوض الحزل وبنهما طريق والمسق كر من 
ارض المدعية لارض المدعى عليه من زمن بعيد 
ولا زالت تستعمل لارى للآن بدليل ما شاهدته 
المحكة وقت الانتقال من مرور المياه فى المسقى 
مخترقة الارضين معا ولقد قرر العلامة كابتانق 
الجزء من شرحه القاتون المدبى صعيفتي قبرة 
و0 الشروط الواجتوفرها فى حق الارتفاق 
الذّكور ققال بأن أول هذه الشروط هو )١(‏ 
يجب أن يقوم الدليل بآن العينين قبل قسمتهما 
كانتا الك واحد المادة.« 05 » فرنى (؟) 


بحلة الحاماة 
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يجب أن يقوم الدليل على ان ترتيب هذا الحق 
كأن بفعل المألك وان النظام الموجود كان ريا 
ععرفة ( الادة +58 فرنى ) فى آخر ققرةَ منها 
وقال بأنه من البديهى أن هذا الشرط يتوفر 
اذا يكن المالك الاول قبل القسمة رتب هذا 
الحق فعلا بل كان الترتيب سابمًا على ملكته 
اعينين مما وقد أبقاه هو على ماكان عله لأنه 
باعتباره الخالة الاولى مستمرة يعتير يأنه رتيها 
لصلحة جزقىملكه ومنه ينشأ هذا الحق () أن 
1 هذا الحق ظاهراً حتى لا بغش امالك 
للعين ا متب علمها حقوق الارماق » 

«اوعيت ان جيم هذه الشروط متوفرة 
عام التوفر فى هذه الدعوى يضاف الى ذلك 
دليل قاط وهو ما جاء فى تقر ير الخبير فىدعوى 
القسمة غرة 45ل سنة 1481 تلك الدعوى التى 
بتى عليها قسمة الاعيان بين جميع الورثه واعتمد 
الحم فيها على تقرير الخبير وسار على خطواته 
جاء فى ذيل هذا التقرير ملحوظة هذا ندمبا 
( يتلاحظ بأن كل قسم له حق الارتفاق والرى 
والصرف على الاقام والاخرى نحصب الخالة 
الموجودة عليها الآن ) ولميعترض أحد على تلك 
الملحوظة أثناء عملية اقعة ولأكان المدعى عليه 
بسك بالحالة التىكانت سابقة على القسمة بالنسبة 
للزى فهو انما تمسك يحق ارتفاق كائن من قبل 
ولقد قرر العلاءة كابيتيان فى صحيفة )18٠(‏ بأن 
مينى هذا الح الاتقاق الضمنى بين المالكينوقت 
القسمة على يا الحالة على | كانت عليها فا بالاك 
اذاكان الأتفاق صر يا » 


« وحيث أنه لاعيرة عا جاءفى كتاب 
الخبير التالى ارفع هذه الدعوى اذ أن العمده على 
تقريره الذى أخذت به الحكة وينت حكبا فى 
دعوى القسمة عليه » 
«وحيث مكل ذلك تعين الحم المدعية 
علكينها لهذه امسق مقيدة يحق الارتفاق المترتب 
لمصلحة ارض المدعى عليه السالفة الذكر مم الزام 
المدعية بمصار يف دعواها لآن المدعى عايه لم 
ينازع الافى حق الارتغاق الذى ثبت له » 
( قضية المت -قيظة كريمة المرحوم عبد المعطى 
بك شعاته بتوكل حغرةاندراوس اقندى رزقالحاى 
ضد محمد اقدى شاكر عبد المطى وحقر عنه حفرة 


نجي 'فدى فهمىءطر اللمانى غرة ١54‏ سة٠؟وا‏ 
امدر الأكم حشرة في يك ابرادم دوض ) 


اآغ1ى2ظ> 
محكة ابو تيج المزئية الاحلية 
7“ 0-8 براسئة 1977 
اختماس . دعوى املية . دعوى ضهان ٠‏ الرايطة 
بين الدعوبين - آحارة . #ستاجر هن ا'باطن 

الممارى, القاتوتيرٌ : 
المسإ به أن دعوى الضمان 
تنبء الدعوى الأصليةفى الاختصاص ولو لم تكن 
محكة الدعوى الاصلة مختصة أصلا تع 
الاختصاص العادى بنظر دعوى الضمان . إلا 
إذاكان المتصود برقم الدعوى الأصلية التكاية 
بالضامن . 

؟ - يكتى رفع دعوى الذمان تبعا المدعوى 
الأصلية تعلق الدعو بين بموضوح واحد فلا مانع 


* دام‎ ١ 
اليه‎ 


مهاست 


مه 


بحلة الحاماة 


ينع المستأجر الأما لى من إدخال الجاحرة 
الباطن فى الدعوى التى ترفم من المالك على 
المستاجر لان “اخير المستاجر من الباطن عن 
دفع الاتجار فى مواعيده مثلا يكون سببًا لتأخير 
المستأجر 'لأصل عن السداد الأمر الذىيترتب 
عليه رفم الدعوى قبله من المأللك - 

المحكة : 

معيف أرق ,المدىى والمدعى عامهم 
الاصليون قد أتنقوا بد أن دفم الاخيرون 
أولاً بعدء أختصاص هذه الحمكة على إحالة 
القضية على محكة أسيوط الكلية» 

« وحيث أنكلاءن جمد عكاشه وحسن 
عكاشه وعبد المحهد عكاشه الفمان الذين 
أدخلهم المدى عليهم الأصليون سعموا على 
الدقم بعدم الاختصاص و بنوا ذلك على سيبين: 
أولاً أن للم بصفتهم مانا الققسك بالدفم بعدم 
الأختصاص ولو تنازل عنهالمدعى عليه الاصليون 
وهذا على فرض ححة قوط بصتتهم صما . 
ادن لحان الاح رقنا يا 
الشكل قبلهم بل يجب أن ترف بدعوى مستقلة 
لعدم وجود رابطة يي نالدعوى الأصلية ود 
الضمان » 

« وحيث أنه فيا بختص بالسبب الأول 
وهو حق_ الفمان فى السك بالدفم بعدم 
الأختصاصمن اسل به قَانونًا أن دعوى الضمان 
ما ترقم تبس لمرعوىالا صلية وف الحكةالمنظورة 
أمامها هذه الدعوى الأ خيرة وحتى ولو تكن 


مختصه بنظار دعوى الفمان نحسب قواعد 
الاختصاص إلا إذاكان رفم الدعوى الأصلية 
مقصوداً به اكابة بالضاء ا 
5 ار الذى م يقدم 0 
أولى بند ٠١1‏ ار الفمان 
| جِ الم لك الدرى آذ لء- 9 
ليس لم ا بالقسك بالدقم إذ آن محكة 
اسيوط التى انمق طرفا الخصوم عيل إحالةالقضية 
ها ى الحكة الى بقع فى دائتما محل إقاتهم 
الأصلل ٠‏ ولذا فهى مختصة بنظر عراءالاميةة 
« وحيث أنه فها يختص بالسيب الثانى 

وهو أن دعوى الفمان لا بصح رفعها يبدا 
االشكل قبلهم لعدم وجود رابطه بين الدعو بين 
- ممالا نزاع فيه أن الدعوى الاصلية مرفوعة 

من المدعى عن إيجار الا رض التى أجرها لمورث 
الى القمان .. . وهذاكاف 5 0 
للدعوى الأصلية لتعلتهما بوضوع واحدذ وهوقيمة 
الاتجار . ولا شك أن تآخر المستأجر من الباطن 
عن سداد الاقساط المستحقة فى .واعيدها (على ' 
فرض حصوله ) يكون سبب تأخر المستأجر 
بى | الاصلى عن السداد . على أن ذلك كله مر 
اختصاص الحكة التى تفصل فى الوضوع » 

( قغية السيد «صطفى حمد مرو وحشر معه بالجلة 
حمرة الاستاذ تمد نهمى التامى افندى الائي ضد 
ميخائيل عيد السيد بصفاته وحقر عنه باللسة حضرة 
6 ستد خله الابوتيجى اتدى الى عن حضرة 

تاذ عاذر جيران افندى الحاى .وتمد عكاشهواخرن 

بصفتهم غماءاً وحضر ععهم بالجلسة حفرة الاستاذ عمد 
ان افتدى المحانى هرة +125 سنة 5زول . 
وأصدر المكم حغرة مرسى فرحات افتندى القاضى ) 


يحلة المحاماة 


قزرهة 


تذنن 
محكة جرجا الجزئية 
توشبر سنة 197 
اثيات . دين المدين على الداى . وذاء الدين 
مقدمة هئات بالكتاية . بينة 
ا مدر القانولى : 
(اذا داين شخص آخر فى دين ثم قدم 
المدين ورقة تفيد بانه بعد تاريح استحقاق هذا 
الدين داين الدائن بين آخر جقتضى الورقة التى 
قدمها فان مثل هذه الورقة تعتبر مبداً بوت 
بالكتابة تبيح لمدين اثيات التخالص بالبينةحتى 
ولوزاد المبلغ عن عشرة جنيهات ) 
المحكة : 


« حيث ان الماعى قرر انه اتفق مع المادعى 
عليه بورقة مؤرخة ١6‏ اغسطس سنة 3و١‏ 
على أن بورد له هذا الأخير 4.٠.٠‏ طوية 
واستلم منه +؟ جديا من لهذا الطوب ولكنه لم 
بورد » 

« وحيث ان الماعى عليه قرر أنه ورد 
الطوب واستدل على ذلك انه داين المدعى 
تبلغ ٠٠٠١‏ قرش ماغ بورقة مؤرخة ١١‏ وشبر 
سنة 1948 أى بعد تاريخ الاتغاق الخالص 
بالطوب » 
3 « وحيث أن الحكة ترى أن مثل هذه 


الورقة الاخيرة ,نصح اعتبارها مبدأ ثبوت 


بالكتابة ويمكن اثبات تسل الطوب بالشهود » 
) راجم رسالة الانبات 5 نشأت بك 
ص 770 ) 

( قضية عبد الله فراج ضد عط أله سعيد أمرة1 1 
ستة ١59151‏ أصودر المكم حغرةاجد يك فؤ'دالقاني) 


ونان 
محكة ببا المزئية 
٠‏ وشبر سلة 19171 
دعوى . ثرائطبا . دعوى اثيات الحالة . 
السب ٠‏ المصلحة , 
الفاعرة القافوئم : 

دعوى اثبات الحالة شأها كاق الدعاوى 
فيجب أن تقوم على السبب والمصلحة من جية 
رافعها و بانعدامها لا يكون هناك محل لاتقاضى 

المحكة: 

« حيث أن المدعى يطلب اثيات حالة 
اطبان يدعم أنه استأجرها من وزارة الاوقاف 24 

« وحيث ان وزارة الاوقاف دفعت بأن 
المدعى عليه لم يستأجر مها أطياًا يتان ولذا مكون 
دعواه لا محل لحا لخلوها من المصلحة » 

2 وحيث أن اللدعى هرر أنه قدم عطاء 
للوزارة عن الاطيان ورمبى مزاده عليه » 

«وحيث أن الثات من قاعَة اماد المقدمة 
من الوزارة أن المدعى بعد أن قدم العطاءتأجلت 
الجلة للمزايدة وهذا دليل على عدم قبول 
العطاء نهائيا » 


كزره 


ميحلة المحاماة 


« وحيث أنه ثابت أيضًا من البنود الرايم 
والخامس والسادس والسابع من الماعة أن الوزارة 
حرة فى قبول أو رفض أى عطاءكا ان التأجير 
لا يعتبر الا بعد مواققة مجلس الاوقاف الأعلى 
وهذا دليل على انه ل يحصل تأجير فعلا للمدئى 
لآن جميع هذه الاجراءات لم تنم والوزارة احرث 
الاطيان فعلا لينك مصر » 

3 وحيث انه مما تقدم فلا يكون المدعى له 
مصلحة فى الدعوى لا نه يزعم انه استاجر الاطيان 
من الأوقاف مع أن الثابت عدم وجود هذه 
الصغة قع عدم وجود اى علاقة بنه وبين الوزارة 
لاترى المحمكة محلا لطلبه ائيات الخالة لآن 
هذه الدعوى كاقى الدعاوى يتعين أن تقوم على 
السبب والمصلحة من جية رافعها و يانعدامها فلا 
يكون هناك محلا للتقاضى » 

«وحيث انه ما تقدم نتعينر فض الدعوى » 

( قضية مبروك عوض الحاضر عنه الاستاذ اسرائيل 
أفندى مموض الحاى ضف وزارة الاوتاف الحاذر عنها 
حفمرة الاستاذ تود أفتدى اليد عل الحاى يلم 


قضااها ونك مصر ثمرة 4ه سه لا ؟؟١ا‏ وأمدر 
الحكم فها حقرة تمود يك عفيق القامى ) 


ره 


51 
محكة جرجا الجرثية 
© دنسمير سئة 19175 


مهد . شرط ارادى . شرط المدين . ياطل . 
شرط الداى . حميح , 


القاعرة القانوئي : 
اذاكان الشرط اراديا فهو باطل اذاكان 


متروكا لارادة المدين فى الالتزام وبالكن 
يعتبر صحيح اذاكان متروكا لارادة الدائن 

المحكة : 

« حيث ان الاعى عليه دقم بعدم 
اختصاص الحمكة لأن اقامته عركر سوهاج 
وقد رد المدعى على ذلك بأنه مشترط فى السند 
أن التقاضى محل ٠١‏ بريد الدائن » 

لوحف أن هذا التريل حو رطا 
ارادى أى متروك لارادة المتعاقدين الا انه من 
الميادىء المقررة أن الشرط الارادى متى كان 
متروكا لارادة الدائن فهو صحيح و بالعكس اذا 
كان متروكا لارادة المدين فهو باطل ( المادة 
74 مدلى قرتى ) » 

« وحيث ان الشرط الوارد فى الند عن 
مسألة الاختصاص متروك لارادة الدائن فإزا 
يعتبر صحيحًا وفضلا عن ذلك فان الاائن لم 
يتسف قى استعال هذا الشرط وائما رفم 
الدعوى امام الحكة التى يعم قيها هو ولذا يتعين 
رفض الدفع » 

« وحيث انه بالنسية للموضوع فقد قرر 
المدعى عليه ان المدعى اسل 1١4‏ قرا صاغا 
عن بصل مصدر الى الخواجه جبرائيل بقطر 
وطلي محايقه العين الجامعة عنها وترى الحكة 
اجابة هذا الطللب » 


( قضية عمد حا 0 الرامجى ضده فيد المسييح 
أتدى قبدال مرة 955 ستة لالاة . أصدر الحسكم 


حقرة أحد بك فوّاد القاضى ) 


يحلة الحاماة 


دك 


خ3قر2ظ2> 
محكة اسنا الجزئة 
١‏ مأب سنة ا؟و١ا‏ 
دين . فوائكه ٠‏ سرأنها . مادة ١84‏ مدتى 
القاعره القانوك: : 

نسرى الفوائد القانونية من يوم المطالبة 
بالدين وليس من يوم المطالبة بالفوائد . 

المحكة : 

« من حيث انه تبين من الاطلاع على 
الأحكام المقدمة من المدعى انه سيق ان رقم 
دعوى مدنية نيدت نحت كرة 0ه سئة 1609 
اصوان ضد مورث المدعى عليهم عطاليته بمبلغ 
هم قرش صاغا والفوائد القانونية من تاريخ 
المطالبة الرسعية لغاية تام السداد وقعلا حك له 
بطلباته غيابي) فمارض الحكوم ضده وفى اثناء 
نظر المعارضة دف بعدم اختصاص الكة قنضت 
بالفاء الحم الغيابى يعدم اختصاعها وأخيراً 
جدد المدعى دعواه بتارم 1" سبتمير 19178 
امام حكة اسنا الاهلية ضد ورثة مدينه وهم 
الدعى عليهم وتقيدت نحت غرة 84 سنة 0378 
واقنصر على طلب الدين دون فوائده له له 
بطلباته على أن يدفمها المدعى عليهم من تركة 
موزهم »6 

« وحيث ان المدعى رقم الدعوى الخالية 
يطلب الفوائد القانونية عن اصل الدين م نتاريعخ 


المطالبة الرسعية فى الدعوى الأولى التى رقعها 
امام محكة اصوان لغاية ٠١‏ مارس سنة 1١55107‏ 
تخلاف ما يستجد لغابة السداد » 

« وحيث انه يتعين البحث فى تيان مااذا 
كان المقصود بالمطالبة الرسمية الوارد ذ كرها فى 
اللادة 1١+‏ مدنى ى المطالية بأصل الدين أم 
المطالبة بالفوائد » 1 

« وحيث ان الرأى الراجح هو سريان 
الفوائد من تاريخ المطالبة الرسعية بأصال الدين 
ولو لم تطلب الفوائد فى التاريمخ المذ كور وانه 
لا يشترط وضع طلب خاص بالقوائد فى عر يضة 
الدعوى الخاصة بالدين الأصلل وحيذ اذا 
طلبت الفوائد فيا بعد فان القاضى يحم بها من 
وقت رفم الدعوى بالدين الأصلى » 

« وحيث ولوان أول مطالية رسعية من 
المدى بدنه كانت عند مأ رقم دعواه امام محكة 
اصوان فى سنة 9١و‏ الااان الحم الذى صدر 
لصالحه فى ذلك الحين قد النهى عند ما طمن 
عليه يطريق المعارضة واصبحت كافة الاجراءات 
السابقة كانها ل ككن وفضلا عن ذلك فاته 
لانجوز الحم له بعدئذ بالفوائد من ذلكالتارعخ 
لسقوط الجزء الا كبر مها لمضى المدة طبقًا للمادة 
١‏ مدني كا جاء فى دقاع المدعى عليهم » 

« وحيث ان المدعى لم يطالب بدينه مرة 
اخرى الا عند ا جدد دعواء امام محكة اسنا 
بتاريخ 77 سبتمبر سنة 19377 وحينئك ليس له 
الحق فى طلب فوائد دينه الاامن هذا التارعخ 


زه يحلة الحاماة 

« وحيث ان قيمة الفوائد المستحقة على | ١‏ ولأن المادة 4م مدنى مأخوذة من المادة 
أصل الدين بعد استازال نصيب فرج عبد الملك | ( 5595 ) من القانون المدنى الفرشى وقد أجمم 
منه كا جاء فى عريضة الدعوى مر ابتداء | الشراح بفرنا أن أسباب الايقاف اذ كورة 
به ذه المادة لم توضم على سبيل الحصر يل على 


1 ستتمبر سلة 1878 لغابة ٠١‏ مارس17؟19 


هو مباغ ,//' وه قرشا ماعًا » ” سيل المثيل وجرى القضاء بفرنسا على إضافة 

( قضية تأوشروس أفندى جرجس وحشر عنه أسباب جديدة للايافلم يذ كرها الشارع صراحة 
حضرة فيد المجد يك عمد الحائى ضد وسف أفتدى 0 : َئ 8 
عد انلك وآخرين أمرة4 4 سنة5919 اء أصدر المكم وى لا هل عا كه استحهاقا لارعانة 

حفرة أحمد بك وه القاضى ) 
المحكة : 
ال « حيث أن المدعى يطلب إإزام المدعى 
محكة طهطا الجزئية عليهما يدقع ميلغ 199 جنيها و 450 مليا على 


14 نوشير سنة 1901 
تقادم . تحية متقطمة . وقف سر بان المدة * 


اعتبار أنه ريع فدان واحد و ١4‏ قيراطًا و 1 
سسهما المماوكة لحجوره الغائب غيبة متقطعة من 
تارعخ تعبينه كما فى سنة ١#‏ ا لغاية سنة 1955 
ويرتكن على أوراقف دعوى المجلس الحسبى 


غرة ©" ستة 19١5‏ طيطا » 


القاعرةالقانو م 
تعتير الغيية من الأسباب الموتضة لسريان 
المدة الطويلة بتوعبها بالنسبة لاغائب لأرتف 
الشريمة الاسلامية تلحق الغائب بمديهى الاهلية 
وتقفى يأن أحكام علك العقار لا تسرى عليه 
أسوة بالقاصر والحجور عليه الجنون أو العنه 
أو السغه 


« وحيث حيث ان المدعى عليه الأول اعترف 
200 المرافعة أنه وصع بده على 
أطيان الغانب الدة المطالببر مها و دقع السفو طّ 


ش 35 حى الماعى فى المطالبة بالرريع عنالمدة التى مغى 
ولان الشارع مرح حم ف عليها ١‏ كثر من خس عشرة سنة طبقن لمادة 
51 00 وخأة أموآ 1 2 
الاجراءات الواجبامخادها للمحافظه على مواهم 8 الى داري تقديراً مناسبا 
وما إيقاف سريان المدة الطويلة الا وسيلة من | من امدة الباقية » 
وسائل اللحافظة على المال 0 
« وحيث أنه يتعين البحث فما اذا كانت 
ه و الحامات © داجع يسكس هذا ارأى كم محكمة د 
ين سويف الاستكنافة فى + فبرابر سنة ١.١‏ العاماذة الغيية تعتبر حقنا من الأسباب الموقفة لسريان 
ص40 | لد امريد يقول المدعى » 


111[ ز[زذز 131[ 7[”17[”[[”3[[[[[آ[ت 23 
سوبو سه و بط سن مس مس مسو ماطس سس اس ل تا اج ا ا ب ا 


جحل الحاماة 


قه 


« وحيث ان المادة 6ه من العانون المدبى 
نصت صراحة على أن حلم تلاك العقار بمضى 
المدة لا يسرى على مفقود الاهلية شرعا ونصت 
المادة 18١‏ مدتى على أن الحم فى الأهاية 
.يكون على معَتَضى الاحوال الشخصية الختصة 
باللة التابع لما المقاضون » 

« وحيث أن الغائب فى هذه الادعوى 
وجل مسلم تسرى عليه أحكام الشر بعة الغراء» 

« وحيث أنه مر: القواعد المقررة فى 
الشريعة الاسلاءية أن أحكام تلاك العقار بمضى 
المدة الطويلة لا تسرى على الغائب أو المنقود 
حت يرجع من الغياب ويسكت مس عشرة 
سنة أو يحم ووته وتمضى هذه المدة من تاريخ 
صدور الحم دون أن ترقع دعوى الملكة من 
الورثة ( راجع المادة 160 من كتاب مرشد 
الحيران وهىتمتبر الغياب والقصر والجنون سواء 

كأعذار شرعية تنم من رفم الدعوى) » 

« وحيث أن ييؤيد هذا الرأى أن الشارع 
سوى بين الغائب غيبة منتقطعة وبين عديمى 
الاهلية للقصر والجنون والقه والممّه فى 
الاجراءات الواجب اتخاذها للسحافظة على أموالم 
فان الغائي ععجرد غيبته محصر أمواله وتخضغ 
لاشراف الجلن الحسبى ومين له وكيل يكون 
خاضما للعجلس الحبي خضصوع الوصى على 
لامي وام على الجنون والمعتوه والنيه » 

« وحيث أنه مع هذه النسوية التىاوجدعا 
الشارع بين الغائب وعدعى الاهلية فى حمابة 


أموالم لا يمكن التفريق بننهم فى ايقاف سسريان 
التقادم لان هذا الايقاف ما هو الا وسيلة من 
وسائل الحافظة على المال ( راجم كتاب الاستاذ 
محمد كامل عرسى ف الملكية والقوق العينية بند 
401 ص تلام والحكم الصادر .ر:. محكة 
الاستئناف الختلطة يتاريخ 1١‏ ابريل سنة ؟م 
المجموعة الرسعي_ة الختلطة اص ١6١‏ والحكج 
الصادر من محكة أسيوط المرئية الاهلية بتارخ 
ابر با سنة- 8 الجموعة الربعيةوعدد + »١1‏ 

« وحيث أنه بالرجوع الى الأ حكام القليلة 
التق صدرت على عكس هذا الرأى ورفضت 
اعتيار الغيبة سببًا من أسباب ايقاف سريان 
المدة الطويلة تبين أنها قائمة على ماجاء فى 
الشريعة الاسلامية من اعتبار الغيبة عذراً شرعيا 
مانعاً من رقع الدعوى وعدم اعتبارها سبي من 
أسباب عدم الاعلية » 

« وحيث أنه لا محل لهذا العييز ما دام 
الثابت الذى لا نزاع فيه أن الشريعة الاسلامية 
تلحق الغائب بع_دعى الاهلية ونوقف سريان 
المدة بالنسبة لاغائب والمادة 1٠‏ مدنى أحالت 
علها لبيان عدعى الاهلية الذين أشارت البهم 
الملدة 6م مدى » 

« وحيث أنه فضلا عما تقدمفان المادة.م 
مدلى «أخوذة من المادة ( +ه0؟ ) من القاقون 
المانى الفرسى التى ذحكرت أسباب اياف 
سريان المدة الطويلة وبالرجوع الى شراح 
القاتون المدنى الفرضسى نراءم يقولون بأنها منقولة 


:64 
من القاعدة القدعة السابقة على وضع النانون المدنى 
تتاءء مامه هقمع أعدمه علا متامتعمعمم هنآ 
عاعة'ل أهاث ده كدر أمم'م أمو الا سر 
التقادم على من لا تسمح له حالته بالتقاضى » 
٠‏ «.وحيثان الحا الفرنسية أجعت أخيراً 
على أن الاسباب المذكورة بهذه المادة لم توضع 
على سبيل الحصر بل سيول الكثيسل وأباحت 
لنفسها اضافة أسياب جديدة لايقاف القادم لم 
يذكرها الشارع صراحة وهى لا تقل استحقاقا 
للرعاية مماذكره الششارع ( راجع بلانيون جزء 
أول بند 7964 وما بعده والحم الصادر من 
محكة النفض والابرام الفرنسية بتارعخ » بونيه 
سنة --18377 ومثار اليه به » 

« وحيث أنه ما دامت هذه فى الحلة 
بفرنسا فلس ما بنع مناتباعها هنا واعتبار الغيبة 
سيب من أسباب ايقاف التقادم بالنسبة لاقاي 
لاسا وأحكام الشريعة الاسلامية واجراءات 
الشارع الصرى فى حماية أموال الغائب محم 
اتباع هذا الرأى ( راجم دى علس الجز الثالث 
فى باب وضع اليد بند ٠‏ وما بعده ) وهو يرى 
حرية القضاء المصرى فى اضافته أسباب جديدة 
لايقاف سريان المدة الطويلة أسوة يما جرى 
عليه العمل يفرنسا » : 

« وحيث أن الاحكام واحدة فى ايقاف 
مضى المدة الموجب ومفى المدة المسقط بنص 
المادة م١‏ مببني » 


محلة الحاماة 


«دوحيث أنه شين لا تقدم رقض الدفم 
الفريى المقدممن المدعى عليه الاول وعدم سقوط 
حق المدعىفالمطالبة جزء من الريع المطالببه» 

« وحيث ان المحكة ترى التقدير الذى 
قدره المدعى عن الاطيان قى السنوات المطالب 
بريعها تقديراً مناسبًا غير مبالغ فيه فيتعين 
الحم به » 

ه وحيث انالمدعى عليه التأنى لم بضع بده 
على الاطيان المطالب بر يعها ولم يحضر فى دعوى 
الجلس الحسى الا بصفته وكلا عن المدة فتعين 
اخراجه ءن الدعوى بلا مصار يف » 


( قضية الشخ عمد عبد الله نراع ته تيا على 
صالم يمخيت الغائب ضد «ماح محرت وأخرتمرة ١١١+‏ 
سنة ١1559‏ أصدر المكم حفرة عيد العظيم بك 
الشقنقيرى القاتى ) 


نان 
محكة يا الجرثية 
١١‏ نابر سئة 1978 
دعوى ٠‏ تنازل عنها . سقوط الاجراءات . 
مرتيات. سقوط الحق فبها عفى مس ستوات. 
اساس السقوط . اهمال الاعتراقى بالدين . 
حواز العسك بالسقوط 
المادىء القافوئم: : 

١‏ -ان التنازل عن الدعوى سقط جيع 
الاجراءات السايقةومتها اعلان الدعوى و تجمايا 
كن لم تكن 

؟ -ان الحكة فىسقوط الحق ف المطالية 
مضى خس سنوات فى مسائل المرتبات وغيرها 


محلة الححاماة 


اوه 


هى عاب الدائن الذى أهمل ف المطالبة محقه | التسديد ستبر أنه صادر من الماع عليه نفسه 


طول المدة ومن ثم فالاعتراف بالدين لاعنم 
المدين منالمسلك بالدفم سقوط الحق ف المطالبة 

الحكة : 

ه حيث ان المدعى عليه دفع سقوط حق 
المطالبة لانه مضى أكثر من خس سنوات 
هلالية على تاريخ استحقاق عقد الانجار 
المطالب به » 

« وحيث ان المدعى طلب رفض هذا 
الدفع أولا لان هذه الاطيان كانت مؤجرة له 
وآخر وهوالشيخ ممودعطيه ابو جليل من وزارة 
الاوقاف وقد رفم الشر يكان دعوى على بعضهما 
وأدخل فيها المدعى عايه بصفته ضامنا وهدذا 
يقطع المدة » 

« وحيث بالاطلاع على الاعلان المذ كور 
ظهر بأن الماعى عليه حقيقة معان فيها ياعلان 
ولكن ظهر أنه حصل صلح بين المدعى والمدعى 
عليه فى تلك القضية وتنازل المدعى فيها عرن 
مقاضاة باقى المدى عليهم فى القضية المذ كورة » 

« وحيث أنه من المقرر قانونا أن التنازل 
عن الدعوى يسقط ججميع الاجراءات السابقة ومنها 
اعلان الدعوى ويمجملهاكأن لرتكن ( يراجم فى 
ذلك شرح القانون المانى للدرحوم أحمد فتحى 
رغاول باشا صفّحة ٠١١1‏ )» 

« وحيث ان المدعىقرر ايض أن بعض الضمان 
الدخلين فى هذه الدعوى دقم له مباغ و؟ جتيها 
فى ؟ اكتوير سنة 1978 وقال بأن هذا 


للعلاقة القانونية التى تر بعلها مما وقرر ان السداد 
للدائن يعتير اقرارا يقيام الدين وسقوط المطالبة 
بانس سنوات مفروض فيه قرينة السداد » 

« وحيث أن سقوط المق بالايجار ليس 
سبه قط ا<مال انالستأجر قام بسداد الايجار 
واغاله سبب أقوى ,تعلق بالنظام وهو أن الشارع 
أراد معاقة الؤجر الذى أهمل ف المطالبة حقه 
مدة الخس ستوات ولرفم رام المتأخرات 
من الايجار الذى قد يجر الخراب باللمستأجرين 
(يراجع فى ذلك المستر والقن صفحة +7 هالجزء 
الثانى ) اذ جاء فيه صراحة ان المدين الذى 
يعترف بعدم الدفمعليه أن يسك يسقوط الحق 
وقد قرر المستر والتون فى ذلك ان الاعتراف 
بالدين لا يمنع المدين من القساك سقوط الحق 
عفى المدة » 

« وحيث أنه ظاهر أن القانون قسم سقوط 
الح بمضى المدة الى قسمين أحدهما ما يكون 
مضي المذى فيه مظنة السداد وى هذه الخلة 
يجي توجيه ين الاستيناق كا فى حالة سقوط 
الحق يضى مس سنوات فى الدين التجارى أو 
سقوط الحق بى 03١‏ يوم والقسم الثانى عو 
ماكان جزاء لصاحب الحق على تأخيره واهماله 
فى المطالةك فى حاله سقوط الحق يمفى حمة 
عشر سنة أوسقوط الحق بمفى حمس سنوات 
فى المرتبات وغيرها » 

« وحيث أنعلذلك يكون اقرار المدجىعليه 


كلكن 


سداد الدين- وادخال ضمان لا تنم المدين من 
امك بالدقم سقوط الحقاذ أن الاقم يسقوط 
الحق يمك ابداوْه قى أية حالة كانت عليها 
الدعوى كا نص على ذلك فى المادة ١٠م‏ من 
القانون المدنى. ولذك يتعين قبول الدفم ورفض 
دعوى المدعى والزامه بالمصار يف » 

( قضية عامد اعندى حدين سان ضد حتيدى 


خليقة وآخرين ممرة 81 ستة 1958 . اصدر الحكم 
حشرة امد تمود بك القاضى ) 


يس 
محكة ميت غمر الجزئية 
8 نابر سنة .م197 
بيع ٠‏ عين ذات ثمرة . فخ ٠‏ رد الْمْن ٠‏ فوائده 
المدادىء القاموئية : 

١‏ - خولت المادة - م" مدبى للبائم حق 
'حنساب فوائد المُن اذا كان المبيع الذى سلم 
سج منه ترات أو أرياح أخرى فبطريو_ 
القياس العكى يكون للمشترى الذى دفع الدُن 
حت الطالبة بفوائده من الوقت الذ ىكان يتمين 
عن البائع النسليم فيه اذا صار هذا التنليم غير 
مكن يسيب فسخ المقد لاخلال الطرقين بشروطه 
لأنه يس من المدل أن ينتفع البأثع فى هذه 
الخاله. بفوائد لمن _وثمرات العقار يبنا حرم 
الك ا 5 ْ 1 

0 اشترط البائم قوائكد بنسبة معيتة 
على:ما.يتأخر_الشتر. فن.دقعه من الؤْن يجب 


بحلة المحاماة 


ممامته بالثل عمابيكون قد قبضه من ان من 
لوقت الذىكان بتمين عليه فيه تيم المين 
المبيعة التى تنتج ترات او من الوقت الذى يصير 
فيه هذا التسليم غير يمكن بسيب اخلاله بشروط 
العقد 

المحكة : 

« من حيث انه مما لا نزاع فيه بين الطرفين 
ان المدعى عليها استافت من المدعى مبلمم 0٠‏ 
جني على دفعتين دفعة عبلغ مائة جنيه استامته 
وقت تحر ير عد البيع الابتدائى الصادر منها 
للمدعى عن ستة أفدنة بتاريحخ ١١‏ نوشير 1١974‏ 
ودفعة ثانية مبلغ ٠‏ 0 جنيه فى غابة شهر أوشير 
سه ١987‏ 46 

« وحيث ان المدعى حرم من فوائد ب 
الجسانة وحسين جنا السالف ذ كره منوقت 
دفمه للان يما ان المدعى عليها تنتقع بريم 
الستة افدنة التى سبق أن تماقدت مع المدى 
على بيعها اليه ولم بم البيع يسبب اخلال الطرفين 
بشروط العقد الابتدالى كا هو ثابت من الاطلاع 
على اسباب الحكم الاستئناقى المودع يحافظة 
المدىترة ؛ دوسيدادلك رفم المدعىهذءالدعوى 
يطالب فيها بلغ ١14١‏ جتيه فوائد مبلغ ٠‏ مدجنيها 
بنسية تسعة فى المائة سنوي من ١؟‏ نوقير 0ه 
لغاية آخر سبتمبر 487 وطلب مجلسة المرافمة 
لحم له على اللدسى عليا جا يستحقين فود 
عن المباغ السالف د كره من اول 1 كتو ير 5517 


لغابة تام السيدادٍ » 


محلة الحاماة 


غعؤه 


ْ « وحيث أن المدعى عليها دفعمت واسطة ١‏ افدنة مشتراه وانتقاعه مها فى غابة دمعير 1 


محاميها دعوى المدعى بأنه ل محصل اتفاق بننهما 
على فوائد ما دفع منه لحا من امن باعتبار تسعة 
فى المائة سنو يا وعلى ذلك لا يكوت له حق 
المطالبة الا بالقوائد القانونية بواقع خسة فى المالة 
سنوي عن ميلم ٠ه‏ نيما من تارعخ رفم هذه 
.لدعوى طبعًا لنص المادة 4؟1 مدنى » 

« وحيث انه تبين من الاطلاع على غتد 
ابيع الابتداق الحرر بين طرق الخصومة والؤرخ 
١١‏ توشير سنة 1994 أنه تم الاتفاق بي نالطرفين 
على أن يخرر عقد البيع النهانى فى غاية شهر 
دسعير 1١994‏ بعد هيام الطرقين بشروط هذا 
الاتفاق و بطبيعة الخال هتى تحرر عد البيع 
الها استم المشترى الاطيان المببعة له ليتتقع بها 
فى نظير ما دفعه من امن للبائعة ولو لم ينص على 
ميعاد التسلي فى العقد الاننبانى لان هذا التسليم 
واجب طيهًا للمادة لالا؟ مدنى التى نصت على 
انه اذالم يشترط العقد وقت للتسلم وجب 
السلم وقت البيع » 

« وحيث انه متى تقرر ان الملاعى عليبا 
كانت ملزمة تساي الستة افدنة عند تحرير العقد 
الها فى غاية دسعير سنة 145 فل تكن هناك 
ضرورة تليء المدعى للاتقاق على فوائد ميلغ 
المائة جنيه الذى دفعه فى ١١‏ ثوشير سنة 1574 
ومبلغ ٠‏ موجتيها الذى تعهد بدفعه فى غاية شهر 
وشبر سنة 1474 لقرب أجل استلامه اللمتة 


بعد تحر ير عقد البيع النهائى » 

« وحيث ان الادة ( #٠‏ ) مدبىخولت 
للبائم حق احتاب فوائد القن اذا كان المبييع 
الذى سس ينتج منه ترات او 'ارباح اخرى 
فبطريق القياس المكسى يكون للمشترى الذى 
دفع اهن حق المطالية بقوائده من الوقت الذى 
كان يتعين على البائع النسلي فيه اذا صار هذا 
النابم غير تمكن لسبب فسخ العقد لأنه ليس 
من العدل ان ينتهم البائع فى هذه الخالة بغوائد 
لعن وثمرات العقار ينما حرم المشترى مهما » 

« وحيث أنه ظاهر من اليند الرابع منعقد 
البيع الإتداق الحرر بين الطرفين بتاريخ 
١‏ توشير 1994 ان المدعى عايها قبلت امهال 
المدعى فى دقع مبلغ ماثة وستين جنمها من الم 
لغايهة شهبر ستمهر 1976 بشرط دقم فوائد عنه 
بنسبة تسمة فى المائة سنو يا فن العدل ان تعامل 
المدعى عليها بالثل قتازم بموائد ما قبضته من 
ان من اليوم الذ ى كان يجب فيه تلم الاطيان 
المبيعة لولم يخل أحد الطرفين بشروط المقدامما 
أدى الى فسخه على ان البند الرابع السالف 
ذكره يفير يجلاء نة امتعاقدين على احتساب 
فوائد بنسية نسعة فى الماثة سنوي على ما يتأخر 
دفعه من الكن » : 

« وحيث ان فوائد مبلغ .وه جنيها من 
غاية ديسمير 1974 ألى آخر سبتمير سنة951١‏ 
باعتبار تسمة فى المألة سنوي هو مناغ 1 جنا 


خوه محلة الحاماة 


المعجل بلا كفالة فى هذه الخلة فيتعين رفض 
هذا الطاب » 


( قضية الحاج نمر امد شريف ضد الت فاطمة 
بنت عمد علام تمرة 184 ستة ١9758‏ . أصدر 
المكم حفرة احد بك حلمى القاقى ) 


عت ! + ذأ د 
ب 39 م سكيم 
2 20 - 


الواقف لماكان علكه الذى منه المحدودان وانه 


و6؟! مليما وهو مايتعين الحم به مع مأ يستجد 
من فوائد المبلغ السالف ذكره مام السداد يواقم 
تسعة فى الاية ستويا » 


« وحيث انه لاوجه قانونى للحك باتفاذ 


15 0 
و دل اد أنشأ وقنه الذى منه الحدودان المسكونان للمدى 
18 ؟5- برا سلة ١!9-+‏ أ علمهما على أولاده تور الدبن على وشهاب الدين 


وقف . سير . التريم . الاطلاق . الناء فى أرض | امد وزين الدين سعد بالسوية ثم من بعد كل 
الوق . بناء الواقف . يناء المترلى مهم على أولاده ثم على أولاد أولاده م وم 
الفاعرة الشسرعم ْ على النص والترتبب المشروحين يكتاب وقنه 
اداع الوائف ىوققه لا ولاده ابتداء جم الكرة للجهة بر لانقطع وشرط فى وققه 
الانتفاع يه سكنا واسكانا وغلة واستغلالا واطلق شروطا منها أن النظر والتحدث على وقنه بعد 
عند أو لوقف الل كور الى 0 0 إقلدلة الوتوق على للترقد الارقه وري 
واولاد اولاده وذر يامهم فالوقف عند الاطلاق الموقوف عليهم من كل طبقة مستحقة لذيك 
يكون على الاستغلال لاعلى الكنى | ومنها أن يصرف من ريع الوقف ماممتاج اليه 
؟ - اليناء فى ارض الوقف يكون لاوتف ٠‏ الخال بالكان الكيير. .. من اكرام الغرباء 
الاق عالق اذا كآن الباق هو ارات من نك | و رايخ واحاة اليعل وأ سراق من ويه 
نه واطلق أوكان الانى هو المتولى من مال أ أيضا ما هومرتب المتزل المذكور من الخيز 


ل ا ا ا ات ا لاا 0 


نفسه وأشهد أنه له والاطعمة وغير ذلك حدما تداولت عليه الأيام 
الوقائم : حال حياة الواقف .ثم مات الواقف وأولاده 


صدرت الدلعوى بمحكة مدير ية الغر بيِة ' الثلاثة المذ - كورون وأولاد أولاده وأولاد أولاد 
الشرعية فى القضية غرة * سنة 04 من وكل أولاده واتمحصر رريع الوقف الآن فى موكله سعد 
المدعى على المدعى عليهما بصدور الوقف هن | بن مد بن ز ين الدين بن الواقف وهو اللوجود 


)١(‏ هذه الاحكام متقولة عن كتاب « منتدبات الاحكام الشرعية 6 لفغيلة الاستاد عباس الزرتاتي 
كير كتية المحكمة المليا الشرعية 


يحلة الحاماة 


ذو 


بفرده من أهل الدرجة الرابعة وفى مد وعل 
المدعى عليهما ولدى احمد بن مصطق بن سعد 
ابن شهاب الدين اسهد بن الواقف .ل أهل 
الدرجةالخامسة ونى امماعيل وحسين ولدى سيد 
احمد بن امد بن سعد بن سيد امد بن زين 
الدين سعد بن الواقف وى امد وممد ولدى 
مود بن احمد بن سعد بن سيد امد بن زين 
الدين سعد بن الواقف ومم من أهل الدرجة 
السادسة واتحصرالنظرعل الوقف الآن فى سعد 
موكله وح له بذلك من المجلس الشرعى يهذه 
الحكة فى.. . لارشدته عن باق المتحقين 
وانه استلم اعيان الوقف المذّكور عدا المأزلين 
امسكونين للمدعى عليهما وانهما اعترفا يجريان 
أرض المكان الكبير المذ كور فى الوقف المذ كور 
كا اعترف أحدها ممد بأن البناء القائّم فيه 
لاوقف وتعلل فى وضع د بده بأن الواقف شرط 
السكنى فى الوقف المستحقين وادعى على ثانيهما 
بأن البناء القام على المكان الكبير ليس للوقف 
ولم يبين اليانى ولا كفية البناء ولا سببه وان على 
استولى على المأزل الاول المحدود وسكنه من 
أول ,نابر سنة . . ٠‏ واستمر سا كنا به لغاية يثابر 
سنة . . . بغير أجر ولا شرط من الواقف وان 
مد المدعى عليه الثانى استولى على المازل الثاقى 


الحدود وسكنه من اول بناير سنة . . . واستمر 
سا كنا به لغاية ناير سنة. . . بنير أجر ولا شرط 


٠ن‏ الواقف وأن ذلك منهما بغيرحق ولا وجه 
شرن وان أجر مثل المتزل الاول ف ىكل سنة... 
واجر مثل النزل الثاني فى كل سنة.. 

وأن موكله طلب من كل واحد من المدمى 


عليهما اجر المازل الذى يسكتهعن المدةّالدكورة 
3 طلب رفم يديهما عن المزلين الحدودين 
والتخلية ببنه و هما ليحوزهما للهة الوتف فامتنعا 
بغير حق الى آخر ما ذَ كره ه من طلبه الحم على 
المدعى عليه الأول كله لغ . ٠.اجرة‏ مثل 

سكنه فى المازل الحدودالا ول وعلىممد اللدعى 
عليهالثانى ببلغ.. .اجرة مثل سكنه بالمنزل,الحدود 
الثانى وبأن يدها لموكله اليافين المذكورين 
و برقم يدمهما عن المازلين والتخلية يننهما 
ليحوزهما موكله لجهة الوقف-وأجاب وكيل مهد 
أحد المدعى عليهما عن الدعوى بالأعتراف بها 
عدا كون البناء اقلم الآآن بالمنزلين المذّكور ين 
للوقف وما عدا أن اجر مثل المنزل اثانى هو 
ما ذكر بها وماعدا ان سكنى موكله بغير حق 
وقوله ان الذى أنخأ وجدد باء المازلين الحالى 
من ماله الخاص انما هو جد موكله مصطق 
واستمر ذلك البناء ملكا له الى ان توفى واتقل 
بوفاته ملكا لورثته الذين من ضنهم موكله وان 
«وكله سكن بحق من أول يناير سنة . . . لغاية 
دلسمير سنة . .مادو المدعى وقد خرج 
منه وأخلامفى آخرد يسمير المرقوم وليسمستوايا 
عليه الآن وان المدى ليس له حق فى مطالبة 
موكله وأنه يدقع دعوى موكله يأن الواقف وقف 
وقنه على أولاده الثلاثة المبينين يكتاب الوقف 
فعون يذلك وعا خَاوًا منه سكنا وأسكاي 
وغلة واستغلالا بسائر وجوه الاتتفاءات الشرعية 
الوقفية ثم من بعد كل منهم على أوا ده الذّ كور 
ثم على أولاد اولاده الى آخر ما جاء فى عبارة 


و 


"كناب الوقف وهى تفيد أرت الوقف أباح 
لأولاده واولادمم ودر ينهم الانتفاعيمةارالوقف 
سكتّا وسكا نا وغيرهما من سائر وجوهالأنتفاعات 
الى آخر ما ذَكره بأجابتهمن طلبه منع المدىىمن 
دمزلة ولت الكل الام صن الدع عل 
لثانى بأتكاره لجيع الدعوى . والجلس الشرعى 
باحكة المذكورة فى 7 يونيه ستة 104 (بناءعلى 
أنه رأى ان وقف المزلين الذّكورين متحقق 
من كتاب الوقف المذكور وظهر أن اعتراف 
مد احد المدعى عليهما كتابة يخطه فى ورقة 
عملت بعرفة مأموربة أوقا ف طنطا بوقنيةأرضهما 
و بنائهما لآن الم لكالدار فى العرف اسم للعرصة 
والبناءكا ظهر من الورقةالمذ كورةاعتراف ثاتيهما 
علىذ لك «وقف أرضهما وانه ذَكر ان البناء على 
المأزل سكنه المتتازع فيه من أنشاء جده مصطقى 
اذ هذا بمجرده لا ينيد لملكيتهاليناء المذّ كورلا ن 
المنتصوص شرع ان البناء قى أرض الوقف يكون 
للوقف الا نى حااتى ما اذا كانالباتى هو الوافف 
من مال نفسه وأطلق أوكان البانى هو المتول 
من مال تنه وأشهد انه له . وانه بالاطلاع 
على حجة الوقف تين ان الواقف المذ كور عم 
لأولاده الثلاثة الموقوف عليهم انتداء فى الانتفاع 
به سكن وأسكانًا وغلة واستغلالا وأطلق عند 
أيلولة الوقن المذكور ال ىأولاد كل منهم الذكور 
واولاد اولاده وذر يانم والوقف عند الاطلاق 
يا صرحوا به يكون على الاستغلال لا السكنى 
كا نبه عله المتاوى الخيررية وغيرها ولا ينافى 


محلة الحاماة 


الاطلاق المدذكور قول الوقف «رتداولون ذلك 
ينهم كذلك» لأنه ظاهر فى رجوعه الى ترتيب 
الطبقاتبالكيفية المسطرة يكتاب الوقف المذ كور 
قط ) قرر طلب البينة من وكيل المدعى على 
اثبات ماعدا ما ذكر مما أتكره المدعى عليهما . 
ودفم فى هذا القرار . والحكة العليا بتاريخ ١9‏ 
اكتو بر سنة 1604 ( بناء على ان الاسبابالتى 
بنى عليها ال مجلس الشرعى المذ كور قرارة المرقوم 
أسباب صصيحة والدفم غير مقيول ) قررت صحة 
ما قرره الجلس الشرعى المذ كور مع مراعاة 
تكليف المدى بأثيات ما يلزم أثياته بالنسية 
للغائب بالطريق الشرعى ورفض الدقم وأعادة 
اوراق العضية للسير فيها 


عا 
امحكة العلا الشرعية 
5 فيراير سنة /ا-6 
وةف . ناظر . مخالفة شرط الواقف . عزل 
القاعرة الشرعي 
تصرف ناظر الوقف تصرفا عخالما لشرط 


الواقف عل بذلك وسكناه دارالوقف ولو بأجر 


الثل من موجبات عزله من النظر 
الوقائم : 
لوقام : 
« صدرت الدعوى بمحكة دمياط الشرعية 


فى القضية غرة ” سنة 405 من الماعى المأذون 


. بالخصومة على المدعى عليهما ناظرى الأاوقاف 


الثلاثة بخيانتهما فها وطلب الح عليهما بعزلها 


يحلة الحاماة 
لذلك منالنظرعايها الخ. والجاس الشرعويا حكة 


لمذكورة فى أول ينابر سئة 407 ( بناء على ان 
المدعى قال أنه تعين مشرقا عل الناظرين المدعى 
عليهما وذ كر أنه وقع منهما عدة أمور ببنهابدعواه 
تخل بوظينة النظر مها أنهما صرفا من ريم أحد 
الأوقا ف الثلاثة وهو وقف . . . على هدم ونجديد 
سور المدفن وليس هذا السور من مصارف هذا 
الوقف بلمنمصارف غيره ومنها أنهما سا كتان 
فىيدت من جملةأعيانوقف . . . أجراه لانفسهما 
بدون أجرة الثل وطلب الحم بعرلا ٠‏ وان 
المدعى عليهما اعترفا يتعيدهما ناظرين و بتعيين 
المدعى مشرقا عليهما فالآ وقا ف الثلاثة المرقومة 
من قبل القاضى و بوقف الأوقاف الثلائة منقبل 
واقنيها ووضع أيديهم على أعيانها وأجابا عن 
دعوى الصرف والسكنى بأنهما صرفا من ريع 
وقف . . . على بناء وترميم سور المدفن المذ كور 
عملا بشرطه فى كتاب وقنه ثم رج أحدهها .. . 
وأتكر السكنى ثم قال وكيله ان من جملة أعيان 
الأوقاف الثلاثة الببت الذى يشغلانه بالسكنى 
وأنه وا نكان ماذ كره المدعى عليهما فى موضوع 
صرف الريع الى المدفن عن كتاب الوقف هو 
عين المنصوص عليه فى كتاب وقف . . . الا أنه 
من جمة أخرى لم يعم منذلك الكتاب من هو 
جد. .. الواقف المذ كور ارل كان هو أحد 
الواقفي نأو غيره وعلى فر ض أنه جده فليس معنى 
تعذر ريع الوقف ما قالاه وانا المراد ققد الرريم 
خصوصاً وان سور المدفن-المرْعوم ترميمه ليس 


3ه 


من المدفن وان أحاط به وان الاتكار المتأخو 
لا يرفع الاقرار المتقدم وان من موجبات عزل 
الناظرتصرفه فىأمور الوقف تصرقًا عخالفً) لشرط 
الواقف عام بذلك وسكناه دار الوقف واو يأجر 
الثل ) حم بعزل المدعى عليهما من النظر على 
الأوقاف الثلاثة مذ كورة . ودفع فىهذا الحم 
والحكة العليا بتارعخ 5 فبرايرسنة 507 ( بناء 
علران أسباب الحم صصيحة والدفع غير مقبول) 
قررت صعة الحم ورفض الدقم 


١ 
الحكة المليا الشرعية‎ 
9٠م دلسمير سنة‎ © 
ونف ء. شرط الواقملغيره وشرطه لؤسه . وكيل.‎ 
ماعلاك ا'لاول . تلك الثاني . الشرط‎ ٠ليصا‎ 
لاحد الوافقن .عام‎ 
00 الشاعرة الشرعم‎ 
النصوص الشرعية متطايمة على ان‎ )1١( 
ما يشرطه الواقف لغيره مشروط لنفسه‎ 
كل ما علكه الول يلكه الموكل‎ )( 
جمل الواقفين الشروط أواحد مهجم‎ )( 
لا لغيره عام أريد به خصوص غير الواتف‎ 
0 | | : الوقائم‎ 
صدرت الدعوى بالحكة العليا فالتِضَية‎ « 
غرة 14 سنة 1-48 ( بعد الغرار بعدم صحةالحكم‎ 
الابتداق الصادر من محكة اسكندرية الشرعية‎ 
واعادة.نظر‎ 4١7 فى القضية غرة 405؟ سنة‎ 
التقضية ) من وكيل المدعن على المدعى عليها بأنه‎ 
أشبد على نفسه‎ 1١49 فى: ه؟ شوال سنة‎ 


ذقه 


ومحد افندى أمين ود عل افندى والست 
زينب أولاد . .. التوك ل المفوضله فى خصوص 
ما سي ذ كر فيه مقتضى أعلام التوكل الصادر 
من محكة . . . الشرعية فى . - بأنه وقف عن 
موكليه المذكورين جميم الأطيان المبينة يحجة 
الوقف المحررة من محكة . . الشرعية بتاريخ . . 
المسجلة نفرة . . على أحدثم الست ز ينب المدعى 
عليها مدة حياتها ثم من بعدها على أولادها وءن 
سيحدث طامن الا ولاد بالفريضة الشرعية ينهم 
الى آخر ما هو معين بكتاب الوقف المذ كور هن 
إلانشاء وشرط الوكيل المذ كور فى الوقف المرقوم 
شروطا منها ان النظر للست زينب الموقوف 
عليها م للا رشد فالأرشد من ذريها ومنها أن 
الناظارة لا لغيرها الادخال والاخراج والاعطاء 
والحرمان وال يادة والتقصان الى آآخر ماهو معين 
بحجة الوقف المرقوم الذى جعل ماله لجبة بر 
لاتتعطم وان الواقفالمذ كور وقفتلك الأطيان 
على الست زينب المذ كورة وقما صحييحًا وجميم 
الواقذين علكون ما وقوه بها ملكا صحيحا وان 
جميع الموقوف المذ كور عشبرون فدانًا وقيراطان 
من فدان كاثتة بناحية . . على قطعتين وبين 
مقدا ركل قطعة وحدودها والحوض الكائنة 
به وأن الدع عليها وضعت يدها على أطيان 
الوقف الحدودة .سردل وقت وقهبا الى الآن 
واستغات ريعها لنفسها ول نزل مستغلة ريعها 
الى الآن وان مد امين المدعى أحد الواقنين 
المذ كور غير وقفه المذ كور وأخرج شقيقته الست 
زاغب الوقوف علمها فى وأولادها وذر يها 


من ذلك الوقف وقدرها السبعانعيارة عن خسة 
أفدنة وعُن من فدان وثلاثة أسياع قيراط من 
فدان شائعة فى الحدودين وكذا أخرجا مى 
وأولادها وذرنها ونسلبها وعقبها من النظر على 
ذلك محث لا يستحق أحد مهم لافى الريم 
ولافى النظر وأنه أدخل نفسه فى استحقاق ريم 
وقف حصته المذكورة هو وأولاده وذريته 
ونسله وعقبه على النص والترتيب الشروحين 
يكتاب الوقف المذ كور وجعل النظر على ذلك 
لنفسه ثم من بعده للا رشد فالأرشد هن أولاده 
ثم ونم حسب اشهاده على نفسه بصر اقراره 
بذك وعاله فى وقف حصته المذ كورة من 
الادخال والاخراج حدما هو منصوص عليه شرعاً 
وتحرر بذلك حجة شرعية من محكة ... الشرعية 
نارح ... مسحلة ثمرة .. . وانه بذلاك صار 
ممد امينالمدعى هو المستحقافاضل ريع الخخسة 
الافدنة والكسور المبينة يحجة الاخراج المذ كورة 
والشائعة فى الحدودين المذ كورين وهو الناظر 
الشرعى عليها حسب شرطه يحجة الاخراج وقد 
أعلن الست زينب المذ كورة بذلك وطلب مها 
تسلم حصته المذكورة فى المحدودين فامتتعمت 
تعديا منها بغير حق ولااوجه شرعى الى آخر 
ما ذ كره من مطالية المدعي عليها برفع يدها عن 
حصة موكله ف الحدودين وتسليمباله ليديرشئوتها 
طبمأ لشرطهفى وقفهالمبينحجةالاخراجالمدّكورة - 
وأجاب وك المدعىعايها عن الدعوى المذ كورة 


يحلة الحاماة 


هوه 


بالمصادقة على حصول الوقف مرء الواقفين 
المذ كور ين وانشائهوشروطه المبينة بكتابالوقف 
وبوضع يد موكته على أعيان الوقف الحدود 
بالدعوى بطر يق استحقاقها لفاضل ر يعبا بمفردها 
والنظرعليها كذلك حسما هو .شر وط لا دون 
غيرها تكتان الوقف المذ كور وبائكار ماعدا 
ذلك ودقمه لذلك بأن المدعى ئيس له وجه 
ولاحق شرعى فى أن يجمل لنفسه حمًا فىفاضل 


الصادرءنه وه ناخوته المذ كور بن بالدعوى وعو 


قولم بلسان وكلبم المذ كور ( وشرط الوكل 
0 وكله المذ كور بن أيضًا لأحدم 
الست زيني عاتم المذكورة لا لغيرها الادخال 
والاخراج والاعطاء والحرمان الى آخر )٠‏ قوم 
بان الوكل الذى يمتبر سغيراً ممبراً عنْهم 
( لالغيرها ) تنصيص ص يح على أن الواقنين 
الأكورين ما عدا الست زينب هام 
لا يلكون يحال من الأحوال تغيير أى 
شرط من الشروط المذ كورة بكتاب الوقف 
لذ كور بعد هذا القيد الذى منعهم من أى تغبير 
منعا ياتا الى آخر ماد كر من طلبه الحم لوكاته على 
المدعى عنعه من دعواه المذ كورة منما كلا والغاء 
الاشباد المتمسلك به طيقًا للتصوص الشرعيةوبمد 

رد وكل المدعى على ما اجاب به وككل المذعى 
عليها ورد الاخير على الرد طلب الوكيلان الفصل 
فى الموضوع ما يقنضيه المنهج الشرعى - والحكة 
العليا تاريخ ه ديسمير سنة 14-8 ( بناء على ان 


ا 


طرق القضية متصادقان على وقف الاعيان الميثة 
بالدعوى بالانشاء والشروط المدونة بكتاب الوقف 
المنوه عنه بها وعلى حصول الاخراج والادخال 
من المدعى على الوجه الواضح يسندهما الحرر من 
محكة اسكندرية الشرعية بتاريخ ؟؟ شعبان 
سنة +107 وعلل تغبيره شرط النظر- 
لاخلاف يننهما بعد هذا التصادق الانى ان 
الواقف علك ما فعله مر:_ الاخراج والادخال 
يمفتضى كونهالواقف وقد شرطه لغيره فبو مشر وط 
له على ما تضمنته دعواه أولا بملكه يمقتضى » 
الشروط العشرة مشروطة للهدعى عليها وى ان 
الواقف علك شروط النظر اولا. وان اللصوص 
الشرعية متطابقة على ان ما يشرطه الواقف اغيره 
مشروط لنفه وعلى توجبه ذلك بان الغير لاملكه 
إلا بطريق النيابة عن الواقف وا لوكالة عه وكا 
ما لك الوكل يلكه الموكل . وان جع الواقف 
هذه الشروط لغيره المتفق عليه بين الطرفين 
قرينة قوية على ان لالغيرها فى عبارنه عام اريد 
به خصوص غير الواقف تصحيحا لكلامه و إلا 
كات لغوا- وانه بذلك جميعه يتضح أن 

ما اجراه الواقف من -الادخال والاخراج عمل 
صادر ممن يملكه - وارتف ما عدا ما ذ كر 
من تغيير الواقف شرط النظر على وقنه لايحتمل 
نزاعا شرعا ) 


_-0 يحلة الحاماة 


ذا 
محكة مصر الايتدائية الشرعية 
8؟ مانو سنة 1911 
وقف . شرط الواقف افيره ٠‏ شرط له 
القاعرة السر عي 

الواقف المشروط له الشروط فى وقّه اذا 
غرطالين الشروط الشرة او هفنا فا خرطلة 
لذلك الغيركان له ولا يفيد من شرط له ابطال 
الوائف الك الشروط عن سه 

الوقائم : 

صدرت الدعوى وحكة مص الابتدائية ىق 
القضية غرة 79 سنة 1911١‏ من المدعى صدور 
الوقف من الواقف وبأنه شرط فيه الشروط التى 
منها الادخال والاخراج لنفسه وبأنه أد لل 
المدعى عليه الاول فى وقفه بنصيب معين بينه 
المدعى بالدعوى ينتفع به مدة حياته ثم لذر يتهالى 
اتقراضهم و بعد ذلك أدخله الواقف فى باقى 
الوقف وأخرج نفه من جيم الوقف وشرط 
الشروط العرة البى شرطها لنفهة تى اصل 
وقنه لسدي عليه الاول وهى الادخال الاخراج 
وما عطف عليهما وأخرج نفسه من النظر على 
الوقف وان انواقف بعد ذلك اخرج المدعى 
عليه الاول وأولاده من النظر وجيله المدعى عليه 
الثانى ثم لمن عينهم بعده يقتضى الاشباد الجرر 
من محكة مصر الشرعية . وان الواقف اله من 


الشروط أشهد على نفسه انه أخرج نفسه وأولاده 
من جتيع وقفه وأخرج المدعىعايه الاول وأولاده 
وكل من أدخلبم بالاشهادين الحرر بن من محكة 
قنا سواء كان الادخال من -هة الاستحقاق أو 
من جهة النظر وأدخل عوضًا عن ذلك المدعى 
ليبدأ ما يلزم اصلاحه والباق من الريم يأخذه 
لنفه ثم من بعده لا ولاده و يعد التراض ذراته 
يرجم الى الققراء على الوجه الميز. بالاشباد العرق 
وان المدعى طلب استدقاقه فى فاضل ر يم أعيان 
الوقف المذكور الذى منه الحدود من المدعى 
عليه الثانى بصفته ناظراً على الوقف فامتنع وعارضه 
هو وباق الماعى عليهم بغير حق ال . والمحكة 
فى8؟ مابوسنة151 (بناء على أنءن امقر رشرعا 
ان الواقن. اذا شرط لدبره الشروط المشرة أو 
بعضها فا شرطه لذلك الغي ركان له وما ذاك 
الغير الامثابة وكل عنه . وان وكل المدعى طالب 
الحم أوكله على المدعى عامهم بصحة ادخاله فى 
الوقف المذ كور واستحماقه لفاضل ر عه وابطال 
الادخال والاخراج اللزين صدرا هن 'أواقف 
للخواجا داود المدعى عليه وجنع معاركة المدعى 
علمهم للشدعى فى ذلك بالصفة الواضحه بدعواه . 
وان مد بك سرى ومصطني بك واصف ٠ن‏ 
الماعى عليهم أجابا بالاعتراف بدعوى الدع . 
دان وكل الخواجا داود باق المدعى عايهم "جاب 
بأن موكله ماله من الشروط العشرة غير الوقف 
المذ كور على الوجه المبين بأجابته . وانه بالرجوع 
لكتاب الوقض العصادر من هذه الحكة بتاريخ 
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؟-أبدسنة .9 وجد ان الاقف الذدكور يق | استحتاقهم عل ايارة احج ليها انه خا 
اشرو تمل اطراجا واوه لهم رودرة | يله: يستحق علبها العزل من النظر ' 

بنصيب ف الوقف المذّكور بين فى كتاب الادخال الوقائم : 

المومي اليه وجعل لاخواجا داود المذكور الشروط صدرت الاعوى بحكة اسحكندربة 
العثرة و0 الابتدائية فى القضية عرة *7 ستة 1ه - 14و 
وكل الخواجا داود ذ كر فى دفاعه ان موكله | من المدعى المأذون بالخصومة على ناظر الوقف 
عاله من هذه الشروط غير الوقف المذ كور بالصفة خياتته وطلب الحم بعزله اذك من النظر عليه 
الواضحة بأقواله - وار من المقرر شرعًا أن | واللحكة فى ٠١‏ يناير سنة 416 ( بناء على أن 
الواقف المشروط له الشروط العشرة اذا جملها المدعى عليه أقر أنه أوصل المستحقين استحقاقهم 
لغيره فعى لنفس الواقف وذلك الغير مثاية الكل | وقال أن أرض رزاقه ( من اعيان ارقف ) 
عنه قيكون ما فعله الواقف من جعل الشروط | محتاجة لمصارف وتقصيب وخلافه وان اعتراف 
العشرة المذّكورة للخواجا داود ملم ككون | الناظ المذكور بتقدم الصرف للمستحقين على 
تلك الشروط له فابطال الواقف :لك الشرومط | العهارة الْحتاجة المها أرض الوقف خيانة يستحق 
عر نفه بالنسية للخواجا داود وذريته | عليها العزل شرعا ) حكنت بعزل المدعى عليه من 
واخراج مصطنى بك واصف المذّكور وادخال النظر على الوقف المد كور - واستؤف هذا الحم 
امماعيل بلك فاضل المدعي بالصفة مذ كورة بالقضية غرة /40 سنة 414-91 - والحكة 
بأقوال وكل المدعى المقر يها نفس الواقف ببيئة العليا يتارعخ + يونيه سنة 114 قررت تأبيد الحم 


الجلس صحيح ويعمل به شرعًا ) لصحته ورفض الاستئناف 
وم ملا 
الحكة العلا الشرعية الحمكة العليا الشرعية 
نونيه سمنة 1914 37 نيه ممنة 191310 
وقفاء ناظر - عزل. صرف الاستحقاق قب لالمارة وقف . شرطه لتفه . ايطاله هذا الفغرط 
غيانة سريانه على الغير 
امه اشر القاعرة الشرعيز : 


تقبديم صرف ناظو. الوقف. للسستحقين )2 الواقخف لاتيكون مالنكاغلا شرطه لغيه قى 


5. 


وقنه من الشروط بعد الاقرار منه أنه لا حق له 


فيها فلا تيق للغير الشروط التى له ولا يملكها بمد 
موت الواقف 
الوقائم : 


صدرت الدعوى باحكة العليا فى القضية 
غمرة 19 سنة 314 - 916( بعد القرار بالسير 
فى الدعوى لمدم صحة الحم الابتدانى ) الصادر 
من محكة مصر الابتدائية فى القضية غرة 7 
سنة 41# - 414 ) من وكيل المدعية بصدور 
الوق من المرحوم عبد الجيه باشا وحرمه 
ممتوقته الست ملكة لما كأنا عملكانه من الاأطان 
المبينة حجة الوقف الحررة من محكة . . وانشائهما 
له وعبلى تنس الست ملكة المذكورة مدة حياتها 
ثم من بعدها يكون ذلك وت على ما يبين فيه 
قأما القطمة الأرض الكائنة عديرية الغربة 
بناحية . . .(وذ كر الحموضالكائنةبه وحدودها 
ومتدارها ) فكون وتم على الواقف المد كور 
مدة حياته ثم من بعده يكون ذلك وها عليناته 
الثلاث عائشة وفاطمة ومنيرة ومن سيحدثه الله 
له من الاولاد ذَكوراً وأنانًا بالسوية بننهم الى 
آخرء! هو ميين بكتاب الوقف امد كور بالنسية 
لوقف الحدود امد كور وأما القطمة الاأرض 
العشوربة وما مها من بناء العزبة الكائن ذلك 
باللدير يِالمذّكورة والناحية والحوض امد كور ين 
( وذكر مقدارها وحدودها ) فأن ذلك يكون 
وق على الست نبيهة ( المدعى عايها ) الى آخر 
ما هو نبين بالحجة اذ كورة مما يتعلق بوقف 
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ذلك الحدود وأما القطمة الارض الخراجة 
الكاثثة بالديرية والحموض المذّكورين ( وبين 
مقدارها وحدودها ايضًا ) والقطمة الارض 
العشورية الكائنة ايضًا بالمدير ية والحوض سالنى 
الذكر( وبين أيضًا مقاسها وحدودها ) فأنهما 
تكونان وقمًا على الست الفت وعزيزة السودا 
والماس وستيتة وخديجة وحميدة بالسوية يمن 
الى آخر ما يحجة الوقفالمدَ كورة وجمل الواقفان 
مال وقنهما لجهة بر مستديمة وشرطا فيه شروط) 
منها ات النظر على ذلك من تار يخه للواتف 
الاول مدة حياته ثم من بعده يكون النظر على 
كامل الوقف للست ملكة ثانى الواقفين ثم من 
بعدها يكون النظر للست عائشة ثم للست فاطمه 
تم للست منيرمثم من بعدها يكو نالنظر علَكامل 
الوقف للأرشد فالارشد من أولاد وذرية 
الواقف المذكور يحسب ترتيب طيقانهم الىآخر 
ما ذكر بشرط النظر و.نها ان الواقئين شرطا 
لنفس أوطا عبد الحيد باشا المذكور فىكامل 
وقنهما هذا الادخال والأخراج والاعطاء 
والحرءان والزيادة والنقصان والتغيير والتبديل 
والابدال والاستبداللن شاء متى شاء وازي+ل 
النظر على ذلك لمن شاءمتى شاء وان يفم ل ذلك 
كله او بعضه و يكرره الكرة بعد الكرة والمرة 
بعد المرة كلا بدا له فعله شرعًا مدة حياته ثم من 
بعذه تكن الشروط المذ كورة وف الادخال 
والاخراج الى آخره للست ملكة المذكورة ولا 
أن تجنلالنظر على ذلك لمن شاءت متى شاءت 


يك الحاماة 
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وان تشترط الشروطالمذ كور ة كلها أو بعضها لمن 
شاءت مى شاءت وان تممل ذلك اوما شاءعت 
منه ولكرزة الكرج بعد الكرة والمرة بعد المرة 
مدة حيانها الى آخر ما هو مبين بالحجة اذ كورة 
وان عبد الجيد باشا المذكور با له من شرطى 
الادخال والاخراج المعينين هذه الوقنية اخرج 
ستيته من سدس الخسة عشر فدانًا والكسور 
الموقوف عليهاوأدخل بدطا الست تبيبةالموقوف 
عليها السبعة عشر فدانا وما يها من بناء العزية 
وجعل السدس المذ 1 منضماً لذاك عوجب 
الحجة ا جررة من محكة . . . الشرعية فى ... 
وان المرحومعبد اميد باشا المذ كور قد صدر منه 
اشهاد شرعى من محكة . . . الشرعية فى... 
يتضمن زيادة خسة الاف وسبعاثة قرش من 
ريع وقفه بعد وفاته لعمان افندى زيادة على 
ماهو معين صرقه ثم من بده على اولاده 
وذريته وجعل مود صدق ناظراً حسبًا بمد 
وفاة الوافف على كل وقف صدرعءنه قبل هذا 
التاري بأى حك ة كانت وأنه أبطل والنى ماشرطه 
لنفسه فى أوقافه السابق صدورها منه قبل الآن 
من الشروط العشرة وتكرارها وان لا حق لهفى 
العمل يها بعد الآن فى أوقافه اذ كورة بحال من 
الاحوال وانالست ملكة بعد وقاة المرحوم عبد 
الجيد باثما المذّكور و بعد عادها بها حصل منه من 
أبطالالشروط العشرة المذكورة اخرجتالستات 
عائشة وفاطمة ومنيرة المذكورات وأولادهن 
وذر يهن من السبعة والثلاثين فدان الشائمة فى 


تسعة وثلاثين فدانّاوكورالموقوفةعلمون يمدالست 
ملكة وزوجها بموجب حجة الوقف المذكورة 
وصير مهن لاحق طن فى ذلك لابنظر ولاباستحقاق 
ولا بوجه من الوجوه مطلفًً وأدخلت بدن من 
أدخلت حسيا هو مبي نبالحجة الشرعية ا حررة من 
محكة. . . الشرعية فى ... وان الست ملكة 
ليسا حق الادخال والاخراجفى وقفالمرحوم 
عبد اليد ياشا المبين يحجة الوقف المرقومة لا نه 
أبطل والنى ما شرطه لنقسه فى أوقافه السايق 
صدورها منه قبل الآن عَمَتضى الاشباد المذ كور 
وهذا يقتفى أنه لاح طا فى عمل الشروط 
المذ كورة بعد أبطاله والغائه حسما دو واركت 
الواقف لو شرط الشر وط العشرة لنفسه ثم شرطها 
لغيره فيكون ذلك الغير وكلا عنه فى عمليا 
ومعلوم شرعًا أن الموكل لو أبطل حقه فيا وكل 
فيه غيره فليس لذلك الغيرأن يفعل ما هو٠وكل‏ 
فيه واذن تكون الست ملكه المذكورة قد 
أدخلت وأخرجت ف الوتف المذ 0 وهىلاتماك 
ذلك شرعا وويكون ادخاها واخراجها الجر يه 
الحجة المذ كورة فى غير عله وجب ابطاله شرعا 
وان المدعية ناظرة على الوقف اذ كور بقتضى 
شرط واقفيه المذ كورين وانها واضمة بدها عليه 
بطريق نظرها وان الست نبيهة المدعى علبها 
تدعى أنها مستحقة فى الوقف المذّكور لدقدار 
مين حجة تير الست ملكه المذ كورة وتطالب 
ا مدعي ةبغاضل ر يع ذ لك بغيرحق منها ولاوجهشرعي 


الى آخر ما ذ كره من طلبه الحم أوكلته المدعية 
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على المدعى عليها بابطال التغيير الصادر منالست 
ملكة المذّكورة فى وقف المرحوم عبد الجيد باشا 
لصدوره مها وف غير مالكة له و بنع معارضة 
المدعى عليها لموكته فى ذلك -- واجاب وكل 
المدعوعايها عن هذه الدعوى ينيانه لاأصل الوقف 
ومقدار الموقوف وما وقفه كل واحد منالواقفين 
من الشروط فى الوقف وما حصل 
من احدها عند الجيد باشا أحد الواقفين هن 
التغيير وما حصا من الست ملكة الواققة الثانية 
أي من التيير وما شريل كل منهما فى تشيدائه 
واعترافه بصدور الوقف مهما على الاناء 
والشر وطالمدونة بكتاب الوقف الأأصلوحصول 
التغييرات المذكورة على الوجه المدون بالحجج 
المرقومة واتكاره كل ما قالته المدعية فى دعواها 
ما يخالف تلك الحجي كا يتكر صر محا أن المدعية 
ناظرة عبى الوقق 00 وأنها واضعة يدها على 
أعانه وأنه يتبين ما ذ كره أن موكلته ناظرة على 


وما شرطاه 


الوقن مقتضى ماسيق شرحه وش الواضعة يدها على 
أعماته يطر يق نظرها عليه وانه بفرض النسلم 
جدلا بأن المرحوم عبد اليد ياشا أسقط حقه فى 
عمل الشروط المذ كورة فى هذا الوقف فلا يكون 
اسقاطها عن نفسه اسقاط) لا عن الست ملكة 


المشروط لا التغيير فى الاستحقاق والنظر مراراً 


هن بعد وفاته صرحا فى كتاب الوقف الأصللى 
فى مالكة من بعد زوجبا الشروط المذ كورة 
وتغيير شرط الاظر فىوقنبا ووقف زوجها السايق 
شرحه بنص صري لا يحتمل تأو يلا بل المرحوم 


عبد اليد باشاكان له يعد الاسقاط أن يشترط 
الشروط لعيرة لأنه لم يسقطحقه فى شرطها لخيره 
كا عل من الرجوع الى الملخص الذى تقسك 
به الملدعية معد قدعواها أنالست ملكة لاقاك 
الشروط المذ كورة فى الوقف المشروح دعوى 
لا تنطيق لاعلى الشرع ولا على ما هو مدون 
بالحجج المذكورة فتكون دعوى واجبة الرقض 
وانه بناء على .| توضح يطلب الح لموكلته على 
الدعة رقش دعواها الزكومة ونتعيا متها متنا 
كلا الى آخره . والمحمكة بتارم 7١‏ يونيه 
سنة 1515 ( يناء على ان الست عائشة المدعية 
ادءتدعواها المد كورة واجابتعنها الستنبيهة 
المدعي عليها با اجابت به . وانه لا نزاع بين 
المتداعيتين فىآن المرحوم عبد اليد ياشا الواقف 

جعل لوجته الست ملكة من بعده الشروط 
العشرة وأن طا أن تحمل النظر لمن شاءت متى 
شاءت ولافى ابطال الوائف الشروط عن هسه 
ولافى أن الست ملكة المذ كورة أخرج - يناته 
وذرتهن وأدخلت من أدخلت بدلم وان تقطة 
النزاع يسهما اتا تتحصر قى ان ما احرته الست 
ملكةالمد كورة من اخراجبناتالواقف وذر يمن 
مما هو موقوف عليهن مر:_ قبله وادخال من 
أدخلنهم بدلهن صحيح م تقول المدعى عليها بناء 
على ان ابطال الشروط من الواقف عن نفسه 
لا يستازم ابطاها عن الغير المشروط له من قبله 
أو انه غير صحيح "م تقول المدعية بناء على أن 
ابطال الواقف الشروط عن نفسه_ يقتضى عدم 
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انها للغير المشروط له . وانه بالرجوع الى مضبطة 
قدالاشهاد الصادر يمحكة . .. الشرعية فى. . . 
تبينءنها أنعيارة الواقف المتعلقة بابطالالشروط 
عن نفسه هكذا ( أقرطائما عتارا أنه أبطل 
العمل عاشريط لنفسه فىوقفية المذّ كور ي نأعلاه من 
الشروط العشرة وتكرارها وأبطل العمل يها أيضًا 
ى الأوقاف السابق صدورها منه قبل الآن 
ومشروط له فيهامن قبل الشر وط العشرة المعلومة 
وتكرارها وانه لاح قله بعد الآن ف العمل بالشروط 
المدكورة ولا لفاك يهانى وقفيه المذّكورين ولا 
فى جميع اوقافه الابتّة على تأريخه اعلاه يحال 
من الاحوال ولا سبب من الاسياب حسب 
اقراره واعتراقه بذلك يوم تاريخه الاعتراف 
الشرعى) وان عبارة الواقف فى الاشهاد المذ كور 
صريحة فى الاقرار بأنه لاحى له فى الشروط 
المذ كورة وحينتذ لامكون مالكا لما بعد ذلك 
3 نص عليه فى شرح البحر ومن المعلوم المقرر 
شرعا ان الغير لا يستفيد هذه الشروط ٠ن‏ 
الواقف ولا مكون ماككالما الا اذاكان الواقف 
عالكا لها وات الواقف لا يكون .الك 
اشروط المذ كورة بعد الاقرار يأنه لا حق له فمبا 
فلا تبق للغير المشروط له ولا يملكها بعد .وت 
الواقف كالوارث اذا أدعى عيئًا أرثا عن أبيه مثلا 
فادعى المدعى عليه ان أيا المدعى أقر بأنه لا حق 
له فى هذه المين ينع المدجى من الدعوى وما 
:ذلك الالانه بالاقرار لا تكون العين ملكا له 
فلا تنتقل الى الوارث - وانه بناء على ما ذ كر 
يكن كل من الاخراج والادخال الصادرين 


من الست ملكة زوجة الواقف بعد موته الحرر 
بهنا الاعهاد حكة .. . الشرعة قم غير 
صحيح شرعاً . وان المدعىعايها قررت فى جوابها 
عن الدعوى امها ناظرة على .هذا الوقف يقتذى 
الاشهاد الصادر مر: الست ملكة المذ كورة 
المخرر من محكة . . . الشرعية فى .. وانها 
واضمة يدها على أعيانه وقرر وكايا ان التراع 
شحصر فى التقطه السايق انها وهذا بالؤمرورة 
يفيد إن لا نزاع فى غير ذلك ) حكلت إاست 
عائثة المذكورة على الست تبه المدعى عامها 
المذّكورة بمدمصحة اخراجالست ملكة الل كورة 
نات حائخة الملافينة وقاظمة ومكيزة نات 
المرحوم عبد الجيد باشا المذكورات واولادهن 
وذر يهن من السبعة والثلاثين فدانا الشائمة فى 
النسعة والثلاتين فدانا والكسور المرقوءةالموئوفة 
عليين بعد الست ملكة وزوجها المذكورين 
و بعدم صعة أدخال من أدخلته بدلهن الصادر 
بذاك ححة التغيبر الصادرة من مكة... 
الشرعية فى . 
وكيلها بعدم.عارضتها للددعية المل كورة فياذ كر 


5-7 ارت الدى علها قَ وحه 


نالا 
احكة العليا الشرعية 


كتو برسنة 40 


وقف . شرط الواتف . الاستحقاق . شرط 
الحرمان عتد الاستدانة 


القاعغرة السرم 
شرط الواقفٍ في وقنه أن كل مستحق فى 


الل 
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هذا الوقف سلك طررهًا غير حميد فى سيرته 
واخلاقه أو استدان وحجر على استحّاته فى 
هذا الوقف يسبب ذلك او تتازل لأحد عن 
استحقاقه فيه يكون محروماً من الاستحماق فى 
هذا الوقف و يصرف لمن يكون متها له بعده 
عات مسا أن كل ميدق ذخات ذنته بدن 
وثرتب عل ذلك الحجز على استحقاقه يكون 
محروما من الاستحقاق فى الوقف 

الوقائم : 

صدرت الدعوى بمحكة مصر الابتدائنية 
فى القضمة كرة ؟؟ سنة 1١914‏ و١١141١‏ من 
ناظرى الوقف على ابتى الواقف بصدور الوضف 
من والدها وانشائه له وشروطه فيه بالصفة التى 
ذكرها وكلبما وبوفاة الواقف وانحصار الوقف 
فيمن ذ كرمم وكل المدعيين وثم من عدا المدمى 
علمهما من المستحوين حسب شرط الوافف 
لحرماتهما مر الاستحقاق فى الوقف لأنها 
استدانا وحجِز على استحتاتهما فيه وانها 
يعارضان فى ذلك وطلب الحم موكله على 
المدعى عليهما نع تعرضهما له ال 

والحكة فى ١١‏ فيرابر سنة 1911 ( بناء 
على ان وكل المدعى عليهءا اعترف بصدور 
موكليه والحجز على استحقاتهما 
وذ كران التداين حصل وحم به قبل كتاب 
التغيير المشتمل عبلى شرط الحرمان وانه بالرجوع 
الى كتاب التغيير على منه ان الواقف شرط فى 
وقنه ان كل مت ميدق ونا ار بك 61 


التداين من مو 


لل سلس يبب ب بي يبيب 
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غير ميد فى سيرته وأخلاقه أو استدان وحجرٌ 
على استحقاقه فى هذا الوقف سيب ذلك أو 

تنازل لأحد عن استحقاقه فيه يكون محروماءن 
الاستحقاق فى هذا الوقف ويصرف أن يكون 
مستحمًا له بعده لومات الخ . وان قول الواقف 
انكل مستحق استدان وحجز على استحقاقه 
ا 0 مدق غات دمته ينين وتزتنيه 
على ذلك الحجز على استحتاقه يكون محروماً 
من الوقف وان كلا من المدعى عايهما شغات 
ذمته يبدين وحجز عل استحاقه سبب ذلك 
الدبن فيكون محروما من الاستحقاق فى الوقف 
المذكور اذ غرض الواقف عدم خروج ثى٠‏ من 
ربع وقفه لغير من شرط م الاستحقاق. فيه 
يسبب الاستدانة والحجز على الاستحقاق بأى 
صف ة كانت - وان كلا من المدعى عليهما 
لازالت ذمته مشغولة بالدين لغاية الآن فينطبق 
عليه شرط الواقف إذ الاستدانة بالمعنى الم كور 
موجودة هن وقت الاستدانة لناية الآن 
والاستدانة بالعنى المذ كور ما له دوام وكل ماله 
الاإنداء ما نص عليه فقهاء 
مذهب الى حنيفة النهان وتفسير الاستدانة يالمعنى 
المذكور هو الموافق لغرض الواقفك يعم 

تنيع شروط الحرمان ف جميعكتب 3 

ما يستفاد منه ان غرض الواقف عدم خروج 
شىء من ريع وقفه لغير من شرط لم الاستحقاق 
فيه - وانه لما توضح تكون الاستدانة موجودة 
حال الاستحقاق بالفعل وثرتب عليها الحجز 
المذكور حال الاستحقاق بالقمل ايضا فيترتب 


دوام فإدوامه 5 


محلة المحاماة 


على ذلك المرمان ءن الاستحقاق عملا يشرط 
الواقف على انه علاوة على ما توضح فانه يكن 
الحرمان من الاستحتاق فى الوقف أن بوجد 
الشرط الثانى قط حال الاستحقاق بالفعل طيقًا 


1 نص عليه التقياء دن انه اذا عاق وحود شىء 


كالطلاق على حصول امرين يكتى فى وجود | 


المعلق كون الثاتى مهما فقط فى الاك وهر 
اديه أن الحجز الذى هو الشرط اناف فى 
الحرمان قد حصل حال الاستحقاق بااقعل 
فاذا يكون شرط الحرمان متحتمًا بناء على هذا 
أيضًا ومنطبهًا على غرض الواقف وان صدور 
الاحكام وكتب الوقف المودعة اف التضيةقى 
من الأوراق الرسعية وكافيه فى اثبات الدعوى 
ولا تحتاج الى اثيات آخر معها ) حكت للمدعيين 
على المدعى عايهما بنع تعرض المدىى عامهما 
للمدعيين فى صرف ونوزيم فاضل ريم الوقف 
على من عداها من المستحقين فى الوقق المذ كور 
حسب شرط الواقف لخرمان المدعى عايهما من 
الاستحقاق فى الوقف عملا بشرط الواقف - 
واستؤتف هذا الحم بالقضية غرة 47 سنةه 1ه 
و1915 والحكة العليا بتاريمخ +٠‏ اكتو براسنة 
7 ( بناء على ان الاستحقاق صحيح وإيأت 
امستأثقان يدفع مقبول ) قررت تأبيد الحم 
مذ كور ورفض الاستئكئئاف 


كن 
الحمكة الملا الشرعية 
٠‏ ابريل ستة 1911 
وقفء تاظر . اجارة . عزل 
القاعر هٌ الشرعمٌ 
من موجبات عزل ناظر الوقف اجارته لمن 
لا قبل شهادته له من اصوله وفروعه بدون ان 
بيكون فى الاجارة خير للوقف ولوكان يأجر الثل 
3 
صدرت الاعوى عحكة مصر الابتدائية فى 
القضية غرة ٠١7‏ سنة 915-816 من المادعى 
المأذون بالخصومة على الماعى عليه ناظر الوتف 
بخياتته وطلب المكم بعزله لذلك من النظر عليه 
والحكة فى ؛ فبرابر سنة /153 ( بناء على انه 
ثابت من الاوراق المقدمة من المدعى التي «نمها 
اعلام الاذن بالخصومة وعد التأجير ان المدعى 
عليه الناظر على الوقف اجر بعض أعيانه لوالدته 
يأجرة ليس فيها خير للواقف وان كانت بأجر 
مكلك قال الناظر واعترف به . وان امتصوص 
عليه شرع ان ءن موجبات عزل الناظر اجارته 
إن لا تقيل شهادته له من اصوله وفروعه يدون 
أن يمكون فى الاجارة خير لاوقف ولوكان بأجر 
المثل ) حككت يعزل المدعى عليه من النظر على 


| الرقف المذّ كور واستؤنق هذا الحم بالقضية 
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محلة الحاماة 


عر ”/ا سستة 415 - 17 ووالحكةالمليا بتاريخ | من الشروط غيرت وقنها وجعلته من تار يخه 


٠‏ ابريل مينة 7ه قررت د الحم 
المذ كور لصحته 


1١1 
الحكة العلا الشرعية‎ 
١5؟8م ناير ستة‎ 6 
لاموقوف عليه دون‎ ٠ وقف . العروط المعرة‎ 
الو'تف . لا عملكيا أدما‎ 
القاعرةٌ الشَرعىّ‎ 

اذا جمل الواقف وقفه على آخر وشرط 
للموقوف عليه فيه الشروط العشرة وأنه لاحقق 
له ( أى الواقف ) فى الوقف لافى الال ولا فى 
الآل لا باستحقاق ولا بشرط بوجه من الوجوه 
فلا يكون للواقف حق فى الشروط اذ كورة 
ولا مكون مالكأطا بعد ذلك وكذلك منوقف 
عليه ونه لا يكون ٠الكالما‏ 

الوقائم : 

صدرت الدعوى بمحكة مصر الابتدائية فى 
العضية عرة ١١‏ استة 1518-1911 من وكل 
المدعة بصدور الوقف من الست . .. وانشائها له 
على تسا ثم من بعدها على وجه ما ذ كرتهيكتاب 
وقنها وشرطت النظر على وقفها لحا ثم من بعدها 
لبتمها عزيرة وشرطت لنفسها الشروط العشرة 
المعروفة ولمن شاءت متى شاءت وأن تمع ل ذلك 
وكرره ولبى لاحد من بعدعا فعل شىء *ن 
ذلك بدون أن يشرط له ذلك وانه عا للواقة 


على بنتها عزيزة ثم من بعدها على أولادها ألح. 
وغرطت لبها الختروط النمرة لمن غاءت عق 
شاءت تفعله الست عزيزة كله أو بعضه وانه عا 
لمريؤة م دق القروط انخات وفك واللتا 
على السيد حسن وزوجته نبيهة ثم بعد ذلك 
غير تالس ت حسنء لك الواقفةوققها وانشاته على 
ما دين فيه فعشرة أفدنة تكون وقنا على ابنها 
احمد وباق الاطيان وما عليها من المإنى وقم 
على بنات يننها عزيزة وهن رَكية المدعية وملك 
واتعام بالسوية ثم 2 ا وشرطت النظر لكية 
الى آخره وجمات لركية حق تغيير شرط النظر 
وأخرجت جيم الموقوف عليهم وصيرتهم لاحق 
لم لا باستحقاق ولا بنظر وان الماعية طالبت 
المدعى عليه برفم بده عن الاعيان المذ كورة 
وتسليمها اليها لتدير شؤونها تنفيذاً اشرط الواقفة 
فاستع الى آخره - ووكيل المدعى عليه الاول 
الناظر على الواقف انكر استحقاق المدعية للنظار 
لعدم أرشديتها - وأجاب وكل المدعى عليهما 
الثانى والثالث بالاعتراف بصدور الوقف من 
الواقفة و بصدور تغيير مها فى الوقض و باسقاط 
كل من الواققة وكر ينها حق العمل والف.ك 
اق خترط فا كان موعلا لها واترار كل متهدا 
بأنه لا حق لطا فى شىء ءن تلاك الشروط واقرار 
الواقفة حمل النظر على الوتف لاسيد حسن وانمها 
أبطات ما يخالف ذلك وآقرت أنه لا حق لها 


فى تغيير شرط النظر وان الواقتة أصحت بعد 


يحلة المحاماة 


ذلك غير مالكة حق العمل بشيء ما من تلك 
الشروظ الح - والحكة فى؟ووليه سنة 19415 
( بناء على ان النراع بين الخصوم ينحصر فى أن 
الاشهاد الصادر من الست حن ملك الواقفة 
بتغيير وقّنها وجعله على ابنها وعلى بنات بدنها 
عزيزة اللاتى منهن زكة المدعية هل هو صحيح 
أولا فوكيل المدعية يقول بصحة هذا الاشهاد 
ووجوب الممل بقتضاه ووك ل السيدحسن ونديهة 
ينازعه فى ذلك وقد فوض وكل المدعى عليه 
الثالث الرأى للمحكة . وان هذا النزاع مينى على 
ان ماذ كرته الست حسن ملك فى كتاب التغيير 
الصادر منها ثى . . بعد ان اخرجت تفسها وجعلت 
وقنها على بننها عزيزة وشرطت لا الشروط 
العشرة بالكفية الماونة به من ان لا حق 
لحانى الوقف المذ كور لافى المال لا باستحاق 
ولا بشرط بوجه من الوجوه وهل بطل حق 
الواقفة الشروط المذ كورة أو لا ببطله - وان هذه 
العارة صرنحة فى اقرار الواققة بانه لاحق لاق 
الشروط المذ كورة واذن لا تكون مالكة طابعد 
ذلك وان التصوص الشرعية تقضى يان الغير 
لا يتمد هذه الشروط من الواقف ولا يكون 
مانكا لها الا اذا كان الوائف علككها وقد ذهيت 
الى ذلك المحكة المليا 

( راجع حكبا الصادر فى ؟؟ بونيه سنة 
إقف القضية عرة 19 سئة +1891 - 16و 
وانه من هذا يعلم ان كلا من الاشهاد الصادر 
من عرزيزة بنت الواقنة على ابنها وبنات بنتها 
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لاغيا غير صحيح لصدوره تمن لاعلكة واذن 
يتعين عدم استجقاق المدعية فى الوقف المذ كور 
قررت رفض الدعى - واستؤتف هذا القرار 
بالقضية غرة ١١6‏ سنة 418 - و1 - والحكة 
العليا يتاريخ ١ه‏ ينابر سنة 98٠‏ ( بناء على أن 
القرار المذ كور صحيح واسيابه سميحة ) قررت 
تأيد القرار المذ كور ورفض الاستئتناف 


"يان 
الحكة العليا الشرعية 


1 دمعير سلة 1919٠١‏ 
وقف - العروط المشرة. حفظها قواقف . 


لخر بمده. من شرط له الواقف أن يزيد وي:قص 
ليس له أن يزيد لقفسه 


القاعرمٌ اشر عر 

)١(‏ اذا شرط الواقف لنفسهفى وق هالشروط 
العشرة وتكرارها وشرطبا من بعده لاخر ماعدا 
الادخال والاخراج والاعطاء والحرمان وكان 
الوقف مشتملا على أنصباء المستحقين وبيان 
معالم وظائف خيرية تحمل الزيادة والنتقصان 
اللذان شرطهما الواقف للاخر عيل ما مختص 
بالعالم والمرتبات لا فيا يتناول أنصباء المستحقين 

(؟) من المنصوص عليه شرعا ان من شرط 
له الواقف أن يزيد وينقص من شاء ليس لهأن 
يزيد لنفسه 

الوقائم : 

صدرت الدعوى بمحكة طنطا الابتدائية 
فى القضية غرة ا سنه 1914 -- ١519‏ من 


1 محلة الحاماة 


المدعيتين بصدور الوقف من الواقف وانشائه له 
وشرطه فيه شروطا منها أن النظر عليه له ثم من 
بعده لولدم المدعى عليه وان الواقف شرط أن 
يكون لولده المدعى عليه الشروط العشرة ماعدا 
الادخال والاخراج والاعطاء والحرمان فليس له 
قعل شبىء من هذه الشروط الار بعة وان الواقف 
مات وآل النظر لولده ووضع بده على أعيٍ ان 
الوقف وانه قد غير سهام المستحقين فى الوقف 
وأتقص النصف 2 ا واحدة مرح 
المدعيتينوراد السهام الى اتقصتمن المستحمين 
إلى نصيبه من الوقف وان الاشهاد الذى عمله 
بذلك باطل ومخالف اشرط الواقف وطلب 
وكلبهما الحم بابطاله الح - والحكة فى ١‏ مايو 
(٠‏ بناء على ما ذ كرته ) حكت بابطال 
اشهاد التغيير الصادر من المدعى عليه . واستؤنف 
هذا الحم بالقضية عرة ١٠٠١‏ سئة 47١-919‏ 
والمحكة الملا بتارعخ 1 ديسمير 15٠١‏ ( بناء 
على انه تبين من الاطلاع على كتاب الوقف 
المودعة صورته ملف القضية الابتدائية انالواتف 
شرط لنقه فيه الشروط العشرة وككرارها 
وشرطبا لابنه المستأنف من بعده ماعدا الادخال 
والاخراج والاعطا والحرمان فليس له فعل شىء 


من هذه الشروط الار بعة وتبين منه أيضا انهكما 
اشتمل على أنصياء المستحقين قد اشتمل على 
بيان معالم وظائف خيرية . وانه عملا بالقواعد 
المقررة شرعاً من أرت أعمال الكلام خير من 
اعاله وتحقيمًا لغرض الواقف يجب حمل الزيادة 
والتتصان الاذين شرطهما الواقف للمستأنف على 
ما يختص بالمعالم والمرتبات المبينة يكتاب وقفه 
لافيا يتتاول أيضًا أنصية المستحقين والا لعاد 
بالنتقص على المنع من الاعطا والحرمان اللذين 
حظرها الواقف عليه . وانه بنَاء على ما ذ كر 
يكون التقصان الذى حصل من الستأنف فى 
اشهاده بالنسية لنصيب المستأفف عليهما غير 
صحيح لأنه لاعلكه يقتضى شرط الزيادة 
والنقصان لما تقدم وتكون الزيادة لنفسه التى 
عملها فى اشهاده المذ كور أيضً غير صحيحة لابب 
الذكور ولآن المنصوص عليه شرعًا أن من 


شرط له الواقف أن يزيد وينقص مر شاء 


“فلس له أن بزيد لنفسه وانه لهذا ترى الحكة 


آل الحي المستأنف صحيح لهذه الاسباب ( لالم 
ذ كته المحكة الابتدائية ) قررت تأبيد الحم 
ورفض الاستئناف 


نحل الحاماة 


ك2 ل 
تحكية الاستكناف امختلطة 


كل 
ه بابر ستة /ا151 
الدان المرتهن ٠‏ -قه فى التنفيذ على «نقو لات 
مديئة وقف * نأظر . مستحق > ريم الوقف . 
الحجر عله . حراسة 


المبادى, القانوئي: : 
(1) للدائن المرتين . حقه فى التنفيذ على 
منقولات مدنه علاوة على عماراته المرهونة 
(؟) اذا كان الماين ناظراً على وقف 
ومستحق فيه فان يجدى الححز نحت بد 
المستأجرين . واذن يح حتى لقاذى الاءور 
المستمجلة تعيين حارس على الوقف 


( عه التمعر بم والتضاء اص ع؟١)‏ 


8 
١‏ نابر سئة بالاو 
شفعة . مبدأ سريان الخجسة عثر يوما . من بوم 
العم بالييع . وليس من دوم الع ااقسجيل . طلب 
الشفعة للة أو .يوم نوقيم المقد الرسمى . قبول . 
بيع سخلة قطع مغروزة بسقد واحد . ووب تحتق ' 
سبب الثفمة فى كل مها . الارض الممدة ليتاء . 


الاراضى الزواعية . الحد المنحى او المتكر . 
٠‏ المماوى/ القائوئ.: : 


مضى الجسة عشر بوم من زعام بالبيع وليس 
من تاج العم بالنسجيل 

() اذا تقدم طلب الشفعة ليلة تحرير 
المتقد الرسبى المؤيد للعقد العرق أو يوم تحريره 
فلس هذا سي لعدم قبول دعوى الشقمة طالا 
أنالشفيع لم يبد رغبته فوالتثازل عن حقه وطللا 
أنالاقدينكانا مكافين بتوقيع القد باسم الشفيع 

(م) اذا اشترى جملة أشخاص يعقد 
واحد جملة قطع من لين مغروزة معيئة قلا 
تقبل الشفعة فيه كابا مالم يكن الشفيع حق 
الشفعة فى كل منها على حدة . ولا تقيل الدعوى 
منه عن احدى القطع لكونه جاراً لقطعة أخرى 
مجاورة لها 

(2) لايجوز الشفعة للجار من حد واحد 
فى الأراضى الممدة للبناء الا اذا كانت الأرض 
يلدة أو بقرية بحيث تكون جزءا من 
خوعة مساكن 

(0) ليس ماينع من التتززل عن حق 
ارتفاق لأسقاط دعوى الشئعة 

(3) يشترط القاتون فى الأراضىالزراعية 


(1) يجب اظهار الرغبة فى الشفمة قبل | أن يكون الشفيع جاراً من حدين فاذاكان جاراً 


ل 


من حد وأحد حك أو منحن قبو حار من حد 
واحد عل ىكل حال 

رللية وعكس ؟١١)‏ 

( اصدر هذا الحكم الرعيى افيا ) 

( واجم بمسنى )١(‏ حكم محكة الا-تشاف الختلطة 
ق١؟‏ ديسير ستة 1553 .انمجلةه؟ ص ١٠١١‏ 
متعور بالحاماة م ص 5848 راحم ايضاً حكم محكمة 
الاستثت'ف الاهلية ( الدوار الججسسة ) فى "# ديسمير 
سنة 1951 منثور بالجاماز م مر 4ة؟ ) 


1١ 
19101 نار مستة‎ ١ 

)١ (‏ اللسقود الى تقناول #تركات المتقيلة . 
تحريمبا . الشرائم الختلنة الشريعة الاسلامية 

٠ المقود التي تقاول التركات المستقيلة‎ )١ 
. :فسيرها . موضوعها .المتود المتملق نفاذها علىالموت‎ 
الدعاوى وثانا . تقديمها‎ 

(" ) الوقف . انثاؤه . تغيره .العقود المتبادلة 
الغمة .المقد الناتىء عن أرادةااءاقد وحده «الفرق. 
اخراج منا المتد . أثره عالا . المقود بين 
الاحاء ٠‏ الاهاة 

١‏ ؛ ) التأنيرعبىارادة الشخص واسْهواوٌه .ممناه. 
الدلس . الفرق ءا . شرائط . عيب الرضاء ‏ 

الممادىء القان وي : 


)١(‏ من الأقوال المشكوك فيها القول 
يتحر المقود التى تنناولالتركات المستقياة حجة 
أن ذلك من مبادىء القانون الطبيعى المعترف 
ما فى عامة الشرائع و بطر يقة مطلقة والتى يجب 
على القاض تطبيقها عند عدم النص عليها فى 
القانون او فى العادات . لأن هذه السألة من 
المسائل الثى تناقضت فبها أحكام الشرائع الختلفة 


محلة الحاماة 


التى عبرت عن آراء الشعوب الى أشتهوت 
ثيل أرادة الاسم فى التاريع . 

فالقاتون الرومانى كان مجيز التهرف فى 
التركان المستقيلة اذا كان التصرف بقبول 
المورث ٠‏ وفى القانون العام وفى أحكام العادات 
كان تحريم هذا التصرف مشكوكا فيه كل 
الشنك وم .يكن له أثر ظاهر تى المملاملات وى 
القانون الفرنسىكان التحريم محلا لنقد القتهاء 
الذين أجازوا التورردث التعاقدى والقانون الختاط 
لى نص على التحريم إلا فى مادة واحدة قاصر 
حكها على البيم . وليس من الميسور تعرف حم 
الشريعة الاسلامة فى هذا الموضوع . والقاتون 
الامانى والقاتون السو يسرى المدنى أجازا 
التوردث التعاقدى أى الأعتراف اغير وارث 

(؟) التصرف فى تركة مستقيلة حصل 
أما بتعاقد المورث مع آخر على توريثه حصته فى 
تركته أو الأ.يصاء له بنصيب فيها وأما يتصرف 
الورئة فى حياة مورتهم فى نصييهم فى التركة 
سواء بالبيع والتنارل او القسمة . 

وتحريم التصرف فى الخالة الاولى من شأنه 
حماية المورث من فقد حرربته فى الايصاء بتركته 
بنعه من التصرف فيها بطرريق التعاقد تصرفا 
معينا معلمًا على الوفاة . 

والتحريم فى الخالة الثانية من شأنه منع 
الورئة من المضار به على وفاة مورتهم . 

وفى الحالتين ينم هذا التحريم من كل 


محلة الحاماة 


1ه 


دعوى ترفع لتنفيذ التعهدات الناشئة عن مثل 
هذه العقود . 

( *) اما انشاء الوقف أو تغييره فهو - 
على خلاف التوريث التعاقدى - عمل فردى 
لا يشترك فيه الستحق . وهو علاوة على ذلك 
تصرف منجز غيرمعاق على الوفاة . وهو بطبيعته 
قابل للمدول عنه عند الاحتفاظ بالشروط العشرة 

وأذن فلا محل لتطبيق قاعدة التحريم 
الخاصة بالتصرف فى التركة المستقبله على الوقف 


والوقف فى الشريعة الاسلأمية مر 
التصرقات الحاصلة بين الأحماء الى حد ان 
ان أحكام الوصية لا نسرى عليه 

() التاترعل اراد التشمن واسترواقة 
عبارتان اصطلحعلى التعبير بهما عن الأعمالالتى 
من شأنها قيد حرية القكر لدى المورث . وجما 
غير التدايس على وجه عام ولكن الفقه والنضاء 
الحديث ساوى بدهما و بين التدليس من حيث 
الشروط اللازم توفرها لا بطال التصرفات لعيب 
فى الرضاء . 


( انج مدص 1؛١)‏ 
( اسدر هذا المكم الرئيس انيرا ) 


1 
١7‏ ناير سنة 19107 
اختماص : الاواصى المادرة على عر بضة «التظم 
متها . الحجز تحت اليد . حق الغير في الطمن فى 
هده الاواصس 3 قاضني الامور ا ستمجلة ٠‏ 
اختصاص ٠‏ عدودم 


الميرا القائوى : 


المادتان #*1 و 10 مراقمات ( 1١‏ و 


1 أحلى) قد حددما طريق الطمن ف الاوامر 
التى تصدر على عر يضة أحد الاخصام . ولكن 
توى النصوص قاصرة على الخصم الذى صدر 
الآمر ضده . أما غير الأخصام فلهم الطعن فى 
الأمر الى قاض الأمور المستعجلة طالا أن 
الموضوع المرفوع اليه لا سَمدى اختصاصه . 


(الهة محص م4١)‏ 


ا 
ناير سئة /ا191 
اختصاص . تاضى الامور المتمولة . خاصب ٠‏ 
اعلاء . تاتى الاءور السشجلة . ححث 
مستتدات الاخصام . 


ا مادى/ القائوئي : 

)١(‏ طلب اخلاء العقار من واضع اليد 
عليه بغيرسبب منالطليات المستعجلة التىتدخل 
ف اعساضن قاقى الأمور الصيجلة 

() طلا أن ليس لقرار قاضى الا٠ور‏ 
المستعجله تأثير فى موضوع الدعوى غلاقاضى 
المذكور بحث مستندات الأخصام لمعرفة أيهم 
أحق يحاية القاتون 

(المد وع ص رء١)‏ 


1 
1 يتأبر ستة لإلا8 


حجن تحت اليه ٠‏ ايداع المياغ اهجوز على ذمة 
الاجر . الدف لداق آخرء قل الكتاب . مسئولية. 


اللمرا القائرى : 
حجز أحد الدائنين على مدينه نحت بد 


514 
أحد الصارف حجرَآتفيذَي) وجب 5-5 غيابي. 
فأودع البنلك بناء على تكليف المدين الميلغ 
المحجوز خزانة المكة على ذّمة الحاجز 

صرف قم كتاب الحكة امبلغ اللو دع لاحد 
الحجز نحت بده 

قفضت المكة بأن قٍ الكتاب قد أخطأ 
فى الدقع وألزمته برد الوديعة للمدين عملاً بنص 
' المادة هلاه ( ١ه‏ أهلى ) مرافعات . وذلك 
بالرعم من صدور 2 نانى بعد ذلك علىالمدين 
لإرائن الى صرف ته الا مانة و بالرغ من تصريح 
الدائن الذى أودعت الأمانة على ذمته بعرفبا 
اذا كان هذا الدائن لا يماك التصرف ف المبلخ 
الحجوز وقت التصرعم بصرفه لألغاء ال 
الصادر لصالمه على المدين بمد ذلك 


( المجلة داص )١١1‏ 


1 
1 يتابر سنة /ا1919 
تأمين على الحياة . المتحق : المؤمن على حيأنه ٠.‏ 
امتلات الاشخاص . ررةء دائن مدن 
استحقاق التأمين . 


المسرا القانولى : 
فى عقود الأمين على الما اذا كان العاقد 
وستحق التأمين والمؤمن عل حياتهثلاثة أبخاص 
تير .نكأ حق الدبن ! : ىَ بمجرد اليد 


يحلة الحاماة 


ويصبح ماله خاصاً فلا يدخل فى متلكات 
العاقد ولا يعتبر جزءاً ءن تركة المؤمن على حياته 
ول وكان هوالدافم لاق اط التأمين , وكل «أعلكه 
ورثة الأخير فىهذءالخلة الرجوع مبذ ءالا قساط 

مستحق اتأمين اذا بين أن «ورتهم : 
يدفما متبرعاً 

واذاكان العاقد هو المستحق للتأمين فلا 
يتغير مركز الورثة 

أما اذاكان العاقد دائنًا للمؤءن على حياته 
وكان الغرض من التأمين ذمان الدين جاز 
لورثة الأخير الانتفاع زايا التأمين مقابل أدائهم 
أقساط التأمين المدفوعة من الدائن وسداد باق 
دينه اذا كان هناك اتفاق على ذلك . أما اذا 
يكن اقلق بهذا امنى فلا حق ورثة لؤين 
على حياته فى شثىء من مبلغ التأمين خخالنة ذلك 
للمبادىء المقررة فى عقود التأمين على الحياة 

( الجة ودس هدد) 


1*5 
4 ابر سنة ١917‏ 

بم * تجيل ء عدمهء بيم المشترى ٠‏ حوازه ب 
شقعة ٠‏ البيم الثاتى . عرض الْهّن الثاقي احتياطياً ٠‏ 

محله ٠‏ اقرار الاخصام . عدم جواز تجرمتهس 
وكبل الباثم . شفمة . اعلان الكل با . جواز . 
شفمة . يم لآن. صورية . قرينة ‏ الائيات بالبينة ٠‏ 

الممادى' القائول: 


١(‏ )عدم تسجيل عقد المشترى لايممه 


محلة المحاماة هد 


من ببع العقار اغير الذى يستطيع تصحيح البيوع 


السابقة بنسجيل عقده 5-5 
( ؟ ) عند نوالى البيع ليس الشفيع مازما 4 ناير سنة ١957‏ 


بأن يعرض احتاطيا دفع القن الوارد فى عقد ٠‏ البيع « سيف » . شعن البضاعة فى الوعد . 
البيع الثالى عند الحم بعدم صورية هذا البيم . ورودها متخرة - بانع . عدم مسترليته 
مالم يطلب احتياطً) الحك له بالشفعة ف البيع 
الثانى ولم يكن طلبه قاصراً على الشفمة فى البيع 
الاول . وعلى ذلك فدعوى الشفعة مقبولة فى 
هذه الحالة بالر: عَم من عدم العرض الاحتياض 
(» ) الاقرار الوارد بالمذ كرة كالاقرار 
الحاصل أمام المحكة غير قابل للتتجزثة اضرار باقر 
( ؛ ) البائع لقم خارج القط ر ككل بائع 


ليرا القائ وى : 
فى البيع « سيف » تنتهى مسئولية اليائع 
يشحن البضاعة فى الموعد المتفق عليه . لأن هذا 
النوع من البيع يجعل المشترى وحده مسئولا عن 
الملاكوالتلف الحاصلين بعد الشحن . قلا يسأل 
البائمع نتأخير قيام الباخرة المشحونةعليها البضاعة 
ولاعن تقلها من باخرة الى أخرى بأمر قبطان 


الباخرة عاله من هذا الحق . 


لا مصلحة له فى دعوى الشغعة.قاذا أعان الشفيع (الجو- وعس وور) 

طلب الشغمة لوكيل الائع الذى وقع العقد ثياية أ - رامع حكم محكمة الاستثتاف الختلطة فى ١٠‏ 
عنهكان الأعلان كاف لسر بان المواعيد القانونية ١‏ زليه مدعا 

فى مادة الشئمة ا -- راجم حكم محكمة الا-تئناف الادلة قى ١٠١٠‏ 


بوه سنة وا 


( ه )البيع الصادر بعد سجيل طلب | (الحاماةس ه ص +17 ) 
الشفعة مخمسة شهور مفروض فه الصورية . 


( + ) عدم تعيينالوقائع المراد اثياتها بالببنة 01 
طيقا لأحكام قانون المرافمات ليس شرط لقيول 9 نابر سنة سنة 1817 
الأثيات بهذه الطريقة حيث أن القانون قد بيع . يائع . فسخ البيع بمحض أرادته . 


مثتر . حقه . نات هذا الحق 


أجاز للمحا م أن تقضى من تلفاء نفسها بالاحالة 1 
التأعرة القانوئتْ : 
إلى التحقي ق كلا وجدت فائدة هن ذلك اه 7 1 
ك الائم فى أىحال فسشا : 
ا لاعلك يأدع فى أى ل فسخالبيم معحض 
( اصسدر هذا المكم الرئيس بافييرا ) أرادته قبل فوات ٠وعد‏ التسلم ودقم المن - 


لاوس سم 


111 محلة الحاماة 


ولايقتصر حى المثترى فى هذه اللة على | الا اذا كان التحويل الأسم المستعار من شأنه 
انتعو يض المتفق عليه . انما له حق المطالبة بتنفيذ | الاضرار بالمدين ماديا أو قضائ 

البيع . ونى حالة الحجز على المبيع و بيعه بأمر ( الله دعاس ١48‏ ) 

قاضى الامور المستعجلة له الحقفى الرجوع على 


المشترى بالفرق مرح ممنه وقت النسايم وعنه ١‏ 
وقت البيع . ٠‏ ينامر سنة 15917 


مسمس الجة هة؟ ص الال قم الددون ٠.‏ حق ا-ترداد الدين 0 عدم عوازه . 
حاته . دين متازع مليه . وقت تقدير النزاع 

الدادى المأ ام : 

استكناى ء تقدير قيمة الطلي ٠‏ تمدد المدعى ١‏ - اذالم يكن المبيم يحرد حق فى دين . 

عليهم * سيب واحد * كا اذا كان الدين ثاينًا بعقد رسمى مش.ول 
الممرة الفائولى : 
لمعرقة جواز استئناف الح يقدر الطاب 

ممجموع المملغ المطلوب اذاكان الطلب ناشئًا عن 
سلب واحد وكان المدعى علمهم كثير ين بغص 
النظر عن قيمة المطلوبءن كل مهم ( ٠أدة ١8‏ 


9و رافعات وحيع أهللى ) ّي البحث فى ذلك وقت التنارل لا وقت 
و مر نه 2 


5 


9 ناير سنهة 19110 


1 حير.ء ٠‏ س . جعي . ٠.‏ 5 
بالصيغةالتتفيدية . واذا لم بم نزاع مانى ٠وضوع‏ 
استرداد الدن . 


؟ - المعرقة ما اذاكان الدن متتازعا عليه 


ا اذا طلي قومتدان السفيتة تمو يضًا من | أعلان المدين به . 
(الجة وعس ١و١ذ)‏ 


الشاحنين عن خسارة لمعت بهينته بسبب 


المشحون المماوك لا شخاص عدة اذاكان سبب 


الخسارة واحد"ً يشترك فيه جميع الشاحنين 1 
:24 وعاس ٠ودر)‏ 07 بابر سنة 19050107 


دن . مدان متضامان . تنازل حزاي عن 
ش ْ6 الدن . نوزيمه ٠‏ 
9 ابر سنة 000 
يناير سنة/130 1 له 
ا-تمارة الاسم . صورية . قبوها . شرطه برا المائوى | 
المراً الفانولى : اذا تتارل الدائق عن جزء من دينه علي 
لا قبل دعوىالصور بة فى استعارة الاسم مديئين متضامنين دون أن مخص أحدهما يبذا 


عدا الحاماة 


ذه 


التنازل وجب توزيم التازل عنه على الاثنين أ 


مما بنسبة نصي ب كل مهما من الدين 


(الهجة دعس ١5١‏ ) 


ولد 
فيرابر سئة /9571 


اختساص 5 قامى الامور امستمحلة . حرأسة . 
وحه الاستعجال 


القاعرة اقانونمٌ 
اختصاص قاض الأمور الستمحلة بأفصل 
فى دعاوى الحراسة منوط بوجه الاستعجال 
فى القضية 
فان لم يخش على دعوى الحراسة منفوات 
الوقت فلا يملك قاضى الأ مور المستعجلة الفصل 
فى المسائل الموضوعية التى هىمن اختصاص قاضى 
الموضوع كالفصل مثلاً فى نفاذ القسمة الحاصلة 
من وصية عل قاصر فى حق الأخير بعد باوغه 
سن الرشد أو فى حق من تلق الحق عنه 
(الجة وكاس م؟١؟)‏ 
رأجعكم المحدكمة'لذكورة فى أول ماو سنة 74 هة 


الله 5 ص 11+ ولى 5٠‏ قبرابر سنة ١51583‏ اخجلة 
هاس 754 ء 


لف 
قيراير ميئة 1١951‏ 


تأمين ٠‏ شر ط التحكيم برع حل 7 وض ء 
تقديره ٠.‏ نوم الحادث ٠‏ 


لبادى/ القاتوتة . 


)١(‏ اذا اشترط فى عقد الأمين انه فى 


حالة وقوع الحادث يكون القصلفالنزاع بششأن 
بواسطة محكين فالشرط صحميح لا يجوز للطرقين 
التكول عنه 

(؟) للمؤمن الحقالتعويض عنالضرر 
الحقيق الناتىء عن الحادث مقدراً بقيمة الثى٠‏ 
المؤمن وقت الحادث 


لك 
7 فيراير سنة /الاة 
لهاك الختلطة . اختصاص . تزع الملكية . حقامتياز 
البائع الاجني سب جندير ص ة الاجر آآتالحاصنة !مام 
الحاكم اتختلطة . اختصاص هته الحاكم - يم 
عقار . #ن مقسط . شر طعدمالتمرفق المين ٠.‏ 
شرط استحقاق جيعالءن «صحيح . 


المدار ىو القامولم: : 

(1) وجود حق امتاز لبائع أجنى على 
عين يجمل الحاى الختاطة وحدها مختصة بالتتفيذ 
العقارى عليها 

9 للمحاكم الختاطة وحدها حىّ الفصل 
فى صحة الاجراءات الخاصلة أمامبا 

(0) مبماكان السبب الذى من أجله 
اشترط البائم على مشر به عدم التصرف فالعين 
المبيعة حتى وفاء جميع أقساط الكْن والا استحق 
جيع اهن فوراً فبذا الشرط صحيح لعدم عخالفته 
للنظام العام ولقيوله منالمشترى برضائه واختياره 


الجلة وم ص 417؟ 


14+ عكلة الحاماة 


الذى يحدث ممن م تحت أشرافه وهنا رئيس 
المال . 


الج وعاص ١٠١‏ 
قلرن حكم ” بونيه سنة 15377 اللجلةغ ؟ عن 455 


317 
١07‏ فبراسر سنه /1؟95١1‏ 


إختماص قاضى الامور المستمجلة 9 سير المقود . 
سلطته 


ا مر القائ وى : 1 
لاملك قاضى الأمور المستعجلة تفسير 
العقود ف النازعات غير المنصوص عليها فبها لآن 
مأمورربة هذا القاضى قاصرة ع لتنفيذ مااشتملت 
عليه هذه العقود من الاتماقات 
الجلة 5+ ص 7144 


عم قيرابر سئة /1891 
الجنائية . شرطها - 
لسرا القانوبى : 
القول بأن جرعة تبديد الاشياء الحجوز 
عليها لا تمع الاامن المدين الحجوز عليه أو ممن 
اع عهدت اليه حراسة الثىء المحجوز لا يتفق مع 
١‏ قبراير سئة 93007! نص الماد ةمه عرافعات( ١2٠١‏ و9107 ؟عمقوبات 
أهل ) . لان لفظة « الغير » المنصوص علمهاىق 


هذه الاك تماب عل نن عفرف ل الاغياء 


عامل . عادث ٠‏ وعيس الال ٠‏ اهمال . خطأ ٠‏ 
صاءي العمل مستئولية . 


انا ار 03 ْ | الحجوز عليها مع عامه يحجزها سواءكان المدين 
١‏ الل شارك 11 | مريب نري بنذأ واي توكين 


خطراً لا يقوى عليه فصاحب العمل ٠سئول‏ قبل 


١‏ آخر يمل بالحجز 
هذا العامل بالتعويض لانه مسئول عن الخطا 


المجلة وعم ص 11؟ 


ججلة الحاماة 114 


دلجي 


قيمة الحوالة أو أثيات ان الدفم بطريق الموالة 


5 كان بناء عبل أعر الدائن 
25 دللوزس المجموعة الدورية- لالاولاسه. ولد 
محكة التقض الفرنسية 4 حزء ١‏ 
؛ ونه سنة 19174 
تمهد عمل شىء ء عدم الوقاء ٠‏ تعورض عد 
امير القانوى : تحكة النقض الفرنسية 
لا يجوز للمحكة أن فى بتعويض ل ٠‏ ماو سنة 1991 


ينص عليه عقد التاق ولم يقض به القاون - #شركة . رأس مال غير ثلت . حق الشريك فى 
اذاتتقت أثانات منزلية وقت لها فلا بود الانسحاب . حقه فى الفسخ ايضاً 
لامحكة أن تنغى على متعيد لتقل بأصلاح مأ 
ثلف اذا رقض ذلك وانما يجوز ها أن تقضوعليه حق الشركاء فى الأنقصال عن الشركة فى 
أى وقت شاءوا فى الشركات ذات رأس المال 


الشاعرة القانوتم: : 


بالتعريض . 
دلفوز ب الجوءة الدورية ب بوووو موه عوااكات ا عر ل 0 
سام( زه ١‏ فض الشركة قبل نهاية مدنها اذا رأى القضاء 

وجها ادك 

0 فآذا قام خلاف بين الشركاء تمذر معه بقاء 
النقض الفرنسية الشركة وكان من شر وط الشركة حرمان من 
#نارس دن 6 يتفصل عنها من الاشتغال بالأعمال التى تزاوها 
وفاء الهين . حوالة على البوسطة . صرف الشركة فى المقاطعة الكائن بها مركزها مدة 
قبنتها قدا خس سنوات من ثاريم انفصاله عن الشركة 
المدراً الها وى : كان من مصلحة راغب الانفصال عن الشركة 


, 5 نضبا وله هذا الح 
لاتيرا ذمة المدين يارسال حوالة بوسطة راان 
- وللوز الجموعة الدورية - 519و] - هرو 
ليران وأا يجب على المدين أثنات صرف الدائن ب#+#ورزء ١‏ 


.4 يحل الحاماة 


وعلى ذلك فلام التى كفل لها ابنها النققة 


ْ زفة: | المرتبة فى ذمته برهن عقارى يجوز ان تتنازل 
تحكة النقض الغرنسية عن درجتها فىالرهن للمر-هن التالىلما فى الدرجة 


ع ع اا دلوز المجموعة القورية الاوز دا هوهوس 


أحارة . متقول . عب خقء ترط عدم الفمان وااحرء ١‏ 


المسرا القافوى:. 
00 »1 


الحديدية من نوع « الماعون » لتقل نبيذ فشرط 
عدم الحيان حل الاجر من مسئولية : 
صلاحية المربة ولكته لا يليه من ان العيب | تمويض . معروط فحلة الرفت . طلب تورض 
انق ا اذآكانت العرية ذات علقي ل 1 إسيب الرفت فوقت غير لاتق . رفض- مستخدم. 
5 1 8 حصة فالارباح . حقىامتياز - مستخدم. انلاس 
م . ل ٠.‏ 
افسد النبيد المشحون قوة قاهرة 

وللوز - الموعة الدووية ع 95171 ب 
لم1 عزه١ا‏ 


1١95؟ا/ فيراير سئة‎ ٠ 


المبادىم الغانوئي: : 
)١(‏ اذأكان عمد الاستخدام قد نص 
يرفة على مدة معينة وعلى تمو يض مقدر فى حاله 
محكة النقض الفرضية الرفت فلا يجوز للاستخدم أن يطالب بتعو يض 
١١‏ ناير سنة 1917 غى ارقت ف ؤتك لديز لاق عفارة ل" 
تفقة . عدم جواز التازل عتها . جواز التتازل عن التعو يض المتفق عليه 


ازهن الذى يكنليا 
القاعرة الفانوئر:ٌ : )؟) حصة المستخدم فى الا رياح ليست 


٠‏ الدون الممتارة 
ققة الآباء على الابناء من المقوق القة أت 0 


بالنظام العام والتى لا يجوز التنازل عنما لاخير . 
إلا ان هذه الحقوق ليست مكفولة يحم القانون تبرىء ذمته من التعهدات التى اليم بها --وعلى 
بأى ضيان خاص - فأذا كفلت هذهالحقوق ذلك فلا يعفيه من دفم التعويض المتقق عليه 
بأتفاق الطرفين بضمان خاص فليس ما ينم للاستخدم عند الرفت 


00 0ك 0 وإهوز - الجموعة الدورية ل 1877و 1 سل 
الظرفين من الااقاى على زوال هذا الغمان 54-٠‏ جره ١‏ 1 


(؟) أفلاس التاجر لا يعتير قوة قاهرة 


محلة اللحاماة - لوه 


المقة /5 
محكة النقض الفرنسية تحكة إلنقض الفرفسية 
9 مارس ستة 19107 ل 0 
مؤولة . حادث . -ؤولية احرامية لا تماقدءة 


التجرع بالقل . خطأ بيط اختماص ف المواد المدنية . الانفاق على رفم 


1 النزاع .ياشرة الى تحكمة ثاني درجة . عدم الجواز 
اليرا القاترى : . احالة الى الممكة الختمة 


قاد العربة المتبرع غير الاجير مسئول القاعرة القانوي: : 
قبل الراكب عن الحادث النى يتم مخطأه - | . ١‏ 5 
0 0 أذا اتنق ال احة أو مما 
سارل را و ا ا 151٠1‏ ولعيو مراعة او لا عق 


البسيط لا ال 
س دللوز - الجموعة الدورية «عو و هوه | على هذه الحمكة طبقا نلمادة 1٠7١‏ مرافمات أن 
١‏ حرء ١‏ تنضى من تلقاء نفسها بأحالة الخصوم الى المهة 


راجم بهذا المن أيضا حكمعكة ييزا نو ذالاستئافية 1 
فى ١١‏ ابريل سنة ١999‏ - دلوز الجلة الاسبوعية | الختصة قانونا بالفصل فى الدعوى . لانه لانجوز 


إن 
عدد 5لا ص 158 للخصوم أن يحذفوا وو ف 0007 الثقاضى 
نص عليها القاتون . 


دقوز ع الودوعة الابوعية - *« ,وو 


١ 
282“ 
محكة النقض الفرنسية‎ 


ابوه سنة /1951 


عدد +7 ص 454 


كبالة ‏ تبوشاء سبي الاين ٠‏ العامة الاقم بذاك 


الأ القائرى : ب د 

: ا 

لمامل الكليالة حق مطالبة المسحوب عليه ا 
يها طالما قد قلها 5 لوشير سلة 19011 


ولخامل الكبيالة هذا الحق ولول يدفم اكد م 0 8 المؤجر 
مقابل الدين - ألا أن للسحوب عليه فى هذه 
الحالة أن يدقع فى مواجهة حامل الكبيالة - 
الذي حل محل الساحب - يكافة الدفوع التى شرط عدم التنازل عن الأ جارة بغير أذن 
يجرزه اده بها فى مواجمة الساحب .| الجر وأن يكن شرط تحريم قسن بذاته ول 


دقوز - الجبوعة الاسبوعة ل بإلزوو | 


عدد 9١‏ ا ص 1586 مجيز للمؤجر رقض قبول التنارل لغير علة معبولة 


القاعرة القانوتم:ٌ : . 


انف 


إلا أن هذا الشرط يفرض على اللمستأجر طلب 
الآذن بأجازة هذا التتازل قبل جصوله 

دقوز - المجوعة الاسيوعءية . سنة 1101 عدد 
8" ص لام 


الف 
محكة استئناف بار يس 
1 بونيه سئة 19131 
افلاس . «قاصة . دين لم يحتق . عدم حواز 
الشاعرة القائو: 
لا يجوز للدين المقلى عند مطالبته بالدين 
بمعرفة وكيل الدائنينأن يدعى وفاء دينه يطريق 
المقاصة بدين له على المقلس اذا لم يدخلالتقليسة 
بدينه هذا لتحقيقه وقمًا لاقاتون . 


دلفوز - الجموء” الدورية الاو - 
نع ؟ 


١.‏ سد 


:1 
محكة استئناف دجون الغرنسية 
7 «وليه سئة 1517 


سكك حقيدية . عريات التثل ء فمّد المشحوذث عب 
عطي العرية . مدؤولة شركة الكك الجديدية 
مؤولة الشركة صاحبة العرية 


القاعرة القانوي: : 
لأحدى الشركا تعر بات من نوع الماعون 
تسيرها على خطوط اللكلك الحديدية التابعة 
الشركات الأخرى 


محلة الحاماج 


حت أحدئ هذه العريات 6 لأحد 
التجار. فسال الزيت اثناء التقل مكح قب 
كان بالعرية 

رفم صاحب الزيت دعوى على الشركة 
صاحبة العربة وهذه أدخلت شركة السكك 
الحديدية ضامنة فى الدعوى . 

قَنَضت الحكة : 

)١(‏ نأن شركة السكة الحديدية - وان 
علها كان واجًا العناية دائمًا بوسائل الوقاية 
من الخطرات- إلا انها ليست ٠»‏ 
السيئة التي تكون عليها عربة النقل . وخاصة اذا 
كان العطب فيها غير ظاهر وقّت الشحن 

(؟) وأن صاحب العربةهو السئول قبل 
مستأجرها عن قدمها وسوء العناية يها 

() وأن شركة السكة الجديدية لبد 


سكولة عن الملة 


عازمة عند تدقق المشحون نقله من عربة 
الى أ خرى 

(4) وانه - اذالم ثبت حصول ارتجاج 
غير عادى عند التقل بآ ن كانت فاعدة العر به 
وتجلاما ى 
الماصل آثناء التقل الى 
واستهلاكها أى الى عيب فى الثىء نفسه -وعلى 
ذلك فلا مسئولية على شركة السكة الحديدية 


دللوز - الم.وعة لدورية #7 و ١.‏ م 


حالة جيدة . وجب أسبة العطب 
د ال ال 


1 ح<زء ؟" 


يحلة المحاماة 


أفرة: 
محكة استئناف بار يس 
18 مانو سنة ١950‏ 
يع . عب ظاهر ٠‏ مسؤولة ٠‏ خطأ المغترى 
القاعرةالقانوئ.' : 
لبس البائع مسئولا عن عيب المبيع الظاعر 
الشركة التى تخصصت فى جارة الزبوت 
وال اغترت اخ من نواخر_ قل اديت 
واستدتها دون أى اعتراض أو محنظ لا تقبل 
منها دعوى الرجوع عل البائم بالتعويض عن 
شحنة لها للسفينة تم قندت 
تعو يها أولثقب فى حياضها . وخاصة اذاكان 
القن الذى اشترت به السفينة باخمًا إلى حد لا 
يمل محلا للشك لدىشسكة خبيرة مثليا عدم 
صلاحية السفينة ثل هذه الا حمال 


لعجز فى قوة 


دلوز- الى.وعة الاسبوع.ة سس الالاة| دددا* 


ص قمع 


رغرة 
محكة استئناف بارس 
تيه سئة /1911 


بيع - حيس الميم . تسليمه الشترى . سقوط الحق 
عدم رجوع المبيع ثمانيا للبائم 


المبادى/ القالوئيز : 


(1) يسقط حو حبس ابيع بمجرد تداينه 


كنت 


للمشترى . ولا يبعث هذا الحق عودة ابيع الى 
بد البائم لسبب جديد 

(؟) وعلى ذلك من باع سيارة وسلها 
للمشترى قلس لطا حبسها اذا أعادها له المشترى 
لأصلاحها 

(*) استلام البائع كبيالات مقبولة بقيمة 
امن يقوم مقام قبض الدُن . قلا سقط المواعيد 
الواردة بالكبيالات أفلاس الضاءن لطا طالما أن 
الدان لم يكلن مدينه تقديم ذمانة شخصية أو 
عينية واستمر يقبض قيمة الكبيالات 

دلاوز - الهلة الاسيوعية سئة 4 عدد م؟ 

17١ ص‎ 


7 
محكة استئناف باريس 
7٠‏ لونيه سلة /1511 
تعبد سل شىء . «ثال . اتقال ملكية الملااغق. 
تصرفه فيه بطررق اذبة 
امبر القائوى : 

تمهد ال حال يعمل فنى -قايل أجر معين هو 
عقد خاص لا تنتقل جوجبه ملكية العمل لصاحبه 
إلا بالنسلم برضاء الخال وقبول صاحب العمل . 
وإ ان يتم ذلك تق ملكة العمل لصاعه مم 
مسثوليته بالتمو يض المترتب على الالغزام بعمل 
شىء 5 
تود المثال بعمل يودج مصغرظاممل القت 
الذى كلف اداؤه . وتسليمه لهذا الموذج لا 
يخرج العمل الأصلى من «لكية صائعه . وعلى 
ذلك فأذا مج الخال عن أَعَام عمله ورأى عدم 


4م حلة الحاماة 


صلاحيته يحانته لآن يوضم على التبر الم له | الثقل عن الحادث الذى يصيب طفلا هوى من 
جاز للثالأن يتصرف فيه بلهبة لأحد المتاحف | باب عر بة فتح على أثرتصادمه به 
دقوزز- 4 4 الات.وعة لالأور - درجي ولا يطعن فى تقر يرمئواية الشركة دعواها 


يدن أن التحقيقات الادارية أثبتت أن جنديا فتح 
“2 اللاب فى أحدى الحطات ول يح اقناله لان 

5 استكناف «وثيله الفرنسية هذا الندء ى ل تسمع اقواله د فى التحقيق ولانه 

“الا بونية عمل /1911 | ثبت أن فتحالباب انا شأ عن سو حاله الاقمال 


الزراعة القائمة ع ىالارض ٠‏ بيع منقوك . لس لبه وحيتذ كون شرك لق قد جرت عن 


ا 


لامشترى«ق عيتى . المج. علييا وفاء للأموالة إنامة الدليل على أن ن الحادث نشأ عن فعل أجنى 


0 دين مناز | م الي رعة الاسيوعيا لالاة عدر »" 
ال مره القابربى : 2 ه11 
١‏ : إ 
بيع الزراعة القائة على الارض لس سوى ! 
يع منقول . لآن البيع واقع على الزراعة منفصلة 00 اد ا 
عن الارض -. كة استئناف رين الفرنية 
ومثل هذا البيم لا مخول للمشترى حت 9 وليه سنة 19517 
سه اج 


احارة .م :!جير من ن الياطن. . عدم تصرج الماك 
كتابة ٠‏ تتازل عن الاجارة . حرمان ٠.‏ مضت 


الممراً اغا وى : 


عينما على الزراعة المبيعة . | 
وعللى ذلك فالحجز الواقم على حفد الزر 8 

وقء ثلاء وال الحدقة 0 المكومة ه تحرج 
0 
ا 


آثره م حنظ ها حو الاءتياز على المن الناتم عن 


0 عا اد ران ل من الا زل 


البيع تنفيذا لمذا ١‏ 
0 عل الحا 
12 الجموعة الامو عية شه #9 >ه عدد # . 5 
مس 108 إلا أنه متى كانت الاجارة عن مل تجارى 


| يصبح مفروض هذا الشرط ان المالك ل قصد 
1 منع التأجير من الباطن أو التنازل عن الاجارة 
محكة استئناف بارس منعا انا 


وله سنة 17و ١‏ 


فني هذه الخلة اذا رفض امالك اجازة 
التنازل عن الاجارة لغير سببمقيول كان ذلك 
تعسمًا فى استمال حقه لا استمالا لحق مشروع 


| دلاوز ح المجمرعة لدورية 1١9681‏ علدت؟ 
شركة الكة الجديدية مكولة عمتغى عفد ا ص 58> 


معواية . شركة السكة الحديدية . حادث 
تح 5-0 العر 3 


اللمرا القانوى 


محل المحاماة 


/11 
محكة السين الفرنسة 
مانو سنة 157 


الودسة الجارية . 
اللاعبين . مسئولية 


الممرةٌ القأئوى : 

شركات الأندية الررياضية التىتخصص محلا 
لحنظ ملابس اللاعيين لضرورة خلم تلك الملاس 
أثناء اللعس تعتبر حافظة للوديعة الجار بة 

غخاو خزاناتها العدة الحفظ الملابس من 
مفاتيح يمد تقصيراً فى واجباتها 

ومع ذلك فلهذه الشركات أن تنقى هذه 
المسثولية بأعلانها بطر يقة ظاهرة على مرأى من 
اللاعبين اخلاءعا من المسئولية اذا ١‏ 5 هذه 
الملابس لشخص تعينه لهذا الغرض 


داوز - المجموعة الاسيوعية ١911‏ عدد مم 


ص هءمهة 


1 
177 
محكة السين الغرنسية 
7 لونه سنة 1911| 
نادى الراضة . حفظ ملاس مستثولية . سيارة . حادث . تمادم نائىء عن 


عرية ثالنة 
البراً القاولى : 

سائق السيارة «سئول عن الضرر الناثىء 
عن وقف سيارته دقعة واحدة اذا ترتب على 
ذلك تصادمبا سيارة أخرى تطبعًا للمادة م١‏ 
من القاثون المدلى 

واذا ادعى السائق أنه اضطر الى وقف 
سيارته تفادي) ٠ن‏ تصادمها سيارة ثالثة فبذا 
لا يليه من المسئولية قبل صاحب السيارة الثانية 
واعا .يعطيه حى :لرجوع على صاحب السيارة 
الثالثة بالتعويض عند الاقتضاء 


دلوز ل اخهلة الا-بوعية 10و١1‏ عددمم 


ص 185 


ف حلة المحاماة 


العرداده الرالع والخاصسس فيو رست السسسمَ التامد: 
ار 3 عاض العف الاماث 


©0؛ أحامديك فهى الحاى| حم الاتفاقات المتعلقة بالأأموال فى حق الخلف سبي خاص 


يف0 


هل ؟ 


لمكن 


6" 
الى 


دنا 


راكذا 


55 


و3" 


فى مسثولية اللأباء والأمهات والقامة والأوصياء عر: أعال 


الصي أو الحجور عليه 


أمقد فؤاد حسنى بك 


0 3 ْ لتارمخ الاحكام 


)1١(‏ قضاء محكة النقض والابرام 


اخلال يحق الدفاع . مواد 1م و “ام وله تحقيق الجنايات 
لمادة *1 عقوبات . أركان الجرية . عدم يان الحم 
لأركان الجريمة .تقص فى بيان الواقعة ‏ وجه مهم لبطلان الحم 
؟5ة| « « « تقض . تزوير. يبان طريقة التزوير. خاو الحكم منه. 
تقص فى يان الواقمة . وجه هام لبطلان. 20 


ا 
ظ 

؟ مانو لاءة1 | تمض . تغرير المحكة وصف اللهمة . حدود هذا الحق . 
ا 


45٠‏ | « « « تقض . حق الدفاع الشرعى . الحيازة المادية لاعمار 
تقض . ضرب . عاهة دائة . عدم وصف العاهة فى الحم. 


نقص فيه . بطلانه . 


و 1 « 2 »2 


]| ##مابولا؟وةا تقض . عاهة دائة . ققد متفعة عضو ققداً جِرئًا . اغغال 
محضر الجلسة يانات نص عليها الحم . زوال سيب البطلان 
تاريخ ندب القاضى لتكلة هيئة الحكة . ليس وجا للبطلان . 

8 |6؟ مابو سنة 1951 تمض . تزوير . ثبوته -عدم المضاهاة . لا إخلال يحو الدفاع. 
المدتى لا بوقف الجتالى . 

فوء] ده 18 فض ١أعات‏ الحك . الأسباب الغامضة . الاسباب 
المتناقضة .لا أسباب . بطلان الحم 

كدع| «  «‏ د ام نقض . معارضة . وجوب اعادة مماع الشهود . بطلار"ف 
الاجرا آت . تغيير وصف الهمة . وجوب تنبيه الهم . اخلال 
يحق الدفاع . 


مجه الحاماة يكذ 


العرق أنه الس ابيع والخامس. فررردت المي التامد 


اا سه 


نابم قضاء محكة النقض والابرام 
كوم إككة | 4 ماو ١90‏ | نمض - تغيير وصف النهمة . الاشتراك بالمساعدة . وجوب 
يان وجه الاشتراك . قص ببان الواقمة . الفعل اللاحق 
ظ لارتكاب الجرعة . اعتاره !شترأكا بالمساعدة . خطأجوهرى 
بنوع ألادةع | 3 سنة 119507[ تقض ء محديد وقت حصول الواقعة . أضيته ف الدعوى . 
ْ٠‏ وجوب تحقيقه فى الجلة . بطلان الاجرا ات 
هه» أهحة | « هه « | تقض . قتلدا. الركن المنوى . ية القتل . وجوبيانه. 
امف | « «ام تقض . شهود الممهم . عدم مماع شهادتهم . اخلال حمق 
ٍ الدفاع . 


لم 


أ 
وو | م «ط « قون» كل تحيق الأصرار > يق الأسرانه ركان امطوق: 
ظ استنتاجه من الوقائم . وجوب يبان هذه الوقائع فى الح 
أ 0 « «» » تقض . دفاع امتهم . وجوب رد الحكم عليه 


68> إءلاة؛ « « «» تقض . جرعة البلاغ الكاذب . سوء القصد . 

+0 إ|الاء) « « دام نقض . سقوط الدعوى العمومية من النظام العام . وجوب 
| قصل الحكة فيه 

ع أملاة « « دام هقض . سرقة . شروع فيها . أعمال نحضيرية . 

0 |47 إلا بونيه سنة ١9517‏ تقض . أسباب الحك . الحمكم الصادر بالغاء حك البراءة . 

وجوب تفنيد أسياب الحم الإتداق . 


ده إ | م ص «م تقض . حراقة . محديد مبدث ا . وجوب ذلك . مادة ١+‏ 
| من قاون المنشردين . 
( ؟ )- قضاء محكة استئتئاف مصر الاهاية 
.م أ عباع أه؟ نوفيرسنةب9؟9 حاب . مخالصة مجلة . بحر برها فيظروف عرببة - دقاتر. 
تقديم الحساب . هبة . متقول . أمين لتوز يع الهبة . صححية . 
وكل عن الموهوب لم ٠‏ قاصر . تصرفات ثافمة نهما مخضا . 
ماد ٠٠‏ مدلى .' : 


ارم 1 التار 
ا 


وء" |طصاع : من وشير 2و١‏ 


» « « الالاة ب‎ “٠١ 
ا‎ 86 
إٍ‎ 
» ونبع هع | « م‎ 
| 
1ه‎ 
2 |لمة| « «م‎ "6١؟‎ 
| 
: 


اخ“ إلامة « د« م 


15 ا4هم:! « م » 


ظ الاحكام 


تابع قضاء محكة استئناف مصر 

زيادة العشر . مقرر الزيادة . حقه . طلب الغفير . مرسى 
المزاد عليه بنفس المن . عدم اعتراض مقر الزيادة . تنازل 
مله عن حقه صحة البيم للغير ‏ 

بيع . صور بة . اثبات بين العاقدين . دليل كتانى حق 
ْ الغير فى الاثبات بكافة الطرق . ورثة البائع . خلفاوه . عدم 
. اجازة الاثبات لم بالبينة.علة الصورية . وجوب ييانها ٠‏ كفالة. 
٠‏ كفالة المشترى للبائع ليستدليلا على صورية البيع . ولييست 
متدمة دليل بالكتابة . 
استثتاف. اعلان الحم. عدم حفظ الحق فى استثنافه . 
: قبول معلق . استئناف أصلى . استئناف فرعى . جواز 
| تنفيذ . حجز على منعول المدين . بيع جزء منه . ابداع المُن 
| عند امين . التنفيذ يجميع الدين على باق المنقول الحجوز . 
عدم جوار 

اجارة . تجديدها بالسكوت . كفالة . زواها . قانون أجور 
: الاماكن. استمرار الاجارة . زوال الكفالة . استثجار الكفيل 
من الياطن . أثره فىالكفالة 
مخالفات . قانون الجارك . استكتاف الا حكام الصادر: م" 

' سربان نصوص قاتون المرافعات عليها - جواز ايطال المرافعة 
. فى الاستئناف. استفادة الأخصام من الاستثناف الذى يرفمه 
. بعضهم ٠‏ شروطها 


وام مي ديسمير 19507" القاس. غش - شرطاه . تأثيره الحم . دسه على الملتمس. 


أ 
5ا" إلامة « مه ام 


إٍ 


مستتد . شرطاه.وجودهقبل الحم الممتمس.حجزه عل ١‏ ِ 
ظ حك . اعلانه . مكتب محام . ليس وكيلا ولا مخله مختاراً . 


ادمع 


محلة الحاماة قله 


العرراي السابعر را قامس 9 ل القطم الام 


1 هاا سم | مضعم اال اتارج 


الرقم الاحكام 


تابع قضاء ٠‏ كة استثناف مصر 
شفعة . ٠‏ راحم حار ين . أحدهما الشترى والثانى الششفيع 1 
العين لمن تعود على ملّكه مننمة أكثر من الثانى 
استئناف .تمد برق مهالدعوى .قيمةالطلب. قيمة المتتازع عليه. 


استئناف . استئتاف أصلى . حواز الاستثتاف الغرعى - 
ميعاده ٠‏ مسئولية ٠‏ قل. . صرب ٠.‏ مسكولية الضار رب عن المكل 


اا" اهمخة| "_دعير 15110 


ما“ اللخ | لم د« »2 
هم أعىع | ه م« «م 


ا ١‏ دسميرلا؟9! | استثاف. هدير قيمة الدعوى ى .رفع شخصين دعو وتنازل 
أحدهما عنها . تدر الاعوى بقيمة الطلب أصلا 
ديم أحوع أم دسير 59و |[ اسكئاف . قبوله ٠‏ جنون الستأف يعد اعلان الحكم ٠‏ 
الجنون المتقطع . حكه . طلب ائبات أمر بالبينة . وجوب بان 
الوقائع . قبوها. تعلتبا بالدعوى 
استثناف ار عد اماد بالنسبة لبعض الخصوم وقالمعاد 


د « «, 2 
بالنسية للبعض الاخر . عدم قبول اللاعوى اتجرثة ٠‏ قوله 


بالنسية للجميع 
لام | 2ه ١:|‏ « « القاس . ٠‏ غش. . شرطاه . نير واقعة الفش فىالحكم . دسبا 
عيل الملتمس 
14 «م نزو بر. عدم تأثْير امورتة المطعون فيها عنى الموضوع . 


ا 
0 ْ 16 
ظ قيول دعوى التزو ن 


ه»” أكحوةإما «ه « زواج ٠‏ طلاق . تعويض لا محل له 
تعو بض.ء معامل - ضرر . جار طارىء . لا<وله ف التعو يض 
شفعة . رفعبا على شخص خطأ باعتباره بائمًا - رفقما ٠‏ جواز 

رنعا بحدداً على البائع الحقق فى الميعاد 
. اننهاء مدته . تقدير أتعاب الخبير. عدم اختصاص 
فوائد . طلب الك بها ابتدائي . عدم طلبها فى عريضة 


الاستئاف . جواز المطالة بها بدعوى جديدة 


كك لروع|ا” («م » 
الاسم ..ه| > بابر موا 


العردالء الرابع وا امس فررست السسة: الام 


ف 56 


١‏ ) قضاء محكة استئناف أسيوط 

مجم مامه | 7١‏ سبتمبر 119590 حجرء عََلةَ . سلطة المجلس الحسبى فى تعدير سبب الحجر. 
تصرفات ذى الغفلة . حكبا. تعيين تاريخها. ثيوت التارعخ 
رسيا . 

دعم [عمه | ٠١‏ دسعيرا؟9! | قاضىالبيوع . اختصاصه . مادة "٠+‏ مراقعات . معول حكه 
غير الاجراءات المتصوص علها . استئتاف . جوازه . ميعاده . 
حاولداتن محل طالب البيع بالجلة. حىّ قاصر على صاحبي 
الدين المسجل . مادج وه وووده مرافعات 

حسم احءه | ١7‏ ينابر موا القاس . طلبات لم فصل قيها. الطلبات التى مى جنء “ن 
موضوع الدعوى . لا المتعلقة بطرق الاثبات ولا بأوجه 'لدقاع 

جسم إلاءه | 6" « لاوا مسئولية . تعو يض . مسئولية السيد بفعل خادمه . وزارة 
الحربية . جندى ارتكب جناية . الخدمة العسكرية 

يسم أمءه | ١م‏ < معو اختصاص ٠.‏ فاضى البيع . الأمر الصادر منه بتحديد جلة 
لبيع . التظلم من أمره . أمر ادارى . اختصاص الحكة . 2 
قضالى . اختصاص محكة الاستئناف 

مسم |كزه | « ه « |2 كقالة. ضياع التأمينات . براءة ذمة الكفيل . التأمينات 
الاصة . الرجوع على الكغيل . تجريد المدين أولا . محله 

صد إنذه | ما فيراير م؟5١‏ بيع يخس امن ٠‏ يناء المبيع حت يد المشترى . الادعاء بانه 
عقد تامين لا بيع . لا محل له 

() قضاء الجا الكلية 


بحم | 0١5‏ | *امارس 207و! مخافات . استئناف بان الاسياب . الغرض من ذلاك 
مادة ١54‏ معدلة . قاتون 5١‏ مانو سنة 1١975‏ 
م أهده | و مابو ١907‏ | تزوير. تذاكر الترام . حو التأشير الوارد فيها . وأثبات 


تأشير جديد فيها . تزو بر في أوراق عرفية . 


محلة الحاماة لفك 


«مروئه الرايع ولقامسى 00 ففورست 507 


لقم ِ ظ لتارعج ظ 1 7 3 1 


ظ تابع قضاء الحا الكلية 
هسم | دده | /ا؟ نوقير 15907 | تجيل . القانون الجديد . تقل الملكية بين المتعاقدين . 
'لادة مو؟ عقو بات - 
"٠‏ إهاه | *؟ نابر 15١8‏ استئناف فرعي . فى الجنح والخالفات . عدم جواز . 
و" |هؤه| «دنبرارم؟ة١‏ | الاعوى العمومية . سقوط الحق فى 'قامتنها . الاجراات 
القاطعة للمدة . حقيق البوليس . تلبس . انتداب ٠‏ وجوب 
بان الاجراات المنتدب ذا . 


بوم |؟7ه|14  «‏ « سرقة . نية تملك المسروق . قرار قاضى الأحالة . جواز 
أحالة الجنحة الى القاضى المزتى . 

سوس إسمه |كم م« ام زو بر . شهادة حسن السير والاخلاق . ورقة عرقفية . 

ع |4 ١ه‏ | ه؟ يناير 1999 | مرض موت .عدم تاذ تصرفات المريض . بيع - أقرار 
بدين ٠‏ اقرار يحق - 

ه؛» اهمه | + مارس ١9007‏ | أختصاص عقارى . حق تنب العقار . مأدة 6هه وهوه 


مدتى . حائر العقار . من هو . التنبيه عليه بالدقع أو التخلى عن 
العين . مادة 4ه مدتى . تسجيل تنبيه تزع الملكية . تسجيل 
حك نزع اللكية . فوات ال 110 بوما. أثره . مأدة 0ه 


عرافعات ٠‏ 
دوم أمعهأم «١‏ م« استئناف -تصابه . عدم قوله . هديرقيمة الدعوى .تقدير 


الاخصام ا . لا بتقدير قل الكتاب . 


نوم أمجه| كاد «م ين حاسمة . الحكة الصادر با . حم قطعى . استئناف 
1١‏ 8 
الحكم . إيقاف الدعوى ابتدائيا . تقاذ موقت . لا محل له 
ياى لين تحفكة 60 استئتاف . نصاب الدعوى . الاعتراف ببعض الطليات . 


الاعتراف يجن من الحق المتتازع عليه . مصار يف الدعوى . 
فرج تابم لاصله فى تقدير تصاب العو . 


ع محلة الحاماة 
العر وال ال ايع والخامسن فريرسث السسسء الشَاممٌ 


!: 
الرثم | 3 التاريخ الاحكام- 
تايم قضاء الحا الكلية 


غ” [اءه | "> مارس |١991‏ بيع ٠.‏ تسجيل اراح مشتر من المورث ومشتر من الوارث. 

موم مه | 9 مارس 1507| تزع الملكية . حار العقار . التنبيه عليه بالدفم أو التخلى عن 
العقار . دائن مرنهن . دائن صاحب حق اختصاص ٠.‏ دان 
ممتاز . حق امتياز البائع . تسجيل . مضي عشر سنوات عايه. 
عدم سقوط الحق . دين - أقساطه . تقادم . 

اه“ أوسه |" ابريل ١95197‏ | بناء فى أرض الغير . حسن نية . مقابل البناء . خبار امالك . 
آذه 6 وقف . حكه 5ك اللاك . عق حبلى الميك:: 

؟ه" [حمه | ١5‏ مابولا؟ة؟ | استئناف . أصل . فرعى . دعوى أصلية . دعوى خمان . 
دعو بان ستقتان. الاستثتافقى أحدها 'يس فرعا فى الاخرى 

جوم | به | 5 مابوا؟ة١‏ اسئئاف . قبوله . زم بر . تعدير قيمة الدعوى . كيمة العقد 
المطعون فيه . 

عه؟ زوه | اسامايولا؟9١ا‏ | بم العقار ندم امكان القسمة . زيادة العشر . جوازها 

هو" | ١ه‏ | ه توقير لاوا حك . ابتداني . خطأ مادى . تصحيح . 

١ه"‏ | ١ؤوه| ١١‏ هاه تك كر .محكونمفوضونة قالصلح. 0 .من حق الاخصام. 

لاه“ |012 ]20 بسمير /ا ١90‏ شكال فى التتفيذ 5 شري . اختصاص . 3 
الحزتى الواقم ق دابر تنه القار . القاضي الجزق الواقم فى دار 
محل اقامة الستشكل ضده. الاشكال دعوى غير مقدرة 
القيمة . اختصاص القاضى المرنى . دعوى مستعجلة . اشكال 
فى اجراءات . لا اشكال فى مسائل شرعية. اختصاص القاضى 
الاهلى . اشكال . رفعه بعد الحجز وقبل البيع . جواز . قوة 
الشىء الحكوم فيه . شرطه . صدور الحم من الجهة الختصة . 
حصة فى وابور ري وطحين.مال ثابت . الحجز عليها. وجوب 
اتخاذ أجراءات نزع الملكية 

مه" |1وه| 2" « د م نزو بر. دعوى نزو ير . فرعية .ادير قلمنها ٠‏ استئاف ٠‏ 


يحل الحاماة وك 


- الإعم داه الى ا ال واقاسى فرورست الراة الثامم 


الرةٍ َ هإة| ضع | ل لسعم 0000 التارعخ الاحكام 


1 
: تأبع قضاء الحاكم الكلية 
هوخ أكذه كلا دنعير لا51١‏ اسكاف 0 على خلاف حم سايق . ٠.‏ شرط 


مدع أحاكه «. م« «» ع ٠قوة‏ الشىء امحكوم فيه ٠‏ السك بالرييعم .أثره هدعوى 

0-4 و" «س « ا . طلي المستأجر . تسليمه الاعيان 
المؤجرة . اختصاص الامر الصادر بذك - تأثيره فى دعوى 
اوضرع + 

مه 2 5 نابر هم؟؟١‏ الدقم ببطلان صحعيفة الدعوى . حضور المدعى عليه يعطعه . 
جواز ابدائه عند المعارضة . وجوب ابدائه قبل اللوضوع . 
وجوب تعول عريضة الدعوى . الدفم 

عمه ه تابر موا وزارة الأوقاف . مصلحة حكومة . اختصاص دك كو 

مانو سنة 1١8945‏ 

م فبراارم؟ه؟ | الأطيان الخراجية . المفعة العامة . اخذها بغير مقابل . 

| اللاتحة السعيدية 

ومه | *؟ايريل/1؟ة١؟ ١‏ جرعة النصب وأركاتها 

9ه | 1١‏ لونيه لوز : التدخل المدتى والتدخل الجنالى . 


لضن 


بحس 


م 


5 أمءه 


نأ يفن 


الى 

بحم أ١ده‏ | دمابولا؟ةذ ٠‏ المسثولية التقصيرية والمستولية الشيئية وتطورهما وأركاتهما 
| ومبلغ أثرهما فى التشربعات المصرية 

مم أكحه | وامابو/ا؟وا ْ الطعن بالتزوير . مرض الموت . اثيات التاريج . 


ْ (5) قضاء الحم الجرثية 
| نصب ‏ مادة 59 .كون العقار مماولئلاينه . اخفاء ذلك على 
| المشترى .مسئولية جنائية .الدفع باختيار احد الطر يقين .شرطه 


| عدم الفصل نباي من أحدى الجبتين ٠‏ 


فى 


ال ا ا 0ك 


رت حلة المجاماة 


الإو رد لهم المزابيع واقاسس فرو رست اليك الثامتة - 


لق 1 التارمخ ظ الاحكام 


تابع قضاء الحام الجزنية 
«يس | حده | ٠١‏ فبراير ١950‏ | حك غياتى . محا كة جنائية .دعوىمدنية . غيبة امهم يجلسة 
| ظ المراقعة . حضوره جلسة سابقة . معارضة. حم غيابى 
ا 


طب الاسنان . لانحة . حكم غيابى - معارضة . تشديد 
العقوية . عدم جواز . الادعاء مدنا . جواز أدعاء أرباب 
الحرفة مدنا . جواز . 

دعوى . قيامها . قيدها . حجز . بحت اليد . طلب تثبيت 
الحجز . عدم قدهى. حة الحجز. استثتاف . عدم قيده . 
بطلاته . استناء 

خبير. أتعاب . تقدير. معارضة . تزاع فى المبلغ المقدر. 
مادة 764 مرافعات . ميعادها . شكلها . نزاع فى وجوب 
الانعاب . سقوط حق فيها ٠‏ دعوى عاديه . سقوط حق الخبير 


ألاع إلاده | /8؟ فبرابر |١911‏ 


ا 
اماما 9 قبراير ١97+‏ 
| 


بياس | إلاء ( /1» هأرس ١975‏ 


| فى أتعابه . عدم انطباق المادة . عدم اتنقيذ 5 التغدير 
1 اختصاص الحاك الأهلية على وجه عام . مادة ٠١‏ لانحة . 
رادار تموابش «اختصاعن ؛: الحم بغرامة بومية . عدم 
1 اختصاص 
وب | دياه | ١‏ نوقير ١504‏ 1 كثالة . قبولالدائن شنا مقابلالدين. براءة ذمة الكفيل. 
اجارة . حك بنسخها . تنازل المؤجر غن الفسخ . عقد جديد . 
7 . براءة ذمته 
ا" | دياه |١٠؟‏ دبمتر .وا اختصاص لحك الأهلية على وجه عام 1 أمرادارى 5 
تعو يض. اختصاص غرامة مهديدية . عدم اختصاص 


لان | ولاه | + مأبو ع؟9١‏ 


بباح إساباه | ٠؟‏ مانو موا اتناف . نصاب الدعوى .جوازه . دعوى نزو بر .دعوى 
تبعية . تعد ير قيمة الدعوى المرفوعة 


الفرراث ١‏ بع والؤامسى 


لضن 


لحف 


قم 


لكلا 


| طبع 02020200 الاعكم 


ع توشبر 190970 


ؤلاه | ؟؟ قبرابر ١9105‏ 


امه 


اوايت 


ممه 


6م 


4ه 


الأمانو موا 


١و9 اكت بر‎ #٠ 


._ 


١١ نوقير‎ » 


٠نم‏ توشير وا 


5 قضاء الحاى الجزئية 
د القاس . ترك المرافعة فيه . لحك بالغرامة . جوازه 
ا . ا 1 
أ بيع . بيع فأسد . بيع موقوف . شفعة . جوازها ماك على 
الشيوع . بيعه على التحديد. بيع موقوف . حق الشركاء فى 
الشذعة فيه . بان حدود العين الببيعة ى طلب الثفعة . 
عدم وجوب 

حق ارتغاق . ترتسه على عقار ملك واحد . قسمة العقار . 
بقاء حق الارتغاق . شرطه . القاثون المصرى . سكوته . تطبيق 
نص القانون الفرضسى 

اختصاص . دعوى أصيِة. دعوى ضمان . الرايطة بين 
الدع يين . اجارة . مستأجر من الباطن 

اثات . دين للمدين على الدائن . وفاء الدين . مقدمة اثنات 
بالكتابة . بئة 


دعوى . شرائطبا . دعوى اثيات الخالة .السبب .المصلحة . 


ه“"دسمير 1575 | تمهد . شرط ارادى . شرط المدين . باطل ‏ شرط الدان ١‏ 


١‏ امأو لااوا 
5 توقير بالاوا 
١‏ طابر ملالا 


١58 ناير‎ ١4 


15 اكتوبر 5 


اح 

دين . فوائد . سر يانها. مأدة 1١4‏ مذلى 

تقادم . غيبة منقطعة . وقف سر بان المدة 

دعوى . تنازل عنها. سقوط الاجراءات . مرتبات . سقوط 
الحق فيها يفى خمس سنوات . أساس السقوط . اهمال 
الاعتراف بالدين . جواز السك بالسقوط 

بيع . عين ذات مرة. فسخ . رد القن . فوائده 

(1) قضاء الحم الشرعية 

وقف . تفسير. التعسي . الاطلاق . البناء فى أرض الوقف ٠‏ 

بناء الواقف . بناء المتولى 


1 غنلة الحاماة 


لمر واقه الرابع والقامسى 5-7 فرت المة اثامت 
لق 1 اتارمخ ظ الأحكام 


تابع قضاء الحا الشرعية 
كوه | 5 فيراير/ا..19 وقف . ناظر . محخالفة شرط الواقف . عرّل 
اوه | © دسيير لم١‏ ةا وقف. شرط الواقف لغيره . شرطه لنغسه . وكل. أصيل . 
ما يملكه الأول . ملك الثاني . الشرط لأأحد الواقفين . عام 
| فل؟ مانو ؟ ْؤوا وقف . شرط الواقف لغيره . شرط له 


|*6١‏ "9؟ ونيه لوا وقف . شرط لنقسه . ابطاله هذا الشرط سريانه على الغير 


0 

هوم 5.5 أ اكتوير 1995 وقف . شرط الواقف . الاستحقاق . شرط الحرمان عند 
الاستدانة 

حدم ماه | "٠‏ ابريل 1911 | وقف . ناظر. أحارة . عزل 

بوم أههد| ها هايرهلوا وقف . الشروط العشرة . للموقوف عليه دون الواقف 
لا ملكبا احدهها 

مو ١١| 1١51‏ ديمير 1960| وقف . الشروط العشرة .حفظها للواقف . لآخر مده . من 
شرط له الواقف ان يزيد و ينقص ليس له ان يزيد لنفسه 

(؛) قضاء الجاع المختلطة 

قوم |[ زلو5| هم نابرلاءوا الدان المرتهن - حقه فى التنفيذ على متقولات مدينه .وقف. 
ناظر . مستحق . ريع الواقف . الحجز عليه . حراسة 

. نابر لاه شفعه. مبدأ سريان الخسة عشريوما . من يوم | بالبيع‎ ١١ |511١| 


وليس من يوم العلم بالنسجيل . طلب الشفعة ليلة أو يوم توقيع 
العقد الر"مى. قبول. بيع جملة قطع»فروزة يعقد واحد . وجوب 
نحقق سبب الشفعة فى كل منها. الأرض المعدة لابناء . تنازل 
عن حق الارتفاق . سقوط الشفعة . جواز - الأراذى الزراعية 
الحد المنحنى أو المشكسر 

١١‏ يناير 19597 | )١(‏ العقود'التى تتناولالتركاتالمستقيلة . تحرعها . الشرائع 
الحتافة . الشر يمة الاسلامية 


الى 


جوم |5٠١١|‏ م بونه 1915 | وقف . ناظر . عزل . صرف الاستحقاق قبل العارة.خيانة 


يحلة الحاماة اك 


فيورست ال العامة 


يف3 


*5 | ؟١‏ تابر با؟وا 


ركف 0 
لكا 
12" »2 
5"]| م١‏ 
|51١6‏ 5! 


تابع الحم الختلطة 

(؟) العقود التىتتناول التركات المستقبلة .#سيرهاءموضوعها. 
العقود المتعلق تفاذها على الموت . الدعاوى بِشألها . تدعا . 

(©) الوقف . 'نشاؤه . تغربره العقود المتبادلة المتفعة : العقد 
النانىء عن 'رادة إلعاقد وحده . الفرق . اخراج هذا العقد . ٠‏ 
أثره . حالا. العقود بين الاحاء . الاهاية 

() التأثيرعلىارادة الشخص واستهواؤه . معناه .التدليس. 
الفرق بنْهما. شرط . عيب الرضاء 

التهاعن .الوا الصادرة على عريضة . التفلل منها 
الحج: ضحت اليد . حق الغير فى الطمن فىهذه الاوامر. قاضى 
الامور المستمجلة . اختصاص . حدوده 

اختضاض: كاذى الأمور لصتي عاضي: اعلارء قاف 
الامور المستعجلة . حث مساندات الاخصام 

حجز حت إليد . ايداع المبلغ الحجوز على ذمة الحاجز . 
الدفء لدان آخر. ةإ الكتاب . مسكولية 

تأمين على الحياة . المستحق . المْمن على حياته . الختلاف 
الاشخاص . ورثة ‏ دائن . مدين . استحقاق التأمين . 

يم . تسجيل . عدمه . بيع المشترى . جوازه ٠‏ شفعة . الييع 
الثاتى . عرض اهن الثانى احتياطيًا . محله . أقرار الاخصام . 
عدم جواز تجزثته . وككل البائع . شفعة . اعلان الوكيل بها . 
جواز . شفعة . بيع ثان.صور به . قر ينة «الائيات بالبينة.تعيين 
الوقائم . لاضرورة ٠‏ 

ألييع « سيف » شحن اليضاعة فى الموعد . ورودها 
متأخرة . باثع . عدم مسئولية . 


1 يحل الحاماة 


الأفرد للم ار ابع و 'قامس شيورستٌ الس :المامنء 


تابع قضاء الحا المختلطة 


١9 |5١٠6| 0‏ ناررلا؟وا بيع . بائع . فسخ البائم بمحض أرادته . مشتر . حقه . نتائج 


وءة أكلدأ « م« ٠”‏ استئناف . #دير فيه الطلب - تعدد المدعى عليهم . 
سببي واحد . 
٠ة‏ إكلد| « « ” استمارة الاسم . صور بة . قبوطا . شرط 


50ل "٠‏ ناير ؟19 | يع اللديون . حق استرداد الاين . عدم جوازه . حالته . 
|211] 37 نابر ١950‏ | دين . مدينان متضامتان . تنازل جز عن الدين . نوز بعه 


20 إلالو5| وقيرار .ىوا اختصاص تأمَى الامور المستجعلة . حراسة . وجه 
:. اللا - جال 

غلا ألاكد| 15 قرام /اكو؟ | كأمين . ترط التحكيم صحيح ٠‏ تعو يض - تقديره - بوم 
الحادث . 


6 الاكد'ز اا فبرار الوا الحام الختلطة اختصاص . تزع الملكية . حق امتيارالبائع 
الاجنى . تقدير صحة الاجراات الحاصلة اماء ال 1 الختاطة . 
اختصاص هذه الجا ٠‏ بيعم عقار. تمن م عدم 
التصرف ف العين . : شرط استحقاق - جميع الون . صحيح 

ككة أوحدا ٠-١‏ م م اختصاص . قاني 0 تفسير العقود .سلطته 


لااء إذاو5| - س٠‏ عامل . حادث ٠‏ رئيس المال . اهمال . خطاً صاحب 
العمل - مسئولية . 


6ة أوحد| *« فبرابر/ا؟و١‏ | تبديد الاشياء الحجوز علمها . الغير .المستولية الجنائية .شرطيا 
)0 قضاء الحام الاجتبية 


5 [ولهة| : بونه 4؟و١ا‏ تعهد بعمل شىء . عدم الوفاء . تعويض ٠‏ 
|ولهة|٠*مارس‏ 5؟9١‏ | وفاء الدين . حوالة على البوستة . صرف قيمتها للرائن . 


وعد 
العررثي الرايع والخامسى فرترتت اللسث لثامت 
الرقم ْ التارعغ الأحكام ش ٠‏ 

تابع قضاء الحا 1 الا جنبية 


إيضرة 


1ك 


حت 


ميث 


٠ذماو‏ :؟وا 


وك قذي 


أو تابر وا 


9 مارس7؟ 15 


ما دونه وا 


أاعأيه باحةا 


١‏ توشبر 9 وا 
١‏ ننه اكوا 


١5:1 وليه‎ 17 


١4‏ مابو وا 


ج بوه ل551١ا‏ 


شركة . رأس مال غير ثابت . حق الشريك فى الانمحاب 
حقه فى الفسخ ايضا . 

اجارة . منقول . عيب ختى . شرط عدم الضمان 

نفقه . عدم جواز التتارل عنها . جواز التنازل عن الرهن 
القى يكفلها . 

النزام مصحوب بشرط جزاقى . اجارة الاشخاص -تعو يض 
مشروط فى حالة الرفت طلب تعويض ٠‏ يسبب الرفت فى 
وقت غير لائق . رفض مستخدم - حصته فى الارباح . 
حق اءتياز . مستخدم ‏ افلاس - قوة قاهرة . 
بالتقل . خطأ سيط 

كبالة . قبوها ‏ شيب الدين . اتعدامه . الدفع بذك 

اختصاص ف المواد المدنية - الاقاق على رقم النزاع مباشرة 
الى محكة ثاتى درجة . عدم الجواز. احالته الى ال كة الختضنة 

اجارة ‏ التتازز عنها . شرط احارة المؤجر. مدىهذا الشرط 

افلاس . معاصه . دين يحت . عدم جوار 

سكلك حديدية ‏ عر با تالاقل. قندالشحون بسبب عطب 
العربة . مستولية شركة السكلك الحديدية ٠‏ مسثولية الشركة 
صاحية العربة 

بيع + عيب ظاهر . مستولية . خطأ الشترى 

بيع .حيس المبيعنسليمه للمشترى.سقوط ا حق .عدم رجوع 
البيع ثانا لبائم 


. حادث . مسئولية اجرامية . لاتعاقدية . التيرع 


-4 جبلة :لأاملة - 


البصر ولايه رابع والخاصدى فينرصت إل الثامل. 


ال 


تابع قضاء الحاكم الا جتبية 


ال ل 7و1 ١1‏ تميد بعمل ثشبى. - مثال . اثتقال مذكية العمل القنى. تصرفه 
0 فيه يطزيق الهبة 
عن انين سم بونيه 1997 | الزراعة الماعه على الأرض . بيع منقول . ليس للمشترى حَىَ 
عينى . الحجز علمهأ وفاء ثلا موال . دين ممتاز 
ممع | ع أ م؟ وليه ١5517‏ مسكوليه ٠‏ شركة انسكة الحديد . حادث . قتح باب العربة 
دسواع؟0 | واعلليه ناذا أحارة ا تفن الباطن . عدم تصرح المالك كتاية .تتازل 
: عن الاجارة . حرمان . نعسف المالاك 
بم | وعد | 5 مابو لم9١‏ | الوديمة الجارية ٠‏ نادى الرياضه . حفظ ملايس اللاعبين 
مسثولية 
دخ |1556 1١‏ نونيه 0535-3 مستولية . سيارة . حادث . تصادم ناتىء عن عر به تألثه 
رئيس حرير الحلة 
صليب ساعمى 


المثة اكاءءء 


١ العرران‎ 


مار 


بحر ابر اغجلة يمك 
نه مكتب الاستاذ بك سامى بشارع عا 
د صليب د 
ب د بى شار ١‏ 
د الدن ,ه 
ين دثم 16 صر 


. 2 2 فى رر 
. 


كن مصر 
5 يود الس مت 
رع املس ا 
7 :. - لتاصرى + 3 
2 0 
ليقو مدتد 


5 « انعد 
قمماء راهتر ااه 
كذ ولا 


ولاطلية 
- 1 


جح همده 


5 
لدرفاله المارسى والايع المأ م و ادم 


عردا عادسى وامريل 


القسويل 
اشهارالتمرة ات العقارية 


المتاط الا لترارها ق غرنا قبل 0 منةههم 1 سمّة 0 أ كوا 


العقود 0 
للاستاذ صايبٍ ساي بك رئوس محرير أنجله 


ناذا عت عمرنء التصسرفات المقاء ير 

اذا أردت شراء عين عار بة وجب عليك ؛ حتى لا تعرض مالك للضياع ) أن شترى هذه 
العين من الكبا 

أما اذا اشتر ينها من غير مالكها فلا يؤر تراك فى حق مالكها الحقيق , قلا تنتقل اليك مللكية 
العين ؛ وريصبح حقك قاصراً على الرجوع على بائعك بالهُن » وان كان مفلس) ضاع عليك مالك 

ولكن من أين تع أن المين مماوكة لمن ظنتته مالنكا ها وتعاقدت ممه بشأنها ؟ 

قد يكون العاقد معك غاص للمين أو مستأجراً لما فيو هيك وضع يده عليها بملكيته هاء وقد 
لايكون له أى حق عليها فيوجمك بأنها ملكه . بل قد يكون مالكا للمين » مشهوراً ملكيته لها » 
ولكنه تصرف فيها بالبيم » وأختى عليك هذا التصرف ء فباعها اك بعد أن خرجت من ملكه 

فن اين لك نحقيق الواقم ؟ 

كان لابد من حاية المشترى فى هذه الخالة , لذلك وضعت جميع الشرائع ؛ من قديم الميدء 
النغم التى تكفل صيانة حقوق المشترى من عبث البائع ؛ وقد تدرجت هذه النظم وتبدات ؛ 5 
لظروف الأحوال ومقتضيات المعاملات ؛ على ماستراه مفصلا فيا بعد . وآخر هذه انفلم التي 
أقرنها الشرائع هو نظام النسجيل ! عه 


١‏ - عند قدماء اليونان 

فطن اليونان من قدم العهد الى ضرورة أشهار المقود المنشئة للملكية أو الناقلة لها 

ف ىكثير من الم نكانت تسجل ملخصات العقود الناقلة للملكية على لوحات من الرخام » 
وكان هذا النسجيل جعلها حجة على الغير 

وفى أتبنكانت تشهر هذه العقود بسجلات دقم الرسوم التىكان يؤديها المشترون ١‏ 


؟- عند قدماء الجرمان 
كانت ت تشهر العقود الناقلة للملكية العقار بة يأجراء علنى 
فكان الأشهار قدا بالنسلم الرعزى » أى ينسم جزء من العقار بدا بيد . فان كان أرصًا 
ع م حجراً أو رملا أو بتسلم نبات مر1ر زرعها إن 
كانت متزرعة , وانكان العقار داراً يقسليم أحد اجزائها كباب أو نافنة ؛ وهكذا 
ثم عدل الجرمان. عن اشهار العقود هذه الطر يقة الرمز بة الى طريعة الاشهار بالنسجيل نات 
السآم بم العقار فى سحلات حملت لدذلك 
ا السجلات - بعد تغييرات كثيرة طرات عليها - أصبحت السجلات العقارية الى 
نقلمها فى القسا قانون 5؟ ووليه ستة 001م1 ء وفى بروسيا قاتون ه مابو سنة 006 
٠‏ وهى أساس تشريع السجلات العقاربة فى سائر الماللك الأخرى 


“ا عند الرومان 
:- وقد أدرك الرومان من قدىم المهد ضرورة أشهار التصرفات العقار ية » على خلاف ما ذهب 
الياابعض العلماء , ولكنهم تدرجوا كثيراً فى طرق الأشهار 
)١(‏ واذا أردت زيدة فى البيا راجم مقال الاستاذ دارست «فى تسجيل البيم فى القا نون اليوناني» المنشور 
« الله المديتة لتارعخ التانون القرنى والقوانين الاجنية » تلد هم سنة 18484ا ص 575 


06 أفاط .مم امم -- ”منوتدعتاعط غتمعل مه ععاصعم و06 لرمتارتعقجون هل“ - ماوعمو1 
.9 .م 1884 ,8 عمرما .ماء أء .15 .02 


(؟) اذا اردت زيلدة في البياذ راجع مقال الاستاذ نان «نههدفط؟ ني الجلة المغار الها الجلد * سنة 
وام( ص +78 وما يدها والجلد 4 ستة 48٠‏ 3 عن 19 وما يبدها 
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فنى روما كانت طريقة الأشهار تنيع تشريعهم من حيث التقالى فى الأجراءات الشكلية حينا 
والتساهل فيها حيئ) 0ن 

ومن أولى طرق أشهار تقل الملكية عند الرومان طر يقتلن : ال م متاسيتسدف » 
واله 0 1156 11 هج 

وكانت الطريقة الأولى » ومعناها القبض أى استلام المين باليد» تؤدى إلى اشهار البيع 
حضور البائع والمشترى . مصحوبين خمسة شهود وموظف خاص يحمل ميان من الصلب ؛ الى 
«وقم العقار » ولس المشترى العقار باليد , وأعلانه فى مواجهة الماد لم ملكي ل وتليية للبائم 
سبيكة من الصلب رمزاً للى دقم الهْن 7 وما لتم هذه 00 فاللكية لا تنتقل للمشترى 

ولكن لهذه الطريقة عيو بهاء فالعلانية لا خا إلا تدر الماع عن حصول هذه 
الأجراءات من جهة ؛ ومن جهة ة أخرى فاإن هذه الأجراءات نستازم فى البيوع العقار ية ة اتقال البائع 
والشترى بنفسهما الى محل العقارء لأن الروما نكانوا يحرمون التوكل فى ذلك » فاذا لم يكن ذلك 
ميسوراً لأحدها لمانع عرض له أو لبعد موقم العقار تعذر وقوع البيع © 

وكذل ككانت هذه الاجراءات بطبيستها لا تنصب إلا على البيع المنجز غير المضاف الى أجل 
أو الطلق عل شرط 

وأما در متقو6© معز سر » موضوعها الإتقاق بين الأشترى والبائم على تصو بر دعوى 
استحقاق برقعها الأول علي الثانى أمام القائى ليثبت حقه على العين موضوع التعاقد 

وقد كثر التعامل بهذه الطريقة عن الطريقة الأولى وخاصة لكومها الطريقة الوحيدة 
لذ كناب عرد الوق القارية كى الأرقاق:. 

ولك نكان ذه الطريقة نفس العيوب التى رأيناها فى الطريقة الأولى لدم جواز االتوكل 
فبهاء ولضرورة أحضار المنقول فى مجلس الفاضى أو اتتقاله لجهة العقار 9 وأخيراً لضرورة 
الإإتفاق مبدثيًا . بين البائم والمشترى على كافة اشتراطات البيع ‏ لعدم أمكان مخالفة هذه الشروط 
أمام القاذى 

وقد وضع الرومان بعد ذلك طر يمة ثالثة لا شهار البيع 

وهى |( « منتقها » أى نلم المبيع ٠‏ وشروطه : 


)00( راج كوريل < بحث فى علانية الملكية ق القانون الروماتى »> ص ا؟ 
7 .م طأهتده"؟ 010114 14 قشقة غأغ ممم 1 06 ناألءتلطدم 18 عمم علسظظ “ ,لأصدممة 
)م( راجع الاستاذ جاستوذ ماى . «مبادىء القآنون الرومانى » ص ١79‏ ققرة 84 -- طبعة ستة ١5٠٠‏ 
(؟) ولو أنه قد عدل سد ذاك عن الاتقال موقم المتار فى عود حاوس هنالة08 
(4) وقد عدل سد ذاك عن التغدد فى هذا العرط ء فاكتق باحضار زء من المبيع ان كان متقولا و“مدر 
ثقله» أو بقطمة من [امقار 
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١‏ -التلم الادى لممبيع عقاراً كان أو منقولاك» وهو الركن المملدى 
؟ - اتفاق البائع على البيع والمشترى على الشراء؛ وهو الركن المعنوى 
+- كون المبيع مما يمكن قبضه بأن يكون عينيا 
- أهلة اباقع للبيع والمشترى للشراء 2١7‏ 
كن اسار أو القبض قد محصل فى غير علانية ء بل وقد يحصل خفية , وأخياً كان 
يستغتى عنه بالنص فى العقد على حصول التسام ٠‏ . فكانت المعاملات لا تزال عرضة الخطر. لذاك 
وضع الرومان عقوبة لمن يديع عقاراً ليس ماوكا له . 
ولكن هذه العقو بة على شدها لم مخف منالا ضرار الناشئة عن عدم اشهار التصرفات العقار بة. 
هذا فى التصرفات بعوض 
أما فى الطيات قفد صدر قانونان فى عهد الأمبراطور قسطنطين بوجوب اشبارها بنسجيل 
ملخصيا دمتنس هنعم وهو أساس نظام النسجيل ف القوانين الحديئة 
ولكن لم يليث أن قند هذا النسجيل أهميته من حيث العلانية فى عهد خلفاء الاميراطور 
قسطنطين وأصبح محرد أداة للآئيات . ذلك لآن خلفاءه أباحوا التسجيل فى غير الجهة التى بها 
المقار وفنا لأرادة الواهب ء ثم أصبح النسجيل اختياري ٠‏ وانتعى بأن بطل هذا النظام بعدم 
الاستمال +79) ' 


فى القا'وى, الف رسى 
لأستيفاء البحث ف علانية المقود الناقلة للملكية المقارية فى القائون الفرنسى . يجب الكلام 
عن النشريع فى أدواره الآنية : 
١‏ -العانون القدم 
؟ - التشريع فى عهد الثورة 
ع - قانون نابليون 
؛- قانون ؟ مارس سنة ههه١ا‏ 


١‏ -القانون القدم 
لم تكن فى غالب المفاطمات الفرنسية طريقة لأشهار تقل الللكية والحقوق العقارية فى عقود 
)١(‏ راجم مؤلفن الاستاذ جاستون ماى س 77 ققرة يف 
2«( راجم كار باقييه ٠الحبة‏ بين الاحاء . فقرة ١1171‏ وما حدها 


خحلة الحاماة 1146 


المعاوضة » بسكن التعاقد على ذلك محصل بغير علانة ‏ الى حد أن لكر محل له 
بشيوع النص على حصوله فى عقود البيم . 

ولك كان لبعض المقاطمات الخاضعة لحم العادات نتم لأشبار هذه التصرفات احتفظ 
بها من العصور الوسعلى 

ونيا إل« تمعمعمهتههم » 8 العقار للمشترى ععرفة موظفين ول 1 
الامير وائبات هذا التسلم فى سجل عام لكر ل ذى شأن حق الأطلاع عليه . 600 

وكان هذا الفلا م ساريً على العقود الناقلة للملكية وكذلك المقود الناقلة أو المنشئة للحقوق 
العينية العقاربة . 

وكان لهذا النظام فائدة كبرى 

فآأذا تصرف امالك فى ملكية العقارء أو رتب عليه حمًا عبن : لشخصين على التوالى :كان 
الحق لصاحب ادلم السابق 

وان لم ينسل الاثثان العقارء كان الحق لمن وضم بده عليه مهما ء و إلااكان لصاحب العقد 
الأسيق فى التارعح 

وما م حصل السام القاثوى امصعموةا جمس يمتير المقار بام عاق ملكية بائعه ولدائنيه حق 
التفيذ 3 952 

وكان لقاطعة بر يطانيا نظام خاصا لسموثة وءتهمدط عوم معموءدمرووة . هذا النظام يكتفى 
الاعلان عن البيع بالنداء يحصوله ثلاث مرات متوالية » بن كل منها أسبوع أو أسبوعان» بواسطة 
موظلف خاص يسمونه ##نسعوط ع وكأن بحصل هذا الاعلان عادة فى ايام الاحاد وعلى أبواب 
الكنيسة . ثم استعيض عن النداء بأعلان يلصق على أبواب الكنية 

0 الاجراء محضر يعلن لأقارب البائع ولكل ذى مصلحة ظاهرة؛ ثم يسجل 
هذا الحضر بالحكة » ويصبح لكل ذى شأن حق الامطالاع عليه 

وأخيراً استعيض عن هذا الاجراء ينظام تسججل ملخص العقود «هننعدمندعة وهو أساس 
نظام النسجيل الخحالى 

وكان لنظام عمنصدط عدم مممدتومووم ننس النائدة المعاومة لنظام النسجيل 

فاذا ادعى شخص ملكيته لمين بطريق الشراء؛ وجب عليه اشهار شراته بالطر يقة السالقة » 
وما ل يفعل فعقده لا يكون حجة علىالغير ولكل شخ صأراد أن يكنسب حمًا على عقار استطاع 
الاطلاع على تصرفات صاحب العقارء فيكون على ببنة من أمره 


)020( راجم بموعة مراين نحت لفظة « تليم > *'امعسععم تاعمد“ .7 .رع ,متارعكح 
)2 راجم كار باتقيه الهلد لقص ٠١4"‏ ققرة ؟١‏ 
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و سعى احجالة بأعطاء هؤلاء الداتين الغرصة للنعارضة فى حصول اليع أسفيقاء 8 العمار. 

على ان هذه النظم كانت قاصرة على التصرقات بعوض ء أما الهيات فكانت فى عيد القانون 
القديم خاضعة دائنًا لنظام خاص اللعلانية من شأنه حماية ذوى الحقوق على العقار . 
١‏ 0 النشر لنشر يم فى عهد الثورة 

فى سنة 89ل1ء على أثر قيام الثورة وسةوط مام الأشراف » ألغى نظام |التسلي الا 
- #9 سبتمير سمئة .179 الذى قضى بوجوب تجيل العقود لحك الركية واله سات 
لاقم ةلا 

: وتى ١١‏ برومير من السنة السابعة لثورة ( أول وير سنة 10784 ) : صدر قاتونان غيرا نظام 

التسجيل وجملا العقود ناقلة للملكية بين العاقدين يمجرد صدورهاء ولكنها لا تكون ححة على 
الغير إلا ينسجيابا 


3112 فاثون نابليون 
ولكر: ‏ قانون نابليون الغى هذين القانونين . والغى نيعا نظام التسجيل » فأصبحت المقود 
بموض ناقلة للملكة بمجرد صدورها » سواء بين العاقدين أو ازاء الغير 
وكذلك عقود الوصية» أما الحبة قند نص على عدم الاحتجاج بها على الغير إلامن يوم تسجلبا 


5 - قانون *؟ مارس سئة ١888‏ 
كان قانون نابليون لاشك معيبا بالغاء نظام النسجيل ء والقضاء تبعًا على تأمين المعاملاتالعقار بة 
وكان حم للنائي العام دويان منودط أن ول لحكة القض فى سنة 1860 : « يشترى 
الانسان ولا يعم اذاكان سيصبح «الكا أو لاء يرتهن ولا يدرى ا نكان سيتقاضى دينه أو لا» 
فكان لا بد من تشريع جديد ٠‏ 
فو +" عاو ستة ١866‏ صدر « قانون تسجيل عقود الرهن » ؛ وهو بالرئم من تسميته 
مطلق الأحكام على جميع التصرفات المنشثة أو المقررة للملكية وللحقوق العينية العقارية » فيا عدا 
الوصية التى لم ينص القاتون على وجوب :جلها ؛ والهية التى نص قانون تايليون ( 4ه ) على 
وجوب تسجبلهاء ونزع الملكية للمنقمة العامة التى صدر بها قاتون خاص فى " مابو سنة !6١‏ 
وهذا القانون هومصدر التشريع المصرى فى القانونين الختاط والأهلى على ما سارى 
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فق القا'ون, ا مصرى 
يشمل محثنا فى هذا الموضوع الكلام على أدوار النشريم اثلاثة الآنة : 
د العهد السابق على وضع العانونين الختاط والأحل 
٠‏ - عهد القانونين المذ كور ين 
م - عهد قانون النسجيل الجديد 


- عن المهد الاول 

لاندرى كِفكان عَم بيع العقار فى عهد القراعنة » وه لكان يشهر البيع أو لاء ولا ندرى 
كذلك اذاكانت شرائع ثم الدول الفاحة » قبل الفتح الاسلامى »كانت تطبق على البلاد المصرية 
عند فتحها أر لا 

فلا ندرى ان كان نظام النسجيل » الذ ى كان معروفاً عند قدماء اليونان » ووسائل الاشهار 
التي شرعها الرومان »كان 10 بها فى مصر أو لا 

والبحث فى ذلك من اختصاص علهاء الآثار الذين ترجو أن يوافونا مما يعلمونه فى هذا الموضوع 

كل ما نعلمه أن ؛ فى عهد الغرس واليونان والرومان »كانت رقبة الارض فى الديار المصرية 
ملكا الحام ؛ ومنفعتها لواضعى اليد عليها : وأن الار ض كانت تنقسم الى قسمين : الاراضى المنعم 
بها على كيار الوم ؛ وكانت معفاة 00 ضريبة ؛ والاراضى الى كانت لعامة الناس حق الانتقاع 
بها مقابل دفع الخراج عنها . - راجم الاصحاح السابع والار بعين من سغر التكوين 

آم م عهد القتم الاسلامى الى عهد القوانين الوضعية المدمرية قكانت أحكام الشربعة 
الاسلامية سارية على الديار المصر يه 

وم تنص هذه الأحكام على اشهار البيع ؛ فكانت ملكية المين تنتقل للمشترى بججرد البيع 
( مادة 74 هن مرشد الخيران ) وكان البيع بت بالبينة كمائر العقود» وكان للاشترى التدرف 
فى العين المبيعة قبل استلاءها انكانت عقاراً ( مادة د ) 

ولذلككان مفروضًا تعرض المعاملات العقار بة لاخطا ركثيرة » بأن تشترى عقاراً .ن غير 
مالكه , أو ترتهن عبن من غير صاحبها؟ اذا أومهت ملكية . ن تعاقدت معه» وليس هناك نظام 
يساعدك على تحقيق ملكيته قبل التعاقد معه ء: 
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| الا أن هذه الاخطار لم يكن لها فى مصر الثشأن الذىكان لها فى سائر البلاد الأخرى » وخاصة 
فى فرنسا فى المدة بين وضع قاتون تابليون وستة ه86١‏ . وذلك للأسياب الآنية : 

الاول - لأن الازاضى ؛ وهى الخبزء الأعفلم ٠‏ من الثروة العقار به » كانت فى مصر خراجية . 
أ ىكانت رقبتها مملوكة لبيت المال. يما كان حق الانتفاع بها متروكا للاهالى لا يتصرفون فيه لا 
بالبيع ولا بالرهنٍ 

الثاتى -- لأنه من أوائل القرن الماخى ( +181 )كفت الارامى فى سجلات المكومة باسماء 
أصحابهاء فكان هذا النوع من النسجيل كاف لاشبار الملكية 

اثالث - لأنه لما أبيح التصرف فى هذه الأراضى ؛ فى النصف النانى من القرن الماضى ؛ 
أحيطت هذه التصرفات بضمانا ت كانت تق شر التعامل مع غير المللك : فكان لا بد من محر ير 
حجة شرعية بالتصرف ء وكانت هذه الحجة لا تحرر إلا بعد الاذن من المديرية ؛ وبمد التحقق 
من ملكية صاحب الأرض ء بالكشف عليها ون سجلاتها . 

واليك التفصيل : 

قام الخلاف بين المؤرخين على صمّة احتلال العرب لإزبار لسري هل عو م عنوة لخاومة 
الرومان اغارنهم على مصر ؛ أو هو قتح سللى باتقاق الاقباط - وهم أهل البلاد - مم العرب على 
دخول الديار المصرية » وحصول الأقباط منهم على الأمان 

ولكن مالا شك فيه أن أمْة المذاهب الأر بعه متفةون على أن الديار المصرية فتحت عنوة. 

ويرى بعض المؤرخين » دليلا رمزيا الى هذا الفتح . فى ارهاء الخطباء مناير الصلاة يوم الجعة 
فى كل جوامع مصر متقإرين سيا أو شبه سيف من خشب ء يا يخطب الخطيب فى البلاد التى 
دابا العرب يغيرالسيف و يداه مرفوعتان الى السياء وفى أحدييما كناب ايّه(') 

اذا أضف الى ذلك أن ججهور المصريين ل يدخاوا دين الاسلام عند المتح ء وأن أرض 
مصر بروى من ماء التيل وهو نهر غير عرنى ؛ تبين لك أن أ أراضى مص ركان تكلبا خراجية يحم 
الشريعسة الغراء . واذن يقت الأرض ملكا للحام وللآهلين حق الانتفاع بها لا غير - راجم 
الملدة ١؟‏ من العانون المدبى الحختلط !؟) 

وقد استمرت الخال على ذلك فى مصرفى عهد الدولة العمانية . وفى عهد الماليك الذين 
الققوا الحم فى غَمَلة نانب السلطان العمانى 

وفى عهد الماليك نشأت الالنزامات ؛ ولكنها لم تغير من صفة الأرافى ال ى كانت تمعلى لم 
نظير النزاماتهم 


0 


(:) واجم يعقوب باشا ارتين - «الاعكام المرعية فى شأن الاطيان المصرية» ‏ ص #7 و/م”* 
() أما التانون الدى الاهلى ملم ينس على الاطيال الخراجية لصدورء فى سئة ١84487‏ ء أى يمد قانون التصفية 
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وا ولي مد على باشا الكبير حكم مصرء وجه همه إلى تثييت حق واضى اليد على الأأراضى 
ليأمنوا على ملكهم ولينصرفوا إلى إصلوح الارض وزرعها 

قوق سنة ١811‏ يتحت ال راط : ووزعت بين الأهالى » وقدت باسمائهم 

ولا صادر مد على باثا أملاك الماليك أخذ أراضيهم » التى منحت لم « رزق بلاامال »ء 
ولج لتى أعطيت لم مقابل الاليزام « أواسى » ووزعها أكذاك ك بين الا هالى 

إلا آن الاراضى التى وزعت على الأهاللى أولا وثائيًا بيت «للكا لمدت المال وكأن للاهالى 
علها محرد حق انتفاع 1 


وق ؟ ذى الحجة سئة 1758 ( 1843 ) صدرت أول لانحة فى شأن الأراضى الخراجية, 
فصرح فبها لواضم اليد عليها باعطائها غاروقة ( أى برهن «نتمتها )كا أبييح له التتازل عن حقه قبا 
بالشركة أو البيع الوفاق أو البيع البات 

وائما شرطت اللاشحة وجوب وقوع ذلك « بالكتابة على ورق دمغة » 


وق ه حعادى الأول سنة (١5/١‏ 4ههما١‏ ) صدرت اللائحة الثانية ؛ ققصت على وجوب 
حصول التنازل عن حق منفعة الأراضى بالتصرقات الابقة عن يد المديرية ويحجة شرعية 

وأجازت هذه اللاتحة انتقال حق المنفعة لورثة المتفم مطلفًا بالنسبة للبعض ؛ ويقيود خاصة 
بالنسبة للبعض الآخر . 


وقد عنى المغفور له سعيد باشا والى مصر بتثبيت حق المنتفعين على الا راضى عناية جمد على 
باشا الكبير بذاك 

فق ه ذى القعدة سنة 074؟1 ( 8ههم١‏ ) صدر أمره العالى باعطاء النلاحين » الذين شاركوا 
مشائم البلاد فى الأراضى المنتفعين يها ؛ أو زارعوهم عليهاء نصييهم منها وفيده بأسماتهم 


وفى 4*” ذى الحجة سنة 1١4‏ ( 0م١1‏ ) صدرت اللائحة السعيدية التى وضعها مجاس 
الاحكام وق أول قاتون اتحقيق بيده الديية عدر شأن الا وان 
اجازت هذه اللانحة : 
١‏ - انتقال منفعة الأراضى لورة المنتفم طبمًا لقواعد الشريعة الغراء فى الارث ؛ و بشروط 
نصت عليها اللاتحة - بند ١‏ 
500 
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؟- هلم أطان المائلة المكلفة بام أرشدها بين أفرادهاء وكليف حصة كل مهم باسعه 

ونصت على وجوب ضبط ذلك باشهاد شرئعى سجل بالمحكة الشرعية و بالمديربة - بند؟ 

و - تلك متقعة الاأرض يوضع البد عليها ودف الخراج عنها هس سنوات متواليات - 

- وان كان هناك نزاع قائم بشآنها : وجب بوت وضم اليد عليها س سنوات سابقة على 
رفم الدعوى - بند > 

4 اعطاء الارض غاروقه ( بند * ) وتأجيرها أدة لا تزيد عن ثلاث سنوات ( بندم ) 
وبيع حق الاتفاع ( بند ه ) 

ولكن اللاتحة أبقت رقبة الاراضى لجهة بدت المال بالنص على ذلك صراحة فى الينود ١‏ و+ 
ولاو؟ة و باحازة التصرفات الساقة على سبيل الاسشناء . 

وقد شرطت اللاضحة وحوبف أتباع اجراءات خاصة لائيات هذه التصرفات ١‏ قلا ثم م الغاروقه 
إلا باذن المديربة والكليف حر المرمهن مم بقاء أمسي صاحب الأرض» والاحارة إلا سند ديوابى 
ل ل ل م يت ب اليو ]| اه | 
يحرر بالمديرربة » والبيع إلا حجة شرعية بعد الاذن بالمديررية التى يجب عليها نحقيق ملكية البائ قبل 
الاذن للمحكة الشرعية يتوقيع البيع 

وفى سنة 1/1ه1اء فى عهد الخديوى اسماعيل باشّا . صدرت لاحة المقايلة التى أجازت للاهالى 
علك الأرض ملكا مطققا . واعفاهم من دفع نصف الضريسة طول حياتهم ء إذا ثم مجلوا دقع 
الخراج عن سمت سنوات 

ومن الاهالى من دفع الخراج مسجلا فتملك رقبة العين » ومنهم من لم يدفم فيق منتفما بها 


وى ١7‏ بوايو ستة ١84١‏ عق عهد الخدبوى 'وفيق باشاء صدر قانون التصفية الذى ساوى 
بين الميع وجعل صاحب الارض مالكا مطل لحاء كا ساوى بين الاراضى الخراجية والقليل من 
الأطيان. العشرية التىكانت ملكا خالصًا لأححابها 27 


١‏ - أن الأراضى ء وهى الأصل فى الثروة المقاررية كانت خراجية أى مملوكة لبيت المال» 


)١(‏ وعي الاراضى ال انعم بها ملكا عطلتا لاصاببا . والاطيان المعرية فى مصر غير الاطان المشرية التصوص 
عنها فى كتب الشرع ٠‏ قالاولى مي الاراضى الت كانت بوراً لم تمسح فى سنة ١81‏ (والقليل منباكاق متزرط ول 
عسع) وقد اسم دعقها لك خالصا لاصساءها . و البعض الااخر لاتقاع اصحابها بها طول حيائهم. اوكانت هذه 
الاراضى ممفاة من الشريبة حق سنة ١88+‏ » وفى هذه الستة ريط عليا المال وات ععر فتها عي او نقد » 
ومن ذلك سميت الاراضي #مثرية او المشورية 


يحلة الحاماة 61" 


وأن خق أصعابها كان قاصراً على الانتفاع يهاء وانهم ل علكوا التممرف فى منقعتها لا بيع ولا رهتل 
ولم يتوارثوا هذه المنفمة إلا فى النصف الثاتى ٠‏ ن القرن الماضى ولكنها لم تصبح ملكا ناما لم 

م د انهفى سنة ١218‏ مسحت الأراضى المنزرعة » وكلفت باسماء ٠‏ المنتفعين مباء وانه فى 
سنة ١186/4‏ وزعت أطيان مشاعم البلاد على شركاتهم ١‏ وكات بأميلتهم 

وفى هذه السنة أيضًا صرح يقسمة أطيان العائلة على أفرادها » ودمرح يتكليف حصة كل . 
مهم بامعه كا اشترط تُكليف الأراضى المعطاة غارقة رقة بام المرتهن علاوة على اسم صاحيها 

ع - وانه فى سنة 1847 صرح لأصحاب الأ راد ررم ار انا غاروقة : 
ولكن بشرط حصول ذلك كتابة على ورقة دمغة 

وفى سنة ١86+‏ اشترط ١‏ فى حصول القسمة بين أفراد العائلةء تحرير اشهاد يذلك على بد 
قاض شرعى وتسجيله بالحكة و بالمديرية كا علق حصو ل التنازل عن حو الانتفاع أو اعطانه غاروقة 


على اذن المديرية وتحر بر حجة شرعية 


واذا تبين لك ذلك استنتجت معى : 

١‏ ان اتقال الملكية العقار بة لغاية سنة ١80‏ كان قاصراً على «الأملاك» العقارية أى 
الأراضئ المبنية ‏ دون الأراقى الزر اعية : الهم الا الأراضىالتىأنعم بها على أصحابها ملكا خالصاء 
ومح قليلة جداً 

؟ - ان الأراض ىكانت مكلفة بأسياء أصحابها بسجلات الحكومة ابتداء من سسنة 181 ء 
وآن ا ع م ال د 
المديررية» ويموجب حجج شرعية فى الحالتين اله لين + والا يصبح التصرف باطلا )١(‏ و 
حجة على الغير (؟) و بسند ديواتى في الخالة الأخيرة 

وعلى ذلك فاخطر على المعاملات لم يكن ظاهراً فى حالة النشريم القديم ء لأنمكان سسهلا على 
كل شخص ء يتعامل مع آخرء أن بين ملكته من سجلات المديرية » وما كانت المديرية 
لتصرح بتحرير الحجة الشرعية اذا تبين طا عيب فى ملكيته 


)١(‏ راجع مجلة الاستثئاف الختلطة فى ٠6‏ ابريل سنة هاه ١‏ - الجموعة الرسمية اص 705 - بورلق 
مادة ١؟‏ مدني فقرة * 
راجم كناك حكم الحكمة الذكورة فى 7١‏ توفير سنة 1١8174‏ -الجموعة الرسمية 4 ص -١6‏ بورلق 
مادة ١4م‏ ققرة ١ ١‏ 
(؟) راجم حكم المكمة المذكورة فى ١‏ مابو ستة ١448‏ - الجموعة الرسمية ٠١‏ ص ولا | برلل 
مادة ١؟‏ مدنى ل فقرة 5 
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يضاف الى ذلك أن لانحة القضاة الصادرة فى 7١‏ ديسمبر سنة 1805 قد نظمت طرقة 
حرير الحجج الشرعية ووضعت قاعدة النسجيل 

( بلاحظ أن أصل الحجة. الموقع عليه منالقاضى» كان يسلم لصاحبهاء وكانت تنسخ صورتها 
فى السجل المصان - وفى هذا عخالفة آساسية لما هو جار فالمقود الرسمية باجام الأخرى حيث 
حنظ الأصل عحفوظات الحكة وتسم صووة منه فى الشأن ) 

وجعلت لانحة القضاة للحججء المطابقة للسجل المصان» قيمة قاطعة فى الاثيات» فكان 
القضاة ممنوعين من مماع أى دعوى تخااف مضمونها ‏ راجم المادة > 

على أنه يستنتج ؛ من مجوع نصوص هذه اللاحة: ان الحجة الشرعية التى تتضمن بِبعًا أوهبة 
أو وت 1 او غير داك من المقود لاتكون حيحه ه نافدة على صاحميا أو ورثه اللا اذا كانت مسجلة 
فى السجل المصان ء أو بعبارة أخرىء لا يكون لها قوة العقد الرممى بين المتماقدين الا بعد التسجيل» 
وأن ليس الغرض من تسجيل الحجة الشرعية جعلها حجة على الغير 

وهذا أول عهد النشريم المسرى فيا يختص بالسجلات» وأما المضابط ققد د كرها فى المادة 
١١‏ من اللاشحة المذكورة وعبارتها تنصب على محاضر جلسات الحم أكثر منها على مضابط العقود 


وفى 1 يونيه سنة -184ء أى بعد صدور القوانين الختلطة. صدر الأأمر العالمى بلانحة الجاع 
الشرعية؛ وهى الأولى من نوعها الجديرة بهذه النسمية 

وقد غيرت هذه اللاحة نظام تحرير العقود» لجعات المضابط هالا صل الواجب حفظه بدفائر 
المحكة. والحجة الشرعية صوراً أمنها تل لذوى الشأن فبها »كا هو الال فى نظام المقود باجا 
المختلطة ‏ را ع ارده در ٠‏ و١٠١1‏ 

ونظمت هذه اللائصة دفار التسجيل -- ١١8‏ و 1١9‏ : وجمات لطا فهرستات خاصة - 

لاما 

كا نصت على تسجيل العقود الناقلة لملكية العقار » والمقررة للحقوق العينية المقارية ع 
سحلات الحكة التى بدائرتها العقار اذا صدرت هذه العقود بمحكة أخرى - وه 

وعلى وجوب قيد ما يرد اليها من العقود الصادرة من الاك الختاطة؛ أو السجلة بها من 
المقود العرفية » وخلاصات الأحكام الصادرة بالبيع القضاقى - ١ه‏ 


محلة الخخاماة - وخ 


؟ - عن المهد الثاقىق 
قانونا العام اليا والر هلي 


كان محظوراً على الأجاني فى الأصل تلك عقارات بالديار المصرية» ولكن ممد على باشا 
الكير أنم على بعضهم « بأبعاديات » أسوة برعايام» ومككيم اياها ملكا مطلمًا أى رقبة ومنقمة 


ولا أصدرااتفور له سعيد باشا أقرة الرقم ١5‏ مهاد ىالا ولىسنة 000 يديع الا طيان 
الخراجية التى تركها واضعو اليد عليهاء سمح للأجانب بشراء ما يريدونه منها 

ولما كانت هذه الأطيان خراجية لا تلك رقبتهاأصدر سعيد باشا لممؤلاء الأجانب تقاسيط من 
الرزنامة كا كان يمل بالاباعد التىكان ينعم بها مجان لماك هؤلاء الأجانب الأرض رقبة ومنفعة 


وق 19 ربيع الآخرسنة 197 (1811) أصدر سعيد باشا أمراً اليا يرخص فيه للأجاب 
بأنشاء وابورات لخليج الاقطان فى الاراضى المماوكة للم 

وقد تأيد حت الأجانب فى تلك العقارات بالديار المصرية يصدور الارادة الشاهانية فى صفر 
سنه لم١‏ (لاكما) الى أطلقت لم هذا الحق فى جميع البلاد العمانة ما عدا الحجار 


ولا كان الأجانب يمون ببلاد الدولة العليةقداحتفظوا يحق التقاض ىأمام ساطامم ف القضايا المدنية 
والجنائية: بموجب المماهدات المعقودة مع سلاطين هذه الدولة 17 وأهمبا معاهدة فرنسا فىسنة ١76١‏ 
(راجم المواد 1١١6‏ و55 و3؟ و١ه‏ و1١لا‏ من هذه المعاهدة )ومعاهدة أمر يكا ق سنة ٠‏ لما (راجع 
المادة؛)ومعاهدة بلجمكاسنة 8+8 ١(راحم‏ المادةّم) اقتضى ذلك توز دم اللطات القضائة فى البلاد 
ررح ل و ب ل 2 
فى انشاء محا مصرية للمفصل فى قضايا الأجانب . وقد استمرت المفاوضات مع الدول ذات 
الشأن فى ذلك من سنة 193 الى سنة م1 ء التى انمهت يتشّكيل الحا الختلطة 


(1) وبعش هذه المماهدات عقدت مع سلاطين عصر ماشرة»كملهدة فلور نا مع السلطان قائد بك فى ١448‏ » 
وساهدة فر ناف لا١ ١١‏ وكاتكانيا فى 1١119‏ مع سلطان مصر فى عهد الماليك 


غهة محلة الجاماة 


وما انشئْث هذه الحا م كان مفروضًا وضع نظام تام للنسجيل . يجانب نظام الحاكم الشرعية 
الناقص ء لضمان مصَاحٌ الاجانبٍ فى مصرء قنص ف القاتون المدنى الختلط على وجوب تسحيل 
العقود المنشئة او المقررة للملكية المقارية »والحةوق العينية المقارية » لتكون حجة على الغير .ووضم 
باب خاص فى هذا القاتون لتنظيم عملية التسجيل 

وقى سنة ها ء لما شكلت الحا الأهلية . أخذت قوانينها عن التوانين الختلطة حرق 
يحرف ( فماعدا بعض نصوص قليلة ) 

والقوانين المختلطة نفسها مأخوذة عن قانون نابليون ‏ فالقانون المانى مأخوذ عن الكتابين 
الأول والتانى من القاتون المشار اليه » فيا عدا الأرث » والوصية » و بعض النصوص المتعلقة بلطية 
التى لها علاقة بمسائل الا حوال الشخصية 

أما التصوص ا خاصةبالتسجيل الواردة باثقانونالمدبى الختلط » والتى تقلت الى القانون الاهلى» 
فأخوذة عن القاتون الفرى الصادر فى 5 مارس سنة 1400 السايق الكلام عليه 


نصوص النسجيل فى القانونين المختاط والأأعلى 

ورد بعض هذه النصوصف القانونين متغرقا م النصوص المتعلقة بأسباب الْلكية ؛ والتصوص 
الخاصة بسائر الحقوق العينية » وورد البعض الآخرهمها #وعا فى باب أثيات اللقوق العينية 

عن أسباب الملكية 

عددت المادة 44 من القاتون المدلى اماق الملكية والحقوق العينية » فهى : 

(1) العقود (؟) الطبة (+) الميياث (4) الوصية (ه) وضماليد (1) أضافة 
الملحقات الى الملك (7) الشفعة (8) مغى المدة 

وفات هذه المادج اللص على سنب تاسع وهو العبض ( راجع المادتين 41 وح" آهل 
والمواد 75 و28 و 4م٠7‏ مختلط ) ولكن لا علاقة هذا السبب بموضوع يحثنا الحاضرء لانه سيب 
قاصر على ملكية المتقول 


١‏ - العقود 
002 نصت المادة 0( 14) على أن ملكية الأأموال الثابتة والحقوق العينية عليها 
تنبت بالنسبة لغير المتعاقدين , إلا بالنسجيل 
ونصت المادة 57١‏ ( 41) على أن ملكية العقارء بالنسبة لغير المتعاقدين من 
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ذوى الفائدة فيه , لا تنتقل إلا يتسججيل عقد البيع كا سيذكر بعد متى كانت حقوقهم مبنية على 
سبب صحيح محفوظة قاتونا وكاتوا حسنى النية 290 


ونصت المادة (511١‏ لاء7 ) 

« الحقوق بين الاحياء ‏ الآيلة من عقودانتقال اللكية أو الحقوق العينية القابلة للرهن؛ أو من 
المقود الثبتة ( خطأ فى الترججة اقرأ « المنشئة » ) لقوق الارتفاق والاستمال والسكنى والرهن 
العقارى , او المشتملةعلىتركهذه الحقوق » تثب تفى حق غير المتعاقدين ممن ببدعى حم عينيايقسجيل 
تلك المقود. . ٠‏ » 

ونصت المادة 517 (بدع/ا) 
« الأحكاءالتضمنة لبيان المقوق (اقرأ ‏ المؤيدة للحتو ) التى من هذا القبيل ؛ أو المؤسسة لهاء 
يازم تسجياها ايض 

وكذزك الاحكام الصادرة بالبيع الحاصل بالمزاد , والعقود المشت.لة على قسمة العقار 


نابين من هذين النصين 
اولا - ان العقود والاحكام الخاضعة للتسجيل فى عهد القانون المدنى عى : 
| - العقود الناقلةالملكية أو الحقوق العينية العقار بة القابلة للرهن العقارى 
ب - العقود المنشئة لحقوق الارتفاق والاستعال والسكنى والرهن العقارى 
ج - العقود المشتملة على ترك هذه المقوق 
د - الأحكام المؤيدة لهذه الحقوق او المنشئة لها 
ه - احكاممرمى المزاد 
و- عقود الشركات العقارية فيا يتعلق بدخول انصبة الشركاء فى رأس امال اذا كانت 
عقارية ‏ راجع بودرى كتاب الالتزامات جزء ١‏ ص 49٠‏ - ققرة ملدم 
ز- عقود قسمة العقارات المشتركة لا الموروثة  51٠١‏ ( +7 ) 
95 كن الوقف بعد القاتون رق سم لسنة 191١‏ 
ثانيا ‏ ان العقود والاحكام غير الخاضمة للنسجيل هي : 
| - العمود الو ندة لاحقوق المذ 08 5 علتأعردامند] 


)١(‏ النس العربى قمادة ٠‏ لا؟ اهل يشمل هذه البارة دوكانوا لايلمون مشر ببا» وهو خطأ فى الترجة 
لان الاصل الفرنى لده المادة '”101 مصووط وق“ وهكذا نس المادة 541١‏ مختلط وستتكلرعن ذاك تقصيلا بسد 
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راجع بودرى ص 48١‏ شهرة /07م؟ و هخ؟ و 0وع - فيا عدا عقود قسمة المقار 
المشترك غير الموروث . 
راجع حم محكة الاستئناف الختلطة فى 51 ءابو سنة 1408 - جلة التشريم والقضاء 
سنة ٠٠‏ ص 566 ( ومع ذلك فالمحكة المذكورة قد قضت فى ابريل سئة 15-8 
الجلة لاص 188 - بوجوب تسجيل العقود المقررة لللقوق الارتفاق ) 

ب -- اجراءات نزع ملكية العقار للمنفمة العامة - راجع الفقرة الاخيرة من المادة ه من 
القااون 0 لأن فى اجات زع اللكة المانة الكافية 7 هول 
اودرى قمرة ٠‏ 

0 0 الحقوق المتنصوص عنها فى المادتين 31١‏ و18 
( لاملا ودع ) 

راجع حك الحمكة المذكورة فى » وشير سنة ١91+‏ - الإ ماص 4١‏ 
د - الاحكام المؤيدة لحقوق ثابتة بعقود «سجلة 
راجع حكى الحكة المذكورة فى 1١‏ يناير شنة1414-الجلة 15 ص 147 وص 1668 
وح , مابو سنة 914 - الل 1ع ص ملام 

ه - الاجكام المؤيدة لحقوق الارث تطييمًا للمادة 75٠‏ ) سد را جم الحكين 

المذ كور ب 5 مأنو سنة 1916 الحلة لاك ص ولام 

و كني الوق قل قاون رق © أسئة لعدم انطباق * ص المادتين 511و 318 

( لاود ) 
راجع أحكام الحكة المذكورة فى 8؟ ديسمير ستة ه140 الجلة 14 ص١‏ 3 وق ١‏ ٠مابو‏ 
سنة 191١‏ - للد مم ص 7 - وق 18 ينابر سنة 1913 - الله ماص ١٠١١‏ 
راجع أيضا حك محكة الاستئتاف الاهلية فى ه ابريل سنة 1417 - قضية وقف المنشاوى 
باشا صد السيدة ست بنت مومى رقر 137 سنة #م قضائية ( غير هشور ) 


راجع حك الحكة المذ كورة فى ١‏ “ابو سنة 03و19 - المحاماه م ص ١7٠١‏ 


أما الحقوق التِى ترد عايها العقود وواجب تسجلها فعى : 

) و3111( 84135 ولام‎ 7/٠ صق الملكية العقارية - المواد 0ك و‎ - ١ 

٠‏ - المقوق العينية القابلة للرهن . وهى المقوق المتفرعة عن الملك والتى موز التمسرف فمها 
مستقلة ( الرقبة وحق الانتفاع ) - المادتان لال و 711( 39و70 ) 


محلة الحاماة 5 


م الحقوق العينية الاخرى ‏ حق الارتفاق -المادة 1711( 707 ) وحق الاستمال»وحق 
السكنى - امادة 1511( بام ) 1 

ع - حقوق الداثتنين عل العقار : حق ارهن المقارى - المادة 8ه (185) والمادة1 1 ى 
وحق الاختصاص أو الرعن التضاىق.- الملدة هده ( ه73 ) وحق الردن الحيازى - المادة ٠‏ مه 
( 274 ) وحقوق الامتيار العقاربة : حق امتياز بائع العقار وقاء لثمن » وحق امتياز اللشترى فى 
رد الهْن عند الفسخ - المادتان 301 ققرة /ا و14( 7؟/ ققرة 1 و 741) وحق امتياز الشركاء 
فى القسمة العقارية ( معدا قسمة العقار الموروث ) - المادتان 70 و 514 (1778و7/41) وحقق 
اعتياز صاتن العقار - المادئان 0 114( 7/99 و1غ4/ا) 

ْ ونلاحظ هنا أن جهور شراح القانون المصرى برى اطلاق حى امتياز الصا ن على العقار 
والمنقول 69 ا الاستاذ حامد بك فهمى قصره على المتقول 00 

ه - الغاروقة - نصن القانون الم#ّتلط على وجوب تسجيل الغاروقةفى المادة لاملا ار نص 
القاثون الاعلى عل ذلك بالرعم من النض على الغاروقة فى المادة «مه» وذلك لان هذا النوع من 
التأمين كان قاصراً على الأطيان الخراجية دون الاطيان المماوكة ملكا تامّاء ولان قانون التصفية 
قد الفى هذه التفرقة فأصبحت جميع الاطيان ملكا تام لاصحايها ّْ 

وعلى ذلك يكن القول أن الغاروقة غير المسجل كانت حجة على غير المتعاقدين الخاضعين 
اسلطةالحا كك الاهليةبمجرد صدورها مستوفاةالشرائط طبقنا لاحكام الاوات التدعة.ولكنها أصبحت 
غير حجة على الاجادب هن عهد صدور القوانين الختلطة مالم تكن مسجلة 

1 -- حق حيس العين - ل ينص القانونان الختلط والاهلى على اشهار هذا الحق بالتسجيل 
لانه حق مادى شت وضع اليد على العين والا.تناع عن السليمها 

ولكن اذا فرضنا أن هناك عقداً صريحًا حق الداى فى حبس العين » فهمل قتضى تسجيل 
هذا المقد لحنظ حق الحبس قبل الغير ؟ لا نظن ذلك لعدم النص.على انه اذا كان ح حيس العين 
ناشئًاً عن حق امتياز فهذا المق نفسه خاضع للنسجيل » وهذا يكنى لاعلان الغير بحق حبس العين 

- الحجز العقارى - من المتفق عليه أن الحجز المقارى لا ينثىء للدائن حم عقار يا على 
العين اجوز سراح حك جع الاستئتافى الختلطة فى 7 مارس سنة 1978 - الجموعة 
الرمعية سئة #« ص 151 - وق 7١‏ مابو سنة هذا - المجموعة المذ كورة ١١‏ ص -١67‏ ولكن 
الفانون نص على وجوب تسجيل تنبيه تزع الككية ‏ المادة. 56( 1/١1‏ ) مرافعات : وعلى تسجيل 


للف راجع جرامولان - تأمينات ن دوملتس جزء * 453 و ذهنى بك ص8ه لامن مذكراته 
ق التاميئات 


() راجع قال الاستاذ امف بك فبءى - الحاماة لا سن "اه 4 
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محضر الحجز العقارى فى القانون الختاط - المادة 114 مرافمات -- وحك نزع الككية فى القساتون 
الاهلى - المادة ومه مراقعات : 
م - الاجارة ده تزيد عن انسع سنوات - والخالصة عن الاجرة المعجلة الزائدة عن ثلاث 
سنين وهذه حقوق شخصية ولكن لخطورمها بالنسبةلحقوق الغير نص القاتون عللى وجوب تسجلها 
مادة 51( ١كل/ا‏ ) 
انهينا من الكلام عن السبب الأول من أسباب الملكية . 


- الهية 

نصت المادة 07 ( 76 ) من القانون المدنى على وجوب تسجيل عقد هبة العقار ليكون حجة 
على الغير . ولأكانت اطية ناقلة للملكة فنص المادة 111 ( /©7 ) ينطيق عليها أيضًا لأطلاقه . 

ولافظ « الغير» هنا معنى خاص ؛ فبو يشمل مطلمًا كلءن تاق حم عينيا على العقار ا موهوب 
يطريق الحية او الوصية أى بغير مقابل ‏ ومن تاق حم عينيا تقابل ولم يكن عقده ذا تاريخ ثابت 
قبل تسجيل عقد المبة . ثم من تاق بقابل و بعقد ذى تار ثابت حم عينيا غير ملكية حق قابل 
لأرهن او حق انتفاع بالاستعال او السكنى . اما من تاق تقايل أحد هذه الحقوق ؛ وكان عقده 
ثابت التارعخ قبل تسجيل عقد المبة » فلا تسرى عليه الطبقوا نكانت مسجلة - مادة /744(1110) 


م الميرات 

أما ملكية العقار والحقوق العينية المقارية الآيلة بالارث « فتثيت فى حق كل انسان يبوت" 
الورانة » - مادة (11١‏ 71 ) . فهى حجة عل الغير بغير حاجة الى النسحيل . 

ولم ينص قانون 7 مارس سنة 18 فى فرنا على الارث باعتباره سببًا لتقل الملكية او 
الحقوق العينية العقارية : وقد فسر ذلك الفتهاء والقضاء بعدم وجوب الاسجيل باعتبار الحق آيلا 
عن العانون مباشرة - راجم بودرى الالترامات جزء ١‏ ص 24797 قمرة الام 

ولا تحتاج الى النسجيل تبعا 

١‏ - الاحكام الصادرة بتثبيت حق الوارث على عقار او على حق عينى عقارى ا راينا 

٠‏ - عقود قسمة العقار بين الورثة والأحكام الصادرة بهذه القسمة - راجع 9 محكة 
الاستئناف المختلطة فى 55 ابريل سنة .14 - الجلة ٠١‏ ص 77+ 

© عقود تخارج الورثة عن حصتهم فىعقارات التركة والأحكام الصادرة فى هذا الموضوع. 

راجع بودرى كتاب الالتزامات جزء ١‏ ص 255 ثقرة 41+ 
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راجع حكى المحكة المذكورة فى 56 ينابر ستة ووم١‏ - الجلة 1١‏ ص ٠١١‏ وف +1 

ديسمبر سلة 1511 ألجلة ١‏ ص ١١١‏ 

عقود استرداد الورثة للحصة العقارية المبيعة من التركة والاحكام الصادرة فى هذا 
الموضوع - راجع حك الحكة المذكورة فىه مابو سنة 1911 - الجلة + ص5" 


- الوصية 
3 ل ينص القانون على وجوب تسجل الوصية أو عدم وجو به - وظاهر من تصوص القاتون 
ومن طبيعة الحق ذاته أن لا محل للنسجيل 


١‏ - لأن القانون ل ينص علي هذا النسجيل لافى المادة هه ولافى باب النسجيل 
+ - ولان المادة 51١‏ نصت على تسجيل الحقوق بين الاحياء والوصية تمايك .ضاف الى 

ما بعد الموت - راجع بودرى ىكتاب الالتزامات جزء ١‏ ص 2307 قفرة 3-ء (طبعة سلة 19-05) 

ق - ولأن تسحيل الوصية لاعنم الموصى من التصرف ف ماله فى حياته - و عتير ذلك 
رجوءًا فى الوصية . الا أن هذا الرجوع لا يمس فالقانون الختلط حقوق المشتر ين أو المرتهنين لاعين 
اللوصى يها اذا كانوا حستى النية - مادة .8“ 

؛ - ولآن تسجيل الوصية بشىء معين #وتلستعوم مان ا ليس حجة على من علك 
المقار الموصى به يقابلك! رأينا عند الكلام على الهبة - مادة 744(111) 


ه- الشفعة . 
نص قاتون الشفعة الصادر فى ؟١‏ مارص سنة 15١‏ قَ المادة 14 على وجوب جيل طلب 
الشفعة؛ وف المادة ١8‏ على وجوب تسجيل الح الصادر نهانا يبوت الشفعة 


1١‏ -/ا-م 
أما ما القلك بوه وضع اليد على المقار الذى لا مالك له «متتدعدمءممه أو باضافة الملحقات 
للملك ومنودععمم أو عضىالمدة توه مسقن ناه «متامتممعط ‏ فهذه من آلا ساب المادية المؤدية 

لملكية. العلة فيها الغتصب أواكنة الغصب فلا تعاقد ولا عقب واذا لامحل للتسجيل 
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) ؟( عهد قانون التسجيل الجديد 


قانون رقم م١‏ و4١‏ لدنة جو 
١‏ -مقارنة بين القانون المدنى وقانون التسجل الجديد 

-)١( ٠‏ استعرضنا نصوصالقاتون المدنى المتعلقة بالنسجيل , و بِينا أجمالاً المقود والأحكام 
الخاضعة للتسجيل وغير الخاضمة له طبعًا لأحكام هذا القانون . 

ولا بد أن القارى٠‏ قد لاحظ ان هناك عقودا وأحكاما لم ينص القاتون على وجوب تسجابا 
لتكون ا : مع أن المصلحة العامة 3 مهذا التسجيل تَأمينا للمعاملات المقاررية 

وقد سد القاتون لي 0 سترى . 

(؟)- وراما أن القانون المدنى نص على الجزاء وحقانى الي در نآ 
جمل القوق الآبيلة بتمتضى العقد غير المسج لكأن ل تكن بالنسبة لاغير . 

ولكن القانون الجديد أراد أن عهد لمشروع ام السجلات العقارية ٠‏ فوضع جزاء أشد 
صرامة » فنص عل أنه يترتب علي عدم قسجيل العقود والا حكام غير المقررة للحقوق عدم أتتقال 
الملكية والحقوقي. العينية بين العاقدين انقسهم . وهذه هي القاعدة الأساسية التى بتى عليها 

57 - تلقل يل الفاوق الجيت طر عه السخيل المقود ٠»‏ كا نم طريقة اشهار الدعاوى 

تلك في الغوارق اثلانة سس الشر عين 


كانت تضوطن: الثالوت الوق سة بعض الأجهام وغيد مرتبة ترئبًا منطقنًا . فالمادة 11> 
(707) نصت ف على عقود انتقال الملكية أو الوق العينية القابلة للرهن والعقودالممبتة لقوق 
الأرتفاق والاستقهال والسكنى والرهن المقارى أو المشتملة على ترك هذه الحقوق » 
(ولفظ « التبتة» هنا معناه المنشمة متقاسن عدن لا المؤيدة واتبوعداءء 5 يكبين ذلك قعبارة 
الأصلى الفرنسى للمادة ) 
واذا فهذه الادة نصت على المقود المندّئة للحقوق ء لا المؤيدة ها ؛ سواء كانت منشئة لها 
بالذات او ناقلة او مزيلة. 
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والادة 31 لم7 - وم7 ) نصت على الأحكام المؤيدة لتلك الحقوق او المنشئة لها 
والأحكا م الصادرة فى دعوى البيع الجبرى ٠‏ والعقود المشتملة على قسمة عين العقار . والمادة 1 
( 760 ) نصت على عقود الأيجار الذى تزيد مدتها عن نسم سنوات وسندات الاجرة الممجلة 
الى تزيد عن ثلاث سنوات 

والمادة 714( 431/, ) نصت علل ؛ بعض الدون العقاربة الممتازة . 


أما القاتون الجديد ققد نص على العقود الواجب تسجلها مبذه العبارة الجإمعة « ججيع العقود 
أو الأحكام الصادرة ين الأحاء » سوضن: أو شير عو والق:ن غانا أعاسى ملكة اق 
حق عينى عقارى آخر أو تقله أو تغبيره أو زواله - والعقود والأحكام المقررة هذه المقوق » 

ويرى من ذلك أن القانون المدتى قد نص على سبيل الحصر على المقود وال حكام الواجب 
نسجيها :كأنها الأصل عدم النسجيل والنسجيل استثناء . أما القاتون الجديد ققد وفق الى نص 
جامع يشمل كل التصرفات العينية العقارية بين الاحياء ء فلا يستثتى مها إلا ما خرج عن النص ‏ 


وقد قسم القانون الجديد العقود والأأحكام التى تشمل هذه الحتوق الى نوعين - ( ١‏ )- 
العقود والأحكام المنشئه للحقوق -(؟ )- العقود والاحكام المؤيدة للحقوق . وقد الحق يبا 
عقود الاتهار واللّالصات عن ال جر: ه العجلة . 

وقد جعل القانون لكل من النوعين مادة مستقلق كا جمل لكل 0 خاصا 

فق المادة الاوإلى نص عيل العو د والاحكام المنشئه لاحقوق : وجمل التسجل شرم 
أساسيًا لتقل الملكية بين العاقدين , و يجءل لسوء 1 فى أرجحة العقد امسج لكا سترى 

وى المادة الثانة نص العانون عل العتود د والأحكام الؤيدة للحقوق ؛ وجمل التسجيل 
شرطًا للاحتجاج بالحق على الغير؛ وتص على أن تين بار لاي العقد المسجل . 


وينبين من مقارنة نصوص التانون المدنى بنصوص انون النسجيل : ان هذا القاتون قدص 
على وجوب تسجيل عقود وأحكام لم تكن خاضعة لانسجيل فى عبد القانون المانى . واليك بانها: 

11 ١ العقود امو بدةلاحقوق العينية المقارربة با فيها القسمةءفانالقانونالمالىلم ينصفىالمادة‎ - ١ 
الفند الاعلى المقود المنشئة للحقوق :وم ينص ف المادة728(11) الا على عقود قسمة عي زالممار.‎ ١ 

بنيا نص قاتون التسجيل صراحة فى المادة الثانية على وجوب تسجل هذه العقود - 

؟ - الاحكام الى من شأنها زوال الحقوق المنصوص عنها فى المادة 311 ( 77 ) من 
القانون المدنى 
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فان القاثون المدنى نص ف المادة المذكورة على المقود التى من شأنها انشاء أو اتتقال أوترك 
هذه الحقوق . ولكنه أكتنى بالنص فى المادة +71 ( م7 ) على الاحكام الماشئة أو المقررة 
لمذه المقوق 

ولا كان النص على سبيل الحص سكا رأينا كانت الأحكام المزيلة للحقوق العينية العقارية 
غير خاضعةلالتسجيلفى عهد القانون المانى ؛ نيا هى خاضعة لهبن ص المادة الاولى من قانون النسجيل . 

© - التقود والاحكام الى من شأنها تقيير هذه المقوق 

فا ن كان هذا التغيير بالزيادة فهو انثاء لمق فلا مناص من النسجيل ؛ وان كان بالتقصان 
نهوترك للحق » فان كان بعقد وجب تسجيله فى عهد القانون المدنى . وان كان يحم فلا حاجة 
الى التسجيل 

أما قانون النسجيل قفد نص صراحة على العقود والاحكام التى من شأنها « تغيير » الحقوق 
العينية العقار به 


وهناك عقود واحكام لم ينص قاتون التسجيل على وجوب تسجلها 


١‏ - الوصية. 

لأن المادة الأولى انما نصت على المقود « الصادرة بين الاحياء » فالوصية حجة على ورئة 
المومى وأو تكن مسجلة ء لآن ملكية الحق العقارى الموصى به تنتقل جرد الوقاة دون حاجة 
الى التسجيل 

والى أى مدى تكون الوصية حجة على الغير؟ 

يجب بحث المسألة من الوجوه الآآنية : ١‏ ) بالنسبة لمن تاق حم عينيا عن الموصى على العين 
الموصى بها ( ب ) بالنسية لمن تلت هذا الحق عن الورئة غير الموصى له ( ج ) بالنسية لمن تلق 
هذا الحق من الموصى له . 

والمفروض هنا أن ككون الوصية بغير مقابل وانها صحيحة ؛ سواء لأنها لفير وارث ولا 
تزيد عن النصاب القانوتى » أو لاجازة الورثة هما( ويرجم فى ذلك الى أحكام انون الاحوال 
الشخصية التابع لها الموصى - مادة هه ) 


١‏ - بالنسبة لمن تلق. حم عينيا عن المورث على العين الموصى بها 
للموصى الرجوع عن الوصية . فاذا تصرف ف العين الموصى يها »كان تصرفه صصحيحا 
وقد نص القانون المدنى فى المادة119 ( 44/, ) على أن تصرف الموصى في العين الموصى 
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بها لاير نافذ فى حق المومى له » ان كان التصرف يقابل ولو لم يكن بعقد مسجل قبل تسجيل 
الوصية » وأمًا يشترط أن يكون المقد ذا تاريخ سابق على تسجيل الوصية . 

ولا يستفاد من هذا النص وجوب تسجيل الوصية لتكون حجة على الغيرء لان القانون ل 
ينص على ذلك 

ش واما يستفاد منه أنه طالما أن للموصى حق الرجوع فى الوصية ؛ وطالما أن الوصية لا ترتب حم 

لاوصى له الامن يوم وفاة المورث ؛ قتصرف الموصى فى حياته فى العين الموصى بها نافذ تى حق 
الموصى له ولوكانت الوصية مسجلة 

أما اذا ترتب حق للغفير على العين الموصى بها باجراءات ضد المودى لا باختياره ‏ فلا يمكن 
أن يقال ان الموصى قصد الرجوع عن الوصية ٠‏ ولكن فى هذه الحالة يرجح حق الغير على حق 
الموصىله وان كانت الوصيةمسجلة بشرطين» أن يكون حق الغير مقابل؛ وأن يكون ثُابنَاً بعقد ذى 
تار مخ رسعى سابق على تسجل الوصية - مادة 710 ( 746 ) وتلكاحدى تنا اتقاعدة التى قررها 
الشارع فى المادة 016 قاعدة أرجحية صاحب الحق بعوض عللٍ المتيرع له . 


ب - بالنسبة أن تلق الحق عن الورثة غير الموصى له 
الوصية حجة على الورثة وتصبح نافذة ضدم بمجرد الوفاة ؛ وهىكالحقوق الآ.يلة عن الارث 
حج ةكذلاك على الغير؛ فاذا تصرف أحد الورثة فى العين المومى بها فتصرفه باطل ولول تكن 


الوصية مسجلة 
ولكن هل يجوز لاورثة اجازة الوصية اذراراً يحقوق داثنيهم بالذات . أو لمؤلاء الدائئين حق 
ايطال أجازتهم . 


ترى أن لا دخل هؤلاء الدائنين فى هذه الاجازة . لأنه اذا اعتبرنا الوصية تبرعا من المورث 
فلا كن اعتبارأجازءها تبرعا من الورثة ‏ وانما هو دين طبيعىف ذمة المورث علامسهمه «متقموناة0 
اذا اجازه الورثة اعتبر ذلك وفاء للدين ورجع أثره الى تاريخ الوفاة » أى قبل أن تدخل التركة 
من ملك الوارث فتصبح محلالوفاء ديونه . ولأنه اذا كان دين الوارث سابمًا على التركة فلا يمك ن أن 
رن نصيبه قيها محلا لهمان الدين وقت انثائه . وان كان لاحم بالتركة قفد وقعت 
الأجازة قبله او عاد اثرها الى نارمح الوفاة 0 


ح - بالنسبة لمن تلقى حم عينيا عن الموصى له 
اذا كانت العين الموصى بها لاتملك الا بوفاة الموصى » فكل تصرف من الموصى له قبل الوفاة 
باطل كتصرف الوارث في نصيبه من التركة قبل استحقاقه! 


عحد علد الحاماة 


ناذا كان التسرق عامل سن.وقاه الرصىء فالتسرق خنية لما عل الموصئ 4 وهو 
حجة على الورة 

وعد النزاحم بين عقد صادر من الموصى له وعقد آخر صادر ءن الورئة » يفضل المقد الاول 
9 0 يكن مسجلاء لأقه صادر من مالاك ينما العقد النانى صادر من غير ماللك:واذن لم يكن هناك 

حم بالمعنى القانونى بين عمدين صادر ين من مالاك واحد 

أما اذاكان هناك زاجم بينعقدين احدهما صادر من المورث والثاتى من الموصى! له فالا رجحية 
فمهما لاموّد المسجل . وانكان الاتنان سجن فالاسيق نينا ق التسجل ليما لادة 
1 (م 4 )4 ولأنه اذا قلنا بأن تصرف الموصى يعتير فسحًا للوصية فذان هذا الفسخ لا يؤر فى 
حى الغير الذى ١‏ كنسب حم عينيا على العدار الموصى به وحفظه طنا لاقاتون - مادة ٠‏ مقاط 

هذا هوحم القاتون المدلى . أما قاتونالنسجيل قعَد الغىالمادتين717 و18 (4الاوه الا) 


- راجم المادة 15 ءن هذا القانون 


أنه يكن هناك محل 'فمادة17 >.النى قررت الأ رجحيةللعقد الثابتالتاريخ قبل تسجيل الوصية: 
طالما أن القانون نص على ان الملكية لا تنتقل فى العقود المنشئة للحقوق الا بالتسجيل - مادة ١‏ 


؟ - الارث 
لم ينص قانون التسجيل على وجوب اشهار الحتوق الآبلة بالارث بل قصر ذلك على «المقود 
الصادرة بين الاحياء » 
واذلك فلا مخضع لأسجيل : محاضر حصر التركة ؛ والاحكام الصادرة بتثييت حق ال 07 
على العقار للرووة . وعمود القسمة بين الورثة والأحكام الصادرة فبها . وعمود مخارج 
بعضهم عن حصتهم فى عقارات التركة. والاأحكام الصادرة: بشأن ذاك » وعقود استرداد 0 
لاحصة العقارية المبيعة من التركة. والاحكام الصادرة فى هذا الموضوع؛ كا رأينا 
أما اذا اشتملت هذه العقود والأحكام على حق غير وروث ؛ أو دخلها شخص ليس وارثا 
واوتاق الحق عن احد الورثة .وجب النسحيل؛لحفظ الحقغير الموروث.ولتكون حجة لغير الوارث 
على الغير 
وعند تتازع شخصين؛ تلق احدهما الح عن المورث:والثالى عن احد الورثة .رجح صاحب العقد 
المسجل كأ فى الوصية للا سبابالتى دكرناهاءو بالا ولوية لان حق الوارث اقوى من حق الموصى له 
: راجع مال الاستاذ لمييد بمجلة .صر الحديثة الجإر +ص 15-١٠7‏ ١-والاستاذ‏ عبد السلام بك 


محلة المحاماة 258 


ذهنى - اثيات المداينات ج " ص 755 والحاشة الأولى ومقاله عجلة الحاماة س 5 ص 
> - والاستاذ يجيب بك اللاي فى اليم ص هة؟ ن 5ه؛ وما بعدما 

ورا اجع حلم محكة الاسنثناف المختلطة فى؟ مارس سنة917ت مجلةالنشريم والقضاء س8” 
ص 187 - وح محكة الاستئتاف الاهلية فى ٠١‏ مابو سنة141 . الجموعة الرسمية لس 
رقم - حم محكة القض الفرنسية - دلاوز 1906 - ١‏ - ه ١‏ 


- العقود والاحكام الصادرة فى البيع الجيرى للمتفعة العامة : 
قدمنا أن اجراءات نزع الملكية للمتقمة العامة لا تخضم لانسجيل فى عهد القاثون المدنى عواسة.دنا 
8 _ 

فى ذلك الىنص الفقرة الا خيرة من المادة هس القانون رقم ه لسنة 7 14ءوالى أقوال الشراحالفرنسيين 
ولكن هل يكون كذلك لحي فى عهد قانون لجز 

نعتقد ذلك بالرغ من اطلاق نص المادة ١‏ ء لان هذه الاجراءات من شأنها دخول العقار 
فى المنافع العامة فيصيح غير قابل للتصرف فيه » ولانه كني لدخوله فى المنافم العامة صدور مرسوم 
بذلك »وأخيرا لان فى اجراءات نزع الملكية للمتفعة العامة العلانية الكافية عا يقول العلامة ودرى 


ولا شك أن فى خروج هذه المسائل التلاث من 2 المادة الاولى من قانون التسجيل نقضا 
فى النشريم »من شأنه عدم ضمان المعاملات العقارية على الوجه الااكل : خصوصًا فى الوقت الذى 
شرع فيه فى وضع نظام السجلات العقارية . 

ولقد نادى ذلك الاستاذ عبدالسلامبك ذهنى فومقالين نشرا ججلة الحاءاة س "ص اوه 


وس لاص 1599 


5 - ولقد اثار قانون النسجيل بعض مسائل قد كثر فيها الجدل بين رجال القانون » ومنها 
مافصلت فيه الحاكم ‏ ومنها مالم تفصل فيه الى الآن . 

ومن هذه المسائل -( ١‏ )- ماهية « الالتزامات الشخصية » التى نصت عليها التقرة الثالثة 
من المادة الاولى -(؟ ) - منشاً حق الشقعة قى المقود غير المسجلة - ( © )- اثْر مبدأ عدم اتتقال 
اللكية فى جريمة بيم العقار غير المماوك لليائع- ( 4 )- نظررية سوء النية فى القانون الجديد -( 0 ) 
التقادم الخسى , او السبب الصحيح وقاتون النسجيل - (1) - حقوق دائنى اليائع ودائنى المشترى 
- وغير ذلك من المسائل 

ويرجع جميع هذه المائل فى الواقع الى مسألة واحدة ؛ وه تفسير القاعدة الأساسية التى بنى 
عليها النشريع الجديد ؛ قاعدة عدم انتقال الملكية بين العاقدين الا بالنسجيل . 


سد ع عمد 
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-١‏ ماشه الردرامات لخم 


جاء بالفقرة الثائثة من المادة الاولى من قانون النسجيل 

« ولا يكون المقود غير المسجلة من الآثر سوى الالنزامات الشخصية بين المتعاقدين » 

وجاء باللذكرة الايضاحية لهذا القانون نحت رقم + - 

« فيتعين مراعاة للمصاحة الماءة دان اهار التصرفات العقاريةء تقر بر جزاء قانونىق يكون 
أشد صرامة من محرد عدمامكان السك بهذه التصرفات فى وجه غير المتعاقدين » فيتحتم اذا جعل 
النسجيل شرط !ساسا لانتقال الملكية والحقوق العرنية بالنسبة للمتعاقدين ولغير المتعاقدين على السواء 

وهذه القاعدة. التى هى شرط اساسى لنظام السجلات العقارية » أن ل تكن لازءة فهى على 
الاقل ضرور بة لنظام تخد عهيدا لتك السجلات . » 

و يابينمن المذ كر ةالايضاحية أنواضىمشروع القاثون قد أخذوا ءفىتقر ير مدا عدم انتقال 
الملكية الا بالتسجيل » بامادة ١1لا‏ مر مشروع تتقيح القانون المدنى البلجيكى الل افك 
على أن «اتقال ملكية المقارات يم متى اشهر البيع بالطريقة المنصوص عايها فى باب الامتياز 
والردن المقارى » 

وقد علات ذلك اللجنة التى وضءت مشروع تنقيح القاتون البلجكى بالصعوبات الهامة فى 
العمل التى ثيره! «بد' انتقال الملكية جرد الاتجاب والقبول . وجعات اللجنة اساسا فقبيًا للمادة 
الى اللمكورة القارق بين المق اشخصى والحى العينى 

فان الحق الشخصمى هو محرد ارتباط قانونى بين شخصين أو ١‏ كثر » فهو بطبيعته لبس 
حجة على الغير» فليس ما عنعمن انشاء هذا الحق بمجرد الاتجاب والقبول بين الطرفين 

أما الح العينى فهو تكليف لشخص او اكثر على عين ينشيء ارتياط) قانونيًا بين صاحب 
الحق والكافة بشأن هذه المين قلا يكن أن ينشأ هذا الارتياط عن عمل صادر بين العاقدين 
دون أن يعل به الغير . واما ينشأ بالنسجيل » اى باعلان هذا الغير 

وما لم حصل هذا النسجيل فلا يترتب على العقد سوى التزام شخعى بين العاقدين . 

الاأن هذا الحق الششخمى لا يقف عند حد التمو يض ء وامًا يعطى لصاحيه حق مطالية من 
تعاقد معه يتَتفيذ ماتعهد به أى بتقل المق اليه بالقيام بالاجراءات القانونية اللازمة لاشمهار التصرف. 
لآن تقل الملكية ليس ركنا م نأركان البيع؛ولكنه نتيجة من تتائجه؛ ولا نمعنى الالتزاء| تالشخصية 
التي نص عليها القانون الالتزامات الناشعة ء عن طبيعة عقد البيع . 

هكذا قررت لجنة تعديل القاثون البلجيكى ( راجم المذكرة الايضاحية ) 


عل الحاماج باجة 


وهكذا ذهب الاستاذ عبد الملام بك ذهنى ( الحاماة س + ص 7١00‏ وس7 ص 
وم ) والاستاذ حامد يك فهمي ( الحاماة س ه ص -)7١‏ والاستاذ عبد الوهاب بك ماد 
( الحاماة س ه ص 8407 ) 

وبذلك قضت محكتا الاستثتاف الختاطة والاهلية بمد أحكام كثيرة متناقضة صدرت فى 
هذ الموضوع 

قالت محكة الاستكناف الختاطة فى حكها الصادر فى ١١‏ د سمبر سئة 7 ( مججلة النشريم 
والقضاءس و ص ٠١١‏ - الحاماة س م ص 888 ) : 

« ليس قل الملكية ركنا من أركان البيم ولكنه تنيجة من نتاتجه (مادة +0 ). واذا كانت 
الملكة تنتقل ‏ قبل القانون رق و1 لسنة 140 ١‏ بين العاقدين جرد البيع » و بالنسبة للغير 
بالتسجيل . فانها أصبحت » على مقتذى هذا القانون , لا تنتقل حتى بين العاقدين الا بالنحيل » 

« واذا كانت ملكية العين المبيعة لا تنتقل » على مقتذى القانون المشار اليه » مراشرة و بمجرد 
البيع - أى ان حق المشترى ليس ما عينيا +« هذ هداز - الا أن حقه بالنسية للعين المبيعة قد ترتب 
قى ذمة البائم عمحرد الييم سوم 0ه عل ععتى أنه أصبح للمشكرى حق_ مطالية البائم باسقيهاء 
الاجراءات التى توصله الى تملك العين التى تعهد البائم بنقل مككيتها اليه » 

وقالت محكة الاستئتاف الاهلية (الاوائر امجتمعة ) فى حكها الصادر فى ديسمبر سنة 19517 
( الحاماة س م ص 8؟؟ ) : 

« تقل الملكية ليس ركنا من اركان البيع ولكنه أثر من آثاره» بدليل تعرريف البيع فى 
القانون ( مادة 50 )2 ولجواز تعليق تل الملكية على شرط أو اضافته الى وقت ء وجواز بيع 
لا يتحقق وجوده وفت البيع « 

« وان قانون النسجيل ل ينص على بطلان العقد غير المسجل واعتباره كان لم يكن عولكنه 
نص على تعليق تقل الملكية على النسجيل . فيصبح المقد من العقود المعلق فيها تقل الملكية على 
شرط ا فهو "حيح » ١‏ 

«وان قانون الت.جيل قد نص على أنه لا يثرتب على المقد غيرالم جل الا التزامات ششخصية» 
ذو دان حدق سق الالتزانا كاه رولة عل عت هم فى ذمته تلك الالتزاءمات ٠ن‏ البائم والذترى . 
واذاكانهذا القانون استئنائًا جاء مقيدا لحري العاقدين وجب تير نصوصه بالرجوع الى أحكام 
القاتون العام » 

ويترتب على ما تدم 

١(‏ ) - ان للمشترىغير المسجلعقده طلب استيفاء الاجراءات الموصلة لاتسجيل فنقل الملكية 


114 محاة المحاماة 


( ؟)- وله حق استلام العين المبيعة قبل النسجيل طالا ل يتعلق بها حق الغير 

( م ) -واذا ما استللهاكانهلاكها عليه ولو حصل قبل التسجيل-راجع الاستاذعيد السلام 
بك ذعنى - الحاماة س 5 ص 703 ) 

( 4 ) - والبائع المطالبة بالتمن ولولم يسجل الشترى عقده 

(ه ) - وهل للمشترى الذى لم يسجل عقده ببع العقار أو رهنه أو ترتيب حق عيتى عليه . 

الفرض هنا أنه لم يتعلق بالعقار حق لاغيرعن طريق البائع ٠‏ وان من تصرف له المشترى قد 
يطل جه كتنج . 

نرى أن صحة التصرف تصبح معاقة على شرط تسجيل عقد المشترى . فاذا ما سجله ولو 
بعد التصرف » رجع أثر حقه الى تاريخ الشراء وصح تصرفه ء لأ البيم غير المسجل بيع معاق فيه 
تقل الملكية على شرط النسجيل»ك قالت محكة الاستكتاف الاهلية فى حكها المشاراليه »ولا ن أثر 
الشرط يرجم الى تاريخ العمد - مادة ٠١١‏ ( 169 ) 

ونرى ضرورة تسجيل عقد المشترى ولو بعد التصرف لتصحيح مركز المتصرف له . لتقل 
الملكية من البائع للمشترى حتى يستطيع الاخير تقلها لاغير لأن قانون التسجيل قد الغى المادة 715 
( 743 ) التى نصت على الأكتفاء بتسجيل التصرف الأخير عند تعدد عقود اتقال الملكية بين 
ملاك متوالين . 

أما إذا تعلق بالمقارحق لافير عن طريق البائع » وسجل الغير عقده قبل تسجيل عقد المشترى» 
ولو بعد نسجيل عقد المنصرف له من المشترى , أصبح هذا التصرف معدوم الأثر قبل الغير, 
لصدوره من غير مالك . ولاستحالة تصحيح ركد المشتر ى بقطم رجوع أثر تسجيل عقده بنسجيل 
عمد الغير قبله ماأدة 17١ ( ١٠١5‏ ) 


-)١(‏ ويترتب على ماهبة الالتزامات الشخصية القضايا التى سنعرض ابِحها فما بلي 


؟- الصفم وقانوى التسجين 


كتب في هذا الموضوع قبلا الأساتذة حامد بك فهمى ( المحاماة س ه ص 7١4‏ ) وعيد 
الوهاب بك مد ( الحاماة نس ه ص 4097م ) وعيد السلام بك ذهنى ( الحاماة س ١5ص‏ ؟31) 

وقد أجمم ال سائذة الثلاثة على بوت حق الشفمة فى البيم غير المسجل فى عهد القانونّالجديد 

وقد بنى الأستاذ حامد بك رأيه على أن القانون لا يشترط فى الشفعة كون البيع صحبحا.ناقلاة 
للملكية . خال) من خيار شرط للبائع كا اشترطت الشر بعة الاسلامية ذلك . 


حلة الحاماة 154 


واستند الأستاذ عمد الوهاب بك الى كون النسجيل ليس ركنا من أركان البيع ولكنه 
اثر من آآثاره ‏ واللىكون الشفيع اما يتات حقه عن البائع ٠باشرة‏ ؛ والمى ان تمليق حق الشفعة على 
النسجل من شأنه جعل تعطيل حق الشفعة بيد المشترى لأن أمر التسجيل موكول لأرادته . 

واركن الاستاذ ذهق بك عل أن المنترى غير المسجل عقده ٠ألك‏ على شرط النسجيل ؛ 
و يتحقق الشرط تنتقل الملكية اليه من بوم الشراء؛ وان الشفيع يحل محل المشترى بشرطه » فأذا 
ما سجل عقده أو حكه انتقلت الملكية اليه من البائع مباشرة ومن بوم الشراء 

ولتد أخذت مكنا الاستئناف التاطةوالاهليةبهذا الرأى وقضتا «بالككينالمثار البهما .جواز 
لأخذ بالشفعة مره المشترى غير المسجل عقده للأسباب التى قاناها عن الحكين المذ كور ين 
فيا يتعاق يحق المشترى .وللاسباب التى استند البها الاساتذة اذ كورون . فيا بتعاق محق الشفيم . 


وينبتى على ذلك ان حق الشفمة يسقط عضى الميعاد القأنوبى منبوم العم بالبيع: وليس من يوم 
العلل بالتسجيل . 
- راجع الحكين المذ كور ين 


ا م . أ 1 
اذاكانت الملكية لا تنتقل بين العاقدين إلا بالتجيل ؛ فعنى هذا أن البائم يظال »الك الى 
ان يحصل النسجيل . قأذا ما باع العين لثالث صح البيع ؛ وانتقلت الملكية اليه اذا سجل عقده 
قبل تسجل عتد المشترى الأول 
فهل تنطبق المادة +9؟ عقوبات على تصرف البائع فى هذه الخالة . 


ول الاستاذ هد بك امين ( شرح قأنون العمو بأت الاهلى - القسم الخاص -ص 728 ): 

« اما اذا عرق ل ارس 4 اللمرن فلخشس آخر ؛ فيختلف الحكم بحسب ما اذا 
كان حق الملكية السابق التصرف فيه قد انتقل فعلا الى المتصرفله اولا بالتسجيل ام لا-انظر 
المادة الاولى من القانون غرة 18 لستة ١97‏ الخاص بالتسجيل » 

« فأنَ كان التصرف الأول يما مثلاً وسجل المشترى عقده «فاتقلت الملكية اليه من تارعم 
التسجيل ةط . ومن ذلك التار يخ عينه يصبح البائع غير مالك لاعين المبيعة » فأذا باعها مرة اخرى 
بعد تسجيل عقد البيم الاول » عد متصرق فى مال ثابت ليس مملوكاً له ولا له حق التصرف 
فيه واذن يتعين عَمابه بالادة 5ع » 


اد حلة الحاماة 


« أما اذا كان المشترى الأول لم يسجل عقده .و باع البائم المقار مرة أخرى الى مشترثثان» 
وسجل هذا المشترى الثانى عقده , قأن الملكية تنتقل اليه هو بالتسجيل » ولا عاب على البائع فى 
وده الال لأ ن البيع الاول الذى لم يسجل ل يمخرج الملكية من بده قط ١‏ ولأنه وقت حصول 
البيم الثاتى كان القاثون لا مزال بعتيره مالكاأ للعين المبيعة » فأذا كان قد تصرف فيها مرة أخرى 
فهو قد تصرف فى عقار لا يرال مملوكا لهدء واذن لا ينطبيق عليه حي المادة كلع . ذلك بأن 
المادة الأولى من تاتون السجل الجديد تنص على إنه « يترتب على عدم النسجيل ان الحقوق 
المثار الها أى حق الملحكية والحقوق العينية العقارية الاأخرى - لا تنشأ ولا تنقل ولا 
تغير ولا تزول لا يبن المتعاقدين ولا بالنسبة لغيرثم . ولا يكون للعمود غير المسجلة من الاثر سوق 
الالتزامات الشخصية بين المتعاقدين » 

« ولادخل لحسن النية وسوثها فيا يتعاق بملاقة اليائم بالشتريين الأول والثانى فىهذه الحالة. 
كا ان حسن نية المشترى الثانى أو سوءها وقت الشراء لا يغير من وجه المسألة فى شىء قط لان 
اثتقال الملكية أصبح يحي القانونالجديد مرتيط بنسجيل و بالتسجيل وحددف ولا تكو نالأسيقية 
ناء على ذلك الالمن انتقلت اليه الملكية فملا » 

« واذا باع البائع العقار الى مشتر أول ثم الى مشتر ثمان» تم سجل أحد الشتريين عقده بعد 
صدور البيعين من البائم » اتقلت الذكة الى من سجل عقده منهما ٠‏ أما البائم فلا يعاقب 
بالمادة عه ع على كل حالء لأنهمكان مالكا لاعتار وقت صدوركل من البيعين » 

« وكذلك يكون ن لمكم اذا باع البائع عقاره الى مشترريين على التعاقب ولم يسجل أحدهما 
عه ل الي رع عل الور ون البئم يمال » 


ويغول الا-دد جندى بك عبد الماك ( مجموعة المبادىء الجنائية - ص 2وة ) 

« *ا - التصرف السابق جاذا عرب عن ور سبى له التصرف فه ؛ فشترط 
لعقابه على التصرف الثانى أن يكون التصرف الأول ناقلا للملكية . وقدكانت الملكة وغيرها 

من الحقوق العينية؛ قبل القااون رتم ا 0 ٠‏ شل عجرد حصول المقد 

لخجاء هذا القاتون وقضى بأنها لا تنتقل الا بالتسجيل ... 

«ناذ صدر البيع الأول بعد ثاريم العمل بقاتون التسجيل (وهو أول ينام رسنة 6؟9١)‏ أولم 
يكن له تاريخ ثابت رععيا قبل ذلك التاريخ ؛ ولم يسجل المشترى عقده , وباع البائع العقار 7 
أخرى لمشتر ثان ١‏ فلا عقاب على البأئع ؛ سو اء سجل المشترى الثانى عقده أو لم يسجل ٠لآن‏ اليم 
الأول لم يخرج الملكية . من يد البائع » 


يحل الحاماة اود 
ل ةي ا ا ا ف 
يخالف الاستاذ عبد اللام بك ذدنى زءيليه فقول ( اللخاءاة س 1 ص 581 ) 
د الرأى» ونرى عملا لاؤاخذة الجناتية واعتبار البيع الثالى نضا معاقنا عليه 
بالمادة روم عدويات ٠‏ فيا اذا كان هناك تواطؤ بين البائم والشترى التابى » 
وتتلخص الأسباب التى بتى عليها الاستاذ رأيه فما يلى : ٍّ 
١(‏ ) ان الشترى الاول؛ ولول تنتقل اليه الملكيةع 520 ولآن 
التدليس ميطل للتصرف الثانى بارغ من تسجله . فاذا كان هذا التصرف باطلا مدنا فلا بن 
أن بكون المقد مؤاخذ] عليه جنان) 
(؟) ان علة النشريم فى جرعة التصرف فى الك الغير» كا نيت من محضر جلسة مجاس 
شورى القوانين ؛ هو الاحتيال على سلب مال الغير » وان هذه العلدَ متوفرة لا تزال قَعْة فى عهد 
النشريع الجديد 


ونحن تخااف الأستاذ ذهنى بك فى رأيه وتنضم الى رأى زميليه السايقين للأسباب الآنية : 

)١(‏ لأنه وانكان للمشترى الاول؛ فى عهد القانون الجديدء حق شخصى يتعلق بالعقار 
سهد نه عد كا ذهرت الىذلك محكتا الاستئناف الختلطة والاهلية؛ الا أن هذه العلاقة تتقطع 
بمجرد تعلق حق الغير يبهذا العقار بالنسجيل 

(؟) لأن قانون النسجيل قد قغى على نظرية حسن النية وسوئهاء فيا يتعلق بالعقود 
والأحكام المنشئة لاحقوق كا سخرى 

ولأنه على فرض المكس » فان التواطق و الذى يشير اليه الاستاذ ذهنى بك فى السبب الأول 
من شأنه 0 المشترى الأول » فلا يحق له التظلم من البيع الثانى, خصومً وأ 
البائم لمكان مالك للعين المبيعة وقت ششرائه 

ولآن المشترى الثانى كذلك ك لا يحق له فى هذه المالة للم من البيع لهسلا نه بعل بأسبقية الييع 
لغيره فرضً 

(*) ولانه لامحل لابحث فى علة النشريم طالا ان الركن الاسامى لالجرية « بيع لك 
الغير » غير متوفر 


أما الاحكام التى عثرنا عليها فى هذا الموضوع فعى الآنية : 
محكة منفاوط فى “ دسمير سنة 994 ( الحاماة س دص «هه) وقد أخذ 
بلرأى الأول 
حي محكة جرحا فى ٠-١‏ نوشبر سنة 159 ( الحاماة س + ص 8لا؟ ) وح؟ محكة 


+ محل الحاماة 


الاسكندرية الاستئنافية فى 7, توشبر سنة 14887 (الحاماة س + ص 015 ) - وقد أخذ الحككان 
بالرأى الثابى 


5 0 : و31 . 3 ١‏ ب 
١‏ - في القانون المدنى - القرق بين العم بالبيع السايق وسوء الثية 


م7٠ مقابلة بين الأصل الفرنى والترجة العرية للمادة‎ - ١ 


الاصل الفرشى : 
ن 
601156250 001 للا أء مأل عأكناز 001 أل .آه1 عمرزمط 06 أللمى أيان عرهمل) قعل لعوون'! 4 
0110001 ©0 لله .56 1الاكتله5ا 1م006 ان لمر هل روعاهدئون1 ععدوعه؟ دع[ عسل مالسل ععيم1 


6 6198© 0ن أعضلة .ماع عل عأعن"'1[ 13 لنمتأنركن قمع 9[ عضر عبن ,قن اسعصسطة همل 
لما خسار عموتاميىه 


وهذا النص مطابق لنص المادة *من العاون الختاط الذى هو مصدر النشريم الاهلى . 

الترحمة العربية : 

« لا تنتقل ملكة العقار بالنسبة لغير المتعاقدين من ذوى الغائدة فيه الا بتسجيل عقد الببعكا 
سي كر بعد .ىكانت حقوقهم عبنية على سب ب صحيح محفوظة قانونا وكانوا لا يعلمون ما يضر بها » 


برى من مقارنة النتصين أن مترجى القانون الاهلى عربوا عبارة “ذه) عسددط 36 بعبارة 
« وكاتوا لا تعلمون ٠١‏ يضر بها » 

وهذا اشريك خطاء لآن الم البيع ثشى» وسوء النية شىء آخر ‏ 

وقد تشأ عن الخطأ فى الترجمة خطأ بعض الأحكام الأهلية التى قضت بأن يحرد العم .يكن 
قوط حق المشترى في افك بأرجحية تسجيله 

واذا كانت ترجمة المادة - 7 غير صحيحة » وجب طبع الرجوع الى الأصل الفرسى . 


واذن لا ينم المشترى من الهسك بنسجيله سوى سوء نيته . لا بجرد علده بالبيع 


محلة الحاماة كنذة 


اه أن سوء النية يندمج فى الع » ولكن هذا غير ميحج 
لان مجرد العلم بالبيع السابق فى ذاته لا يقيد سوء النبة . 
واعا سوء النية معناه « العم بالبيع لبيع السابق ؛ والاتقاق. مع البانع على الاضرا ر بالشترى » 


11 تدهم اأرععده) 
امثلة عملية تين الفرق بين الحالتين 


١‏ جد عله ت بأن مدينى باع عقاره ؛ وهو ضاق أ أوحيدك لسنداد دين ؛ فأسرعت وَآحَدت 
اختصاصا على العين قبل تسجيل عقد المشترى 

ا ل الاضرار بامشترى » واما دفم ضرر عر نفى )2 
اهمال 0 وسجلت عقدى قله 

5 داليم برالكى ١‏ افد لامر بالمشترى ءوائا قصدت مصاحة لى»سواء لرجحان 
الصفقة أو لغائدة تعود على عقارى من الءقار ١‏ بيع أو قصدت اتقاء ع ضرر مع بى هن جار مشأكل» 
أوضرر يع بعقارى من العقار اميم اذا كان لالز 

وهنا البأئم قد يكون جيه لطر دو اليد و مه 

#حن عاو اول عن الشئعة فيه : ولكن حق فى الشفعة سقط لاحتيال المشترى فى 
طرب من الشععة » أو تمجيزى عّواءيتحر بر عقد البيم فى صورة عقد بدل ١‏ و بالمبالغة قى مدير 
اد 
0 00 ت آم ولكننى دافم للاثم . وعنا البائم ليس اع ولكنه راجم فى الاثم 

لبيع ٠‏ ولكنى علدت فى !١‏ وقط كيه أن عد الشتزي ادن موق مشرروع عد 

ب ار ا" 

هنا لم أعتد على حى للمشترى لعدم تعاق حقه بالمين . وهنالم يتجاوز البائمحقه فى البيع مانا 


فى جميع هذه الحالات وما شابههاء لا مكن أن يقال أن علىكان»قصوداً به الاضرار بالمشترى 
السابق ؛ ولكنه عمل بربىء قصدت به دفع الضررعن قسى 
وهو عمل أساسه يقظة من جانى واثهال من جانب المشترى السابق . 


> محلة اللحامأة 


فى جميع هذه الحالات أعل بالبيع السايق ولكننى حسن النية . وليس يينى وبين البائع تواطؤ 
على الاضرار بالشترى 


وهناك حالات أخرى بتحقق فيها سوء النبة وقصد الاضرار بالغير من جان المشترى اكانى 
والبائع مما - مثل ذلك 

- باع شخص لاخر عينأ . ثم اتفق البائع مع ثالث على ان ببيعه العين يعن مس نعل ان 
ادر ألم مسكرىق الثاتى الى سجيل عمده قل الأول شصد الاض رار به 

قنضيع العين عل المشترى الأول 

ويكدب البأئم المنين 

ويقتنى المشترى الثانى العين بالبخس 

قَ هذه المالة ١‏ تكن الصلحة اليرنّة 2 الباعث على الشراء 0 واعا قصال الاضرار بالمشكرى 
الاول والاتفاع برع غير مشروع على حسأية . 

وى هذه الله كلا البائم والمشترى الثانى سبى النية » فهاك تواطؤ بينهماء أى اتقاق على 
الاذرار باتغير حب اساسمم امعصمن) 

+ - وهناك حالة أخرى تك عنها بعض الشراح ء وقصات فيا بعض الحا ؟ . وى حالة 
'لبيم الصورى . 

باع شخص لآخر عيئا , ثم ندم على البيع «فباع العين صور يا يسم ثالث »وسجل المقد قبل 
سجيل عقد المشترى الاول ‏ 

هنا سوء النية ظاحر 

ولكن هذه الحلة لا تنطبق فى الواقع على المادة “لاب . لآن العقد انصورى معدوم الاثر. 
بين عمدن . فالعقد الأول يصبح صحيحا بقتضى القواعد العامة لصور 3 


وادن لا بوجد نزاحم 


القود وليس تطبيمًاً للمادة ٠‏ 


5 نظرية شيه الجرية 

تستند الاحكام الصادرة بأن محرد العل يالبيم يع يكفى لتحةق سوء النية الى سببين أساسيين 

الأول - النص العرلى مادم ٠‏ بام وقد بينا خطأ الاستناد الى هذا التص 

الثانى - ان اليائم يعتير 1 ثم بالبيع مرة ثانية , و تعر درس در كا عل ل 
قلا يجوز لاشترى أن ينتفع من نمه 


عحلة الحاماة ويا 


وهذا غير صحيح . 

لأن لا جرية فى الخالات التى ذ كرناها على البائم ‏ لا بالنسية للم ترى الأول ولا بالنسية 
للمشترى الثانى 

أما بالنسبة للاول ‏ فلان البائم كان مالكا وقت البيع , فلا تنطبق عليه المادة سرهم 
عتويات - أحمد بك امين - ص 78 واوع7" 

وأما بالنسبة لتانى . فلانه بعل بالبيع السايق اقتراضً) فلا نصب 

ا 2 

هل هناك شية جرعة 5 خط مذنى موحب للتعو يض “06116 تعهمن - 

ان كان هذا مفروضًا من جانب البائع فى غالب الاحوال » فليس مفروضًا فىكلباء فنى الل 
الرابم الذى ذ كرناه نرى البائع لم يتعد حقه فى البيع ماني » وفى المثل الاول لا دخل للبائم مطلنًا 

وليس شبه الجرممة مفروضا على كل حال من جانب المشترى , لعدم توفر أركان شبه الجريمة 
2 2 الشراء مع الع بالبيع السابق 

لان أميس ف ذلك حطا بالمعجى العانون “مانن > ) لان لا ارتباط بين المشتر دين قلا خطا 
تعاقدى , ولان فى الاقدام على الشراء محرد استعمال حق » وليس ف ظ ف العم بالبيع إساءة ف 
استعال الحق ؛ لتعارض مصلحة المشتر يين , ولشروعية التزاحم الى أن يكنسب المشترى الاول 
حقه على العقار بالتسجيل »ء ولانه ان كان هناك ضرر وقم بالمشترى السايق ؛ فهذا الضرر ناثىء 
عن عدم ا'سجيل عمذه ) ولس ناشم مباشرة عن شراء المشترى الثالى ل ان 


لا تتوفر أركان شبه الجرمة الا بالتواطؤ بين البائم والمشترى الثالى للاضرار بالمشترى الاول , 
ولا نيت هذا التواطؤ من جاني المشترى الثانى الا فى حالة تعمده الاضرار بالمشترى السابق » أو 
فى حالة استفادته على حابه قائدة غير مشروعة 

إذن لا عحل للاستناد الى النص العرلى للمادة ٠‏ 0؟ 

ولا محل للاستناد الى نظرية الجرعة أو شبه الجريعمة 


- آزاء العلماء القرنسيين وأحكام محا كيم : 
اتفقت كلة هؤلاء العها ؛ وأجمع قضاؤمم »على ان محرد الع بالبيع لا يكنى لسقوط حق 
الشترى فى القك ,جيل عقده . 


ا لسامين : 


1 ماد الحاماة 


الأول - لآن القاتون فرض طرمّة واحدة لاشهار الييم ولاثيات العم بهدء وعى التنسجيل 

فاذا كان العقد مسجلا فهذه قرينة قانونية قاطعة على عل الذير يحصول البيع ٠‏ ولا يجوز 
افترا طر قة أخرئ لاثبات اله 

الثانى - لآن القرض من التسجيل تأمين الناس على معاملاتهم العقارية » فنظام النسجيل 
اما وضع للمصلحة العامة ؛ وتمتضى هذه المصاحة اعتبار النسجيل الطر يقة الوحيدة لاشعبار العقود ؛ 
فلا جوز أن توضم العقبات 5 فى كل قضية فى سبيل احترام هذه القاعدة بادعاء عِ | الشترى بالبيع 

- راجع ودر كتالن الالنزامات - جز١ ١‏ فقرة لاة ص 55١٠‏ و9١44‏ اد 

وكار بنتيه جزء مع « تسججيل » ص ٠١6٠‏ الثقرات ه١لا‏ ولاءلا واوءلا و ءالا و الا 
و ؟الاو خالا 

وراجع الاحكام الكثيرة الصادرة من محكة القض القرسية الواردة بهذه المراجع 

وراجه كذلك 5 الحديث 0 سنة 19976 المنشور عجلة الحأءاة 
وص 55 

أما اذا كان هناك تواطؤٌ بين البائم والمشترى النانى ء بقصد الاضرار بالشترى الأول ؛ فلا 
يحور الاحتجاج يتسجيل العقد قبل ادر ى الأول ء لآن الشارع لا يقصد بشرطالتسجيل ماية 
الاتفاقاتالمبنية على اللعش والتدليس الأن الفش مبطل ات اأترسنه تروك تدده مس 


- راجم بودرى - ص 193 فهرة وم 
وكار باتنييه الفقرات “9الا و هالا وهال 


ه- قضاء محكة الاستئتاف الختاطة 


اذا لا حظنا أن القانون الأهلى «أخوذ عن القانون الختلط . وان المادة ٠/ام‏ أهلى هى المادة 
مختلط حرفا يحرف . علمنا مبلغ تأثير القضاء الختلط فى «وضوعنا 


ذهبت محكة الاستئناف الختلطة .فى تفسير المادة 241 ثلاثة مذاهب عل الترتيب الآ بى : 


(1) فالأحكام الصادرة فى المهد الاول لتنضاء الختلط فسرت سوء النية بصورية عقد 

لبيم الثانى 

فاذا كان عقد البيع صور كان هذا ع سوء النية المقصود بالمادة ١*1‏ واذا كان البيع 
صحيحا ولوكان الشترى الثالى يعم بالبيع الأول فلاسوءنِة 


يحل الحاماة لفك 


٠١5 مجلة النشريع والقضاء س * ص‎ - ١85٠ ابريا ل سنة‎ ٠ 

9 فيراير سنة 1895 - س لم ص ١١١‏ 

؟١‏ ناير سنة 94م1 - س ٠١‏ ص 6ه 

(ب) وى 75 توشير سئة م 5 - الجلةِ المذ كورة سى باأا ص 8- صدر حم بأن 
يحرد الما ابيع يكتى لتحقة سوء النة 


( ) ولكن محكة الاستئناف عادت فأخذت بالبدا الى سارت عليه الما؟ الفردسية 
اله ريت أن محرد العا | لبك بق بش اله رونا ع أن كن 
7 جدول 1 لكية. 


تاريخ 0-5 عاتم إسقالة] سبع الصحفة 

؟إافبراير سنةم.و|. . .| .م ظ 43 
“ذا مأبوستة 9119ا . . . فى ْ 
اماوستة 1و9ل. . . . > | 

8ع نابر سنة 819164 . . . فى 

ع«ابريل مئه ١918‏ 2. .| 5ع 
"دبسميرسنتة ١918‏ . .| لام 

| 1 ديسمير سنة 1414 ]| يف 
«#ادبصميرستة 6أو9ا . .| ل" 

ه فيراير سنة 1911 . لتقي .| 


ا الا و هذه الأحكامء 
وآخر الأحكام الصادرة فى هذا الموضوع على ما وصل اليه يحثنا حكم صادر.ن الرئيس 
بأفييرا فى ٠١‏ فيراير سنة ١4976‏ - الجلة س 7+ ص 814 


7 محل الحاماة 


نص هذا الحم فى أسبابه على أجماع الفضاء الختلط على وجوب ائبات التواعاؤ بين البائع 
والمشترى الثانى على الأضرار بالشترى الأول . وهذا يغنينا طبعًا عن زيادة المنافثة قى الموضوع 


- قضاء محكة الأستئناف الأهلية 

عثرنا فى هذا الموضوع على حكين حديثين 

أحدهما فى 14 مأو سنة ١95+‏ الحاماة س ؛ ص ++ 

والتألى فى ١+‏ مأبوستة 19096 - الحاماة نى ه ص 05./ 

قرر الح الأول : 

«ان أفضلة الشترى بالنسجيل ملم إل يتوقر شرط حسن النية » وقد تزول بوت 
عر المشترى بسق البيع م . رت اليه لا شخامن آخر بن لما فى ذلك هن الدلالة على العا مم 
ابم ع على اللأضرار حق هؤلاء المشترين » و و 

ظاهر هذا الحم يأناقض مع نظر ية الحا ك الفرنسية والحاك الختاطة : والواقم أنه يؤ يدها 

)١(‏ لانه قرر يأنه لا بد من اثيات سوء النية 

(؟) وفسرسوء النية بالاتفاق بين الباثم والمشترى الثانى على الأضرار بالمشترى الأول 

(؟) ولكنه قرر 00020 ( بصيغة الشلك ) يبوت العم 

وهذا تقدير لا علاقة له بالميدا ولك ن بظروف القضية ‏ 


وقرر الح؟ الثابى : 

« وحيث أنه قد حصلت مناقشة من الوجية القانونية فما اذا كان المشترى الثانى , الذى 
سجل أولا يعتبر مىء النية؛ لجرد عمه بالبيم الأول الذى لم يسجل أصلا أو الذنى سجل 
0 /! ش 

« وحيث أن القضاء جرىعلى أنه اذاكان المشترى يعل بالبيع الاول جرد الملم بغير تواطذ 
لا يمنعه من العْسك بعدم النسجيل . أما اذا ن مع علمه هذا قد اشترى بطريق الأواطؤ مم 
ال اع للأضرار يحقوق المشترى الأول » الذى أعمل النسجيل ؛ فلا يكون محا فى السك يعدم 
ا ل البيع الأول - راجم ك كتاب شرح البيع لاسا عد علن عب ادا فيل 0ه 


واذن فتضاء محكة الاستثناف الاهلية قد جرى كم يقول الح؟ الاخير - على أن يحرد 
الم بالبيع بع لاحقق سوء النية . 


محلة الحاماة 3-55 


/1-- قضاء حكة النقض الطلاية 

هذا القضاء أهمية خاصة فى موضوعناء للأتنا نمتقد أنه كان له أثر ظاهر فى النشريم المصرى 
الجديد ( القانون د 5 أسنة ١9988‏ ) 

القانون الطلان ى كالقانون الغرنسى لم ينص على حسن النية وسونها . 

ولكن الحاك الطليانية سارت مع الحاك الفرنسية فى أول الأمر على أن سوء نية المشترى 
الثالى بحرم من الاحماء بالتسجيل أخذا بالقاعدة الرومانة الشييرة الوسصعم» منسده مسمم 

والحاك الطليانية كاجام الفرنسية واحاك الختلطة ؛ ونستطيع أن تقول والحاك الأهليةء 
قد أجمعت حينئد على أن مجرد العل بالبيم لا بكؤ لاثنات سوء النة . 

ولكن الحا 0 5 010 عر 0 الحا 13 الى أنالمعاملات المقار به 
نحتاج الى ضمان اوتى ١‏ وأن لاضمان اذا اجيز لامشترى غير المسجل عقده أن يدعى يسوء نية 
المشترى المسجل عقده . لآن بذلك تضيء 'لفائدةمن النسجيل » ويقضى على نظام أشههار العقود 


115[ 01 عقتناز تاملا درسمسعمررر 


3-5 راجع 2 محكة العض الطليانية الوارد عجلة م«دتلت: ممم 1-191١‏ سم14١‏ 
وراجم الاحكام الكثيرة التى يشير اليها الك المذ كور 


وراجم هر أساب هذا الى تقال الاستاذ حادعنوس عجلة 2 المدشة 
لأ 1١0‏ - | * 7 


ارم :رسن اسه ماروج:1 ,1 سنة 6] ص 58/8 


وظاهر أنه لا يمكن الاخذ يبهذا القضاء فى عهد قانوننا المدنى » ولكتنا سترى أن قاتون 
التسجيل رك 18 و ١9‏ لسنة +19 قد قذى قضاء مطلم) على نظرية سوء النية فى العقود المنشئة 


مسد جد 
كا 


احقوق العينية العقارية , وأنه نص على أن التدئيس مبطل لا رجحية النسجيل فى العقود المؤبدة 


هذه الحقوق . و بالنص على « التدليس » قد قضى الشارع على نظارية العا الع لا مان 
55 العقود 


4 له الحاءاة 


وجوب ثبوت نارم عمد المشترى الاول رسيا 
قبل ثيوت تاريخ عمد المشترى الثانى للاحتجاج بسوء النية 


شرط احتجاج المشترى الأول بوء نية المشترى الثانى اسبقية الأول على الثانى » فبأى 


طريق تنبت هذه هذه الاسيقية ؟ 


نمت المادة ؟14 مدلى : 


« لا يترتب على المشارطات ضرر 'غير قديها . ولا يجوز اتمسلك بها على الغير إلا اذا كان 


تأر ها ثارت وحه رحى 94 
ونصت المادة م؟؟ : 


« لكنها ‏ أى المررات غير الرممية - لا تكون حجة على غير المتعاقدين إلا اذااكاتف 
تار يخها ثابنا يونا رسيا » 


ونصت المادة 508 على طرق اثبات التار يخ فى الحررات العرفية 


وهنا يجب البحث فى اعر ين 
١‏ - عل مار ا مشترى 2 غير »4 اكوم[ بالمعنى المقصود من المأدتين * 154 وخ8م؟ او لا 


+ - هل عل المشترى بالبيع السابق يقوم «قام التارعخ النابت - أو لا 


فى الول 

حاء سرحت دلاوز على المادة دجما ) المقابلة اعادو برج أحلى ) جزء لاص دع4و ما ألى 

فهمرة لا.؟ 

ل المشرون ق طلبعة الخلناء لسنب خاص لذبن يرون غ2 غيراً « ولم حى العك بالادة 
1+8 طبقًا لا قوال الشرا التى بيناها فى الفقرة 1607 الى الغقرة 114 » 


ججلة المحاماة أله 


٠١4 فقرة‎ 

تبر المشترى « غيراً » بالمعبى الوارد بالمادة ١4‏ ازاء من تلقى قيله ٠رل‏ امالك نفسه 
حقوقا تنناقض وتتعارض مع حقوق المشترى 

"١9 فقرة‎ 

« القضاء مجم على عدم اعتبار مشترى العقار خانا لابأئم ؛ اللهم الافى الحقوق التى تصرف فيها 
ابائم قبل البيع ٠‏ وعلى ذلك اذا قام نزاع بشأن تاريخ عد عرفى صادر من البائع نه لشخص 
ثالث ء وكان هذا العقد يتعارض مع عقد المشترى ء أصبح الأخير « غيراً » بالعنى المقصود من 
لمادة ماك فله الاحياء بأحكام هذه المادة من خطر تقد التاريخ » 

"1٠١ شرة‎ 

« لا محل للتفرقة بين أنواع الحقوق التىاشت ل عليها العقد العرفى الخالى من التاريعخ الثابت ٠‏ 
فعا تنوعت طبيعة هذه الحقوق فلا يجوز الاحتجاج بها على المشترى لتضبيق أو تغيير أو ابدال 
الحقوق التى لت اليه بموجب عقده الثابت التاري » 


عن الثابى : 
علمه هذا من الاحتجاج بعدم ثبوت تار يخ عمد البيع 
لأن المادة مدق ذكرت على سبيل الحصر الطرقالتى ينبت بها تاريخ الأوراق العرقية, 
وليس ثبوت عل المشترى احدى هذه الطرق 


- راجع لارومبيير. شرح المادة ١١+‏ ص 44١‏ قرة 59 

وأو برى ورو - الطبعة الثالئة - جنء " ققرة ه١1‏ 

دلاوز -- الموسوعات- جزء عم - الالتزامات- ققرة محط*- لاهمء - وؤوم - والتكلة ٠‏ 

حِزّء ١١‏ - الالتزامات - ققرة اوها ص 586 و1098 ص 521 

وهذا نص التقرة عه" : 

دفاذا لم يكن المقد ثابت التارعخ طقًا للمادة م١‏ - فهلا يكون هذا المقد حجة على المشترى 
الذى له مصلحة فى الطمنىتار يخه : اذا كان هذا المشترى ع بالبيع ؛ ديعم تبعا ار ئخ صدوره ؟ 

قضت الحا وحه عام بالئنى 

راجع لارومبير. مادة 124 فقرة 9 ص 44١‏ 


د يحل الحاماة 


- 


فمصت : 

0 يأن العلل بالبيع لا يقوم متام اثبات التارعخ 
حرنوبل ه مانو سنة بم 
بو 18 فيرابر سئة /اه14 - مخلة داللوز الدور به مه - ١‏ امع 

(؟) يأنه لايحتج على الدائن المرتهن بالبيع الصادر من مدينه قبل الرهن اذا لم يكن ثابت 
الثاريم ولو ثبت عل الدائن بالبيع 

(0) ( راجع ترجتها فيا بمد ) 

(4) بأنه لا مج 00 غير الثابت التارعخ طبمًا لنص المادة م؟1 - وعلى ذلك 
فلا يحتمج عبلى الرا-مى عزاد عار بالبيع السابق صدوره يعقد عرق غير ثابت التارعم 
ولوادعى ره بالبيع 

نم فى /ا؟ مايو سنة 185٠‏ « 

الفعرة /اهم” : 

« مما تقدم يقبين أن صحة تاريخ العقد العرفى » ما لم تنبت بأحدى الطرق المنصوص عليها فى 
الملددهمي؟1 ء فلا يجوز اثبانها قبل الغير لا بالبينة ولا بقرائن الاحوال 

- راجم يبهذا المعنى أو برى ورو - الطبعة الثالثة. جزء 5 ص +٠08‏ 

وقد قضى وفنأ ذلك بعدم جواز اثبات صعة تاريخ عقد قسمة عرفى قبل الغير بالبينة 

بروكل فى ١؟‏ أغسطس ١٠‏ - راجع ثقرة مه » 


التقرة 49.وم : 

زم للامشترى بأعصشاره ,2 را «ن الاحجحا حتجاج ايد الص_ادر سس البائع “ن التاريح اثارت 
اذا كان العقد عرف ولوادعى بعل المشترى بهذا المقد » 

وقد عرضت هذه المألة على الحا عراراً وقد فكت دائ مهدا المهنى 


واذا كان العقد الخالبى من التاريم الثابت ليس حجة على صاحب المقد ذى التاريم الثابت 

واذا كان ن عل المشترى الثنى بالبيع السابق لا يمنعه ءن الاحتجاج بعقده الثابت التار عم 

فلا نبل دعوى المشترى الاول سقوط حق المشترى الثانى فى السك ينسجيله بدعوى العل 
بالبيع ‏ أو سوء النية» أو التدليس». لانه مع فرض سقوط حقه فى القسك بالنسجيل ٠‏ ببق عقده 
الثابت التارعخ ع على عقد الشترى السابق الخالى من التاريخ الثات 


حلة الحاماة ع 


وقد جا فى كتاب دوهلس - شرح القانون المدنى - جزء 4 باب البيعم ص 474 


عه ممطدعة" 1 عفقتلتام 23250216) لامص م615 عل داق 00م ,عسو همزج أدج عل“ 

عتتدكدع260 كطاممط نلق 1005 أقء 11 "101 عكتمحتامدر عل عدعععبوعج'1 06 الععموم معان ع[ عتم 
''.ع015ه'! لمصدحة عمتماعمه 066 كتسوعع غته ألاننو 
الاؤس اه جو لم3 ما نا ادر دسف ص اوسرد فو الصا 1ط ا 


وترهته : 

« ويقتضى هنا أن نضيف انه لترجيح العقد غير المسجل على عقد المشترى مبىء النية المسجل 
يجب على الأقل أن يكون العقد الأول ثابت التارعخ قبل المقد الثانى » 

- راجع بهذا المعنى أيضًا الأستاذ نجيب بك الحلالى « فى البيع » ص 787 قثرة 461 

وجاء بمسوعات دللوز - جزء ##” - الالتزامات - ققرة مهدم”؟ نحت « ثالنا » 

« أن ظرف عل الشترى بعقد رسبى بسبق بيع العقار بعقد عرق غير ثايت التاريم قبل العقد 
الرسبى لا يجمله مدلسا 

وعلى ذلك فطلب اثيات عله بالبيم يصبح طلبًا كيديا لحدم جواز اثيات صحة تاريخ المقد 
العرفى بغير الطرق التى نص عليها القاثون ولأن مآآل ذلك اثبات البيوع العقارية قيل الغير بغير 
عقفود. » 


ب لم حي القاتون الجديد فى مسألة سوء النية 


قم القانون رقم ١8‏ و 15 لسنة 1١55+‏ العقود والاحكام الى قسمين اساسيين : 

ذف المادة الأ ولى نص عل العقود والاحكام المنثشئة الحقوق العينية العقارية ٠‏ سمواء كانت 
منشئة لحا أو تأعلة أو مغيرة أو عن يله ( عدم ةلطمسوة علءغم عتتميل ع4 ولتاسكتاعيم) ) 

و المادة الثأنية ص العانون على العقود والاحكام الم بدة لالحموق ( دأتامده نفل ١‏ والحق 
بها عةود الاتجار والخااصات عن الأّجرة المدقوعة 


وقد اعطى القائون لكل ”من هذين القسمين حك خاصً 

ففى المادة الاولى نص عي أن الماكية لا تتتقل بين العاقدين إلا بالتسجيل . 

وفى المادة الثانية نص على أن الملكية لاتنتقل بالنسبة لاغير إلا بالتسجيل ؛ فَقَغى بانتقاها بين 
العاقدين عحرد المقد . 


وفى المادة الاولى لم يجمل الشارع حسن النية ششرطا للتمسك بالنسجيل - 


1ه محلة الحاماة 


فى المادة الثانية نص صراحة على أن المقود والاحكام الؤيدة للحقوق لاتكون حجة على 
الغير ولوكانت مسجلة لو داخلها التدليس 


نرى من ذقك أن القانون الج#ديد تعمد القضاء على نظرية سوء النية فيا يتملق بالعقود 
والاحكام المنشئة للحقوق 2 وأنه ابق هذه النظرية بالنسبة للعقود والاحكام المؤيدة لاحقوق , 
ولكته أراد القضاء على مختاف المذاهب فى تفسير سوء النية » قل ينص على العل ؛ أو على سوء 
النية ؛ ونص صراحة على « التدليس » ٠‏ أى انه أخذ ينظرية الحا م الفرنسية فى هذا الموضوع 
وأدلتنا على ذلك : 


ذ-أن القانون لم يشترط فى المادة الاولى حسن النية شرطا التمسلك بالتسجيل فى العقود 
والاحكام المنشئة للحقوق » يما قد اشترط ذلك ف المادة الثانية فى العقود والاحكام الرؤيدة للحقوق 

ولايمكن أن حمل اهمال هذا الشرط ف المادة الاولى دون الثاننية على الخطأ أو النسيان» 
لوجوب تنزيه الشارع عن ذلك . مالم يقم الدليل عليه . 


؟' - أن المذكرة الايضاحية » التى قدمتها اللجنة التى شكلت اوضع هذا القاتون ‏ والقى 
اقرنها وزارة المقانية » أشارت صراحة الى تعمد الشارع القضاء على نظرية حسن النية وسوئها فى 


المقود والاحكام المنشئة الحقوق . 
ققد جاء فى هذه المذ كرة : 


« وهدًا المبداً ( مبدا عدم تقل الملكية بين العاقدين إلا بالنسجيل ) من الوجهة العملية مزية 
كير تتحصر فى حسم امنازعات العديدة ... فى القصل فى مائل حسر... النية وسوء النية ‏ 

« وعبنًا يحاول الانسان أن يستند على قواعد العدالة وحسن نية المتعاقدين لاثبات عكس 
ذلك ( أى لاثيات العلل بغير النسجيل ) إذ يتحتم على من آل اليه الحق أن يقوم بالتسجيل حتى 
يكون الجهور على عل من أيللة هذا الحق اليه » 


إذن جعل الشارع النسجيل ف المادة الاولى ؛ قرينة قاطمة على الملم لاتقبل الننى 
ععسز عه مسر وأا سيمعموم 

فا ن كان المقد مسجلا كان هذا دليلا قاطما على عل الغير ب» وان | يكن مسجلا »كان هذا 
دللا قاطما على عدم عل الغير به 

واذن قد أخذ الشارع المصرى بنظرية محكة النقض الطليانيةما قدمنا 
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ولا يسترض علينا بأن القافون لم يلخ اماد دة ٠/ا؟من‏ القانون المانى الت نصت عل شرط حسن 
النبة لأن المادة 11 من هذا القانون نصت صراحة على الغاء جميع التصوص الخالقة لاأحكامهء 
ولآن المادة الأولى نصتصراحة على ان « أحكامها تعتبر مقيدة لتنصوص الخاصة بانتقال الملكية 
بمجرد الاتيجاب والقبول بين المتعاقدين » 

يقول الاستاذ عبد السلام ذهنى بك - وهو الوحيد ٠ن‏ شراح القانون الجديد الذى خالئنا 
فى هذه النظرية - « كيف نخد ها جاء باللذكرة الابضاحية مع أن الشارع أخذ بنظرية سوء 
النية فياللادة الثانية » 

راجع بحث الاستاذ بمجلة اللحاماة سنة ١1ص‏ 79و07 

ولكن فات الاستاذ أن الشارع قد وضم لكل من المادتين الاوايين حك خاصا فيا يتعلق 
بنقل الملكيةكا بينا وكا ستز يده بيانا فما ببلى 


"ا - لأن قاعدة ه عدم اتتقال الملكية بين العاقدين إلا بالتسجيل »» تلك الناعدة التى مى 
انانن النشريع فى القاتون الجديد تتعارض مع نظرية حسن النية وسوتها 

« فان احدى مزايا هذه القاعدة - على ماجاء بالمذ كرة الايضاحية - حسم المنازءات فمسائل 
حسن النية وسوء النية » 

وهذا صحيح 

لأنه اذاكانت الملكية لاتنتقل بين العاقدين إلا بالتسجل ؛ فمنى هذا أن البائم يظل الى 
ان حصل هذا النسجيل ء مالكا لامين المبيعة .له حق التصرف فيها على الأقل بالنسبة للغير 

ولآن عل المشترى بالبيع السابق يصبح مقرونا بعلمه بعدم تسجيل البيع » وبعدم اتتقال 
لكي الى المشترى الأول ؛ وباحقية لبف التصرف ف المين بانسبة المشترى التاى ؛ و عشروعية 
ذلك يحك القاتون - واذن لا محل لافتراض سوء النية . 

أو بعبارة أخرى فأنه مع عدم اتتقال اللكية فى الييم الأول ؛ لم ,يعد هناك داخم بين 
شخصين ؛ يدع ىكل منهما حمًا عينيا على العقارء كا يقول نجيب بك الملالى فى أحكام البيع 


ص 7١6‏ - ههرة 1519 


برد على ذلك الاستاذ ذُهنى بك بأن للمثترى الأول ء وان 1 جل عقده ؛ حم شخصيًا 
على بائعه متضى الغفرة الثالثة من المادة الأولى؛ فله عله ناموش وا او ان نكن بأحد 
أمرين : أما التعويض النقدى أو التمويض العنى باختيار المشترى . 


00 محلة الحاماء 


نعم .ولكنهذا الخزار يسقط باستحالة تنفيذ التعو يضالعينى بتعلق حق المترى الجديد بالمين 

لم عد للمدعى ء فى نظر بعض الشراح ؛ وقد أصبح صاحب حق شخصى لاعقارى ؛ الا أن 
برقع الدعوى البولصية ء اذا توفرت شروطها . لأأنه أصبح دان عاديا . اما المطالبة بالمين قند سقط 
حقه فبها لتعلق حق المشترى يها ٠‏ 

- راجع تجيب بك اللالى ص 598 - 134 

ومع ذلك ففحكة النقض الطلانية تحرم المدعى حتى من الدعوى البولصية . 

- راجع هامش الصحيفة المذ كورة . 


وأما قول الاستاذ ذهتى بك بأن القانون لا محمى سوء النية بأى وجه من الوجوه؛ فردنا عايه 
بأن الشارع قصد القضاء على نظررية سوء النية للمصلحة العامة تأمينًا للمعاملات العقارية . ولاان 
المضار التى تنشأ عن سوء نية المشترى فى جزئيات القضايا أقل بكثير من المضار التى تنشأ عن عدم 
احترام قاعدة النسجيل فى المعاملات عامة 

ومع ذلك قباب الدعوى البولصية أمام المدمى 


ونلاحظ هنا أن تفسيرحكتى الاسنثنافى الختلطة والاهلية لماهية المقود غير المسجلة فى القانون 
الجديد . ولعنى « الالتزامات الشخصية » لا يؤثر فى موضوعنا 

قالت الحكة الأولى فى حكها الصادر فى 3 دسمير 190 - المحاماة م ص م١٠‏ - « أن 
حق الشترى غير المسجل عقده شخصى لا عينى . ولكنه حق يتعاق بالعقار ددم» 1ه هدزء جعفي 
أنه يعلى المشقرى حق مطلبة البائع باستيفاء الاجراءات الموصلة الى تقل الككية . » ١‏ 

وقالت محكة الاستئتاف الاهلية فى حكها الصادر من دوائرها الجتمعة فى ؟ ديسمير سنة 
19097 - الحاماة م ص 8و ؟ - « أن العقد غير المسجل ليس باطلا ولامعدوم الآئرء ولكته 
من العقود المعاق فبها تقل الملكية على شرط : فهو صحيح ؛ واذن من حق المشترى غير المسجل 
عقده أن يرفم الدعوى على بائعه لمطالبته بنقل ملكية المين » 


نؤمن بهذا القضاء ولا نرى فيه أى تعارض مم نظر يننا 

لأن قانون النسجيل قد احتاط لهذه الحالة ؛ فنص ف المادة ,على وجوب تسجيل عريضة 
الدعوى لتكون حجة على الغير؛ ونص ف المادة ١١‏ على أن الحقوق المكتسية قبل هذا النسجيل 
تبق خاضعة للنصوص والمبادىء السارية وقت ١‏ كتسابها 
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فاذا كان الحق قد ١‏ كتنسب فى عهد القانون المدنى خضع لقاعدة حسن النية وسوثهاء وان 
كان قد 1 كتسب فى عهد القانون الجديد خضع لقاعدة القرينة القاطعة ‏ 

واذن فتعلق حق المشترى السايق بالمقار - على نظر ية الحكة الختلطة - لا يؤثر فى حق__. 
المشترى الثانى المسجل عقده قبل تسجيل عريضة دعوى الشسترى الأول » وانكان المشترى 
الثانى قد سجل عقده فى عهد القانون القديم , جاز مناقشته فى حسن النية وسوئهاء أما اذا كان 
تسجيله فعهد القاثون الجديد -وهى حالتنا - فهو حجة قاطعة على المشترى الاول لا تقب لالمناقشة. 

وكذلك كون العقد غير المسجل من العقود الصحيحة العلقة على شرط - على نظرية المحكة 
الاهلية - فهذا لا ير فى حق الشترى الثانى السجل عقده . 

لأن بشراء الشترى اثانى وتسجيل عقده امتنم الوفاء قبل وقوع الشرط - وهنا الشرط 
تسجل عقد المشترى الأول - فلا يكون للشرط تأثير عند وقوعه ( مادة ٠١‏ مدلى ) 

ولأن أثر الشرط لا يرجع الا الى تاريخ تسجيل عريضة الدعوى بالنسبة للمشترى التانى طَيعًا 
انص المادة ؛ المذكورة . ولا تقبل من المشترى الأول المناقشة فى حسن نية المشترى اثانى اذا 
سجل الأخير عقده فى عهد القانون الجديد طبقا لنص امادة ١١‏ 


وعراجمة الحم الصادر من محكة اسنثاف مصر فى 78 مابو سنة 9007 ء المنشور بمجلة 
الحاماة سنة .م ص 2-8 يقبين بوضوح اختلاف موضوع الدعوى الى صدر قبها الحم المثار 
اليه عن موضوعنا 

ففى تلك الدعو ى كانت «كوهية» هى التى تطلب تثبيت ملكينها ا باعت محجة عدم جيل 
عند المشترين . وكانت ينها « جيده » التى اشترت منها وسجلت » تطلب تثبيت ملكية والداما 
لا ملكينها هى باعتيارها مشتر بة . وكانت « هيده » هذه طرف فى العقدين العتد غير المسجل 
والعقد المسجل . 

فم يكن معروضا على ا حكة النصل أصيا فى أرجحية أحد العقدين على الآخر . ولم يكن 
معروضًا على الحمكة على كل حال يحث «وضوعتا يحنًا مستفيضًا لتقرير نظرية سوء النية فى 


عهد الثانون الجديد . 


1 - لأنه لايجوز قياس حك العقود والأحكام المنشئة للحقوق على حك العقود والأحكام 
المؤيدة لها الني ورد علبها شرط عدم التدليس كا ذهب الاستاة ذهنى بك ( ص )75١‏ 


4ه مجلة. الحاماة 


-١‏ لأنه قارنة المادتين الاولى والثانية ند أن الشارع نص فيهما على حالتين مختافتين وجل 
لما حكين متعارضين 

فامادة الأولى م قدمنا تشمل المقود والاّ حكام المنشئة لاحقوق ء بها الثانية تشءل العقود 
والاحكا م المؤيدة للحقوق 

والادة الأولى نصت على أنه يترتب على عدم النسجيل عدم تقل الْلكية بين العاقدين » ينما 
نصت امادة الثانية على أنه يترتب على عدم التسجيل عدم تقل الملكية بالنسبة لاغير 


ب - وما كانت نظر يةسوة النية تتعارض مم «يدأ عدمالملكية بين الماقدين كا رأيتاء أوكان 
« لهذا المبدأ مزية كيرىق حسم المنازعات العديدة فى الفصل فى «سائل حمسن النية وسوء النية » 
كا قالت المذكرة الابضاحية ء كان لا بد من اهال النص على شرط حسن النية فى المادة الاولى 
بالنسبة لامقود الماشئة للحقوق 


ج- ولا كانت المقود وال حكا م امؤيدة للحقوق حجة على العاقدين بمجرد صدورها ودون 
حاجة الى النسجيل ؛ أى ناقلة لككية ه.ا بك الادة الثانية .كان من المتمين أن ,يكون لها حم 
يختاف عن حم المقود والأحكام المنشعة الحقوق فى القاتون الجديد» وهذا الحم هو 2 
المقود المنشئة للحقوق فى عهد القانون القديم . 

الا أن الشارع , رأى النص فى المادة الثانية من قاتون التسجيل على « التدليس » لاتضاء على 
الخطأ الذى وقم فيه يعض الاحكام بتفسير سوء النية بسجرد الل با! لبيع كا رأينا 


د - يدلناعلى اختلاف 2 المادتين الاولى والثانية ماورد بالمذّ كر الابضاحية 

حاء قى هذه المذكرة نحت رق م 

« ومن المتعين التفر يق بين العقود والاحكام المقررة ( المؤيدة ) احقو وبين المقود 
الأخرى . نظارا لما ينشأ من عدم تسجيل العقود والأحكاء فى الحالتين من النتاتح الختانة يجا 
سنيين عد 2« 

وجاء حت رق ه 

« وهناك عقود وأحكام لايكن اعتبارها كان لم تكن للجرد عدم تسجبلها . فالاحكام القررة 
لقوق الطرفين والعقود التى منهذا الغبيل يجوز اشتراط تسجياهاء حتى يعلم بها الغير مع النص على 
الها لاتكون حجة على هذا الغير اذا لم تدجل » 
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إلا انه لايمكن تجر بد هذه الأحكام هن قيمتها الجوهر بة وهى الاقرار الصريح: يحق سابق 
الوجود » 

د وهذا الاختلاف فى النوع الذى ينجم عنه الاختلاف فى الآثر المترتب على تسجيل هذا 
أو ذاك النوع من العقود والاحكام يبرر وضع مادتين ممتلفتين » 


00 الاستناد الى فته الشراح فى هذا الموضوع لأن المذكرة الابضاحية 
قد أغنتناعن ذلك 
الا أن قول الأستاذ ذهنى بك بأن الفقه في مصر قد أبد رأبه دعانا الى مناقششته 


قال الأستاذ بأن حضرتى نجيب يك الهلالى واحمد بك امين يخالفانه فى الرأى . وهذا صحيح 
وقال ان اللأستاذ_كاديمنوس والمستشار برناردى » واضم مشروع قاتون التسجيل المديد ؛ 
يؤيدان رأيه . وهذا غير صحيح 


قال الأستاذ نجيب بك الملالى ؛ فى أحكام البيع ص 541 

« وده -( ثانا ) : فيا يتعلق يتنازع المشترى الأول الذى لم يسجل مع المشترى الثانى الذى 
سجل » واشتراط حسن النية فى المشترى الثالى » 

لانزاع الآآن فى أن دائرة هذا الجدل قد أصبحت محدودة ‏ لأن النزاع القديم كان 
أساسه ان شخصين يتلقيان الماك عن مالك واحد ويراد معرفة الا ولى مهما بالتفضيل . أما الآن 
فالمشترى الأول غير المسجل لا يعتير انه قد تلق الملك عن البائع ٠‏ وهو لا يخرج عن كونه دان 
ادي ولايحق ف التازع مم اللشترى الثأنى على الملكية . وقد نص قانون التسجيل الجديد على ان 
« العقود غير المسجلة 0 ها من الآثر سوى الالتزامات الشخصية بين المتعاقدين » ٠‏ ويازم 
من ذلك ان المشترى غير المسحل لا يكون له من الحقوق اكثر مما لاثر الداثنين العاديين . 
ولذلك لا نحق له أن يطعن فى العقد الصادر من مدينه الا يدعوى ابطال التصرفات على شرط 
توافر شروطها . ومنها أن يكون تصرف المدين قد ترتب عليه أعساره أو زاد فى أعساره . أما اذا ل 


| ا 


ود محلة الحاماة 


يترتب على البيم الثاتى أعسار المدين فلا تقيل الدعوى البولصية من امشترى الأول ٠‏ ولا سق له 
سوى مطالبة البائم برد الهّن والتعو يض. ويأبنى على ذلك أن المثترى الاول لا يجوز له الطمن 
فى العقد المجل. واو صدر عن تواطؤ ين البائم والمشترى الثابى الا اذا محتقت شروط الدعوى 
البولصية . » 


وقال الأستاذ احمد بك امين » شمرحًا على المادة 9؟ عقوبات . ( شرح قانون العقوبات 
القسم الخاص ) ص 6 

« ولا دخللحسن النية وسوثها فيا يتعاق بعلاقة البائم بالمشتر بين الأول والثانىفى هذه الالة . 
كا ان حسن نية المشترىالثانى وسوءعا وقت الشراء لا يغير وجه المسألة فىشىء قط » لان انتقال 
الملكية أصبح يحم التاثون الجديد مرتبط) التسجيل و بالتسجيل وحده . ولا تكون الاسبقية بناء 
على ذلك الاان انتقلت اليه الملكية قعلا- » 


أما الأستاد كادعنوس الذى يستند الى رأبه الأستاذ ذهنى بك؛ فل يقل شين فى «وضوعنا 
وانكان قد قل شيا ققد رجا أن يأخذ الشارع المصرى ذهب محكة النقضالطليانية؛ وقد أجيب 
رجاوه بصدور قانون التسحيل الجديد 

راجمنا مقال الأأستاذ كادمنوس الذى يشير اليه ذهنى بك والمنشور عجلة مصر الحدرشة 
سنة 1914 ص 055 فوجدناه لم يتعرض فيه لموضوعنا 

ثم راجمنا مقاله المنشور فى سنة 1١919‏ ص 88؟ فوجدةا البحث فيه قاعرا على تاثير سوء 
النية فى السجيل فى عهد الشر 0 العديم 

( وما كان قى وسع الاستاذ كادعنوس طعا أن بشرح كانوثًا أعد مشر وعه بعد مقاله بسنتين 
و1 يصدر الا بعده باريع سنوات ) 

بل وجدنا الأستاذ يشرح نظرية محكة النقض الطلانية؛ التىكان طا أثر ظاعر فى النشريم 
الجديد , راحيا أن يسير قضاوْنا عليها. قانلا باستحالة ذلك فى عهد النشريم القدم . ( المادة ١4م‏ 
مختاط المقابلة للمادة 0٠‏ اهلى ) 

وهذه عبارته : 


معد مه عتوصد معسصعلستبرعصسز ماااععمم مسد عمارملج ملم ع1 جاعفسسعط كسمئعم قامة 
1ل ترد ! ع1 6516) 1ن علالملتورى أعم أزأسن عه عمم عاأطأععمريسة )وم 


خب راجع طن 557 و1-6 


بملة الحاماة 14١‏ 


وقد قدمنا ان القانون الجديد قد ألغى المادة ٠/٠‏ ضمن الاحكام التى الغيت جملة بالمادة 13 
من القاتون . 


وآنا المستشار برناردى» فهو من جهة ليس واضم مشر وع القانون الجديد كا ذهب الاستاذ 
ذهتى يك . لانه انما جلس بلجنة الاتيازات فى كرمى المستشار بيولا كازللى أثناء غيابه بالاجازة - 
هو المستشار بيولا كازللى - راجم ص ١70‏ - ولأن اللجنة التى أقرت الشروع ابتدائيا فى 
سنة 1١918‏ فى لنة داوسن 00ح راجم ص و97١1‏ - واللجئة الى أقرت المشروع بان 
فى لنة معالى عيد المتاح باشا نحي - راجم مقا لالمستشار واتلية ل باجا الذ كرة ص78 

وم يكن المستشار برناردى عضواً فى احدى اللجنتين 

ومن جهة أخرى فان المستشار المذكور لم يقل ما يشير اليه الاستاذ ذهتى بك شرح لقانون 
التسجيل» وام كان المستشار برناردى يقترح من جانبه تعديلا لنصوص القانون الماتى » اذا 
ما رؤى عدم الأخذ فى النشريم الجديد يدأ عدم انتقال الملكية بين العاقدين الا بالتسجيل 

- راجع الصحيكتين ٠‏ و 8١‏ من مقاله المشار اليه 

وقد رأينا أن القانون قد صدر بعد ذلك عبدئه الاسامى ولم يعمل بياقتراح المستشار برناردى 


تنتهى من ذلك بأن القانون الجديد قد قضى على نظرية حسن النية وسوئمها. لأنه جمل 
تسجيل العقد المنثىء للحق شرط] اساسا لاتقال الملكية بين العاقدين . و بذاك لم يعد هناك فى 
الواقم الا عد واحد ناقل للملكية وليس هناك تزاحم بين عقدين 


9 كال ألة أ 
0 - قالوم, لقسورل وانت اوم اتمسى 
نع أن القلك بغى المدة الطويلة هو الصب بذاته » شرع سواء لاستقرار الملّكية لواضم 
اليد على العقار . أو لماقية المالك الذي أعمل وضع يده عليه . 
أما القلك بمضى المدة القصيرة » فهو شبيء بين الغصب والحق ؛ شرع لماية صاحب اليد على 
العقار حسن النية اذا تلق الملكية من غير صاحبها . 


17 محلة الحاماة 


ولقد نصت المادة 72 ( ٠١١‏ ) على تلاك العقار والحقوق العينية عضي المدة وجعلت السبب 
الصحيح شرط) لاتملك بالدة القصيرة ؛ ولكنها لم تتص على شرط حسن النية » أى الاعتقاد 
وقت التعاقد بتلقي الحق من صاحبه . على أن هذا الشرط مستفاد من المبادىء العامة ومن حكة 
النشريم في موضوعنا خاصة , لآن المادة ١ .* (7١‏ ) أنا وضعت لخاية حسن النية 

وقد نص القانون الفرضى صراحة فى المادة 6؟؟ عل شرط حسن النية » وف المادة 7١4‏ 
على أن حسن النية مفروض »ء وأن على من يدعى سوء النية اثياته » ثم نص فى المادة 4<؟؟ على 
انه يكفى توفر حسن النية وقت تاق الحق . 


وهَلن التسؤضن وأن ترد فى القانون المصرى الا أن العمل قد جرى بها 


بمد هذا البيان نبحث فى « أثر قانون التسجيل ف التقادم الخسى » وهو ٠وضوع‏ قد نمثه 
قبلنا الاستاذان عبد السلام بك ذهنى وحامد بك تهمى 


قال الاستاذ ذهنى يك أن العقد الباطل بطلا نسبي) يعتبر سبي صحيحا كالبيع من القاصرء 
لأن اليطلان نسبي أى لا يصح الاحتجاج به من سواه » فيجوز الاحتجاج به على امالك - 

أما اذااكات البطلان أصلي] » كاطبة بعقد عرف ء قلا يعتبر العقد سب صحيحًا لأنه 
لا ينقل الملكية . 

وما دام العقد غير المسجل للا ينقل الملكية بين العاقدين يحم قانون النسجيل ؛ فلا يصلح هذا 
العقد أساساً للتقادم الخسى . 

( الحاماة س 5 ص07 ) 

وقد خالف الاستاذ حامد يك الاستاذ ذهنى بك فى رأيه » وقال بأن العقد غير السجل 
يعتبر سببا صحيحاً و يصاح أساسًا لتقادم الخسى ( الحاماة س 7 ص 49 ) - وقد بنى الاستاذ 
حامد بك رأيه على الاسياب الآ نية : 

(1) لأن محل البحث فرضًا أن الحق قد آل اواضم اليد من غير مالك » وأن التزاحم 
انم هنا ين واضع اليد , والمالك الحقيق ١‏ والاول سك بنده ويده والثانى بأصل ملكيته . فيراد 
معرفة ما اذاكان للأخيرآن يحتج بعدم تسجيل عقد الأول للوصول الى عدم اعتياره سيب صحيحاً 

)2 ولآن الغرض من النسجيل كيان التصرف ليصبح حجة على الغير» أى عند ما 
يكون النزاحم قائ) بين شخصين تلفيا الحق عن مالك واحد ٠‏ وليس الغرض من التسجيل أعلان 
ملك نفسه بالاعتداء على حقه ؛ لأن خروج المين من بده وتركه اياها تحت بد الغفي ركافيان 
لأعلامه وأنذاره . 


يحلة الحاماة و 


وقد استند الاستاذ حامد بك فى السببين المذ كور ين الى الفقه والقضاء فى فرنسا وفى مصر- 
انظر المراجم الواردة يقاله ص ٠٠و١٠‏ 
(؟) ولآن أحكام قاون النسجيل قاصرة على اتتقال المككية , ول تلغ امادة ٠,3‏ مدنى . 


ورد الاستاذ ذهنى بك على زميله ردا مطولا لا يخرح عنما قلله فى مقاله السابق (٠‏ الحاماة ” 


س لاص ونه ) 


ولا ينتظر أن تعرض المألة على القضاء قبل سنة ١57‏ لترجيح أحد الرأبين عبل الآخر 

ونظن أن الرأى الاول ؛ رأى الاستاذ حامد بك , أقرب الى الصواب للا سباب الآنية : 

. لأنه لايشترط ف السي ب الصحيح أن يكون هناك عق د كتابى اذا جاز أثيات اطق بالبينة‎ - ١ 
) قهرة 1/1 - وص لاذه ققرة ل581‎ 51١4 بودرى جزء ه ص ”١ه فقرة 58" - وص‎ ( 
عهد القانون المانى فى مصر ء ولا فى عهد قانون ستة ه180 فى فرتساء للاسباب التى ذكرها‎ 
. الاستاذ حامد بك‎ 

والفارق فى رأى الاستاذ ذهنى بك ء بين القانون الماتى وقانون التسجيل » أن الاخير نص 
على عدم تقل الملكية بين العاقدين , عند عدم النسجيل » فالعقد غير المسجل باطل بطلانًا أصلا. 
على الاقل فوا يتعلق بنقل الملكية . وعلى ذلك . وتطبيقاً لنظرية البطلان التى اخق بها شراح 
القانون الفرنسى . بنى الاستاذ ذهنى بك نظر بته .عدم أعتبار العقد غير المسجل سببا صحيحا يصلح 
اساسا لتملك بالمدة القصيرة 

ونرى أن قل الملكية ليس شرطا فى السبب الصحيح ولو أنه يشترط فيه ان لا يكون العقد 
باطلا بطلانا أصنيًا » لأ نالفرض أن العقد صادر منغير مالك فهو غير ناقل الملكية عل ىكل حال . 
ولان تقل الملكية فى الواقم لا محصل طبقنا لنص المادة 075( ٠١١‏ ) بالعقد وانما بوضع اليد ذاته 
حمس سنوات : 

© - ولأن الاستاذ ذهنى بك والقضاء المصرى ذهبا الى أن امد غير السجل , وأن لم 
شل الملكية . الا أنه يجمل [لمشترى حت متعلقنا بالعقار دم له وود تجير له أسيفاء احراءات 
التسجيل: كا يعطيه حق استلام العقار والانتفاع به . وأن هذا الحق لا يمكن أن يصطدم الا بحق 
الفير اذا تلقاه عن المالك وحفظه بالتسجيل . 


ع محلة الجاماة 


كان الاستاذ ذعني بك والقضاء المصرى اتنا على ان قل الملكية ليس ركنا من أركان 
البيع ولكنه أثر من آثاره 

؛ - وأخيراً لأن حكة الاستئتاف الاهلية قضت محكبا المثار اليه الصادر مر:_ دوائرها 
الجتمعة فى © ديسمير سنة 19717 يأن العقد غير المسجل يعتبر صحيحاً ولكن اتتقال الملكية هعاق 
فيه على شرط موقف , وهو حصول النسجيل . ولا خلاف ف ان آثر تحقق هذا الشرط يرجع الى 
وقت التعاقد . ( وهنا تقل الملكية هو المعلق على شرط ء لا الحق ذاته ؛ فلا محل للالتباس ) 


ومن ذلك ينبين أن تقل الملكية ليس شرط) فى السيب الصحيح ؛ وان المقد غير السجل 
يوصل صاحبه الى تقل الككية ؛ ولاينعه على كل حال من استلام العين ؛ وانه اذا ما سجل عقده 
رجع أثره الى تارعخ العقد . واذاً لا محل للاخذ يرأى الاستاذ ذهنى يك 


كل ما يطلب فى العقد أن يكون بطبيعته منشئًاً للحق ؛ وان لم يكن ناقلا. للملكة فعل 
لآن العقود والأحكام المؤيدة للحقوق_ لا تعتبر اسيابا صحيحة ولا تصلح اساسا للتملك باللدة 
القصيرة - راجم بودرى ص «- ه ققرة 109 وما بعدها 

وان يكون العقد ثابت التارعخ ليكون حجة على المالك الحقيتٍ طب للمادتين 115 ( +70 .) 
وه؟ ( +5؟ ) من القانون اللددى 

- راجع بودرى ص ١١‏ ه فثرة /ال1 


رأينا أثر قانون النسجيل فى السبب الصحيح 

فيل لدم النسجيل أثر فى نية صاحب اليد على المقار؟ أو بعبارة أخرى هو يعل أن قانون 
التسجيل نص على اناتتقال الملكرة بين العاقدين متوط بالنسجيل » و بلرغممن ذلك لم يسجل عقده 

هول لوران ( جزء ٠٠‏ نوتة 4١١‏ ) « اذا كان البائع لايملاك التصرف فى العين المبيعة 
كانت ملكا له . وكان المشترى يعلم ذلك , فلا يمكن أن يقال يحسن نية الأخير. للأن حسن 
نة الشترى قزم اعتقاد. لكية لبائع و بأحتته فى التصرف ف المين البيعة » 

ويخالف بودرى زميله فى الرأى ( ص 4؟ه ققرة 589 ) قائلةً 

« ان حسن النية ينحهر فى الاعتقاد ولكية اليائع لاغير» ولا شأن له بعيوب العقدء لأن 
هذه العيوب انما تدخل فى تقدير العقد نفسه ياعتباره سببًا صحيحا أو غير صحيح . واذاكان الم 
بعيوب العقد يؤر فى نية صاحب اليد ؛ فلا ندرى كف أجيز له تملك المين بالمدة القصيرة اذآ كان 
عقده معلماً على شرط فاسخ . » 


محلة الحاماة 6 


وظاهر انه » حتى على الرأى الاول ؛ لا أثر لعدم النسججل فى نية صاحب اليد على المقارء 
طالما قد قررنا أن لا علاقة للتسجيل بصحة العقد فى ذاه ء وان العقد غير اأسجل يعطى صاحيبه 
حق استلام العين ووضمع بده علمها ‏ ؟! بغطيه حقّ استيفاء الاجراءات اأوصلة للتسجيل أى الى 
قل الملكة . 


ومن النتات العملة ترأى الاستاذ ذدنى بك بوجوب جل العتد لاعتباره سيم صحييحا . أن 
ينعدم املك بالمدة القصيرة عند العمل بنظام السجلات العقارية » لان هذا النظام يمنع من تسجيل 
العقود الصادرة من غير المالك المقيق 3 

وتلك ل تكن نية ؛ الشارع من قانون النسجيل ء لأنه لم ينص على الغاء للادة 1١١ ( 7١‏ ) 
م رأينا ‏ 


5 8 ل 7 0 ١‏ م 
- رام مقوف داى البائع وداى المشرى 
قالت الدوائر الج لوانت ا ا اع اا 
00 عدم تسجيل عقدهء لأنالتسجيل يد المشترى ولا يعقل أن يثراك ل الحق فى تمطيل 


حقوق داثنيه بالامتناع عن النسجيل . 
ورأينا ان هذه الحمكة قررت كذلك ان البيع غير المسجل انماهو بيع معلق عللى شرط موقف 
ويترتب على ذلك 
ان للمشترى ترتيب حق عينى على المين المبيعة قبل النسجيل ١‏ ولدائنيه الاختصاص بهذه 
المين قبل التسجيل 0 


وأن أثر هذه الحقوق يرجع الى تاريخ صدورها وا ليس الى تارم التسجيل ؛ اذا حصل هذا 
التسجل رضاء عر قة الشترى ء أوابائع » أو ذوى الصلحة فيه اذاما نيح للم ذلك » أو عند 
تسجيل حكم يقوم مقام العقد غير المسجل . 


او 0 يحصل التسجيل أصلا 0 ركز اصحاب هذه المقوق قبل امشترى , 
ا 57 


3 يحلة الحاماة 


حجة عليه اذكانت قد حفظت بالنسجيل . و يصبح لها من الأثر ما رأينا اذالم تسجل ‏ والحقوق 
القى ترتبت ضده تصبح حجة عليه كذلك لأن الفرض انها حفظت بالتسجيل » ويصبح لدائنيه 
حق التنفيق على العين بطرريق البيع الجبرى » و يصبح حكم عرمى ام اد ححة لصاحبه عليه . 

وأما قبل البائع . فلا يكون لهذه الحقوق من الأثر .وى ما الحقوق المشترى قبله من الاثرء 
ولوكانت كلك الحقوق محفوظة بالسجيل-.ذلك لآن قاتون النسجل قد النى المادة 7/47(51) 
التي نصت عل الأكتفاء يتسجيل العقد الأأخيرعند تعدد عقود اتتقال الملكية بينعدة ملاك متوالين 

وأما قبل من تاق حم عينيا من البائع ؛ ففيه تفصيل : فاذاكان هذا الحق لم يحنظ بالسجل؛ 
وكان الحق 0 عن المشترى م يحنظ ايضا بالتسجيل كانت الأرجية لصاحبي الحق الات 
التاريخ قل * بوت تأر مح الحق الآخر . ونى هذه الخالة يوم بوت تار يخ عمد المشترى مهام * بوت 
تاريخ عمد من تلق الحق عنه 

اما اذاكان عقد من تلق الحمق من البائم مسجلا . فهو حجة على المك_ترى الذى لم يسجل 
عقده ؛ وعلى من تاق الحق عنه ولوكان عد الأخيرءسجلا قبل جيل عقد الأول ؛ لالغاء 
المادة 11 ( 747 ) المذ كورة كا رأينا . 

وكذلك الحال اذاكان عقد من تلق الحق عن البائع مسجلاً قبل تسجيل عقد المشترى . 

ورأينا أن لا آثر لحسن النية وسوئها فى ارجحية النسجيل فى العقود والاحكام الندئة للحقوق 


- الحاو 515 (743) وقانون التسييس 


فى عهد التانون المانى ء تنتقل الملكية بين العاقدين يمجرد العقد . ولكنها لاتقل بين 
العاقدين بالنسبه للغيرء إلا بالتسجيل . 

تقول « بين العاقدين بالنسية للخير » أى عندما يراد الاحتجاج بالعقد على الغيرء لأن محل 
البحث فى الخالتين - أى عند القسك بااعقد بين العاقدين أو ازاء الغير - محل هذا البحث اتتقال 
الملكية بين العاقدين . وليس انتقاها الى الغير 

وى تطبيق هاتين القاعدتين , عط الباحث عبادى٠‏ النشريم وبأصول المنطق 

باع زريد ليكرعقاراً» ولم يسجل الييم . ثم باع زريد العقار نفسه لخالد» وسجل ابيع الثانى ؛ 
شاذا تكون ننيجة هذين التصرفين ؟ 

ييصبح خالد مالكا للمقار دون بكر . 
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ومع ذلك فأنت ترى أن البيع الصادر- من زيد لبكر قد تقل الملكية الى الأخيرء وهو 
بيع "سميح » لصدوره من البا: وهو لايزال مالكا للعين . ولأنه يسطى بكراً حق مطالية زيد برد 
المن و بالتعويض - 

وأنت ترى فى الوقت نفسه ء انه بالرغم من زوال ملكية زيد » فانه قد باع العقار لخالد , ولقد 
صح هذا البيع بالنسجيل . بل وفضل على البيع السابق 


فهاذا تقسر حك القاتون فى هذا الموضوع 

لاشك ان تلك القوة » التى أعطاها القاثون للنسجيل ء انما هدمت قواعد الملكية المقررة : 
وخالذت المنطق الصحيح . فلا ير حم القاتون الا تلك الحكة التى شرع من أجابا اشهار 
الحقوق العينية العقار بة ؛ تَأمينًا للمعاملات العقار بة التى هى أساس الروة فى جميم البلاد 
فالصلحة العامة قازت هنا على قواعد القاتون .: وق سيابا صحيت النظر يات الصحيحة 
للق اسيم . 

وليست هذه أول مرة تضحى فيها جزْئيات القضايا فى سيل المبادىء الا ساسية . التىتدعو 
الها المصلحة العامة » فق جنيع الاحوال التى أخضع فيها القاتون العاملات لحم القرينة القاطمة 
عكر كك فتعلزا جد أمثلةَ لهذه التضحية . 

)١(‏ فاذاكان القاتون قد نص على ان الاوراق العرفية لا تكون حجة على الغير الاباثيات 
تار يخباء ققد جمل هناك ٠‏ يجانب الع المقيق عام اعتبار ي) . فاذا كانت الورقة ثابتة النارعم ولو لم 
بعل بها الغي ركان «غروضًا علمه بباء وأصبحت الورقة حجة عليه . وان كانت غير ثابتة التاريخ 
ولوعلٍ بها الغيرء كان مفروضً) جهله اياها ء واذن يست حجة عليه كا رأينا 

(؟ ) واذاكان القانون قد شرع نظرية التقادم لقلك العين ولسقوط الحق ؛ قلاته جعل 
عى المدة الطويلة قرينة قاطعة على الملكية وعلى سقوط الحق . فيستطيم واضع اليد أن يقول 
لست مالكا ولكننى اغتصبت العين بسوء نية فأصبحت مالكا لهاء ويستطيع المدين أن يعول 
مأوف الدبن ولكن ذم برأت منه . 

(؟) وقد يكون الحم الصادر فى الدعوى خاطتً » و ينبت خطأه حك نان , ومع ذلك 
سك المحكوم له بقوة الشىء ىك 1 فيه قيقول لخصمة عهاءطقط عأهانت؟ ممم عأممنامز همم 

( ) ولقد رأينا مثلا آخرء عند الكلام على نظرية سوء النية فى قانون النسجيل » اذ قلنا 
بأن هذا القانون قد قَذى على هذه النظرية فى العقود المنثئة للحقوق ؛ بأن جمل النسجيل شرط 
تقل الككية بين العاقدين؛ وقر ينة قاطعة على العل يالبيع » فلا يقبل الطعن بسوء نية المشترىالمسجل 
عقده لاسقاط حقه فى أرجحية تسجله على صاحب العقد غير المسجل او السجل يعد تسجيله . 


2-6 


4+ محلة الحاماة 


يعدنا عن موضوع البحث . 

اذاكان لابد من تسجيل المشترى , فهل لابد من تسجيل عقود البائمين له تجيبنا على ذلك 
المادة / ”7 « فى حالة تعدد عقود انتقال الملكية بين عدة ملاك متوالين يكتق بسجيل 
العقد الا خير منها » 

ولقد جرى العمل عند محرير عقد البيع فى هذه الحالة ‏ أن ينص فيه على العقود غير المسجلة 
حتى اذا ماسجل العقد أشر بقتضاه ضد البائعين السابقين . 

ولكن اذا لم دنص ف العقد على المقود غير المسجلة » بقيت هذه التصرفات مجهولة من 
المشترى عند التعاقد . 

مثال ذلك . 

حضر اليك موكلك زيد يريد شراء عقار بكر وعرض عليك ان تحرر له عقد البيع » بعد 
الاستبثاق من ملكية البائع . احضر لك بكر عقد شرائه ؛ وهو عقد مسجل . 

كل ما تستطيع أن تعمله للاستيثاق من ملكية بكرء أن تستخرج شهادة عقارية باسعهى 
للتحقيق من أن المين لم تخرج من ملكته , وان ليس هناك ديون سجلت عليها . فاذا كانت 
الشهادة سلبية ٠‏ اطلا تنت لملكية بكر. وحررت عقدالبيع لموكلك زيدء ظلانا نلك بذلك قد ضمنت 
له ملكة العين ‏ 

ولكنك قد اخطأت , ققد يتضح بعد ذلك أن بكرا باع العقار لعمرو يعقد غير «سجل ؛ 
وهذا ياعه لالد بعقد مسجل قبل تسجيل عقد موكلك . فن اين كنت تمل بهذه التصرفات 

انت تعرف بكرا » ولكن الشهادة ضد مكانت خالية من التصرفات ٠‏ لأن المقد الصمادر منه 
لخالد غير مسجل . وانت للسبب نفسه لا تعرف خالداً لنستخرج شهادة ضده . لقد قت بالواجب. 
ولكنك لم تضمن مصلحة موكلك ز ربد . 

اذا يكون الحل ال#ذه المسألة . والمادة 645 عق صاحب الحق الأخير المسجل 
عقده من تسجيل عقود الالكين قبله . وتعطى عقده كل قوته القادونية 


قال القضاء امختلط اولا بأن العمدة فى ذلك على التسجيل » فاذا باع شخص عقاره لمشثر لم 
يسجل عقده » ثم سجل داتن البائم اختصاصه عل العين . جار لهذا الدائن الاحتجاج ينسجيل 
اختصاصه على المشترى ( استئناف - © ابريل سنة 1888 ) 

واذا كان تسجيل المشترى حاصلا قبل تسجيل الرهن » ولكن بمحكة غير التابع ها العقار , 
وقع النسجيل باطلا . ورجح عليه تسجيل الرهن ( 17 أبريل سنة 1600 ) 

-- راجم مقال الاستاذكاديمتوس بمجلة مصر الحديثة س ه ص ١8‏ ه 
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ثم عاد التضاء الختلط ققال بأن العقد غير المسجل » الثابت التارعخ ؛ الضادر مر- الماك 
مباشرة ؛ حجة على من تلق الحق عن الماللك بعد البيع ولو سجل عقده 

( 14 يونيه سنة 19-٠‏ - 8 فيرايرسنة 19-06 - 738 أؤشير سنة 1405 -كادعتؤس 
ص 0ه و١٠ه)‏ 

و يظهر من مراجعة هذه الاحكام الها بنيت على خطأ فى تعريض لفظ « الغير » فى مادة 
النسجيلء فأخذت بعناه فى مادة اثبات التاريخ . ققد قالت هذه الاحكام بأن من تلق تنا على 
المين عن البائع بعد سبق تصرقه فيهاء الما يمتير خليفة للبائم ولا يمتير « غير » الا بالنسبة 
للتصرفات اللاحقة لمقده 

مع ان « الفير» ؛ فى مادة النسجيل » هو من تلق عن الماك حا عينيا يتعازض مع حق 
شخص آخر تلقاه عن المألك نفسه » سواء كان سايق له او لاحم) به . 

وظاهر انه اذا أخدنا بنظرية هذه الاحكام , لوجب اعتبار الشترى الاول غيراً بالنسبة 
للمشترى الثانى ء ينما لا يكون الآخير غيراً بالنسبة للاول . مم ا نكلا مهما « غير » بالنسية لثانى 
يحم القاتون , والارجحية بنهما للأسبق فى النسجيل 

قد يتفق هذا القضاء مع المنطق والعدالةء كأ قدمناء ولكنه غير قانوتى لأنه هادم لقواعد 
النسجيل. التى وضعها الشارع لجاية التصرفات العقارية 

اذل ك كان لا بدت لحسكة الاستئتاف المختلطة» من الرجوع عنه الى قضائها الأول» كت 
بتفضيل حق دان البائع المسجل اختصاصه على العين المبيعة قبل :جيل عقد المشترى. م قضت 
بأن دخولالمين فىملكية الشخص لا محتاج الىتسجيل؛ ينما خروجها منها لا يكون الا بالتسجيل . 
(١‏ مابوستة 151١‏ ) 

وفى هذه القضية كانت الببوع متعددة وغير مسجلة » وقد أخذ الاختصاص علٍ العين بمد 
خروجها من ملكية المدين ياربع سنوات » ولكن هذه البيوع لم تسجل . فل تكن حجة على الدائن 

- راجم يبهذا المعنى الأحكام الواردة بالمقال المشار اليه فى 55 توشير سمنة 141 و مابو 
سلة +1911 و77 مأرس سنة 1916 


وهذا القضاء يتفق مم القاثون » وان لم يتفق مع العدالة .وتترب عليه الصعو بات التى 3 كوناها 

فاذا يكون الحل النشريعى لاصلاح هذه الحالة ؟ 

اجا ب على ذلك الاستاذ كاديمنوس » بوجوب النص على ان الملكية لا تنتقل بين الماقدين 
الابالنسجيل 
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وقد رأينا أن قاتون التسجيل قد نص على هذه القاعدة » وانه علاوة على ذلك ١‏ قد ألغى 
صراحة المادة 5015( 75 ) , فأصب حكل تصرف سابق واجي التسجيل ٠‏ لكون آخر هذه 
التصرفات حجة على الغير. و بذلك لن تخطىء الشهادة المقاررية» ويمكنك أن توفق بين المنطق 
والعدالة من جهة والقانون والمصلحة العامة من جهة أخرى . 

قال الأستاذ تجيب بك الملالى ( أحكام البيع ص 5544 قرة ١01ا؟)‏ 

« وكذلك قَفى قانونالتسجيل الجديد على جميع مشا كل والمضار الى كانت تنشأ عن توالى 
البيع وتعدد البائعين ( وقد يبنا هذه الما كل فى البند +47 ) وذلك لان المشترى الذى لايسجل 
عقده لا ينتقل اليه اللك ؛ و يترتب على ذلك انه لا ينتقل الى من يشترى منه » وقد كان سبب 
المشاكل القدمة ان الحا 1 كانت تتبع قاعدتين مختلفتين بالنسية لآكتساب الملكية وزواطا » 
فتقضى بأن العقار يجوز أن .يدخل فى ملك الانسان بلا تسجيل » ثم تقضى بأن خروجه من ملكه 
لا يكون الا بالنسجيل . أما الآآن فالمقار لا يلك الا بالنسجيل ٠‏ ولا تزول ملكيته الا بالطر بقة 
نفسها وهذا نرى انه ل بق كت محل للمشاكل القدية » 


انهينا من يحث المسائل التى قد تعرض فى تطبيق قانون النسجيل ١‏ وقد بينا رأينا فيها 
مستندين الى تفسير نصوص هذا القاثون وتطبيقها على مبادىء القانون العامة والخاصة؛ والى مناقشة 
الفضلاء الذين تولوا محث هذا القاتثون فى يحلة « الحاماة » .ثم الى الاحكام القليلة التى صدرت 
فى بض القضايا التى نشأت عن تطبيق القانون . ولم نستطم طبمًا تأريد رأينا فى أكثر المسائل 
بقضاء الحام لأن هذه المسائل طارثة لم يفصل فيها القضاء الى الآآن . 


محل الحاماة ”7“ 


نيم طر وق القسويل 


قلناء عند مقارنة نصوص التانون المدى بنصوص قانون التسجيل؛ ان هذا القانون قد نم 
طر يق تسجيل العقود »كا نظ طريقة اشهار الدعاوى وعقود الخوالة بالديون العقارية . 


جاء فى المذكرة الايضاحية لقاتون النسجيل ( الحاماة س * ص 407 ) محت عنوان 
« تقص القانون بالنسبة للنسجيل والطريقّة التبعة فى العمل » مابأنلى : 

لاحظلت لجنة السجلات المقارية الصعوبة العظمى القاءة فى أمر تعيين الحالة الحقيقية للا ملاك 
العقاررية بالقطر المصرى من الوجهة القانونية نظراً لتقص نصوص القانون ولاعيوب التى تشاهد فى 
العمل فيا يتعلق بتحر ير المقود الناقلة المملكية العقار ية ونظام السجلات والفبارس » 

« ومن البديهى انه لايمكن التفكير فى تسجيل الاملاك العقارية وهو أسا سكل نظام ااسجلات 
العقار ية طالما ان تحديد حاللها القانونية اى تحديد حقوق الملاك على اختلاف أنواعهم تعترضه 
عقبات كالتى أظهرتها التجارب » 

« وقد رأت اللجة الخاصة ضرورة البدء فى تقليل هذه العقبات بقدر الامكان ان لم يكن 
بازالتها تامأ . وهى تنحصر فى : 

(1) عدم بان العقود التى يجب تسجلها يان كافيا 

(؟)عدم وجود جزاء قانونى على درج ةكافية من الشدة يحيث يضمن القيام ببذا التسجيل 

(©) سوء محرير عدد كير من هذه العقود 

0 ) عدم وحود أى يانة تكغل صحة توقيمات المتعاقدين 3 


وقد رأينا كيب عال القاثون الأعر ين الأولين » وسنرى كف عل الامرين الأخيرين . 

قند نصت المادة © من القانونعلى البيانات التى يجب أن تشملبا العقودالمراد تسجلها قمالت : 

« يجب أن تششمل الحررات المقدمة للنسجيل خلاف الييانات الخاصة بموضوعها جميع اليبانات 
اللازمة او المفيدة فى الدلالة على شخصية الطرقين وتعيين العقار بالذات وعيلى الاخص 

١‏ أسماء الطرفين وأمماء آبائهم وأجدادم لآناهم وكذلك محل اقامة الطرقين 

ب - بان الناحية واسم وغرة الموض وغرة القطم اذا كانت واردة فى قواتم فك الزمام 
وكذلك حدود ومساحة القطم يأدق بيان مستطاع 
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ويجب فى عقود البيع والبدل ذكر أصل الملكية واسم المالك السابق وكذلك تاريخ وغرة 
تسجيل عتده اذا كان مسجلا . » 


ول يرد الشارع مجريد العقود غير المستوفاة تلك الييانات من قيمتها يحرمانها من النسجيل 
قنص ق الادة ؛ على ان تسجيلها يكون بأمر القاضى قال : 

« المحررات العرفية التى لانشتمل عل البيانات الموضحة بالمادة السابقة لايمكن تسجيلها الابعد 
الحصول على ترخيص بذلك من قاضى الأمور الوقتية . وعلىكل حال تأخذ هذه الحررات فى 
دفتر المرائض ثمرة مسلسلة محفظ لها دورها حتى يصدر أمر القامئى ويجب تقديم الطلب اليه فى 
مدة لاتجاوز ثلاثين بوم » 

وقد نصت المادة ه فى القانون على مابأنى : 

« تسيلا لمراعاة ماورد فى المادة الثالثة تقدم الحكومة لأرباب الشأن اذج مطبوعة لأعم 
الععود التى مَغى التاتون يسجابا » 


وبالمواد الثلاث السابقة قد عا القاتون الأعر الثالث من المذكرة الايضاحية » سوء تحر بر 
المتود . و بلمادة 5 عا المر الرايم ٠‏ مان صحة توقيعات المتعاقدين : « بوجوب التصديق على 
امضاءات وأختام الطرفين الموقم مها على الحررات العرفية اللقدمة لجل . ويكون التصديق 
تعرفة أحد الموظفين او المأمورين العموميين الذين يعينون بالقرارات المنصوص عنها فى المادة 


الساعة عثر » 


اشرار الرعاوى 


نصت المادة 7/171 من القاتون المدلى على « وجوب تسجيل الاحكام المتضمنة لبيان 
الحقوق التى من هذا القبيل او المؤسسة لها » ( اى الؤيدة او المنشئة للحقوق العينية العقارية ) 

ونص قانون النسجيل على وجوب تسجل « الاحكام اللهائية التى من شأنها انثاء حق 
ملكية اوحق عيني عقارى آخر اوقله اوتغييره او زواله  »‏ مادة 5-١‏ نص عيلى وجوب 
تسجيل الأحكام النهانة اللقررة - اى المؤيدة لحذه الحقوق - مادة ٠‏ 

لكان الاثر المترتب عيلى الاحكام برجع أصلا الى تاريخ رفم الدعوى وقد يرجم الى 
تاريخ العقدكا سترى » كان واجبا اعلان الغير بهذه الدعاوى , حتى تكون حجة عليهم » فيا 
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اذا تعاقدوا مع أحد العاقدين بشأن الحق المقارى المتتازع عليه قبل صدور الحم فيها . لانه من 
البديبى انه اذا كان لحك لايصيح حجة لصاحبه على الغير الا بالتسجيل » فلا تكون الدعوى 
حجة كذلك الا من تاريخ اعلانها للغير بالنسجيل أيضاء فلا يرجم أثر الحكم الى الماضنى بالنسبة 
لاغير الا بشهار الدعوى والى تاريخ تسجيلها ققط »كا سترى 

وقد جرى العمل بذلك قبل قانون النسجيل ٠‏ لذلك رأى الشارع المصرى تنظبم طريقة 
تسجل الدعاوى . متيما فى ذاك أحدث القوانين الاجنبية» وخطا بذلك خطوة واسعة نحو 
نظام السجلات المقارية . 


والمواد التي عندت بهذا الموضوع هى المواد /ا وه و5 و١٠‏ و١١‏ و؟!١‏ من القانون . 


المادة + - « يجب التأشير على هامش سجل الحررات واجبة التسجيل با يقدم ضدها من 
دعاوى البطلان أو الفسخ أو الالغاء أو الرجوع فيهاء فاذا كان الحرر الاصلى لم يسجل قنسجل 
تلك الدعاوى » وكذلك دعاوى استحقاق أى حق من الحقوق العينية المقارية يجب تسجيلها أو 
الأشير بباما ذ كر » 

وشيين من هذا النص أن الدعاوى اما انق دعوى بطلان عمد »أو فسخهء أو الغائه 
أو الرجوع فيه. وهذه الدعاوى ترفممن أحد الماقدين؛ أو من ورثته؛ أو ممن تاق المق عنه يسبب 
خاص ء أو من دائنيه - وأما ان تكون دعوى استحقاق حق عينى عقارى قترقع من الغير . 

وأنالعقد المطلوب بطلانه أو فسخه أو الغائه أو الرجوع فيه . أما ان يكون مسجلا فيقتضى 
اتأشير ما يقدم ضده من الدعاوى يهامش سجل الحررات - واما أن يكون المقد غير مسجل , 
فيعتضى تسجيل عر يضة الدعوى . 

ولا محل طيما لنسجيل الدعوى اذا لم يكن العقد مسجلا الا احتياط) من تسجيل العقدبعد رفعها 


المادة ٠١‏ - « يؤشر عنطوق الحم الصادر فى اللعاوى البينة بالمادة السابعة فى ذيل التأشير 
بالدعوى أو فى هامش تسجيلها » 
وهذه المادة لا تحتاج الى تعليق 


المادة ١١‏ - «لأّجل أن تكون الدعوى حجة على الغير من ذوى الجنسية الأجنبية يجبأن 
يطلب صاحب الشأن قيد النسجيلات والتأشيرات المذكورة فى المواد ٠‏ وه و ٠١‏ بقل الرعون 
المختلط الكائن فى دائرته المقار 
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وكذلك تبلغ الاواءمر الصادرة بشطب التسجيلات والتأشيرات المذ كورة الى قلم الرهون 
اختلط ليقوم يتنفيقها يناء على طلب صاحبالشأن » 

وهذا امتياز قد احتفظيه الاجان بي فىمصر من عهدانشاء الآ 1 الختلطةوتنظيم اقلام الرهو نيبا . 
ولقد ساعدم على | الاحتفاظ به اضطراب عماية النسجيل بللحا 5 الشرعية وعدم انشاء أقلام 
الرهون باجام الأهلية طيمًا للمادة +77 وما بعدها من القاثون المدتى الاهيل 

واذا كانت المادة الأولى من القانون الجديد قد نصت علىان النسجيل محصل فى قم كتاب 
المحكة الابتدائية الكائن فى دائرتها العقار ( مع لغو هذا النص ) أو فى الحكة الشرعية كان 
لا بد من النص عل التحوظ الوارد بالمادة ١١‏ من القانون المثار اليه 

وستيق المضار الكثيرة , الناشئة عن تعدد جهات السجيل » والتى يمانيها أصحاب الشأن من 
«عاملاتهم العقارية ٠‏ الى إن توحد أقلام التسجيل ٠»‏ بانشاء السجلات العارية التى كان قائون 
التسجيل لجاز لها 


ونصت المادة ه على ان التأشير والتسجيل المثار اليهءا فى المادة 7 يكون بناء على طلب 
صاحب الشأن كا نصت على طر يقة حصول التأشير والنسجل المذ كور ين 
ونصت المادة ؟١‏ على ما يترتب على تسجيل الدعاوى والتأشير بهاء وقد تكلمنا عن ذلك 


ولقد خشي الشارع سوء استهال لمق المنصوص عليه فى المادة *. فترفم دعاوى كيدية 
تسجل عرايهّها لا لغرض سوى تعطيل صاحي المقق_ ف التصرف فيه لذلكنص ف المادة 
على ان « لكل طرف ذى شأن أن يطلب ٠‏ قاأضى الاءور المستعجلة شطب التأشير أو 
النسجيل المشار اليه فى المادة السايقة . فيأمر به القافى اذا تبين له ان ذلك التأشير او اليل 
م يطلب الالغرض كدى محض » 


وهذا احتياط كان لا بد منه 


4 يجي البحث اجمالا فى أثر الك ببطلان العقد او فسخه او الغائه اوالرجوع فيه 
فى عهد القاون المدسى او قَْ عهد قانون السجيل. 


محلة الخاماه ون 


١‏ - ام المأم ببطمرن المقم 


١‏ ق القانون المدنى 

| - قا بين العاقدين :- اذا كان العقد باطلا بطلانًا أصلًا لحيب جوهري فيه سواء كان 
هذا العيب متعافا بشكل العقدء كاطية او الرهن العقارى بعقد عرق », او كان العيب متمافا 
بوضوع العقد كا اذا كان التعهد خالا من السبب - مادة ذه ( ١1544‏ ) أو نخائفته للاداب أو 
لانظام العام - المادة المذكورة - او متعاها بركز العاقد - ءادة اه؟ ( ومع ) - اوكان العتد 
صوريا - ففى هذه الخالة يعتير العقد معدوم الاثر من عهد انشأئه 

وكذلك اذا كان العقد قابلاً للبطلان ؛ ا ىكان البطلان فيه نسب تصححه الاجازة كما 
اذا كان ناشنًا عن عدم ملكية العاقد ‏ او عنعدم أهليته؛ او عن عيب فى رضائهكالخطأ او الغش 
او الأكراه ٠اوعن‏ مائم عرتبط بشخصة مادة - مه؟( م0 )- فكا يصحح العقد بالاجارة » 
يزول بطلاب البطلان » و يرجم الاثر فى الحالتين الى تاريخ العقد . 

وكذلك المال اذا كان الحم صادراً بالفسخ لقعود أحد العاقدين عن وفاء «اتعبد به 

ويترتب عل ذلك انه اذا أبطل المقد عاد الطرفان الى الحالة التى كانا عليها قبله ٠‏ فيجوز 
للمشترى الرجوع على بائعه بالئن ٠‏ ومجوز للآخير محاسية المشترى على ثمرة العين . ولا يستأنى 
من ذلك سوى الماقد متقود الأهلية , فلا يجوز الرجوع عليه بلمّن , اذا كان بِائمّاء ولا بالمرة » 
اذاكان مشترياء الا يقدر ما انتقم . 

وما يقال عن العاقدين » يقال عن خلفائهم » سيب خاص » أو بسبب عام » وعن دائتيهم فى 
الدعوى غير المباشرة ؛ وسواء؛ في جميع هذه الاحوال , أكان العقد مسجلا أم غير مسجل . 


ب - فيا بين دان البائع والعاقدين : - وقد يكون طالب الابطال هو الدائن عا له من حق 
خاص » أى برفم الدعوى المباشرة » ويراد تحديد مركز هذا الدائن بالنسبة لمن تاق حم عينيا على 
عقار المدين ثم مركر من تلق هذا الحق بالنسبة للددين نقسه . 

أما الدائن ققد يرفم دعوى ايطال تصرفات مدينه, وقى هذه الحالة » اذا ١‏ حك بأبطال 
التصرف . رجم أثر الحم الى تاريخ صدور العقد . فترجم المين الى ملكية المدين » خالية من كل 
حق للمشترى عليها. و ماسب المشترى على مُرة المين , ولا تحصل المقاصة عنها بغوائد الكن . 


سه سس 
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وذلك لسوء نية المشترى فرضً فى هذه الحالة - وهذا بالنسبة للرائن الذى تولى رفع الدعوى ؛ أو 
للدائنين الين اشتركوا معه فبها او دخلوها اثناء قياءهاء وكانت ديونهم سابقة على التصرف أى 
ذات تاريخ سابق على ثبوت تارعخ التصرف . ولا يستفيدمن البطلان الداثنون اللذين لم يشتركوا 
فى الدعوى » ولا الدائنون اللاحقة ديونهم على التصرف . فلا آثر الحم الصادر بالبطلارتف 
بالنسبة لديوتهم . 

وكذلك لاائر لحك البطلان فيا بين البائع والمشترى . فاذا تنازل الدائن عن دعواه؛ أو 
أصطلح على حقه ؛ أو قبض دينه من المشترى او وفاه من مال المدين » نهذ العقد على البائم وسقط - 


حم البطلان . 


وكذلك اذا رفم الدائن دعوى الصورية ؛ رجم اثر الحى فبها الى تاريخ المقد ايض , 
لانعدام آثر المقد من تارعخ صدوره ؛ سواء كأن الدين سابًا على التمرف او لاحم به » و يستفيد 
من الحم جميع الدائنين » ذلك لآن العقد الصوري لا أثرله فى الوجود ؛ فيبق العقار فى مأكية 
المدين محلا لوفاء الدبون التى عليه . 


ج - فيا بين دان البائم والفير-: وهو من تلق بحسن نية حمًا عيني) عقاريا على العين عن 
المشترى ١‏ وحفغله بالتسجيل- فاذا يكوزاثر الحكالصادر بالبطلان » فى دعوى ابطال التصرف » 
ثم فى دعوى الصورية ؟ 


لا شك أن لا أثر لحك أبطال التصرف بالنسبة للفير حسن النية . لان شرط دعوى أبطال 
التصرف سوء نية المشترى » فالبيع فبهاصحيح نافذ لولا سوء نيته . فلا يمكن أن يؤاخذالمشترى الثانى 
يجري الاول . ولا يمترض هنا بضياع حق الذائن ؛ ولا بنتاقض النتيجة بالنسبة للمشترى الاول 
والثانى . لعدم توفر الركن الأساسى الدعوى بالنسبة للمشترى لكا ىك قدمناء ولأن بين الداان 
العادى والمشترى حسن النية » يجب ترجيح الاخير على كل حال . 


وأما فى دعوى الصورية » فليس الامرمةطوعا بهكا فى الدعوى السابقة . 

قن العلماء من يقول بن العقد الصورى لا اثر له بين الماقدين فهو لا يلك المشترى العين 
لمبيعة » وأذن لا يلك هذا المشترى العين لمن باع له . لان لا فرق بين الصوربة والمعقد الباطل 
لعيب فى الرضاء » وهذا يؤثر فى صحة العقد حتى بالنسبة للمشترى الثانى » ولوكان رضاء المشخرى 
الاول صحيحا فى التصرف الثاني . 
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- راجم تمليقات دلاوز على الماأدة ١١1١١‏ جزء ؟ ص5081 قَقْرة 188 وءا بعدها - لاروءسير 
جزء ١‏ مادة ١١١١‏ قكرة 1+ - دمأومب جزء 4؟ قثرة 1٠١‏ 

ويبتى هؤلاء الطناء رأيهم على حم المادة مدلى التى نصت على أن الحق المعلق على 
شرط موقف أو فاسخ لا ينتقل الى الغير الا بشرطه 

ومن العاماء هن يول أن لا آثر لم البطلان فى دعوى الصورية قيمن تلق بحسن نيه 
حا عقار با عن المشترى . لآن الصورية تستازم وجود عقدين؛ أحدها ظاهر وهو العقد الصورى: 
والثانى خنى وهو العقد الحقيق ( ورقة الضد ) . ولآن القاعدة الأساسية فى مادة التسجيل فى 
بعدم جواز الاحتجاج بالمقد على الغير مالم يكن مسجلا . فاذا كانت ورقة الضد مسجلة كان 
هذا اعلانًا لاغير بصورية العقد » وان لم تكن مسجلة وجب صيانة حق الفسير حسن النية ؛ ولان 
المادة 187 نصت على أن أوراق الضد لبست حجة على الغير؛ وأخيراً لأن القضاء أججع على 
ذلك ولوكانت ورقة الضد ثابة التارعخ رسميا ( راجع بودرى . الالتزامات . جزء ١‏ ص 16* 
ققرة 740 ) - وأخيراً لعدم جواز قياس هذه الالة على دعوى البطلان أو الفسخ التى يرفمها 
العاقد نفسه » لأن دعوى الصور بة هنا مرفوعة من الدائن ماله من هذا الحق شخصيًا ( المؤاف 
المذكور ص 810/ ققرة 747 ) 

ولقد اختاف القضاء فى فرنسا اختلاف الفتهاء فيها » قند أخذ بعض الا حكام بالرأى الأول 
القائل بالأثر الرجعى ( سيريه 821190 - دللوز ه--15 0 0 )1١7‏ - وقد أخذ البعض 
لاخر بعدم الأثر الرجعى لاحك بالصورية ( دلاوز عقزما ا كء وترع) 

وقد اخذت بالرأى الأول محكة الاستئناى الاهلية ( 8؟ مابو سنة 191 - المجموعة الرععية 
س ١16‏ ص ١٠١‏ )ومحكة الاستئناف امختلطة فى (1 مارس915١‏ -محلة التشريع والقضاء سنة هم؟ 
ص ١١4‏ ) - ثم عادت الحكة الاخيرة فأخذت بالرأى الثالى ( ٠١‏ يونيه سنة 15918 
س اص 488 ) 
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د - أثر العقد الباطل بالنية #غير على وجه عام 


اذا كان العقد باطلا بطلانا مطاف . فلا أثرله من الوجهة القانونية ٠‏ وعلى ذلك فلا يترتب 
عليه حق للغير مطلما . 


والملة فىذلك ظاهرة فيا اذا كان سبب الطلان برجم الى عدم توفر أركان العقد ؛ أو المي 
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عدم استيفاء اجراءاتتتملق بشكل العقد . لأنه فى هذه الخالة لا يمكن أن يقال يحن نية من تلق 
الحمق عن المشترى » لآن جهل القانون ليس عذراً مشروعًا 

وكذلك اذا كان سبب البطلان مركز أحد العاقدين من العين المبيعةكالخالة الخصوص 
علها فى المادة لامع ( 4ع" ) 

وأما اذا كان سبب البطلان غير ظاهر كأن كان سبب التعهد غير مشروع» وليس فى 
العقد ما يشير الى عدم مشروعيته ؛ بل قد ينص العقد على سبب صورى مشروع لاخفاء السبب 
ا وا 1 ارتل الت أن يقول بائر البطلان فى حق المشترى الأخير. ذلك 
لأنك لن تستطيع أن تنسب له شيا مر القصيرء ولآن مركزه أجدر بالرعاية من عركر البائم 
الذى قبل أن بتعهد تمهدا 006 سيب غير مشروع ١‏ ولأنه فى الواقم ضحية اتفاق البائم 

والمشترى الأول , وأخيراً لآن تأمين المعأملات العقارية يعتَضى احترام عمد المشترى الاخير . 

لذلك يقول الاستاذ ذهبى بك بعدم الاثر فى حى المشترى الاخير اذا كان حسن النية 
) ص 315١‏ فقرة 14 ( 

ولكن القضاء سار على الرأى الْخالف أخذا بقاعدة أنالمقد الباطل بطلانًا مطقا لاوجود له 
وان ما بنى على الباطل فهو باطل . 


أمااذا كان البطلان نسيًا . تصححه الاجارة اذا كانسببه عدم الصفة فىيع عقار الغير 
دون أحازته ع أو كاوق سبيه قصر الصغة كبِيع الوصى عمار القاصرلافه - مادة لا ه؟)- 
أو كن سد عدم الأهلية كيم القاصم 0 عليه» أوكان لعيب فى الرضاء كال كراء 
والغش والخطأ ‏ فهذه التصرفات قابلة للبطلان » عتى أنها باطلة اذا لم يجزها صاحب الشأن فيهاء 
كمالك ؛ والجلى الحسبى » وعديم الاهلية عند أهليته ؛ والعاقدء فاذا أجازها صاحب الشأن 
حت هذه التصرفات » وان أبطلها أبطلت , وفى الحانتين يرجم الاثر الى نثار مخ المقد 

وهنا ببحث العلماء فى أمرين : هل حق الابطال حق عينى أو شخصى ؟ وهل حق المشترى 

معاق على شرط فاسخ وهو طلب الالغاء 

فان قلنا بأن حق الابطال عينى » جاز للمالك تنيع العقار مهما تعددت البيوع ؛ ولوكان 
اسصحابها حسنى النية ؛ وان قلنا بأنه حق شخصى » اقتصرهذا الحق على علاقة البائعبالمشترى الاول . 

وان قلنا بأن حق المشترى معلق على شرط فاسخ ‏ وهو الالغاء؛ وجب رجوع أثر الشرط 
عند محفقه الى تارجم العقد 

على ان الاثر الفعال فى تمر بر قاعدة ائر الابطال فى حق الغير هو المنطق وحددء لا ماهية 
الحتي ولا آثر الشرط ؛ فان العلماء متتقون على ان حك البطلان اللطلق والنسبى واحد ؛ وهو عدم 
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انتقال ملكية المين للمشترى » واذن لا يجوز لآ خير ان عملكبا لغيره . وعم فى الوقت نفه مختافون 
فى ماهية حق الابطال » وتحاولون تقرير القاعدة السابقة بتقريب بعض نصوص القاثون بيعضها 

على اننا نفهم ان المشترى من مشتر من غير هالك أو من عدي الأهلية لا يستحق عطف 
النتهاء لاياله يحث أسباب ملكية البائع له أو أهليته , أما المشترى من مشتر حصل على رضاء بائعه 
بالأكراه أو القش أو الخطأ فأى تقصير آو خطأ ينسب اليه . اذا قيل بأن البائم قد جرد 77 
بالرغم منه » فان هذا التجريد راجع الى بعض التقصير من جانيه » ولا يرجع على كل حال الىقمل 
المشترى الاخير حسن النية . 


ولينص القانون المدنى على وجو بتسجيل الأحكام الملغية للعقود لتكون حجة على الغفير؛ 
لأ نالمادة ) نصت على الأحكام المؤ بدة للحقوق أو المنثئة لطاء ولآن امادة: 4د 
( 77 ) ل نجمل النسجيل شرط للاحتجاج بالأحكام الملغية على الغير . 

وعلى ذلك فهذه الأحكام حجة على الكافة دون حاجة الى تسسجيلها . 


(؟) فى قانون السجيل 

١-بالنسبةللعاقدين‏ - اذا كان عقد البيع مسجلا اتتقلت الملكية بين العاقدين» فى عيد 
قانون النسجيل » وعلى ذلك يكون لاعتد الباطل بين العاقدين آثره فى عهد القانون الماتى , 

وكذلك أذالم يج لالمقد , ول تنتقل الملكية؛ لآن لاحقد قيمته بالرنم من عدم انتقال الملكية 
فبو قائم وله أثره الذى محدثنا عنه طويلا . 

وعلى ذلك للبائم أن يرقع دعوى البطلان ؛ بالرغم من عدم تسجل العقدء ويكون لحم 
الإطلان بين العاقدين نمس الاثر فى عهد القانون المدلى 

وما يقال عن العاقدين يقال عن خلفائهم ؛ سيب خاص او بيب عام » وعن دائنيهم فى 
في الدعوى غير المياشرة . وما يقال عن البيع يقال عن اتتقال الحقوق العينية العقارية على وجه عام 

ب ١‏ بالنسبة للغير 

نصت المادة الأولى من قانون التسجيل على وجوب تسجيل الأحكام المهانية القاضية بزوال 
الحقوق المينية العقار بة لتكون حجة على الغير 

ونصت المادةالابعة على وجو ب التأشير بدعوى بطلا نالعقود او فسخبا اوالغائها او الرجوع قيهاء 
على هامش السجل اذا كانت المقود «سجلة , اء تسجيل تلك الدعاوى اذا كانت العقود ._جلة 


* خجلة الحاماه 


ولكن المادة الاخيرة لم تنص على أثر عدم النسجيل » فم تقل ه والا كانت تلك الدعاوى 
غير حجة على الغير » 

ولكن ا ا الأولى التى قضت ينسجيل الحم ليكون حجة على 
الغيرء ومن نص الادة الحادية عشرة التى جملت التأشير والنسجيل واجبين فى سجلات الحكة 
الختلطة لتكون الدعوى حجة عل الغير من ذوى الجنسية ية الا جنية 

لاشك ان الشارع أراد بهذه النصوص حماية الغير من نتاتج دعوى اليطلان والالناء؛ ليس 
قنط لآن الغير قد يكون حسن النية ومستحمًا لعطف الشارع» ولكن لاستقرار الملكية وتأمين 
المعاملات العقارية . اى للمصاحة العامة التى همى فوق مصلحة الافراد فى جزئيات القضابا . 


ها هو مدى هذه الجابة مى قررها القاثون الجديد ؟ 

نرى اطلاق هذه الجاية على الغير حسن النية . فشرط الاحماء بهذه التصوص ف رأينا واحد 
وهو حسن نيه الغير 

فاذا كان العقد المطمون فيه مسجلا » وجب البحث فى ماهة البطلان . فا ن كان البطلان 
مطان لعب به ظاهر فى موضوع العقد أو لعيب جوهرى فى شكله ؛ ا وكان البطلان نسييا؛ ولكن 
ما يمكن نحققه من بحث أسباب الملكية او صفة العاقد ؛ وجب سر بان أثر البطلان على المشترى 
الأخير املمه بالعيب المبطل للعقد فرضّاء ولول تسجل الدعوى . 

وأما اذا كان البطلان مالا يستطيع المشترى الاخير محتقه ولأ يظهر من العقد تفسهء وجب 
حهايه ءذا المشترى ٠‏ قلا سرى عليهدعوي الطلان اذا تسجل عقده قبل تسجيل عر يضةالدعوى 
طيقنا لاحكام قانون التسجيل . ولوكان العقد المطءون فيه مسجلا 

وعلى ذلك . فدعوى اليطلان لعدم مشروعية سيب التعهد ء او لصورية العقد ؛ او لعيب فى 
الرضاء لاتسرى على المشترى الاخير الا بالتسجيل . 

أما اذا كان المقد المطعون فيه غير مسجل ء فلا يمكن ان قال بوء نة المشترى الاخير 
الجهله العقد ؛ وتبعا العيوب التى اشتمل عليها ؛ وعلى ذلك قدعوى البطلان لاتكون حجة عليه 
لا بالنسجيل . 

وقد يمترض على ذلك بأن قانون النسجيل قد النى المادة 0319 فلاتنتقل اللكية الى 
المشترى الثانى الا بنسجيل عتد المشترى الأول 

هذا صرح ولكن هذا التسجيل يكن حصوله بعد شراء المغترى اثالى وتسجيل عقدهء 
فيرحم رز ه الى تارع البيع الأول » فتقل الملكية للمشترى الاول من تار عم المقد الاول؛ وللمشترى 


محلة الحامام أكدو 


الثالى من تار مخ العقد الثانى . فيصحح مركز المشترى الثانى دون أن يهم مع ذلك لعلمه بعيوب 
البيع الاول وقت شرائه . 
و يؤيد وجبة نظرنا نص المادة 5٠‏ ( 7417 ) من القانون المدنى » التى سيأنى الكلام عليهاء 


وكا يكون ابطال العتد يدعوى ويح يصدر فيهاء ققد يكون ذلك بالاتفاق بين البائم 
والمشترى , وفى هذه الخحالة يأخد المقد محل الحم فلا يكون ححة على المشترى الثانى الا من 
تاريخ تسجيله فى الاحوال التى لانسرى يها الدعوى عليه الا بالسجيل . 


ولا يؤثر هذا الاتفاق فى <ق المشترى الثانى اذا حصل بطر يق التواطوٌ اضراراً محةوقه . 


كعم سر . 
؟ - اس الحام بعس ألمقر 

)١‏ فى القاتون المالنى. 

بالنسبة للعاقدين - يترتب على فسخ العقد اعتباره كأن لم يكن . ويترتب على ذلك سةوط 
الحقوق التى رتبها المشترى على العين المبيعة . ( دللوز مادة ١184‏ قرة 4 - بوردى -كتاب 
البيع ص45 قمر 51١‏ ) وتابت الحقوق التى رتبها البائع بعد البيع ول الفسخ ( فرة م 
وبوردى ص 495 ) 

بالنسية لاغير - نصت الادة تداق ) على أنه م لاحتج مق ابائم قَْ فاخ الييم على 
من سجل عوافقة الاصول حموقه العينية الثى حازها هن المشترى او ممن انتقات اليه حدوق المشترى 
قبل سجيل عمد اليم 4 

فاذا باع الماك العير لشتر, ولم يسجل هذا العقدء ثم باع المشترى المين لمشكر ثان » فسجل 
عقده . وكان باق جزء من ادن فلا يستطيع هذا البائع رقم دعوى القسخ على المشترى الثانى لأنه 
ل يحفظ امتيازه بالتسجيل . 

وبهذا المعتى جب ان تمسر المادة 4107 ممتاط التى نصت على انه ه لا بترمب على فخ 
البيع فى العقار بالنسبة لغير المتعاقدين ضرر محقوق اصحاب الرهون العقارربة اسجلة » أي بشرط 
أن تسجل هذه الرهون قبل تسجيل عقد البيع 


1” يحلة الحاماه 


- راجع الاستاذ يجري بك الطلالى - احكا م البيع ص 435 ققرة 714 : 

ولقد اختلف شراح القانون المدنى فى تفسير المادة 5*٠‏ ( 7407 ) ما اذا كان حك هذه 
المادة "امتراعل الت دح قمود المشترى عن دقع العُن اذا بنص المادة »ا من اتقانون 
الفرسى الصادر فى 7 مارس سنة 1888 - او انه يشمل الفسخ مطلنًا لاى سبب آخر. 

- راجع الحلالى بك ص 445 ققرة 71 - الحاشية ١‏ 


وكا يكون الفسخ بالتقاضى , قد يكون بالتراضى » وائا يشترط فى الملة الاخيرة ان لا يكون 
الغرض من التراضى على الفسخ الاضرار يحتوق الغير التى ترتبت يفعل المشترى ١‏ ولا 00 
الغرض منه يما جديداً من المشترى للبائم كا اذا م يكن سبب ظاهر للفسخم ٠‏ فى هاتين الحالتين 
لا يضار اصحاب الحقوق الكتسبة على المين باتفاق الماقدين 


9) فى قانون التسجل . 

اذاكات هناك شمك فيا قررناه عن عدم سر يان دعوى البطلان على المشترى الثالى ؛ الا 
اذا سجلت قبل تسجيل عقد المشترى المذكور, فلا شك فى عدم سريان دعوى الفسخ عليه الا 
بالتسجيل . وطبعا لامحل فى دعوى الفسخ للتفصيل الذي تكامنا عنه في دعوى البطلان 


ام الهو عق المقد 


أما الرجوءق المقد الصحيح باتفاق الطرفين. فهو عقد جديد احكه حم العقد الناقل للدلكية. 

أما اذا تحرر العقد فى صورة صلاح فى نزاء : يصبح العقد ؤيداً للق وحكه حك النسخء 
فيرجم اثرهالى الماضى ؛ واما يشترط فيه سلامة نية العاقدين . بأن يكون هناك نزاع وصاح حقيقيان 
والأمكان العقّد مدعا لحق فيأخذ حم العتود المنشئة للحقوق 0 للغير ‏ 

وق القاثون المدبى . يجب تسجيل العقد المنثىء للحق واثره لا ,تمدى حق الغير ا مسجل 
-قه قبل تسجيل العقد . بنها لا يشترط تسجيل العقد المؤيد للق . وائره يتعدى الغير اذاكان 
المقد الاول .سجلا . ولا يتمداء اذا سجل الغير عقده قبل تسجيل البيم - مادة 1+0( 7407 ) 

وآما قانون النسجيل . ففد نص ف الادة الثانية على وجوب تصبل الود المؤيدة للحقوق . 
حيث لا يكون لها من الاثر الرجعي ٠‏ بالنسبة لاغير الذي سجي عقده قبل تسجيها , 


علد الحاماة ولف 


تحجيل مقوده ال متياز المقارب 


نصت المادة الاولى من قانون النسجيل فى خهاية الفقرة الاولى مها على ما يأنى « وذلك مم 
مراعاة النصوص المعمول يها الان فى مواد الامتراز والرهن المقارى والاختصاصات العقارية » 

ونرى قبل شرح هذه المادة ؛ وقبل الكلام على ترتيب درجات حقوق الامتياز» ان تقول 
كلمتين عن الفارق بين حقوق الاءتياز والرهن المقارى » وعن انواع تلك الحقوق , وذلك لقصى 
نصوص القانون فى هذا الموضوع 

. الغارق بين حق الامتياز والرعن المقارى‎ )١( 

يختاف حق الامتياز عن الرهن العقارى فى أنشاء كل منهماء فالامتياز حق ليعض الدائنين 
مرتبط بصفانهم » يتلقاه صاحبه عن القانون ‏ ينها الرهن حق تعاقدى بطبيعته , يتلقام احد العاقدين 
عن الخرء او عن القضاء فى الرهن القضاق او الاختصاص . وعبارة 8515م نفسها تتكون من 
كلمتين تعر بمهما : الارجحية والقانون , او الارجحية القانونية . 

و يترتب على ذفك ؛ ان ترتيب درجات حةوق الامتياز منوط يحم القانون , فيا عدا امتياز 
المرتبن رهن حيازة » ينما ترتدب درجات الرهنالعقارى منوط بالاسبقية ففالتسجيل ؛ وان حقوق 
الامتياز التى من نوع واحد نشترك فى التوززيع كالديون العادية؛ نما حقوق الرهن تتفاضل بالاسبقية 

و بنماكان حق الرهن العقارى مضلا فى القانون الروماتى على حةوق الامتياز » ففى القاتون 
المصرى والقوانين الحديثة قد رجحت هذه الحقوق على حق الرهن ‏ (وهنا كلامنا قاصر طيماً على 
حقوق الامتياز العقارية) 

وبنما حقوق الامتياز واردة فى القاتون على سبيل الحصرء فلا يجوز خلق حق أمتاز لم ينص 
عليه القاتون , و لا يجوز التوسع فمها أو القياس عليها » تنجد الرهن العقارى مطففاء جار على جميع 
الحقوق العينية المقارية , أى على حق الملكية وأجزائها , مما يجوز بيعه بطريق البيع الجيرى , 
وهو مآل حق الدائن عند عدم الوفاء 


(9) انواع حقوق الامتياز 
حقوق الامتماز عامة وخاصة؛ أى تقم على جميع أموال المدين متقولة أوعقارية ؛ أو على يعضها 
دون البعضٍ الآخر 


او محلة الحاماة 


|- حقو الامتياز العامة 

تتحصر هذه المقوق فى مصر فما يألى : 

)١(‏ « المصاريف القضائية المنصرفة لحفظ أملاك المدين و بتعها» وتدفمءنمُن هذه الاملاك 
قبل ديون الدائنين الذبن صرفت تلك المصار يف المقعتهم » 

- مادة 01 ظرة (١‏ /الال/ا ظرة ١‏ ) 

وهذا الامتياز منصوص عليه فى جميع الشرائم العصر ية ؛ وهو بد .لل توعين هن المصاريف 
مصار ف المفظ «متتةجعفمت ومصار يف البيع دهتادعتاقء وما يتترع علها 

ومن النوع الاول - ٠صار‏ يف احراءات التنقيدذء والمرد ؛ والدعوى اليوليصية » وادارة 
أملالك المفلس . . . ومن النوع الثانى مصار يف اجراءات البيع فى التنفيذ على الثقولات والتتفيذ 
العقارى اى التتمرذْ بنوعيه » ولو ل تنص عليه المادة صراحة 

وعلة حىّ الامتاز قى هذه الخالة ان هذه المصار ب انا صرفت فى مصاحة جفيع الدانين 
لذن ك كان واجبا أن تؤدى قبل وفاء دبوتهم 

ويترتب على هذه القاعدة ان الاجراءات الى لاتقيد الدائن تصبح مصار يغبا غير متازة 
على دينه . فاذا قام تزاع من «ستأجر ين تعين من أجله حارس على الارض المؤجرة » قصاريف 
دعوى الحراسة لاتفضل امتياز المالك المؤجر على تمن الحصولات . 

وكذلك اذا كانت المصار يض القضائية لم تمدغير دائن واحد ٠‏ فلا امتياز لها فى الواقم ‏ لانما 
لاتفضل باق الديون » وما يكون الامتياز فى هذه الالة نظريًا لاغير . وهذا وذاك بالرغ +ن نص 
المادة لازاه( امه ) مرافعات . 

(؟) «البالغ الستحقة للميرى عن أموال او رسوم أي كان توعا» ‏ المادة 01+ 
فقرة > - اهلى ؛ والامر العالى الصادر فى 1؟ مارس سنة ١5٠١-‏ - محختاط 

وقد نصت المادة 7-1 ققرة ؟ على ان« هذه المبالغ ممنازة يحسبالشرائط المقررة فى الاوامر 
والأو 4 الختصة مها » وتأنى فى القانون الختاط المثار اليه بعد اأصاررف القضائية ٠.اشرة‏ . 

(ع) ا م المبالخ المستحقة للاستخدهين فى مقاللة آأجر السنة السابقة على البييع او الججز او 
الافلاس » والمالخ المستحقة الكتبة والعملة فى مقابلة أجرتهم دة ستة شهور؛ وتدفم هذه البالغ 
بنوعيها عند الاقتضاء بعد المصار يف القضائية » 

-مادة >0١‏ قهرة +( 0١لا‏ كقرة ١١‏ ) 

ويستفادمن هذا النص ان أجحرة المتخدمين :الى فى المرتية الثانية بعد اأصار يف القضيائة 
مساشرة . وهذا خطأ ناعىء عن تقل الفقرة الثاتة عن المادة 7؟/ا مختاط الى القااون الادلى )وقد 
رأينا ان هذه المادة لمتنص على امتياز الاموال الأميربية ٠‏ فاحتاج الامر ال النصعلبها بقانون خاص. 


محل الحاماة انا 


و برق مسيو دوهلتس ان الأموال الا ميرية والرسوم ؛ وان كانت من الدبون الممتازةالعادية 
فى القانون المدنى الأهلى » الا انها من الدبون المتازة الخاصة فى القانون الختلط » ٠‏ لأنها لاقم الا 
على المقارات المستحقة عليها الاموال والرسوم ( دوهلس جزء ٠‏ ص 444 ققرة ه ) 

- راجع أحكام كة الاستثتاف الختلطة فى ٠١‏ مارس سنة 18٠‏ مجلة النشريم والقضاء 
س7 ص 1107 - 14 فبراير سنه 14856 س لاا ص 1176 - 1١1‏ قبراير سنة 1881 س وص 154 

وكذلك المصاريف القضائية يمكن حصرها ضمن الدبون ذات الامتياز الخاص باعشارها 
منتازة فقط على الأموال وعلى تن العقارات التى صرفت فى حفظبا ويعبا ( دوهانس الصحيفة” 
والنقرة الم كورتين ) 

ومن الديون ذات الامتياز العام التى نصت عليها القوانين الخاصة الدبون المستحة الههة 
الحكومة على محصلى أمواها فى البلاد ( الصيارف ) وضمانهم طبًا لنص الادتين الاولى والخامسة 
من الامر العالى الصادر فى ١؟‏ ايريل سنة 1885 ؛ والدبون المستحقة على حدظة أموال الحكومة 
( الصيارف ) ف المديريات ومصالم الحكومة وضمانهم طبمًا للأمر العالى الصادر فى 58 توقير 
سه كما . 


حّظ حقوق الامتاز العامة 


اذا وقمت هذه الحقوق على العقار كان مفروضاً. وهى حقوق عينية . أن لايكون ححة 
عبلى الغير الا يأعلانها بالنسجيل 

ولكن القانون ا مانى لم ينص على حفظ هذه الحقوق بالتسجيل , غلبا حجة على الكافة 
واذن فعى مخول أصحابها حق تنيع العقار أين يكون بالرغ من عدم التسجيل ( فيا عدا الديون 
المستحقة على صيارف البلاد والمديريات وضمانهم ‏ على ما نطن ) 

وحجة الشارع فى ذلك ظاهرة فطبيعة هذه الديون . وطريعّة استحماتها؛ وسهولة تهديرها 
وتفاهة مقدارهاء تحول دون تسجيلها وتقلل من مضار عدم اشهارها . 

وهذه الاسباب نفسسها رأى الشارع ؛ عند وضع قاتون التسجيل ؛ أن ببق نصوص القاتون 
المدنى على حالها فيا يتعلق محقوق الامتياز 

وعلى ذلك . ففى عهد قانون النسجيل تظل حقوق الامتياز غير خاضمة للنسجيل ٠‏ 

ويرى مسيو دوهلتس ( ص 4460 ققرة ١‏ وحعفة 5.04 فهر /ا؟ ) والعلامة بلاتبول 
( جزء ؟ قترة 517 ) أن من الظل ان يخول صاحب حق الامتياز العام حق تنيع العقار ضد 
الغير ؛ طلما ان القانون | يض بوجوب تسججيل حق الامتياز العام . ولايفوتنا هنا ان مسيو 


1* يحلة الحافاة 


دوهلنس قد جمل المصار يض النضائية والأموال المستحقة لجهة الحكومة » فيا يتعلق بالاجانب » 
ضمن حقوق الامتاز الحامة 


ب حقوق الامتياز الخاصة 


قد تقم هذه المقوق على المنقولاتكا تقع على المقارات والأولى هى الآآنية : 

)١(‏ « المبالغ المتصرفة فى حصاد محصول السنةء والمبالغ المستحّة فى مقابلة المبذورات 
التى تج منها الحصول - 1١1‏ فقرة ؛ ( 7ل ققرة © ) 

(؟) « الميالغ الستحقة فى مقابلة "لات الزراعة التى لم تزل فى ملكية المدين وتدفم من 
أعانها » - ققرة ه( > ) 

( ؟) « أجرة العقار وأجرة الاطيان وكل ما هو مستحق للمؤجر » - فقرة 7 (0) 

( ) « من البيع ( اذا كان منقولا ) المستحق للبائع أو المبلغ الدفوع من غير المشترى 
بعقد ذى تارجم ثايت بوجه رمهى المخصص لأداء اهن المذ كور تخصيصًا صر يتا » - ققرة 3(10) 

(ه) «المبالخ المستحقة لأسصحاب الخانات من الساتحين النازلين فيها » فقرة + ( 17) 

(1) « امالغ المستحقة فى مقابلة ما صرف لصمانة المنقول » 7-٠‏ (785) 


وهذه الدبون وانّكانتمتازة » الا أن لامح طيمًا لحفظبا بالنسجيل لامها واقعة على ٠نقولات‏ 


وأما حقوق الامتياز الخاصة المقارربة فهى : 

)1١(‏ حق امتياز الدان المرجن رهن حيازة 285٠‏ و؟هه (1/ا5 و37 ) وفيه بيان 
ستأنى عليه بعد 

(؟) حق امتياز بائم العقار وفاء لثمن - ٠١١‏ ققرة 7 ( 77 ققرة 1 ) وهذا الحق ثبت 
فى الببع البات ٠‏ والبيع الوفالى ٠‏ والشفعة؛ والبدل بغرق من ؛ والطية يقابل » وتقديم عقار نصيبا فى 
الشركة ؛ وفى اعطاء عقار مقابل وفاء الدين . و يت فى البيع الاختيارى والبيع الجيرى سواء يسواء 

(+؟) حق امتياز الشريك. فى القسمة العقارية - ١‏ (78 ) 

(؛) حق امتياز صاتن العقار - *7( 78 ) 


وقد 3ّكرنا أن الأستاذ حامد بك فهمى يكر وجود هذا الحق فى القانون المصرى و يقصره 
على صائن المنقول . ويمكن أن يويد هذا الرأى بكون القاتون نص على « الثىء » ولم ينص على 


بحلة الحاماءً 11 


العقارء وبعدم النص على النسجل فيا اذاكان هذا « الثىء » عقاراً كما فمل ف المادة 1+ 
فقرة 7( 77 قفرة 3 ) م بعدم جواز التوسع فى حقوق الامتياز 

ويؤيد الرأى امْخالف » كون النص عام لأن لظ « الشىء » يشمل المقار والمنقول ؛ والقياس 
على المادة هه ( 191 ) التى أعطت لإدائن الحائز لاعقار المرتهن حق امتياز على المقار ضمانًا 
لمصار يف الحفظ والصيانة 

وقد أخذ الفقه والقضاء بمصر بالرأى الأخير 

حذظ حقوق الامتماز الخاصة العقاربة 

والديون المضمونة محق امتياز عقارى خاص كلها خاضعة لانسجيل فى عهد القانون المدنى 

خقامتياز البائع لا محفظ الا بالنسجيل وشرط حقامتياز غير البائع؛ اذا دفع المُنعنه » بوت 
تاريخ سند علاوة على تسجيل عمد البيع - مادة 0١‏ رة /ا( لاالا فقرة 5) 

وكذلك حق امتياز الشر يك فى القسمة العقاررية لا يكون حجة على الغير الا بالتسجيل - 
مادة ؟788(310 ) 

وأما حق امتيار الدائن المرمهن الات للمقار فان القانون المصرى لم ينص عليه فالباب العاشر 
من الكتاب اثالث « فى المقود المعينة » لأن عبارة «بالامتياز علىمن عداه» الواردة بالادة ٠‏ 4ه 
(117)معتاها بطر يق الافضلية ممعم عر 36 ولآن المادة١ )707(7١‏ وما بعدها لم تتصكذلك 
على حق الامتياز بدا قد نص صراحة فى 108 ( 709 ) على حقّ امتيازه مانا لمصار يف حفظ 
العقار وصيانته 

على أنه بمراجعة نصوص الباب الماشر ينبين منها صراحة ان القاتون يمخول الدائن المرتمن 
رهن حيازة حا عينيا عقار»)؛ ا يقرتب على ذلك من حق التتبع والافضلية . وقد نص صراحة 
فى المادة ٠‏ 6ه ( 3074 ) على وجوب تسجيل عقد الرهن ليكون حجة على الغير . وأخيراً لآن من 
خصائص هذا العقد أن يول الدان حق حبس العين المرمهنة حتى وفاء الدين , وهذا أثر من انار 
حقوق الامتيار 

واذا كان النسجيل واجبا لمنظ حق امتياز الدائن المرنهن رعن حيازة وفاء للدينه ٠‏ فلا محل 
لتسجيل جديد لفمان معمار يف حفظ العين. وصياتتها ٠‏ فالقاتون لم ينص على هذا النجل فى 
المادة ٠+‏ + ( وم ) أكتفاء يتسجي ل عقدالرهن , سواء لأنه يمكن اعتبار هذه المصار يضمن ملحقات 
الدين » أو لأن حيازة الدائن لامقار تشعر :وجود دين الحفظ والصيانة؛ أو لآن مصاريف الحنظ 
والصيانة يستقيد مها جميع الدائنين 

على اننا ثرى وجوب السجيل فما تعلق عصار ف الحفظ والعيانة عملا بألادة 041(114) 

وكذلك حق امتياز صائن المقار مطفقاء لأن عدم نص القاتون المدنى فى المادة 70 (4؟7) 


0 محل المحاماة 


على وجوب تسجيله » را كان سببه عدم النص صراحة على هذا المق فيا يتعلق بالمقارء الا 
ولآن نص المادة ١‏ 41 ) المذ كورة صر بوجوب هذا النسجيل 


وتسجيل عقد البيع كاف لحفظ حق امتاز البائع» باتفاق القضاء ٠‏ ولكن هل تجيل عقد 
القسمة العقارية وحده كاف لمفظ امتياز الشريك ٠‏ أو لا بد من تسجيل قائة ببيان فوارق المْن 
التى تراتدت على القسمة 

يقول المرحوم الاستاذ تستو فى محاضراته على طلبة الحقوق بوجوب هذا النسجيل؛ لآن 
الاكتفاء :جيل عقد البيع استثناء من القاعدة فلا بيصم القياس عليه فى القسمة ٠‏ ولأن عقد 
الفسمة قد لا ينص على الدبون التى ترتبت عليها 

ويقول مسيو دوهلنس ( ص 84ه ققرة 95 ) بوجوب هذا النسجيل أيضا , لآن حل 
عقدالقسمة من شأنه الاقرار بملكية الشركاء» ينما تسجي لقاع القسمة من شأنه حفظ حقوق الامتياق 

وظاهر أنه اذا تضمن عقد القسمة بان فوارق الْن؛ ونص على جميع الحقوق التى ترتبت على 
العسمة ؛ قلا محل لسجيل جديد . لاسنيغاء الغاية من النسجيل 


هذا هو حم القانون المدنى فى مادة تسجيل حقوق الاءتياز . وقد نصت المادة الأولى هن 
قاتون النسجيل كا رأينا على مراعاة النتصوص المعمول يها فى القاتورت الدلى فى ءواد الامتاز 
والرهن العقارى والاختصاصات العقار بة 


ولذن ببق كل ما قنناه صحيحا نافد فى عهد قاثون النسجيل 


“تيب عمقووه الرمتياز عنر الترامص 


هذا الموضوع من أدق المائل التى عرضنا لما فى هذه الرسالةء لأن القاتون ل يرتب حقوق 
الامتياز عند تزاحهمهاء وا كتنى بترج.البعض منها علىالبعض الآخرء وأكتق بالتص صراحة على 
ان الامتياز المترتب على المصار يف القضائية يض لكافة حقوق الامتياز الاأخرى 


واذا كان حق الاءتياز هذا لبس ف الواقم مترتبا على دين فى ذمة المدين لدائيه ٠‏ وام 


مجلة المحاماة فالا 


على دين فى ذمة الداثنين أنفسهم لجهة الحكومة. أمكن القول بأن القاثون لم ينص صراحة ع 
فى هذه الحلة على ترتيب حقوق اءتياز الداثنين على أموال مديئهم 

وأينا أنحةوق الا.تياز عامة وخاصة؛ وانها تقع على المنقو لكا تقم على العقار . واذن فالصور 
الثى يم قيها القزاحم عى الآنية : 

)١(‏ تزاحم حموق الامتيار العامة فيا بينها 

( ؟) تزاحم حقوق الامتياز العامة مع حقوق الامتتاز الخاصة على المنقول 

6 راحم حقوق الاءتماز العامة مع حقوق الامتياز الخاصة على المقار 

( ؛ ) نزاحم حقوق الامتياز الخاصة فيا بها على المتقول 

( ه ) نزاحم حقو الامتياز الخاصة فيا مها على العقار 

(1) تزاح هذه الحقوق مم حق الرهن العقارى 


(1) تزاحم حقوق الأميازالمامة فيا ينها 

تأى هذه الحقوق عل الترتيب الآ لى : 

) 77 (57-1١ المصار يف القضائية المنصوص علمها فى الفقرة الاولى من المادة‎ -١ 

؟- الاموال والرسوم المستحقة للحكومة - مادة 701 فقرة ثانية - اهلى - الامر المالى 
فيا يتعلق بالاجانب , أى قاصر على الاعيان المستحقة عليها الاموال والمصاريف - وكذلك المبالغ 
الصادرين فى ١؟‏ ابريل سنة 1848 و86 أوقير سنة 1847 . 

© - امالغ المستحقة للمستخدمين والكتبة والعملة - 7١1‏ فقرة ©( 7*7 ققْرة * ) - راجع 
محاضرات الاستاذ جراءئولان ( ستة 1504 ودوهلفس ص 5هه ثقرة ١/8‏ ) 

وحقوق الامتياز العامة المذ كورة حجة على الغير وان ترتيت على المدين ودون حاجة الى 
النسجيل ١‏ سواء فى عهد القانون المالى ؛ أو فى عهد قانون النسجيل ( مادة ١‏ ) 


(؟) راحم حقوق الامتياز العامة مع حقوق الامتياز الخاصة على النقول 
لقند اختاف العلاء فى ترتيب حقوق الامتياز العامة والخاصة عندنرزاحجها؛ ولهم فى ذلك ثلاثة آراء 
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-١‏ يقول الرأى الأول بارجحية حقوق الامتياز العامة الخاصة ( فيا عدا -ق امتياز حافظ 
المنقول وصائنه ) وذلك بناء على الاسباب الآانية : 

اولا - الاعمال التحضير بة #قانون الفرسى 

ثاني) - الترتيب الوارد فى القانون 

ثلا ارتباط حقوق الامتياز العامة بالنظام العام 

رابع - القياس على حالة نزام هذه الحقوق مع حقوق الامتياز الخاصة العقاررية . 


ب - وغول الرأى اثانى بارجحة حقوق الامتداز الخاصة عل العامة . مسئنداً الى 

اولا - ماجرى عليه العمل قبل وضع القاتون الفرنى 

ثانا -كون حموق الامتاز الخاصة قاصرة على بعض المقولات دون غيرها . فلي »ن 
المدل تضحينها فى سبيل حقوق الامتياز العامة , التى يضمنها سائر أموال المدين 

ثانا كون اساس حقوق الامتياز الخاصة قَائماً على نظربة الرهر: الحيازى ‏ والحيازة فى 
النقول عنوان اللكة . 


ج- ويتوسط الرأى الثالث الرأبين السالفين , اخذاً باقوى حجج الرأيين » فيقول بارجحية 
حقوق الامتياز التى اساسها الرهن الحيازى », ثم حقوق الامتراز العامة ؛ ثم حقوق الامتياز الخاصة 
التى اساسها الاستقادة على حسابء الغير ادم معهنناءتده . ولس اساسها الرهن الحيازى و بالترتيب 
الوارد فى القاثون 

وعلى هذا الرأى يكون ترتيب حقوق الامتياز هكذا : 

)١(‏ المصاريف القضائية ‏ وهى من الدبون الممتازة العامة ؛ ولكنها من المصار يف التى 
استعملت فى حفظ المثقول ؛ محل وفاء حقوق الدائثتين؛ وفى التنفيذ عليه لوفاء هذه الحقوق . 

وهى أشبه ثىء بالمصار يف الأخيرة التى تصرف فى حفظ الشثىء وصائته , المنصوص عليها 
فى المادة (1١+‏ و73 ), وال فى الكلام عليها 5 

(*) المبالغ اللتى صرفت فى حفظ النقول وصيانته » والتى يترتب عليها حق الاءتيازالخاص 
المنصوص عليه فى المادة المذ كورة . 

قند نصت هذه المادة على ان هذه المبالغ « تكون مقدمة على جميع ماعداها من الديون .» 
والعلة ظاهرة , لانه نولا ماصرف فى حفظ الشىء وصياتته هلك هذا الثى٠‏ على جيم الدائنين . 

وعلى أساس هذه التاعدة الماطقيةء نصت المبادة المذكورة علي ان الترتيب بين تلك 


محلة الحاماة - ف 


المصار يف بمكس ترتيب توارعخ الصرف عليها » لأن الدائن الذى اشترك أخيراً فى صيانة الشى. 
قد أفاد ال 

ا امتباز الدائن ا للنقول 30 مويه 5 

( ؛) حق امتياز صاحب الخان : وهو الرهن الحازى الضمنى - 10١‏ فقرة + (07/اققرة7) 

والعلة فى الخالتين ان المنقول وضع فى حيازة الدا بن وفاء لدينه «قيصبحالأخير مفضلاً بحيازة 
المنقول على جميع الدائنين 

(ه) حقو الامتياز العامة الاخرى على الترتيب الوارد فى القاتون اى الميالغ المستحقة 
للميرى والمبالغ االستحقة للمستخدمين والكتبة والعملة 

(1) حقوق الامتياز الخاصة الأخرىء على الترتيب الوارد فى القانون أيضاء وهى 
الحقوق المترتبة على 'لديون التى زادت فى ثروة المدين وهى 

١‏ - الهّن المستحق لائع المنقول » و يدفم من منه عند الييم - قترة 7( ) - ومن الالات 
لخم زراعية ويدفع من مها عند البيع - فهرة ه ( 1 ) -وشرط ذلك : بعاء المنقول فى حمارة المدن َ 

ب - المبالغ التصمرقة فى حاد الحصول ٠‏ وتذقم من عن الحصول - فقرة 4 ( )2 

ج - كن المبذورات ؛ ويدفع ءن عن الحصول أيضًا بعد مصاريف الحصاد - ققرة 6() 

د - أجرة العقار اوالاطبان ؛ وتدقم ؛ بعد ماذكرء ٠ن‏ تن الفروشات وتحوها - 
شرة 1 )٠(‏ 


(؟) تزاحم حقوق الاءتياز العامة مم حقوق الامتياز الخاصة العقاربة 

ينص القاتون صراحة عل تفضا حقوق الامتاز العامة على حقوق الامتاز الخاصهالمقار يق 
3 ل ينص على تفضيل تلك المحقوق على حق الرهن العقارى , ولكن القانون . كذ تكلر عن 
الديون الممتازة العامة » قال انها «تدفم من كن أملاك المدين قبل دبون الدائنين» او'ن امتازها 
« تجرى «قتضاه على كافة أ.وال المدين « 

على انه من المتفق عليه » ان حقوق الامتاز العامة تفضل حق الرعن العغارى ؛ و بطريق 
القياس . تفضل حقوق الامتياز العقارية الخاصة أيضًا . خصوضا وان الدبون المطمونة قوق 
الامتياز العامة قللةِ القيمة فى العادة بالنسبة للدبون المضمونة محقوق الامتياز الخاصة ومحق 
الرهن المقاري . 


جسن محلة الحاماة 


( ؛ ) تزاحم قوق الامتياز الخاصة فيا بينها على المنقول 
اقيق ترتيب هذه الحقوق » لقوق الامتياز التى سببها حفظ المنقول وصياته تألى 
فى المرية الأوللء وتأنى بعدها حو الامتياز التى 55958 الرهن الحيازى م حقوق 
الامتياز المترتبة على استفادة 00 الداءن . 


١(ه)‏ تزاحم حقوق الامتياز الخاء.ة فيا ها على العقار 

نا ان حقوق الامتاز الخاصة المقاربة قد رتنها القاتون اضيان قوق -( ١‏ )- الدائن 
المرمهن المقار رهن حيازة - )١(‏ - والبائم عن ثمن العقار -(ج)- وللشريك ف العسمة 
العقارية - ( + ) - ولحافظ العقار وصائنه 

ونريد الآن معرفة ترتيس هذه الحقوق عند التزاحم . 

ورأينا ان القانون نص على وجوب حفظ هذه الحقوق بالتسجيل ء مما ذ كرناه من المواد 
الخاصة لكا ل منها - ١‏ هه ( لات ) و 5-1 ققرة لا (/ا5/ قمرة 3 )و+72(76)- فيأ 
عدا الحق الرابع - ثم ينص المادة 714 (761) الشامل لجيع هذه الحقوق . 

وقد نص القانون فى المأدة 15+ (89؛ ) عل ان « عدم التسجيل عند وجوبه يجمل تلك 
ل يده للاشخاص الذين لم حقوق عينية على العقار وحفظوها جوافتتهم 
لاقانون » واذن يكون ترتيس هذه لقوق فيا ينها بأسبقية التسجيل . 

ونلاحظ ان التسجيل وحده . فى حق امتياز الداين المرمهن رهن حيازة » لا يكتى لجمل 
حق الامتياز حجة على الغير . وانما يجب أن يكو النسجيل مقروثًا بالحيازة - 1ه ( 238 ) 

كا ان تسجيل عقد البيم يغنى عن تسجيل قيد حق امتباز البائع وفاء لثمن . وتسجيل عقد 
القسمة المقار د ه يغنى كذلك عن قيد <ق امتياز الشريك اذا تمل عقد القسمة بان فروق الهْن 


) 5) تزاحم حقوق الامتياز الخاصة المقاررية مع الرهن المقارى 
لقد قيل ان حقوق الامتياز تفضل الرهن العقارى ولو 1 تكن سابقة فى الاسجيل عليه » قياساً 
على حقوق الامتياز العامة على المقارات والمتقولات ٠وبدعوي‏ ان حق الامتان بامعه دعىعاتدلمم 
«أو الارححية القانونية » و بطبيعة ن حيث تأمية عن المانون 3 يسارم هذه الاقضاية 4 و يجة ان 
الملدة ١٠‏ (28؛) فى قوطا «و مجرى ٠قتذى‏ الاءتياز على حسب الدرجة التى ترتبت له بالنجيل » 
انا تمنى فى ترتيب حقوق الامتياز فيا بينها » ولا علاقة لما يحق الرهن بدليل ورودها تحت عنوان 
د فى الامتياز » 


00 


بحلة الحاماة بايا 


راحم محاضرات المرحوم مسيو تستو 
ولكنه قد عدل عن هذا القول » وذهب ججمهور العلماء الى أن الارجحية لامقد الايق فى 
التسجيل . ( دوهلنس ص 25ه ققرة 151 ) 


| - نزاحم حق امتاز البائم مم الرهن العقارى 

تعرض صورتان لهذا التزا 

(الأولى) أن ينيم شخص عقارا ؛ فيرهنه المشترى ؛ وتقيد قائة الرهن قبل تججيل 
عقد البيع . 

فق القاتون المدتى , يقتضى؛ فى هذه الحلة . تفضيل حق الداان المرتهن على حق امتياز 
البائع ؛ مالم يكن المرهن سي النية عا بمدم وفاء جميع الدن للباثم - 

وأما فى قاتون النسجيلء فالللكية لا تنتقل للمشترى الا بالنسجيل ٠.‏ وحقه فى الرهن معلق 
على حصول هذا النسجيل ٠‏ فاذا لم يسجل عقد الببع بطل الرهن لمدم اتتقال الملكية الى المشترى 
ولالغاء المادة 514 ( 707 )كا رأينا 

واذا ما تسجل عقد البيع رجم آثره الى تاريخ البيع ء وصح عقد الرهن من تارعخ صدوره فيا 
بين العاقدين ؛ ومن تاريخ يده بالنسبة للبائع . واذن يصبح حق الامتياز مفضلا على حق الرهن 

( ااثانية ) أن بيع شخص عقارا ثم يرهنه قبل تسجيل عقد الشترى . ولادخل للمشترى 
هده الحالة فى التزاحم , لان العراحم عنا بين حق الدائن المرممن وحق امتياز اليانم ٠‏ فق هذه 
الحالة يفضل حق الرهن حق الامتياز ولو لم يكن الأول مسجلا ٠‏ لان البائع لا يستطيع أن 
حتح محقة على داثنيه 

وكذقك تكون الحال فى عهد قانون النسجيل وءن باب أولى؛ لأن المين لم تنتقل من ملكية 
الع لمدع اسيل 


ب - ماحم حق امتياز الشريك فى القسمة العقارية مع الرعن المقارى 
اذا كان الرهن حاصلا من أحد الشركاء بعد القسمة؛ وسجليعد تسجيهاء يسرى حق 
الامتياز على للدائن المرنهن» وأما اذا سجل قبل تسجيلهاء فضل الرهن على حق الامتياز 
واذا كان الرعن حاصلاً قبل القسمة وعلى حصة شائعة ؛ ثم حصلت القسمة ٠‏ رجح الامتياز 
على الرعن » ولركان عقد الرهن مجلا قبل تسجل عمد القسمة ٠‏ ذاك لآن الدائن المرتهن قد 
ارمهن حصة شائعة وهو بعل بيترتب عل ىالشيوع من الحقوق اشركا على بعضهم ؛ ولانه يستفيد 
من القسمة عا يزيد فى حصة مدينه بقدر ما بيترتب عليها من الحقوق لاق الشركاء » ولآن 


4 محل الحاماة 


أثر القسمة يرجع الى الماغى » أى الى ما قبل الرهن » فكأنه الما ارهن حصة مقسومة مغروزة مملة 
يحق باقى الشركاء علمها 

ويتغق فى هذه الحالات 5 القاتون المدنى وقاتون النسجيل 

ج - نزاحم حق امتياز المرمهن رهن حيازة مع الرهن العقارى 

اذا كان الرهن العقارى مسجلا قبل تسجيل الرهن الحيازى فبو «فضل عليه .وأما اذا كان 
المكى » الا فضلية للرهن الحيارى » سواء ذلك فى عهد القانون المدنى او فى عهد قانون الندجيل 

- راجم الاحكام الواردة بالفبرست العشرى الى لأحكام الحاك الختاطة عن رق ها 
الى مهلا١‏ ومن 1710 الى ١/7‏ 

وقد بالغت الحا 5 في الاحتفاظ يحق الدائن الحائز للمقار الى حدان جمعلت اجراءات التتنيذ 
غير حجة عليه ما لم بوف دينه 

- راجع الحمكين رق 7 ورا 1لا١‏ والاحكام الواردة بالفررست الثالى رخ 0*0 


واالا لسو عاب؟ا 


( د ) نزاحم حق امتياز صائن العقار مع الرهن العقارى 
رأينا أن من العلماء من يتكر هذا الحق» ورأينا أن المادة 0< ( 7209 ) لم تنص على وجوب 
تجبل هذا الحق ليكون حجة على الدير ( ولمل ذلك لكونها انا قصدت قصره على المتقول دون 
المتار) ورآينا كذلك أن المادة 314( 72431 ) قات بوجوب لجل حقوق الاءتاز العقارية » 
ورا انا قوق دلك أن الأدة + وم) حملت مصار ف الصيانة « معدمة عل جميع ما عداها 
من الديون؛ و يكون الترتيب بين هذه المصار يف من المقولات بعك سترتيب تواريعخ الم رف علما» 
قماذا نبتدى بين هذه المتاقضات 
ان النصء والمنطق . والمدالة» تنضى بوجوب حق امتياز صائن المقار 
ف لتعبير « بالثىء » يشمل المقول والعقارء والنص علل ترثيب المصار يف فى « المنقولات » 
على وجه خاص » ,فيد أن القلون اراد أن يكون المصاريف حك ف الثقولات يخالف حكبا 
فى العقارات 
والعلة فى امتياز حدق صان النقول هى نفس العلة فى صيانة المقار » ارجوع النائدة فيها على 
الدائنين يحفظ الشيء محل وفاء ديونهم » سواءكان «نقولاً أو عقارا 
وليس من الءدل أن من صان منقولاً حفظ حقه عليه ومن صان عقاراً ضاع حته عليه » 
لر تمن أن مصار يف صيانة المقار تزيد دائما على مصاريف صيانة المنقول 


حل الخاماة 0 


وكذلك النض. والمتطق ء والمدالة؛ تقضى برجوح حق الامتياز على حق الرهن ولولم يكن 
الاول مسجلا 

لآن للادة 7١+‏ (25) الخاصة يبهذا الق تنص على النسجيل ' الرغم منتص المادة 511 
761 ) العام الشامل لج شيع حقوق الامتياز ولآن مصار بف الصانة اللاحمقة للزهن ستقيد مها 
الداى المرتهن قبل غيره من الدائنين ٠‏ ولان الفرة الثانية والثالثة منالمأدة ه70( 7١‏ ) أعطت 
من أوجد تحسينًا فى المين» وللزى صانهاء حق حسما وفاء لدينه: وطبيعة الحقين» حق الامتياز 
وحق الحبس » واحدة من حيث ترجيح الدين على سائر الدبون 

ولا حتج بأن المادة 4ده زحدد) أدخلت الاصلاحات فى ضمان حةوق الداء تليق لذن 
محل ذلك اذا قام بها المدين ولم يتعلق يها حق الغير 

وليس من الءدل أن يضار صائن العقار من أجل مرءبنه ؛ وقد عادت عل الاخير فائدة 
مل الأول 

ومن المتقق عليه أن حق حبس العين فى هذه الحالة يسرى فى حق الاائن المرتهن المسجل 
عقده قبل استحقاق دين الصيانة بلودون حاجة الى تسجيله -راجم 5 محكة الاستئاف الختلطة 
فى 14 بونه سنة 141/7 - المجموعة الرعية س ١‏ عن 885 - وق 8 نابر سنة 1917 - مجلة 
التشريم والقضاء س 0« ص 1١8‏ - وى 75 ابريل سنة 1918 - اس 5١‏ ص 5434 


كويل الر وى المضموج برس عقارى 


او بامترار عقارى 


١‏ ف التانون المدى 
نصت المادة لاهه ( 14١‏ ) على وجوب حصول الرهن العقارى يعمد ريمى ونصت المادة 
هده ( 5ه ) على وجوب تسجيل قائٌة الزهن العقارى ليكون حجة على الغير . 
ونصت امادة لاه ( 540 ) على عدم جواز محو تسجيل الرهون الا بناء على حك صاد, 
اننهائيًا : او برضاء اللدائن المرنهن بعقد رمعى ١‏ « بتقر ير هن ع قل كتاب الجمكة » 
تك فى النصوص الواردة نحت عنوان « الرهن القارى « 
٠‏ وما يسرى عل الرهن العقارى يرى على حو الاختصاص ء وهو الرهن القضالى 4وه (د7) 
ونصت الفقرة السابعة من المادة 1-١‏ ( قثرة 1 مأدة /ا؟/ا ) على م امتياز 


ابام بالتسجيل . 


رز 


7 محلة الحاماة 


ونصت المادة ؟70 ( 8؟7) على وجوب حفظ حق امتياز الشركاء فى. القسمة العقاربة 
بالتسجيل أيضا 

ونصت المادة 05٠‏ ( 04 ) على وجوب تسجيل عمّد الرهن الحيازى 

ونصت المادة .مه ( ) على حق امتياز المرمهن رهن حيازة لاستيقاء مصار .ف الصانة 
ول تنص المادة المذ كورة ولا المادة 1١+‏ (728 ) على حفظ حق امتناز صا نن العقار 

وقد نصت المادة (71١‏ /ا7/ ) على ان انتقال الحةوق العينية المقارية لاثبت فى حق 
الغير الا بالنسجيل 

ولا كان عحى الرهن والامتياز العقارى من الحقوق العينية العقارية :كان لابد من تسجيل 
« نحو يل الدون الضمونة رهن عقارى او بامتياز عقارى » فى عهد القانون المانى ليكون حجة 
عل القير, ولول ينص على ذلك فى الفصل السايم « فى الحوالة بالدبون وبيع محرد الحقوق بالنسبة 
لغير المتعاقدين » 


والقارق يبن القاتون الاهلى والختلط فى حوالة اللدبون . ان الاول بوجب قبول المدينبالحوالة 
بها التالى يكت باعلاته بها . 


؟ فى قانون التسجيل . 

نصت المادة ٠+‏ على انه ه لابصح السك فى وجه الفير بتحويل دين «ضمون برهن 
غمارى او بامتياز عمارى ولاءلمسك بالحق الاشىء عن حلول شخص محل الداءن فى هذهالمقوق 
5 القانون او بالاتاق ولا الفك كذيك بشازل عن ترتيي الرهن العقارى اللا اذاحصل التأشير 
بذلك ببامش التسجيل الاصلى » 

وظاهر هن هذا النص لنص » بالرئم من التياس عبارة المذ كرة الابضاحية لشروع القاون فى هذا 
الموضوع ء ان مركز الغير م يتغير فى حالة النشريم الجديد عنه فى النشريع القديم . طاما انالمقوق 
المنصوص عايها فى المادة +١كابا‏ حقوق عينية عقارية لا تنتقل بالنسية لاغير فى عهد القانون 
المدنى الا بالنسجا ل كا رابا . 

اما يمكن القول بأن ن التشريع الجديد اما نخلم طريقة التأشير بهامش السجلات ٠‏ بالنص على 
وجوب اشهال التأشير على « تاريخ السند وصفته ٠»‏ وعلى أسماء الطرفين والقابهم وصناعتهم ومحل 
اقاستهم ؛ وعلى بان النسجيل الاصلى مم تمرته المسلسلة ونار يخه ورقم صفحة النسجيل » - راجم 
الجز. الاخير ءن الدة ١+‏ 


اذا شرعت عمزتي الاتصمر فات العقار ير 
تسر عام كي 
١‏ عتد قدماء اليونان 
* عند قدماء الجرمان 
م عند قدماء الرومان 
فى القايرد الفرنسى 
١‏ الثانون القدم 
؟ النشريع فى عهد الثورة 
© قانون نابليون 
4 قانون © مارسسنة ١868‏ 
فى القائرنه ا مصمرى 
١‏ العهد السابق على وضع القانونين الختلط والاهلى 
؟ قانونا احاك الختلطه والاهلية 
١‏ العقود 
العقود الخاضمة للسجيل 
العقود غير الخاضعة التسجل 
الحقوق التى تردعلمها المتمود وواجب تسجيلها 
؟ الطية 
© الميراث 
4 الوصيه 
© الشدمة 
+ القلك بوضع اليد على العقارالذى لامالك له 
٠+‏ الكلات باضافة الملحقات 
م القلك عضى المدم 


> >00 "> 


ا محلة اللحاءاة 


© قانون التسجيل رتم ها و9١‏ أسنة 13579 
مقارنة بين نصوص القانون المدلى وقانون التسجيل 
المقود والاحكام التى لم ينص قانون التسجيل على وجوب تجبابا 
١‏ الوصية 
١‏ بالنسبة لمن تلق حقا عينيا عن المورث على العين المومى بهأ 
ب بالنسية لمن تلق الحق عن الورثة غير الموصى له 
ج بالنسبة من تاق الحق عن الوصى له 
؟ الارث 
© الءقود والاحكام الصادرة فى البيع الجيرى للنفعة العامة 
المسائل التى اثارها انون السجيل 


١‏ ماهية الالتزامات الشخصية 

“” الشفعة وقاثون التسجيل 

© جرعة تيع العقار غير المماوك للبائعم 

4 نظرية حسن النية وسوتما فى مادة الآسجيل 


-١‏ في العانون المدنى 


ءا/٠ بين الاصل الفردى «الترحهة العر بية المادة‎ ةلبام٠‎ ١ 
؟ الفرق بين العلى وسوء الية‎ 

© نظرية شبه الجريمة 

4 آراء العلناء الفرنيين واحكام عنا كيم 

ه قضاء محكة الاستئتاف المختلطة 

١‏ قضاء محكة الاستئتاف الاهلية 

قضاء محكة النقض الطايانية 


- وجوب ثبوت تاريخ عقد المشترى الاول رسيا قبل بوت 
تاريخ عمد المشترى الثانى للاحتجاج به عابه 


فى 


مله الحاماةٌ وال 


؟ حتوقهم قبل من تلق الحق عن البأئع 


0 ال 


صفحة 
١‏ نصوص العاثون المواد ( ؟1١‏ و5748 و89 ) 4.١‏ 
؟* هل تير الشترى « غيراً » بالمعتى المقصود مر 

المادتين ١4+‏ وم؟؟ 4:3 
7 اد 3 
مقارنة بين المادة الاولى والمادة الثائية من القانون 5 

١‏ تلسجة هلء المقارتة يه القضاء على نظرابة مسبوء النية ىُْ العود 
والاحكام المنشئة الحقوق 10 
+« الادلة على ذلك 3 
١‏ اهمال النص على حسن النية وسوبا فى المادة الاولى 10 
* عبارة المذ كرة الايضاحية 3 
© تناقض قاعدة عدم اتقال الملكة مم نظرية -وء النية 2 48 

عدم جواز قياس العقود والاحكام المنثئة الحقوق على 
العقود وا الاحكام المؤبدة لها 14 
. الفعّه ف مصر ينا 
٠‏ قانون التسجيل والتقادم السى 0 
أ رأى الاستاذ عبد اللام ذهنى بك 0 
* رأى الاستاذ حامد فهمى بك ى 
م الترجيح بين الرأيين 6 
3 ار عدم النسجيل فى نية صاحب اليد نكت 
د نزاحم حقوق دائنى | البائم ودائنى المنكرى لفن 
١‏ داب نى المشترى الآذى لم جل عقده قبل الشترى بن 
0 وهم قبل البائم 58 
مك 


3-3 محلة الحاماة 


؛ المادة وذه ( 5ثلا ) وقاتون السججل 


١‏ تناقض َ القاثون فى مادة النسجيل مع المنطق والمدالة 

٠‏ حكة القانون 

3 تزاحم مشتر من المالك مع مخترمن مخثر آخر من امالك 
فى حالة تسجيل عقد الشترى من الماترى وعدم تسجيل عقد 
المشتر بين من المالاك 

ع5 32 القانون المالى ( المادة 1و - 745 ) 

6 ح؟ قانون التسجل 


لطر يهن ' مهيل 


ام الأرعارى 
١‏ أثرالحك ببطلان المقد 
١‏ فى القانون المدنى 
١‏ - فيا بين العاقدين 
ب - فيا بين داتن البائع والعاقدين 
جح - فيا بين دائن البائع والغير 
د - أثر العقد الياطل بالنسبة لاغير على وجه عام 


؟ فى قانون الاسجيل 
٠‏ - بالنسبة للماقدين 


ب - بالنسية للغير 


ا 
١‏ فى القاتون المدنى 
ب - بالنسبة لاغير 


نف 


بها 


غاة الحاماة اال 


فى قانون النسجيل 7١‏ 
+ أثر الرجوع فى المقد و 
نويل دقوى. الل دشاز العةار ب 74 
١‏ الفارق بين حق الامتياز والرهن العقارى 3ؤ7 
أنواع حقوق الامتياز 74 
| - حعوق الامتياز العامة و“ 
ينها 2 
حفظها 7 
ب - حقوق الامتياز الخاصة يف 
على النقولات - يانها ف 
على المقارات - بامها ب 
- حففلها ى2و3,”, 
رتيب حقوق الامتياز عند النزاحم 5 
١‏ اتزاحم حقوق الامتياز العامة فيا ينها 2 
؟ نزام حقوق الامتياز العامة .م حقوق الامتباز 
الخاصة على النقول م 
ف راحم حموق الامتياز العامة هم حةوق الامتياز 
الخاصة المقاربة 1 
4 براحم حقوق الامتياز الخاصة فما بها على المتقول مم 
٠‏ تزاحم حقوق الامتياز الخاصة فما ينها على المقار مم 
5 تزاحم حقوق الأمتياز الخاصة المقاررية مع الرهن العقارى و 
| - تزاحم حى امتياز البائع مع الرهن العقارى 4م 


ب - زاجم حق امتياز الشرريك فى القسمة العقاررية مع 
الرهن العقارى 4 


بحة الحاماة 
صئنة 


3 - تزاح حبق امتياز المرتهن رهن حيازة مع الرهن العقارى م 
00 ترام حق امتياز صائن العقار مع الرهن العقارى هم 
كحو ل ار موده المشوون: رهى عقارى او امسا عقارى كم 
١‏ فى القانون المدلى 


و فى فاون السجل ببى 


كم 


ل > سم 


يف 


محلة الحاماة نكن 


مراع 


دارست « فى تسجيل البيع فىالقاتون اليوناتى » - الجلة الحديثة لتاريم 
القاتون الفرنسى والعوانين الاجنبية - الجار الثامن 

نان - الجلة المذّكورة - الجر الثالث 

كوريل - « بحث فى علانية الملكية فى القانون الرومائى» 

جاستون ماى - شرح القانون الرومانى 

كار بانقييه - الموسوعات 

مرلين 0ن 

يعقوب باشا ارتين - « الأأحَكام المرعية فىشأن الأطيان المصرية » 

رق الاتفاقات الدولية على انثاء الحام الختاطة - وشرح القانون 
المختلط 

ودرى - شرح القانون المدنى 

حامد يك فهمى - الحاماة سنة ه ولا 

جرامولان كتاب التأمينات - محاضراته على طلية الحقوق سنة ١4.٠4‏ 

دوهلاس شرح القاثون المدبىالمصرى 

عبد السلام بك ذهنى - مذكراته ف التأمينات- اثبات المدابنات - الخحاءاة سنة 1و - 
رسالة النسجيل 

الاميير - محلة مصر الحدرثة وص لا١‏ 

5 بك الغلالى ١‏ كتاب البيع 

دللوز - شرح القانون المدنى - اموسوعة والتكلة - الجموعة 

المذكرة الابضاحية لقانون النسحيل -الحاماة سنة م 

عبد الوهاب يك محمد - الحاماة سنة ه 

احد بك امين 2 - شرح قاتون المقوبات الأهلى - القسم الخاص 

جندى بك عبد الك - مموعة الميادىء الجنائية 

كادعينوس - مجلة مصر الحديئة سنة 1914 و 1١9194‏ 

حلى باشا عيسى 2 - كتاب شرح البيع 


ين محلة اللحاماة 


؟٠‏ - أويرى ورو 2 - شرح القانون المدنى 

2" لارومو دير ساو « د م« 

ه> برتاردى - مجحلة مص ر الخحدئة سنة ١959‏ 
١‏ واتليه دام اه د ب« «صد دم 
1 لوران - شرح القاون الدنى 


4 محاضرات المرحوم مسيو نستو 

ل المجموعة الرسعية للحاك الختاطة 
٠.‏ محلة النشريم والمضاء 

"١‏ فهرستات الجلة الذ كورة 

؟” مله مص رالحديئثة 

© المجموعة الرسعية للمحاك الاهلية 
وس الحاماة 

ه” فورو ايطاليااو 


ان 


5 


للاخير 
اخ ركلمة فى الصحيفة اقراً 
الجهاله 


"لحرن 


لكام 
مكو ا 


أعارة 
7 بونيه سنة /1951 
تقض ١‏ استثناف . مدعى مدي . #ثيره 
فى الدعوى الميوهية . 
الدرا القا رق 

الاستئناف المرفوع من المدعى المدبى قاصر 
على حقه » فاذا لم تستأنف النيابة العمومية الحك؛ 
اصبح السك نهائي) فيا يتعلق بالدعوى العمومية 

اذا رفصت دعوى المندة» قدفم الهم 
بعدم قبوطاء وقضى بذلك . فاستأتف المدعى 
الحم دون النيابةء ثم قضى استئنافي) بقبول 
مر اليد نظلرها . اصبحت الدعوى قاصرة 
على الحق المدبى . 

الحمكة : 

« حيث ارت النياية العمومية تند فى 
ورقة الاسباب المقدمة منها على ان الحم 
الاستئتانى القاضى برفض الدقم الفرعى المقدم 
مرن الهم وبقبول الدعوى شكلا ,اول 
الدعو يين المدنية والعمومية ولذاك تطلب تقض 
الح المطعون فيه لحصول خطأ فى تطبيق 


القانون » 


« وحيث أنه تبين من الاطلاع على اوراق 
الدعوى ان عبد التواب اسماعيل المدعى المدنى 
رقم دعواه ه مباشرة على احهد عيد احمد المنهم 
يطلب الح>ى عليه له بمبلم واحد وعشرين جنيب 
لآنه فى بم آ كوي سكنة 56 بالزرسة زور 
مخالصة نب صدورها الى المدعى المد كور 
ولأنه فى يبوم م مابو سنة 195 ينى سويف 
استعمل هذه الخالصة المزورة مع علمه بتزو برها . 


]| وقى جاسة المرافعة الجزئية 0 لمهم قرعا بعدم 


ق الطمن فيها 
بالتزو ير امام الحكة المدنية 5 المدعى عنها. 
وبئاء علىذلك حكت محكة بنى 
فى ه ثوشير سئة 1954 يبول الدقم الفرعى 
ورفض الدعوى المدنيةوالزمت رافعها بالمصار يف 
, مما استد اليه « 


قبول الدعوى لآن المخالصة سبو 


مسو يف الحزئية 


وبراءة ال مهم 

ه وحيث ان النيابة لمتطعن فى هذا الحم 
وقد امستائقه المدىى بالحق المدقى وحده فكت 
محكة بنى سوريف بصفة استأنافية بالغاء الحم 
وبرفض الدقم الفرعى المقدم ءن المهم و بقبول 
الدعوى شكلا واعادتها الى محكة اول درجة 
للمفصل فى موضوعها » 


يح الحاماة 


« وحيث ان هذا الح لا يتعدى حقوق 
المدعى بالحق المانى الخاصة فلا تأثير له على 
الدعوى العمومية بعد ان حكت محكة اول 
درجة ببراءة امتهم ولم تستانفه اليابة ققد حاز 
قوة الشىء المحكوم فيه ورد الحم من عكة 
ثاتى درجة بالغاء حم الحمكة الجزئية وبقيول 
الدعوى لا يؤر بثىء على الدعوى العمومية 
ولا يتناول غير الحقوق المدنية عملا بالقاتون 
وبعد ذلك يصبح النقض على غير اساس 
سحيح و جب رقصه » 
١(‏ طن التاية ضد اعد عبد اعد درة 60# سنة 
44 ق . دائرة حفرة صاحبي المالى امد صلمت باشا 
وحطور حضرات اضهاتب الممالى واامزة حساك دروش 


يما وعلى مالم يك وعلى جلال بكوعيد المزيز تمديك 
مستشارين وحتدى عبد املك يكشوكل ذاةالاستئتاف) 


16 
7 نونيه سئة ١9517‏ 
نقض - لزوير . اوراق رعامية ‏ وثيقة رواج. 


تخبير ادم أحد ارو جين على الآخر . صحة 


العقد 7 لاؤوير 5 
امير القائوى 

اذا تراقى شخصان معروقان من يعضهما 
على الزواج ؛ وير أحدعما امعه فى ويه الزواج 
بعل الآخرء هرب من امر 'دارى دون ارنف 
يمس هذا التغيير بشخص معين : قلا يبر هذا 
التغيير فى سمه عقد الزواج ؛ وادن قلا نزو ير 

المكة : 


« حيث أن شخصية الزوجين ابراهيم 


ضرفا 


ابوالمنين وسكينة بنت:عوض الله غير مجهولة 
من احدهما للآخر وبناء على تأ كدكل طرف 
من شخصيةالثابى تراضيا على الزواج ٠ن‏ بمشمهما 
وقصدا جمد عبد الرحمن قياض مأذون العقود 
الشخصية ليتاق .مهما بصفة رمعية صيفة الايجاب 
والقبول واستشهدا على ذلك بكل من محمد 
حسن دحيدح واحمد على يس من المهءين 
وبناء على تراضى الزوجين اللؤيد شبادة 
الشاهدين المذّكورين ابت الأذون فى دفتره 
الر>مى هذا الزواج يتوقيم الزوحين والشاهدين 
التقدى الذكر» 

كت العف الخو مم 
اصلية لاثيات ما تم الاتفاق عليه امام هذا 
الماذون من الاجاب والقبول بين الزوجين على 
الزواج او الطلاق وما على بين من شخصيهما 
اأؤيد ذلك شهادة شبود المعرفة » 

ه وحيث انه بناء على هذا الاتذاق يصبخ 
العقد الذى شبته الأذون ببذه الصفة صحيحا 
شرعا ومعتيراً رسيا حب القوانين الموضوعة 
لذلك » 

نه وحيث إن تغير الزوج عي أ آخر 
غير ماس بشخص معين و بعل نفس الزوجة 
والشهود للوصول الى محرير العقد بصفة ربعية 
بغير ما حاجة الى اذت. بالزواج »ن مصاحة 
السجون المتخدم فيا الزوج المذ ا لا يضر 
بشىء من صحة عفد الزواج الى كت شرائطها 
بالايجاب والقيول بين الزوجين المعروقين من 


لوف 


مملة المحاما 


بعضهما و بشهادة شاهدى المقد امام الأذون 
لقنس » 

« وحيث ان وجود امر ادارى مرن 
«تصلحة السجون ينع صغار مستخدميها من 
الزواج بنير اذن مها لم يكن بالنص الششرعى او 
القائون الموضوع عنم التزوج بغير الحصول على 
ا الامر قل ينبت وجود قاتون يجل الزواج 
مماقنًا على هذا الشرط وقد تم المة_د مستجمعا 
شرائطه الشرعية امام المأذور ة المختص فهو عقد 
صعييح معتير شرعا ورمعنا وان مخالفة الزو 
النزوج بغير اذن من مصاحته حسب اوامرها 
الأدارية لم يكن بالانم من عمل هذا العقد بل 
كل ماقيه ان المنهم ارتكب عمالفة ادارية 
بيصح ان محاسبه عليها مصلحته و بناء على ذاك 
سم المنهم ابراغم ابو العذين 
باس خم رخ اول خض ميا ب عن ارا 
العزوجج بها والشهود ولغرض انا 
اترت ع لياق رقي 17 يمك 62 انر 


2ر2 


يحون رد شير أ 


1 
فى أوراق رعنية ولا الرءن هذا العمل لاى 
صرر ماد او ادلى أو اجماعى لعدم مضيرتهة 
بأحد ولأنه لم يمس اى قآنون مدنون قد يكون 
فى مخالفته اضرار بالمجتمع العام ومن ثم يصبح 
النقض على غير اساس حيح فى القاتون و يجب 

رقضه موضوعاً 3 


( طمن التاية العموءية ضد خمد عد الرحمن فياض 
وآخرين مرة 14١و‏ ستة 44 قء بافيثة إلساقة ) 


15١ 
ا١91؟1/ نونية سئة‎ 
نقض . تزوير . محر حير الثم . ورقة ردءية ء‎ 
ا مسرا القائ وى‎ 
محضر جير الحتم من الاوراق الرتعية‎ 
المتصوص عليها فى المادة +5 مدبى ء يمقتذضى‎ 
المادة ؛ من قاثون 1 مارس سنة ه84 اوالمادة‎ 
. 1996 اكتور منة‎ ١٠+ عن عرسوم‎ 4 


والبرو بر ىَْ ص حبر الم الخرر ععرقة العمدة 
م م 


ا 9 5 
ستير نزم براتى اوراق راعيه. 


المحكة : 

« عا ان النقض مبنى على )١(‏ محضر جير 
الثم ليس بورقة رسمية (؟) تحخرير محضر الجير 
لا يدخل فى اختصاص العمدة (؟) محض الجير 
و | ليس مستند؟ ها يكتب فيه » 

د وعا١‏ رت الممدة مكلف يقتضى المادة 
من قانون 17 مارس سنة ه1895 ملاحظة 
العمل باللوائح والقوانين فى بلره وتتفيذها » 

« وعاانه ممتضى الفقرة الاخيرة من المادة 
من مرسوم ١‏ 5-7 سئة 19196 لجرب 
على العمدة اتخاذ الاحتياطات التحفظية التى 
تمتفى السرعة لحفظ حقوق عديمى الاهاية ٠ن‏ 
قصر وغيرمم » 

« وعاان العمدة اذن مص بتحرير 
محضر كسر ختم المتوى وقد اعثرف فى محضر 


عملة- المهاماة 


كرفا 


جلسة ححكة الجنايات بأنه بالقمال كدر الحم 
وحرر محضراً بذاك » 

« واان محض ركد الحتم الحورقى 5١‏ 
يناير سنة +145 عليه تم بجلس حسبي وك 
كفر الزيات » 

« وجا انه بناء على ذلك فحض ركس الحم 
من الحررات الرسعية التى محرر بعرقة المأمورين 
الحتصين مها حسما قضت المادة ٠١‏ منالقاتون 
المدنى » ش 

« ويا انه هذا تكون اوجه انقض فغير 
محلها و يتمين رفض الطعن » 


( طمن تود على نصر شه الشابة مرة 461 سنة 
+4 ق . الحتة الاقة ) 


7 
لانونيه سنة /159191 
نقض - نعرد . البلاغ الجديد . شرط تحقيقه , 
شرط قير لازم , ظأنون رقم )؟ لنة ١955‏ 


المسرا القائوى : 

فعهمة النشردء لايشترط ف البلاغالجديد 
الذى يقدم فى حق المنهم بمد انذاره» أن يكون 
قد حققته النياية: طبع لنصالققرة ؟ من المادة * 
من القائون رتم 4 لستة 50ل ١‏ لأن التقرة 
المشار اليها انما قصد مها بيان صفات المشتبه فيهم 
لا بانشروط محا اتيم ولآنالمادة متتس 
على هذا الشرط ء ولآنما نصت بالمكس على 
الأحوال الواردة فى التقرة + من المادة ؟ القى 


تتوفر فيها أركانالهمة بمجرد وجود الشتيه فيه 
فى حالة عربية 

المحكة: 

«من حيث أن الطعن بنى عبىان محكة الى 
درجة أخطأت فى تطبيق المواد ه و11 و+١‏ 
من قانون المنشردين رم 4 سنة جره أن 
المحمكة اشترطت فى أن يكون البلاغ الجديد 
اذى يقدم بسد الانذار قد حتقته النياية مرتكنة 
فى ذلك عل الققرة إثانية هن المادة الثانية من 
هرا القانون » 

«ومن حي ثأنهتبين من الاطلاع على الحم 
المطعون فيه انهذهب_مذهي) غير صميح فى تأو يل 
الفقرة الثانيةمن المادة الثانيةمنالهاتوور م 4 سنة 
159 لانه حمل هذه الفقرة وجوبتمبيدالبلاغ 
الجديد الذى يقدم فى حق المتشرد أو المشتبه 
فيه بأحد هذه القيود التلائة - أوها أن تكون 
الذابة عمات محقيعًا ضد الهم وحذظت الدعوى 
لمدمكفاية الأدلة وثانبها أت ككون أقامت 
الدعوى و برى المهم لمدمكفاية. الأدلة وثالها 
أن تكون أقاست الاعوى على الهم وقرر أن 
لا وجه لا قامنها لعدم قابة الادلة » 

«ومن حيث أن هذءالفيود ليستمشروطة 
فى القانون لما كة المنشرد أو المثئبه فيه على 
مايقم منه بمد الانذار قان ما ورد فى الفقرة الثانية 
منالمادة الثانة اتا هو بيان لصعات المثقبه فيهم 
لاييان لشروط عا كتهم 


- 4و 


محلة الحاماة 


« ومن حيث أن ما نص عليه بامادة التاسعة 
ما هو بيان بموضوع البلاغ الجديد الذى تحصل 
بسببه الحاكة وهو ارتكابه جرية من الجراتم 
المخصوص عليها فى الفقرتين أولا وثانيا من المادة 
الثانِة أو شروعه فى ارتكاب احدى هذه 
الجرائم والجرام المذكورة هىالقتل العمد والنهديد 
المنصوص عليه ف التقرتين الأولى واثانية من 
المادة كم من قانو ن الععوبات الأهل وخطف 
الأشخا ص والحر بق عمدوتمطيل سائرالمواصالات 
والسرقة والنصب وتزييف التقود واتلاف 
المزروعات واعدام الموائى واننهاك حرمة المنازل 
يقصد اركاب جرعة ما ول قصد فى المادة 
التاسعة أن يكون البلاغ الديد مشروط] فيه 
ما ذكر فى التقرة الثانية من المادة الثانية ب لقصد 
به مجرد أن يكون البلاغ عن ارتكاب احدى 
تلاك الجراتم يدليل ماجاء فى آخر هذه المادة من 
أن تجرد وجود المثتبه فيه مرة أخرىفى الأحوال 
المنتصوص عأبها فى الفقرة الرابعة من المادة الثانية 
ون وجودم ١‏ كثر من مرة بين غروب الشمس 
وبين شروقها جانا أو عتما فى جوار قرية أو 
عزبة الح ومجرد وجود أسباب جديدة لدى 
البوليستؤيد ظنون عنأءيالالمشنيه فيه وأعماله 
الجنائية كافيان لطلب وضعه محت المراقية » 

ه ومن حيث أن القانون لم يرد اذ كر 
فى الفمرة الثانية من المادة الثانية غمان المدالة 
للمشتبه فيهم عند الحا كة م رأت محكة الى 


درجة بلقد اراده با اشترطه فى المادة المذ كورة 
لاعتبارم مشتيها فيهم وتليمهم الانذار » 

« وحيث انه بناء عفىء! د كر تُكون ححكة 
ثالى درجة قد أخطآت فى تطبيق المادة الثانية 
على الواقعة و يتمين تصحيح خطأها يوضم الهم 
بحت المرائة يمتضى المواد ١١ -١1١-9‏ من 
قانون ُ 4" سلة “1878 »4 


( طمن التيابة ضد عد الاطرف عبد السميم عرة 
دوه سنة 44 ق لهت الابقة ) 


7 
نونيه سامة/1 ١917‏ 


تقض ٠‏ زوير ٠‏ أوراق وميةء أعلام شرعى 
عامات الوراتة . دعوى ٠‏ ااسكدذب فيه ٠.‏ 


ئيس تزويراً 
الميراً القامرى 
الاعلام الشرعى بالوراثة لا .يؤر فى دعوى 
الارث اذا قام نزاع بشانه بين الورئة» وهو من 
قبيل الدعوى . فالكذب فيه لا يمتبر تزو يرا 
الحكة: 
« حيث أن الواقعة التى حوك المنهمون من 
أجلها تتلخص فى أنهم استعملوا اعلام شرع 
مزورا ليم بتزويره وان هذا الاعلام 
موضوعه أنبات وفاة ووراثة قرر فيه الممهمون 
كذبًا امام القائى الشرعى أن عيوشة بنت 
عبد القادر مانت قبل زوجها ابراهيم عبر وذلك 
بقصد حرمان ولدها جمد قعى العنانى من الميراث 


محلة الحاماة 


اكلا 


فى تركتها وقد رأت محكة الوضوع ان مثل | للورثة الواردة أسماهم فى الاعلام ثم ظهر ورثة 
هذا التقر ير الكاذب مما يعتبر تزو يرا فى أوراق | آخرون فلا يكون طؤلاء حق الرجوع على من 


رعية » 


دفم واا على من قبض فقط وهذا عملا بالقاعدة 


«(و حير أنه عراجعة المواد امع الى /امم الشرعية الى سَصى ان الامين اذا دقم تنفدا 


من لانحة الاجراءات أماء الحا 1 الشرعية الصادر 
بها القاتونمرة ١‏ سنة 31١‏ تثبين منها ان نحفيق 
الوفاة والورانة هو عِنَابة دعوى يدعى فيهأ الطالب 
أنه وارث ويعلن فيها جميع الورئة وبمد أن 
يتحقق القاضى من صعة الطلب يصدر الاعلام 
الشرعى المطلوب وان الوربّة اذا نازعوا أو بعضهم 
فى الطلب يوقف القاضى عمل الاعلام ويكون 
الطالب فى هذه الحالة مضطراً الى رقم دعوى 
شرعية بالوراته » 

« وحيث أنه يِوْخْدذْ من هذه النتصوص ان 
الاعلام الشرعى بالورائة هو من قبيل الدعوى 
التى لا تؤثر علىءن ل .يكن خمما فيها والكذب 
ف الدعوى م هو معأوم لا يعتير تزويراً لان 
لصاحب الشأن انيدفم هذه الدعوى أو الحم 
الذى يصدر فيها بالطرق القانونية » 

« وحيث انه لايعترض على هذا يما جاء فى 
الادة لاه المذ كورة من أن الاعلام يمتبر 
( حجة ) ى خصوص|لوفاة والوراثة ما لوبصدر 
2 شر بنقضه أو تعديلهلآن المراد من هذه 
العبارة أن الاعلام يستير ايا وحافظ) أثره 
بالنسية لغير الورئة حتى يصدر الح الشرى 
الممى عنه بعتى أن الغير اذا دفم بلامة نية 


لامر القاضى لا يضمن فيا لوظهر بعد الدقع 
مستحق آخر والواقع أن القول بأن كلة (حجة) 
تشمل أيضًا الورثة يكون فيه تناقض صريح 
مع نص ال مادة 007 سالفة الذكر التى تبيح 
للوارث حق الطعن ف الاعلام بطر يق الدعوى 
فوجود هذا الحق للوارث لا يتفق والقول بأن 
الاعلام حجة عليه « 
« وحيث أنه بناء على ذلك تكون الواقعة 
فى ذالتها غير معاقب عليها جنائيًا ومن ثم يكون 
الاستمال غير معاقب عليه أيضًا وتى هذه الحلة 
( طمن ابراهيم ابراهم حمر وآاخرين ند التياشمرة 
ستة 44 ق -بافرئة الابقة ) 


11[ 
لا وليه /191ا 


نقض . اتلاف الزراءة . القمى اناق الاضرار 
بالقير . زراعة متازع عليها . عدم توفر الركن 


الممتوى * لاجرجة 
اللممراً القائرى : 
شرط جرعة اتلاف الزراعة تعمد الاضرار 
بالغير» قأذا كان عتك نزاع بين الهم والجنى 
عايه على ملكية هذه الزراعة كانت الدعوى 


مدنية ؛ قلا جر عه 


؟ 

الحكة : 

« حيث أنه بمراجمة الحم المزنى والحم 
الاستئناق المؤيد له وهو المطعون عله تبعن ان 
هناك نراعا بين الجنى عليه والهم يخصوص 
الزراعة المقول باتلاف جانب مها فاللهم بدى 
انه مالك للارض وشريك فى الوقت نفسه فى 
الزراعة القائّة عايها وان له بهذه الصغة المق فى 
وضع بده على جاتب من الزراعة والتصرف فيه 
لاجل اقامة وابور مكانها وامجنى عليه يتكر عليه 
شركته فى الزراعة » 

« وحيث ان نزام شل هذا هوم . 
المسائل المدنية الحضة لان المنهم لم يعمل ما عمل 
الا بناء على اعتقاده انه مالك وان له الحق فيا 
فمل فالتصد الجانى وهو تعمد الانلاف لذاته 
بقصد الاضرار بالغير والتكاية به ممدوم 
و بانعدامه هدم 17 البريةء 

« وحيث انه بناء على ذلك تكون الواقعة 
غير معاقب علبها جنائيا وانها من المنازعات 
المانيةوءن ثم يتعين تقض الحكم و براءة النهم» 


( طمن باسيطيوس كرا 
سنة 4 ق افرثة الابقة ) 


ضد الدابة مرة 148و 


116 
/ اونيه سمنة ١9117‏ 
نض . عدم اطلاع المفكية على 'وراق 
القذية . يطلان الحكم . 
اليرا القائوى: 


يقع باطلا الحمكم القافى بالعقوية على متهم 


يحل الحاماة 


ه بمد الاطلاع على أوراق النضية » اذا تبين 
أن الاوراق التى تتضمن جسم الجر يمة (اختلاس 
وتبديد )كانت قبل نظر الدعوى داخل ظرف 
مغاق ممتوم عليه بالشمع الاحمر و بقيت كذلك 
بعد الحم فى القضية . 


ه حيث ان أوجه النقض التى استند علمها 
انهم تنحصر فما يأنى : 

أولا - ان محكة الجنابات أثبتت فى حكبا 
الها قدرت مركر الهم فى النهمتين الموجهتين 
اليه بمد الاطلاع على أوراق القضية والواقم ان 
من بين أوراتها ظرفين بهما جسم جريق 
البديد والاختلاس وبقيا مغاقين وعختوما 
عليهما بالشمع الاحمر الى 70 مارسسنة ١97‏ 
5 الحم المطعون فيه الذى صدر فى ١٠‏ منه» 

ثانا - ان محكة الجنايات اعتيرت مهمة 
النزو ير المسندة الى المنهعم وحكت فيها طبقا 
للمادة 9 عقو بات بغير بيان لوقائم التزو ير 
او الاعمال المكونة له ودون بان للأركان التى 
تتطلمها تطبيق المادة ١/9‏ عقو بات » 

« وحيث انه فيا يمخص الوجه الأول فانه 
ثبت من الاطلاع على المكم المطمون فيه القول 
بأنه تبين من التحقيقات ان الهم كثيراً ماكان 
يتلاعب فى عملية محصيل الاموال وتسديدها 
للحكومة بأن وخر التور يد الى آخر مدة ممكنة 
وفى غضونها ينتفع بامبالغ الحصلة وكان ,يصطنع 


محاضر ححر لاحقيقة لها و يحين فرصة وجود 


محلة الحاماة 


يكف 


أختام العمد والمشاعخ نحت يده فيوقم يها على | طلب من اأوظف أداؤه او الامتناع عنه ء معرفة 
تلاك الحاضر وقد حضرت المبالغ التى حصابا | ما اذا كان العمل داخلا فى أعمال وظيغته أولا 
واغتاها لنقسه فكانت 4١‏ جنيها و 44١ملما‏ » | ولاثيات توفر أركان الجرعة , والا كان الحم 


« وحيث انه ثبت من الشهادة الرعية 
المقدمة من رافع النقض ان محاضر الحجز المقول 
انها أدت الى الاختلاسات والتزوير مودعة 


باطلا بطلام) جوهري) ٠وجبا‏ لتقض 
المحكة : 
« يا أن أسباب القض عى ان الحكة 


فى ظرقين مختوم عليو.|بالشمع الاحمر ول تنضب.ا )1١(‏ 1 تبين المصدر الذى استندت عليه 


امك للاطلاع عليهما وتقدير عركز الهم فيا 
نسب اليه فيبهما وى هذا الاهمال مضرة يحق 
الدفاع والمصلحة العامة » 

« وحيث أنه بنأء على ذلك يكون الحك 
المطمون فيه قد صدر على غير ما يقتضيه القاثون 
والعدالة من وجوب الاطلاع على جسم الجرعة 
المودع فى ملف الدعوى وتقدير ماهيته لمصلحة 
الممهم او ضده فيعد قد صدر باطلاو يجب قيول 
التقض والذاء الحم المذكور واعادة الدعوى 
الى محكة جنايات مصر لاحم فيها مجدداً من 
دائرة غير التى أصدرت الحم الملقوض » 


( طمن سلبان جرجس اضد النابة أمرة 411 
سنة )4 قى بأفيكة اناقة ) 


61 
/ ثونيه 18037 
قض , رشوة ٠‏ عدم ببان الترض منها . 
يطلان السكم . 
الدرا القائ وى : 
يجب بان الغرض الذى من أجله أعطيت 
الرشوة او شرع فى اعطائها . اى العمل الدى 


تكو ين اعتقادها بالاداءة ( + ) الك الابتدا فى 
الذى آبدته محكة ثاتى درجة فيه تناقض بين 
الاسياب ودنها وبين المنطوق ( *) افصاح 
الراثى عن نبته أمر ضرورى لت كدها وى 
القضية لم يفصح الهم ( ؛) على فرض صحة 
الواقمة فان الرشوة لم ترتكب لامها وقعت يمد 
أن أدى الموظف عله ( ه ) يجب أن يكؤن 
العمل المطلوب دإخلا فى اختصاصه » 

« وعاان لحك المطعون فيه لم يبين أن 
كان المباغ الذى شرع فى اعطائه رشوة هو 
لاجل أداء عمل من أعمال وظيفة الجندس او 
لامسناعه عن عمل من الاعمال المذ كورة كنص 
المادة ى هن قانون العقوبات » 

ه وما أنه من الواجب فى حك الرشوةبيان 
ذاك وقد خلا الحم من هذا البيان فيكون 
مثتملا على بطلان جوعرى » 

« وعا أنه بناء على ذلك يتمين قيول النقض 
والناء الح المطمون فيه » 


( طن محمد اتدى ل ضد التبابة ممرة 6١4‏ 
نة 40 ق بلفيئة الابقة ) 


7 بحلة الحاماة 
/27 11 
بوني سنة 191177 ١‏ نونه سنة 77و١1‏ 
قش . سبق الاصرر - وجوب ذكر الادلة ٠‏ تناقش اسياب الحكم مم متطوقة ٠‏ 
عله فى المكم . 2 جود ألتنى ٠‏ عدم رد ساب تير الى وجوب الرافة وتعديل 


المكم على اقواهم . نقص - 

امير القأنولى : 
القول بان سبق الاصر ر ثابت منالضغاى 
لايك لاثبات ظرف التشديد ؛ بل يجب بان 
الادلة على الاصرار بيأنا كاف فى ! 8 وإلا 
كان مكلا للتقض 
عدم رد المحكة على أقوال شهود الننى 
يعتبر تقما فى الحم فبيا انقض 

ا 

الاصرار هو ظرف 


رد م 1 لت وبيان الادلة 


ذكه - 


« أحيثٌ ان 0 


له والقول 0 سيق الاصراو نابت من 
الضغاكئ لايكق 4« 
« وحيث أن الاثيات مبنى على شهادة 
اطفال وقد 00 مهاد مهم 
0 6 و عد عر عنهم المحكة سسا فى 
كما | على أن الحالة كانت نستدعى الرد على 
شهادتهم وهذا يوجب تقض الك » 


( طمن اراهي عطيه ضد النيابة أمرة 409 ستة 


هم وأانشهد الممهم 


1ق 


بة. المكم بالتأيد . 
المراً 0 
اذا أشثارت اسباب الحم الي وجوت 
الرأفة بالهم وتعديل العقوبة » وتضت الحمكة 
بالرغر ءن ذلك يا"تأبيد كان هناك تناقض بين 
اسباب الك ومنطوقه ؛ ووجب تقض الحك. 
الحكة : 
« حيث ان الطاعن يستند فى السبيين 
الأول والثانى من اسياب طمنه على وجود تناقض 
بين الثابت فى محضر الجلسة وقى اسباب الحم 
وبين منطوق ذلك الح ش 
« وحيث انه ين من مراجعة منطوق 
الحنك الثابتفى محضر الجلسة واسباب ومنطوق 
الى المطعون فيه ان المحكة بمد أن اخذت 
20> النناف م بره ازيرت 
استمال الرأفة لتناهة الشىء المسروق ولكنها 
فى الوقت تنسه قضت بتأبيد المقوبة الحكوم 
بها ابتدائيًا مم أن الثابت فى نص أ 0 
ك محش رالجلدة هو التعديل وحبس ,امتهم اسبوعاً 
« وحيث انه يتضحمن ذلك وجود تنافض 


صريح بين اسباب الحم الدالة على تخفيض 


العقو بة كا جاء فى محضر الجلة وبين ما قت 


به قعل بالك العامون عليه و: وتعين قى هذه 
الحالة قبول الطمن والغاء ذلاك الح واحالة 
القضية على دائرة اخرى لتغارها عددا » 


( طمن ءهء جير طد الايابة عرة + وستة 14 
. دائرة حشرة صماحب المالى امد طلمت ناشا 
ومحضور حشرات اصحاب الدزة السيد تمد عيد الحادى 
الجندى بك وعلى عزت يك واربى ابو المز بك وتمود 
المرجوئى بك المتشارين وحندى عبد ايك , بك وكيل 
ناة الاستثناف ) 


1 
ا بونيهة سنة 191997 
تقض ١‏ عهم بان الواقمة با كافياً . اكتفاء 
الحسكم بالاالة الى التحقرق . أو الى محضر 
الملسة ‏ او الى وصف التيابة قلبمة . 


لبر القانرق 
اكناء الحم فى بيأن الواقمة وتاريخ 
خصوطا بالاحالة الى التحميقات ومحضر الجلسة؛ 
واكتفاؤه فى بان سن الجن عليها بالاحالة الى 
وصف النيابة النهمة » يجمل الح خالا من بان 
الواقمة بان كافيا» و يقتضى ذه 
الممكة : 
« حيث أن من أوجه النقض عدم بيان 
الواقمة بِأنَا كافيًا وبالتأمل فى الحكم الابتدائى 
الذى أخذ يأسيابه الحم المطعون فيه يرى انه ل 
بين الواقعة وتان يخ حصوها يان كافًا بلا كتفى 
الاحالة له على التحتيقات ومحضير الجاسة كا وانه 
م بين فى أسبابه مسن الى عليها الذى عل ءن 
التحقيق ولا يعتير كافيًا م بجاء فى وصف النيابة 
من أن من الجن عليها أقل رمن عشرةسنة» 


«وحيث من ذلك فين ا انفض 
موضوعًا واحالة القضية عل دائرة. استئنافية 
أخرى الح فيها من جديد » 
( لمن عيوشة عمد الشوريجى وأخرى شد اليا 
أعرة 88 ة سنة :؛ قىء بالحيئة السايقة ) 


00 
١‏ نونية سنة /91و1! 


تقش * عامل اليريد ٠‏ خطاب ٠ومى‏ عليه . 


الم القانوى : 
اذا اختلس عامل اليرريد خطاباً مومى عليه 
اعتير سارق له 508 المادة ءلا” ثقرة 1 2 


وادس تاس اده 1ه أوالمادة حوى 
لأن ليس مفروما” أن لخلاب الموصى عليه 
محوى مال أوشعًا قا مخلاف القطابات المؤمن 
عليها التى يمتبز عامل البر يه أمينا عليها سامت 
آليه حك وظيفته 

الحكة : 00 

ه حيث أن الوجه الوحيد الذى يرئكن 
عليه الطاعن هو ان محكة جتايات الزقازيق 
د فلات 5-3 للشو قم أن لمت 
امادة 0ه عقو بات على الواقعة المأسوبة انهم 
على ان المادة الواجب تعابيقها ه. .ادة الاختلاس 
97 عمو بات م 

« وحيث أن هأء مورية الهم ق امك 
البوستة وقت ارتكابه لاجرية كانت لا تتعدى 
استلام الخطابات المسجلة من الجهور وقيدها فى 
دفاتر الصلحة متسايمها اقلم السغريات وليس 


لساج ود 


اذى 


منعمله أن 0 تقودا يكو ن أميئًا عليها ولايمكن 
اعتبار محتو بات الخطابات المسجلة أموالا مساهة 
اله يحك وظينته لآن المتروض أن الخطابات 
المسجلة لانحوىاشياء ذات قيمة ولسست"مصاحة 
البر بد مسئولة عن محتويانها يل يجب لا رسال 
الأوراق الاقية اوما شأ كابا أن توضم ىخطاءات 
عؤءن عايها لما نظام خاص ختلف عن نظام 
التسجيل العادى و يكون معلومًا لموظق اليريد 
محتويات ثلاك الخطابات من أموال أو خلافها 
واذا اختلس شِيئًا مها كان فمله مما يقم نحت 
حك المادة 10و عقو بات مخلاف ١‏ فى الخطابات 
المسجلة التى سامت اليه الأجراء ما يازم التوصيابا 
لأر بابها فاذا تاك شيثًا من محتوياتها لا يكون 
عمله جنابة عاقب عليها بالمادة /اة عقو بات بل 
جنحة سرقة با مادة ١/074‏ عقو بات لذلك 
قر ق اللشمريم الفرضمى بين الحالتين لعل ااعقاب 
فى الا ولى بالمادة 175 عموبات ( و يابلها 51 
عتّو بات من اتقاتون المصرى ) وف الخالة الثانية 
عادة لم ير لا مثيل فى القاتون المصرى ومى 
لمادة 107 عقوبات » 

« وحيث مما تقدم يكون الحم المطعون 
فيه قد أخطأ فى تطبيق القانون على الوقائم تطييمًا 
صحيحًا وجب قبول النقض موضوعًا واعتبار 
3 جنحة منطبقة على نص المادة ١/074‏ 
عقوبات » 

« وحيث أن الحكة ترى ايقاء الءقو بات 
كا عى معالغاء الح فيا مختص بالغرامة والرد» 

( من حالم جرجس افندى ضد الداة مرة 5448 

سنة 44 قشائية إإهيئة الابقة ) 


محلة الحاماة - 


6١ 
18101/ بونيه سنة‎ "١ 


نقض . استتاد الحسكم الى اقوال شبود لم تس.م 
شبادنهم 'مام الحمك.ة ٠‏ وجه البعالان 


امير القائوى : 

لامجور الحم “ذا باقوال الشهود الواردة 
بالتحقيق لعدم حضورمم بالجلة. وانما يجب 
مماع التهود فى القضية ومناقشة أقوالم بالجاسة, 
وبلأكان الحم باطلا فحلا نانقض 

المحكة : 

« حيث أن اسباب النقض بنيت على أن 
غكة عاق الجتح إبدت الح الصادر على 
راقم النقض من الحكة الجزئية [خذة باسيايه 
وأن 2ك الحكة الجنية بنى على اقوال شهود 
ل تمعبم المحكة ول تناقشب. على انه كان 
يكن حضور همأو اتخاذ الاجراءات القانونية قبلهم » 

« وحيث ان هذا الطعن فى محله فتعين 
قبوله والفاء الك المطعون فيه » 


0 08 0 أنتدى حدفى سد الذابة عرة ' و5 


سنة اق أفيئة السأقة ) 
يفف 
|١؟‏ نونيه سنة /1951 
نقض ٠‏ بلاغ كاذب . الجهة الى تقدم اليها . 
عدم النس عليا فى الحسكم ٠‏ ْ 
الممراً القانولى : 
يجب أن ينص الحم على الجهة النى تقدم 


محلة الحاماة . 


يقفا 


الها البلاغ : ان كانت ادارية او قضائية : | ومصرع له من الطبيب تماطيه الملاج فلا 
لتحقق شرط ركن -جرية البلاغ الكاذب ' | عقاب على المنهم على احراز . 


فاذا خلا الحكم هن ذلك كان محلا للنقض 

المحكة : 

« حيث ان الطعن بنى على ان الي 
المطعون فيه جاء خالا ءن بيان الجهة التى قدم 
لها البلاغ الكاذب وعلى أسباب أخرى د كرت 
فى تقر ير أسياب الطمن اللقدم ٠ن‏ سالم جمد 
عبد الله الذى قدم وحده تقريراً بالاسباب » 

« وحيث ان ذكر الجهة التى تقدم اليبا 
البلاغ انكانت قضائة او ادارية شرطً) من 
شروط تحقق ركن اللخ الكاذب بسوء القصد 
دم ذك تلك الجهةق الح تبر سيا من 
أسياب النقض » 

م وحيث انه لاضرورة بعد ذفك للبحث 
فى باق أوجه النقض الأخرى » 

« وحيثان أحمد سالبوسف وعبدالجليل 
سالم يوسف اللذان الم يقدما أسيابًا انض 
يستفيدان من طمن ثالئهم الذى قدم الاسباب 
لان مركرجم يع واحد » 


( كمن امد مالم وف وآخرين ضد التاة مرة 
سنة 44 ق /افرئة الاقة ) 


7ه 
"١‏ ونيو سنة /1901 


نقض ٠‏ أفيون . احرازه . ترخيص بزراعته 


تصريح بتماطيه املاج ٠‏ 
المبرا القائرى : 


اذاكان المنهم مرخصا له بزراعة الافيون؛ 


الحكة : 

« حيث ان الطاعن يتند فى طمنه على 
ان الواقمة لا عقاب عايهااذ الافيون نتم من 
زراعته ولان لدره 2 طبية تبيح له تعاطيه 
كدواء» 

« وحيث 'نه تيين من مراجعة أوراق هذه 
الدعوى وما أثبتته احكتان الابتدائية والاستئنافية 
فى حكيهما ان الافيون المضبوط ننج من زراعة 
المنهم المرخص له يبا وفضلا عن ذلك فانه قدم 
شهادة طبية تنبت حاجته للافيون بصفة علاج » 

« وحيث لذلكتكون واقمة احراز الافيون 
بدون رخصة أو تذاكرة طبية الثابتة فى الي 
مون علي لاعقاب عليه ويتمين قبول الام 
والغاء الحم وبراءة المنهم متها » 

( طمن اعد حأمد حسن ضد التابة مرة ؛ وؤسنة 


4ق بافئة الساة) 


2 


216 


1901 1/ بونيه سه‎ "١ 
٠ تقض من الحمكمة الجاي هن أقاء مر'فتةه‎ 
اخلال محق الافاع‎ 


ال مرا القانوى : 
اذا لم يكن عحاى لمهم من اتام مرافمته 


114 ل الجاماة 


بممل الحسكة كان هذا اخلالايحق الدفاع مبطلا سنة 199 غرة ١75/9576‏ أن الشخص 


للاجراءات وموجبا لنقض الحم النىارسل مها للجلسة ودافععن:فه قبها امعه 
الحكة : ان حميده اجد وهو شخص آخر غير امهم 


وكل الطاعن ل يكن من لهام مرافضه يفمل 


الحقيق الذى يسمى عمّان حيده علي » 
« وحيث ان عدم حضور المحهم الحفيق 


معة قيول التقض »© 


( طمن أراهيم البيلى ند أليابة مرة 151 سنة 
اق بافيثة السأبقة ) 


قبول الطمن « 
( طمن الثابة ضد عمان حيد. على تمرة ١98‏ 
سنة 4 ق بالهيعة الايقة ) 
ظ10 
ك6 


1811/ نونيه سله‎ ”١ 


13 بونيه سنة/ا؟‎ ١ 


نقض . حضور المهم للدفاع عن هه . حضور 
1 نقض . حكم القاضى يعدم الاختماص لان 


ليرا القانوى : الواقمة جتاية . نظره موضوع القضية باعتبارها 
1 جتعة . لا مانم 

اذا فسن ان الشخم اذى حى, أما ا 

د دير ان ن دي خصر امام اليرا القائ وى : 


المحكة هو غير الهم المرفوعة عليه الاعوى 


العمومية ؛ ونشا ذلك عر: خطأ لنثايه اسم ليس ماعنم القاضى الذى قضى بعدم 


اختصاصه بنظر الدعوى ء لاعتبار الواقمة جتاية. 
من أت ينظر موضوع الدعوى بعد الحم 
باعتبارها جنحة . 

المحكة : 


« حيث أنه لا مانم عن ان القاقى الذى 


المهمين »اصبحت الاجراءات باطلة » ووجب 
عض الحم. 

المحكة : 

« من حيث أن النيابة العمومية بنت تقضها 
على ان المنهم الذى حضر بالخحلسة أمام بحكة 
الجايات وصدر عليه الح لم يكن هو انهم 
الحقيق » جناية هو الذنى فى فيها متى احيلت عليه 

« وحيث انه قد ثبت من افادة مصلحة | باعتارها جنحة لانه لايخئئ من ان يسك 
إلسجون لسعادة النائب العمومى بتارعخ 51 مانو ؟ برأيه اذ انه يكون مقيداً بقرار قاضى الاجالة وسم 


فى فى قضية بمدم الاختصاص لاعتبارها 


محلة الحاماة . 


ذلك فليس ف القاتون ولا فى القواعد العامة 


ل( طمن بيجات رضوان واخرين ضد الثياة مرة 
5ه سنة 44 ق باغثة الابتة ) 


1-01 
5” لونيه سلة 191017 
نقض . تمسك المهم بان هكان في حالة الداع الشرعى 
عن تفسه . عدم أشارة الحكم الى هذا الدع 
المسرا القانوى : 
اذا ثبت أن المنهم قد تمسك ء فى دفاعه 
أمام الحكة صراحة » يأنهكان فى حالة الدفاع 
الشرعى عن فسه. وان الحكة لم تشرتى حكبا 
الى هذا الدقاع , كان ذاك وجب تقض الحم 
الممكة : 
« من حيث فيا مختص بالموضوع فانه ثبت 
أن الطاعن تلك فىدقاعه أمام الحكة صراحة 
بأنه كان فيا نسب اليه من الضرب قحالة الدقاع 
الشرعى عن نفسه «ى 1 
« ومن حيث تيين أن المشكة ) نشر في 
الواقع فى حكبا المطمون فَنْه اليوم للى هذا الدفاع 
بكلية واحدة » 
« ومن حيتٌ انه ذلك برى أن الطعن 
الحالى فى محله وعليه يتمين قيوله والغاء الحم 
المطعون فيه واحالة القضية على محكة جنايات 
بنى سويف الحم فيها ددا من دائرة أخرى » 
( طمن جمه تزعقراني ضد النيابة تمرة ٠١١7‏ سنة 
4 ق دائرة حشرة صاعب المالى اد طلمت باشا 
وحور حغرات اسحاب إلمزة كامل إراهيم بك 
دذى برزى بك وعلي هرت بك وتحود سامي بك 


144 


1 
77 ونه مملة 16107 
تقض . التعدى على ٠وذاف »٠‏ الفاظ التندى . 
العمل الذىكان يديه الموظف . وجوب بان 
ذك ق الحسكم ْ 
ليرا القاتونى 
فق جرية النمدي على الموظف أثناء تادية 
وظينته يجب أن بين الح الناظ التعدى , 
والعمل الذى كان يؤديه الموظف وقت التمدى 
عليه ؛ لتستطيع محكة اانقض مراقبة تطييق 
القاتون » على وقائم الدعوى . لمم الخالى من 
هذا البيان يعتبر ناقصا فىبيان الواقمة فحلا نض 
امحكة : 
« حيث أن الطمن بنى على ان المحكةفى 
حكبا المطعون فيه لم نبينالواقمة بي كافيا اذم 
تذ كر ألفاظ اتعدى التى وجهها رافع النقض 
احكوم عليه للمحنى عليه الجاويش رئيس تقطة 
بوليس الحلمية ولا الوظينة التى كان يؤْدها ذلك 
الجاويش وقت التمدى عليه » 
« وحيث أن هذا الطعن فى محله لانه 
بأغغال هذه البيانات لانستطيم محكة انقض 
مراقبة تطبيقالقاتون على الوقائع « 


( طمن »عطق اد الليق ضّد التاية عمرة ٠١98‏ 


المستشارين وحمد اقتدى فبتى وكيل التيايةيالاستتناف) | سنة 4غ ق بالطيئة السابقة ) 


8 


504 


الروام كم 


اول مارس سنة 158 


توش . ووظفت ٠‏ كيار الموظنين . فصلهم »ن 
الخدمة . قرار يجلى الوزراء ٠‏ دكرتو 1 ل سمير 
سته 4هة ١‏ 


الحكرءة الحق المطلق فى فصل كار 
الموظفين بدون توسط محكة التأديب طيمًا لنص 
المادة ١4‏ من ذكر بتو 4؟ ديسمير سنة 1844 
ولكن هذا الحق بالرغم من النص على اطلاقه 
مقيد بوجوب حسن استماله فى حدود المصلحة 
العامة . 

فاذا ماأساءت الحكومة استعمال هذا 
الحق - كن كان الداقم الى قصل الموظف 
ارضاء غرض شخعى او شهوة حزبية - عد 
هذا التصرف غير مشروع وحق للموظف عايها 
التموايش.: 

انما يجب علل الموظلف فى هذه الله اقامة 
الدايل على سوء استعال المكوءة لهتها هذا وله 
اثبات ذلك بكافة طرق الاثبات . والمحكة 
الساطة التامة فى تدر ذلك 

باس صاحب الجلالة فؤاد الاول ملك مصر 
محكة استثتاف مصرٌ الاهلية 
دوا برها يمتمعة 

المشكلة عد بهيئة مدنية وتجارية نحت رئاسة 


حضرة صاحب المعالى أحمد طلعت باشا رئيس 


ححكة استئناف مصر الاهلية 


محلة المحاماة 


ومحضور حبضرة صاحب المعالى.حسين 
درويش ياشا وكل الحكة 

وحضرات أصعاب السعادة والمزة علىيك 
سالم ود مصطق بك وكامل بك ابراهم 
وممد علام باشا وعبد المزيز مد يك ومهد 
عبد الحادى يكالجندى وحسننبيه يك المصرى 
ومحد فريد بك الثافى وَرّى بك برزى 
ومصطنى ممد بك وعلى عزت بك وممد فببى 
حسين بك وممودسابى بك واتربى أبوالعمزيك 
وعةود المرجوشى بك وعبد الاق القشيرى بك 
0 الدبن بركات بك مستشارين بالحمكة 

وحضرة أحمد أفقدى عوض الثاذلى 
كر الدوا بر جتمعة . 

أصدرت الحم الآبى : 

فى الاستئناف الاول المقيد بالجدول 
العمومى ثمرة ١9/1‏ سنة غ4 قضائية المرفوع من 
سليان بك عزت مدتائف وح ننه بالملة 
حضرة الاستاذ ادوار لك قصيرى المحاى 

ضد 

وزارقى المقانية والمالية مستأنف عليهما 
وش انيل جد الاننات ون 
صالل باشا . 

وفى الاستئناف اكالى المقيد بالجدول 
العموىى ثمرة 189 سنة 44 قضانية المرفوع من 
وزارة الحقانية مستأقة وحضر علها بالجلة 


الاستاذ يونس صا بالا . 


محلة الحاماة 


سليان بك عزت مستأنف عليه وحضر 
عنه بالجلة حضرة الاستاذ إدوار يك قصيرى 
الحاى 2 

الوقائع 

رقع سايان بك عرزت هذه الدعوى لحكة 
عصر الابتدائية الاهلية ضد وزاربى المقانية 
والمالية قال فيها انمكان موظه)بالحكومةالمصر بة 
وظل يتقاب ف الوظائف القضائة مدة حمس 
وعشرين سنة الى أن عين أخيراً فى أول ,ناير 
سنة +195 رئيس لانيابة من الدرجة الاولى 
بالاسكندرية يمرتب سنوىمقداره ٠٠٠١‏ جنيه 
وقدكان قاه) بواجباته خير قيام يؤيد ذلك 
ماف خدمته الذدى تضمن الشهادات. الحسنة 
ا ف الصر وي ارق المتواصل 
وما يشعر الا وقد أحانته الحكومة على المعاش 

رار هن محاس الوزراء بتاريخ ؟ ٠أبو‏ سنة؛؟5١‏ 
الموافق وا 
ان احالته على المعماش على هذه 00 بلا 
سبب مسوغ لم تكن الا وليدة الانتقام وا 

بدليل انه أحيل ليلة عيد الفطر ار 
الح فى احا'ته على المماش يدون ن سبب مسوع وقد 
أله ضرر من جراء ذلك لايقدر بأقل من ميل 
(560-0)منه ميلغ (هوه. ؟' جلية ود6املم) 
قمة فرق مأكان يستولى عليه لو بق فى وظيفته 
حسب القاتون الى أن يباغ الخامسة والستين من 
جمره والباق وقدره ( ١4‏ 44 جنيه 05م ملم) 
نظير التعو يض عن احالته.على المعاثر, فى وقت 


رار ه 


© من شهر رمضان سلة ©1954 . 


مش سس سس طيتب به لوب لسر لصب سس ل عن لس عه ص مع و لطت ا ا ل ا ا عد م ا ته د اج ا ا ست مشج بس ممح بد لو م 2 7 له بس سج سس وت بق ا 


2 لح عم رم الح 


الفا 


غير لاق و بلا سيب واساءته بهذا القرار النجألى 

من أجل هذا يطاب الحم أولا - بلزام وزارة 
المالية أن ندقم اليِهمَلم ٠‏ 0 جيه فى 
مواجهة وزارة الحقانية . وثايا . القضاء باك 
يكون معاشه عندباوغه الخامسة والستينمن عمره 
أقصى مايكون مقرراً فى لانحة المعاشات اذذاك 
مم الزام وزارة المالية بالمصار يف والاتعاب 
حك مشمول بالنغاذ الموقت بغير كذ له مع حفظ 
كافة الحقوق - ودقم نائي وزارة الحا يةاثتاء 
نظرالدعوى مام محكة أولدرجة بعدماختصاص 
الجا الاهذية بنظرها عرتكنًا على المادة ( ١١‏ ) 
من لامحة ترتيب الحاك . و بمد ماأتم الطرقان 
المرافمة قت فضت حكة مصر المكورة بتارجخ "من 
شهر ونه سنة 19151 حضور كا وى مواجهة 
وزارة المالية بالزام وزارة الحقانية بأن تدقع 
لسلمان بك عت ميلغ 1٠٠١‏ جنيه تعويض 
لى | والمصار يف الناسبة وأر بيائة قرش صاغ اتعاب 
ورفض ماعدا ذللك من الطليات 

فاستأى المستأتف فى الاستئتاف الاول 
هذا الحم بتار “ من شهر د سير سنة 1917 
فى [ طائبا قول استئنافه شكلا وفى موضوعه بتعديل 
5 | المي المذكور والقضاء له ما طلبه أمام عكة 
أول درجة الا أن يكون الالزام لوزارة: الحقانية 
فى مواحهة وزارة الالية بدلا مما هو م ذكور :فى 
عرريضة افنتاح الدعوى الابتدائية مع المصار يف 
والاتعاب عن الدرجتين .كا استأنفته وزارة 
المعانية بتارم من شهر دلسمير سملة 19150 
طالبة قبول استثنافها شكلا وقى موضوعه يالغاء 
ال الملذكور و يعدم قبولي دعوى سليان بك 


هوب 


محلة المحاماة 


عزت أورفضهابكاءل أجزائها والزامه بالمصاريف 
والاتعاب عن الارجتين . 

وتجلة ٠١‏ من شهر فبرابر سئة 1١9011‏ 
ضم الاستثناقان الى بعضهما البعضر ن ليح قبهما 
7 واحد بناء على طلب طرى الخصوم 

وبجلة بوم ١07‏ من شمهر مأبو سمئة 133717 
الحددة لنظر الاستنافينالمف كور بن أمامالدائرة 
الخامة المدنية قروت الدائرة 0 احالة 
أوراق هذه القضية على دوائر محكة الاستئناف 
مجتمعة لقصل فبها لان المسالة المطروحة أمام 


هذه الدائرة وهى التعلقة بلطة محاس الوزراء 
فى عزل الموظفين المعينين عراسيم عالية مختاف 
فى الفصل فيها وقد سبق أن صدر فى ملا 


أحكام متناقضة منها حكم من الدائرة الرابعة 
وثلاثة أحكام من الدائرة الثانية وذك عملا 
بالقاتون غرة #٠‏ ستة 131 . وقد تحدد لنظر 
القضية أخيراً أمام دوائر هذه الكة مجتمعة 
جلسة يوم 14 من شهر يناير عمئة 1974 وفيها 
م وكل كل مستانف على طلاته الواردة 
بعر يضةاستئنافهللا ساب الواردةيبا و بالمذّكرات 
التى أودعت عاف الاعوى مر:_ الطرفين 
وللاسباب الت وها كا 
عت المراقعة حجر :تالقضي ةالحكوأن يصدرالنطق 
الحم فمها بوم 55 دقفا س سنة م 1957 

« والحمكة بداوثرها مجتمعة » 

بعدسماع آخر أقوال طرف المخصوم والاطلاع 
على الاوراق والمداولة فى ذلك قانونًا 

« منحيث أن المادة ( 16 ) من د كريتو 
4؟ ديسمير سنة 4هم١‏ الخاص بننفام محكة 


أ مهما بالحاسةو يعدان 


التأديب العلا لكبار الموظفين السارية عليهم 
أحكام هذا الك بتو نصت صراحة على ان 
أحكاء الدكر بتو المذ كور لا تمس مالاحكومة من 
الحق المطلق رفم أى موظف من وظيفته بدون 
توسط الحكة المليا التأدسية » 

« وحي ثأنثارالخلاف بين طرفي لخصوم 
يرجع الى تحديد «عؤىالمادة (14) سالفة الذكره 

« وحيث أن الحق النصوص عنهفى تك 
المادة لم يكن شيا جديداً بالننية للحكوءة وانما 
هو تقرير لما كان طا من ذىقيل منالسلطة ازاء 
«وظفها الا أنه لتنبم هذا الحق - المعير عنه فى 
ذلك الدكر بتو يكونه مطلتًا والوقوف على طبيعته 
والتحقق من المدى الذى يجوز باوغه اليه يتعين 
الرجوع الى التوانين التى سبقت هذا الد كريتو 
فيا يختص بعلاقة الموظفين عموما بالحسكومة وما 
ذكل من الفريقين ازاء الآخر من الحقوق 
والواجبات فعلمىضوء هذه القوانين وحدها يمكن 
تفسير وفهم ذلك الح قالمطاق وما قصده الشارع 
فعلاً وحقيقة من تلك الساطة التىخوطا للحكومة 
يجام «“وظفيها » 

« وحيث أن علاقة الموتفين بالحكومة 
لم تدخل دور التنظم الاابتداء منسنة +/لم١ا‏ 
عند ما أنثىء مجاس النظار ( الوزراء ) وأ 
ولى الأعر ابلاد بواسطته م فويل هذا 
المجلس حقتميين وفصل الموظفين المبينين بالاعر 
العالى الصادر ق ٠8‏ أغسطاس سئة لاا 
و بالكيفية الواضحة فيه رأ ىأولو الأمر بعد ذلاك 
ضرورة احاطة الموظفين عبوما 
كانت بسياج من الضمانات نجلب يما آمنين 


من اى رنية 


محل الحاماة - 


يدا 


ماعساء أن يحصل ل من التقصد والاستيداد 
مما تكون نتييجته الاضرار بحم و بالمصلحة العامة 
مما فرفع صاحب الدولة شر يف باشا رئيس مجلس 
النظار بتاريم ٠‏ أكتو برسنة441! الىالحضرة 
الفخيمة الخديوية تقريراً ورد فيه بشأنالموظفين 
الملكيين عا يأتى بالحرف الواحد » 

د هذا وحالة المتخدمين الملكية تستحق 
أيضًا التفات الحكومة اليها فانه ينبغى أن توضع 
قوانين بعد مطالعة أحكامبا وانعام النظرفيها بغاية 
اء تنبين فيها الشروط التى يازم | 
مراعاتها فى قبول المستخدمين من أى رتية كانوا 
بالصالح الملكية وترقيتهم ورقتهم ليكونوا آمنين 
مما عساه أن حصل فى أى وقت من الاجراءات 
الاستبدادية التى يترتب عليها منع تقدمهم 
ونسويف ترقيتهم فأنها تلتى الحقوق الكنبة 
يزيد الشرف وتام الفخار وا نالحكوءة بواسطة 
تأيدها حال لمهم حق لما أن بيك 9 عام الاعماد 
على ما يأتون به من المساعدة والمماونة فى أ 
ترتيب المصالم الموجهة عنان اجتهادها نحوه 
الآن الخ « 


2 وحيث أنه عمب 


الدكة وحر د ٠‏ بدالاعتنا 


ب هذا التمر ير 0 وبتارع 


٠‏ ابريل ستة عهدا مدر أمر عل أنثى: 


0 


الى مجلس التأديب المذكور قنط وبين طرق 
حا كته بشكل يضمن له ابداء دفاعه و يكف 
له المدلة على أتم وجه فنص بنوع خاص فالمادة 
التاسعة منه بأنه لايمكن فى سائر الاحوال رفت 
الممتخدم الا يمواقنة رأى لين الادارة واستانى 
الشارع من ذلك كار الموظفين المنصوص عنهم 
ع الذكر يتو المشار اليه علىأن 

500 


قى المادة العاشرة من 


| تاريخ ١‏ ابريلستة +188 أعر عأل آخر نضمن 
من الكفالات والفمانات تدوظفين عنومًا مالا 
يستطاع .مه المزيد منمًا لأجراءات التقصد 
والاستيداد مما تبين تفاصيله من مراجعة نفس 
هذا الأعر صدر تأر يخ 4؟ ديسميرستة 1484 
دكر بتو بأنشاء محكة عليا نتأديب كار الموظفين 
السابقاستنتاوم فد يتو١٠‏ أبريلسنةعهها 
سالف اذ كر تتناسب مع أهمية مرا كرم ونصت 
أ المادة 'لرابعة عشرة منه على إن أجكامه لاتمى 
من الحق المطاق فى رقم أى عوظلف 
بدون توسط الحكة العليا التأد بية » 

د وحيث انه مما تقدم ينبين أن الحسكومة 
احتفظلت يحتها المطنق فى فصل كار الموظفين 
| السارىعلهم كد بتو 14د يمير سنة18م! 


بوجبه ىكل نظارة أومصلحة مجلس عى مجلس | واستمرت محتفظة بهذا الحى مدن بعل 


00-5 
أعصاء 


على حقوق الموظفين حتى لا يستبد الكبير .نهم | النيابة والقضاة الشرعيين » 


بالضغير وحتى بأمن كل موظف على عمله ل نقلم 
. هذه الاحوال وجمل. تأديب الستخدم 52 


0 وحيث أنه تلاحظ 2 ن جهة أخرى إه 
لا بوجد نص نوق يقغى بأنزام مجلس الوزراء 


لم ب©ه 3 مسدم 


4ه 


بأن يذ كرف قراره الاسباب التى أدت به الى 
فصل الموظف كا تمسك بذلك المدعى أذ لوكان 
الشارع يقصد ذلك لتص عنه صراحة كم فمل 
ف المادة الحادية عد 5 من دك نو 4 دلسمير 
سنة 4هم1 فيا يختص بالاحكام الصادرة من 
محكة التأد بالعليا ولكن حيث انه من تقر يب 
أحكام جيم هذه القوانين وقكرة الشارع 
الاساسية التى بني عليها هذا النشريم سواء كان 
بالنسبة لصغار الموظفين أو لكبارمم يتضح أن 
نفس هذا الشارع الذى أراد للموظ ف كل ذمانة 
ففطررقة تأديبه وحفظ فى الوقت ذاته للحكومة 
الحق المطلق فى فصل أى موظف بدون توسط 
2ك التأديب العليا : يقصد بتعبيره « بالحق 
الطلق » المنصوص عنه ق المادة (14) من 
كر ؟ ديسمير سنة 1884 سالف الذاكر 
أت يستعمل هذا الحق على اطلاقه بلا قيد 
ولاشرط وممالا شك فيه ان الغرض من 
احتفاظ الحكومة بالمق المطاق فى فص كار 
الأوظفين يدون توسط محكة التأديالمليا وبدون 
بيان الاسباب اما يج بأن يكون اظروف تقتضيها 
المصاحة العامة ومْهامصلحة الموظف نفسه . فبذا 
الحق مقيد اذن بوجوب حسن استماله ق حدود 
المصلحة العامة قاذا ما تيجاوزت المكومة هذه 
الحدود بأن وجهت أعبالها الى غير هذه الغاءة 
وكانت الاواعىالتدفمها الىمثل هذا التصرف 
لا يقصد يها الى المصلحة العامة كأرضاء غرض 


اخ * 


محلة الحاماة 


مشروع وخارجًا عن دائرة القانون ولا يمكن 
اعتباره اساسا لأى حق ببرر تصرف السلطة 
الادارية وللموظن فى هذه الهالة الحق فى طلب 
ما يستحقه من التعويض سيب ما وثم عليه من 
الضررالناشىه منسوء استعال الممكومة ل ته 
وعله أن كنت أن المكومة أساءت استيال 
ذلك الحق ول تراع المصلحة العامة وفها لرغية 
الشارع وات الاسباب التى دؤمتها الى هذا 
التدسرف فى أسياب شخصية لاعلاقة ها بالمصلحة 
العامة وطذا الموظف أن ثبت ادعاءه هذا بكافة 
الطرق القانونِة وأن يتند كذلك الى ملف 
أوراق خدمته ذلإك الملف الذىأمر تقس الشارع 
صراحة فى المادة الخامسة هن دكر يتو١‏ 1 'يريل 
سنة مم1 سااف الذكر يعمله لكل موظف 
وما لا محتاج لبيان أن للمحكة السلطة الثامة تى 
تقدير ننيجة ما يتضح لها فى هذا الصدد من 
#وع الظروف ووقاتم كل دعوى على حدتها » 

ف:وحيك أن سلئلة الحا فى هذا الكأن 
مبينة على ٠؛‏ جاء صراحة فى ال مادة )١١(‏ من 
لانحة ترتيب الحا ك الاهلية من أن هذه اجام 
هى الختصة دون غيرها ينظ ركافة الدعاوى التى 
ترفع على الحسكومة بطلب تضمينات ناشئة عن 
اجراءات اد'رية تقم عالفة للقوانين أوالا وامر 
العا'ية » 

« وحيث أنه من المتفق عليه فتها وقضاء 
ان مخالغة القوانين وال وامر العالية لا تنناول قط 
الكل وال وضاع القررة لذاك بل هي تتعلق 


مجلة الحاماة 


8 


أيضا قبل كل شىء بروح القاثون وبالغرض 
الذى رمىاليه الشارع ءن وضمه للمصاحة العامة 
وما لا شك فيه ان اساءة الادارة فى استعمال 
هذا الحق انما هو خروج على هذه المصلحة العامة 
و بعد مخالقة للقوانين وروحها ستوجب ه«سئواية 
الحكومة بالتعو يض طبقاً للمادة (15) من لانحة 
ترتيب الحاكم سالفة الذكر 

فعلى أاسى العتمارات والممارى/ 

السابى, ذكرها ترى دوائر المعليء 

0 0 مايائى 5 

الحكرمة ال الطلق ف فص لكار امافين 
السارى عليهم حك المادة (14 )من دكرتو 
1 ديمير سته 18828 بعرار من عل سالوزراء 
من غير أن تكون مازءة بذك الاسباب اما هذا 
لا ينم الموظف من مطالبتها بتعويض اذا أثبت 
أن الحكومة أساءت استعال هذا الحق وأحاات 
الخصوم على كة الموضوع لجلسة يوم الائنين 
6 إبريل سنة 147 دائرة خامسة 

هذا ءا حكت به دوائر الممكة متمعة 
يجلستها العلنيية المنعقدة بسراى الحكة فى يوم 
اليس أول مارس سنة ١998‏ الموافق 4 من 


هر رمضان مسنة ١45‏ 


ف 
ه ابريل سنة م؟9١‏ 


اصل الوتف . وتى ل 
عرض الموت . اختصاص الام الاهلية 


احتماص . وقنا. 


أصل الوقف هو ما يتلق بصحتهمن شروط 
فى الصيغة أو فى الواقف أو فى الموقوف أو فى 
الجهة الموقوف عليها . وشرط الواقف أن يكون 
اهلا للتبرع أى حرا عاقلا بالمًا مالكا للمين 
غير محجور عليه لسفه أو لدين عليه . 
كن ازا ويا رن ب نا 
لاثآن له بأصل الوقن لانه لا يتعلق باهية 
الواقف واما يتعلق بنفاذ الوقف بالرغم من صسمته 
لان تصرفات المريض صحيحة فى ذاتما وما 
يتوقف نناذها على اجازة الورثة لتعلق حمهم 
بالاركة يحم الشرع والقانون . 
وعلى ذلك فالغصل فى كون الوقف حصل 
ف عرض اموت اولان اختصاص الحا م الاهلية 
بأسم صاحب الجلالة قؤاد الأول ملك مصر 
| محكة استئناق مص الاهلية 
دوائرها مجتمعة 
بالجلةالمتعقدة بهيئة مدنية وتجارية المشكلة 
عانا نحت رئاسة حضرة صاحب الممالى امد 
طلعت ياشما رئيس محكة استئناف مصر الاهلية 


وحضور حضرة صاحب المعالى حسين 


كوب 


جحلة الخاماة 


درويش باشا وكل المحكة وحضرات اصحاب 
العزه متويغنم بك وعلى سالم بك وعمد مصعلق 
بك وممد مظاهر بك وشاكر ايد بك وجمد 
لبيب عطيه بك وتحد عبد اطادى الجندى بك 
ومحد فريد الشافنى بك وز برزى بك 
:ومصطق مهد بكوممد فعمى حسين بكُومجود 
غالب بلك واتربى ابوالعز بك ومحهود المرجوشى 
بك وعيد الباق زىَّ القشيرى بك المتشار يبن 
يمحكة استئناف مصر الاهلية . 

واحمد افندى عوض الشاذلى سكرتير 
الدوائر مجتمعة 

« أصدرت الحم الانى » 

فى الاستثتاف المقيد بالجدول العمومي غمرة 
+ سنة 426 قضأنية ْ 
المرفوع من بوسف افتدى عّان وشقيقته الست 
حبيه عثان مستاقان وحضرعتهما بالجلسة 
حضرة الاستاذ امد بك يي براده الحانى 

ضصد 

الست دريه كرعة حسين بك فعمى 
مستأنقعليها وحضمرعتها بالجلسة حضرة الاستاذ 
اجد بك رأفت الجامى 5 

وتى الاستئناف الفري المقيد بالجدول 
العموبى غرة 787 مئة 46 قضائية امرفوع من 
الست در به كرعة حسين بك فهى مستاتقة 
فرعيا 

ضد 
بوسف انتدى عمان وشعرته الست حبنيه 


عان مستأفف عليهما فرعي 


الوقائم 

رفمت الست دريه هذه الدعوى حكة 
مص الابتدائية الاهلية ضد المأنقين قالت فيها 
أن والدتها المرحومه نجيه حسن ثابت توفيت 
يمرض وتركت ما يورث عنها شرع اطيانًا بناحية 
ميت حلفا عرك: قليوب مقدارها ؟ س 7١‏ ط 
ه ف مبينة حدودها ومعاللها يعر يضة افتتاح 
الدعوى وعا انها والس تحبييهعمان هما الوارثتان 
الوحيدتان للمتوفاة فيكون نصبيهاحسب الاعلام 
الشرعىفها تركته من الاطيان ١/6‏ ه س ١ط‏ 
دف ق الأطيان وها س 8 ط فى الساقية - 
حيث ان الست حبيبه وشقيقها بوسف 
اقتدى عمّان ينازعانها فى احقينها لهذا المقدار 
شائعًا فى التركة بدون 1 هذا تطاب 
الك يا حقيتما الى تصيبها السالف الذّكر والقسلم 
يح مشمول بالتغاذو بلا كفالة مم الزام المستانقين 
بالمصار يف والاتماب ويمد ما أتم الطرفارن 
المرافمة فى الدعوى قضت محكة مصر المذ كورة 
بتاريح من شهر مارس سنة 1551 حضور ا 
بتثبيت ملكية الست در يه ( المدعية أصلاً )الى 
8س ٠١‏ ط لف - شائعة فى ؟ س ؟7 ط 
ف الموضحة بعريضة افتتاح دعواها وألزام 
المدعى عليهما ( المستأتفين ) يتسليمها اليها وعدم 
النازعة فيها مع المصاريف المناسبة وأمرت 
بشمول الحكم بالنفاذ بلا كفالة وأمرت بالمقاصة 
فى الاتعاب ورفضدت غسير ذلاك من الطلبات 

والدفوع 5 


خجلة الحاماة 


فاستاتف المتأغان هذا الحكم بتاريخ 2 الامتناف فى جم الفلة 62 لا <كا م القانون 


در1 شهر توشير مئة 19517 طالبين كول 
اسكنافيما شكلا وفى موضوعه اولا بالغاء وصف 
التغاذ وثانيا بالغاء الحم الستأاف جميع اجزاله 
وبعدم اختصاص اجام الاهليه فصل فى 
الدعوى او اافها حتى يحم من الجهة الختصة 
او يقذني برفضها موضوءًا مم ألزام المستأفف 
عليها ( المدعية ) يحميم المصباريف واتعاب 
الحاماة عن الدرجتين . كم استاتفته الست 


ادريه( المدعيه ) فرعا يجاسة بوم 10 من شجر 
ينابر ستة +195 المحدد للدرافعة وطليت توديل 
الحم امتاض لابن 
من ال 0 
ويجلة بوم لاه ن شهر قبرابر سنة .م584١‏ 
قضت هذه الممكة ١‏ الدامرة 
قول الاستشافين الاصلى والغرعى شكلا وياغاء 
72 ااستائفق فيا نص بالتفاد ونا طن 


اجراءات التنفيذ التى ترتبت على هذ' الحم. 


اوعف بدلا 


انثانيِة المدنية ) | 


ينف 


غرة ٠ع‏ أسنة1 199 وأبقت تالفصل. ف المصار يف ء 

وبتاريخ لا من شهر مارس سنة 1578 
صدر أمر حضرة صاحب الءالى رئيس هذه 
المحكة بتحديد جلسة يوم الئيس 58 من شهر 
مارس سنة 14+8 لنظرهذا الموضوع امام 
دوائر المحكة مجتمعة وفيها تأجلت القضيةاسبوعًا 
( عن شهر بريل سنة 14+4) لمدم تكامل 
العدد القانوى . وبجلسة يوم ه من شهر ابريل 
سلةخ +19 طلب وك ل المستأتظين عدم اختصاص 
الحم الاهلية لانصل فى الدعوى للاسباب الى 
شرحها شرح وافيا بالجلسة مرتكنا على احكام 
تيد رأبه . أما وكل المتأف علمها ققد طاب 
رفض هذا الدفع والقضاء باختصاص الحاكم 
الاهلية لقصل فها تأبيدا للا حكت به محكةاول 
سباب التى قالها بالجلسة مرتكتًا على 
ْ إحكام اهليه وشرعية تؤ يد و<هة نظره وقد 
ٌْ حجرت الفضية الحم ووعدت دوائر المحكة 


فى هذه النمطةالعانونية بعد 


درحهة للا 


أ مجتمعة بأصدار حكها ذ 


وفيا يختص بالموضوع بأحالة القضية على دواثر | المداولة 


امحكة مجحتممة أجل الفصل فى تقطة النزاع | 


القانونية . وي معرفة | اذا كان الوقف حصل 
.من المورثة وى فى مرض اموت ا وكانت فى حالة 
. الصحة وفيا اذاكانت الام الاهاية مختصة او 
. غير مختصة بالنظرفى مثل هذا النزاع لتضارب 
الاحكام المصادرة من بعض دوائر محكة 


( والمحكة بدوائرها مجتمعة ) 

| بعد سماع آآخر أقوال طر يت الخصوم 

والاطلاع على الأوراى والمداولة فى ذلك قانوكا 
«عا ان الاستكتافين سيق فلولا شسكا .> 
«ويا ان النزاع المطروح امام هذه الطيئة 

هو |١‏ اذاكان الأصل فى امر الوقف بأنه صدر 


فا 


فى مرض الموت من اختصاص الماك الاهلية 
أو ليس من اختصاصها . » 

« ويا ان اول مرحم قانولى برد اليه هذا 
البحث هو المادة 11 من لانحة ترتيب الحم 
الأهلية . » 

«وعا ان نص هذه المادة قد مم تلك 
الحالم من نظر المسائل المتعلقة بأصل الوقف ولم 
يذهب فى المنم بشأن الوقفالى أبمد من تأويل 
الاحكام التى تصدر مر الجهات الختصة أما 
ورود ععارة ( وغغيرها مما علق بالاحوال 
الشخصية) التىرجاءت بعد كلتى الوسيةوالمواريث 
فلا يمكن بأية حال تأو يلها بأنها تدمل أموراً 
أخرىترتبط بالوقف غير أصله والآكان فىذلك 
محميل الالفاظ معان غير ممانيها وكان فى هذا 
التحميلهدم لانساق عبارة المادة ونشو يشش على 
انسجاءبا المنطق . » 

ه ويا انه متى وضح ان 
ممنوعة فى شأن الوقف الا من السظر فى اصلهوما 


الحا الاهلةغء 


يتعلق بذاك وممنوعة من نأو يل ما تصدره 
الجهة الختصة ءن الاحكاء عن هذه الشؤون 
أصبح النزاع مصوراً فىتبيان ما اذاكانالبحث 
فى ان الواقف كان مريضا مرض الموت حين 
وقف ماله هو يحث فى أصل الوقف اوانه 
ليس كذلك . » 


ممه ور و ساورب ا .ا ا الا ل لس سي مس نه اس وى 


للم عع سي مص سمي عام سعدلا مط ساو لص مسح نعي لعا سي يي ب مس 1 


بحلة الحاماة 


« ويا ان اصل الوقف على ما اصطلح عليه 
الفتهاء لا جمع من المائل التى تعتبر متعلقة به 
الاما تملقت عليه صحته من شروط فى الصيغة 
اوفى الواقف اوفى الموقوف او فىالجهة الموقوف 
عللها ولس عن يبن هذه ماهو محل للكلام 
والتفصيل فى هذه الدعوى الا ما تعلق بالواقف 
ققد اشترط ان يكون ذا أهلية للتبرع اى حرا 
عاقلا بالهًا وان يكون مالك للمين الموقوفة وان 
لا يكون محسجورا عليه قضاء عن التصرف فىءاله 
لسفه او لدين عليه ( رواجم المادة 4؟ من قانون 
العدل والانصاف ) ول يأت فى هذا المعرض 
ذكر امرض . » 

« وما ان اهل النظارية الى تردى الى 
اختصاص الحاك الشرعية دون الاهاية بالنظر 
فى الخصومة الماعلفة عرض الواقف مرض الموت 
لا تعللون فى تأبيد رامع الا بأن هذا البحث 
يرتبط بأهلية الواقف . » 

دوعا انه مما يهنت النظر بادىء الرأى عند 
محاولة القثى»م هذه النظرية ان المر يض مرض 
لوت اذا ما وقف ٠١‏ له ولم يكن له وارث يكون 
وقفه بميداً عن كل «طعن من ناحية عرضه أما 
اذا كان له وارث فان الطعن محتمل غير محقق 
وقد ينعدم بلاجازة من الوارث "كا ان الواقف 
اذا أيل من عرضه لا جاز له الرجوععن وققه ولا 
شك ان فى هذه الظاهرة لافضح بيان على 
ان الوقف فى ذاته "جيم وان الواقف اهل 


محلة الحاماة 


375 


اتصرف بالتبرع وغيره ولكن لأعر خارج عنه | والمسائل المتعلقة به وليست الحام الاعلية اذن 


وعن ذاتية عقده رتب الشرع ثم القانون حكا 
لتفاذ الوقف أراد به صاءة حق الوارث لا بصفته 
وارثاً ثل مورثه فى كل حةوقه وعهوده بل 
بصفته أجنبيا ( 198 ) تملفت له فىذمة الواقف 
حتوق شأنه فى ذلك شأن الدائن الذى سن 
القانون لخجايته دعوى ابطال التصرفاتءن وتف 
او يع اوغير ذلك وهذا النشابه فى المالتين 
يضع النزاع محت ضوء حلى ويجه_ل تصر يقه 
مر سيل القاتون هيا فأن دعوى أبطال 
التصرفات لا نزاع فى صحة توجيهها على الواقف 
المدين من دائبيه فهل احيال توجيهها فى اى 
وقت يلحق بأصل الوقف وقت تقريره اى 
عيب وهل قيام الدين يمحو اهلية الواقف ان 
ذلك لا يكون وهو أيضا غي ركائن فى حلة من 
شف وله وارث اذ فى الخالتين المطاعن غير 
م بها وقد لا تتحةو 
تنصب الا على تاذ الوقف لاعلى أصله و نعقاده 
ود 5 يمك نتوجيهها الا على بعض الما الموقوف 
وليى هذا شأن العيبالقاتى الذى يلق امأ 


تتحقق واذا تحققت فهى لا 


الوقف » 
«وها انءا يِوْحْذْمن ذلك جيم ان اللحث 
فى مرض الواقف مرض اموت وترتيب التقيجه 
التانونية على ما يصل اليه هذا البحث لبس 
الشؤون التى تماق بأهلية الواقف للايقاف 
ودما لذاك فآأنه حث بعياد عن اصل الوقف 


بمنوعة من النظر فيه بل انها مختصة بالقضاء فى 
ذلك على اعشار أنه زاع مدنى عادى » 
من أجل هذه الاسباب 

حكت دوائر المحكة مجتدعة <ضوريا 
باختصاص الحاى الاهلية بالفصل فيا اذاكان 
الوقف حصل فى مرض 0 وأحالة الموضوع 
على الدائرة الثانية لجلة 'و 
للفصل فيه . 

هذا ما حكت به المكة بدوائرها المجتمعة 
المتعقدة علدا بسراى الحكة فى يوم الخيس «ءن 
شهر ابر يل سنة ١958‏ الموافق ١4‏ من شهر 
شوال سمنة 1*4 


ل مابو عية م5١‏ 


21١ 


7 مارس سستة 1917 


استكتاق ٠‏ طليات جديدة . دثم جديد ل صورية 
طمن احد الورة عبا. اثات. ينة . جواز 


)1١‏ الطلات الجديدة إلتى لاتجوز ابداؤها 
إمأم مكة الاستثثاف » م التى مختاف عن 
الطلبات الأصلة . فى ٠وضوعها‏ أو سببها أو ى 
قيمحها باز يادة أو فىالصفة المرفوعة بها الدعوى. 
وعلى ذلك فأذا طلب وارث تصيبه فى التركة 
ققدم عقد يم صادر ءن المورث وطمن عايه 


الدمى بعلمن خاص قلس ما ينع المدعي عند 


- 


الاستئناف من الطعن عليه بمطم نآخر لآأن ذاك 
يعبر دفما جديداً لاط جديدا فى اللدعوى 

(؟) يعتيرالورثة «غي رأ» بالنسبة التصرفات 
الصادرة من المورت لاجد الورثة .. وعل ذلك 
فيجوز للم اناك أورية هذه الإضرفات بكانة 
طرق الاثبات 
2 لعا يجوز من يطعن بصور يه عقد بيع 
باعتباره وصية فى الواقم أن بثبت وضم بد البائم 
عل العين المبيعة حتّى وقاله بالرعمر “عن ن البيع للا فى 
ذلك من 'لدلالة على نيه العا 

المحكة : 

« حيث أن المستأئفة قرت دفاعيا أمام 
محكة الاستأناف على أن المعقدين الصادر ين من 
فى الحقيقة لا يما ولا هية 


وعنة هذه الآ تكن نافدة ىق 


المورث لا يتضمنان 
واءا حالة 
مأ اذا كانت لوارث الا اذا أجازها 


وما مها لم تجهزها فتكون عفة ذ فى طلينهها » 


مملة المحاماة 


يكن كذلك لأن بطلب اعتيار عقدى البيع بثابة 
وصية لم يكن ٠ن‏ شأنه لا التغيير فى وضوع 
الدعوى اذ لم يزل مطالبة يحق فى ميراث ولاقى 
سبيها لآن المستأنظة لم تين دعواها الاعلىحتها 
فى هذا الميراث ولا فى صفة هذه الستأنقة لانبا 
لم نزل تقول انها وارئة وبصفتها وارة 11 هاا 
الحقكا انها لم تزد فى الطلباتٍ الأعلية » 
« وحيث يتضح ثما ندم ان هذا الطاب 
ل يكن فى المقيقة والواقع الا دفمًا جديدا لاستأغة 
المق فىابد نه على"ى حالة كانت عايها الدعوى 


عملا , : بنص المادة 5م عراقمات د« 
« وحيث !رل المستائف عايهم يدقع ن 


ن المورث 
هو لمع جح ستاوتب لأركانه التانونية وأنه 


دعوىالمستأئفة أت العم رف الصادر»ء 


غرضص جزم بآ الى 1 م يدفم فيكون هية 


ىق الور 3 عادرت قل :صورة عمد يم لا وصية « 


0 ويف 1 أن العمرق بين اطية والوصيه أن 


ه وحيث أن المستائف عليهم يتكرون على الأولى مى تمليك فى الحال ينما ان الوصية تمليك 


السسائفة حى ابداء هذا الدقم محجه أنه طلب 
جديد لاجوز شدعه أقام 2-7 الاستغاف 
لأول مرة» ال 
هوحيث أنه منالمياديء المقررة أزالطلب 
الحديد هو الطاب الدى يختفف عن الطلبات 
1 الأصلية القدمة بها الدعوى كان غير موضوعبا 
حصل تغيير 


ف الصعة التى كانت مرفوعة بها الدعوى » 


وسيبها او زيد فى اصل.قدارها !و 


عضاف الى ما بعد الموت » 

« وحيث لاوصول الى معرفة ما اذا كان 
هذا التصرف هو هبة أو وصية يتعين البحث 
فيا اذا كان المورث هو الذىكان يستغ ل ألاكه 
بعد صدور المقدين ٠وضوع‏ النزاع بنفسه آم دن 
اكتبت العقود بأسمائهم هم الذي نكانوا يستغلونهما 
ولحساب من كانت هزه الاد ارد » 

« وحيث أن المحكة لم تنبين ذلك يصفة 
صر محة لا من الأدلة القدمة من الستأئفة ولامن 


مله المحاماة 61 


أقوال المتانف علمهم حتى يمكن ترجيح احدى | القصر جمد وزينب وخديجة وخضرة وفاطة 
الحالتين لذا تعين احالة. الدعوى عل التحميق وا-مد وتمنسة وأميئة وودف أولاد ابن أخيه 


لتثبت المستأفة بكافة الطرق القانونية عا فيها 
وفاته هو الذى كان يستغل أملاكه «ياشرة أو 
بواسطة وان هذه الادارة كانت الحسابه الخاص 
ولمغمته دون أولاده وصرحتث التاق عليهم 
لت الطرق عينها » 

( استتاق الت زاهية أحد هام توكيل الاستاذ 
ممه توكل الاستاذ 4# صيرى أو دل افتدى رام 
سنة 4 قضائية . دازة معالى حسين درويش 


بأشأ بعضوية حفر في مراد وعبه بك وحسن تبيه المصرى 
بيك المتثارين ( 


ذف 


8 دلسمير سنّة 5191| 
وصية . صورية ٠‏ بع صادر من الورث لاعد 
الورثة * بمتير باق الورثة « غير » . جواز الاثيات 
البينة . 

يعتبر الورئة « غيرا » بالنسية التصرفات 
الصادرة من المورث لا حدم . فاذا ما طمن 
ألورئة بصوربة عمد يم صادر نامور ثلا حد - 
باعتياره وصة وصورة عقد يع: جار آبات 
الدور بة بكافة طرق الاثبات 

المحكة : 


على ممد الدلتوتى ه قدادين و١١‏ قيراط) توزع 
بهم بالفريضة الشرعية بمقد مثبوت تار يخه 
رسميا فى أول يونيو سنة 1956 ومسجل فى 
٠‏ بوتيو سلة 470 مالل عر قدر ملم 
٠‏ جنيه قال الاثم انه قيضها من بد ابن 
أخيه على مد الدلتونى بصفته ولا على أولاده 
المشتر ين واشترطالبائم فى هذا المقد بقاءه منتفعا 
ما باع والا يضعالمشترون يدهم عليه الا بعد وفاته 
ولم بعد ذلك التصمرف فيه كف يثاءون » 

ه وحيث أن المستأفات طمن فى هلها 
المقد بأنه بغير »قايل لآن المشترين ووالدمم 
لم يدفعوا لمن الى البائم فيمد ليك يغير مقابل 
مضافا الى ما بعد الموت فو وصية وطلين احالة 
الدعوى الى التحقيق لاثيات عدم دقع اأشترين 
شين من امن يجميع طرق الاثيات » 

د وحيتٌ أن الستأف عليه دقم 'لدعوى 

: معتمداً على ما جاء فى العقد ءن دفم امن للبائم 
وقال ان المستأفات يثان مورمينابراهم الدلتونى 
فلا حق لحن فى الطمن في عذا العقد و بدهن 
خالية من سند كتابي يننى ما ثبت فيه » 

ه وحيت أن نقطة الخلاف بين الطرفين 
فى هل المتأتفات يحتيرن تمثلات لمورثهن فيا 


« حيث أنه ثابت من أوراق الاعوى ان | صاثير مته من تصرفات يقير .ةأبل مسنده الى 


الاج ابراهم الدلتونى مورث المستأتقات باع الى | ما يعد ءوته قصد اضرارهر:.. وحرماهن من 


ذف محلة الجاماة 


تركته أو انبن لا يعتيرن مثلات له وانبن من 
الطرق القانونة 1 
ليإرق اهاري » ؟ نابر ستة لم9١1‏ 

ش «ووحيث أنه فى الواقم لاجوز اعشار الورنة استشاق . اعلانه لبجل المخثار ٠‏ جوازه 
عثلات ورتين حين تصرف فى حياته ينه | اعلان صمينة الاستتتاف للستأض عليه فى 
مقابل لو صح تصرفا ضارا يهن وما كان فى 
وسعون درؤه أو الحصول على كتابة أنه م بغير 
»مايل بل يجوز أن يكون حصل من المورث 
بتوافقه مم اين أخيه على مهد الالتونى للصلحة 
أولاد الأخير القصر واغرض الاضرار بباقالورئة 
الا نات دوز هذ العرل تحن طرق المي 


شحث أن الماشرعو التاف علنيج 
دقم فرعيا بعدم قبول الاستئتافٍ شكلا لأن 
صحيفة الاستئناف أعلنت لدمكته وكان و 
الذى قصد به اضرار عض الورثة لو صحم أن تملن لتقى الخصم أو لحله الاصلى - وطاب 
الماضرعن المستأتف رفض هذا الدفم لات 
صحيفة الاستعناف اعلنت لحل المستأتف عابهم 
الختار عملا بالمادة ( +" ) منقانون المرافعات» 


« وحيث أنه بناء على ذلك لا بإ قانوث 
باعتبار الورنة ى هذه الله عثلات لمورمن 
الذى اضر بهن عا تصرف به لاغير جوافه ف 


اعاعيه عل عد الأاترن ويسييدن قيخل 


الخصم أو لحله المدونة بالمادة ( 5 ) من قانون 
المرافمات محلبا اذا م ينص القاتون على خلاف 
ذلك أو اذا لم يكن هذا الخصم متخذاً له محلا 
تار فاذا كان له محل عختار فاعلانه فيه يكون 
كاعلاته يمحله الاصلى سواء بسواء » 


من السماح هن بان يثيتن يالبينة وغيرها أن 
العقد ٠و‏ ضوع الدعوى ا 0535 ا صيحا قِص 
عنه تنا بللهو بغير مقاب ل أى هن التبرعات المستدة 
الى ما بعد الموت وللمتأتف عله الننى بالطرق 
عينها ولحضرة الحقق عمل ما يرى فيه صلاحاً 
لأظليار الحقيقة 2 ١‏ « وحيث ار"ف المادة 0 نون ( مراقمات 

قضت بأن تعلن ورقة تكليف الخصم بالمضور» 

( امتشاف الشيغ قاسم ابوريه يتوكيل الاستاد | :) ررح ى . 1 

عبد الثاق عطيه نشد الشيع على عد لانو بجت ٠‏ | أمام الحكة المرفوع لها الاستئناف لتفس الختصمم 
رقم ٠.‏ 57 ستة 44 ق ء دائرة عضر على بك مالل | اى لحل الاصلى أو لحله المعين - وعدا النص 


بمضوية حشرتي عد فريد الشافى يك وعمد المرجوثتى 1 0 
بك الستشارين ) . ٠‏ - أ صري فى جواز اعلان صحيفة الاستثئاف لاي 


« وحيث أن قاعدة اعلان الأوراق لنفس 


محلة الحاماة 


ركنا 


جهة من الجهات الكلاثة امبينة بها و بذاك يكون 
اعلان. الاستثناف ملكتب وكل المستأاف عليهم 
الذى هو حل الممين صحيحا » 

« وحيث انه لذلك يكون الدقم القرعى فى 
غير محله وتعين رفضه والح بقبول 
الاسئثتاف فكلا » 

١‏ استثتافت صالح اتدى على يتوكل الاستاد حب 
إنتدى شتوده ضد عمد #د على ومن معه يتوكل 
الاستاذ مد يك «وقا. رقم *»؟١‏ سنة 44 
قضائة . دارّة معالى أحد بأما طلمت رثيى المكة 
سضوءة حرق عانظ للق أشا و 2د عد الحادى 
الجندى بك المستثارين ) 


415 
؟ نابر سئة 8؟15 
اناس . قش . ثروطه 
صل العش باستعيال وسائل أو حيل أو 
تأ كد وقائع غير "حيحة إل قاثلبا بكذبها 
ويشترط فى الغش ليكون سببا للاءاس 
00 ا مهم الذى كسب الدعوى اه 
فى الح المطمون فيه ودسه على الخعم يحيث 
يستظع الرد عليه . 
: : المحكة 
« حيث ان المأتمى طعن على الحج 
:الستأنف بأن الملتمس ضده ادخل الغش على 
ححكة الاستئناف « إذ أوهها بأن الاعمال التى 
شهد بها بعض الشهود بأنهم أجروها لساب 


الطالي انا كانت لساب الملا.س 
وانالبعض الآخر تقدم من المستداته! يكذبه» 
مم ان الواقم يخالف ذلك » 

« وحيث ان الغش الذى محصل ٠ن‏ 
الخعم ويكون سبب فى الهاس اعادة النظر 
عملا بالمادة /ا؟ مرافعات ققرة ثانية هوا_تهال 
وسائل او حيل . .. وأ كيد وقائع غير حيحه 
ب كذبها ٠‏ وأن بصدر ذاك الغثى من الخصم 
الذى كسب الدعوى وان يكون من شأنه الأثير 
على رأى المحكة فى الحم ١‏ وان يكون الخصم 
الآخر فى استحالة من الود عليها ولولاها لما خسر 
دعواه 

« وحيث ان الحكة الاستثافية ل تبن 
حكبا على شهادة الشهود بل ارتكنت على 
تقرير الخبير وطرحت أقوال الشهود ريا إذ 
قررت فى اساب حكبا ما نصه « وحيث ترى 
هذه المحكة ءن كل هذه الفاروف وخصوضًا 
من عاباة الشهود الذين متهم محكة اول 
وزجة التعل حار المذ كور أن لا تعول على 


أقواهر وترى أن تقرير الخبير فى محله و يتعين 
ل 


ضده بصفته 


الاخد به » 
« وحيث أنه من ذلك لا تكون المحكة 
كونت رأيها متأثرة بغش أدخله عليه اللتمس 
عليه و بذلك يكون الالئاس فى غير محله ويتمين 
رفضهموضوعاً مع الزامالملتمس بالغرامة القانونية» 
( القاى الملم حابر فرغلى وحذر عنه عمد أفتدى 
السميد يوسف الئى شد اد بك عيود وحقر عنه 


عشرة أجد بك جيب يرأدء ممرة 0 ستة 146 ق-. 
ليث السابفة ) 


عحلة الححاماة 


2101 
؟ نابر سنة 1983784 
مسدولية . قثل خطأً . تمويض * هدم حائط 
ملوك لجاءة . مستولية الشريك المباشر العسل ‏ 
قاول . مقدم .ضلة لا مستولية ل ضرر * ورثة 
مستحق النفقة على القتيل . 

وقع جدار اثناء بناله على عامل ققتله . 
فرفم ذووه دعوى التعو يض على مالك العين 
الذىكان يشرف عل البناء دون سائر شركائه 
فى اللاك . قدقع المدعى عليه الدعوى بوجوب 
الرجوع بالتعويض على جميع الشركاء وعلى 
المأقول ايض . فضت الحكة 

)١1(‏ ان الشريك المشرف على العمل 
هو المستول وحدهدون باق الشركاء عن الحادثة 
الى أت عن عله 

( ؟) وان المقاول القاص عمله على ثور بد 
الأنقار ليعملوا نحت «باشرته ليس مسئولا عن 
الحادث الناثىء عن خطأ الاك الشرف على 
العمل . 

( ؟) وان ليس لورثة الجنى عليه الرجوع 
بالتعويض اذا لم يبت حصول ترواخم و 
الحادثة باثبات تولى الجنى عليه الاتفاق عليهم 
فى حياته . 

المحكة : 

« حيث انالستائف بدعى ان الكنة لم 


تحكن ملكا له وحده واما له فيها شركاء كان 
عيب اختصاءهم وان الخطأ لم تحصل منه وامًا 
من قبل المتمهد الذى كان مكلمًا بالعمل وزاد 
على ذلك ان انكر امام هذه المحكة على الستأنف 
عليهم وراتهم للنتوق » 

« وحيث انه ثابت من التحقيقات الى 
حصلت هْ الدعوى ان المستأأف ولو ان له 
شركاء فى المكنة الا أنه هو الذى كان يباشر 
العمل تفرده والمباشر لامعل الضار بالغير هو 
السئول عنه قانونًا اولا و بالذات فوجود شركاء 
له لا يغنيه شيمًا . وثابت كذلك من التحقيقات 
أن المتعهد القائل عنه المستأنف لم يكن مكلمًا 
يمراقبة العمل والمال وطرق وقايْهم من الاخطار 
التى قد تعترضهم قَْ عملهم واما كان محرد مقدم 
قمله يقدم المال الى المستأف لكى يشتغلوا تحت 
اشرافه ومباشرته ومثل هذا لا يمكن تمحميله قانوك 
مسئولية سقوط الخائط وانهيار حوائط البثر على 
من قتل » 

« وحيثانه لذلك يكون المسدأفف مسكولا 
عن الحادث الذى حصل واما اتكاره ورائة 
الستأنف عليهم امام هذه الححمكة فهو اتكار غير 
جدى لا تعبأ به الحكة اذ التصد منه محرد 
المراوغة واطالة أمد النزاع بلا موجب » 

« وحيث انه ظاهر من الاوراق ايضًا ان 
المستأنف عليهم الذين يطالبون بالتمويض انها؛ 
هم والدة اللقتول واخوه واخته » 


محاة المحاماة 


17 


ه وحيث انه من المقرر انون انه لأجل 
الح بتعو يض الضرر المادى عن فعل يستوجبه 
قانونا يلزم ان يكون هناك ضرر وقع فعلا على 
من يطلب التعو يض فعلى من بدعيه أن دليت 
ان المتتول كات قائنًا بالانفاق عليه ومازما به 
قانون كن يكون الطالب عاجرا عن الكسب 
إما لتقره أو عرضه او شيخوخته او غير ذلك 
واما محرد الا ة اوالقرابة أو احهال ان المقتول 
قدكان سوله فى اللتقيل عند الحاجة او غير 
ذلك من. الآمال التى قد لا تتحقق فى المستقبل 
كل ذلك لا يكنى للحم بتعويض لأنها ليست 
من الحقوق المكتسية التي ضاعت عليهم بالوقاة 
- راجم تعليقات دالوز المدنى على المادة ١210‏ 
فرة ا7ا يو 15١6لا(‏ » 

« وحيث انه بناء عليه وعلى ان الحادثة قد 
وقعت عن خطأ لاعن عمد لاترى المكة حم 
لأخى المقتول واخته اذلم بيت امهماكانا فى 
حالة نارم المقتول بالانقاق عايهما بل الظاهر من 


61 
؟ ناير سنة ١912‏ 
اختصاص الاك الاملية على وجه عام . أجانب. 
عمانيون نحت الاتداب ٠‏ اختصاص القضاء الاهلى 5 


الأجانب الخاضعون لاختصاص الحاكم 
الختاطة مم الأجاب الخاضعون لاختصاصها وقث 
انشائها. وعلى ذلك فالعمانيون لامتبرون أجانب 
ولوخرجت بلادهم من تبعية الدولة العماية 
ووضعت محت اتداب دولة متمتعة بالامتيازات 
الاجنبيةفىمصر. فيظل هؤلاء خاضعين لاختصاص 
القضاء الأهلى 

المحكة: 

« حيث أن عبد الرحمن اقندى خطاب 
واخوته دفهوا فرع) فى الس الأخيرة يندم 
اختصاص الماك الأهلية بنظرالدعوى واستتدوا 


أوراق الدعوى ا نكلا من الاخوة كان يعيش فى ذلك على زعمهم م نأن مد التقيب من رعايا 


من عمله وكد نفسه واما الوالدة ققد ظهر عن 
حالتها فى الجلسة انها من الطاعنات فى السن 
وسلها يستحق التعويض والحكة تقفدره عبلغ 
-16 جتميا » 
الحم بهذا الممنى » 

( استئتاف عبد الجواد غرب وحفر عنه حضرة 
الاستاذ حسن أفتدى حسق الحائى ضه #وفيق اجه 
وأخرين وحضر عنهم الاستاذ عمد اندى توفيق عمران 
امحاني نمرة ؟16 سنة 44 ق . دارة حقرة صاحب 
المالل هين درويش يشا ويحضور المسيو سوداذ 
وصاحي اليزة مصطق د يك مستشارين ) 


الحكومة الغرنسية » 

« وحيث أنالذى نيت ءن المتتدات أن 
ممد النقيب أصله سورى من أهالى حلب وأنه 
نظراً لآن البلاد السورية بعد أن سلخت من 
المملكة العمانية بعد الحرب الكبرى وأصبحت 
نحت الاتداب الفرنى فانه رفع العم الغرندبى 
على المركب المتتازع عليها وقرر فى بعض أوراق 
قضايا انه من رعايا الحسكومة الفرنسية » 

« وحيث انه نما ب القصل فيه اذن هو 


ت؟ 


عجلة الحاماةً 


معرفة ما اذاكان المّمانيون الذين سلختبلادهم 
من آملاك الدولة الميانية يمتبرون من الأجانب 
الغير الخاضمين لنضاء 0 الاهلية ام لا» 
ا كم 
فى لالمة > 5 2 الختالة. وى اقانون 
لمدنى الختلط والذين ثم خاضعون لقضاء الحم 
المتتاطة م8 قط الذي ن كانوا ستبرون هذه الصدقة 
فى وقت اتثاء ٠ك‏ المختاطة » 
« وحيث انه من المقرر ولم يختاف عليه 
5-7 أن المانين 1 ل يكونوا من فئة الاجانب 
الحاضمين لقنضاء لحك الختلطة وقت انشاء هذه 
الحا 1 0 
« وحيث اه لهذا وجب قَانوثًا عدم اعتبار 
هؤلا. التمانين خاضمين إغضاء الحا 5 الختلطة 
ع سلخ لادث وخر - عن تبعية الدولة 
البمانية ووضمبم. نحت انتداب دولة .تمتمة 
بالامتازات الاجنية وعلى هذا البدأ جرى 


., « بوعيث أنه فضاد عَنْ هذا يفيه من 
روح الإغاني المبرم بين المسكومة اأصرية 
والمصكومة الفرنبية بتاريخ 14و12 مارس 
اسلة 1١9378‏ ان الميانيين الذين اصلهم من سور يأ 
أى لبئان لا يتبرون.عند وضمهم تحت حماية 
إخرنيا الاءن الوجية السياسية قط ولا اتكديهم 
عذه الخاية أى ا.تياز قضالى أو نحو » 


1 « وحيث انه لا حدم وحبي رفض الدقم 


الفرعى والحيم باختصاص المحام: الاهلية بنظر 
الدعوى » 0 

( اسكتاف عد الرحخن أتدق خطات واخرق 
وحفضر عنهم الاستاذ أدد تيب برادوربك. الحانى ضد 
تمد التقيي وآخحرن وحفر عنيم الاستاذ عمد أتدى 
المرارجى الحانى وضر عن الامانات' حغرة أمين افتدى 
اسباعيل مرة ٠١٠١٠‏ سنة و" أق٠‏ واستثتاف 
التأاف عليم عذا «صاحة الهانات ضد عيد الرحمن 
خطاب واذرين نمرة 195 سنة 88-. دارة حشرات 
أصماب المزةكامل بك ابراهيم وعلى عزت بك وعمرد 
ساى بك الستثارين ) 


/5 
5" ناير سنة 1954 ْ 


اح_اءات بزع الماكية . عار المقار ٠‏ التفيه عله . 
2 4 بالاحراءات 5 قموده عن دذمها ٠.‏ لاحل لابطالها 


)١(‏ يجب عند تزع ' ملكية العقار التتبيه 
على حائره بالوفاء ا والتخلى . و يمتير حائراً إاعقار 
المشترى المسجل عقده ولو نهنا لامقار 
قلا ا 

(؟) اذاكان الائرلاشار قذعلٍ ع اءات 


انزع الملكية ول حرك -1 كنا لندم. المصلحة فى 


تدخله فيها فلامحل للحي له بأبظال الاجراءات 
لمدم التبيه عليه بعد اننهائها وَرْسو العين على 
7 0 

الممكة : 

« عا ان التزاع فى هذه الدهوى شحصر 
فى تفطة قانونية وما اليها من الحواشى وى عل 


مجلة الحاماة 


زثفهة 


المادة 6لاه من القاتون المدلى 0 .بالحاتز 
اسقار الذى يراد نزع ملكيته وحتمت التنبيه 


عليه امالك الواضم اليد عليه او المالاك المسجل |: 


عقد تملكه ولولم يكن واضمًا يده على العين 
وبا ان الرأى الممول عليه فى هذا الشأن هو ان 
وضم اليد المادى لا أهمية له والمبرة فى اعتيار 
للك حلا هى.ينسجيل عقد تملكه على ان 
يمنا آخر يتصل يبذء النقطة قد أثارته الحم 
وهو فى الواقع ينب على جوهرالنزاع القاموق 
هذهالقضة وذلكالبحثهو المدىالذى يذهب 
اليه فوات انذار الحائز لاجراءات تزع الملكية 
ويا ان مدى هذا الاثر قد اختلفت الحم فى 
تحديده قن قائل انه فوات الانذار لابيطل 
اجراءات نزع الملكية ومن قائل أن يبطلبا ابطالا 
ناما وأصحاب الرأى. الال ومنهم المسيو فركامر 

يقولون بأن الرأى. للقائلى بايطال الاجراء'ت 
بتصادم مع قاعدة عدم جواز استعال الحقوق 


أغير ما وضعت له » 


:الاشارة الها» 

« ويا انه لبس: هن”'شك قى ان سلوك 
المستأتقة مع المرهن للعقار المتنازع عليه 
وأهماها د ليع هذا العقار واقتفاء نصسسها فى. أجرته 


أولامن شريكها فيه وتنا ممن رسى مزاده 
عليه ثم قمودها عن رفع الدعوى الحالية حتى 
مضى زمن. غير قلي لكل هذا يدل على صحة 
مادقم به المستانف عامهما من الها كانت سم 


باجراءات نزع الملكية ورسو المزاد اما الآمىر 


ينها لان حق الرهن سابق على -لَكيتها 
والدين يتغرق قيمة المقار بل يزيدم هو 
ظاهر من القن الذى بلقه فى المزاد » 

دوي انه ما يؤيد هذا الاستنتاج ان* 


. المتأنقة أقرت فى محضر الاستجواب ان لا 


نصف المازل اجاور لاعزل الذى نزعت ملكيته 
ويبعد الها لم تمل باجراءات تزع لملكية مع هذا 
الجوار يل الممقول انها لم تمبأ بالامر السب 
ال عن وهو أن دا لايجديها تمأ عم 

تفل الدين الككبل به العقار امبيع جيرا واليجة 


5 لاله و هذه أ( 3 0 
و ان امل فى هذه العو مل | ازيرة ذاسكه له ليم علا شرو مرت 


على ان المتاتفة بنها تعلن الها لاترغب الا 
تعويضًا وسكت عن اظبار استمدادها للمزايدة 
فى العقار المنزوع ملكيته فانها تقول ببطلاتف 
اجراءات نزع الملكية لانها لم تنذر برا ول عثل_ 
رسا فياه 20 

« وما اله للمحكة وقد أخذت 5 
المتأئفة هذه الصورة أن حر محلها فى حتيقة 
البضرر المد به والمطلوب التعو يض عنه د 


.احراءات ذاك البيع 
آالمزايدة لا 538 « 
« وما انهيتمين يبهذا تأيد الك لأف 


الذى قَمى برفض دعواها », 

( استثناف الت تناظه محخرئ وحشر غنها «ضرة 
الاستاة أدوار لك قصسيرى صد عزيز 1 
وآخر وحقر عنهما حقرة ة الاستاذ خمود أفتدى فهمى 
فيد الطيت الحاى مرة الال سنة 14 6ق . دارة 
حشرات متولى عنم بك وميد ِب عطه بك 


وانها وكانت .دخات اق 


تداق #يسيحه . 


لف 


علد الحاماة 


ياه 
٠‏ ناير سنة 15378 


استثناف . تقدير قيمة الدعوى . المنلبات الثتامية 


العيرة فى تقدير قيمة الدعوى لاطلبات الختاءية 
التى تدم فمها .فاذ! رقعتدعوى حساب مجهلة 
الفيمة أمام احكة الابتدائية ثم تعين فيها خيير 
قرر ان للمدعى تى ذمة المدعى عليه ماما لايز يد 
على نصاب القاضى الجزتى وطلي المدعى اعهاد 
تقر بر الخبير . يصبح الحم المادر فى الدعوى 
نهائا غير قابل للاستئناف عملا بامادة 46م 
عرافمات «مدلة بالقاثون الصادر فى 15 فيراير 
سه 10ة!ا 

المحمكة : 

همن حيث أنه من المتفق عليه عم 
وقضاء انه فى دعاوى طلب الحساب الى فى 
بطبيعتها مجهولة القيمة أصلا اما الممول عليه فيها 
معرفة النصاب الائز فيه الاسْثناف من عدم 
هو الطليات الختامية التى يحددها المدعى عقب 
تقر بر الخبير والتى تقفل بناء عليها باب المراقعة 
طعا لنص المادة هج مرافمات مدبى مجارى » 

« وحيث انه فى الدعوى الخالية كانت 
تقبجة أعمال الخبير ان طالب الحساب يداين 


المدعى عليهم فى مبلغ مجموعها م مليا ولغ "١‏ 
جنيهات وقد طلب الحم له بها » 

« وحيث انه لانزاع فيه ان ميلم 607 
ملا وه١٠؟‏ جنات الذى طلل ممود افندى 
ازعم الحي له به وقال بناء عليه باب امراقمة 
براعم ١‏ 
عملا بالمادة هس مرافعات مدتى الممدلة بالقاتون 
الصادر فى 5؟ قيرار سنة 1996 » 

00 وحيث ان مسائل الاختصاص يي من 
النظام العام وللمحكة أن محم فيها من تأناء 
١‏ 5 

تعسسها » 
« وحيث ان الحم الاإتدائى صدر بعد 
تعديل المادة ه:+ من قانون المرافمات 
المدنى والتجارى اذ صدر فى *١‏ فبراير سنة 
وكانت الطلات الختامية فى ٠١‏ ديسوير 
سئة 1598 اأى بعد صدور القانون الملمدل 
للاختصاص 3 
التأف أصبح نمائيا وغير قابل للاستكناف 
ولذاك تعين الحم بمدم قيول الاستشافين » 
( استتاف محمد أفتدى توفيق أنور واخرى 
متف ومتاف عليما وحضر عنهما الاستاذ 
إرأهم افتندى رياض انماى ند همود أتدى ابراهم 
نظيف وآخرين متأ تفين ومستأتف عليهم مرة» ١١‏ 
وخده سنة 49 و ع4 ق . داّة حفرات أسماب 


المزة محمد ممء'تى بك ورّى برزى لكك وعيد الباق 
ري القشيرى بك مستشارين ) 


محلة الحاماة 


امف 


1 
8 ينابر سنة 1978 
النفاذ الموقت ٠‏ الادتراف زلتمهد . الاعتراى 
بمندء ٠‏ المسكم بالغاذ فى 1«دى الحالات الى نس 
عليها القاتون . استشاف الوسف ٠»‏ عدم جوازه 

١‏ - لايجوز لمن صدر ضده 3 مشمول 
بالنغاذ المؤقت أن يستأف وصف الحكم الا اذا 
كان النغاذ مأموراً به فى غير الحالات التى نص 
عليها القانون وعلى ذلك يكون هذا الاستئتاف 
غير جائز اذاكانت محكة أول درجة أمرت 
بالتغاذ فى احدى الخالات الجائز للشحكة الحم 
فيها به ْ 
-ان نص المادة - عوم - من قاتون 
المرافعات الاهلى ليس له نظير فى القاثون الفرنسى 
ولا فى القاثون الختاط مما القاتون الاعلى يرق 
بين حأتى الاعتراف بالتمهد والاعتراف سند 
الدين ويعطى لكل منهما حك تقلا اذا 
بالقانون الختلط والقاثون الفرنسى لاينصان الا 
على حالة واحدة وي الاعتراف بالتعهد 

بمتاحوتاطه ار ممععصرورم 
ويترتب على عدا التقسيم فى القانون 
الاهلى فانه يتحنم على الحمكة أن نشءل الحكم 
بالنئاذ المؤقت بدون كفالة فى حالة الاعتراف 
بالتعهد مخلاف ماذا كان التمهد متارعا فيه 
ولكنه مبني على سند عرق غير متنازع فيه فان 
المحكة تكون حرة فى أن تأمر بالتنفيذ القت 
بغير لكغالة او أنترفضهبتانًا او تأمر بدمم هدم 


0 


الكنالة حسب مايتراءى طامن ظروف الادعوي 
وفى جميع هذه الاحوال يعتبر الحم صادرا 
لما لقائون ولا جوز استثناف الوصف مستملا 
عن »وضوع الدعوى الاصلى لأن تقدير امحمكة 
الابتدائية فى هذه النقطة ليس محلا ارقااة محكة 
الاستكناف 

ع -اذا قام نزاع بين التاول وصاحب 
الك على قيمة ما يستحقه الاول فى بناء سور 
لغالاك وأقر الماك محصول البتاء من المقاول 
نمه الزالل الكناة عن كل يار مك 
ولكنه خاف فى متدار المقاس جاز لللحكة أن 
تحك بالنغاذ المؤقت لأن مثل هذا الاقرار يمتبر 
ثابة سند غير متكور و صل أساس المق 
المطالب به غير متنازع فيه ومن ثم يأخذ حم 
الادة - وم - من قانون المرافمات التى تعطى 
للمحكة الحق فى الحم بالتفاذ ٠‏ اشتراط تدم 
الكفئلة 'و عدم اشتراطها . 

المحكة : 
عباس أفندى عوبس 
وحرءه نظله هائم عار رفما استكنافا عن الحم 
الصادر ضدعما من محكة .صر الاتدائية فى ٠‏ 


« من حيث ان 


توقير نمئة ١47‏ القاضى بالزاءهما متضامنين يأن 
يدقماالوىالمعل حسين مده يلغ ٠‏ وملما و 56 آظص 
وبالزام أولها يأن يدقع اليه مباغ ٠٠‏ جنبباً 
والصاريف وثملت الحكم عن المبلغين يالنقاذ 


المؤقت . 


ات 


حرف 


« ومن حيث أن الاستثتاف المر فوعالاان 
قاصر على طاب الغاء وصف التفاذ اذك كان 
من المتعين على الحدكة أن تبحث معرقة ما اذا 
كان هذا الا-تثناف مقيولا او غير مقبول 
فها اذ كان الحم صدر مشمولا بالتغاذ القت 
فىغير الحالات التى يجوز للقاضى لحك فيها به أما 
ن الح المشمول بالنفاذ صدرطيعالقانون 
فى حالة من الحالات التى تك المحكة مول 
حكها بالتقاذ فان الاستثتاف يكون غير مقيول 
لان المادة ( همم) من قاتون المراقمات صرمحة 
فى أن استئتاف الوصف لايجوز الا اذاكان 
الحم مشولا بالنفاذ فى غير الحالات التى نص 
علمها القاثون » 

« ومن حيث انه لتقدير ما اذا كان الحم 
المستأنف وصفه صدر مطاًا للقانون أولا يحسن 
أولا الاشارة الى أن نصوص قاتون المرافمات 
الأ هلى خطت خطوة الى الاءام بأ 
بين تصوصها المادة ( +5 ) وليس لا تظير فى 
النشريع الفرضى ولا الختاط ولذلك وجب أن 
خف شروح الكتاب الغرنسيين وأحكام 
الحم الوتلطلة اق 9 من الاحتياط والتحرى اد 
بنا هذه القوانين تغتصر على دو الحالة التّى 
يكون التمهد معترفا به اذا بالقاتون الاهلى يغرق 
بن حالتين؛حالة ما اذا كان التعهد ممترف يهومى 
التى يجب الحم فيها بالنفاذ المؤقت بدون كفالة 
وحالة مااذا كان الطلب مبنا على سند غير رمم 
0 ينازع فيه فني هذه الله الاخيرة نصت المادة 
على ان الحكة تكون غخيرة بين الحم بالنقاذ 


او 


ن أو جدت 


َي 


مملة الحاماة 


المؤقت أو رفضه وها الحق فى أن تمنى الحكوم 
له من الكفالة او تأمر بتقديها اى انه للمحكة 
حقا واسمًا جدا قلا أن ترفض طلب النفاذ 
وَغا أن تآمن به بشرط قديه الكفلة أو مم 
الاعفاء من تمدعها. ومن البديهى ان واضع 
القانون الاهلى أراد بهذا النص أنه يضع حدا 
للخلافات القائة بين أحكا 0 الفرنسية 
من حيث تير المقصود مر لفظ ( وعد 
ممترف به مسهدمعهء #ممعصهءم ) الوارد فى 
المادة ه ه1١‏ » من قانون المراقمات الفرنبى 
( أنظر تعلبقات دالوز على المادة المذكورة 
غرة 184 وما يلها ) 
ومن حيث انه لذلك لاتتجد المحكة ميرراً 
القول بأن افظالنزام «هعننوع"نلطدى الوارد بالمادة 
( وم ) مرافمات أهل انما قصد به ما تفسر 
به الحا الفرنسية لفظ م #مدعمممم » اى ستد 
الدين اذ أن هذا الانظ الوارد فى المادة (نوم) 
انما قصد به أن يكون الحكوم عليه ممترفً) 
بالحق المطالب به وفى هذه الخالة يكون الحم 
بالنفاذ المؤقت يدون كفالة عنياً على الحكة 
لان النزاع فى الواقع ونفس الامر يكون منقعطم] 
وغير موجود وما بو بد هذا التفسير ان المادة 
(ءعوم ) اختارت لذلا آخر للاعبير عن الورقة 
النى تكون أساسا للمطالبة اذ أشارت الى أن 
يكون الطلب مبني) على سند غير رسمى لم يناع 
فيه ( م أدعاسء هوس مانا ) يدون أن تفرق 
بين مااذاكان هناك تزاع فى موضوع السند بأن 
حصل الخلاف مثلاً فيا اذاكان التعهد تم 


بحلة الحاماة 


ينتيجة غش اوا كراء او فيا اذا كان الدين 
وفى ماالنزم به وكذلك النزاع فيا اذاكان 
التعهد مشروعاً اوغير مشروع.؛ كل تلك المسائل 
يمكن أن تكون موضم خلاف بين الخصوم 
ويمكن أن تتفاوت فى درجتها وفى قيمتها 
وتتديرها ولاك لم يشأ الشرع أن يفصل فيها 
يح واحد بل تركبا الى فطنة القاضى او الحمكة 
والى تقديرها فاذا رأت الحكة أن التزاع اما 
يقصد به مجرد الماطلة والنسويف قضت بالنعاذ 
المؤقت وأعفت من الكفالة وان رأته نزاعا 
جديا وكان من رأيها مم ذلك رفضه أمكنها 
أن تتخير بين رفض طالب النغاذ او الامر به 
مع تقديم الكفالة حسسب ماتراه متف مع مصلحة 
العدالة من غير أن تفوت على أحد الخصمين 
عقا عادلاً » 

«ومن حيث ان الحم الستأنف ميق 
فيا يتعلق بثْقه الاول القاضى على المستأفين 
بدفع ميلغ 1٠١‏ جنيهاً على ورقة الاتفاق الذى 
تم بين طرق الخصوم بقتضى عقد , ديسمير 
سئة ١488‏ وليس القد محل اتكار مرن 
المستأفين ولكنهما يعارضان فى كون الاعمال 
تمت حسي الشروط او مخالفة لها وق تعدير 
مأضيصح اختصامه يسبب الخالفات التى وقمت 
من المستأقف ضده فهو اذن مبني على سند ل يتم 
نزاع فى صحته والحكة فى حكبا بالتفاذ استعمات 
حا صريا ولا لل: يتفى نص المادة 
(+05): أما الشق اثانى من الح القاضى 
بالزام المستأب يدقع .بلغ خهسين. جنيب قانه 


تحف 
مبنى على إقراره أمام الحكة بأن المستأتف ضده 
آتم حقيةة بنا. السور المطالب بَيمته وها الخلاف 
كله قاصراً على المقاس » 

« ومن حيث ان هذا الاقرار هو عثابه 
سند غير متكور لانه حمل أساس المق المطالب 
به غير متنازع فيه ومن ثم يكون من حق المكة 
أن تشمل حكبا بالنفاذ المؤقت » 

« ومن حيث أنه يظهر ٠ن‏ كل ماتقدم 
أن الحم المطعون فى وصفه انما صدر فق حالة 
من الاحوال التى نص عليها القاتون ومن ثم 
يكون استكافه غير جات » 

( استثناف مياس أفتدى عويس واخرى يتوكيل 
الاستاة خليل ابراهيم بك ضد المملم حسين عمد يتوكيل 
الاستاذ متمد رَى على بك ثمرة 70١9‏ سنة 18 اق. 
رئاسة صاحب السمادة تمد حلام باشا وعضوية حشرق 
تمد عبد الحادى بك الجتدى وعمد بيى الدين يك 
بركات السقمارن ) : 


2 
ينابر سنة 18378 


مرض اموت . تصرقت المريضى . عدم تقاذ البيع . 
تاذ سار التمرقات الاخرى 


نص القاثون علعدم .تاذ الببع الماصل فى 
عرض الموت ٠‏ ولم ينص على سائر التصرفات 
الأخرى - وعلى ذلك ينقد فى حق سائر الورئة 
الاقرار الصادر من المورث فى عرض الموت 
باستيقاء دينه من يعض الورئة 

المحكة: 

«حيث أن الم اليتأنف القامى يطلان 


يفف 


محلة المحاماة 


العقد العرالمؤرخ - © يناير سنة 148 المتضمن 
اثباتاستلام المورث (المرحوم احمد بلكرافت) 
بلغ ٠‏ جنيه وتنازله عن رهن اثلاثة الافدنة 
الصادرة له من ولديه المستأتفين وأحقية المستأقف 
عليها بصقتها الى ماني قرار يط وثمانية عشر سما 
من 6؟ قيراط) فى مراغ الأربهالة جنيه 
المذكور بتى على ان الاقرار المذكور باطل 
لصدوره من المورث فىمرض الموت وف الساعات 
الأخيرة من حياته » 

« وحيث أن التصرفات الخاضعة للطمن 
عليها لصدورها من المنسوية اليه فى مرض موته 
هى عقود. البيع دون غيرها من أنواع التصرفات 
كا نصت على ذلك المواه - 4ه7 و هه١‏ 
و55؟ من القانون المدتى فالتصرقات الأخرى 
غير البيوع التى تصدر فى مرض الوت لا يمكن 
تطبيق المواد السالقة الذكر عليها » 

« وحيث أنه ل يتقدم من اللتأنف عايها 
ما يفيد أن المورث وقت توقيعه على العمقد 
المطعون عليه كان فاقد الادرنك أواته حصل 
توقيعه عليه يطريق الغش أو حصل تزه يرا من 
المستأقين فيكون العقد المذ كور صحيحا لصدوره 
من المورث وهو حائز للأعلية التعاقد خصوصا 
وانه ثابت من الشهادة الرمية المقدمة علف 
الدعوى أن المورث قبض بنفسه فى أول يناير 
سنة 954 معاشه من خزَانة وزارة المالية » 

« وحيث أنه مما تقدم يكوتف الحم 
المستأأف فى غير محله ورتعين الغاؤه ورفض 


دعوى المتأنف عليها يصفتها وجعل مصار يق 
القضية بأكابا با فى ذلك مصاريف حم 
© مارسسئة 4*8 مناصفة بين الطرفين » 

( استقناف أبراهم أفندى رأفت وآخر وحفر عنهما 
أفندى بهيج المحامياق ضد الست جيه أحد وحقر عتما 
حغرة رد أفتدى فائق المحامى مرة 9؛؟ دنة 64 
ق ٠‏ دائرة حهرة ماحب للمالى أحد ملمت ياعا 


ودضوية فرق صاحي اأسعادة والدزة حانل لعانى 
بأعا وتمد عيد الهادى الجندى بك المستشارين ) 


١و‏ 
1 نابر سنة م4؟ة١ا‏ 
الغاس . نش - تهادة الزور 

اذا انبتى الحم فى الاعوى على شهادة 
الشهود . وتبين أن أحد الشهود شهد زورا 
لصلحة أحد الخصمين . وثيت ذلك من خطاب 
مرسل مته للخصم اللذكور قبل أداء الشهادة . 
عد ذلك عا واقما من أحد الخصوم مجيز الخدم 
الآخر الهاس الحم 

المحكة : 

« من حيث أنه من ضمن أوجه الالماس 
المقدمة من الملتمس أنه حص ل على خطاب مؤرخ 
٠‏ ديمير سنة 981١‏ مرسل من أحد الشهود 
الذين سمموا فى التحقيق أمام المحكة الابتدائية 
الى الملدمسى ضده عبد الواحد ينبت أن مأ شهد 
به غير “حيح » 


« وحيث أن الحم الممادر فى الدعوى 


أخذ بشهادة الشهود وبنى عليها » 


يحلة الحاماة 


« وحيث أنه بمراجمة شهادة الشهود تبين 


أن أحدهم وهو احمد مومى الديب شهد بأن 
المقاة موضوع الدعوى موجودة من قدي الزءن 
وامها ل تعطل فى وقت ما وان الملندسهو الذى 
هدمبا ءن نحو اريم أو حمس -: ات » 

« وحيث أن محكة الاستئناف أخذت نا 
أخذ به الحم الإندانى أى بشهادة الشهود 
حيث قال ان شهاد مهم دلت علوات المسقاة 
قديمة وهدمبا اللتدس » 

« وحيث أن الخطاب المؤرخ ٠١‏ ديسمبر 
سنة 980 الذى قدمه اللتمس ميصوم خم 
احمد مومى لدي بالشاهد سال فال كر ولم يطمن 
عليه لا بالاتكار ولا بالتزوير فوجب اعتياره 
صادراً من امد موسى الدديب امد كور » 

« وحيث أن هذا الخطاب دل على ان 
الموقم عليه يخير الملدمس ضده عبد الواح د يعقوب 
بأنالمسقة التىوطلب للشهادة عنهاكانت ٠وجودة‏ 
من اثنين وعشرين سنة وامهأ هدمت جعرفة ورنه 
صالح لوكشك وانه لم يرالملتمس يهدعها وانه سيقول 
هذه الحقيقة أمام الجدكة : 

« وحيث أن ماحاء بهذا الكتاب يخالف 
الشبادة التى شهد بها امد .ومى الديب 
عرسل الخطاب » 

« وحيث أن الشهادة جاءت بعد تاريخ 

الخطاب وتدل على ما يقيد أن الشأهد شهد 
شهادة مخالف الحقيقة التى ذ كرها فى خطابه » 


نف 


« وحيث ولو أن هناك شهودا آخرين 
تعموا فى الدعوى وشهدوا لصالح الملتمس ضده 
الا أن المحكة مصّل فى أسياب حكبا الوقائع 
التى شود بها الشهود ول تذ كر الشعهود الذين 
اعتمدت شهادتهم وكل ما ذ كرته أنها ترى من 
جموع اتحقيقات أن اللدمس هدم المسقاة ومتم 
الملتمس ضده من الاتتغاع يها » 

« وحيث أن أزاء هذا الاجصال لايكن 
القول 3 شبادة الثاهد امد مومى الدب 
ما كان طا أى تأثير فى رأى القضاة عند ١‏ 
ف الدعوىكا انه لا يمكن القول بأن الحكة كانت 
تزى ما حككت به حتى مم اهمال شمهادة الشاهد 
المذ كور » 

« وحيث أنه مادام الآ ركذلك يجب 
أن تقرر أن شهادة الشاهد كانت عن ضمن 
العوامل التى كان ها أثر فى رأى القضاة فى 
الحم « 

« وحيث أن الشاهد المذ كور لاأنى بعد 
هذا الخطاب و يشمودمخلاف ماجاء فيه الا باتفاقه 
مع من له صالم فى ذلك وهو الملتدس ضده الا 
اذا ثبت العكى وهذا لم محصل » 

« وحيث أنالشهادة الغير الحقيقية فىهذه 
الحالة تعتبر غشا من الخصم ترتب عليه تأثير فى 
رأى القذاة ف الحم وهو من الأسباب الموجبة 
لقبول الالقاس » 

( القاس منصور حسنين وحضر عنه الاستاذ كامل 

فائوس افتدى ضد ورثة عبد الواسد ابراهم وآخرن 


ممرة 555 سنة 41 ق . دائرة حفرات كمل ابراعيم 
بك وعلى عزت بك وتخمود ساى بك مستشارين ) 


اانا 
يف3 
"١‏ ينابر سنة م1917 
يبع وفئى . أمارة المقار قيائع . اخفال النس 


على الاجرة . رهن 0 يع 

اذا باع شخص عن يم) ون واسأجرها 
من المشترى ولم ينص فى عمد الايجار على الاجرة 
كان هذا دليلا علي الرهن لا البيع . 
ع5 

« حيث ان الخلاف الحاصل بين الخصوم 
.هوا محديد ماهية المنّد المؤرخ اول 'وشير 
سنة 151 والمسجل فى ٠١‏ 
هل هو عقد بيع مع اشتراط البائع حق استرداد 
اليم أو عو عقد رهن جمل فيه العقار تأ 
لمشترى لسداد الدين الذى على الراهن 


ارس ستة 15 


به محكة اول درجة من 'ن هذا العقد عوعتد 
رهن فى محكله وليس أدل على ذفك من ان 
العقار يق حت بد الماك وهو الراهن جتضى 
ورقة تحررت فى نفس التارعخ ذكر بها تأجير 
هذه الارض لمدة ثلاث سنوات من شهر نوشبر 
سنة 1414 لغاية اول اكتو بر ستة 1911 الى 
حسن مد سايان واخيه أسماعيل مد وعند 
مهاية المدة يكون الراهن 
ثانية وغير وارد يهذا المقد قيمة للايجار مما يدل 


11 لتأجيرها لمجارة 


يحلة الحاماة 


على أصل الدين حتى أصبح فى منة ١و١‏ 
نفف جنهبا على جوع الارض و مخض الندان 
56 موضوع النزاع من هذا المقدار جوع 
قيمة الثلاث ايصالات المقدمة ٠ن‏ المستانئف 
عليهما الاولين وعليها توقيع المستأتف اوها عبلخ 
عانية لاف قرش فى 73٠‏ ديسمبر سنة ١911‏ 
وثانيها مبلغ حون جنمباً فى ؟ عابو سنة14 15 
والثالث بلغ خسة ؟ لاف ومأئقى فرسٌ ذ كر به 
اله بقى قيمة مبلغ الرهن دقمه حسن ممد سلبان 


الى الشيخ ممد عو يس محمد واصيح ليس له 
طرفه شىء مطلقًا لغاية تاريخ وهو 1 كتو بر 
سلة م1 ١5‏ 


« وحيث انه بنأء مم يكون الحم 
الابتدالى فى محله ويتعين ايده 
( اسقثناف الد.خ عمد عوريس وحر عنه الاستاة 
مخائل أفتدى ذلى الحانى ضد اسياعيل حسن عمد 
واخرين وءغر عن الاولين الاستاذ قسطندى أتدى 
بر-وم الحانى نمرة 1١55‏ سنة 44 ق ء دائرة حغشرات 
كامل ابراديم بك وعلى عزت بك وتمود اي بك 
مستعارئ ) 
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١95م قبرابر سنة‎ ٠ 
استثاف . تقدبر قمة الدعوى . الطلبات الختامية‎ 
قبول يعضيم المكم . ثنازله عن‎ ٠ تمدد الخموم‎ 
. لا تاثير‎ ٠ الحق‎ 
لعرفة.1 اذا كان تالدعوى تقبل الاستئئاف‎ 
أولاء يجب تنديرها طبمًا للطلبات الختامية كم‎ 


علي ان القيمة هي فى المترقة فوالد كانت تضم قدمت امام الحكة الابتدائية 


عحلة الحاماة 


ليف 


فاذ كانت هذه الطلبات قابلة للاستئناف 
فلا يؤر فى مصيرها هذا كون بعض الشركاء 
قل الح أو كنازل عن حقه فى الاستقشاف 
ما اذا كان النازل ماقا على ابداء 
الطلبات الخحتامية فانه يدخل فى تقدير الدعوى 
من حيث جواز الاستثناف أولا. 
المحكة : 
« من حيث ان صوانى حسن رفم 
استئناقا عن الحم الصادر ضده من محكة 
مص الابتدائية تاريخ ١١‏ ابريل سنة 7و١‏ 
القاضى علكية قهيم أبوعيد الله الى اربعة اقدنة 
وتمانية قرار يط ممْها انية قرار يط وجدت حت 
بد الستأنف وكذيك رقع ورثة عيلى ابو زيد 
استئنافا عن نفس الح قبا يتعلق بدسو ١‏ *طا 
وجدت نحث يدم 
كان اتا دقع بعدم قيول 
الاستئافين شكلا لان قيمة القطمة الاولى ؟: 
جنا وقيمة الثانية ١م‏ جنيباوكلا المبلقين أقل 
مر النصاب 'لذى نحي فيه الحمكة الابتدائية 
حك نباي ْ 
« وحيث أن الدعوى ل تكن قاصرة على 
المستأنفين وحدمم لىكانت تتعداهم الى اشخاص 
آخرين بحي ثكان ي#وع القدر الطالب به 
اراءثم جميعا 'ر بمة أفدنة وثمانية قرار بط مما تزريد 
يمه عن المايتين وخخسين.جنيها وكان من جراء 
“ذلك انه اعتبرت القضية من اختصاص الحكة 


الابتدائية دون المكة الجرئية نظراً لاتحاد - 
المطالبة ضد الجيع 

« وحيث أنه لأجل تقديرما اذا كانت 
الدعوى قبل الاستئناف أو لا يجب النظر الى 
الطلبات الختامية ما قدمت امام محكة اول 
درجة فاذا كانت عند ذاك قابلة للاستئناف 
فلا يؤر على مصيرها هذا كون بسض الورئة قبل 
الح بعد ذلك أو تنازل عن حقه فى الاستئناق 
وهذا طبع مخلاف التازل الذى يميق الطليات 
الختامية فانه يؤر على قي.ة الدعوى و بالتالى 
يدخل فى تقدير ما اذا كانت جائة الاستئناف 
أولا . 00 

« وحيث انه لذاك يكون_الاستعاف 

( استثتاق صوانى حسن صّد نيم او عيد الل * 


واستئناف ورقة عل او زد وهن معه صضد مم 
ابو عيد الل رقم ١931901155٠6‏ سنة 44 قضائية. 


داكرة حغرة عند حلام بأشا بسنوية حقرلى خحمد 
عرد الحادى الجتدى بك وحمد ببى الدين بركات يك 
الستثارين ) 


يمف 


؟ فيرابر ممنة 1١572‏ 


يع ٠‏ تأجل الغن . شرط الفسخ . اثره . وجوب 
التكف يالوفاء - ٠‏ تاتون التسجرل . اتقال الملكية 
بالتسجيل وحده . تزاحم بين عتديئ صادرين من 
مالك واحد . الملنكية * لماحب المتد المسجل ٠‏ 
عل المشترى المسجل عقده باليع الاول . أثره فى عقده 
لا آترله فى عهد قانون التسجيل . ع صاواة 
-البيع . جواز الطمن جا قى هقبه الالة 


(1) اذا اشترط فى عقذ يع تأجل المُن 


لحف 


محلة الحاماة 


الى تارجم معين حييث اذا تأخر المشترى ععر:. 
الدف فى الميعاد ( قيكون المقد لاغ فضلاً عن 
انه لا مكون للاشترى الحق فى اخذ ما دفمه من 
العر بون )كانهذا الشرط عثابة التطيق لاقاعدة 
العامة القى تقضى يفسخ المقود اذا لم حمل 
الوفاء وكل ما رتب علل وجود مثل هذا 
الشرط فى العقد ان الحكة لا تستطيع منح أجل 
ازيد للمشترى ولكن محرد حاول الميءاد لا يكون 
كافيا لطلبالفسخ بل يجب التتبيه على امشترى 
تفبيها رسيا بالوقاء .ال ينص فى العقد على 
خلان ذلك 000 

(؟) أنه بمتضى القانون رم والسنة م؟و 
امتعلق بالنسجيل لا تنتقل المككية بمجرد حصول 
المقد بينالبائع والمشترى بل صار انتقاها عحاقاعلى 
النسجيل بحيث بيترتب على دم حصوله ان 
المقوق العينية لا تنشأ ولا تنتقل ولا تتغير ولا 
نزول لا بين المتعاقدين ولا بالنسبة لغيرهم. _ 

(؟) ويترتب على هذه القاعدة ان عقد 
البيع غير المسجل لا ينتج سوىالنزامات شخصية 
بين المتعاقدين فأذا ما باع المالاك ننس العين 
لشترى آخر فأنه يكون تصرف فيا علك و يترتب 
على تسجيل البيع الثانى 'تقال الملكية المشترى 
الثانى الذى سجل عقده ولا يؤثر عل اتهالها 
كون هذا المشترى كان الا بالبيع الاول . 

(4) وعلى ذلك فأنه يجوز للمشترى الاول 
ان بطعن في عقد المشتري الثاني بالصور ية 


ويكن اثباتها يجميع طرق الاثبات وبالقرائن 
لان الصورية يلاف البطلان تر الى ان 
العقد ليس له وجود فى نية المتعاقدين . 
باسم صاحب الجلالة فؤاد الاول ١لا‏ معسر 
محكة استشاف ٠ص‏ الاهاية 
الدائرة المدنية والتجار بة 

المشكلة علدا تحت رئاسة حضرة صاحب 
السعادة جمد علام باثما و يحضور حضضرات 
صاحوىالعزة مد عبد الحادى الجندى بك ومهد 
وى الدين بركات بك .شار بن وحافظ ممود 
القطان افندى كات الجاسة 

أصدرت لكالا 0 

فى الاستثناف المقيد بالجدول العءومى غمرة 
سئة 46 قضائية 

المرفوع من ( ١‏ ) الشيخ بدران عبد الله 
١ (‏ ) احمد عبدالله ( ©) عبد الحلم عبد البى 
( ؛ ) عبد الجيد عبد الننى وحضر عنهم بالجلسة 
تمد افندى حسن الحامى 
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)١(‏ مصطفى 'فتدى كامل ( ؟ ) عمان 
اقندى موسى عزمى وحضرعن المستأنق عليه 
الاول بالجلسة عبد الرحمن افندى بهيج اللحابى - 
ولتحضراللتأنف عايهالثانى ولا أحدبالتوكيل عنه 

الوقائع 

رفم المستأنفون هذه الدعوى أمام محكة 

بنى سويف الاهلية ضدالتأ:ف عليهما تقيدت 


يده اللحاماج- 


يففا 


مجدوطا غرة *©4 سنة 1570 طليوا بعريضتها 
العلنة بتاريخ 8؟ ينايرسنة 15:76 الحم اصلا 
بتثبيت ملكينهم الى 1 ط وف التى بر 
انبا وس * ط ٠١‏ ف البينة الحمدود والمعالم 
بصحيفة الدعوى واحتياط) الزام المستأفف عليه 
الثالى بتحرير العقد المانى عن القدر 
المذكور والزامه فىكنا الحالتين بالمصار يف 
والاتماب والتغاذ 

وبأعلانتاريخه > نوفير سنةه+4١أدخل‏ 
المستأقون المستأنف عليه الاول الحم قّ 
مواجهته يطلبامهم 

و مجلسة المرافمة سممت الححمكة المثار اليها 
اقوال وطليات الخصوم وطلب محاتى المتأين 
تحليف الستأنف عليه الاول الىين بأن العقد 
لذى تحر اليه يكن صور بتواطت والستأ 
عليه الثانى - ومحائي المتأنف عليه الاول 
طلب رفص الدعوى فيا يمختص باللكية وطلب 
رفض توجيه اأمين اليه 

وتاريح ١‏ مابوسنة 195 قضت محكة 
بنى سويف الاهلية حضور يا أولاً برفض توجيه 
العمين الماعمة الى المدعىعليه الثالى وأخراجه من 
الدعوى بلا مصاريف - ثانا برقض دعوى 
المدعينواازامهم بالمصاريف و ٠٠١‏ قرشاتعاب 

فاستاض الستأتفون هذا الحم طالبين 
للاسباب الواردة بصحيفة استئنافهم الممأنة 
بتارعخ م نوفير سنة ا الحم قبول هذا 


الاستئناف شككلة وف الموضوع بالغاء الحكم 
المتأفف والقضاء مر:_ ياب اصلل تثييت 
ملكة المستأقين الى 1 قيراطظً) وه افدنة 
التى ظهر امها سهم وقيراطان و١٠‏ اقدنة الواضحة 
الحدود بعريضة الدعوى الابتدائية ومن باب 
الاحتياط الزام المستأنف عليه الثاتى بتحرير 
العقد النهانى لهم عن هذا القدر ومن باب 
الاحتياط الكلى تحليف المستأتق عليه الأول 
الهين التى عرضت عليه امام محكة أول درجة 
وى « اقسم بلله المقلير بأني لم اعل ممشترى 
المستأتفين للاطيان المذ كورة قل حصول البيع 
الى » حتى بعد ذلك تقفى بالطلبات مع الزام 
من يح عليه منهما بالصاريف عن الدرجتين 
واتعاب الحاماة 

ويجلة المرافمة الحددة اخيراً لنظر الدعوى 
ممعت الحمكة اقوال وطليات الارفين ودونت 
بمحضر الجلسة - وحجزت القضية للنطق الحم 
لجلسة اليوم 

والمحمكة . 

بعد سماع المراقمة والاطلاع على الاوراق 
والمداولة قانونا 

«من حيث أن الاستئتاف ٠قبول‏ شكلا» 

« ومن حيث ان الدعوى تتلخص فى 
أن عمان افندى عرب باع الى المشاتخ بدران 


عبد الله وأجيه وآخرين يقتقى عقد عرق 


| مؤرخ فى ١‏ أكتوبر سنة +147 اطيانًا على 


مف 


يحلة. الحاماة ‏ 


حلة قطم يلغ مموع مساحتها نسمة افدئة وثلاثة 
عشر قيراطا فى «ةابل تمن قدره لهسماية جنيه 
دتم منه عند حر بر العقد «بلغ ماية جنيه واشترط 
دقع المباغ الباق على قسطين متساويين فى أول 
نابر ستة ه*19 وأول ويه ستة 1978 

« ومن حيتُ أن تاريخ © ناير سنة 1958 
أى بعد الاستحقاق المد كور بيومين ائنين ارسل 
المشترى الاول تلرافا الى البائم يطلب منه 
الحضور لاستلام امن وق بوم © ناير ارسل 
أحن التترية المسمى عبد الجيد تلغرافا يطلب 
من اليائم الحضور لاستلام ان وانتظاره بمصر 
يوم من الشهر المذ كور فورد الرد من البائم 
بطاب حضور المشترين فى يوم ٠١‏ الجارى يمصر 
ذا أن حضّروا بمصر رقض استلام قسط المْن 
فارسلوا اليه تلغرافا بتأرعخ ١‏ يناير بيكدون 
تسكهم بالعقد الصادر اليهم وفى ١7‏ يناير ارسل 
الشيخ بدران عيد الله تلغرافا الى مصطانى افندى 
كامل محذره من شراء الارض الميعة و محفظ 
حعه ضده وى بوم 5١‏ يتاير سنة 1956 استقدم 
الشبخ بدران عمان افندى اليائع الى قسم عابدين 
وعرض عليه كل باق الكن وطلب منه استلامه 
وتحرير العقد الباق فأجابه مان اقندى يأنه 
( اشترط ان يكون الدفم فى اول يناير واذا 
تأخرفليسلهحق ف العر بون وانهباع فملا الاطيان) 

وعلى ذلك رفم المدعى دعواه يطلب 
بيت ملكيته الى الاطيان المبيعة واحتياطيا الزام 


افندى الكو فى الدعوى وطلب المدغون تحليمه 
ابمين الماسمة فقضت الحمكة برفض دعوى 
الملكية مستندة الى أن الماعين ( المشترين ) 
لم يقوموا بالوفاء وان جميع التلغرافاتالتىأرسلت 
لمشترى كانت بعد تارمم الاستحقاق الذى هو 
أول ينابر وكذلك رفضت توجه الهين الخاحة 
فاستاتف المدعون وطليوا بعريضة استشافهم 
الحم بطلباتهم الاصلية ومن باب الاحتياط 
تيف المثترى اثانى ( بأنه لم يمل بشترى 
المستأقين للاطان موضوع النزاع قبل حضول 
البيع اليه ) 
وحيث أن الشرط الموجود فى عقد البي,الصادر 
الى المستأنفين بعد أن بين ميعاد تسديد المْن 
نص على ( انه اذا تأخر المشترون عن دفم 
القسط الاول وقدره ماثتا جنيه قيكون هذا 
المقد لاغيا فضلا عن انه لايكون للمشترىالحق 
فى أخذ مادفعه من العربون » 
حك ان هنا اقرط اف عرش 

كونه تطبيمًا #قاعدة العامة التى تقضى يسح 
المقود اذا لم يحصل الوفاء وكل مايترتب عليه 
ان الحكة لامكنها أن تعطىفى هذه الخالة ميعادا 
للمشترى ومع ذلك قان حاول الميعاد نقسه ليس 
كافيا لطلب الفسخ بل يجب التنبيه على امشترى 
تنبا رمعا بالوفاء الا اذا نص فى السّد على 
خلاف ذلك ( انظر المادة 6 مدلى ) 

ه وحيث ان العقد المتازع فيه خلو: من 


البائع بتحر.بر المقد النبانى . ثم ادخل مصطنيى | اى نص من هذا القبيل فلا.محل 'للأدعله بأن 


ملة الحاماة - 


اب 


العقد عتير مفسوخًا جرد حول الميعاد » 

« ومن حيث انه فضلا عن ذلك فان 
محل الوفاء هو مقر الدين ( اى اأشترين فىهذه 
الحالة ) ولم يدع البائم اله ذهب لقبض الْن 
ولا انه حاول استقضاءه منهم بل الثابت هو 
العكس أى انهم كانوا يسعون اليه ليقبض امن 
وهو يرفض وليس أدل على ذللكمن تاغرافاتهم 
العديدة التى كانوا يرسلونها اليه بل انه يتضح 
من رده على أحد هذه التلغرافات انه لغاية 
يناير اى عند ما أجاب البائع بتلغراف فيد 
انتظاره حضور الشترين | يكن تبنت فكرة 
فسخ البيع واعا هى تولدت بعد ذلك عنق مااراد 
البيع الى الشترى الثانى 

« ومن حيث انه لذلك يتعين اهمال هذا 
الدفم « 

«ه ومن حيث ان المستانف بدعى ان عقد 
البيع الثانى لاايصح الاخف به لم المشترى حصول 
البيع الاول وقد طلب محليقه الهين الحاسمة 
بالصيغة المثار الها » 

« ومن حيث انه حدن الاشارة فى هذه 
المالة الى ان القانون رقم ها سنة 19 التماق 
بالنسجيل غير كثير من نتاتح عقد البيع وخاصة 
فيا يتعلق بانتقال الملكية فبعد أن كان اتتقلها 
م يمجرد حصول العقد بين البائم والمشترى 
صارت الآن معلقة على التسجيل فهو وحده 
الذى يترتب عليه اتتقال الملكية بحيث انه يترتب 
على عدم التسجيل أن المقوق العينية وخاصة 


اللكية ( لا تنشأ ولاتتقل ولا تتغير ولا تزول 


لابين المتعاقدين ولا بالنسبة لغيرهم ) انظر المادة 
الاولى من الفانون المشار اليه 

« ومن حيث أن النتيجة البديهية هذه 
القاعدة أن عقد البيع غير السجل لايمكن أن 
يفت عمو ى التزامات شخصية بين المتماقدين فاذا 
ماباع الماللك نفس العين لمشترى آخر ققد تصرف 
حينذاك فيا علك ولكنه يكون اركب خطأ 


' مدنا جسيا وخالف واجبا الزمه وحق عليه أن 


يعوض المشترى غير المسجل عن كل ما يلحقه 
من الضرر بسبي عالفته واجيه 

« ومن حيث أن هذا ججميعه انما يكون 
محله دعوى التعويض ومى غير مطروحة امام 
الحمكة لأنما لم تدخل ضمن طلبات المتأتقين 
فلا محل لالبحث فيها 

« ومن حيث ان المتأنقين يستندون فوق 
ط المشترى الثانى الى أن عقده دورى 

« ومن حيث ان دعوى الصور بة يمخلاف 
دعوى البطلان تكون مقبولة اذ الها ترمى الى 
أن العقد الثانى ( أى المجل ) ليس له وجود 
خارجى حقيق وائًا يقصد به قط السك ضد 
الاخرين دون أن يكورت له اى قيمة حقيقية 
بين المتماقدين اتقسمهم 

« ومن حيث أن هذه الصورية يمكن 
اثيانها جميع طرق الاثبات ويمكن استنتاجها من 
القران بشرط ان تكون قوية ومتتجة حقيقة 
ف الدعوى 


974 


مجلة الحاماة - 


« ومن حيث ان ججيع القرائن التى تمسك 
بها الستأقون فى مذكرتهم لاتثيت صورية 
المقد ولكنها تدل ققط على البائع اراد أن مضل 
المشترى الثانى عليهم وان الشترى اثانى اشترى 
وهو يل بلتزاع الاثم بشأن يعهم وكل هذا 
اما يدل على أن البائع انا قصد التخاص من 
الوقاء عا تعهد به 

« ومن حيث انه لذنك تعين تأييد 
الحم المستأق وللستأقين ان يرفموا دعوى 
التعويض التى هدروتها 

فلهذه الاسباب 

حكت المحكة بقيول الاستئناف شكلا 
ورفضه موضوعا وتأبيد الحم المستآنف والزام 
المستأنفين بالمصار يفوء ٠‏ “قرش اتعاب المحاماة 

هذا ما حكت به الممكة بجلسة يوم الاحد 


١١‏ فيرابر سنة ٠١ - ١951‏ شعبان سنة 47؟ 
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1١978 قيراير سنة‎ ٠ 
حكم البيم الجيرى - استثتافه من المدين . طمن ىق‎ 
عدم‎ ٠ طمنه يطلان الاجراءات‎ ٠ سمته . جواز‎ 
جواز . وجوب رفم دعوى يطلان الاجراءات‎ 
لا جوز استثناف الحكم الصادر باليع طي‎ 
لامادة <مه من قاثون المرافمات الا اذا كان‎ 
الحم نفسه مخالفً) للقانون غير .ستوف شروط‎ 


سمحته ؛ فلا يجوز لمن صدر ضده حلم البيم أن 


يجمل استئناف هذا الحم سبيلا لاعادة النظر 
فى الاجراءات السابقة اذ ان المششرع وصّم طرق 
خاصة للطمن فى تلك الاجراءات وليس للمدين 
أن يعدل عنها ليجمل استئناف حك البيع سبيلا 
للنظر فبِها . ويترتب على ذلك ان الاستئتاف 
يكون غير جانز اذا رفع عن حم البيع وكان 
قاصراً على الطعن فى صحة الاجراءات السابقة على 
صدور هذا الحم من غير أن يتعدى الىالطعن 
ف الحم ذاته . 
الحكة 


« من حيث ان الشيخ ممد الأمير اجد 
رفع استئنافاً عن 5 سو المزاد الصادر من 
محكة مصس الابتدائية يتارعخ اول وير ١5107‏ 
القاتى بايقاع بيع ال 17 س و7 اطوهاف 
المينة الحدود والعالم يحم نزع الملكية على طالب 
البيع مود افندى محفوظ يعن قدره هاج 

« وحيث ان المادة 43ه ىقمات فى 
بعدم قبول المعارضة فى حكم البيع مطل ويعدم 
حواز استتتافه الا فى ظرف حمسة ايام من تارجم 
صدوره لعدم استيفائه الشروط المقررة اى ان 
المشرع ل يجز الاستئناف فى حم اليم الا اذا 
كان هذا الك نفسه جاء عنالق) لقانون أنه م 
.يكن استوفى الشروط التى شرطبا القاثون لجعله 
صحيحا . فاذ! طمن فى الحم لسبب آآخر وخاصة 
بسبب ان الشخص المازوع ملكيته أعمل الفسك 
حقه فى بطلان سايق اذ ل يقدم دعوى البطلان 


بالطرق التى بها القانون فانه لايجوز له أن يجمل 


محلة الحاماة 


لكف 


استثئاف حك البيع سبيلا لاعادة النظر فى هذه | الثىء المامهد يه ) الوارد فى آخر المادة - ١7‏ 


الاجراءات 

ه وحيث ان طمن المستأأف مبنى على 
اسبا ب كلها ترجع الى عيب فى الاجراءات السابقة 
على ابيع نفسه وليست ترجع الى عيب فى تنس 
الحم وبذاك يكون الاستئناف غير جائز طبم) 
لنص المادة 7 مرافعات اذ أن عدم احترام 


من القانون المدنى انما هو الشخص الظاهر يمظبر 
رب الدين كا تبين ذهك جلا من نض المادة 
القرنسى ومن مقارثتها جأخذها من القاتون 
الفرنسى نقسه 

(؟) الدفم بحسن نة الى الشخص 
الظاهر بمظبر رب الدين يعتبر ميرب للددين ولا 


المواعيد المنصوص علمها قى المادة مه مرافمات | يجوز فيا بعد الرجوع عليه بسبب هذا الدقم مال 
وعدم النشر فى جرائد كثيرة الاننشار وسبوق اك سه 


عرض مبلغ عن الدين على نازع الملكية وعدم 
التفات الحكة الى استمال سلطتها الخولة لما 


بنص المادة امكل هذه دفوع واجراءات 


(؟) فاذا ورعت وزارة الاوقاف ريم 
وق معين على المستحقين كل حصب الحصة 
التى قررها مقتيها من غير حصول أى اعتراض 


ل الشرع طرق معينة ابانها فى القانون 0 من اصعاب الشأن وصار المستحقون قيضون 
للمدين المستاتف ان يمدل عنّها ليجمل استئناف تك الحخصص و هررون عمصاد قنهم عليها ثم 


حم البيع سبيلا للنظر قيها 
« وحيث انه لما تقدم يكون الاستثناف 
غير جابز » 
( استثتاف الشيخ تمد الامير أحد بتوكيل الاستاذ 


تبين بعد ذلك حم شرعى تبني أن حصة أحد 
المستحقين تزيد عما كان يتناوله حسب توى 
لمفتى المثار اليه قلا يجوز هذا الممتحق أن يرجم 


أحد انتدى يوسف مد تود انتدى محنوظ بتوكيل | على الوزارة بقيمة الفرق لأن دفنها الاول كان 


عمد افتدى فهمى عيد الطيف رتم 99 سنة 40 قء 
دائرة حقرة حافظ لطق باثا وبعضوبة فرق عمد 
عيد الحادى الجتدى يك وعد يبى الدين بركات بك 
المستشارين ) 


ا 


1 مارس سنة 19178 
دين . وقوه لدان الظاهر . حسن انيةاء 
وقف . استسقاق * دفنه المستمق الظامر . 
براءة ذمة الناظر ٠‏ 


مبرن فذمتها 
المحكة : 
«ه حيث أنوزارة الاوقاف رفعت استئنافاً 


الابتدائية الاهلية بتاريح 16 «ارس سنة 191307 


معيع | القاضى بالزامها بدقع ميلغ 2+6 جيه وعند همليا 


الى درو يش مصعلق اقندى بعبفته ولي) شري 


_. المقصود من لظ ( من له الحق_ ف | على ابنته القاصر ريق‎ )١1( 
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« وحيت ان هذا الاستئتاف مقبول شكلا 
« وحيث أن وقائع الاعوى تتلخص ى 
انه على أثر وقاة احدى عتقاء صا باشا قريد 
المسماة الت فاطمة بنت ادر يسن ارسل درو يش 
اندى مصطق بصفته ولي على ابنته رئيفة انذاراً 
الى وزارة الاوقاف أعلن إليها فى 6؟ سبتمير 
سئة 141 ينيهعا فيه الى ان حصة المتوفاة فى 
هذا الوقف تنتقل بأ "كلها الى بتنها القاصر رثيفة 
ثم تلاه طلب آخرهن آذم ادريس أخىالمتوفاة 
يقول فيه بأنه محروم من الاستحقاق لانه من 
الذ كور ولكنه رزق بنتين تفيسه وفاطمه وهما 
تستجقان فى الوقف وتشاركان رليقة فى الحصة 
الىّكانت تستحقها والدتها فاطمه فأخذتوزارة 
الاوقاف مشورة «فتيه فى ذلك فأفتى تاريخ 
57 بونيه سئة 1414 يأن حصة المتوفاة توزع 
مثالثة بين ايننها وابنتى أخيها 
.و بمدذلاكِ تعد مطلب ثالث من ابن المتوفاة 
المنى مصطاق عبد الله قول يأنه رزق ينث 
واف هذه البنت تشارك رئيغة وؤتى آدم 
ادرس فى الحسة المثار الها محق الريم 
فاستشارت الوزارة مفتيها من جديد فافقىيقبول 
الطلب أيضً) وصارت الؤزارة توزع الريم على 
هذة النسبة” وتأخذ مر المستحقين ٠‏ مخالصة 
يَذكرون-قيها بأنهم اطلمؤا على "الحساب وعرقوه 
جلة وتم يلا واقتهوا بح من جع وجوه 
وانه جمد ضرق-نا خ سكلا منهم لا .يكون للم 
مطالة قيل الوزارة بثىء . 0 - 2*6 ي- 


- 


يحلة الحاماة 


ه وحيّث انه بعد ان استمرت. اللحاسية 
على هذا النحو وتقسيم الخصص على هذه 
الطريقة مدة اربع سنوات دون ارفك يحصل 
احتجاج او معارضة من أحد هن المسحقين 
تقدمت ف أواخرسنة 1457 عريضة ممن يدى 
محد غريب يقول فبها بأنه ررق نا وأنه محروم 
من الاستحقاق لذ كورته ولكن بننه تستحق 
نصيبا فطلبت الوزارة رأى مفتيها الحديد ( وكان 
فى هذه الاثاء تغير للقت السابق ) فأفتى بعدم 
الاستحقاق فرأت الوزارة ان تلك الفتوى 
تخالف ساقاتها فأوقفت الدقم الى المستحقين 
ونصحتهم برفم نزاع قضانى ليفصل فيه من الجهة 
الختصة ولا رفمت الدعوى المثار الها فصات 
الحكة المايا الشرعية بانحصار ارث الموفاة فى 
رئيقة فرقم وكلبا هذه الدعوى يطلب الوزارة 
بدفم فرق حصتها فى السنين الماضية 

ه وحيث ان الادة 1117 هن القاثون 
المدنى تقفى بوجوب الدقم الى الدان او وكيله 
فى ذلك اومن له الحق فى الشىء المتمهد يه 
« وحيث أرث2 مجرد القاء نطرة على هذا 
النصيكن للاعتقاد بأن الجزء الا خير منها اما ان 
يكون خطأ فى التعبير أو اضافة لا ممتى لا لآن 
ماحب الحق فى الثىء التمهد يه لايمكن أن 
ييكون غير الدائن فكأن المشرع ذكر الدفم 
الاق مرتين فى مادة واحدة وعبر عنه فى كل 
مزة بشكل عفالف يجمل من يناو المادة يمتقد أن 


محلة الحاباة 


1 


هناك ثلاث طبقات من الناس يكون-الدقم اليها 
صحيحا دما الواقع انهءا طبقتان ققط » 
« وحيث أن هذا اللبس يزول عَام) عقارنة 
هذا النص بالنص الفرنسى الذى عير ب 
دمتادئتاذه لذ غلم مق عمو أى 
واضم اليد على الحق واذا نحن رجمنا الى :قاتون 
نابليون فى الماده - - 1١6‏ وجدناء يمير يه 7 
ععدعف حل ع0 تمتمدعهومم ده لق كدو تسا 
وهو تعبير أوضح ف المعتى 
فهذه المادة تعتير أن الدقم ل 5 
للمدين اذا صدر حسن نية الى الشخص القااعر 
عظهر الدائن واولم يكن هو فى الواقم .وس 
الأمر رب الدين الحقيق فاذا قمت تركة مفلا 
بين مستحقين من ورثة وموصى "طم على اعتبار 
معين ثم تبين بغد ذلك أن المورث ألغى الوصية 
أوزاد أو قص ف متدارها فلا كن مطالبة 
المدين بدقم الدين مرة أخرى اذ ليس منالمنهوم 
ولا من الطبيعى أن يطالب هو باحتياط لم يرد 
فى خاطر أصحاب الشآن أقهم » 2 ٠‏ 
«وحيث أنه تبين فى هذه القضية أن وزارة 
الأوقافكان تكلا عرضت مطالية فى الاستحقاق 
تستشير مفتيها وتعرض فتواه على أر باب الشأن 
ونوزع الأ مال طبعنا هذه النتوئ من غير أدنى 
اعتراض أو تشكيك فىصحة لها من جاتب أى 


من المستحكين فحي.تعتير ذلك أت ما علمها 
واعخذات ما يجب من الا تيا لتوزيغ الأنضية 
ع حسب الاستحكاق 8 


ا 0ك 


٠‏ « وحيث أن القول بغي ذلك: افا تمل 
المراعنات المستحقين أنسهملأنه يقضى بوجوب 
استجسالم لحم باستحقاقهم ويان أنصبتهم 
كل مرة تحتاج فيا اوذارة بصقنها ناظرا. إلى 
ادغال ستحق جديد حتى فى حالة ما يكون 
لجبع متفقين على صعة النقسيم وهو ما لا بتفق 
وصالح التحقين أنقسهم ..خصوصا فى الحالات 
التى تكون أ انصبومٍ قبا صديلة © 

« وحيث أن دفم الوزارة يمحن نية الى 
أصحاب الحق الظاهرين يكون يرن لا » 


المطالب به اما استولى عليه باق المدعى علدهم 


« وخيث أن درويش مصطق بعفتة / 
بوجه ضدهن أى طلب فلا محل للحكم عليين 
لمالمه » 0 

«وحيث أن وزارة: الأوقاف طليت الحم 
عليهن مباشرة لصاللم زثيفة ولكن هذا الطلب 
غير مقبول لأن الوزارة تملك أن تطلب الدفم 
الها :اعتبارها ناظرة ولبكنها لاتملك فى دعوى 
تقدمت ضدها لطاليتها عي أن تطاب الحم 
على شخص أغر]. ير الدجى الأ صل أن : اضيه 
مباشرة » 

ه وحيث أنه ذلك يتعمين الاج اليم 
المتتأنف ولكلمن درو بش مصطق يصنتهروليا 
على ابنته ربعة ووزارة الأوقاف يصفتها. نانلرة 
علي وقف - الم بائما فريد أن يرفم الدعري د 


فاطمة وتسة وغيرهنا بغير ؤجه حق » 


7 


يمك لحاماة 


المستتحقين القدين استولوا على نصيب من الريم 
يكن الم يمقتصى شروط الوقف » 

( استثتاف وزارة الاوقاف يصنالها تاظرة علروقف 
صا بإعا فرع والت زوه صددرويش مصطلقاة دى 
بصتة وآخرين ٠‏ رقم ٠١6١‏ سنة 44 ق دائرة 
حضرةعدالمز يز تخديك و بسضوية حضرتى تمد عيداطادى 
يك المتدى وعد مبى الدبن بك بركات المستشارين ) 


يفف 
74 مارس سنة م1917 


عمرة المهن . واضع اليد بحن نية . بتللكهاء 
اتذار واضم اليد . اثرء فى نيته - رقع الاعوى 
أرها فها يتملق يثمرة المين 
)١(‏ من القواعد الل بها قانون انواضم 
اليد على عين ويحسن نية يمتفك مايجنيه من 
الفراتمادام شرط حسن النية متوفراً وان حسن 
الثية تبر دائم) الاصل مالم يتم الدليل على 
العكس 
(؟) محرد الانذار نواضم اليد من الماك 
المقيق يتسلم العقار الذى نحت بده لأيكقى فى 
اعتبار واضع اليد ديء النية بل يحب على من 
يد سوء النية أن يقدم الدليل عل ان ماقام 
به من الانذار لخصمه كان كاف لتغير حالته 
النفسية وامتقاده عدم أحقيتة فى وضع بده 
(*) يترتب على رفم الدعوى بالطالبة 
باللكية التزام واضم اليد يرد الريعم من تارجم 
المفاضاة من غير أن يكون كت غحل ابحث فى 
عسن او سوء نية واضع اليد المترتب على رقم 
الدعوى 


المحكة : 

ه من حيث اكلا من وزارةالمالية وشيخ 
العرب ابو حففاية ال جدوبرقعاسئئناف) عن الحم 
الصادر من محكة مصر الابتدائية الاهلية بتاريخ 
؟ أيريل سنة 1497 القاضى بالرام وزارةالمالية 
يدفم مبلغ ٠6+‏ جتيها مقابل ريع الاطيان 
المطالب يريعها من مارس سذة 1417 لغاية 
مارس سنة 15185 مم الزام الوزارة بالمصاريف 
المناسبة واتعاب الحاماة » 

« ومن حيث ان الاستئنافين حائزان 
لشكلهما القاتونى وقد أمرت الحكة يضمبما 
للفصل فيهما يحم واحد » 

« وحيث أن شيخ العرب ابو حافاية 
يطالب بريع الاطيان مدة عشر سنئوات من 
سنة 13413 بدعوى انه أرسل انذاراً الى 
الحكومة فى هذا التارعخ يطلب منها تسليمه هذه 
الاطيان ولكن الحكومة تتكر استلام هذا 
الانذار وتدقم النزاع بأنها كانت واضمة يدها 
محسن نية ولا يجوز أن تام بالرييم الا من تار 
صدور الحم ضدها » 

0 وحيث ان من اسل به ان واضم اليد 
بحسن نية يمتلك مايجنيه من الْمْرات مادام شعرط 
حسن النية متوقر وان حسن النية يعتبر داما 
الاساس مام يتم الدليل على عكس ذاك وق 
هذه النضية لم يقدم شيخ العرب مايمكن أن يقال 
معه بوجودسوء النية لدى المكوءةفيوضم يدها» 


خلة الحاماة 


2 


« وحيث أن يرد الا نذار الأسايم لأيكنى الستأق والحكم الريع من سنة 1415 الى 


فىاعتبار واضم اليد مىء النية بيجب أن يقدم 
من ,دعى سوء النية الاليل عللىان ما قام به عن 
الأنذار أو ما قدمه من الاليل ضد خصمه كان 
كاقيًا لتغير حاته النفسية واعتقاده بعدم أحقيته 
فيوضع له » 

« وحيث أنه اذا ل يكن يترتب على محرد 
الأنذار تغييرمركز الخصوم أءام القانون فان رفم 
الدعوى بيترتب عليه النزام واضم اليد يرد الريم 
من تار الأقاضاة والحكة فى ذلك همى أن 
الخصوم ليس عليهم أن يتحماوا نانح بطء القضاء 
أو تطويل الاجراءات ولا يكو ثمة محل 
للبحث فى حسن أو سوء نيه واضع اليد المترتب 
على رفم الدعوى لأنه مازم برد الريع على كل 
حال » 

« وحيث أنه لذلك يجبالحم عل وزازة 
المالية برد الريع من التارعخ اأشار اليه أى ءن 
سنة 15169 دون تارجم الانذار » 

« وحيث ان محكة الاستئئاف تأخذ فيا 
يتعلق بتقدير الريم ما آبته حضرة القاضى الى 
انتقل بناء على حم الحمكة الابتدائية لأنه أحق 
بالتصديق من تقارير الخبراء ولأن الخصوم لم 
يبدوا عليه اعتراضًا يجمل الحمكة تشك فى صهة 
تنديره » 


« وحيث أنه لذلك يتعين تعديل الحكم 


مارس سنة 19171 أى عن سيع سنوات ققط » 

( استشاف شخ ااسرب انو لتاية الدوب يتوكل 
الا-:ذ امين رطل افندى ذه وزارة المالية وا-تئتاف 
الاخيره ضَد الاول رقم و« ه١استة‏ أؤاق. 
دائرة حضرة عبد ا'عزيز يك د بعضوية غرف عمد 
عبد الحادى الجندى يك وعد بهى لدين بركات بك 
المتثارين ) 


لف 


1 فيرابر مثة 1551 
اوراق عرفية . دفار تجارية . طمن بلزوير . 
موضوع الد'من . وأقمة (بست تزويراً . حدم 
قيول دعرى الروير ٠‏ 

١‏ -اذا كانت الواقمة المنسوبة لادى 
عليه قى دعوى النزو ير لا تعتير تزو يرا مناه 
القاثوبى . فلا محل لقبول دعوى النزوير الدنية 

؟ - انتزاع جزء من دفتر يمتير اثلاقا 
لاتزو برا . واضاقة أحد الشركاء بيانات يدفتر 
الشركة ولولم يكن مصرحا بها منه دون الآخر 
يقتضى عقد الشركة لا يعتير تزو يرا ايضما . لأنه 
لايعد زيادة او حشراً ول يوقم عابه بامضاء 
مزورة للشريك الآخر 

المحمكة : 

د عا ان الاستشاف قد حاز شكله القاتوى » 

دوعا انه تعين قبل البحث فى البينات والقرائن 
التى سيقت فى دعوى التزو ير المطروحة وموازنة 
قونها كدايل على ما يدعيه المستأقان أرف 


ذف 


محلة: المحاماة 


يستظهر التكرن القانوتى لما الأدماء اذ النزاع 
مغروض فيه أن المتانق عليه قد زور بالدفتر 
الخاص محداب الشركة فاذا تبين من تكييف 
إدعاءالستأئين ورده الى شكله القانوقى الصحيعح 
ان ليس فى الامر تزوير يالممتى القاتونى لتك 
الجريمة اصبح من المتمين رفض دعوى التو ير 
المانية مهما ثبت من عبث المستأنف عليه بالدفتر 
عدا يكونف دير ابره دعوى الموضوع حي 
بتمرض الدفتر بعيوبه “كدليل أن ملك به 
ونوزن نلك العيوب برض بها لينبين اذا 
كانت هادمة للرفتر فى مجوعها أو الها تهدم 
بعض ما جاء فيه 

« ويا انه من الواضح أن انتزاع جزء من 
الدقتر لا يعد فى الواقم مزه برا بل هو اتلاف 
مت دك نصت عليه المادة 819 عقوبات . 
اما إملاء الصحف التى يقول المستأتفين انها 
ما كانت مكتوبة فى الدفتر فلا عد زيادة أو 
حشرا إذ المتأنف عيه هر أنه كتب هذه 
الزيادة بخطه لما اختاف مع شر يكه وه ولا ينسب 
أى شىء مها للها ولا هو وقع عليه بأمضاء مزورة 
لأيبما وللااكان عقد الشركة يعتفى ان يكون 
البانات فى الدفتر من الشركاء جميمًا فان اغراده 
تدوين الصحف القول بأنها مزيدة محل 
البحث فيه ونى علنه وأثره هو دعوى الموضوع 
الأصاية لا دعوي التزوير 

« ويا انه تبين مما تقدم ان الأعمال 
المنسوب صدورها من التأنف عله لا تكون 


جرية النزو بر ولا تبرر قبول دعوى المستأنقين 
ولوان التقرير بها لايس يأية حال حتهما فى 
التدليل على سحة هذه الوقائم وعلى أنها نوها 
ان ثبتت قد مهدم الدقتر بمحتوياته أو هدم 
بعض تلك المتو يات كدليل لك_تأنف عليه فى 


دعوى ا موضوع 
« وا انه يتمين تبما ما تقدم تأيد الحم 
الستانف « 


( استئتاف عقر ب حنين وآخر ينوكل الاستاذ 
حزن افتدذى سعد ضْد عاد دنا توكيل الاستاذ حسن 
مولي بك غنيم مضوية حشرتي 2د يك لبيب عطيه 
وحمد بك غالب المتشارين ) 


الماماة -- تردد في اعتبار تزع جزء من الدفتر 
اللاناً لانزويراً.لاأن! تتزاع بض صحف الدهتر باعتراره 
متندا واعداً فعا بذاته قد يستير تزوبراً. اذا قس 


مزء من عقد يمد العزوير 


1/9 
4 سيتوير ستة 1١9107‏ 


نناذ ٠‏ مادة مجارية .كفالة . شرطها 


فى المواد التجارية التقاذ واجب 1 
الناتون ولكر:. بشرط الكفالة . ونص المادة 
41+ من قاثون المراقعات لا غيد اعماء الحكوم 
له من الكفالة اذا « طلب ذلك » لآن #ديم 
الكفالة شرط اسامى لامكان التنفيذ .مجلا » 
وهواحق للمحكوم له تقتضى المادة ٠‏ 5؟ لا إسليه 
اياه محرد ارادة الخصم . ولانه لا تجور اعماء 
امحكوم له من تقديم الكفالة في الواد التجاربة 


محلة الحاماة 


053 


'لاتى الاحوال المنصوص علييا فى المادة 1وع ٍ 


سلب من المحكوم عليه ما أعطاء أيادبئنص المادة 


فيا يتعلق بالمواد المدنية ما هو ظاهر من مقايلة | +5٠‏ التى قبلها اى انه اراد ان يلل منه يد ما 


نص هذه المادة على نصها الفرشى . 

المدكة : 

« حيث أنه لا نزاع بين الخصوم فى ان 
المادة تجار بة فالتقاذ المعجل فيها محتم وواجب 
يحم القانون ولكن بشرط تقديم كفالة 

غم وحيث ان وظطفة المحكة فى هذه الملة 
تتحصر فى معرفة ما اذاكانهناك .وجب لأعفاء 
المحكوم له من تقديم الكفالة . واما الغاذقى 
ذاته فلا ساطان للمحكة عليه 

« وحيث ان المستأف عليه يدعى ان 
المادة 51؟ من قاون المرافمات نحتم على الحكة 
اعماء الحكوم له من تقديم الكفالة عجرد طليه 
وانه طلب ذلك واجابته الحكة فلاسبيل للطمن 
ويرتكن ى ذلك على عبارة المادج المشار المأ 
اذ قبل فى صدرها ( تمنى الحكة الحكوم له من 
تقدم الكذلة ارن طلب ذلك وكانت المادة 
يجاررية ) الم 

« وحيث ان هذا التأويل لا بتفق لام 
المنقول ولا مع المنهوم من نص المادةء أما الاول 
فلان تهديم الكفالة شرط اسامى لامكان 
التتفيذ معجلا فهو حق من حقوق الحكوم عليه 
وهذا الحق لا كن سلبه منه بمجرد رغية وارادة 
الخصم بدون مبرر ولا تحقيق والقول يمك 
ذلك يؤدى الى تناقض فى نص القاتون فكان 
الشارع اراد بنص المادة 1 وء المذ كورة أرنف 


أعطاه باليد الاخرى و.ثل هذا ممايجي ان يتازه 
عنه قصد الشارع؛ اما الثانى فلأنه بالتأمل فىخص 
المادة 91خ المثار الها ومقابلها على نصها 
القرنسى يرى ان الشارع اراد اعفاء المحكوم له 
فى المواد التجارية مر: تقديم كفالة اذا توفر 
شرط من الشروط المدونة يها وه اولااذا كان 
الحكوم عليه معترقا بالحكوم به وثانًا اذا كان 
لحك صادراً تقيِذا لمم سابق صارقى مثاية 
5 ب وثلنا اذاكان الحم 
لحم سابق مصرح بالتنفيذ به بغير كفالة ورابعا 
اذاكان الحم مبنا على سند رسمى الح- 
وذلك أسوة المواد المدنية التى صرح فيها 
بالنفاذ المعجل و بدون كفالة متى توفرت حالة 
من الحالات الأريع امار ذ كرها . واما عبارة 
( ان طلب ) التى جاءت فى صهر المادة فهى 
من باب الزيادة التى لم تكن لازمة اذ مرة_ 
البديعى ان الحكة لاتحم بثىء الا بناء على 
طلب الخعم ولكن الشارع أنى بها عخافة ان 
تسرب الى الذعن امكان الاعداء بدون طاي 


م 8 يمي 
صادرا تنقيذا 


وهذابعيد وقد أدى ادخال هذه العيارة فىالنص 
الاهلى والتى لا نظير لا فى النص الختاط الى 
وجود شثىء من الاضطراب فى عارة المادة عما 
ممح للستأف ان يسك عا تمسك به 


« وحيث انه بناء على ذلك يتعين تعديل 


غلا 


الحم المستأنف من جهة النفاذ و بالزام المستأفف 
عليه بتقديم كفالة اذا أراد تنفيذ الحم ستيه 
بدون انتظار للح النهاقى فى الموضوع » 

( استئناف الخواجه 2 لى تلاروش بتوكيل الاستاذ 
اين افتدى رطل ضد الخواحه جرحي جريس بتوكيل 
الاستاد عزيز افتدى ميتا رقم ٠١-6‏ سلة 44 قله 


دائرة ممالى حسين بأشا درويش بعضوية حشرتي متولى 
بك عتم وحامد بك ردوان الستثارين ( 


بك 
؟ بناير ممتة 1918 
وكلة . «ساب . عخالمة مامة 


٠‏ حكمبا 


الخائصة المجملة المهمة التى لابين فنها 
الاأبراد والمنصرف . لاتمنع الموكل من مطالبة 
وككله بالحساب . ولا يعتير التخالص فى هذه 
الحالة تنازلا عن حق او ابراء لدين 

الحكة : 

0 حيث انه فيا يختص بده الادارةالا ولى 
الت تبدا من ابريل سمته 404 لغابة سنةة١‏ 19 
وض موضوع القضية كرة ١5856‏ سئة 1935 
كلى مصر الحكوم فيها بالرفض من محكة أول 
درجة تبين ان الحمكة الابتدائية ارتكنت فى 
رفضها على الخالصة المؤرخة 86 ايريل سنة 
151 موقم عليها من معو الاميرة ونصهاً كالآ لى 

« القاهرة فى ©؟ ابريل سئة 1931١‏ 

عزيزى سيف الله مناسية عزمك على السغر 
الى أورويا رأمت من واجبى أن أقرر لي بألى 
كنت داعم مطلمة مممرفتكم علِي ادارة أملاى 
التى تنم بها وقد خصت وراجعت الحسابات 


يحلة الحاماة 


وأعطيك يقتضى هذه مخالصة شاملة نهان)عنها» 

« وحيث أن لانزاع فى ان هذه الخالصة 
صدرت من معو الاميرة و شبت ان هذه 
الخالصة كانت محت يدهاو بين مسئنداتها الخاصة 
وان الحجز وقع عليها فاستولى عليها يسرى 
باشا بعد ك.ر أختام الحجز بالكيفية الثى روتها 
لانه تبين أولامن مراجمةحضر الحجز انه لمبأت 
من مااشتمله ذكر لتلك اللخالصة كما ارنف 
التحقيقات التى تقدمت مها فى الدعوى ل يثيت 
فبها حصول يسرى باغا على الخالصة المذ كورة 
سيب الحجز وكسر الاختام كا تدعى وثااليس 
من المقبول عمقلا ان معو الاميرة مع شدة رغبنها 
فى استرداد المخالصة وقد استردنها بالفمل كم 
تقول فا الذى يدعوها للاحتفاظيها وان الاقرب 
الى العقل انهااكانت تسارع فى تزتها حتى 
لاتصل الى ند الياشا مرة ثانية . وعلى هذا فان 
الثارت قى الاعوى ان الخالصة فى حيازة سرى 
باشا وتقدمت منه فى الدعوى ولم بيت حصوله 
عليها بسبب آخر غير اعطائها له من معو الاميرة 
للتمسلك مها بالتخلص ضدها » 

« وحيث ان الامر الواجب البحث فيه 
هوقمة هذه الخالصة مع ظروف القضية لمعرقة 
اذا كانت تصلح #تخالص بصفة مهائية عن مدة 
الادارة السالف د كرها » 

« وحيث انه لانزاع بين الطرفين يأن 
يسرى باشاكان زوجًا للأميرة فى تلك المدة 


ووكيلا عنما بتوكل مطلق عام فى ٠١‏ فبراير 


يحلة الحاماة 


2013 


سلة 194 وأخذ اشر ادارة أملاكها هده 


عليه ول يتفما معرفة ما اذا كانت بعض المبالغ 


الصفة من ذلك التاريخ بدون أن يتقدم منه | التى تقدم عنها الحسابات فى مدة الادارة الثانية 


حاب قى الاعوى عن هذه الاة موضوع 
الخالصة وأول مابلاحظ على الخالصة امهانخررت 
فى + ابريل سئة 191٠١‏ يصغة «بهمة ولناسبة 
سغر يسرى باشا الى أوروبا بدون ذكر أقل 
بيان عن الحسابات المقول يفحصها ومراجعها 
وتنيجنها حتى يمكن المحكة تقدير قيمة التخالص 
الذى أعطى من الاميرة والتحقق مما اذا كانت 
تلك المسابات اتحت تمادلا ين الابراد 
والمنصرف او ظهر مها شىء فى ذمة الوكل ابرأته 
الموطة منه فعبارة الخالصة مع اجالها وايهامها 
لاندل على شىء من ذلك ١‏ خصوصا اذا لوحظ 
ان الادارة واسعة جداً وتشمل حسب ماهو 
ظاعرمن مستندات القضيةوالكشوف الستخرجة 
من الدفاتر عن تلاك المدة على أملاك كيرة 
وتصرفات كثيرة و.تشعبة يازم للاحاطة بها 
والاقرار عليها ص جدى وتحديد خاص لتصفية 
هذه الحسابات ويلاحظ أيضًا من جهة أخرى 
ان هذه الخالصة فى منتصف السنة الزراعية 
تقريبا مع انه من المعلوم فى مثل هذه الادارة 
التى تشمل من أم أعماها حركة زراعية لايمكن 
تصفية الحسابات الا بعد اننهاء السنة وتقفيل 
حسايائها حسي العرف المتبع ٠‏ وكان من اثر 
ذلك الابهام ان الخصمين اختلنا مما اختلافا 
عظما فيا يتعاق بادارة سعادة الوكل فى الدة 
الثالية عند مراجعة حاباتها كما سيحء الكلام 


دخلت فى حساب تلك الخالصة من عدمه ولا 
شك ان هذا تتيجة طبيعية لتتحر ير مثل تلك 
الورقة يهذه السرعة والابهام » 

« وحيث إنه من المقرر قانونا ان الوكل 
مكلمًا باداء الحساب للوكله عن ادارته وعن 
امإلغ التى قبضها على ذمة موكله ( مادة هلاه 
مدبى ) 

« وحيث ان ابراء ذمة الوكل من حاب 
هذه الادارة ومن المبالغ التى قيِضها يجب لما 
لقواعد العامة لكل مخالص أن يكون مينيا على 
سبي صحيح . ونما لانزاع فيه انه حتى مع اعطاء 
التخالصبعد الاطلاع على الحساب يجوز الرجوع 
فيه اذاكان هناك خطأ اوغش او تزوير مما 
يجمل الرضاء فاسدا » 

ه وحيث ان الحكة لم ينسنى طا من عبارة 
هذه الخالصة الميهمة ان تقدر شيمًا مما تدعيه معو 
الاميرة من تلاعب وكلبا فى ادارةأملا كا وسوء 
تصرقه فيها حسب ماتبينته من مراجمة الدفائر 
عن هذه الادارة وهى تطعن على الخالصة 
المذكورة بأنها غير مطايقة لحقيقة الواقع الثابت 
فى تاك الدفاتر ولا كن لهذه الحكة محاراة 
محكة أول درجة فيا ذهبت اليهمن ان الخالصة 
يد التنازل او الابراء والهية من قبل الاميرة 
وكلبا مع فرض ظهور خطأ جيم فى ادارته 
وظهور مالغ جسيمة طرفه اذ أن ترك الاميرة 


الف 


حقوتها وتنازها عنها يجب أن يكون صر يا 
ومسوقا أولا بدين معين فى ذمة الوكل نتيجة 
ادارته ثم حصل تنازع عليه فتنارل بطريق 
الترائى اختار يا عن ديْها وتبرأ ذمة المدين 
سواءكان من طريق التيرع او الصلح ( مادة 
16١ «‏ » مدلنى ) متىكانت لا أهلية التبرع » 

« وحيث أن يسرى باشا المستاتف عليه 
فى هذه الدعوى لم يبن دفاعه على هذه النظررية 
وائًا يدعى ان ذمته برائة من كل دن للا ميرة 
فى مدة تلاك الادارة » وترى هذه المكة نظراً 
لاظروف السالف أيضاحيا وللمطاعن التى وجيت 
من الأميرة ضد هذه الخالصة على اعتبار ان 
تصرفات وكيها أقل ماتوصف به اها بعيدة عن 
قواعد الامانة وعلى الاخص مع ملاحظة ان 
عراجمة الحسابات عن المدة التالية تتازم م 
سيجيه الكلام عليه حث الحسابات عن المدة 
الابَة على تاريخ الخالصة. مع ملاحظة أيضا 
ان عو الأميرة قدمت كدوق حاب عق 
مدة الادارة .وضوع الخالصة ويمكن أن يستفاد 
مها سوء تصرف واردكاب خطأً جسم ف 
الادارة انه لامكن التمو يارعلى الخالصةالمذكورة 
لجماه! أساسًا صحرمًا اتخالص والواجب للوقوف 
على الحتيقة والقضاء براحة ضمير فى دعوى 
الاميرة يندب خبراءما طليت المستأنفة للاطلاع 
على الدفاتر وججيع المتندات التى تتقدم اليهم 
لاستخراج الحسابات مها عن المدة من ابريل 
سنة 406 لغاية سنة 1609 وعلى الخبراء ماع 
ماحوظات الطرفيز ومناقشتها واثباتهافى محاضرهم 


وتمحيصها وابداء ملاحظاتهم تخصييا عن أقوال 


نحل الحامأة 


الخصوم « 

( استثتاف سمادة سف الله ويرى ناما داف 
ومعاعن خلهة ودر فته الاستاد #- ميرى أنواء 
إفتدى ضد سمو الاءيرة شو وكار مام ابراهعم وحقمر 
ها الاستاذ عمد كاءل اايثدارى الحاى مستأئف علها 
ومستاغة مرة 1788 4غ و١٠1١1سنة‏ 40 
و :ةر هوق .دارة حضرأت عمد ممطق بك 
وزى برزى يك وعد الافي زكي القثيرى بك 
اللمتغارى ) 
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دعرى ايطل المرافئة . ءاف نظر الدعوى حق 
يفصل في دعوى شرعية . عدم تمر يك الدعوى 
الشرعية 3 حواز المسكم بالايطال . 


اذا أوقضت الدعوى المدنية الى أن صل 
فى دعوى شرعية ول يحرك من وقنت دعواه 
الدعوى الشرعية تالمدةالقانونية جاز لخصمه ان 
يطلب ايطال المرافمة فى الدعوى المدنية ولا محتج 
عليه بعدم جواز مرك الدعوى المانية حتى 
يفصلفى الاعوى الشرعية . 

الحكة: 

« حيث ارتل الحامى عن الست نبيهه 
مقي دقم فرعي بمدم جواز تقر دعوى !بطل 
المرافعة لآن الدعوى رفءت علبها بصغتها ناظرة 
وقد زالت عنها هذه الصفة باءتراف الخصوم وى 
الوضوع طلب رفض الدعوى لأن ايقاف 
الدعوى كان بناء على قرار صدر من الحكة حتى 
يغصل فى دعوى شرعية معلقة بين الخصوم 
وحينئف لم يقع من الست تبيبهالمنلى اهمال حتى 
يَعَفى بابطال المراقعة بعد ثلاث ستوات . 


محلة الحاماة 


الا 


« وحيث انه تبين أن الدعوى انما رفعت 
على الست نبيهة العنتبلى يصفتها الشخصية 
ولاعبرة بذكر صفتها ناظرة لأن ذلك كان 
زيادة فى البيان ولكن موضوع المطالبة لم يكن 
له اثر يمس بالوقف رلذإك مدر الحكم عايها 
بصفتها الشخصية 
« وحيث أن دعوى الطلان رفت اين 
على المت نبيهه بصفتما الشخصية لذاك تكون 
الدعوى جائّة القبول فيتعين رفض الدفع الغرعى 
والتقرير يجواز نظر الدعوى 
« وحيث انه عن الموضوع الذى نراقم 
فه الخصوم قد تين أن الدفاع عن الست تبمهة 
العنقيلى قرر امام محكة أول درجة بوجود شهادة 
دالة على وجود قضية 
الحكة الشرعية ول توجد ذه الشهادة ضمن 
الاوراق وقد كر هذا القول المدافع عنها أمام 
هذه المحكة فى دعوى ابطال المرافعة ولم بوجد 
لمذه الشهادة ائرايضاً وسواء وجدت هذه 
القضية أو لم توجد امام المحكة الشرعة فان 
عدم تحر يكبا فى المدة ا التي نص عامها 
0٠1 00‏ من قانون المراقمات مجمل طلب 
بابطال المراقمة واجب القيول طالا أن 
م المذ كورة ل 2 
انها أملت الدعوى المدة القانونة 
( قضية بطلان المرافمة المرخوعة منالسيدتين عائشة 
ومتيره هائم كر يمت المرحوم هيد اليد بإعا سادق 
وحضر علمما الاستاذ كي افتدى <وام الحئي زدالست 
ندهه المنتبلى وحفر عنها حغرة الاستاذ حدن أفتدى 
حست الى مرة 0#” عنة 4 4 ق . دائرة حشرات 
اصحاب المزة كامل ابرآهم بك وعلى عزت بك وتمود 
ساني رك المستشارين ) 


هدم ماينى 
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تمويض طبيب . طب الاستان . قاعون رقم ١4‏ 
لستة ١٠68‏ . الترخيص لير الحاملين شهادة 
طلية . -ق المكومة الذلق ف الترخيس 
اشترط هذا القاتون وجوب حصو ل طبيب 
الأ سان عللىديلوم من احدى الكليات امعترف 
مها للترخيص له عزاوله عله . وتص فالمادة ١١‏ 
على سبيل الاستثناء و بعفة موققة على جواز 
الترخيصاخير الحاصلين على الديلوم اذاكانوا قد 
«ارسوا عملهم عشر ستوات وأدوا بنجاح امتحانا 
فى طب الاسنان 
ولكن هذا الخيار فى الترخيص متروك 
اساطة الحكومة فابا أن تعطىالترخيص أن تشاء 
وتنعه عمن تثاء دون أن تكون ملزمة ببيان 
أسباب اك نع . وها مطلق الحرية فى تقدير استيفاء 
شرط المدة . ولا هيد قبوها شخص لتأدية 
الامتحان الاقرار بوفاء المدة ٠‏ فلها أن ترفض 
الترخيص له بعد الامتحان اذا تين له عدم 
ممارسة مبنته المدة القانونية . ولايحق فى هذه 
الحالة الردوع عليها يالتعو يض 
المحكة : 
« حث أن القانون عرة ١4‏ لسنة - 1917 
أخضع مزاولة مهنة طب الاستان الى نظام معين 
مينى على اشتراط الحصول علىد بلوم من احدى 
الكلات الممترف بها الا أنه على وجه الاستناء 


3 

كا ورد بصرع العبارة فى المادة ١١‏ و بصفة 
وقتية ما يدل عايه عنوان الباب الذى وردت 
لمادة المد .كورة فيه قرر القانون المذ كور أن 
يسوغ للحكومة عرة واحدة ونظراً الى حالة 
الاشخاص الذينكانوا بعارسونهذه المبنة وليسوا 
حاصلين على اجازة تعليم أن يمارسوها بشر وط 


معيتة خاصة بالكفاءة وق هذه المارسة الا انه 
يستدل ءن هذه الصفة الاستثتائية وحخالقة هذا 
التصرع للنظام العام الجديد وكذلك من أنه ل 
رد فى القاثون لاعبارة الالزام ولا صيغة للتمبل 
الى تؤدى معنى الامر بل اقتصر فى القاتون على 
استعال كلة « يسوغ » ان المسألة ليست مسألة 
حقيل مجرد خبار هذا فضلا عنان هذا الخيار 
لم يخول لذوى الشأن مباشرة لمدم ذكرالقاون 
انه يسوغ لم بل هو خيار خول لوزارة الداخلية 
مباشرة بأن نص ف القانون انه يسوغ لها كا انه 
من الواجب ملاحقلة ان هذه المعبارة بالذات 
وردت فالفعرة الخاصة بالاشخاص الذين هدهوا 
للامتحان الخا ص مما يدل بوضوح على ان النسو يغ 
المنصوص عنه انما هو منصب على هؤلاء وان 
النجاح فى الامتحان لا يعتير اذن حم مكتسا 
يمخول للم الحصول على الرخصة » 

« وحيث وانكانت التقرة الثاِة من 
المادة ١١‏ شترط حقيقة لالقبول فى الامتحان سبق 
ممارسته المهنة لمدة عشر سنوات سابقة الا أنه 
ما دامت المكومة تبق مطلقة الحرية ازاء من 
أدوا الامتحان أتفسهم فلا أعمية لاسبب الذى 


خخ الحاماة 


تتذرع به الوزارة لرفض منحالرخقة فيمكمما أن 
تركش على تس اللسيب الخاص عدة ممارسة 
المبنة اذا اتضح لا من المعلومات التى تكون 
محصلت عليها فما بعد ان قرينة توفر هذا الشرط 
المستفادة من أداء الامتحان تناقضها المماومات 
التكيلية لآن المألة ليت فى الواقع مسألة ثىء 
حكوم فيه ما دامت المادة 1١‏ تنص على أن 
للحكوءة حتى بعدأداء الامتحان و'عطاء الرخصة 
أن تلغيها فىأى وقت تشاء لأسياب تعلق بتعا 
الصناعة وشرط المارسة عشر سنوات يدخل فى 
هذه الاسباب بلا نزاع » 

« وحيث أنه منصوص أيضا فالقاتون أن 
رفض قبول أى شخص ف الامتحان لا يجوز 
أن يكون فى أى حال من الاحوال موضوعاً 
لطالبته أمام الساطة القضائية وما أن هذا الالغاء 
الخاص تضدون مدة المارسة السابهة فلا ترى 
المحمكة كف يسوغ لفضاء التعرضطا حالة انها 
ف احائن رفض التصر جم والغاء الرخصة بعد 
منحها وحالة انها هى أساس القيول فى الامتحان 
عا 

« وحيث أنه فيا يتعلق بالصحة العامة 
وممارسة مبنة الطب يعتير حق الحكومة فى منح 
أو رف ضأمر معتبر من قبيلالمنحة التى تمطى على 
سبيل الاستثناء ليس الا أمراً متعلمًا بالصالل العام 
والنظام فهو بناء على ذإ حق مطاق لا ساطان 
عليه حتى للخطأ الموضوى الذى يقع فى الاباب 
التى تتذرع بها المكومة لتصرفها فعى لا تكون 


عدلة المحاماة 


برنطا 


مسئولة عنه لأنه لانى٠‏ يحول دون افتراض 
وجود أسباب تجمل من صال الجيم اقاءها فى 
معرل من الاذاعة فبناء عليه لايمكن بأى حال 
من الأحوال اعتبار الحسكومة ٠سكولة‏ عن خلأ 
أسباب تصرفها لأنها غير مازمة بأيداء الأسباب 
فضلاعن ان ظروف القضية تدل على عدم وقوع 
خيلا دن جا المكوة وان الاك لم كارس 
صتاعة طب الاسنان عثشر سنوات قبل طلبي 
الرخصة التى رفضت المكوءة اعطائها اليه 


( استثتاف بحرى أفتدى ازا مانو حفر عنه حفرة 
الاستاذ سلامه مخا.ل بك الحائى ضد و_ارة الأداخلة 
وحشر عنها حفرة «ودف بك قيس بمرة 01م 
سنة 44 ق. داثرة حغرة صاحب المالى «سين 
دروش أشا ومحضور مسيو سودان ومصئاق تمد 
بك مستثارين ) 
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استئئاف . دعوى اءترداد ٠.‏ حجن حفظطى , حجعز 
تنفيذى 5 من الدائن 5 او من الماك ٠.‏ وحوب مراماة 


المواعيد القصيرة فيكل الاحوال 
اء كان الحجز الواقم على المقولات 
حجزا تحنظً أو تنفيذ) . وسواء كان الما 
الدائن أو صاحب المقولات . وجب مراعاة 
المواعيد القصيرة التى نص عليها التعديل الخاص 
بدعاوى الاسترداد . لأن علة النشريم فى 
اتعديل واحدة فى ججيع هذه الاحوال. 
الحكة : 
عن الدقع القر 0 
«ءن حبك أن الحاضر عن ااستانف علبها 


الاولى للب عدم قبول الاستكناف شكلا اتقدعه 
يعد الميعاد لان .وضوع الأعوى استرداد 
منقولات محجوزعايهاوقد رفعته وزارةا أواصطلات 
بعد مفى الخسة عشر يوما المقررة قانو) لرفم 
الاستئناف فى دعاوى الاسترداد 

« وحيث أن وزارة المواصلات تدعى أن 
0 ل تكن استرداد فى المققة واما هيتزاع 

فى لاك قام بين الوزارة والمستأتف عليها الاولى 

مخصوص ملكية المقولات الخاصة بالأدعو جندى 
انطونيوس ولد المستأنف عليها والذى اختاس 
اموال المكومة وحك عليه بالسجن وأن الرزارة 
اما عمات بالحق امسن طا مَقتهَى المادة 1١4+‏ 
من القانون المدتى التى تعطى الدائن حق المطالية 
يحتوق مد 

« وحيث ظبرمن مراجمة الاوراق أن 
ابتدأت أولا بتوقيع الحجزر التحففلى على 
المنقولات موضوع الدعوى تم اردقكه محجز 
تغيذي على نفس المنقولات لا صدر ها 35 
ماق ضد المدين 


« وحيث ان 


الوا ره ١‏ 2 


قصد الشارع من التضييق 
فى مواد الاسترداد وءن تقصيره امد المواعيد 
فها انما هو رغبته فى سرعة الفصل فى الاشياء 
ال حجوزة حتى لا تتاف عرور 'لزءن أو نستترتها 
مصار يف الحراسة فتذيم قيمنها سدى سواء 
كان على الماجز أو المترد ولهذا يتوي أن 
يكون الحجن تحفظي) أو تنفيفيا واقما من تس 
المالك على منقولاته عملا بنص المادة 1/4 من 
قانون المرافمات أو من دائن ذلك المالك عملا 
بتص المادة 14 من القانون المدني واذ ذ الواقم 


6 السب 


للها 


أن لافرق من هذه الحالات ما دام الازاع 
اساسه الحجز وكان توقيم هذا الحجز فى ذاته 
من موجبات سرعة القصل فى الدعوى وعدم 
التوالى فى احراءانها 
« وحيث أنه بنا على ذلك يكون الدقم 

الفرعى فى محله ويتعين قيوله 

( استشاف وزارة المو'صلات وحقر عنها حغرة 
الاستاذ مصطق عد اللطيف بك ضد الست نظله قيريال 
واخرى وحمر عهما حشرةالاسةاذ قليب اقندى بشاره 
الجانى تمرة ٠١ ٠٠١‏ ستة 4 4 ى . بافرئة السابتة 
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بيع ٠‏ عقار » ولى . تتسرظاته . الأب الفاسد 
الرأى ٠‏ شرط الخيريه . عدم تقاذ البيع ٠‏ حق' 
الولد فى :قضه عند البلوغ 
اذا كان الاب فاسد الرأى مبىء التدبير 
فلا تجوز له يع عقار ولده الصغير والكبير الملحق 
به الااذا كان خيراً له . والخيرية أن ببعه 
بضعف قيمته . فأن باعه بأقل من ضعتها لم يجز 
يعه فلاولد نفض البيع يعد البلوع 
- مادة 454 م نكتاب الاحوال الشخصية. 
المحكة : 
« حيث أن ملكية المنزل المتتازع فى نصفه 
بين 'لستأنف والمستأنف عليهم كانت لابو العزم 
مسعد والد المتأنف عليهم وتصرف فى هذا 
النزل البيع لزوجته فاطمة بنت مممد المغناوى 
والدة المستأنض عليهم الم كورين بعقد تار ينه 
أول ينابر سئة ١408‏ ومسجل فى *٠‏ نوقير 


بحلة الحاماة 


سنة 1505 مقابل ترد قدر ملم ٠٠١‏ جنيه 
قيضه اليائم من المشترية المذ كورة 

« وحيث أنه بعد ذلك باعت الست فاطمة 
تمد المغتاوى هذا المنزل وما تماكه من اطيان 
الت ها بالميراث عن والدها الى أولادها انيسة 
وبهية البالغتين وعيد الءزيز واد طاهر 
وعبد المنم القاصرين المشمولين بولاية والدهم 
زوجها ابوالمزم مسعد وشهد بأءضائه على هذا 
المقد . 

« وحيث أنه بعد ذلك توفيت فاطمة بنت 
مد الحقناوىعن غير تركة غيران زوجها ابوالعزم 
مسعد تجاهل عقد البيم الصادر .رن زوجته 
لاولاده بشهادته وجمل نه وارئا فى ملك 
أولاده الأحياء يحق الربم عن زوجته التى مانت 
ولا ملك لطا وباع ما زعم أنه حقه فى الاطيان 
والنزل الى يعض اولاده من زوجة أخرى و 
هف عدوانه عند هذا الحد بل تمداه الى بيع 
نصف امازل لك 'ولاده المستأتف عابهم يصفته 
ولي عليهم وجردهم ءنكل ملك كا تجرد هو من 
قبل وجل البيع لاخيه الشيخ احمد السيد سعد 

« وحيث أن تصرفات ابو العزم مسعد 
على هذه الطريقة تجعله مسيئًا وعضيعا لاءوال 
اولاده فلا يذ تصرفه هذا شرعا عملا بالمادة 
4 ؛ من كتاب الاحوال الشخصية انواجب 
معاملة هذا الولى باحكاءبا والك نصها « اذا 
كان الأب فاسد الرأى تىء التدبير فلا يجوز 


بحلة الجياماة 


هذللا 


ل بيم عقار ولده الصغير والكيير الملحق به الا | الحكة بيد استثناقه اذا لم يتخذ له خلا عتاراً 
اذا كان خيراً لله والخيرية أن سمه بضعف | فى عريضة ١لاستئتاف‏ 


قِيمتهُ فأن باعه باقل من ضعفها لم يجر بيعه فلاولد 
تقض اليع بعد لوغ 

« وحيث أن امد السيد مسعد الستأفق 
لم يكن بالجاهل تصرفات اخيه الدالة على اسرافه 
وسوء تدييره فى اموال اولاده القصر وضياعبا 
بالبيع الى آخرين من ذوى قرباه ومنهم اخوه 
الستأفف المذ كور فلا تتردد الحمكة فى الاقتناع 
يحصول هذا اليم تواطؤاً بين المستأف واخيه 
ابوالعزم للاضرار بالقصر الذين ل شي تاستفادمم 
بثىء من هذه التصرفات التى وقعت من والدمم 
لحض الضرر بهم وم كان اساسه كذلك فبو 
باطل والحج المستأفف على اساس صحيح و يجب 
تأبيده ورفض الاستئناف ٠وضوعا‏ 


( استثاف الشيخ امد السد مسمد وحضر عته 
الاستاذ ادوار بك قصيرى ضد الست انهه ابو العزم 
«سعد وأخرين وحضر عنهم زهير افتدى صيدى مرة 
سنة 44 ق ء دائرة حضرات على سالم يك وتحد 
فره التافمىيك وتمود الرجوثى بك ) 


يلك 
٠‏ نابر سنة 1577 
استثناف ٠‏ قبدء فى المماد القانوتى . الانذار 


الاندار لقم ااسكتاب . معاد المافة . 
وحوب اضافه . 


؟ - يضاف الى الميعاد القانوتى ميماد المسافة 
طبعًا لنص المادة ١!‏ من قانون المرافمات بين 
محل الخصم الصادر له التنبيه وبين امحل المقتضى 
حضوره اليه . 

المحكة : 

« من حيث أن اللستأنف عليه دفع فرعا 
بعدم قبول الاستئناف لانه لم يقيد ق معاد 
اثمانية ايام اللاحقة لانذكره الستأنف يقيده 

« وحيث أن الثابت اته بعد اعلان صحيغة 
الاستثتاف للستأنق عليه انذر هذا الاخير 
الستأنف بقيد استتتافه فى مدة مُانية ايام وكان 
هذا الانذار فى ينابر سنة 195717 وس لق 
الكتاب طبقا للقاتون لعدم تعيين محلا مختاراً 
للمستأنف فى ححيفة استئنافه 

« وحيث انه من الثابت ايض أن المستأف 
عليه قيد الاستكناف فى 18 ينابر سنة 19517 

« وحيث أنه طيما للمادة 107 من قانون 
المراقمات انه فى حالة ما اذا كان الميعاد معينا فى 
القاتون فيزاد على هذا الميعاد يوم لكل مسافة 
عان ساعات بين محل الخصم الصادر له التنبيه 
و بين الحل المقتضى. حضوره اليه 

« وحيث انه لائزاع في أن محل المستأتف 
فى صدفا التابمة لمركز السنيلاوين وطذا وجب 
أن يضاف لأيانية ايام الواجب الحضور فيها الى 


01> 
العاهرة وقيد الاستشاف مسافة طريق طقا للمادة 
السابق ذ كرها و يكون حينئذ القيد الحماصل فى 
8 ينابر ستة 19807 فى الميماد القانوتى 

« وحيث أن ماقرره القانون من الزام 
المتأفف باتخاذ محل مختار فى المدينة التى بها تحكة 
الاسثتاف بصح اعلاته فيه لم نقصد به خالعة 
المادة 1 الساالف ذ كرها وكل ماقصده القانون 
من هذا الالزام سسهولة الاعلانات للستأنف 
وعدم تعطيها من غير أن ينقض ذلك الالزام 
الاحكام الاخرى التى قررها قانون المرافعات 

« وحيث انه لما تقدم يكون الدفم القرى 
على غير اساس و تعين رقضه . 

( استئ'ف اهد متولى ٠راد‏ وحذر عنه حشرة 

الامتحا مصطق اتدى قيعي لحني ضد فريد افتدى 
لوزه رحضر عنه الاستادذ اد يك الدبواتي المداني عمرة 


ستة 44 فى داترة حضرات كالى بك ابراهيم 
وعنى عزت بك وتخود ساي بك مسةثارين ) 


141 
1١9378 نابر ستة‎ ٠ 


بع . عرض اموت . شروطه ٠‏ وصية . رط 


عدم مرف المعترى 5 جاه البائم ٠‏ عدم 
مناقاته لابيع . بيع لا وصية . 

)١(‏ عرض لموت هو المرض الذى بعد 
ماحه عن قضاء مصالحه فى الخارج وتغلب فيه 
لوقاة وينتعى بها . فاذالم يتم الدليل على ان 
المرض بترن من شدته لم يلازم المريض حتى 
الموت. و يقعده عن قضاء مصالحه فى الخارج 
فتصرفات المريض تصيح حيحة 


محلة المحاماة 


(؟) اذا باعالمور ثلا حدورثتهعقاراً وشرط 
عليه عدم التعمرف فيه طول حياته - حياة 
البائع - فبذا الشرط لا يننى البيم ولا يقلبه الى 
وصية طالا كانت سائر أركان البيع متوافرة فى 
العقد . 

المحكة : 

« حيث أن الحاى عن المستأنفة تنازل 
أمام هذه الحسكة عن الطمن فى العقد المؤرخ 
١7‏ توشير سنة 19151 ومسجل فى "1 بونيه 
سنة 8*ة وهو العتّد الأول اللشار اليه الحم 
وموضوع البحث من الحكة الابتدائية وقصر 
طعنه ققط على العقد الثانى المؤرخ 5١‏ يونه 
سنة 1937 وثابت التارعم قى/ نوليه سنة 195 
ومسجل فى ١ع‏ ديسمير ستة 185 بأنه باطل 
لصدوره فى مرض الموت لوركة ولأنه يعتير حاب 
الشروط الواردةفيه عمد وصية غير جائرة للوارث 
بدون مصادقة المستأتقة التي هى من ضمن الورثة» 

« وحيث أنه ينبين لاحكة من مراجمة 
شهادة الاثبات والننى التى “عع تامام محكة أول 
درجة انها متعارضة وترى هذه الحمكة أن 
شهادة الطببب لا تفيد الا أنه عاد المتوق فى 
عيادته بفاقوس قبل وقانه بنحو نسعة شهور 
وكان مصاب بنزلة شعبية وتصلب فى الشرايين 
وزلال فى البول . ويفهم من مناقشته فى شهادته 
عن الحامى عن المستأنف عليه ان النزلة الشعبية 
المزمنة ونظراً لشيخوخة المورث وضعفه مأكان 
يمكنه مقاومة التزلة الشعبية ولم يعد الطبيب 


محلة الحاماة 


المورث بعد ذلك حتى يمكن الأ كد اذا كان 
استمر مريضا برضه حتى توق به . وعلى هذا 
فشهادة الطبيب غير قاطعة فى الدعوى . وأما 
باق شهادة شهود الاثيات بأن المورث استمر 
مريضًا ملازما فراشه حتىتوفى ققد شهد ها ينقيها 
شهود الننى بأن المورث كان فى صعته وقت حر بر 
الحقد السابقعلى وفاته نحو الندمة شبور وغير 
ملازم لفراشه ول يتنم عن قضاء حوائجه خارج 
منزله . وترى هذه الحكة ان محكة أول درجة 
قد أصابت فى ترجيح شهادة النى نظراً لظروف 
القضية وأخصها تصرقات الورث فى أحوله 
المعيشية واعدم قيام الدليل القاطم على ان المورث 
كان وقت تحرير المقد فى مرض الموت وعو 
المرض الذى يقعده عن قضاء مصالحه فى الارج 
ويغاب فيه الوذة » 

« وحيث أن المقد السااف ذكره صريح 
بقل الللكية ا ىالشترين م نتار يخه و به اعتراف 
من المورث يقبض القن . وأما :قييده المشترين 
بعدم التصرف فالمبيع الابمد وفانه فهذا لامخرج 
العتد عن وصفه القانونى قانه عقد بيم «نجز فى 
حياة المورث اشتمل على جميم أركان البيم اذى 
قد بالحظر على المشترين بالتصرف مدة حياته 
سيا وانالبائم نفسهكا هو مذ كور ف المقد حظر 
على نفسه من تارعخ المقد التصرف ف المقدار 
للبيم سواء يبيع أو رهن . و ينبين من ذلك أن 
هذا العقد لا تنطيق عليه أحكام الوصية التى مهى 
غليك مضاف الى بعد الوفاة على سبيل التبرع 


ابه ) 


اذ أن الملكية اتقلتكا تقدم فى مدة الحياة . 
ثم ان العقد وصف بصفة عقد بيم اعترف فيه 
- 

المورث يقبض امن » 

« وحيث أنه من جهة المواثىالتى لم يش.لرا 
المقد فانه لا دليل على ان المورث ركبا » 

« وحيث أنه بناء على | تقدم وبناء على 
باق أسياب الحكيم الابتداق التى لم تكن عتالفة 
لا ساف ايضاحه يكون الحم المذكور فى محله 
وكين ات 2 

( استئتاف الست قاط.ه بتت يدر وحضر علبها 
الاستاد وهيبٍ بك دوس ورزق صاليب انتدى ضد 
الشمخ على بدر واخرين وحضر عن الاول حضرة امد 
نهمى يك الى أمرة ١٠١514‏ سنة 44 قى ٠داورة‏ 


حظرأت مد “ماق بك وزى برزى نك وهه الباق 
-ك القعيرى بك مستتارين ) 


5 
0 ينابر سنة 1١978.‏ 
اأمائة المالكة . مخصمات الأمراء 8 ئة ؤل 
الا مراء من اطياتهم * علاقة هدا التتارل يذه 
التحصمات . رتب الحدبوي توفيق بأشا . 
مأيته التاتو'رة 9 
تنازل اقراد العاثية الخدبوية لية ببتالمال 
عن ملكية وكلاه8؛ فدائً فرتب لم مبلمم 
جنيها تصرف طم سنوياً من خزافة 
الدوله ابتدا'ء من سنة >لام 1 
وكان ما تنازل عنه الأمير وفيق_ باشا 
> فدانًا ومارتب له سنوي مبلخ ا 


جمية . 


هذ؟ 


عله الحاماة 


( ه ) وان المتفورله السلطان حسين قد 


وعلى أثر وفاة الخدبوىتوفيق ياشا خصص 


لسمو الاميرة زوجته مبلغ 26٠٠‏ جنيها سنوي 
وى عهد المنفور له السلطان حسين قطع هذا 
المرتي . فرفعت الاميرة الدعوى تطالب به بانية 
دعواها على السببين الآتيين : 

)١(‏ ان المرتب الى خصص الأمير 
توفيق باشا وقدره 7٠٠٠١‏ جنيها كان مقابل 
تنازله عن اطيانه للحكومة . 

( ؟ ) وان مارتب طا على أثر وفاة زوجها 
كان مقابل نصييها فى تركته من عرتبه المذ كور . 

قالت محكة الاستئناف : ان حالة الأمير 
توفيق باشا لا تقاس يحسالة الامراء الآخرين ٠‏ 
لأن الأمير تتازل عن اطانه بدون مقابل . 
ولآن مبلغ ال ٠٠٠٠١‏ جني هكان مرتبا لولاية 
العهد بدليل : 

)١(‏ صيعمح تنازل الأمير 

(؟) وان ما خصض لسمو الاميرة 
الوالدة لا يتتاسب مع نصييها الشرعى فى تركة 
زوجها . 

( ؟) وان الخديوى توقيق باشا عندوليه 
الحم 
المهد مخصص ننه مام جيه أولى عهده 
الأمير عباس باثا 

( 5 ) وان الخديوى عباس باثا على أثر 
وفاة واللده وزع ٠ملم‏ ال .0٠٠٠م‏ جنيه علل 
أفراد الماثلة الالكة . واحتنظ محة منه لولى 
عهده فى ااستقبل . 


تصرف قى هرئيه باعتياره عرتب ولاية 


وزع مخصصات العائلة اللطانية وحرم الأميرة . 
الوالدة من نصدبها فمها ٠‏ 

المحكة : 

« حيث ان مو المستأقفة تدى انها ترث 
عن زوجها المغقور له توفيق باشا الخديوى الاسبق 
عرتًاً مقرراً فى ورارة المالية قدره 41ه جنيها 
واحد ماما فى الشهر وأن منثأ هذ هو 
أن زوجها مع أفراد العائلة الخديو يةكانوا تنازلوا 
لهة بدت مال الحكومة عن ملكية (709 78 ؛) 
اطيان تنازل زوجها منها وحده عن «لكية واحد 
وثلاثين الف فدانا يخلاف أملاك اخرى وأنه 
مقابل هذا التنازل تخصص لم ابتداء من سنة 
5/ا1١‏ على خرانة الدولة ميلغ ©500٠‏ جليه 
سنوي اختص منه ورثها عبلغ ٠٠٠٠١‏ جنيه فى 
السنة واختصت هى من هذا الممبلغ الاخير 
باللرتب الشهرى الذى تدعيه الآن وقالت أن 
هذا المرتب كان جارياً صرفه ها لغاية أول 
ديسمير سلة 1914 ولكنه قطع عنها بعد ذلك 
بلا سبب فهى تطلب الزام وزارة المالية بآن 
تدفع لها المرتب الشهرى الحكى عنه ابتداء 
من ابتداء أول ديسمير سنة 4154 لغاية يوم 
السداد مع القوائد القانونية بواقم م فى السنة 
من تاريخ الاستحقاق مع الحم طا على الوزارة 
ايض باستمرار صرف ذلك المرتب ها شهر 
وترتكن فى ذلك على اعمال لجنة التحقيق الملا 


محلة الحاماة 


0/45 


التىكانت شكلت على أثر ندهور الحالة المالية 
فى البلاد فى أواخر ايام حك المفقور له اسماعيل 
باشا وعلى الأعر الكريم الصادر نه فى 54 
اكتوير سنة هلال1 وعلى أوجه اخرى اههبا 
الصلح الذى أجرته الحكومة فى سنة 1148 ممع 
بعض امراء العائلة على أثر دعوى كانوا رفعوها 
عليها والتى اضطرت فها الى أن تعطيهم تنوداً 
واطيانا فى مقابل ماكان استقطم منهم من ذلك 
المرتب ثم على اقرار مندوب الحكومة امام 
المحكة الختلطة فى سنة ه150 وق القضية التى 
كانت رفعت عليها بالمطالية وا تبق للأعراء من من 
أطيان الدائرة السنية بعد سداد الديون إذكانوا 
يدعون أن ذلك المتبق ملكيم يحجة امهم اما 
كانوا تنازلوا عر أطيان تلك الدائرة للأجل 
سداد الدبون قط وقد تسددت إذ قرر مندوب 
الحكومة إذ ذ.ك ان تقرير المرتب لأ فراد المائلة 
فى سنة +بالم١‏ كان فى مقابل تنازطم للحكوءة 
عن ملكية الاطيان وزادت معو المتأقة على 
ذلك أن حالتها ليست كحالة كريمنها نعمت الله 
عاتم التى سبق الحم برفض دعواها لآن 
كرينهأكان 0 أمر بقطم مرتيها وأما هى ش 
يصدر امر يشانها . 

« وححيث أن الحكومة تدعى أن تقرير 
المرتب للأعراء لم يكن فى مقابل تنازلم لها عن 
الاطيان م تدعى معو المستأقة واما بصفة منحة 
سْهالم ( قدمنامدةط ).سد الحاجانهم وحفظا 
مركرم - وأنه بفرض أن هذا التقري ركان فى 


«قايل التنازل قان هذا لا يصدق على أى حال 
على المنظور له توفيق باشا ولاعلى ورثته إذ أن 
تنازلهكان صر حابأنه بغير مقايل و بلاشرط يمخلاف 
قية الأمراء الذين كانوا تنازلوا معه ها أن مبلغ 
ال ٠ ٠‏ ؟ جنيه الذى كان مخصص لللغفور له 
توفيق ياشا جقتضى القامّة التى وزع يفتضاها 
المتورله اسماعيل باشا مبلغ ال - ٠‏ 20> جنيهعلى 
تنه وعلى أفراد العائلة لم يكن فى مقابل تنازل 
توفيق باشا عن أملاكه وائما بصغة مرتب له لولاية 
المهد واثتهت بطلب تأبيد الحم 

« وحيث أن الفصل فى القضية يستازم 
البحث فى ماهية مرتب ال ٠١5٠٠٠١‏ جنيه الى 
كارت مخصص للغذور له توفيق باشا يقتضى 
قاع التوزيم المشار اليها : ح لكان هذا التخصص 
فى «قابل تنازل توفيق باشا عن املاكدما تقول 
سو المستأتقة أو انهم كان بصفة مرتب لولاية المهد 
كاتقول الحمكومة 

« وحيث ان سمو المستأغة تدعى الميراث 
عن زوجها فوجب لعرفة الحقيقة ان يبحث فها 
مله مورثها فى هذا الخصوص عند تتازله عن 
املا كه وايضا فيا عمله يمد ذلك اى عقي توليته 
الحم خاصا بهذا المرتب ويلاحظ أولا أن 
المبلغ الذى تطلبه المستاتقة يزيد عن نصييها 
اشريى فى بياث عن زوجم فى لغ ....؟ 
جنيه الأمر الذى يدل بذانه على أن المسألة لم 
تكن ميراثا كا تقول ٠‏ 

« وحث أنه ظاهر من الأوراق أن المغفور 


م محلة المحاما 


له توفيق باشا كان تنازل عن أملا كه لاحكوءة 
صراحة بدون مقابل خلاقا لبقية الأعراء الذين 
كانوا تنازلوا معه . 

« وحيث انه متىكان الأ ركذلك قلا 
حاجة للبحث فى القضية الحاضرة عما اذا كان 
تتازل باق الأمراء قد حصل منهم تحت شرط 
تقرير مخصصات الم أو ان تلك المخصصات 
كانت بحرد منحة للم من قبل الحكومة 6 تقول 
لأن حالة المنفور له توفيق باشا تخااف حلة 
أولئك الأمراء عخالفة ظاهرة ما لا محل أيض 
لقسك معو المسأتة ا فملته الحكومة معه ولاعنا 
قررته بشأنهم نظراً لاختلاف المال كا تقدم على 
أنه اوسا ينظرية مو الستأتقة تكون الانيجة 
قصر توزيم جميع ميلغ الخصصات على من تنازل 
من الامراء قط وعلى ورثمهم من بعد و بالتالى 
حرمان ما يستجد فيا بعد من الامراء وهذا 
يتاقض الغرض الساتى الذى أراده المغفور له 
اسماعيل باشا حين اقترح تقرير ميل الخصصات 
الادى ذكره وهو حفظ كرامة أفراد عائته 
جميما بلا استثناء حتى يقيهم ذل الاحتياج وهذا 
حفظ لنفسه صراحة حق_ توزيع المبلغ علبهم 
ووزعه فعلا عقب #تريره عبل نفسه وعلى افراد 
العائلة محسب حالة كل ممهم بدون تمعز بين من 
تتازل منهم ومن لم يمنازل كريماته مثلا ( راجع 
أول قامّة توزيم صدرت منه فى وقير سنة 
١١+‏ ) ومن هذا يكن القول بأن التنازل لم 
يكن السنبب المباشر فى تقرير الصصات 


0 
-. 


« وحيث قد يقال كيف يحصل القييز 
فى المعاملة بين الامراء بهذه الدورة وأن محرم 
المغقور له #وفيق باشادونهم »م أنه كان اكثرع 
تضحية اذ قد تنازلعن ٠قدا‏ ركير من الاطيان 
والأعيان م يتتازل عن مثله أحد هنهم 

« وحيث أن سمو المستأفة تدعى أرن 
المرتب كان فى مقابل التنازل وأنه يهذه الصفة حق 
مكتسب «ورث لا عن ٠ورلها‏ لا يتأ لاحد 
كاثا ينكان أن مزعي ميا وقل قنيع:ما 
سبق بيانه أن اللتازل لم يكن يقابل بل بدونه 
صراحة قدعواها اذن لا ترتكز على اساس 
صحيح على أنه اذا 'ريد البحث وراء السبب 
اذى حمل المغفورله «ورثما على التنازل هذه 
الصورة فقد يكون الب بك تدل عليه قران 
الاحوال رغيته فى عدم اقامة العراقّل فى سيل 
النسوية التى كانت أشارت بها لإنة التحقيق العليا 
وعى اللجنة التى كان طا الكلمة المسموعة النافذة 
فى ذلك المين حتى يحنظ لنفسه مركز ولابة 
العهد ثم ولاية العرش بعد ابيه وهدذا ما حصل . 

« وحيث انه زيادة على دلك فان ٠١‏ فعله 
الغفورله توفيق باشا نفه عقب “وليه ١‏ 
بخصوص هذه المرتيا ت كاف ف الدلالة على 
اعتياره ملم ال. . ٠٠‏ جنيه يصفة مرتب أولاية 
العهد لا.قايل تنازل ويديهى أن عمله هذا 
هو بثابة اعتراف منه يؤاخف به من .يدعى نلق 
الحق عنه مثل معو المتأفة . 


« وحيث أنه ثابت من الاوراق ان الغةور 


مله اانا 


اليا 


له توقيق باشا لم يحتفظ لنفسه عقب التولية لغ | هذا التوزيع قوم مقام الأمر بالحرمان ولا عبرة 


ال ٠٠٠٠٠‏ جنيه الأ ىكان مقرراً له مدة والده 
باعتباره نا للتتازل بل اعتيره ماما مقرراً لولاية 
العمد وخصص منه ١6٠٠١‏ جنيه أولى عهده 
(عباس ) كا يرى ذلك صريحا فى امره الصادر 
منه لنظارة المالية رقم ١؟‏ يناير سنة ها الذدى 
وزع بقتضاه مرتب العانلة وكذا فى الاوامر التى 
تعاقت منه بعد ذلك » 

«وحيث أنه لما تولى ولده عياس باشًا بعده 
ول يكزله فى ذاكت المين ولى عهد أضاف مقرر 
ولاية المهد على جموع المرتبات ووزعها توز يما 
جديداً خص منه والدته ( سمو المستأتقة ) يلغ 
٠٠‏ جنيه وأيق منه مبلغا قالعنه ( احتياطى) 
أقام ولابة العهد ( يراجم ميزانية سنة 9م1١‏ ) 

٠‏ وحيث أنكل هذا قاطم فى الدلالةعلى ان 
مرت_ال٠٠-‏ «جنه الذى تطالب عوالمتائقة 
يجزء منه لم يكن فى مقاب ل تنازل مورثها كا تقول 
ونا كان مقرراً لولاية العهد ولا نزاع فى أن 
ذلك المفرر بق ما ييت الولابة ويزول زوالا 
فالسألة اذن لم تكن ميران . 

« وحيث أنه بالنسية للوجه الخاص الذى 
تقول عنه معو الستائقة وهو انه لم يصدر فىحتها 
أمر يقطع المرتب كالآمر الذى صدر فى حق 
كرينتها فالمكة ترى أن هذا الوجه عديم 
التأثير لأنه ثابت أن المنفور له السلطان حسين 
عقب توليته كان وزع مباغ الخصصات على أفراد 
أخرىتوز يما كانت تنيجته حرمان ممو المستأنقة 


مسسسسسس م م سس ل سس بسب سلللببسكسدحح 


بالشك . 
« وحيث أنه بناء على ذلك يكون الحم 
المستاقف قَّ محل وشمين تأيده 8 
) استئنافق صاحبة الو الاميرة امينه هاتم الاي 
تمد بك حافظ ر-ضان الاي ضد وزارة الملية وءضر 
عنها حفرة توفيق بك حنيزمندوب الحكومة كرة ٠١‏ 
خَنَه ا ق.دارة حشهرة صاحي الممعالى حدين دروش 
باشا وكيل الحكمة وعطوية حشرات .و سودان 
وصاحب المزة مصطق عد كك متشارين ( 


1/4 
5 ينابر سنة ١91974‏ 
الواس ٠‏ القشن. الحمصول بد الحكم على اوراق 
قاطمة في الدعوى . شرطه . مدور الورقة من 
الخدم . ثأيرها فى الدعوى . عدم الرد 
على ذامل للحم + 

)١(‏ اذا تحصل المتمس على أورف 
ليست صادرة من خصمه ولا تاثير لها فى 
الدعوى ( وفى النضية تمهد من الشترى من 
الخصيمة بالاتفاق على القضية توصلا لائغاء العقد 
الصادر مْها لخممها ) فلا عتبر ذلك عن 
موج) للالتلس . 

(؟) اذا تمك اللتمس بورقة دليلا له 
على دعواه . ول ترد المحكة على هذا الدليل فلا 
يعتير هذا وجم) للالياس لأن الحكة ليست 
مازمة بالرد على كل أوجه دفاع الخصوم وان 
كانت ملزمة بالفصل فى جميع الطلبات القدمة لها 


م 


بحلة الحاماة 


الممكة : 

« حيث ان اللتمسين يدعيان اول انهما 
د الحم حصلا على أوراق قاطمة فى الدعوى 
وثانيا ان احكة لم تتعرض فى حكبا للبحث فى 
قيمة الورقة الحررة من رشدى افندى عمر امين 
الى البائعة والتى يمترف فيها بأن اخت هكانت 
باعت بظريق اللبة الى خادمتها سعادة ابراهيم 
الصافورى نم أكون هذه الورقة تفيد صحة البيع 
الذى #سكان ها به 

« وحيث انه عراجمة الاوراق المقدمة 
مستنداً عن الوجه الاول اتضح انها كن 
صادرة من البائعة نفسها بل من آخر ين وفضلا 
عن هذا فان كل ما تدل عليه هذه الاوراق 
هو ان البائعة كانت باعت المين لآخر تمهد 
بالانغاقى على التزاع انقام بين البائعة و بينالحرمة 
سعادة برام الصافورى وماد لالغاء عقد 
البيع الذى ©_لك به هذه الاخيرة 

« وحيث ان اوراقا كبذه لا تفيد وقوع 
غش من الخصم أثر فى رأى الحمكه لان الاتفاق 
على بيع الحق المتنازع فيه أمر جاز قانون) وقد 
كان فى امكان ذلك المشترى ان محضر امام 
المحكة ويطالب بنفسه 


أى دليل بالذات لا يوجب الطمن ف الحكم 
بطر بق الالماس اذ الدليل لا يكون بذاته طلا 
من الطلبات التى ينبتى على اعَتَاها جواز الالماس 

« وحيث انه بناء على ذاك يتعين عدم 
قبول الطمن » 


) العنى بدوى اقدى الكوني وآخر ذه الست 
متيره مر واخرين وحضر عنالاولى بديع افدىترب» 
مرة 4 4*9 سة 44 /اليئة الايقة 


1/6 
7 نابر سنه م9١‏ 


الئاس . فش . عدم القسك يتوة الثى عالممحكوم 
فيه . تنازل عن حق . ليس شا .ولو 
شاقضت الاحكام 


اذا كان قد سبق الحكم فى .وضوع النزاع 
المطروح امام الحمكة . ول نتمسك ذو المصلحة 
بهذا الدفم ول يقدم لفحكة الحكم الابن 
صدوره فى الدعوى الاولى . اعتبر «منازلا عن 
الدفم . ولا يعتير سكوت خصيه عن هذه 
الحقيقة غشًا وقع منه موجبا للالئاس ولوأدى 
ذلك الى تناقض الاحكام 

المحكة : 

« حيث بالاطلاع على أوراق الدعوى 


ه وحيث فيا مختص بالوجه الشانى فان | تبين ان الملنمس لم يقدم للجحكة الاستئناف حم 
الممكة ليست ملزمة قانونا بالرد عل ىكل دليل | محكة بنى سويف الصادر فى ١؟‏ يناير وا 
أو شبه دليل يدعيه الخصم مهما كانت قيمة | النى فصل نهائي) بين الطرفين فى جميع التزاع 
هذا الدليل من الوجهة القانونية فمدم الرد على | القئم بسْهما فيا يختص بالاتجار و بالصار يف 


يحلة الحاماة 


8 


وكان فى استطاعته ان يدقم بناء على هذا الحم 
امام محكة الاسنئناف بسابقة الفصل فى الموضوع 
نبائيا ول يفعل ذلك فيعتير هذا عثابة تتازل عن 
تمسكه بهذا الذفم ولا يعتير مأ صدر من خصمة 
غثا أدخله على المحكة يكون سيا للالماس ولا 
كو نهذا التناقص بين الحكين سببا للالياس 
أن 

) العاس مصطق بك كامل اأغمراوى وحذر اعته 
الاستاذ امين افتدى رطل الحاى صديود قطرى باما 
بعفته قها على سعيد يك يكن وناظرا على وقنه وحضر 
عنه الاستاذ جورجى افتدى نوتونجى الحاىهرة 4/1 
سئة غ4 ق ٠‏ دالرة حضرات شاكر بك امد وتمد 
فهمى حسين بك واربى ابو المز بك «ستدارين ) 


156 
تابر سنة 8؟9١‏ 
دعوى الاسترداد ٠‏ المادة 44 مرافمات ممدلة . 
سريانها على الاحكام المادرة فى الاخوع الفرعية . 
ان عله الفشر يع فى تعديل الأادة م07 
مرافعات تقضى بوجوب مراعاة أحكام هذه 
لمادة فى الاحكام الصادرة فى الدفوع الفرعية 
وغيرها فى دعاوى الاسترداد . الحم الصادر 
فى الدقم ببطلان ورقة الاعلان يدب استئناقه 
فى الخسة عشر يوما من بوم النطق به قلا يقيل 
الاستئتافالمرفوع عن هذا الحم عا لاستئناف 
المحكة : 
« حيث انه تبين من الاطلاع على أؤزاق 
الدعوى انه بمد أن أوقمت الست عزيزة هاتم 


خليل المستأقة حجر تنفيذ) على الأقطان 
سبب التزاع بعلة انها .لك مدينها أحمد أقندى 
سعيد قد رقم ممد إك سعيد وفريقه دعوى 
عليها بطلب أحقيتهم للاقطان الحجوز عايها لانها 
من زراعتهم الناتجة من الارض هلك عمد بك 
سعيد المذكور » 

« وحيث انه لدى تداول الدعوى فى 
الجلسات قدءت السستعز يزةهائم خليل المذكورة 
حهلة دفوع فرعية عن عدم اختصاص و بطلان 
ورقة الاعلانامدم بيانسندات قايكالمستردين 
مايطابون أحقيتهم فيه إن دقمًا ولمدم يان 
حص ةكل منهم فى الاقطان الحجوز عليها وقد 
حكت محكة أول درجه فى أول مارس سنة 
90 برفض الدفوع المذ كورة وبصحة ورقة 
الاعلان ثم استمرت القضية فى الاجراءات حتى 
صدر فيها حك بالتحقيق ثم صدر حم آخر فى 
الموضوع فى 58 يونيه سنه 0ه قاض باحفية 
المدعين فى الاقطان الحجوز عليها وياغاء الححجز 
الذىعمل بناءعيل طلب السستعز يزة هام خليل» 

« وحيث انه بعد صدور هذا الك رقمت 
الست المذكورة استثناقا عنه وعن الاحكام 
الاخرى الصادرة قبله وطلبت فى ورقة اعلان 
الاستكناف الغاء الحم الصادر فى الموضوع 
والحكين الفرى والتبيدى وبعدم اختصاص 
الحمكة الكلية بنظر الدعوى واحتياطً الحكم 
يعدم قيوطا وق الموضوع يرفضها. وى جلسة 
المرافمة تنازلت عن أوجه الدفم التى قالت عنها 


84 


ماعدا الدقم الخاص بيطلان ورقة الاعلان 
فظلت متمسكةبه وطلبت ف الموضوع القاء السك 
المستأنف ورفض الدعوى » 

« وحيث انه فيا يخص الدفم ببطلان 
ورقة الاعلان فان الحم الصادر ءن المحكة 
الابتدائية برفض هكان فى أول٠ارس‏ ستة 19507 
ول يرقم الاسنئناف عنه الا مع الموضوع فى 
9 وليه سنة 197107 اى بعد قوات الخنسة عشر 
بوم المقررة فى المادة 47 مرافعات المعدلة بمرسوم 
القانون صادر في 89 ونه سئة ١978‏ وثما حاء 
فبها ان الاحكام الصادرة فى دعاوى الاسترداد 
والتى تصدر من قاضى المواد الجزئية بالاستمرار 
فى اجراءات البيع او بايقافه لاتمجوز فيها المعارضة 
من راقم دعوى الاسترداد ولا من المدين 
الحجوز عليه ويكون معاد اسثاف هذه 
الاحكام خسةعشر بوم) كاءلةمنيوم النطقيها» 

« وحيث انه لاشبل قول المتانقه بان 
,يعاد الخخسة عشر يوم) المذكور لاينصرف الا 
على الاحكام القطعية الصادرة فى دعاوى 
الاسترداد لان العلة التى بعشت بالشارع الى 
وضع هذا اتعديل كانت لدقم المطل الذى 
اعتاده بعض المداينين والنو يضف أداء ماعليهم 
وكثيرا مأكانوا يسخرون غيرم ارفم دعارى 
للاسترداد وأغليهاعن غير حقاقصد منم الدائن 
من الحصول على حنه وضاع الوقت سدى 
فري الشارع دفمًا هذه الاضرار الثانعة أن 
يجمل لدعاوى الاسترداد اجراءات سريعة 


عمل الحاماة 


ومواعيد قصيرة حتى جمابا غير قاللة للمعارة 
من المسترد والمدين ولا يقبل الاستثتاف فى 
الاحكام الصادرة فيها الافى أ.د قصير وهو 
خة عشر بوث كاءلة ءن يوم النطق بهذه 
الاحكام لامن يوم اعلائها حسب الاصول 
العامة » 

« وحيث انه لاب بعد ذلك ان الشارع 
جمل هذا القيد خاصا بالاحكام الصادرة فى 
موضوع الاسترداد ولايتناول غيرها من الاحكام 
الاخرى التى قد تقتضمها الدعوى لانه أو سم 
مهدا لراى لضاعت القائدة الى قصدها الشارع 
وظل الطل والن.ويف على ماكان قبلا » 

«وحيث انه بناءعلى ذلك يكون الاستئناف 
المرفوع عن 5 أول مارس سنة 407 فى الدفم 
ببطلان ورفة الاعلان قد هدم بعد ميماده 
الفانونى فهو غير مقبول شكلا » 

عن الموضوع 

« وحيث انه قها مخص الموضوع فان 
استكتاقه حاز شكله القاولى » 

« وحيث انه تبين من الاطلاع على أوراق 
الدعوى وماتم فيها من تحقيقات ان الحم 
الستانف فى محكله اذ نبت من التحقيقات ان 
المدين الحجوز عليه وهو ابن ممد بك سعيد 
لم تكن له زراعة ينتج .مها القطن الحجوز عليه 
وهو فى الحقيقة .لك خاص عوحمد بك سعيد 
ومتأجريه فالحجز الذدى وقم عليه باعتباره 
لاحد أقدى سعيدلم يكن على حق » 


يحلة الحاماج 


«وحيث ان صور التحقيقات التى قد.مها 
المستأتفة لاتؤثر بثىء على هذه الادعوى لانها 
خاصة باجتراء أححد 'فندى سعيد على نيعاقطان 
لاجنى من زراعة سنة 37 باعتيارها ملكا له 
و الواقم انها لم تكن كذ لك ولا عم المشترى 
بهذه الاحبولة بلغ الامر للبوليس وأخذ فى التحقرق 
فاضطر مد بك سعيد لخلاص ابنه الى القول 
بأنه ملك ولده امد سعيد زراعة ستة وأر بعين 
فدانا قطنا سنة 1550 ول يسبق ان مأكه 
أقطان) أخرى قبل ذلك واذا تكون هذه 
التحقيقات غير ماسة بشىء عا أنتجته التحقيقات 
والقران فى هذه الدعوى ويب لذلاك رفض 
الاساشاف موضوعا وتأبيد الحكم المستأف » 


( استثتاف الست عزيزه خليل وحضر عنها الاستاذ 
حال يكابراهيم الحاعي ضدتمديك ميد واخرين وحغر 
اليعض مهم حضرة عمر افندى عمر الحاي أمرة 
4 سنة 44 قىاء دارة حذرات على الم بك 
وحد قرود الشافنى بك وخمود المرجوثى .-تشارين ) 


١ 


ال ثار سئة موا 


القاس " ورقة يد الخصم . انكازها . العثور 
عليها سد المكم . وجه للالقاس 


استناد أحد الاخصام قَْ دعواه الى ورقة 
نحت بد الخصم وانكار هذا الخصم وجود وذه 
الورقة ٠‏ ثم عثور الخصم الا خر عليها باحدى 
ملقات القضايا القاعة ين خصمه وخر بن بعد 


الح نهائيا فى الدعوى يعتير سب كافيًا للاتماس. 
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الحكة : 

« من حيث فيا مخص السيبين اللذين 
اند المهما ملتمس الاعادة فانه بدت منمراجعة 
وقائم ومجربات هده الدعوي ان الملتمس الحالى 
أوضح من بادىء الامر وكرر مراراً :أن جيم 
أعيان وقف أبى الانوار السادات التى ,بدعى 
ان الدكانين المتتازع بشأنهما داخلان ضمتها 
قد سيق تسليمها لوزارة الاوقاف يَقتض ى كدف 
تغصيل وان هذا الكشف .وجود ضمر:_ 
محفوظات الوزارة وتنظراً لانكار الوزارة ٠اادعاء‏ 
الملتمدس فى هذا الصدد ونأ كدها عدم وجود 
الكدف المذكور طرفها طلب الملتمس بالحاح 
احالة القضية الى التحقيى لانبات مايدعيه الاان 
محكة أول درجة و بمدها محكة الاستثاف لم 
تريا محلا لاجابة هذ! الطاب . وبسبب كون 
حجة الوقف التى تقدمت من اللمتمس لم تكف 
فى حد ذاما للتحقيق ءن صحة الدعوى لان 
مابها من البيانات القدعة العهد والمبهمة لم يكن 
منطبقا على طيمة الاعيان الموقوفة فى الوقت 
الحاضر ولان المدعى هو الملزم قانونا باثبات 
دعواه قف ابتدانا واستثنافي) برفض تاك 
الدعوى » 

« ومن حيث أنه بعد أن صدر حك 
الاستثناف الملتمس اليوم اعادة الافلر فيه قد عثر 
المتمس فى احدى الحام الشرعية عل عنووة 
طب الاصل من الكشف مالف الذكر وهذه 


الصورة مستخرحة م تس وزارة الاوقاف 


01م 


ومسامة اناظر ين الابقين صاللم افندى ابوالنجا 
ومصطق أفندى ماهر بتأرعخ 5د يسميرسنة 1١‏ 

« ومن حيث انه يصرف النظر عما اذا 
كانت الوزارة وقت اتكارها دعوى امس 
بثأن ذلك الكشف عالة يحتيقة الامر أم الها 
كانت على جهل من هذه الحةيقة فان الواقم 
الثابت الذى لاريب هه انه ازاء ماتبين ٠ن‏ 
كر ير الخبير المابق ندبه فى هذه الدعوى ٠ن‏ 
محكة أول درجة من ان حالة حجتى وقف 
انى الاقبال وأتى الانوار السادات لاتسمح مطل 
من التحق مما إذاكان الدكانان المتنازع بشأنهما 
تدخلان ضمن هذا اوذاكهن الوققينالمذ كور ين 
نقد أصبح الكثف سالف الذكر وفيه يان 
تفصيل عن ججميع أعيان وقف أنى الانوار 
الاد'ت وعموجبه استامت الوزارة عذه الاعيان 
ينها ناظرة على هذا الوقف المساند القاطم 
فى الدعوى الخالية »بما كانت ننيجة تطبيق هذا 
المتند فواء كانت هذه الأيجة لمصلحةالأت.س 
اولمصلحة الوزارة المتدس مدها قان المستند 
المذكور هو الذى سيكون فى الواقم ونظراً 
لابيام حجتى وقف الى الاقبال وأبي الانوار 
السادات حاعا التزاع القانم بين الطرفين وقاطما 
وفاصلا ف التقطة الوحيدة الختاف عليها الآن 
فيا بنهما وى معرفة مااذ! كان الدكانان موضوع 
الدعوى الخالية داخلين ضمن الاعيان الواردة 
بهذا الكشف من عدمه وعبارة أوضح اذا 
كان الدكانان المذكوران تابمين لوقف الى 
الانوار الادات أم لا » 


5 نحلة الحاماة 


« ومن حيث انه لاشلك من جهة أخرى 
فى ان وزارة الاوقاف في التى سادت الى 
الناظرين السابقين سالنى الذكر صورة طبق 
الاصل من الكدف المذ كور وهى الت تقدء.ت 
اليوم ءن المئتمس وى ذلك دلالة صربحة وقاطمة 
على أن الاصل موجود لدى الوزارة وتما لاريب 
فيه ان هذه الاخيرة هى التى احتفظت طيما 
بهذا الأصل وانهارغ) 
و بطريقة مستمرة طول مدة الغاضى ا لحالىاتدائا 
واستئنافا وجود هذا الكثف بطرفها وان 
المتمس ل يعثر على الصورة القدم ذكرها 
الاصدفة وبمد صدور الح الاستثناقالملت.س 
اليوم اعادة النظر فيه » 

« ومن حيث أنه ما توضح جميعه برى ان 
ما ارتكن عليه المتمس دن الاسراب السابق 
ذكرها فى محله وعليه يمي 20 بقبول هدا 
الالقاس وتعيين جاسة 1 اقعة فى أصل الدعوى 


من ذلك انكرت صراحة 


طعا للمادة (و/ام) مرافمات 
( الغاس عيد الرحم باشأ فهدى بمفته وهر عنه 
الاستاذ أهد زغلول انتندى صهد وزارة الاوقاف كرة 


44 سنة 114 ق . دائرة حغرات عمد مصعاق , بك وذّى 
بوزى بك ميد الياق ري القثيرى بك مستدارين ) 


153 
١؟‏ تابر سنة م1974 


مستواية . تمويض . مخطأ مشترك . تأثيره 


ف تقدير التعويض 
اشتراك الخطاً لانم من المطالبة بالتعو يض 


محلة الخاماة 


به 


واا يدخل فى تعيين مسثولية كل طرف وى 
قدير التعو يض بنسية تقاوت الخطاً 

المكة : 

١‏ من حيث أن الحم الستاف وجد فى 
محله للاسباب التى بنى عليها والتى تتخذها هذه 
المحمكة أسبابا لا » 

« ومن حيث أناستناد وزارة المواصلات 
فى اخلاء مسئوليتها على ما ثيت بالحم الجتلى 
من يحازفة سائق السيارة لكان يركيها المرحوم 
عبد الم يز افندىالشيامى وعائلته استناد ففغير 
مله لآن الحكي الجناني المذ كور أثبت أيضًا 
اعمال تير المزاقان وقضى عليه بالعقو بة الجنائية 
وهو «ستخدم لديها فهى مسثولة عما يسبيه لاغير 
عله واهماله وكلمايؤخذ منهذا الحم وَحوة 
حطأ مشترك بين خفير المزاقان وسائق السيارة 
أدى الى وقوع الحادئة وهذا الخطأ المشترك 
لايخلى الوزارة من المسثولية المدنية ولكنه محتقا 
فط وجب مراعاته عند دير المئواية 0 
الذى فملته محكة أول درجة » 

« ومن حيث أنه لذ؟ك مين تأبيد الحكم 
المستأنف بكامل أجزائه » 

( استثتاق حن افدى الشبامى وآخرين ضد 
وزارة المواصسلات وآخرينمرة 9357سنة 44 قضائمة. 
دائزة مغرة صاءب الممالى حسين درويش اغا وكل 


الفكمة وعذوية حفراث:سيو سودان وصاحب المزة 
“صاطق ع كك مستثارين ( 


لل 
ال ناير ستة هوا 


تمورضاء موظف . ره فى وقت غير لاثقيس 
شرط عدم احقّة الموظاب ق التدورض . باطل 


(1) اذا استخدم شخص لمدة غير معينة 
جاز لخدومه رقّه فى أى وقت شاء . الا أنه 
لايجوز رفته فى وقت غير لائق . وانما يحب أن 
يبه عليه بذلك قبل اننهاء مدة خدءته بوقت 
كاف ليبحث له عن عمل آآخر . ومالم يحصل 
هذا التنبيه حق لاستخدم مطالبة مخدومه 
بالتعو يض 

(؟) اذا شرط على المستخدم جواز رفته 
فى أى وقت ولوكان غير لائق . فالشرط باطل 

المحكة : 

ه حيث أن المتأنف غير محق ٠ط‏ كا 
قضت بذاك محكة أول درجة ف المطالبة بأى 
تعويض عن المدة السابعة التى قضاعا فى خدمة 
الدائرة قبل رفته الأول لآن حقه فيه سقط يلا 
نزاع بقبوله مرتب ملاثة شهور فى مقابل مخالصة 
نهائية وبلا شرط أعطاها للدائرة فى 1كنو بر 
سئة 1١911‏ » 

«وحيث أله حتى يفرض وت أنه ارك 
خدمة الاوقاف السلطانية وء'د الى خدمة الدائرة 
المستأفف عليها فى 18 ابريل سنة 1980 بناء 
على الماح مديرها فن العيث عل ىكل حال بفرض 
خروج الدائرة عرب حدود حقوتها في رفت 


04م 


المستأف اعتبارها مسئولة عن تو يض ضرر 
سايق لحق به يمحض اختياره حالة انه لم حصل 
فى مقابل عودته الى خد.تها بناء على الالحاح 
الذى بدعيه على أى وعد بل طلب منه بااعكس 
عند عودته إلى الخدمة فيها التوقيع على المقد 
الذى سيق ذكره فيا بعد والذى كان من ان 
شدة نصوصه أن تفتح عينيه على كل حال ن 
لمزايا التىكان عذافيا فى علله القديم بدون أن 
يجد لما .مابلا فى عمله الجديد » 

« وحيث أن المستاف وقم باختياره على 
عقد الاستخدام عند رجوعه الى خدمة الدائرة 
وقد نص صراحة فى المادة الرابعة منه على أحقية 
الدائزة فى رفت المستأتف فى أى وقت كشازه 
بدون أن تترتب بهذا أدلى مسكولية عايها فن 
العبث ذهاب المستأتف الى أن ورود هذا المتد 
فى ورقة مطبوعة بيترتب عليه عدم ارثياطه 
بشروطه حجة أنه وقمها نحت أكراه أدبى لانه 
ما كان عاطلا أو معوزاً وقت أن عمد علء 
اختياره الى تغبير مركزه فل يكن تمت أكراه 
أدى به الىقبول شر وطكانت تلوح له انها غير 
جائزة القبول » 

« وحدث أنه دفم حقيقة بأنه انتغل ونبابة 
الأمرمن الدائرة الخاصة بالأأميرة الى أوقاف 
الحامية التى فى نظارتها وانه يستحق على الأقل 
تمويضضا بناء على نظام الخدمة فى تلك الاوقاف 
ها أنه قضى فيها آخر سنى خدمته قبل رفته » 


عل العامة 


لاشحة موظنى أوقاف الحدية غير معترف ببما م 
ان الدعوى ببذه المفة لا يمكن على أى حال 
توجيهبا ضد الدائرة المستأاف علببها أو د سمو 
الأميرة 2 تب ناظرة على أوقاف الحلمية 
رض اتضاح «سثواية تلك الأوقاف عن رفت 
الستأنف ومع كل فاتقال الستأنف من خدمة 
الدائرة الىخدءة أوقاف الحلية غير ثاب تم ان 
صدور انذار أول سبتمير .ره الدائرة ومن 
الاوقف اما يدل على انه قام سعض الخدمات 
للأوقاف المذ كورة مم بقاله من مستخدمى 
الدائرة فغير ثابت اذنانه لم يعد خاضما الشروط 
الصريحة الواردة فى عقد استخدام الدائرة » 

« وحيث أن القاتونالمالى ينص ف المأدة , 
404 على مبدا - 


وقت فى حالة اجارة الاشخاص لمدة غير معينة 


جوار وَفَت المستحدم ف أى 


بشرط أن لا يحصل الرفت فى وقت غير لاق 
وقد نص القانون عبلى هذا القيد للصالم العام 
ولآأن هذا الصالم ,أنى رفت الستخدم فور 
بدون أعطائه مبلة «عقولة محسب العرف تمكته 
من البحث عن عمل جديد حتى ولوكان عقد 
الاستخدام لمدة غير معينة ومالم توجبه أسباب 
مهمة ومعينة تبرر الرفت ف الخال فالقيد الذى 
نعمستعليه المادة ١‏ 4 من القانونالمدنىله ماس 
إذن بالصال العام فكل شرط يخالفه يمتبر باطلا 
كائدت علىهذا قضاء محكة الاستثتاف الختلط » 


م« وحيتث أنه اذا اشتمل ععد الاستخدام 


« وحيث أن الصورتين اللتين قدمهما من ا الموقم عليه من المستخدم على شرط ,ببح الرفت 


بحة الحاماة 


فى وقت غير لاق فبذا ااشرط اغخااف المالح 
العام يجب أن يمتير باطلا » 

«وحي ث|ن المستأن ف خطر فى7 اغسطس 
سنة 1473 بالاستغناء عنه من أول سبتمير 
سئة 1475 أى بعد ثلانة أيام يدونابداء سبب 
يبرر هذا الرفت القامى المفاجىء و بدون أن 
تقوم الدائرة بأتيان الاسياب التى لحت عنها فى 
المرافعة فن الواضح أنالرفت حصل على خلاف 
كل ٠١‏ جرى عليه العرف واه ما كان فىوسم 
المستأنف على الاطلاق فى ظرف ثلاثة أيام أن 
يجد عملا جديداً أو أن يأخذ عدته للاستقيل 
وهذه الظروف ندل على عدم صلاحية وقت 
الرذت لعدم كفاية المبلة الت أعطيت للمستآنف» 

«وحيثأن التعو يض القل لالذى يتحقه 
عن هذا الوجه لا ينبغى ان يتمدى أدنى حد 
يجوز الحتكم به نظراً الى أن نية المتعاقدين”كا مي 
ظاهرة من العقد تنصرف الى الاحتفاظ يكامل 
الحرية المتبادلة فى فسخه بدون القيد بأ كثر 
مما يفبغى من الاحترام للءقود فترى الحكة اذن 
أنه يكتى لتعويض التأنف المي له عرتب 
ثلاثة شهور خلاف مرتب شهر أغسطس منة 
3و1 الذىعرضته عليه الاائرة عرضًا حقيقا » 


( امتثتاف محمد افتدى عمراق وعفر عنه حفرة 

الاتاذ سالح بك جودت ضد صاحية السمو الاميرة 

. أمينه الحاى هالم انتدى وحقر ءا غرة الا-تاذ تخد 

صرحى .رجت أفتدى نمرة ١1١70‏ سنة 4 4 ق . دائرة 

حشرة صاحب المالى حسين درو يشى بأشا ومسيوسوداق 
وحضرة مصعاق عمد بك مسقشارين ) 


1531 
١‏ ينابر سمنة ١54+‏ 
حكر . تقديره 

دير المكر اجر المثل زيادة وتصانا 
وينسبة صقع الأرض . فاذا زادت قيمةالارض 
وجب زيادة الحكر. 

( وق العضية قدرت المكة الحكر بواقم 
واحد فى المابة من من الارض ٠‏ ينما كانت 
وزارة الاوقاف تقدره بنسية ثلث ريم الأرض 
وقدرت الرريم بواقم الملنة نسعة من قيمسها ) 

الممكة : 

« من حيث أن أوقف يوسف الغرارجى 
الشمول بنظر وزارة الاوقاف العموءية قطعة 
ارض تيلم مساحنها ع ا متر حك 
لوقف 0 بلك ساطع المشمول يتظر اللتأف 
وكانت قيمةالحكر سنو يأعجنييات 6غ ملمالفاية 
سنة ١984‏ فارادت الوزارة زيادة الحكر ابتداء 
من ينابر سنة 198 وجعله 5 جليهاوا الاءلما 
ستو ) على اساس أن من المثر هن الارض ١٠و‏ 
قرشًا صاما وأن فائدته تسمعة فى لمابة سنوي 
لوزارة الاوقاف الثلث فها 

« ومن حيث أن محكة أول درجة اعتمدت 
فى حكبا على عن الارض الذى قدرته 'لوزارة 
وجمات قائدته لخجسة فى الماية قفط لاوزارة اثلث 
قيها وقدرت. ا كر على هذا الاسأس عبلغ + 
جنبها و وعم مليا 


سس ليو سد 


ع بحل الجاماة 


« وءن حيث أن المتأنف يعارض فى 
تقدير الحمكة الابتدائية و يقول أنه ل حصل على 
الارض أى تحين وأن التصقيع الأخيركان فى 
سنة 191 ويغتضى حك محكة السيدة 

ون حك أنه دن مقرو قر أنه للا 
يصح الاحتكار الا اذا كان الحكر بأجرة الكل 
ولا تبق على حال واحد بل تزيد وتنقص فى 
الاجرة والحكر على حسب الزمان والمكان 
فاذا زادت اجرة المثل زيادة فاحشة من نهسها 
رمت الجتكر ( دعم ووعمم قانون العدل 
والانصاف ) 

« ومن حيث أنه لا نزاع فى ان الاسعار 

زيد وسنة1976 عن سنة1517 ١‏ وناذة كيرة 

3 لاحالة الاقتصادية العامة 

« ومن حيث أنه لذلك تكون الوزارة محقة 
فى طلب زيادة الحكر وتقدره المحكة يواحد فى 
الماية. من من الارض البالخ ه قرشأ صاغا للمتر 
.الواحد أى تسعة ملياتلكلمتر ولا ترى محلا 


لتعيين خبراء آخرين أو للاتتقال 


م ومن حيث أنه لذنك بكو نالجكرالنوى أ 


للأرض موضوع النزاع -* جنيها و: ومليات 
ابتداء من أول يناير سنة 190 مخصم منه ما 
دفم يجللة محكة أول درجة وقدره 5 جتببات 
و الاوملما 


( امتتناف مسطة ماهر وك بصفته وحضر عته عه 
حضرة الاستاذ رياص افندى تقولا ضدوزارة الاوتاى 


نا 
"١‏ ينابر سنة م1919 


استثتاف . قيده فى المعاد ألتانوبى . ٠‏ دم ألر. م 

عنه فى محكمة الخرى . الميرة بالقبد مب مرماد القيد ء 

ميماد الْ-انة . وجوب اضافته - انختصاسص . 
قمر قمة اأدعوى . 


١‏ -العبرة يد الاستئتاف فى جدول 
امحكة المرفوع البها فاذا دفعت الرسوم فىمحكة 
أخرى وارسل الاستثتاف لقيده يجدول المحكة 
الختصة ولم يقيد الا بعد المرماد .كان الاستأتاف 
باطلا . 

؟ - يضاف الى الميماد القانوتى لقيد 
الاستئناف ميعاد المافة بين محل اقاءة التأنف 
د : 

- اذا باع شخص اقطانا لآخر ثم انق 
بنهما على تأجيل ميعاد القطم شهراً عقابل تحمل 
البائم بمصار يف تأجيل القطم والعمولة . ممرقعت 
الدعوى يبذه المصار يف قدرت الدعوى قيمة 
هذه المصار يف بغض النغار عنكُن قيمة الاقطان 
المبيعة لآن اساس هذه الدعوى ارتباط قاتوق 
آخر لا علاقة له بالبيع . 

الحكة : 

عن الدقم الفرعى الخاص بالةيد 

ف منحيث أن التأفف عليه طاب الحم 
| باعتار الاستثنافكأً, ن لم يكن لان التاق ١‏ 


غرة ٠ ٠:‏ سلة 14 اق . داكزة حضرة صاحر المالى نقد الاستثناف ىعاد الأيام العانية التالية 


حسين درويش بأشا وميو سودان وحضرة مصطق 


عمد بك مستقشارين ) 


| لاعلاثه باقيد 


جحلة الحماماة 


أالم 


« وحيث أنه ثبت من الاعلان المؤرخ فى 
أول ابريل سنة 1585 أن المستاتف عليه انذر 
المستانف بقيه استثنافه فى مدة القانة الايام 
التاية لاعلانه 

« وحيثتث أنه ثابت من صحيفة الاستئناف 
أن المستأنف دفم باقى الرسوم المطاوبة للقيد 
بقل كتاب مكة دءهور الإزثية فيه ابر ريل سنة 
لعل واوصل قم كتاب المحكة المذ كورة 
صحيفة الاستئناف فى اليوم ننه لحمكة استئئاف 
مصر لقيد الاستئّاف فوردت الى هذه اللحكة 
فى و ابريل سنة ١9535‏ وتقيد الاستثناف 
تجدوطا فى ٠١‏ منه 

« وحيث أنه مع اعتيار أن القيد المطلوب 
قانونا هو اليوم الذى تقيد فيه الدعوى قعلاى 
جدول محكة الاستئناف فان اليوم الثامن فى 
هذه الحالة هو يوم ه ابريل سنة 1957 وهذا 
اليوم بهم بوم ججعة وهو من أيام العطلة الرسعية 
فيمتد المعاد الى اليوم التالى وهويوم ٠١‏ منه 
ويكون القيد صحيحا طبقا للقاتون 

« وحيث أنه مع هذا فأن الستأأف يم 
فى ناحية لقانة يمدير يه البحيرة وفي هذه الخاله 
يحب أن يضاف على.دة الكانة أيام ميعاد المساقة 
القانونية من محل اقاءته الى حركز محكة الاستئناف 
بمصر وهو لا يقل عن يوم واحد 

عن الدفم بعدم الاختصاص 


« من حيث أن الدعوى تتلخص ف أن 


المستأنف باع للستأنف عليه اقطانًا على ان يقطم 
كنها فى شهر مقبل وأنه قبل ميعاد القطع طلب 
البائع تأجيله ليوم آخر على أن تكون مصاريقه 
وحسرته على حابه قبل المشترى. منه ه_ذا 

« وحيث أن الدعوى الخالية لم ترف لنزاع 
خاص ,البيع أو بان ولكن موضوع هذه الذاعوى 
هو مطالبة البائم بقيمة مضاريف تأجيل القطم 
وقيمة السمسرة الخاصة بهذا اتأجيل 

«وحيث أنه ما دام انلانزاع بين الطرفين 
على حصول البيع وتسلم التطن أو تنه أو أى 
ركن من اركان البيع قأن المطالبة بقيمة مصار يف 
تأجل القطم وقيمةسمسرة التأجيل اساسسها القاتوق 
عمل قانونى آخر لادخل له بالبيم والشراء و يهذا 
تكون الدعوى الحالية سببها قائم على غير عقد 
ابيع وتفدر قيمتها ببجموع قيية المصاريف 
والسمسرة اللطلوية بصرف النظرعنقيمة الاقطان 
الببعة . 

« وحيث ان قيمة المصار يف والسمسرة 
المطلوية لا تتجاوز نصاب الحكة الجزئية وتكون 
الحكة الابتدائية غير مختصة ينظر الدعوى 

« وحيث أن المستأفف طلب الحم يعدم 
الاختصاص امام الحكة الابتدائية ف يفصل فى 
هذا الدفم وحكت فى موضوع الدعوى فرقع 
المستآنف استئنافه المالى وذ كر ذلك فى صحيفة 
الاستثناف كا أنه سمم على هذا الدفع امام عذم 


ام 


بحلة المحاماة 


الممكة فيتعين الحم بقبول الدفم الفرعى والحم 
بعدم الاختصاص ش 


( استثتاق الشيخ عبد الوهاب عد الخالق وحقر 
عنه حضرة كامل افتدى قائوس الحاى شد الشيخ 
عد الرحن قرةوره وحضر عنه حضرة عيه اليف 
افتدى اعد الحائى نمرة 35485 ستة 47 ق . دائرة 
حضرات كامل يك ابراهيم وعلى عزت يك و تود ساى 
بك المستعارين ) 


35 
١؟‏ نابر سسنة م9١‏ 
تتليد البضائع ٠‏ خدع الجمور 

يكنى فى تغايد البضائع والاصناف التجار ية 
امكان خدع جهور الناس . ولولم يكن التقليد 
تام او دققًا . 

فانحاد حجم الصناديق التى بباع يها الدخان 
وانحاد لونها والنقوش التى عليها مع الاختلاف 
فى تماصيل هذه التقوش من شانه تضليل 
المشترين وهذا كاف لتوفر التقلِد ولاستحماق 
اتعويض . 

الكة 

« حيث انه خلافا لما قررته محكة اول 
درجة ترى محكة الاستثناف أن لا بد ءن أن 
ينخدع الجهور ه المبيز بين دخان المدعى 
( التأنف ) ودخان المتأنف عليه سبب 
عرض الصنفين فى صناديق من حبجم واحد 
موسومة بشارات ندل على علامة الحلين وهذه 
الشارات وان كان تمحتوى بالضرورة عند ندقيق 


الفحص على اختلافات عديدة فى الاسم ورسم 
العلامة ومس لون ووضم عوش الشارة الا ان 
النظر اليها لاول وهلة يدل فى مظاهرها العام 
واتحاد الرسم والالوان بشكل ملءوس وطريقة 
وضم حشرق الفراشة واتحلة اقتين تكون من 
كل مهما علامة التجارة الخاصة بكل من طرق 
الخصوم على تشابه عام تضيع ازاءه لدى النظر 
الطحى العييزات الظاهرة و يؤدى بالضرورة 
الى قبول الصنف بدل مر الصئف الآخر 
وتقدير معرفة ما اذا كان هناك تقليد ومن ثم 
مزاحجة غير مشروعة انما يرجم على الأخص 
يحسب ما ذهب اليه الشراح وقضاة الحم الى 
ما سبق بيانه من مظهر الشارة العام عند النظر 
الطحى والتأثير الذى يمحدث لرانى من اول 
نظرة اليها لآن الشترى لا يكون امامه فى هذا 
الوقت صتفان مختلفان فى الشكل معروضان 
صنف واحد يعتقد سيب المشابهات التامة فى 
الشكل انه هو الصنف الذى يرغيه فيشنبه عليه 
الامر . 

« وحيث اندتقرر حقيقة ان الصتاديق اذا 
تثابوت فى الحجم والمقاس وكانت شائعة ق 
نجارة مع لاتكى لتكوين ركن المزاجة اير 
مشروعة الا ان الأحكام التى استند عليبا 
المستأنف عليه تشترط ايض بصر العبارة أن 
تكون الصناديق مميزة عن بعضبا بدرجة كافية 
بالشارات حالة ان شابه الشارات قى هده 


يحلة المحاماة 


القضية تثايهاً لانزاع فيه وى الشارات 
الموضوعة على الصناديق المعتاد استعاها ه 
جارة الدخان هو الذى يدل فى مجموعه على 
التقليد وعلى الرقيبة فى رواج صنف باعتبار انه 
منت ار 

« وحيث أن هذا التوافق الغريب بين 
الصنئين ستحيل ان يكون مصادفة وبدون 
قصد الغش وهو ما يدل عليه بوضوح أن دخان 
المستأنف عتاز مخاطة العسل فلما اتخذ المستأنقعليه 
طريقة خلط الدخان بالعسل بعد مدة وجيزة جداً 
وهو مالم يكن عت حائل ينمه منه عمد تدوج 
بضاعته الى تعديل حجم وشارات الصتاديق 
التى كان يستعملها لذلك الحين ووضم على صنادييق 
مائلة لصناديق المستأنف شار ة كانت خاصة بهذا 
المزاحم وى موضوع هله القضية قوضع على 
بضاعته المائلة شارة مماثلة فى ظرف لا يدع محلا 
للتمسك بعدم توقر نية الاستفادة الغير مشروعة 
من الرواج الذنى حصل عليه الصنف الذى 
استنيطه المستأنف لان تسجيل علامة المستااف 
حصل قى ٠‏ مارس سئة 1975 وسجيل 
علامة الستأنف عليه الجديدة حصل فى شهر 
نوفير التالى 

« وحيث مت ىكان الآ ركذاك وجب 
على المستأفض عليه تمو يض المستأنف عما ناله من 
الضرر النائج ععرن الجبحة المدنية التى ارتكيها 
الستأنف عليه امذ كور وهذا التعو يض يكون 
في| يتعلق بالمستقبل بأعدام الصناديق المقيرة التى 


+ألم 
أمكن توقيع الحجز عليها في أول فيراير سنة 57* 
يموجب الامر الصادر فى 56 من شهر ينابر سنة 
17 وهو حجر صحيح بتعين تثبيته وكذلاك 
8 نباعدام كافة صناد يق الدخان التىعليها الشارة 
المقادة والتى يمكن أن تكون فى دكانة المتااف 
شارات مقلرة وه ذا التحرم وأن ل نطلية 
المستأنف بالنص إلا انه ورد ضما و بشكل 
صريم فى طلب اعدام جميع الصناديق المعلدة 
يما وجد تإذ لاترىالحكة محلا لتوسيع نطاق 
اعدام الصناديق المقارة لا كثر من الحدود التى 
سيق النص عليها 
« وحيث أن الضرر الذى تحمله التأفف 

للآن يجب تقديره براءاة قصر المدة التى كمكن 
فيها المستأنف عليه من تصر يف يضاعته المقلرة 

ذلك تكتق الحكة بال1-؟ له عاية -: 
وفذاك تكتنق ص 0 35 مانة جتية 
تعيض نظراً الى أن هذا التعويض سيكله 
نشر الحم بالطريقة التى سيأ ذ كرها 

( استثناف الخواجه اوهنيك بودريان و<ذى عته 
الاستاذان توفق دوس بأمعا وبمآوب در كيس اشدى 
المحاميان ضَّد الواحه محروس ستكجيان وحضر فته 
الاستاذ احد افتدى موف الحامى نمرة 441 سثة14 4 
ق . دارة حضرة داحب المعالى سين درويش باعا 


وكل المكة وعضوية السو سودان وصاحب الرة 
مصطق عد يك مستشارين ) 


الى 


نحلة الحاماة 


/53 
ه مأو سنة + ؟و١ا‏ 


بع . قوده الاتفاقية تصالح الغير ٠‏ حقوق 
الارتماق . الاستخلاف على المتوق والالتزاءات 


اذا عض مالك عينا يعها للجمبور محرأة 
الى جخلة قلع واشترط صراحة على كل من . 
يشترى قطمة مها أن لا يتجاوز فى ينائه ارتماعا 
مخصوصا أو مساحة من المبيع محدودة وحمل 
تلاك الشمروط ركنا اساسيا للببع وقبل المترون 
ا 0 
قفد ترتب بموجب تلاك الشروط التى تمتبركانها 
محررة بين جميع المشترين مباشرة حقوق ارقاق 
متبادلة بين #لة الصفقات المبيعة على بعضها 
العش. 

وهذه الحقوق هى من قبي ل حقوق الارتقاق 
المينية القاتونية كحق الاطلال مثلا التى تترتب 
لمصاحة المقار نقسه وتتبعه وتنتقل معه بالبيع الى 
كل مثتر . ولا ضر بذاك عدم ذ كر لنظ 
( ارتقاق ) فى عقود البيع لان المبرة قانوث 
بالمقاصد والممانى لا بالالفاظ . والواقم أن البائم 
باشتراطه تلك الشروط لم يكن يقصد مصلحة 
خاصة لنفه واءا قصد مصلحة العقار ذاته لكى 
يضمن له مزايا النور والهواء يتخلل جميم أرحائه 
وتواحيه : وعلى هذا لا يسوغ للاشترى أن يخل 
تلك الشروط كا لا يجوز لليائم بعد البيع أن 


يتف على ما يختالفه وأن فعللا يكون عمله حجة 
على الغير وقد يلزم بالتعو يض ان كان 
بأسم صاحب الجلالة فؤاد الاول »لك مصر 
محكة استئّاف مصر الأهلية 
الذائرة المدئية والتجاربة 
اللشكلة علنا تحت رئاسة حضرة صاحب 
المعالى حسين درو يش باشا وكل الحكة 
و تخضور حضرات مسيو سودان وصاحب 
العزة مصطى ممد بك مستشارين 
واحهد اقتدى عو ضالشاذلى كاتب الجلسة 
الآتى 
فى الاستثناف المقيد بالجدول العموبى غهرة 17554 
سئة 44 قضائة 
المرفوع من لبيب بك الجيزاوى مستأنف 
وحضرعنه بالجلسة حضرتًا الاستاذان راغب 


افندى اسكندر وعز يز افتدى مشرق الحاميان 
صد 

مصلحة الاءلاك الاميرية وحضر عنها 

بالجلسة حضرة الاستاذ توفيق بك حنين ثم امد 

بك لطنى وحضر عنه بالجلسة حضرة الاستاذ 

لطن افندى ججمة الحامى وصاللم عنان باشا وحضر 

عنه بالجلسة حضرة الاستاذ حابي اقندىابراهم 

الحامى والست جليلة شابى ومقيمة متزها منشية 

البكرى قسم الوايلى بالقاهرة مستأتف عليهم 

ارقم 

رفع المستأنف بصفته وكلا لبنك الاتجاو 

أجبسيان بمصرهذهالاعوى لحكة مسر الابتدائية 


مجلة الجاياة 


هم 


الاهلية ضد مصصلحة الاملاك الاميرية قال فيها 
انه مقتفى عقد مسجل عحكة مصر الختلطة فى 
من شهر سيتميرسنة 1999 نحت كرة 1659 
قد اشترى من هذه الاخيزة قطمة أرض فضاء 
معروفة ثمرة +ه؟1 مساحتها ٠١٠١١‏ أمتاركائنة 
يجهة منشية البكرى بقسم الوايلى وقد جاء بالعقد 
الذكور شروط منها أنه يجب التحويط على 
الأرض المبيعة بدرابزين من حديد ارتقاعه مر 
ونصف على الاقل وأربعة أمتار على الأكثر 
با فى ذلك قاعدته التى ككون بالبقاء و يازم أن 
لاتزيد عن متر ولايجوز أن يتجاوز ارتفاع 
الاسوار الى تقام على جانى البناء او ورائه ثلاثة 
أمتار ال... وقد قام هو بننفيذ شروط عقد 
البيع السالف الذكر على اعتبار ان الجاورين 
له يحترءونما و يقومون من جانبهم بننفيذها أيضا 
ويا أن بعضهم قد خالف الجزء الاخير منهاوأقام 
على جان البناء أسواراً ترتفع بعضها عن الخسة 
أمتار والبعض الآخر أربمة أءثار كا انه ببنى 
أيضا على حافة الطر ببق نشكا أمره الى مصلحة 
الاملاك لالفات نظرها الى هذه الأخاائة وعد أن 
تحتقت من حة شكايته احالها الى مصلحة 
التنظيم لاعدتاذ الاجراءات اللازمة ضد الْخالين 
ولكن مصلحة التنظم لم تعمل شين ضدمم بحجة 
انها لتخالق الا من ارتكب أنرا ضد قانون 
إصدر من الجية اللختصة وألزم مصلحة التنظم 
بتنفيذه أما هذه الحالة فعى عبارة عن معاءلات 
مدنية بين مصلحة أميرية و بعض الإفراد ولا 


يبب ا ا ا ا ا 06 211110 ل ا سس 


دخل لتنظم فيها مها واذن تكون مصلحة 
الاملاك الاميرية مى المؤولة عن التضمينات 
التى يراها متناسبة مع الضرر الذى لمقه من هذه 
الخافة من أجل هذا يطلب الحكم بالزامها يأن 
تدقم له ميلغ 5.١‏ جنيه بصفة تعويض مم 
المصار يف والاتعاب بح مشمول بالنفاذالمعجل 
وبدون كفلة وفى أثنء نظر الدعوى أمام الحكة 
الابتدائية ادخل المستأنف ( المدعى أصلا ) باق 
المستأنف عليوم بصفة ضهان فى الدعوى وطلب 
سماعيم الحم أمل بازالة الخالقة المينة بعر يضة 
افتاح دعواء واحتاي الحم بازام بأن 
يدفموا له مم مصلحة الاملاك الاميرية بالتضامن 
مبلغ الخسمائة جنيه المثقدمة مع ياق الطلبات 
و بعدما أتم الطرفان المرافعة فيها قضت محكة 
مصر المذ كورة تاريخ ١‏ من شهر مابو سنة 
سنة 1951 حطور)) برفض الذعوى بالنسية 
مصلحة الاملاك الاميرية وعدم قيوطا باليبسبة 
لاقى الخصوم والزمت رافعها باللصار يف وميلم 
أربهائة قرش صاغا أتمابًا لللحاماة الستانف 
عليهم فاستأنف الستأنف بصفته وكيلا لينك 
الانجاو أجيسيان صر هذا الحم يتارعخ ١8‏ من 
شهر نوليو سنة 19509 طالا للاسياب الواردة 
بعر يضة استئنافه قبول الاستثاف شكلا وى 
موضوعه الغاء الحم المذكور والتضاء له عا طليه 
أمام محكة أول درجة مع الزام المستأقف علييم 
بالداريف والاتعاب .عن الدرجتين ويجاسة 
اليوم الحدد أخيراً لنظر هنا الإستئتاف مم 
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بحل الحاماة 


وكلا التأنف على طلاته اللمتقدمة للأسباب 
التى قالاعا بالجلة . أما مندوب الحكومة ققد 
طلب رفض دعوى التعو يض بالنشبة اليه وانضم 
الى المستأتف فى باق طلياته الخاصة بازالة الخالفة 
وطلب فى حالة عدم الك بالازالة أن يحنظ الحق 
الحكو مة فى رفع دعوى على حدة بازالة الخائفات 
التى حصلت من باق المستأنف عليهم للاسباب 
التى ذكرها بالجلمة . ووكيلا المتأنف عليهما 


الثانى والثالث طليا تأبيد الك المستأتف لاسيابه 
وللاسباب التي شرحها كل مهما بالجلسة . 
الممكة : 


سد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على 
أوراق الفضية والمداولة قانوثًا . 

« من حيث أن الاستكتاف مقبول شكالد 

00 وحيث أن محكة أول درحة رقفضت 
دعوى التافق ضد مصلحة الاملاكءع باعتيارها 
ضد بقية المستأنق عابهم وقد بتى هذا الحكم 
من جهة الموضوع <تى فيا يتعلق بالحكومة على 
اعتبار أن لاارتفاق قانونًا للارض المبيعة الى 
المستأنف من الحكومة عل أرافى المستاأاف 

« وحيث فيا يتعلى بهذه النقطة الاساسية 
فا داممت حعوق الارماق المدعى مها وى ملم 
البناه فى منطقة خاصة او وجوب مراعأة ارتفاع 
محدود فبهاليست من حقوق الارتفاق المستمرة 
و الظاهرة البي قد مخصصها ربب الاسرة ٠.‏ وائا 


هى من قبيل حقوق الارتفاق التى لاتتقرر الا 
باتفاق و يلاحظ فى تأويل هذا الاتغاق عدم 
التقيد بألفاظه بل با'غرض المقصود منه و بالعرف 
الجارى كا بلاحظ أن تأو بل اتفاقات الافراد 
اثماهو هن ساطة اجام يحسب ماتقييتة “رن 
لغوى نصو صكل اتفاق والظروف التى تولدفيها 
«وحيث منجهة أخرى ان حق الارتغاق 
انما هو تقيبد لهرية المككية فهو علىرهذا الاعتبار 
حق ضيق لا يحتمل التوسم كا ان منشأه هو 
العلاقة القاتونزة التى توجد انوا بين الطرفين 
وليس هو الورقة التىككتب لاثبات هذه العلاقة 
( يراجم بلانيول - القانون المدنى . المجلد الاول 
بند 557 وما بيه ) لق الارتفاق ينشأ اذن 
م نكل اتفاقحتى ولولم يكن مكتو ب بينالطرفين 
بالذات فترتيب الارتقاق على هذا الوجه يجوز 
أن يكون بالرضاء الضمتى وهوالكوت ومستفاد؟ 
من جوع الاشتراطات وهذا هوالمتعارف عايه 
على الا خص فيا تعلق يحق الارضاق الناثى٠‏ 
من الشيوع القبرى » 
وحيث من جهة أخرى فان القصد المشترك 
لجيع المتعاقدين الداخلين فى كل المشتر بات التى 
تمت فى تلاك المنطقة وهو رتيب حقوق ارهاق 
متبادلة فيا ينهم «ستفاد ضمنا و بطريقة يقينية 
من الظروف التى أدت الى الاتفاقات التى تمت 
وكذلك من مموع العقود العديدة المتشاببة 
التى أبرمت عنهذه المنطقة ,كلها غماذج مطبوعة 


محلة الحاماة 


امم 


ذات صيغة واحدة وكذا من العرف الجارى فى 
مثل هذه الأحوال » 

« وحيث أنه بناه على ذلك فلا أهمية لعدم 
ذكر لفظ « ارتفاق » فى العقود التى أبرءتم 
لاحل اذن اتمسك مح المحكة المختلطة الصادر 
فى أول ابريل سنة 585 الخاص بأراضى شركة 
الجزيرة الميتى على ان اغفال مثل هذا «الافظ » 
دليل على الرغبة فى عدم انثاء حق الارتفاق » 

« وحيث أنه فى الواقم فان الحكومة عند 
بعبا هذه الصفقات الختلفة بالشروط المهائلة 
المحددة انما كانت تقصد بلاشلك مراعاة .صلحتها 
وى ضمان تصقيع قيمة المين بتوافر وسائل 
الصحة بها من تخلل النور والهواء فى ارجائها 
الغختافة يكية مضمونة لا تقبل تقصا و بديعى ان 
مثل هذا القصد لا يتسنى الوصول اليه الا اذا 
روعيت الشروط التى اشترطت له بمرفة الجيع 
بدقة تامة و بدون استئناء » 

« وحيث أنهذا القصد لايخرج ف الحقيقة 
عن فكرة ترتيب حق ارتفاق عقارى وعلى هذا 
الاعتبار فهذا الحق يفتقل لكل من يتملك العين 
ويكون له مباشرة الدعوى العينية الناشئة عن 
هذا الحق ما أن صالح الجيع هو فى بقاء المزايا 
اللشترطة التى يستفيد منها الكل » 

« وحيث أنه لا يقيل القول ان مثل هذا 
الاشتراط انا هو عثابة تمهد شخصى من كل 
مشتر لصالم الحكومة التى ها وحدها حق طلب 
الازالة لاننض عقود المشترى من جهة لات يد 


ع سس م م ا 1د 


هذا القول ومن جهة أخرى فان مثل هذا التعبد 
الشخصى المزعوم لايصلح لتحقي قالغرض الال 
ذكره لأنه بتؤدى الى تجرد مالك العين أ كان 
م نكل سلاح يمكنه من الدافعة عن حقه و يجمله 
نحت رجة وهوى البائم الذى قد لاككون له 
مصلحة فى وقت ما فى طلب الازالة » 

« وحيث أن هذه الننيجة التى لايمكن 
التسل بها تكن اإدلالة على ف-اد هذه النظرية » 

« وحيث أنه مما يقطم فى الدلالة على صحة 
ما ارتأته هذه المكة هو ما اشترطه الحكومة 
فى العقود الصادرة منها (مادة )٠١‏ حيث ذ كر 
فبها ما نصه« الشروطالموضحة قبل ىضر ورية 
وولاها ما كانت الحكومة تقبل يع الاراضى 
المذكورة وللحكومة الحق فى أى وقت كان 
فى اجبار المشترى أو من قوم مقاءه باتباع تلك 
الشروط بوجه الدقة والا يصير هدم ما بنى فى 
الحال والزامه بالتعويضات » 

« وحيث أنه لا نزاع فى أن حق الازالة 
هذا لايمكن تصوره تام الا اذا سل بوجود 
حق ارتفاق فى ذمت سار مفعوله عل ىكل مشتر أو 
منيحل مله »0 

« وحيث انه يتبين من كل هذا أرن 
الحكومة البائعة بتجزئة اراضى المنطقة المذ كورة 
و بعرض اراضيها للبيع انا أرادت انثاء حموق 
ارتفاق متبادلة على المقارات المبيءة ولمصلحتها 
فى الوقت الواحد وهذا الحق يشبه من كل 


لس سس لس 


هلم 


الوجوه حقوق الارتفاق الاخرى مثل حقوق 


الاطلال وغيرها . 


كانوا عللين بالشروط العامة لابيع و بالرَايا الثابتة 
للا راضى التى اشتروها مع الالنزامات المترتية 
عليها وذلك كله بموجب عقود +مائلة لم يكن لم 
مز من احترام تلك الشروط الاساسية ومن 
سريأنها عليهم باعتبارها من قبيل حقوق 
الارتفاق وذلك لعدم اعتراضهم عليها وقت 
الشراء ولان تلاك الشروط الاساسية قد أوجدت 
لاراضيهم مزايا لها الدرجة الاولى من الأعمية 
يقابلها ارتفاع فى ان مآكان فى الامكان ذماتها 
الا بطريقة الارتفاق . 
« وحيث يلاحظ فى الهاية أن من 
التعهدات الضمتية ما لا يقل أهمية عن التمهدات 
الصريحةوهذا التعهد الضمنى من جاني الحسكومة 
ومن حل محلها بجراعأة الشروط المدونة فى عقود 
الييع مستفاد فى القضية الحالية منف مبيع اول 
قطعة بشروط مأكان فى الامكان تحقيتها بدقة 
الا بتضمينها البيعات الاخرى مع اقتران البيع 
الاول بالاعلان على ان تلك الشروط ستكون 
شروط الميعات الاخرى ثنذ هذا الوقت انمد 
انفاق الطرفين الصريح على الاخذ فى تنفيذ 
تنك الشروط بالتدري الى اللهاية فهناك اذن 
فى صالح أرض المستأف الحالى من جانب وعلىي 
أراضى المستأنف عليهم الثلاثة الاخيرين من 
جانب آخر حق ارتفاق بعدم البناء فى منطقة 


محلة الحاماة 


خاصة وحق آخر بعدم تجاوز ارتفاع معين فى 


البناء من شأن هذه الحقوق أن توجد بيهم 
رابطة قاتونية لا تزاع فيها يها الدعوى العينية 
وتجمل للستاق الحق فى رفم هذه الاعوى 
بطلب الازالة وكذلك اذا ازم الحال عطالبتهم 
بتعويضات فتكون دعواه اذن مقبولة خلافا لما 
قَفى به الح المستاتف . 

« وحيث أنه وأن ثبت وقوع مخالفات من 
جانب المستأنف عايهم الثلاثة الاخيرين ضد 
حتوق الارتفاق المتقدم ذكرها الا ان ظروف 
الدعوىلا مح بالتحقق من مدى نلك الخالفات 
وموضعها الامر اقذى ينم المحكة ٠‏ التضاء 
بالازالة قبل التحقق ٠ن‏ ذلك بواسطة خبير. 

« وحي ث|ن الواقمة يحسب نحديدها صراحة 
فى ورقة الاستئئاف ليس مطلويا فيها تعو يضات 
الاعلى سبيل الاحتياط وفى حالة عدم قبول 
دعو ى الازالة ليس الا. 

فيا يتعاق بالحسكوءة البائمة 

« وحيث انه متى ببث وجود حق ارتفاق 
يكون البائع ضامئًا للمشترى منه عدم المنازعة فى 
هذا الحق كا يضمن له عدم النازعة فى الثى: 
المبيع نفسه فلا ريب أذن فى وجود صلة قاتونية 
بين وؤلاء الخصوم وهو عمدت نه حكة أول 
درجة وما عن عدم تسليمها بوجود حق ارتفاق 
مما يترتب عليه امكان اعتبار ١‏ 
عن تمو يض المشترى اذا زم الحال 


4 عسؤولة 


عخلة امحاماة 


لم 


وحيي أن المستأف علمهء|الثانى واثالك 
تمسك احدهما بان الحسكومة وافقت صراحة على 
التغييرات بعد الشراء كا تمك الآخر يأن 
مصادقة الحكومة على التصميمات التى عرضت 
عليها حسب الشروط تعتير قبولا ضمني) باجراء 
النا بالكيفية التى حصلت الا أنه بفرض النسايم 
جدلا بصحة هذه الادءاءات فان ما سيق التنو يه 
عنه من وجود حقوق ارتفاق متبادلة بين أرائى 
النطقة يكنى لاثيات أن الحكومة بفرض وقوع 
مانب اليها تكون تجاوزت حدود حموتها 
وأن التصديقات المقول بصدورها تكون اخلالا 
حق المستأنف العينى على العقار وهذا لايمكن 
القسك به ضهه محال وغاية ما هتالك انها قد 
تمعطلى للستأنف علبهم الذين وقع عليهم ضرر 
منها حق مقاضاة الحكومة الحصول على تعويض 
هذا الغرر اذا كان له محل وذلك بدعوى 
على حدة 

« وحيث انه بناء على ما تقدم ترى الحكة 
قبل الح بالازلة تعيين خبير لكى يماين 
المإلى المقول يائها جاءت عفالفة لشروط البيع 
مااذا كانت ملك تلك المالى مخالف حقيقة 


نصوص العقود مع بيان موقع كل مها والجزء 


الى الذى نحت أزاله 
فلبذه الاسباب 
حكت الحمكة حضور يا بقبول الاستئناف 


شكلا . وفى الموضوع يالغاء الحم المستأف 
بالنسبة لا قَفى به ٠ن‏ عدم قبول الدعوى بالنسبة 
لثلاثة الاخرين من الستأف عليهم وقبوها 
بالنسية اليهم وقبل الفصل فى الموضوع يندب 
اد افتدى سرى غلب خبيراً لاداء المأمورية 
المبينة باسباب هذا الحم وعلى طالب التعجيل 
ايداع مبلغ 0؟ جنيها مصريا على ذمة مصار يف 
واتعاب الخبير وابقت الفصل ف المصار يف 
هذا ما حكت به الحكة تجلستها الماعقدة 
فى يوم الثلاناء + من شهر مابو سنة 194962 - 
الموافق 16 من شهر ذى القمدة سنة ١41‏ 
الحاماة ب راجمع بحث الاستاذ حامد بك قهمى 


ددى ينابر وفيراير منالسنة الحاليةص "77 4 والاعكام 
الاجنية والختاطة الواردة به 


م محلة الحاماة 


الس الأحكام المدنية النهائية 
علذ) وعملا بحام الفرنسية والختلطة والأهلية 


هذا عنوان كتاب وضمه الاستاذ اسعد افندى منيب الحابى . وهو من الكتب الجامعة فى 
موضوعها؛ ومن المراجع التى لاغنى عنْهاء فهو يشمل 0+ مسئلة ؛ مشاراً فيها للى أصوها فى القاتون 
واللى مراجما فى أعبات كتب الققه وتجلات النضاء. فبو مرشدك الى المبدأ الصحيح؛ ودليلك الى 
مراجعه الكثيرة . وهو لا شلك أثر من الآثار الجيدة لنهضة التأليف فى مصرء فثثنى على واضعه , 
ونرجو لرجال القانون الاستفادة المرجوة منه 
علجساي 


َل الحاماة غم 


الأعروانء السادسى والسايع فور ست المي ادام 


ئيس حر ير هذء المجة انور اتصرات الكار» 
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)1 قضاء محكة التقض والابرام 
ومع | كل | 7 بونية بالايوا تقض استئتاف . مدعىمددنى . تأثيره ف الدعوى العمومية 
ات « «ام تقض . تزوير. أوراق رحعية . وثيقة زواج - تغيير اسم 


ْ أحد الزوجين بعل الآخر. صصة المقد . لا تزوير 
١‏ :|| «م « م تقض . تزوير. محضر جبر الختم . ورقة رسمية 
كه أو | ١‏ ه م تقض . تشرد . البلاغ الجدديد . شرط تحقيقه . شرط غير 
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١‏ 
نقض . رشوة . عدم بيان الغرض متها . بطلان ١‏ 
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تقض . تناقض أسباب الحم مع منطوقه ٠‏ أسباب تشير 
الى وجوب الرأفة وتمديل العقوبة . الحك بالتأريد 
تقض . عدم يان الواقعة يان كافي. ١كتفاء‏ الحم بالاحالة 
ظ الىالتحقيق . أو الى محضرالجلسة . أو الى وص النيابةنهمة , 


غ+5*|١*ل‏ )| « « م« 


أ|؟78 ]| « « د اهم 


5 ا“اذلا| «ه م و 
|74 | « « « 


لمخ 5415| مه « « 


« «< « |] 40] 1:44 


نيم جلك المحماة. 


اعرد انه الغادسى 0 فريرست اسل التأطر 
الم 1 ظ للارع ظ الاحكام 

. |©:؟9 لا نونيه /ا1 ا فض . عامل الير بد. خطاب موصى عليه . اختلاسه‎ 6*٠ 
نونية وا استتاد الحم الى اقوال شهود ل تسمع شوادتهم‎ ل١‎ |! 5] 


7 5-1 . وجه للبطلان 
؟ |5ثلا| ١ل‏ نونة لاوا قض . . بلاغ كاذب . الجهة التى تقدم اليها . عدم النص 


ليها الحم . 


+0 |/اءلا| « « ه تمض افيون احرازه . ترخيص بزراعته . تصرح بتعاطيه 
ْ الملاج 

5ه |]لاذلا| « « «م تقض . منم المحمكة الحاى من اتام مرافته . اخلال 
يحق الدفاع . 

هه |8: ]| « ها ام تقض . حضور المهم للرقاع عن نفسه . حضور غيره 
خطا . بطلان الاجراءات 

4845| م هام تقض . حي القاضى بعدم الاختصاص لان الواقعة جناية 
نظره موضوع القضية باعتيارها جنحة . لا مانم . 

20 أؤوؤ| >» مه « تقض . تمسك المنهم بأنهكان فى حالة دقاع شرعى عن 
نفسه . عدم اشارة الحكم الى هذا الدفاع 

5|1:54:ل!ا| ”م < «م تقض . التعدى على موظف . الفاظ التمدى . العمل الذى 


كان يؤديه الموظف . وجوب يان ذلك فى الحم . 
) إن ) قضاء محكة الاستتاف 
وه؛ | 76١‏ | أول مارس ١958‏ ]1 تمورض . موظف . كار الموظفين . فصلهم ٠ن‏ الخدمة . 
قرار يجلس الوزراء . دوتو دلسمير سنة 1824| 


م أوه؟ | هابريل مكنا اختصاص . وقف . اصل الوقف . وقف ف مرض الموث 
. اختصاص الحا الاهلية . 


مجلة المحاماة عام 


الهروث: المأدسى والسايع فورست لسن اناما 


الرة م 1 1 التارمخ ظ الاحكام 


تأبع قضاء محكة الاسنئتاف 


استئناف . طلئات جديدة ٠‏ دفم جديد . صورية :طعن 
احد الورثة مها . اثشات . بينة . جواز 
ذف 


ألا أاة؟ دبسمبرا؟ ةا وصية . صور ية ٠‏ بع صاذر من المورث لاحد الورثة 


ياد ”اير 8وا استثتافاعلانه للمحل الختار . جوازه . 
ل ه « «م قاس غش شروطه . 


5 م ينابر هوا مسؤولية . قتل خطأ تمويض . هدم حانط مملوك جاعة 
مسؤولية الشريك المياشر لاعمل . مقاول . مقدم . فمله . 
لامسؤولية . ضرر. ورئة مستحق النفقة على العتيل ٠‏ 

اختصاص الماك الأهلية على وجه عام ٠‏ أجانب 
عهانيون تحت الانتداب . اختصاص القضاء الاهلى . 

اجرات تزع اللكية . حأئز العقار . التنبيه عليه . علمه 
بالاجراات . قعوده عن دخوها . لاحل لابطاها . 

استكناف . تقدير قيمة الدعوى . الطلبات الحتامية . 

النغاذ الموقت . الاعتراف بالتعهد . الاعتراف بسئده . 
الحم بالتغاذ فى احدى المالات التق فص عليها القانون ‏ 
استئتاف الوصف .عدم جوازه ٠‏ ٍ 

مرض الموت . تصرفات المريض . عدم نفاذ البيع - تفاذ 
اذ سائر التصرقات الاخرى . 

الؤاس . غش . شهادة الزور. 

يع وفاق . اجارة العقار للبائع . اغفال النص على الاجرة . 
رهن لايع . 

استكتاف . تقدبر قيمة الدعوى . الطليات الختامية . تمدد 


الخصوم . قبول بعضهم الحم . تنازله عن الحق ٠‏ لانأثير 


ككة 


/23 م نابر م؟وا 


غاة إحدلما| ٠١‏ ناير كوا 


١6‏ ناير لوا 


256 إاحبب 


الام | .م ينابر اذا 


لهذا احقف 
يفف الميفا 


4م نابر معوا 


+7 | بي | ؟1 فبراير .موا 


55 ججحلة اللحاماة 


المر زعي لبمار سى و السابع 


تابع قضاء محكة الاستئئاف 


تف الففا ؟ اقبرابر م؟9١ا‏ بيع تأجيل القن . شرط الفسخ . أثرة وحوت اتكليف 
بالوفاء . قاتون النسجيل . اتتقال الملكية بالتسجيل وحده ال 

”"٠ .‏ يرا . امتكتاقه مى. اأريء د _ 
6 عل | ٠١‏ فيرابره؟ ١6‏ حك البيع الجيرى محا ن اللديئ . طعن فى ته . 
جواز طعنه ببطلان الاجراات . عدء جواز . وجوب رفع 

دعوى . بطلان الاجراات . 

كاك | كملا | 1١١‏ مارس 8؟9١ا‏ دين . وفاؤه للدائن الظاهر . حسن انية صويح . وقف. 

1 : استحقاق . دفمة لاستحق الظاهر . براءة دمة الناظر. 
+ | 785 | 4؟ مارس ١5848‏ هر العين . واضم اليد يحسن نية تماكها . انذار واضع 
1 اليد . أثثره فى نيته . رفم الدعوى . ائرها فما يعاق ثهرة العين . 


24 | 0ح | + فيراير ١951‏ | أوراق عرفة . دفار تجارية . طمن بالتزوير . موضوع 
الطعن . واقّعة ليست تزو يراً . عدم قبول دعوى النزو بر 

ذلا | 0745| 2 سبتمير بالا نقاذ . مادة تجار بة . كغالة ٠‏ شرطها . 

. أهمم | # تابر م؟و١ا “وكالة . حساب . مخالصة عامة . حكبا‎ 6١ 

اما لعوما| * نايرم؟وا دعوى ابطال المرافمة . ايقاى نظر اللدعوى حتّى يفصل 
فى دعوى شرعية . عدم محريك الاعوى الشرعية . 
جواز الحم بالابطال . 

1287 |لفلا| «٠‏ هر . تعوويض . طبيب . طب الاسنان . قاتون رقم 14 السنة 


. الترخيص لغير الحاملين . شهادة طبية . حل 
الحكومة المطلق فى الترخيص . 


م1 إخويا| « « د م اسنئناف . دعوى . استرداد . حجز حفظلى ٠‏ حجز 
١‏ تنفيذى . من الدائن او من المالك . وجوب مراعاة المواعيد 

القصيرة فى كل الاحوال . 
43 أكول | : ه نابر محولا بيم عقار . ولى . تصرفاته . الاب الفاسد الرأي . شرط 


الخيرية . عدم تاذ الببع . حق الولد فى تقضه عند الياوع . 


نانده 
العردائه السارسى والسايع فرورستٌ اسم لاص 


هاة 


كمىة 


ينك 


ايف 


45 


يفف 


يلد 


55: 


لأا 


يخا 


م 


م 


هع نابر 15174 


5 ناير ما 


ام نابر مدا 


انار موا 


إلا حكام 


تيم قضاء محكة الاسئئتاف 

امسكتاف . قيده ف الميعاد القاتوى 5 الاندذاو بالقيد . عدم 
اتخاذ المستأنف محلا مختاراً . صعة الانقار لق الكتاب . 
ميعاد المسافة ٠‏ وحوب اضاته 5 

ببع . عرض هوت . شروطه . وصية . شرط عدم تصرف 

المائلة المالكة . مخصصات الأمراء . تنازل الامرا ٠‏ عن 
أطيانهم . علاقة هذا التنازل بهذه المخصصات . مرتب 
الخدبوى توقيق باشا. ماهيته العاونية 


القاس . الغش . الحصول بعد الحم على أوراق قاطعة فى 
الدعوى. شرطه . صدور الورقة من الخصم . تأثيرها فى 
الدعوى . عدم الرد على دليل الخصم 


الفاس غش . عدم القسلك بقوة الثىء الحمكوم فيه . 
تنازل عن حق . ليس غم . ولو تناقضت الا حكام 

دعوى الاسترداد . المادة .474 مرافعات معدلة . مسر يانها 
على الاحكام الصادرة فى الدفوع الفرعية 

القاس . ورقة بيد الخصم . اتكارها . العثور عليها بعد 


الحم . وجه للالقاس 


مسئولية . تعو يض . خطأ مشترك . تأثيره فى تقدير 


العو يض 
تعو يض . موظف . رفته فى وقت غير لاثق . شرط عدم 


حك د قديزه - 


كذ يحلة الحاماة 
العرد انه السارسى والسايع فربرست الس التاصمة 


2 
تابع قضاء محكة الاستئتاف 


هدع | ١206ى|‏ ال ينابر م97١1‏ استئناف . قيده فى الميعاد القاتوق - دفم الرسم عنه فى 
محكة اخرى . العيرة بالقيد . ميعاد القيد . ميعاد المسافة . 


حهة|؟لم| « « «م تقليد البضائع . خدع الجهور . 
]| 415] 4مابوم؟وا بيم . قيوده الانفاقة لصالح الغير . حقوق الارضاق . 
الاستخلاف على الحقوق والالنزامات 
رئيس حير الجلة 


صايت ساعمى 


الس السام 


العردان الكامى والتامعم 


مائو و دوم مكو١ا‏ 


محر ير المجلة مكتب الاستاد صليب بك ساتى بشارع عاد الدين رتم 16 يعصر 


ادارسها باماتة صتدوق النقابة بشارع الى السباع رقم م 


لشم الصستار لح بعسك- 
بشارع الخليج التاصرى مرة + 
تليفون عرة 7٠‏ - 1ه مديتة 


سس 
قبمة الاشتراك ٠٠‏ 


الهس 
والطلمة 1 


ففمول هد 


ل 
المردان الناضى و الناسع ا لى و 7 المده الثامء 


عردا مادو و يوي 


الوم الرايع لمراماس 
الحصول بعد المبكم على ورقة قاطعة 


(كانت مححوزة شمعل الحصم ( 
تقلا عن « كتاب الما الاحكام المدنية التهائرة علا وعملا يلحا كم الفرنسية والمختلطة والاهاية »> 
« للاناذ أحد مني الحاىي » 


16" - يشترط لقبول الانقاس البنى على هذا الوجه توقر عدة شروط نتاف عابها : 

10 - ( اارأى الاول ) : 
أولا -كون الورقة قاطمة 
ثانا - حجزها يفعل الخصم 
ثانهًا -كون لممتمس كان فى حالة يستحيل عليه فنها القسك يهذه الورقة ‏ راج : 

دالوز عرافمات طبعة 931٠١‏ -918! جزء 3# صحيفة ١17‏ نيذة الا5 

17 - ( الرأى اثالى ) : 
أولاً - حجز الورقة بفمل المدمس ضده- فاذاكانت محجوزة بفعل الغير لامجوز الانقاس 
وقط تجوز مطالية هذا الغير بتعويض الضرر الذى أصاب صاحب الورقة - أما اذا 
كان الغير شربكا للملتمس ضده 6دتؤههت فانه يصح الالقاس ّ 


م2 يحلة الحاماة 


110 


14 


ثانا - أن تكون الورقة قاطمة فاذاكانت عدعة الاهمية فليس من المنيد اعادة نظر القضية 
وهذه تقطة موضوعية متروك لقضاء تقديرها محسب كل قضية لمعرفة قيمة الورقة 
ثلنَا - اكتشاف الورقة الى حصول اللن.س عليها فعلا - لانه يازم تقديها للمحكة حتى 
ينسنى ها مدير تمتها 
رابا - يجب أن تكون الورقة الممثور عليها مماوكة العلامس او مشتركة بينه وبين آخر 
لانه من البدريعى أن الورقة لوكانت مماوكة لاطرف الآخر لا يمكن قانوتا اجبار صاحيها 
على تدعا عملا بالقاعدة اللاتينية 6ه عندمء عله عطههم مصع< ‏ أي لاجير 
الانان على تديم مستند ضد نفه . قلا الخطابات المتادلة بين وزارة ومصلحة تابعة 
لما هى مماوكة الحكومة وحدها دون غيرها فلا يمكن طلب تقدعها او تتم ابداعها . 
فامتناع الحكومة عن ايداعبا لا يمد حجزاً غير جار يبيح فى المستقيل رفع الالقاس : 

* الاستئتاف الختلط 78 مانو سئة 1431 ( مجلة القضاء والنشريع الختلط جزء‎ - ١ 


صحيفة 44" ) 
؟ - لوزينا بك مرافعات جزء أول صحيفة /ا10 و08٠4‏ 
- ( الرأى الثالث ) : 
١‏ - حجز الورقة 


؟ يفل الخمم 
+« -كون الورقة قاطعة 
- استحالة تمك اللتمس بها أثناء المرافمة فى الدعوى التى انوت بال 
المطعون عليه 
ه- الحصول عليها فعلا بعد الحكم المذكور 
جار سونيه جزء ١‏ نبدة 751 
كار بنتيه موسوعات جزء ”# صحيفة 97م نبذة /91؟ واحوم 
- ( الرأى الرابم ) : 
الشرط الاول - حجز الورقة 
الشرط الثانى - يفعل الخصر 
الشرطالثالث - كون الورقة قاطعة 
الشرط الرابع -كون اللتمسمالكا ا او صاحب حصة فيها 
الشرطالخامس - عدم علءه يمحل وجودها . وعدم امكانه استحضارها او استخراجه 
صورة مها أثناء المرافمة قبل صدور الحم المطعون فيه 


محلة الحاماة الحذا 


الشرط السادس - حصيوله عليها قبلا بيد صدور الحم اأطعون فيه - فيا يختص 
بالشرط الاول والثالى والثالث والخاءمس والسادس راجع جارسونه حجن 5 نذة بم 
وفيا يمختص بالشرط الرابع - راجم : 
١‏ -لوزينا بك - مراقعات جزء أول صصحيغة لا٠4‏ ولمه4 
؟ - الاستثناف الختاط 78 مانو سنة 181 ( مجلة القضاء والنشريع الختاط جزء م 
صعيفة +5" ) 
م قاعدة  :‏ ع8 قطصمه عرعله عماعمما مس5 
٠‏ - يختلف وجه الالقاس - فى حالة العثور بعد الحم على ورقة قاطعة كانت محجوزة 
يفعل الخصم - يجسب سلامة او سوء نية الملنمس ضده 
8 - ( الخلة الاولى ) - اذاكان المتمس سل النية فى هذه الميازة او الحجز يكون 
وجه الالتئاس السبب الرايم من المادة “لمم حرافعات اى الوجه الخاص 
41 - الخالة الثانية - اذا كان سيء النية فى حيازتها - يكون وجه الالماس السبب الثاى 
من المادة المذ كورة أى الغش . ش 
١‏ - الدكتور اباهيف جزء أول مرافعات نبذة 171/4 
» - جارسونيه جزء ١‏ نبذة 551 
ب الاستئناف الختلط 5 فيراير سنة ه1987 (الحاماة سنة + صحيفة </٠‏ دم اء) 


د لانت 


الشرط الاول 
01 - يب قانونًا عدم اخلط بين اخناء الورقة وحجزها ماديا 
ع 6+ - ( فأولا ) اخناء الورقة «منادادساععاط هو عدم تدعا اذاكانت ها صورة أخري 
او أصل آخر يمكن استخراج صورة هن هكالاحكام ومحوها 
مو> ا 59 )- حجز الورقة ماديا 222111 «امتأسعاعظ1 هو عدم تكن الخصم منذات 
الورقة التى ليس ها أصل آخر او صورة أخرى كالمقود الجررة من أضل واحد 
جارسونيه مراقعات جزء ‏ تبذه 771 حاشية م* 


فعلى ذلك : 


0 بحلة الحاماة 


5 ( أولا ) يجب قبول الالماس فى حالة ححر الورقة ماديا عالعتوفاد1ة ماعط سواء 
كان اللنمس ضده حدن النية أو مىء النية وققط يختاف وجه الالقاس فيكون وجه 
الغش فحالة سوء النية - ويكون الوجه الخاص (الرايم) فحالة سلامة نية اللتمس ضده 

/اه> - ( ثانا ) فى حالة اخفاء الورقة «مننهاسمتمعنم لسن النية دخل فى قبول الالقاس 
من عدمه : ْ 

-١‏ اذاكان الملتمس ضده سلب النية يرفض الالماس 

؟ - أما اذا كان مبىء النية فيقبل الالقاس : 

٠١‏ كار يه على شوفو طبعة ه جزء 4 مادة 46٠‏ مراقمات مسألة 19/11 وجزء و- 
الماس نبدة م 

* - بيوش كرة 1١115‏ 

- حارسونيه مرافعات جزء 5 نبذة 05” لاحاشية ”و4 

ع - كار بنتيه موسوعات جزء #” صحيفة 7/الىم نبذة جوم 

ه - دالوز مرافعات طيمة 191-191١‏ جزء # صحيفة /” نبذة 77 ونوياة 

- باندكت فرنسيز جن وع صحيفة لإ8” نبذة /ا4* 

64> - ( ثانا ) يشترط أن يكون اللامس غير مقصر. فاذا كانت الورقة القاطعة «ودءة فى 
ملف الدعوى وهو أهمل الاطلاع عليها فلا يقيل منه الالؤاس : 

-١‏ 5 فرنسأ 14 دسمير سنة 46 (مجموعة أحكام دالوز ستة 18465 جزء أول 
ححنة ووم) 

؟- حم الامارس سنئة 1865 ( جموعة أحكام دالوز سنة 6م جزء أول 
صعيفة 164 ) 

© - حارسونيه جزء ‏ نيذة 7885 حاشية 4 

ع - كار بنتيه موسوعات جزء ” صعيفة الم نبذة 1017 

4 - ( رابع ) يتعين رفض الالقاس من باب اولى اذا كانت الورقة القاطمة موجودة نحت 

يد الملنمس أثناء نظر الدعوى وهو أهمل فى تدبا للمحكة : 
احم فرنسا 5 دلسمثر سلة لاهما ( أحكام دالوز سنة ؟186 جزء أول 
صحيفة 108) 
؟ - جلاسون وكليه داج طبعة 19.8 جزء ؟ صحينة هلا نيذة 1797 تحت علنوان 
الكلام على الوجه العاشر للاقاس ( بفرنا ) - أى الوجه الرابع صر 


جل الحامأة ٠‏ ام 
- حبجز الخص المستندات القاطمة فى الدعوى يحالة لا يكن اللننس من استحضار 
صورها ( كالعقود غير المسجلة ) يكون سَبِبا للالقاس عند الحصول عليها بعد الح : 
بنى سُويف بصفة استكنافية 7٠‏ نوشير سنة 1884 ( الحقوق سنة ٠١‏ صحيفة ) 
جلاد حك رتم مه تعليمًا على المادة ”م مراقمات 
51 - يعد وحِها للاعاس انكار بعض الماتمس ضدمم وجود عمد الزهن أولا ثم ظهور صورة 
منه مصدكا عليها من احدثم وثبوت وجود الأصل نحت بده : 
بنى سويف بصفة استئنافية ه* وقير سنة 1464 ( للقضاء سئة ؟ صعيفة 4ه ) 
جلاد حم رقم ه تمليمًا على المادة ؟/“ مرا قمات 
9 - ضياع الأوراق بعد تقديها لحكة أول درجة ثم حصول اللتمس عليها أخيراً 
لا يعد حجر لما بالعتى المراد قاتونًا : 
الاستئناف الختاط ه5 مابو سنة 5 19٠‏ (مجلة القضاء والنشريع الختاطة جزء 15 ص51" 
51 - عدم سشديم صورة حك لاعد حجز الورقة قاطعة لامكان الحصول على صورة من 
اصلبا بالمحمكة : 


401 كار بنتيه موسوعات جزء #م صعينة 7م نبذة‎ ١ 


؟ - ياندكت فرنسيز جزء 9 - الاثقاس نبذه 45+ 
- لايقبل الالفاس إذا قدم المتمس صورة من عقد مسجل كان المتمس ضده انكر 
تسجيله - لانه يعد مهملا فى استخراج الصورة : ش 
١‏ كار بنتيه موسوعات جزء ”# صحينة 7م نيذة 407 


29 
د نه 


الشرط الثاتى 


حجز الورقة يمعمل الخصم 
> - لاسأل المتمس ضده قاتونًا الاعن عمله شخصيا فلا أهمية لكون من حجز الورقة 
القاطعة كان تحت تأثير الملنمس ضده الذى له مصلحة فى اخفائها : 
-١‏ محكة بأريس ه ابريل سنه كم : غازيت الحا كم الفرنسية > يونيه سنة؟هه١‏ 
) مجوعة سنة ؟ىهم1 صحيفة + ) وجريدة الحامين الحررين 400505 جزء 
١١17‏ ( سنة ؟كما ) ماد 1م صعينة ؟/ا" 
؟ - روسولينيه قاموس المرافعات جزء ٠١‏ صحيفة 841 نبذة 16 مكررة 
م باندكت فرفسيز جزء +4 الكلام على الالقاس نيذة 10 


نف" بحلة الحاماة 


- ملحق موسوعات دالوز جزء 19 صحيفة 418 نبذة ٠م‏ 
ه - دالوز مراقمات طيعة 1918-191٠‏ جزء # صحيفة 54 نبذة ود 
+ - وتطيقًاً لذلك حكت محكة قنا الأهلية بصغة استثتافية فى #0 ينابر سنة 193717 
( الحاماة سنة * صحيفة هوه حك رق 5٠0‏ ) « يانه يجب فى اخفاء الاوراق 
القاطمة أن مكوق ذاك ينمل الخصم لا بواسطة آآخر ولوكان قري له » 
5 - ولكن إذاكان الغير شر يكا للملتمس ضده فى الاخفاء جاز قبول الالقاس . 
617 - وكفة اثبات هذا الاشتراك عنتلف قبها : 
7 - ( الرأى الاول ) رأى جارسونيه - يجوز اثبات اشتراك هذا الغيرمع اللتمس ضده 
فى اخفاء الورقة القاطعة بكافة أدلة الاثبات ما فيها البينة والقرائن : 
١‏ - جارسونيه جزء 5 مرافمات نبدة +بم؟ 
” - سوش نبذة ١1١‏ 
م - قنا بصفة اسكتافة 6" ينابر سنة 19307 ( الحاماة سنة /ا صحيقة هوه رق +٠١‏ ) 
- ( الرأى الثاتى ) رأى ججهورالشراح والحاك : الدليل الوحيد على الاشتراك هوالائبات 
الكتابى دون غيره : 
١‏ - حك فرنسى 56 يناير سنة 90 غازيت ميدى 55 ناير سنة 19.09 
+ - موسوعا ت كار بنتيه جزء + صعيفة 10م نبذة /ا40 و١4‏ والشراح والمراجع 
اللذكورة بهما 
"٠‏ - يشترط لقيول الالقاس حجز الورقة القاطعة بقعل الخصم لا أجنبى : 
اسيوط بصفة استئنافية > توشبر سنة 1895 ( القضاء سنة * صحيفة ٠١‏ ) 
5 الحم المذ كور َ 6 بتعلقات جلاد على المادة ؟/ا” مرافعات - 
١‏ -لايكن ان حنج على أحد المديرين حجر ورقة قاطعة بعل ٠صاحة‏ الكبارى ولا 
الاحتجاجضد احد فروع مصاحة الغابات يحجز الورقة بفعلى اأصادة ذانما : 
١‏ - كار بنتيه موسوعات جزء ## صعيقة 7/لىم نبذة 208 و59٠4‏ 
- مجوعة احكام سير يه سنة 1434 جزء * صحينة 14 
* - مموعة احكام دالوز سنة 1874 جزء * صعيفة 1ه 
- باندكت فرنسير جزء 49 - الالئاس نيذة ١جسم‏ 
517 - ولكن محكة الاستثتاف الختاطة قررت عكس ذلك قائلة با أن السيد «سئول مدني 
عن أفعال خادمه فبالتالى يجب على هذا السيد أن يتحمل ننيجة حجز ورقة قاطعة بعل 
خادمه : 


محة الحاما: ‏ عم - 


الاستئناف الختلط 74 فيراير سنة 9*8! ( الحاماة عنة « صحيفة ٠لا‏ رقم 415 ) 
“الا - لا يعد وحم للالتاس عدم تقديم اللنمس مستنداته لحكة الاستئناف « يمد أن 
قد.ها حكة أول درجة واطلاع الخمم عليها » لآن هذا ليس حجر يقمل اللتمس 
ده خصوصا اذا كان تنس الملتمس يمترف بأنها كانت فاقدة : 
الاستئناف المختلطة أبرريلسنة1٠14‏ (الجموعة الرسعية الختلطة جز 5 صحيفة )75.٠‏ 
85 - العثور علرورقة جديدة لا يعد وجها للالياس الا اذا كانت قاطمة من جهة ومحجوزة 
بفعل الخصم الآخر من جهة ثانية 
١‏ - الاستئناف الختلط ١١‏ مارس سنة ١881‏ ( المجموع_ة لرمعية الختاطة جزء ٠‏ 
صعينة 6 707) 
؟ - أسيوط بصفة استئنافية 70 توقير سنة 1894 ( مجلة النضاء سنة * صحيفة وه ) 
3 الحكم المذ كور رتم ٠‏ بتعليقات جلاد على المادة ام 
8 - -صول الملتمس عبلى ورقة قاطمة كانت محجوزة يمل أحد الاخصام ليس بوجه 
الماس ضد باق الملتمس ضدم : 
الاستئناف الختلط 7١‏ مارس سنة 18٠‏ (الجوعة الرسعية الختاطة جزء «صصحيفةه٠؟)‏ 
المذ كور بيور الى بك رق بهن صحيفة 804 تعليةا على امادة 474 مرافمات مختاطة 
الحم المذ كور بأور يا جزء اول صعيفة 47١1‏ 2 رقم 4 تعليقا على المادة 4 47مرافمات 


مختلطة ( الوجه الرابع للانقاس ) 
ل - الاوراق الت ينبنى عليها طلب الالماس ع ب أن تكون عجوزة بد بفعل الملتمس ضده 
حيث كان يستحيل على الملتمس تقدعها فى المرافعة : 


الاستكتاف الاهلل 15 قبراير سنة 14084 ( مجلة الحقوقسنة 7# صحيفة 715 ) 
القضاء الاحلى المصرى اروم ابراهم افتدى مال رقم 4 ححعيمة لاه 
ياك - يي ان تكررل الورقة الحجوزة اخفيت بفمل الخصم ذاته لاالبائع اليه اما هذا 
الأخير هن جهته قله المق فى الحافظة على .أنداته المدفاع بها عن نفسه اذارقعت 
عليه دعوى الغمان : 
الاستثتاف الختلط 8” ابريل سنة “.14 ( مجلة القضاء والنشر يم الختاطة جزء ١6‏ 
صحيفة مه؟ - و بالجموعة الرسعية الختاطة جزء 78 صعيفة 594 ) 
- لايكنى اقبول الالقاس الحصول بعد الحك على اوراق قاطعة كانت محجوزة بقعلى 
الخصم بل يجب ايضًا اثبات ان حيازة الممتمس ضْبده ذه الاوراقي كانت بسوء نية 


وبدون وجه حي عأع ل ؤس أ عمناء أنالسدء1 


00 يحلة الحاماة 


) #انونيهستة 1872 (الجموعة الرسعية الختاط جز #صصينة"١ و‎ ٠ الاستمتاف الختاط‎ -١ 
) حل رقم +" تعليمًاً على المادة 474 مرافمات‎ 4٠ بورلى بك حيفة‎ - * 
؟4١ م - لوريا حكم رق #تعليقا على المادة 4 مرافمات مختلطة : الوجه الرايم صحيفة‎ 
يتعين رفض الالقاس إذا لم يبين اللتمس مكان الورقة الحجوزة وكيفية حجز الخصم‎ - 1/5 
ها - وعلى الأخص إذا بنت الحمكمة حكها المطمون فيه على ادلة اخرى فملى ذلك لم‎ 
: توقر شرطان أساسيان هما‎ 
اولا: إخناء الخعم الورقة - ثانا : كون الورقة قاطمة‎ 
الاستكئاف الختلط ؟1 ابريل سنة لالالم1 ( المجموعة الرسعية المختلطة جزْء أول‎ -١ 
) 56 صحيفة‎ 
؟ - بورالى يك صحيفة 47 حم رم 4" تعليقنا على المادة 484 عرافمات عختاطة‎ 
حب عل اللتمس أن ثبت ليس ققط ان الاوراق قاطعة بل يثبت أيضا ما ينسبه إلى‎ - 
: خصيةه من كيفية حجر هذه الاوراق‎ 
556 الاستئناف الختاط المجموعة الرسعية جزء * صحيفة‎ - ١ 
تملينا على الادة 4 مراقمات‎ ١ رق‎ 35 47١ ؟- لوريا جزء أول صحيفة‎ 
مختلطة : الوحه الرابع‎ 
-يتعين رفض الالفاس إذا لم يبت قطعيا وجود الورقة القاطمة آثناء المرافمة الاولى‎ 0١ 
: تحت بد الخصم‎ 
صحيفة 54 نبذة 551 و31‎  ءزج‎ 418 - 91١ دالوز مرافعات طبعة‎ - ١ 
4٠ ملحق ٠وسوعات دالوز جزء 16 صحيقة 51 نبدة‎ -* 
7١ الاستئناف الختلط ه ديسمير سنة 6ةها١ ( المجموعة الرسعية الختلطة جزء‎ - 
) + صحفة‎ 
: إذا لم يقدم المثتمس ضدده ( باعتبار ما سيكون ) الورقة القاطمة المسآلة خلافية‎ - 7 
: الرأى الاول ) - إذا كان ذلك حسن نية يتعين رقض الالقاس‎ ( - 68 
مرافمات فرنسية مسألة +195 وجزء‎ 44٠ كاريه وشوفو طبعة ه جزء ؛ مادة‎ -1١ 
الاعاس نبذة مالم‎ - + 
ع دوتروك سألة عدب؟‎ 
٠١517 ع جلاسون وكليه داج طبعة * جزء ” صحيفة لاه نبذة‎ 
لوريا جزء أول صحيفة 459 رتم م تمليتنا على الوجه الرابع للانفاس‎ - 4 ' 
جزء “7 صحيفة 14 نبذة كفل‎ + 141 - ١941١ و - دالوز مرافعات طبعة‎ 


يحلة المحاماة 5 يادن' 


5- باندكت فرديز جزء 49 - الالقاس نبذة اوم 
7- الد كتور أبا هيف بك جزء أول طبعة أولى نبذة بإبا؟؟ 
4 2 فرنسى أول فيراير سنة 184 - ( مموعة أحكام دالوز سنة 4م١‏ 
حرء > صحعة لاه ( 
1 - (الرأى الثاق) يرفض سواءكان حسن النية أو سيئها لمدم وجود نص قانونى بالتفرقة بل 
بالعكس القاتون فرق بين الهش و بين حجز الورقة القاطعة 
١‏ - جارسونيه مرافمات جزء 5 نبذة +؟؟ حاشية ؟ 
* - بيجو جزء 7 صحيمة لالم 
- دالور مرافعات طبعة 1941١‏ 1918 جزء * صحينة 54 نذة بود 
- الاستئناف الختلط 4؟ فيراير سنة 1978 ( غازيت الحم امختلطة جزء 15 
صحيفة 17 ) 
/1- عثور الملنمس بعد الحم على ورقة تفيده فى الدعوى اجمل خصمه فى تمديها من جهة 
ونفس الملتمس لم ينجح فى الحصول عليها قبل السك من جهة أخرى - لا يعد وجها للالقاس 
الاستئناف الحتلط ١‏ مابو سنة 1914 ( مجلة القضاء والنشريم الختلطة جن ٠م‏ 
صحيعة 155 ) 


الشرط التالك 
كون الورقة قاطعة 
- يشترط فى الورقة أن تمكون قاطعة اى لوكانت موجودة أثناء النطق الحم امام 
المحكة لا مدر الحم بهذا الشكل : 1 
١‏ - انكاس فرنا 84 مابوسنة ١4/٠‏ مجوعة احكام دالوز سنة 148/١‏ جزء أول 
حية ١6‏ ) 5 
؟ - القاس قرنسا 8 يوليه ©1407 ( تدوعة احكام دالوز سنة 141 جزء اول 
ححيفة /91؟ ) 
+ - جارسونيه مراقعات جزء 8 نبدذة ؟باخ؟ 
4 - جلاسون وكليه داج طبعة 19.9 جزء ؟ صحيفة 4لا رق ؟1 الكلام على 
الوجه العاشر للائقاس بقرنسا ( الرابع ؟4صر) 
ونه 


عر مجحل الحاماة 


ه - جلاسون وكلميه داج طبعة ثانية جزء *« صصحيفة /ا9١‏ نبذة ٠١597‏ أحاشية أولى 
- دالوز مراقعات طبعة 195٠١‏ - 98و! جزء © حينة 5ه نبذة ممه 
- كار يه وشوفو طبعة © جزء 4 الانقاس رتم 4١‏ 
-كار بنتيه -وسوعات جزء ” صحيفة 477 نبذة 4٠5‏ 
/اخ> - كون الورقة قاطعة او غير قاطعة مسألة موضوعية للمحكة تقديرها : 
١-سوش‏ د /ا ٠‏ 
* كار يه وشوقو طبعة ه جزء 4 مسألة رقم 1717 
فعلى ذلك تعد الورقة قاطمة اذا كانت موجودة فى الدعوى لصدر الحم بشكل آخر : 
١‏ - دالوز مراقعات طبعة 191٠١‏ - 9317| حجن # صحيفة /(5 نيذة 5/4 
* - جارسونيه جز * نبذة +بم» 
- جلاسون وكلميه داج طبعة ٠‏ جزء ٠”‏ صحيفة 1617 رقم ٠١51/‏ 
5 - الاستئناف الختلط ١٠7‏ بونيه سنة 1886 ( الجموعة الرسعية الختلطة جزء ٠١‏ 
حيفة 1١1‏ ) 
ه - بورللى يك صعيغة .م42 حم رقم ل" تمليق على المادة 4*4 مرافمات مختلطة 
5- حم فرنسى 94 يناير سنة 1918 ( أحكام دالوزسنة 1914 جزء أول 
صحيفة <ه) 
7 - قنا بصفة استئنافية 7٠‏ يناير سنة 191017 (الحاماة سنة لا صحيفة 9ه رم )4٠١‏ 
8 - ( التاعد: الاولى ) : 
تعتبر الورقة غير قاطعة اذا كان الح المطعون فيه مبنيا على أدلة أخرى : 
١‏ - الاستئنانى الختلط ؟1 ابريل سنة لا/ا14 ( المجموعة الرسعية المختاطة جزء اول 
صحيقة 556 ) 
؟ - يورالى بك صحيفة 4*8 حك رقم تعليمًا على المادة +27 عراقعات مختاطة 
88" - ( التاعدة الثانة ) : 
لمعرفة كون الورقة قاطمة او غير قاطءةيجي لخص الموضوع فاذا كا نتقدي الورقة يغير الحم 
تعتبر قاطمةوأما اذا كان تفديها منعدمه لا يقدم ولايؤخر شيعا فى القضية عدت غير قاطعة : 
دالوز مرافعات طبعة 191١‏ - 191 جزء # صحيفة 04 بنة 34٠‏ 
- تعتير الورقة قاطعة الخالصة الصادرة من الدائن إلى «لدينه ( الملتدس ) : 
١‏ - دالوز مرافعات طبعة 191١‏ - 191 جزء صدينة /51 و4ة تبذة م/ا5 


7417 توضيح الشكلات علي المراقعات للمرحوم احمد باشا عفيني 747 و‎ - ١ 


مجلة الحامأة 0 


5 - تعتبر قاطعة الورقة المثبتة لقيام الملتمس يعمل قضائي يازمه القاثون باجرائه 
(كلانذار والعرض الرسمي و غير ذلك) : 
دالوزمرافعات طبعة 151-191١‏ جزء # صحيفة 18 نبذة 1/1دول/الا+ 
9" - وتعتير قاطعة الورقة الثبتة لصورية عقّد (عمامآ -ءطدمع) : 
دالو زمرافمات طبعة 1918-3٠‏ جزء © صحيفة 1ل نبذة ولا< 
9386 - لا تمتير أوراقا قاطعة صو ر الاعلانات الحاصلة الملت.س ومعلنة اليه في الحافظة لان 
أصوطا مودعة حتما لف الدعوى ( وبهوجيها صدر الحكم ) وقدعل بها المددس حتا : 
)١(‏ الاستثناف الختلط ١١‏ ابريل سنة 1808 (اللجموعة الرسعية الختاطة جزء ؟ 
صحيقة ؟15١)‏ 
؟ - لوريا جزء أول صصحيفة 8*١‏ حم رقم ؟ على الوجه اأرابع للالئاس 
* - اورقانللى قاموس المحضربن حيفة هم" نذة 4ما 
5 - ولا تعد قاطعة صورة حم فى قضية مائلة : 
دالوز مرافعات طبعة 191٠١‏ -*1418 جزء ‏ صحيقة 04 نبذة 4ه 
6 - ولا تعتبر قاطعة الورقة المورة : 
دالوز مرافمات طيعة ١91١‏ - 141 جزء # صحيفة 54 نبذة رج 
5 - لكن اذا طعن الملنمس ضله بالتزوير فى الورقة القاطمة التىّكانت محجوزة بفعله 
يجب أولاً تحقيق صحتها قبل الحم بقبول الالفاس أو رفضه . 
١‏ - دالوز مرافعات طيعة 191١‏ -193 جزء 7 صحيفة 54 نبذة 45 
؛ - شوفو وكار يه مسألة 174 
* - كار بنتيه موسوعات جزء + صحيفة 78م نبذة 477 
- قنا يصفة استئنافية ( الحاماة سنة /ا صحيفة هوه رم 4٠٠‏ ) 


/15” - لا تمد ورقة قاطعة حصول المدمس علىعخالصة من المنتازل اليه الذى لم ترفع الدعوى 
ممه رغم عن النحويل ( بل رفصت بام الدائن الاصلى ) : 
احم باريس أول فيراير سنة 143٠١‏ ( أحكام سيره سئة 411ا جزء 7 
صحيفة هم» ) 
؟ - روسو واينيه قاموس المرافعات جزء 7 صحيفة 8/# كلة القاس نيذة 114 
- سير يه مرافمات نبذة 6/ تعليقًاً على المادة 44٠‏ مرافمات 


© 0ب 


م2 مجلة الحاماة 


الشرط ارابم : ْ 
أكون الملتمس مالك للورقة الحجوزة أو شريكا فيها 
9 - وهذا بديعى لأنها لوكانت ملمكا لللتمس ضده وحده لا يجوز اجباره قاتونًا على 
تقدم مستند ضدئفسه عملا بالقاعدة اللاتينية المشيورة : معمكممه مععقه عتضسهة مصعح 
١‏ - الاستئناف الختلط 788 مابو سنة 1841 ( مجلة القضاء والنشريع الختاطة جزء بم 
صحيفة 44” ) 
- لوزينا بك مرافعات جزء أول صحيفة /4*1 و8١٠5‏ 

5 - بيجب أن تكون الورقة محجوزة يمل المتمس ضده ذاته لا البائع اليه لأن هذا من 
جهته ريصح له انون الحافظلة على مستنداته للرفاع بها عن نه عند الرجوع عليه بدعوى 
الضمان : 

الاستئناف الختاط 8 ايريل سنة .14 ( مجلة القضاء والنشر يم المختاطة حِرْء ١١‏ 
صحيفة 798 ) 

٠ ٠‏ - لا يعد وجا للالقاس حيازة مصلحة الغايات لمستند خاص يها بالنسيةلا حدىالتواحى 
ولا يعتبر ذلك حجر بالمعنى القانوقى المقصود - لأنه لايمكن الاحتجاج به مطلنًا على 
الناحية ( ولا على مصلحة الغايات طبع ) فيتعين رفض الالقاس : 

7 محكة تولوز أول فبراير سنة 1814 ( موعة أحكام سيرريه اسنة 1415 جنء‎ - ١ 
) ١6 صحيفة‎ 
١19 ؟ - روسو ولينيه قآموس المرافعات جزء / صحيفة 4/لم كلة القاس نبذة‎ 

9 - الخطابات الخصوصية اأرسلة من الملتدس ضده بعد الحم لقص شع ترف 
آخر لايمكن الملنمس القسلك بها واعتبارها ورقة قاطعة محجوزة بفعل الخعم ( لأنها غير 
ملكه من جهة ولم تكن محجوزة عند نظر الدعوى بفعل الخصم بل لم تكن «وجودة عن 
جهة اخرى ) 

١‏ - ملحق موسوعات «الوز جزء ١١6‏ صححفة 4٠5‏ نبذة مم 

> - دالوز مرافعات طبعة 991١‏ - 19318 جزء ‏ صحينة 1ه نبذة 774 

م - باندكت فرنسيز جزء 49 - الالقاس نبذة 174 

4 - حك باريس سنة وه4١‏ مجلة الحامين الحررين منسمجد جزء هم ( سنة 
48 1) مادة /41ع صحيفة الم 


محلة الحاماة اعم 


.لا - صاح_الورقة حر فى تقدعبا فاذا ل يقدمها لايمكن مؤاحؤته واعتيار ذلك حجز لورقة 
قاطمة بقعله بالمعنى المقصود فَانونًا : 
الاستعناف الختاط 5 هأبو سنة 1511 ( مله القضاء والتشريم الختاطة جزء 9 
صعفة لالم 


دنا 


الشرط المامس 
كون المتمس كان فى حالة يستحيل عليه استعال الورقة القاطعة او طلب استحضارها 
8./ا - يرفض الالمّاس اذاكان المأتمس 5 بالورقة القاطعة ولكته اهمل فطلب استحضارها 
او الاطلاع عليها واحضار صورة متها : 
١‏ - جارسونيه مرافعات جزء" نبدة 81 
* - يوش دم ١‏ 
© - رممو ولينيه قاموس المرافعات جزء /ا صحيفة م/م كلة القاس نبذة 1١37‏ 
5 - شوفو وكار به طبعة ه حزء 5 هادة 4٠١‏ مرافعات فراسية مسألة دا 
© - سيرية عرافعات نيذة 7# تعليقا على المادة 4٠”‏ عرافعات جزء 7 صعيفة 505 ) 
+ - دالوز مرافمات طيعة 191-191٠١‏ جزء # صحيفة 54 نبذة ءا 
- محكة بار يس 58 نوشير 181١‏ ( مجموعة احكام سيريه سنة 1815 ) 
م - حك فرنسى ٠‏ توفير سنة 1809 ( مجموعة احكام دالوز سنة 18 جزء اول 
صحيفة 04 ) 
- الك المذ كور بمجموعة احكام سير يه سنة 10# جزء أول صحيفة 41/4 
ه - دوتروك قاموس الحضرين جزء اول صحيفة 5١‏ نبذة هه 
٠‏ كار بنتيه موسوعات جزء *” نبدذة 415 صحيئة لم 
-1١‏ حك فرنسى / مارس سنة 14# مذ كور بكار بنتيه ا مذ كور صحيفة 88م 
نيذة 515 
١١‏ - ملحق موسوعات دالوز جزء 18 صحيفة 51 و4154 نبذة 1م 
١8‏ - باندكت فرنسدز جزء 44 الالقاس نبذة 14 


٠0:‏ - يرفض الانياس المبنى على الحصول بعد الحم على ورقة قاطعة محمجوزة بعل الخصم 
اذا كآن اللتمس كته الحصول على صورة رحعية مم كورقة ادارية «وجودة بالمديرية : 


١‏ - دالوز مراقعات طيمة 141-185١‏ جزء # صحينة 54 ند 01لا 
* - كار يتنيه موسوعات جزء ** صحيفة لالم نيدذة 214 و5اة 
- باندكت فرنسدر جزء و4 - الالياس نبذة لاحم 
- الاستكاف الختاط ة ابريل سنة 16٠١‏ ( مجلة القضاء والنشريع جزء ١١‏ 
صحيفة )72٠٠‏ 
- ينى سويف 4ه مارس سنة 1951 (الحاماة سنة ٠‏ صحيفة +00 رق 0ه ) 
- يرفض الالهاس حتى لوكانت الورقة محجوزة حقيقة حت بد الملدس ضده اذا 
كان الملتمس عكته طلب ابداعها أو الاطلاع علمها( ممققممتسسسسده) 
١‏ - حم باريس 8 أوفير سنة 6 دالوز الئاس رقم -1١64‏ م 
”؛ - دالور عرافعات طيمة 1939-191٠‏ جزء © صحفة 54 نبذة لاملا 
© حك فرنى « نض مدلى » ٠١‏ أوشبر سنة 1861 مجموعة أحكام سيريه سنة 
مم١‏ حزء اول صحفة ١7/4‏ 
- مجوعة احكام دالوز سنة ١86+‏ جزء اول صحيقة مه 
. 5 - شوفو وكار به مسألة س١‏ 
ه - جارسونيه جزء 5 نبذة 79 
-١‏ باندكت فرنيز جزء 44 الماس نيذة 514 
/ - روسو وأينيه قاموس المرافمات جزء لاكلة الئاس نبذة ١١117‏ 
- سموش - الماس نبدة 1117 
- نجب رفض الالقاس اذا كان اللنمس يلم بالورقة ولكنه أل فى طاب استحضارها 
١‏ - حم فرنسى 4 ايريل سنة 141/5 
* - دالوز مراقعات طيعة 1917-191٠‏ جزء 7 صحيفة 54 نبلة 7٠٠١‏ 
7٠م‏ - يرفض الالماس اذا حصات المناقشة بخصوص هذه الورقة ولم يطاب اللت.س احضارها 
١‏ - يارس لاءارس سنة هما سير يه - اماس رتم الم 
* - دالوز مرافعات طبعة 191-181١‏ جزء # صصحيقة 15 نبذة 1الا 
© - ياندكت فرنسيز جزء 44 - الالقاس نبذة ودب 
8 »/! - بتعين رفض الالقاس اذا كانت الورقة القاطعة أثناء المرافعة في حوزة امس وأهمل 
في تقدعها للمحكة لسبب من الاسباب أيأكانت : 


محلة الحاماة اكد 


١‏ - جلاسون وكليه داج طبعة 1.7 جزء * صحينة 78 نبذة 18 الكلام على 

الوجه العاشر للالغاس « « يقرنسا » أى الرابع يمصر 
؟ - الاستئناف الختلط 4؟ د يسمير سنة 1885 يورللى يك حك رق م ثم صحيقة 1075 

تعليقًا على المادة 4*4 مرافعات عنتاط 

- الحم المذ كور يجلة القضاء والنشريع الْختاط جزء ٠‏ صحيفة يره؟ 

“- الاستثناف الختلط 0 يناير سنة همهم1 بورللى بك حم رق صحينة 478 
تعليمًاً على المادة 474 مرافعات مختلطة 

- الحم المذ كور ياوريا جزء أول صحينة 489 حم رق ه تمليمًا على الوجه 


الخامس للالقاس 
حصول المتمس قعلا عل الورقة القاطعة بعد الحم 


- يرفض الالفاس إذا كان الملتمس ال يكن قد استولى بالتمل على الورقة القاطمة لاأنه 
لا يمكته اجبار خصمه على 7 تقديها إلا إذا كان حصل عليها بطر يق الفش ‏ 
١‏ -جارسويه جزء > مرافعات نذة مم 
* -كار به وشوفو طبعة ه جزء 5 مسألة #ج/؛ 
- بيوش رقم ١١‏ 
- ليب عل الملتمس تدوين صورة الورقة القاطعة بصدر صحيفة الالقاس ثم تقديم الورقة 
ذانها للمحكة كالمتاد . عضول عتترى عمصمة ده 11> 


< اكه 1 77001111 1© ع ,مآألااء مأعلروه 9[ ع0 اتمارين:'1 > 
- 1565 تمه 5عصه1 165 تلك كأ عأنأنا- كارع حي >» 


787 جارسونية جزء 5 نبذة‎ - ١ 
شوو وكار يه مسألة سيدا‎ - * 
597٠ م كار بنتيه جزء # صحيفة “288 نيذة‎ 

0 يب حصول الملتمس على الورقة القاطعة فملا - ولا قيمة لتكليفه اللتمس ضده 
بابداعها - لأنه فى هذه الخالة لايمكن أن يقال بأنه قد حصل عليها طيمًا لاوجه 
الرابع للاقاس ( مادة لام مرافعات ) عا انها لا تزال نحت يد خصمه ءن جهة فضلا 
عن أنه لا يجوز قاتونا الزام الملنمس ضده بتقدم مستنداتٍ لا يريد تقديها من جبة أخرى: 


خم محة الحاماة 


2 18١ الاستئتاف الاهلى .ه ديسمير سنة 1514 ( الشرائع سنة * صحيغة‎ ١ 
) ١6 0 
٠١7 ب حم رم ا عجموعة الاستاذ عياشي صحيفة‎ 
ح رقم 108 صحيقة وم يقسم امرافعات هن جدوعة مد لك حمدى السيد‎ 
؟ - الاستئتاف الختاط 98 مانو سنة 1891 ( #لة التضاء والنشر يع الختاط ص‎ 
) 584 ع صحيفة‎ 
جارسونيه جزء 5 نبذة لم‎  # 


> ه- 


رفم دعوى جديدة بالورقة التى ظهرت 
1/ا- إذا كانت الورقة مخفية بمعل الخصم فالطر يق الوحيد هو رفم الانقاس لادعوى جديدة 
دائوز حرافعات طيمةٌ 191٠١‏ -"19398 جزء ‏ صحيفة 59 بده الا و 15لا 
أما اذاكانت فاقدة أو عتفية يفعل انعم فلا يخلو الحال من أمر ين إذا كانت مخالصة 
أواسئدات يدفم جزء من الدين امحكوم به فالمألة خلافيةم سيأقى بعد 
٠٠لا‏ - ولكن إذا كانت ورقة أخرى قلا طريق للطمن -وفقط إذا كانت محجوزة ينمل الغير 
يصح مطالبته يتعو يض 
685 - الرأى الصحيح المعمول به الان هو وجوب التفرقة بين حالتين : 
6( الخحالة الاولى ) حكت الحكة بالمديونية ولكنها لم تتعرض الى مستندات دقع الدين 
« التى منها الورقة التى ظبرت » : فى هذه الحالة يجوز تديم الالقاس ويصح رقع 
دعوى جديدة مهما كان السيب فى عدم تقدم المستندات المحكة : 
فتكون الدعوى الحديدة شكل دم « أويراءة » إذا كان الحم المطعون فيه 
باعتبار الواقم لم ينتقدذ 
وير فم بطلب رد ما دقم غير حق لسكا ع3 دمنقغرنج اذا كان تقد : 
١‏ دالوز أحكام سنة 1801 جزء أول صحيفة 117 حاشية أولى 
ا 25 * بوايه سنة 1851 دالوز أحكام سنة 1831 جزء أرل صحيفة وه؟ 
س_- 5 ه أغسطس سنة 1800# (دالوز أحكام سنة 141/4 جزء أول صحيفة )417٠١‏ 
؛ - التعايقات الجد.دة لدالوز علىالقاتون المدلى جزء “على المادة 10١‏ نذة الما 
.ىما 


جة افاة . م 


2 كه ميو قار 5 دلسمير سلة وا مجلة الشرائم سنة أوال 
صحيفة 195 رق 954 واممجموعة الرسعية سنة ١6‏ صحيفة ٠١‏ 
ولكن فى هذه المالة جوز الحم بألزام المدعى ( المدين ) الذي أممل فى تدم 
مسنتداته اذاكان المدعى عليه (الدائن) سايم النية : 
دالوز مراقعات طيعة ا لاعن صحيفة 4/ نبذة 14/ا 
7 - (الخالة الثانية) - سابقة الحم برقض الأدعا. ٠‏ بدقع الدين بناء على الورقة اتناطمة هالت 
ذكرت ققط ولم تتقدم » لا تقبل الدعوى الجديدة احترام) لقوة الثىء المحكوم به نهائيا 
«دمادة نم مدتى »ولا يصح الالغاس لآن الورقة ل تكن محجورة فعل الخصم : 
١‏ - دالوز مرافعات طبعة !91١‏ - 1918| جزء # صحيفة 14 نبذة 19لا 


؟ - دالوز أحكام سئة 1801 جزء أول صحيفة 7107 ثوته ١‏ 

م حم 9» يوليه سنة 1861 ( أحكام دالوز سنة 1861 جزء أول صحيفة 211 ) 
85- 4 78 كبراير سنة 1441 ( أحكام دالوز سنة 1848 جز * صحيفة لاه ) 
ه - دالوز التعيقات الجديدة عل ىالقانون المالىءادة 180١‏ نبذة 1401 - ه“م 1 - 


جزء ؟ 
07 - ويرى بعضهم جواز رفع دعوى رد الثىء المدفوع بنير حق طلما أن االدائن لا يزال 
حائزا لاورقة القاطعة : 


جارسونيه جزء 1 نبذة +799 
- « الأى الالرك 6 بهو عدم جواز رفم دعوى جديدة مها كا: نت الأأحوال بل يجب 
حما رفم الأقاس إذا توفرت أسسايه : 
١‏ - جلاسون وكليه داج طبعة ؟ جزء * صحيفة/19 رقم 1١7‏ الحاشية 
؟ - مادم هذ 26 دولا كوست كتاب قوة الثىء المحكوم به هانًا صحيفة 1517 
- الاستئاف الأهللى ١4‏ فيراير سنة 19839 ( الحاماه سنه أولى صحيفة ره 
رقم )1١‏ 
9 -( الرأى الرابع ) - جواز رفم دعوى جديدة فى جميع الاحوال - بناء على مبدا عدم 
جواز الاثراء بدون سيب - وهو رأى أساسه العدالة يصرف النظر عن مبدأ قوءٌ الثىء 
الحكوم به مهايا حتى فى حالة . سامّة المناقثة فىتسديد الدين ءن عدمه . وتكون الدعوى 
بشكل تعويض عن ضر نشأ من فمل الدائن 
مصر الأأهلية 59 نوقير سنة 1891 ( مجلة القضاء سنة ٠‏ صحيفة 55 ) 


مريت 
المحامي 


عه ياه المباماة 


على اثات العين المستأجرة 

تضاريت الآآراء وتناقضت الاحكام فى حق امتياز المؤجر بالنسبة لامتعة الزوجه فى المأزل 
المستأجر . فذهيت بعض الام الى ان هذه فى 2 الوديعة مزل الزوجية فلا يشماها حق امتياز 
المؤجر . ولا يجوز له الحجز عليها وفاء للاجرة . وذهب البعض الآ خر الى انحق امتياز المؤجر مطاق 
فهو يتناو لكل منقول موجود بالمسكن ايا كان مالكه ومها كان سبب وجوده وديعة كان او 
عارية او اجارة 

قلق الملاك على تأمينهم فى الخالة الاولى ووجل المستأجرون من الاطلاق فى الخالة الثانية . 
وهال جلة الحاماة تناقض الاحكام فاستحثت رجال القانون حتى بوافوها يبحث فى هذا الموضوع 

وأنى لملى نداءها خدمة لاعدالة 

شرع حق امتياز المؤجر:من عبد الرومان . قد كان للملاك فى القانون الرومابى رهن صمنى 
على ما بالعين المؤجرة من أثاث : واقتبس القانون الفرساوى منه ذلك بعد ان حور ققه جعله 
حق امتياز لاحق رهن . وسار المشرع المصرى علي منوال القانون القرنساوى 

وقدا حاط الشارع هذا المق بسياج من الشمانات. لخول للمؤجر المجزعلى اثاث العين المستأ جرة 
حتى بعد تقله مها وأبق له حق: الامتياز عليها استثتاء من النوعد العامة 

وقد نار خلاف بين رجال القضاء فى مصسر على ماهية الاثاث الذى يله حق امتاز المؤجر. 
وطم فى ذلك اسوة بالقضاء الفرنساوى ققد حدث بين رجاله مثل هذا الخلاف 

وللأكانت هناك صلة شديدة بين النشريعين القرتساوى والمصرى لجدير ينا ان تأخذ هنا عا 
استقر عليه الرأى هناك 


امئمة الزوجة 


3ت سن اجام الفرنسية فى اول الامر الى ان امتعة الزوجة المنقصل مالا عن مال زوجبا 
لا يجوز الحجز عليها من الك العين المؤجرة ما دامت الزوجة ليست طرف فى عد الاجارة . وذلك 
لان هذه الامتعة جزء من جيازها ( حم محكه روان الصادر فى 55 قيراير سنة 1488 ) 
أتقأ© 001216 عتقتطاء1 0116 أن قت لتنا كصقل غ03152016 12اع0 عتدتوم بلعتام1 06 تام هآ 
رع1طه1ة؟ قم أتهان"د عمتعاغ رمرم ع1 عدم عتقتمع 9[ عمسن 0606 ألمحه ,قمعاط ع منمووعع 
8125124856 06 ألكاندن زمه عنن أء أتقط ينه مسرم عات أستمر أععاد عسصع1 18 عنن ملسعلاد 


علاء عدم قءتلتطمم مفأاعزطه 5ع1 ,مدء20055) يرمع ع0 غأأمهم أضودتة1 عستصدمء غتمسسرده تأصعط 
( 1100 قعى6 جر قعمتقعمهةع8 وعمأععلسصوط ,1855 «ععاءن 7 24 عدم ) ,وغسوتقمءبع2 
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1 الحاماة قر 


الاان محكة النقض و«الابرام قد قنضت هذا الحم بقرارها الصادر فى 5 اغسعاس سنة 
كع1١ا‏ وقالت من يعن أسياية 2 ان حق المؤجر ممتاز يح المادة 1 وص هلة المادة عام 
مطلق فهو يتناول جميع اثاث العين التأجرة ولا يستثنى شيء منه بأى حجة كانت أو بسوب أي 
حق خاص - وهذا الحم يسرى على امتعة الزوجة الكونة لجهازها » 
عاعتامة'! 06 قعلمما عبد عن1ع16أكتدم أتهاة م320 ممع0 0 ععسموغي 15 عمو مرخ ء 
كلتنمن اع ,كن1و805 آء كعندتعمعع غأصوة عالعتاعج أعه ع3 وعمدعز مم1 أعلآأء دع'من رغانعم 2102 
عتاله 0586 قطدع ,1066 عصده1 هل أمعكدتمجمع تننو ععلطسعممر وع1 عمه1 تممتع عمعممصعطى 
00 غأهعأمتل عماة . مدقلنام ع8 لعك ,امتعغ رك 011ل 0200193 غ121 8[ د من عتكعاععم للمعتة 
زجاع222 006 عتقطنع1 8[ ع0 81أ00 10011162 تنه عسغم عسوتاموجه'5 عاوغ عااعه عسل بغارمع»ى 
عاروه ملل ع0 ,0201 غأدمة 6م223 ع8 1[[طممم غ00 هه 06 غ111 طهسمغتاهسة"ا أعلأه يه ,لم عدو 
ع65قاة تم ,عئ0220 تم عققتدام عط علاء باعنتسصمقمعم 1215 592 222 20نم رقهقن لاعلاة فعسهل ,عمل . 
5 لله 3 عمستايع0 فلدع16 عموغطاأمووط1 006 5نآأم 1082 رتتهمد طمع عكأجرمه مجسوععم رمه 
لدوكدز 14ل أتدعمهم عط غاتلتطهصة 1 لهسة علأع© عمن ,قام1أء]00) ,معاتقسدمععم أسو1 11 ,ؤأملله"1 
عائد؟ أنورةء5 14015 006 ,5100ةتشقممعا 15 ع كاعلاء 125 روععاة 8ع عمتله رمم مه عرهعزلم معدم 
(.1161 م ومع8 1و2 دعاءععقسمهة .1855 كلامق 4 .5ه ) ””.ععتاتلطمم عه 06 تنمس ع1 عدر 


وقد أصبح هذا الرأي المعول عليه والمحمول به فى فرنسا . ويجدر الاخذ به هنا لنشايه حالة 
لمرأة المتفصل مالا عندمم يحالة الزوجة عندنا . وتعليل ذلك فيا أرى ان الزوجة التى نجل جبازها 
أثان) لدنزل بدون تنبيه المالاك لذلك تعتير قابلة ضما حق امتيازه عليه . 

أما القول مخلاف هذا فتتيجته تفوريت حق امتياز المؤجر واقرار نواطوٌ الزوجين على الغدر به 
وما كان القانون ليقر التواطؤاو الفدر 

« حقوق الغير على الاناث » 

و«بماكان حق امتياز المؤجر عام شاملا فان منثأه الاعتقاد يأن كل مافى العين الؤجرة 
تماوك للمستأجر او ان أصحاب الم فيه قد قبلوا ضمئًا امتياز المؤجر عليه . اذا وجد ما يتتى هذا 
الاعتقاد أن كان الرضا الضمتى معدوما اوكان الوْجر سس ان تلك الاشياء لاك لاغير قليس له 
حق امتياز عليها . وهاك ماجاء بهذا المعنى بتعليقات دالوز على المادة 7٠١‏ من القاثون المدنى 
الفرناوى المقرة 51١‏ 
عه عتعلده10 16 ععاة 00 ع لأه ععسوومىك 18 عده غلده؟ ىه عسعالتدط 06 مكفلتكلم عر 
ذعمنن) دع ذاتعتامسة قسامم مه غمعسعتمعفدوه ع1 عمع أه ,معتماه10 ممعلث اتممعامووية مما 
06 عدعتل 5ع1 مسمة عمعنسلمعامة عكقته1[ غمه كلتنسو ععدذمطك 0685 ممرقع1؟ عيئغ نادم 164 عمسن عه 


,185 الهم عق وعدا هدم 2 تزه 11 رقدمتأمموهممم مع 2 وعمتقعادمه كدمة 5ععسمعأفدمععله 12 زه 
(.61 .سه 2102 نهد غأامعسصة .0.0 105لد2 ) 


وقد فرعوا عل ذك ا حق المؤجر لائناول الاشياء المسروقة أو الضائعة لانتفاء الرضأ 
الضمتى من مالكيا يجساها ضامنة للاجرة وكذلك لايشمل أمتعة الغير اموجودة لدى المستأجراسبب 


ع8 نحلة الحاماة 


ميننه او صتاعته ولا الاشاء الموضوعة 5 العين على سييل الودعة أو الاجارة او الرهن اذا كا» 

المؤجر يعلم ذلك او مغروض عليه به 

62 01 01ر06 2© عكتقامقع10 35 265مه0 ععأطمعم قمعة لجدئغ "1 3 ,عرمعته عصسغم وآ 

68 عهم أأمه ,لامتاهد16م هط عل التعاممة عثئغ 2 عسدفوءه!] ع1 عنمن تاطهاة أكه المأ رع ددع عم سمدم 

ذ كسمع ععاطمعمم عع راعمدمم؟ غء أععكتل كمع سسعمعلايع2 سن عهم 5036 معسممر مععموأعدمعيق 
( .64 .2) .ع11165رم هل ترطد'[ 


مبععوومه عاعماععمة 06 53116 082 ؛اتلتجقع كتانق 0111162 هل عمعااتدط 16 ,عدمعمه أكعدلر 

0 عكتماة ةرمعم تلهج أأمعل أهمى 201156 ألد] غته'م للمن سعلط رعتللطممم عه عدسد عئغللجاجم دمد 
هع امم عصصل ,أتمماعدمه عكدهه سبكل ,عسموتاطسم مأغترمامم ع1 عل عسومره1 ....- .821164 ذا 
68 0658 رققدء 14 ,تع اللطمط هل عمعلاتقط 6سعلعع6:م تنه عهم مأتد1 ماللعصره1 
ع6 تاتطمم ع1 عضو أتدععهه ع5211 9[ ع0 عكتهان3روم0عم 164 عمن عالمدع 11 اتدط هل وعسغصد 


2 


(68 2) .عكتهله100 وى ذه كهم الدسع د ررديم نر 

وذهوا الى أبعد من ذلك كمالوا ان امتياز بائم المتقولات مقدم على حق امتباز الْوْجِر بوجه 

عام اذاكان هذا الاخير يلم وقت وجود المقولات فى العين المؤجرة انها لم يدفع مها . ( تعليقات 
دالوز عل المادة 8٠١‏ قرة 7٠١‏ ) 

معتماغ رمم مل ععفلتكهم ع1 عمسن علمسذمسنع عمغتدهم عستثكل كقدعع عصغم ع1 وصمل 100106 

7ع0ه2؟ 00 تساعء عدم فساعم زوع 10565 عدعلا 165 غدعدمتسيدك تسن مأعزطه 145 عدكى عناعءالتقط اده 

كلاسن ,كأتسلمعكهد غان نه 118 ناه أظع022 22 غتدحدد اتاحتساءء عدن 5رملج ,ماعزطه عع عل 

(1848 ععهاة 13 كنهزا ,20 .م 2102 356 غأمسسهة .0 -0) .ئ10ل122 ) .عنجهم هنان معدم متم كواس 


اما عل الأؤجر المسقط لمق امتيازه فيشترط فيه أن يكون حاصلا وقت امجاد الاشياء يالعين 
المؤجرة . ذاذا كان جهل ان لاغير حمًا عايها فى ذلك الوقت قلا يؤثر على حق امتيازه عامه فيا 
يعد انها مماوكة لاغير . ( تبدلت الفقرة 1١١90‏ فت لفظة <توق الامتياز ) 

والحكة فى ذلك ان المؤجر لوعل فى بدء الاجارة ان الاثاث الضامن للاجرة غير مماوك 
لمستأجر لكان أحتاط لنغسه قبل التعاقد . اما اذا على بءد ذلك فليس لديه وسيلة سوى الفس 
وفمها من الغبن عليه مافيها . 
ألناتوع 16 001 عتاأطمطم ع1 عدة غ100 عالالتعصسنا تنه" عمعتماغ مم0 نل عون عتمم منآ 
ه15منهع10 ع1 01 ]2م2200 تنه رتحنه1]0 عل عدم ها عل أغععة عد أتل رععسددفتقه لدمرم 
ع0 56ئ8ا16 2م770 211 0220522 0111556 11011 قتوت ,1016 ع[أطسعتصصة1[ مسحل «رعتلتطمس م 


مقمره'ه و5ع[طتاعمط م12 00 عأتتاكس عاك غ22 0031ن ععتدمعتحمسوه 15[ عاطسعصسكا 
(. 129 .مه قعونا1حارط .وعاأععلمو2 ) .عمتمادعه1 جمة ذ قوم 


ولمل فى ذاك مايرفم الامهام يزيل الغموض فى هذه المسألة ب 


عاد سعر 
المحاى 


0 


لي 
ل بونيه سلة 190517 
تقض المج ايتدائياً بالبراءة الحم اسعئنافياً 
بالاد انه س وجوبالرد على اسباب ال الابتداتى ‏ 
تتازل الحاحز عن الحمدز قبل التتديد ليه حرعه 
المسراً القاروا 7 ' 
اذا بت محكة أول درجة حكبا ببراءة 
الهم على اسياب وج بعل محكة ثالى درجةاذا 
قضت بالادانة الرد على اسياب الحم الابتداتى 
اذا ثبت حصول الصلح هن الحاجز 
وا حجوز عليه فتتازل الأول عن الحجز قبل 
حصول واقمة التبديد فلا محل للعقاب ٠‏ 
المحكة : 
« حيث ان الطاعن تك ف الوجه الاول 
على ان.الواقعة غير معاقي عليها قانونًا لانفاق 
طالب الحجز معه وتنازلهذا الاخير عن الحجز 
قبل نسبة التبديد اليه » 
« وحيث انه بالاطلاع على الحم المطعون 
عليه تبين أن الحكة الاستئنافية النت حك محكة 


أول درجة القاضى باليراءة ارتّكانًا على أقوال 
منهم آخر ركان حارس على الذرة الججوزة » 

« وحيث فضلاً عن أن الحكة لج ترد على' 
سبي حك محكة اول درجة القاضى باليراءة بناء 
على تتازل الحاجز عن الحجز لاستيلإنه على حته 
وتصالجه مع الطاعن بير عل ذلك الخارس فانه 
ثبت من الْخالصة المؤرخة فى 1 يناير سئة 991 
المقدمة لمذه الحكة مم صورة 5 الجنحة غرة 
٠‏ اأمبابه سنة 1981 المؤرخ فى 1 فبراير سنة 
ان التصالح كان سايقًا على الواقعة المقامة 
من أجابا هذه الدعوى وسيق ان الهم المنهم 
بنفس النهمة وفصل فيها بالبراءة بالحك المقدمة 
صورته المذ كورة » 

« وحيث لذلك فلا جرية يعاقب عليها 
القانون ويكون الحم فى غيرحله و يتمين الغلؤه 
وبراءة الهم » 

( طمن احمد تمد اللقأنى ضد التيابة تمرة 1١9‏ 

ستة عع ق - دائرة حشرة صاحب المالى اد 
طلعت بأشا و حضوو حقرات احماب اليه كادلل 
ابراهم بك ورّى .رزى بك وعلى عززت .ك: وتمود 


سأى بك مستشارين وحقشرة تمد أفتندى فهمى وكيل 
نياية بالاستثةااف ) 0 
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9 
ال نويه علة وا 
نقض . قتل خطأا٠‏ إستناد محكة أول درجة الى 
التحقيقات واقوال العبود فى الك باليراءة. استناد 
محكمة اتى درحة علها قَ الم بالاداءة . عدم 
مداقعة هنه المحكمة لاقوال الشيود ق حكببا ‏ 
عدم تحقيق مسثولية اللر.ين واعبال الح عليه. 
تتص فى الحم . 
اذا كانت محكة أول درجة قد استندت 
ف المج ببراءة الهم الى التحقيقات وأقوال 
الشهود . ووأت محكة ثالى درجة الم بالادانة 


عليها مناقثة هذه الأدلة لتبين وجه اختلانها فى أ: 
الرأى مع محكة أول درجة والإسباب التي بنت ْ 
عليها مسئولية انهم . وكذلك اذا كانت محكة أ' 
أول درجة قالت بأرت هناك اهمالا من جاني أ: 


الجنى عليه وجب على محكة ثانى درجة أن تبين 


رأيها فى ذلك الاهمال . وقيا عدا ذلك يصبح 


الحم ناقصا فى أسيابه فحل تقض . 
الحمكة: 
« من حيث فيا مخص الموضوع فأنه تبين 
أن محكة أول درجة استندت فيا قضت به ٠ن‏ 


براءة: المهمين . ويا الطاعنون الحاليون الى 


التجقيقات والثبيود كذا وأن عحكة ثالى درجة: 


وعي المطعون قع حكبا اليوم ارتكتت فى أيضا 
فيا قضت به من الادانة على نفس الاتجقيقات 


جمله الهاماة 
0 والشهود التى أخذت بها محكة أول درحة . 
فكإن اذن من الواجب على محكة الاستئناف 
؛ مناقكة هذه التحقيقات وأقوال هؤلاء الشهود 


قيوله موضوعا والغاء الح 


مناقثة يستطاع معها التحقيق أولا من مسئولية 


اللهمين الآنف ذكرمم خلافالماذهيت اليه محكة 


أول درجة وثانًا معرفة ما اذاكان هناك اهمال 
من نفس الى عليه كا قررت بذلك محكة أول 
درجة وكل هذا لم يتوفر فى الك المطعونفيه 
ولذلك يرى أنالطعن الحالى فى محله وعليهيتعين 
المطعون فيه واحالة 
القضية على محكة اسكندرية الاتدائية ببيئة 


. استئتافية فمها بحددا هن دارة أخرى « 
اعهادا على هذه اتحقعات وهذمه الاقوال:وجي. 


( طعن ابراهم اإبراهم وآاخرين ضد الثيابة عرة 
٠١‏ ستة 4غ ق بافيئة السابقة) 


لان 
؟” لونة سنة /1911 
نقض ‏ تعديل وصف التهءة .<ق قاصر على #ك.ة 
الجنايات ل الدخان بضاعة لا مأحول ولا 
مشروب. عرض دخان «خشوش للبيم ٠لا‏ جرعة 

ا مسرا القائ وى : 

)١(‏ الأصل أنه لا يجوز للمحكة ان تنظر 
لخ تهبة لم تسند الى المهم ولم ترقع بها 
الدعوى عليه . 

وقد استثتى القاتون محام الجنايات قأجاز 
لحاء مقتضى المادة /ام جنايات , تعديل أو 
تشديد اللهمة المبنية فى أمر الاحالة شرل الا 


توجه للمتهم افمالا ل يشملبا التحتنيق . 


يوا * 


لحن 
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ش ولا يجوز ذاك لحكة الجنح 
(؟) عرض دخان مفثنوش ابيع لا يعاقب 
عليه مقتضى المادة ؟- عقوبات لأنالهنان لا 
يدخل تحت عبارة « الاشرية والجواحر والفظة 
وغيرها . 6.06 وامًا يدخل فت عبارة ه اوق 
المغشوش قملا . 
المحكة: 


« حيث ان رافع النقض بنى طمنه على ان 
اللهمة التى اعلرن يها لمهم ( رافع النقض ) 
والوصى الذىاعطى للهمة الى نسيت اليه هو انه 
عرض للبيع دخأمغشوش) مقلرا ماركة كوتار يللى 
وناقصا فى الوزن - ومع أنه لم ينسب له فى هذه 
هذه اللهمة مطلمًا انه باع شينًا من الدخان فان 
الك ةالاستثافية حكت بتعديل الك الابتداى 
وال كتفاء يحيس المهم ( رافم التقض ) ثلاث 
شهور ءم الشغل وقال الدفاع عن الطاعن ان 
هذه النهمة بفرض صحنها لا تنطبق على المادة 


؟- عقو بات التى طَلبت النيابة تطبيقها وطبقته! |: 
احكة على الواقمة لأن تلاك المادة- تشترط | 
حصول البيع قعلا اما جرد العرض فلا عقاب. 


عليه وذلك لأن الدخان ليس من الأشرية او 
الجواهز او الذله.او غيرها من اصناف المأكولات 
واردة فى القسم الثأنى من المادة ؟- + انما عو 
بضاعة داخلة ضمن عبارة او فى جنس اىبيضاعة 
- وان تللك. المادة اشتزطشء اهاب .على الغش 


فى جنس البضاعة ان يكون بيمها قد تم اما بجرد 
العرض فلا عاب عليه » 
« وحيث ان هذا الدفم فى محله « 
د ؤحيث انه وان ورد فى لمك الابتداى 
الذى اخذت به الحكة الاأستثنافية بأسيايه انه 
أت للمجكة مو اللتحقيقاةه وشيادة شهود 
الأثيات-ان امهم ( راف النقش. )أغئى النالى 
ق جفسى. الدغان الفى. ضبط نمه يمضه وك 
وزنه اذ باع لاناس علب من الدخان بمه أن كهذ 
علامة فور بكة كوتار يالى الم فان ذلك للايكون . 
مسومًا اللحكة فى أن تحكم' ف وقائع لتسند 
للسهم بورقة التكليى بالحضور » 
« وعيث اله من امقرر 5تون ان ليس 
للمحكة ان تنظر فى وقائع لم تستد الى المنهم مهما 
: ظلهر لها ثبوت تلك الوقائع فى الجلة طللا ان 
الدعوى لم رفع عن نلك الوقائع بطر يقة قاتونية 
:- وقد استثنى الفانون محاك الجنايات قط 
'واجاز لها مقتضى المادة لام من قانون نحقيق 
الجنايات الى حي نالنطق بالتم تعدذيلاو تشديد 
:النهمة الممينة فى امر الاحالة اذا اقتضت الحال 
“ذلك بشرط ان لا توجه للمتهم افعالا لم يشملها 
:التحقيق 4“ 
«-وحيث انه تبين من ذلك ان الهمةالى 

نسبت للتهم وطلب عنا كنه من أجلها لاعقاب 
علمها عمقتصى المادة ٠١7‏ عقوبات » 


( طمن منصور سلبان ضد التاية مرة ١:1١‏ 
سنة عع “ق-بالحعة النايقة:) 


م 


مله الخاءاة . 


6١ 
1911/ نويه‎ 77 
تقض سب على . الفاظ السب . محل اركاب‎ 
الجرعة . وجوب بيان ذاك فى الم‎ 
: ليرا القائرى‎ 
فى جرية السب العلنى يجب أن ينص‎ 
الحم على الفاظ السب وعلى محل الواقعة لتحقيق‎ 
توفر ارتكاب الجرعة . اذا كان الك خاب‎ 
من ذلك وجب تقضه‎ 
: : المحكة‎ 
من حيث فيا مخص الموضوع فانه بين‎ « 
فى الواقع ان الحم الملمون فيه لم يوضح الالقاظ‎ 
التى تكون منها السبب المنسوب الطاعنين‎ 
ولاعلانية هذاالسب . وعليه يكون الطمن المالى‎ 
فى محله ويجب قبوله والغاء الحم المطمون فيه‎ 
واحالة القضية على محكة اسكندرية الاتدائية‎ 
بهيثة استثنافية الحم فيها بجحدداً من دائرة‎ 
» احرى‎ 


٠‏ .( طعن عند أفندى هبد الاطيف وآخر ضد الناءة 
مرة ٠١1١84‏ منة غ4 قضائيه بالهيئة السابقة ) 


يك 
اول 'وشير سنة 017ه 
نقض ‏ المادين 1899 و748١‏ محقيق جتايأت . 
الحم المادرق مواد المح باعتبار اأعارضة كان 
ل تكن مم غيانى سب ميماد استكتافه ب 
امسر القاثوقى 


لم الصادر فىمواد الجنح باعشارالمعارضة 
3 رقوموا الجبح 2 0 


| كآن / تكن لعدم حضور العارض يوم الجلسة» 


عملا بتص المادتين ١/7‏ و7١‏ من قانون تين 
الججايات» افا هو حك غيانى ويجب اعلانه 
لسر يانهواعيد الاستئناف ٠‏ 

المحكة: 

« حيث أن الك المطمون عليه ققى 
بعدم قيول الاستئتاف شكلا لتقديه بعد الميعاد 
بناء على ان الحم المستأ فكان قَفى باعتبار 
المعارضة كن : تكن لعدم حضور المعارضفى 
وم الجلسة و بناء على أن مثل هذا الحك يعتير 
حضوريا تسرى عليه مواعيد الاسئئتاف 
يوم صدوره » 

« وحيث أن النيابة طعنت فى هذا الحم 
واورت ان الحكم المستأف ف كان غياي) ف الحقيقة 
لصدوره فى غيبة المحكوم عليه وأن اعلاته كان 
واجبًا قاتونًا أجل سر يان مواعيد الاسئئتاف 

« وحيث أن تقطة البحث تنحصر اذأ فى 
معرفة ما اذا كان الحم الصادر فى مواد الجتح 
باعتبار المعارضة كأ ن تكن لعدم حضورالمعارض 
بوم الجلة عملا بنص المادتين لا/ا1 و4لا١‏ عن 
قاتون محقيق الجنادات هو 9 حضورى لالزوم 
لاعلاته أو انه حم غيابي واجب اعلاته حتى 
تسرى عليه مواعيد الاسئناف » 

« وحيث أنهذه النقطة خلافية بين القضاة 
هنهم من يرى وجوب الاعلان ومنهم من يرى 
غيرذلك » 1 


«وحيث أن محكة القض قد سار تأخيراً 


مه 


فق قشائما ا معتهى 'الرأى القاثل , بوجوب 


الاعلان وارتتكنت فىذ اك على أنالكالبادى 
ذ كره اما هو فى الواقم غيابى لصدوره فى غيبة 
المحكوم عليه فهو كائر الأحكام الغياية التى 
تصدر فى غير حضور الحجكوم عليهم ولان عدم 
قبول الممارضة فيه ليس 21 من جهة كونه 
حضوريا وأا من جهة المبدأ القائل بعدم جواز 
المعارضة فى حم مرتين وعلل ان قاتون نمحقيق 
الجنايات جاء خاليًا مننص هذا اليابفوجب 
لاجل تكلة التقص الرجوعالى القاثون العام وهو 
قاثون المرافمات وهذا القاثون صرمم فى وحوب 
اعلان 'لاحكام كما هومعلوم ( راجم 92 النقض 
0 اكرودنة 998 ) » 

« وحيث أن عل المعارض بوم المإسةءن 
واقم التقرير الذى عمله بالمعارضة لا ينينى عليه 
حما علمه بصدور الحكم فى نس ذلك اليومويأن 
الحم كان فى غير صاله لاله حتى كان بتحخذ 
عدته لاسكتاقه وقد سرض للمعارض اعذاراً 
اه فيها الحضور فى الجلسة ولا 
ب وعلى هذا يكون من الجازقة 
الدقاع القانولى عن تفسه» 
حم القض 
السالف ذكره صدر المرسوم يقاثون رقم ١‏ ؟مابو 


سنة 1957 تعديل المادنين ١6+‏ و54٠1‏ عن 


اد 


« وحيث أنه يعد صدور 


قانون محقرق الجنايات قضى بسريان ميعاد 
الاستئناف فى مواد الخالفات من تاريخ الحكي 


الصادر فى غيبة المعارض ( أى من تارعخ الحم 


اهم 


القامى باعتبار المارضةكأن لم تكن ) ويراد 
الاستشهاد يهذا التعديل عل حة نظر.ية من 
يقول بوجوب الاعلان » 

« وحيث أنصدور هذا التعديل را دل 
وهو يدل فعلا على صحة نظرية القائلين بوجوب 
الاعلان اذ هو برهان على ان النص الأول 
مأكان محتمل التأو بل الذى سار عليه اصعحاب 


| التظرية الخالفة م أن قصره على مواد الخالفات 
أ برهان آخر على أن الشارع ل يشأ شرن حكه 


على مواد الجنج اذ لوكان أراده لنص عنه 
صراحة فى التعديل أو لكان على الأقل أشار 
فيه الى المادة بالم١‏ الخاصة بالاستثتاف فى «واد 
الجنح والحال أن التعديل خال من ذاك 6 

« وحيث أنه لايمكن قانونا تطبيق نص 
هذا التعديل من باب القياس والنشبيه على مواد 
الجتح نظرا للفوارق القانونية الموجودة بي نالنوعين 
سواءكان من جهة العقو بات المقررة لكل أو من 
جهة أحكام السوابق أو غيرها ور ا كانت هذه 
الفوارق ع التى حملت الشارع على قصر التمديل 
على موا اد الخالفات اما لعدم اهمينها فى الغالب 

وأما لآن النظام يقضى بوجوب الفصل فيها على 

وجه السرعة » 

« وحيث أنه بناء على ذلك يكون الطعن 
مقبولا ومن ثم تعين الغاء الحم وأحالة القضية 
على دائرة أخرى لجل الفصل فيها محددا » 


( طعن الثياة ضد اعد لاس ثمرة 814ه استهع ع 
ق . دائرة حضرة صاحب المالى أحد طاءت بآعأ 
وصور حمرات أسحابي المرة متولى عنم يك وعد 
«ظهر يك وعبد العزيز تمد بك وعتمد أبيب عطية بك 
المستتارن وسيد مصطق بك وكيل نباية الاسكتاف) 


سمح 3 عسضا 


مم 


جحلة الحاماة 


0.0 


اول نوشير سنة 1910 
تقض . بلاغ كاذب . موضوع البلاغ . الجية التي قدم 
الها . وجوب بيان ذلك فى المج . 
المسراً القاتوى : 
اذا لم يشمل الحكم يان الواقمة موضوع 
البلاغ الكاذب يا كافيا؛ حتى يمل ان كان 
الامر المبلغ عنه من الامور التى يرتب القائون 
عقوية على التبليغ عنها كذيً) أولا . واذالم ينص 
الحم على المهة الى قدم الها البلاغ كانت 
ازاقة #رسنة ف الحم نا كافا وهذا وجه 
من أوجه البطلان المامة الثى يترتب عليها 


قن ان 
الحكة: 


« من حيث ان الطاعن بنى طمنه على 
ثلاثة أوجه ( اوها ) عدم بان الواقعة الى مى 
موضوع البلاغ يان كافيا و (ثانيها) ان الحم لم 
بين الجهة التى قدم اليهاالبلاغ و(ثالتها) انالمادة 
الى حك يقتضاها لم تبين فى الحكين الابتدائى 
والامتشاق » 

« ومن حيث ان الوجه الثالث غير صحبح 
لانه مذكور فى الحم الاستئنافى المطمون فيه ان 


الذابة تطيي المادتين ؟51 و5864 من قانون 


المقوبات والحكة طبقت هاتين المادتين لانبا 
مد أن ذكرت الأسباب أشارت اليهما وها . 
( بعد رؤية المادة المذكورة ) وقصدها بذك 
طبعا المادتان السابق 3كهما » 


« ومن حيث أن الوجهين الاولين مرا _ 
أوجه العأمن صعيحان أنه ل يذكر لاف الح 
التداق ولافى الحم الاستثناق الطمون فيه 
موضوع البلاغ بل أقتصر على القول يأن النهم 
بلغ كذي) مع سوء القصد وهذا لايك لانه لابد 
من ذو موضوع البلا عل انكان الامر المبلغ 
عنه من الامور التى برتب القاتون عقوية على 
اتبليغ عنها كذبا أولا ولآن الجبة التى قدم لها 
البلاغ لم تذكرفى هذين الحكين أيضًا بل ان 
الامر الذى ذكر هوان اللهم بخ لدائرة قم 
الخليفة وهذا لا يدل على ان البلاغ قدم لههة 
من شأنها محقيقه فالتعبير بدائرة قسم الخليفة 
يصدق على أى فرد من سكان هذه الدائرة » 

« ومن حيث ان ناص هذين اليانين فى 
الحم هو من الاوجه المهمة الموجبة لبطلاته 
فيتعين قبول الطعن والغاء الحم المطموخ فيه 
واحالة القضية على محكة مصر للحم فبها يجدداً 
من دائرة أخرى » 


خرة 1933 سنة ع4 تضائية . بالحيئه الابقه ) . 


نيجلة الجامأة- 


لاا 


66 
؟ نوشير سنة 19117 
تقض . صدور الحم من هيئة لم قسمم المرافعة . 

المي . عدم توقيعه على مودة المك. بطلان الحم 

ا مسرا القائوى : 

اذا صدر الحم من هيئة غير اللقى ممعت 
المراقعة ف و يوق رئيس هذه اطيئة على مسودته: 
أصبح الحم باطلا لعيب جوهرى فيه فحلا 

المحكة: 

ويا أنأموجهيستنداليه الطاع نأن الحم 
صدر من هرئة غير التىععت المرافعة ومع ذلك 
فان رئيس الجلة الذىكان غان عند تلاوة 

«وها أنهذا العيب مبطل لاحكويتمين 
ادن قبول الطعن واحالة القضية الحم فيها من 
دائرة أخرى « 


( طمن تمود حسن ضد التيالة عرة ١944‏ سنة 
4 قضائية . بالرئة السابقة ) 


6*6 
؟ نوشير سنة /ا191 


نقض . دقاع المتهم ه حالة الدفاع الشرعي عن النفس . 


المسرا القانو 5 
اذا دفم اللهم أمام يحكة ثالى درحة بانه 


كان فى حالة دفاع شرعىعن النفس ؛ ول تعن 
تلك المحمكة فى حكها ببحث هذا الافاع والرد 
عليه عد ذلك اخلالايحق الداع أو تقص) فى 
أسباب الحم فسببا اتقض ٠‏ 

المحكة : 

« عا أنالطاعنين قد. دفما أمام محكة ثاى 
درجة بأنهما كانا فى حالةدفاع شرعى عن النفس 
وبرنم ذلك لم تعن تاك الحكة يبحث هذا 
الدفاع والرد عليه » 

« وما أن هذاعيب مبطل لاحك ويتعين 
ادن قبول الطعن واحالة القضية للحم فيها يحددا 
من دائرة أخرى » 


( طمن عبد المال خرائي وآخر ضد النياءة عرة 
80 سنة 44 قضائية . بالفيكة السابقة ) 


5ء*ة 
؟ توشير سئة بإلا4 
نقض .داع لأتهم . عدم محتيقه . اخلال يمحق الدقاع 
امسر القانوى 
اذا لم تعن المحكة يتحقيق دفاع النهم » 
الذى دقم الدعوى بأنه سدد المبالغ المستد اليه 
تبديدها » اعتير ذلك اخلالا يحمق الدقاع 
مبطلا الحم 
المحمكة 


« ها أن أمم ماترمى البه أسباب الطمن ان 
الطاعن قددقع بانه دفع بالغ المسند اليه تيديدها 
وطلب الى ال حك ةتحتيق ذلك ف تمن يدفاعمعذا» 


4م محلة الحاما 


دوجا أنالثابتمنحاضر الجلساتوالحك | مقتصرة على القولبأن الحكم فمحله للأسباب 
اللطعون فيه ان الحكة لم تحتق دفاع الهم ول | الواردة به » 
تبد أسبابا ذلك وق هذا اخلال يحى الدفاع « وحي ثأنه مماتقدم .ون الحم المطمون 
يمتغى الغاء الحكس المطعون فيه واحالة الفضية | فيه غير وافر البيانات وخال من الأسياب الكافية 
على دائرة أخرى للح قبها مجددا : فيتعين قبول الطعن » 
( طعن الفردلييو ضد لليابة ممرة ١9894‏ سنة | ( طعن زيني بنت مصطف ضد التياءة مرة ١544‏ 


44 قضائية الئة الساغة ) ستة ع 4 قضائمة ‏ بالطيئة السابقة ) 
/أا٠ه‏ ين 
؟ نوقبر سنة 51 > نوشير سئة 9ه 
تقض . عدم ذ فر الوقائم وأدلة ثرتما . خلو نقض . عود . اختلاس الاشياء الحجوزة ٠‏ جرعة 
المى من الاسياب . بطلانه مماثة للسرقة فى أحكام العود * 
المبراً القافوى المبراً القانوى 


اذا لم بين الحم ينا كاف وقائع الحادئة تمد جرية اختلاس الأ شياء الحجوزة مائلة 
ولا أدلةثيوتها » يأن اقتصر على القول بأن النهمة | للسرقة فى أحكام المودء لأت امادة ١م‏ 
ثابتة على المنهمة م نالتحقيقات وشهادة الشبود | عقويات ادخلت اختلاس الاشياء المحجوز عليها 
درن أ نان" ان كان الحم خاي من | قضائً) أواداريا فى حك السرقة » وهذا النتص 
الأساب الكافة » فباطلاء فحلا للتقض أ عام يجمل مختلس الاشياء الحجوزة كالارق فى 

الممكة : جميع أحكامهء وءلها تشديد العقوبة عليه فىحالة 

« حيث أن الطعن قد قدم فى اناد | العود والسركة 
وكذلك أسبابه نهو مقبول شكلا » الجحكة : 

« وحيث أنه مبنى على أن الحكة ل تبين « من حيث أن الطعن ميتى على ان محكة 
يان كاف وقائم الحادثة ولا أدلة ثيونها »2 | ثلى درجة رفضت الدفع القدم من النيابة يعدم 

« وحيثأنه بالاطلاععلى الحم الاجراق | اختصاصها بنظر الدعوى لانها جناية لان الهم 
يرى أنه قاصر على القول بأن الهمة ثابتة على | الاول مجرم ومعتاد الاجرام وبنت رفضها للدفم 
اللهمة من التحقيقات وشهادة الشهود دون أى على أن جريمة الاختلاس الاشناء الحجوزة لاتعد 
يان آخرومحكة ثالى درجة أيدت هذا الحم ماثلة لاسرقة فى أحكام العود مع أرتك. قانون 


يله الحجاماة 


النقوبات فى اللادة +٠١‏ منه نص على أرف 
اختلاس الأشياء الحجوزة قضائيا أوادار يابعتير 
فى حك السرقة ولوكان حاصلا من مالكا » 
«ومن حيث أنه ثابتمن محضر جلمة محكة 
ثأنى درجة 'ن النيابة دفمت يعدم الاختصاص 
لسوابق لمهم الاول والحمكة : تغت الى هذا 
الدفم بلرفضت استئنافهاوأ يدت الح الستأفف 
غياييا بانية حكبا هذا على عدم القائل بينجريمة 
اخقلاس الاشياء الحجوزة وبين السرقة 
باحكام العود » 
«ومنحيث أن المادة م عققرة" من قانون 
الو بات جعلت السرقةوالنصب وخيانة الاءانة 
جنحا مما ثلة فى العود وداخلت المادة 78١‏ منه 
اختلاس الاشياء الحجوز عليها قضائيًا أو ادار يا 
فى حك السرقة وهذا النص عام يجمل مختاس 
الاشياء الحجوزة كالسار ق ففجميع احكامهوهتها 
تشديد العقوبة عليه فى حالة العود والسرقة» 
«ومن حيث انه لذلك يكون وجه النقض 
صعيحا والحتخ المستأفف فى غير محله ويتعين 
الناؤه ولك يعدم اختصاص محكة الجنح 
بنظر الدعوى » 1 
( طعن التابة ضد عمد أهد عبد الرحم 


الكبير 


وآخر ثمرة 70-١‏ سنة 6ع قضائية . بالهيئة السابقة 
عدا وكيل النيابة فاته جندى عبد للك بك ) 


2103 


6 


7 سمير مله 191017 
نقض ٠‏ تزويز » “قرير الخبير العين . تقرير الذبير 
الاستشارى . طب الدقاع متاقثة الحبيررن.. 
اجابة الطلب وعدم الرد عليه . اخلال يحق الدفاع . 


المبراً الغائر] آق: 


لم 
0 


اذا قضضت محكة أول درجة ,العقوبة فى 
دعوى نزو ير بناءعلى رأى خبير» ثم قدمالمحهمون 
لحكة ثانى درجة تقرير خبير استشارى آخر 
ينقض فيه رأى الخبير الاول » وطليوا التقرير 
باستحضار الخبيرين لناقشتهماء فقضت الحكة 
بتأيد الحم الستاتف لاسبابه دون الرد على 
طلب المهمين اعتير هذا اخلالا يحق الدفاع 
موجبا لبطلان الحم ١‏ 

المحكة : 

« حيث انه ما استند عليه رافعوا التقض 
فى الاسباب المقدمة متهم القول بأن محكة 
دكرنس الجزئيقالتى تأيد حكبامن محكة المنصورة 
الاإتداية لأسبابه قد حكت بتزوير أوراق 
المضاهاة بطر يق عرض أثناء نظر دعوى النزو ير 
الأصلية وقالوا ان هذا يعد خطأ قانويا وكان 
من الواجب اعتبار هذه الاوراق صحيحة الى 
أن يحكا بيطلاتها» 

« وحيث انه ثبت من الاطلاع على الحم 
الذكور ان المنهم الاول قدم لصحة عقدى 


التنازل الصادرين له من أخويه التول أحمد 


11 
خاطر وأجد جد خاطر فى ٠١‏ يونيه و ©" نوقير 
سنة 19191 عقدى اتجار صادرين اليه منهما 
مختميهما فى أول مارس و 56 يونيه سنة 551» 
١‏ المذ كور ان 
عقدى الاجار هذين عق أن قدمبما الهم 
الاول الى محكة المنصورة الابتدائية فى الفضية 
0 سنة “477 | المرفوعة منعل يحي بدوى 
واخوبه امد احمد خاطر والمتولى امد خاطر 
ورين بطلب احقيته فى الأقطان والمبوب 
والقصب والطوب الحجوز عليها بناه على طلب 
يحبى بدوى لأنها ملكه والحاصلات الحجوز 
عايها من زراعته النانجة من الارض ملكه وما 
استأجره من اخويه امد احمد خاطر والمتوى 
احند خاطر واستند فى صحة هذا التأجير على 
عندى الأيجار الصادرين له منهما يختميهما - 
والحكة المذكورة بناء على هذين العقديناللزين 
يقدم عليهما اىطعن من قبل من صدر مهما 
حكت فى 15 كتوير سنة ١97+‏ يأحقية مد 
هد خاطر احد رافىى النقض ف الاقطان والحبوب 
والقصب المرفوع بها الدعوست ويتسليما اليه 
و بالغاء الحجز المتوقع عليها » 
« وحيث أنه بناء على ٠١‏ طذين العقدين 
منقيمة 1 كنسيت فىوجهمن صدرا منهما قدمهما 
رافمالنق ضالذ :كور الى محكة الجن للمضاعاة غير 
ان الخبيرقال ان بصمتى الحتمين الموجودتين 
على ورقق الايجارهما نفس النصمتينالموجودتين 


« وحيث انه ثبت فى الحكم 


عه المحاماة 


الأول قد رقع بعمات الأولى مر ورقق 
الانجار ووضع بدخها هاتين البصمتين ويناء على 
قول الخبير وما رأنه المحكمة من سحة هذا 
الاستنتاج رأت تزوير عقدى الايجار وبالتالى 
نزو ير العقدينموضوع الاعوى وقضت بالعقاب» 

« وحيث أن رافنى النقض قدهوا لمحكة 
فى دوجة تقرير خبير استشارى قال فيه أن 
بصمتى خم كلمن امد احمد خاطر والتولى !جمد 
خاطر الموقع بهما على عقدى ١١‏ بونيهوم” توفير 
سئة 1971 مطايقتان للبصمتين الموقمتين على 
ورقق الايجار المؤرختين أول مارس و6 يونيه 
سنة :7 ومطايقة تامة ندل على صدور كل متهما 
من قالب حم واحد وأن ورقتى الايجار : يكن 
بهما أى أثر يدل على الحو أو الكشط وأن 
بصمى ختميهما وقمتا محالة طبيعية وطلب راقموا 
انقض بناء على ذلك ٠ن‏ محكة ثاني درجة 
التقرير باستحضار الخبيرين لمناقشتهما فى موضوع 


حكيها المطعون فيهما بالنقض تأبيد الحم 
المستأتف لأسبابه ول تجب ما طليه رافموا 
النقض من مناقثة الخبيرين مع اهمية ذلك 
لاستجلاء الحقيقة بل سكتت عن الرد عن هذا 
الطلب كأنه ل يقدم » ش 

« وحيث ان هذا الطلب من حق الافاع 
افك به وفيه تمحيص للدعوى لثثبين حتيقة 


على عقد التنازل موضوع النزوير غير ان المهم | ورقتى الاتجار المعترف بهما أصلا ان كانت 


محلة المحاماة 


اراك مايا ديات يندا قعهما ى دصر 
سابقة ضد نفس مدعى العزوير اول يطرأ واذك 
يكون الحكان المطعون فبهما قد أخملا طب 
جوهرياً من حقوق الدقاع فيصبحان باطلين 
والنقض مقبولا موضوعا ولا محل بعد ما تقدم 
البحث فى الاسباب الاخرى » 

( طمن عمد أحمد خاطر وآخرين ضد الثياة وآخرن 
مدعيين محق مدلى غرة 81919 سنه 4 4 قضائية . دارة 
متولى تتم نك وعلى سالم بك وعيد المزيز حمد بك 


وعد لبيب عطية بك مستشارن وسيد «مطق بك 
كيل نيابة الاستتاف ) 


دكن 
١‏ دلسوير سنة /1 6 
تتض . مادة موا عقويات فقره ثانية عدم أن 
الواتءة بياناً كافاً . بطلانت 
المسراً القانوق 
يعتبر باطلا وقابلا لنتقض الحم الذى لم 
بين بيانًا كاف السب الذى حدا بالمحكة الى 
تطبيق الفقرة الثانية من المادة 194 عقوبات 
( اقتران جناية القتل بجناية أخرى ) 
المحمكة: 
« حي ثأن رافع النقضاسآند فى الأسباب 
القدمة منه على أنه لم يقيين ق الك المطعون 
فيه يبان كافيا واقعةاقترا ف اله مكلا من جناب 
القتل اللتين سوغتا تطبيق الققرة الثانية من المادة 
4 عقوبات » 


لاوم 


ه وحي ث أنه يؤخذمن الاطلاع على الحم 
المطمون فيه أنه رأى من أقوال حسن خصر 
أحد القتيلين فى البلاغ والتحقيقات أن قاتلة 
على حسن مد الممهم ثمقالت الحمكة أنه يؤخق 
من مجموع أقوالهأنه سمع بعدضربه من على حسن 
أن تمد أبو العلا قتل 4« 

« وحيث أن محكة المنابات استنتجت 
من ذلك وثما قرره الطبيبالشرعى ما أيد يقينها 
فى أن المهم هو القاتل بالمقذوف النارى لكل 
من حسن خضر ومحد أبوالعلا وطبقت عليه 
المادة ١5+‏ ققرة ثانية عقوبات » 

« وحيث أنه لم ينبين يان كاف الاليل 
الذى حدا بالمحكة الى تطبيق المادة 19 ققرة 
ثانيةعقو بات اذ أنه تقول أن أقوالحسن خذسر 
هى التى شبعتها باليقين وهو قال حسب الثابت 
ف الحم أنه بعد ضر به من على حسن عم يأن 
مد أبوالعلا تقل ول ينبين من أقواله ان كان 
محد أبو الملا قل من الممهم أو من نفس الميار 
الذى أصابه هو أومن عيار آخر اطلق عليه قله 


أو بعده خصوصا وقد جاءنفى الهج المطعون فيه 
أن المحكة ل تر تويلا على أقوال الشهود لما 
فيها من غلو » 


« وحيث أنه بناء على ذلك يكون الحم 
المطءون فيه حال من بيان الواقعة التى استوجبت 
تطبيق الفقرة اكآنيقمن المادة ١5‏ عقو بات فهو 
باطل وجب بعد ذلك قيول النقض واحالة 
الدعوى لدائرة أخرى الحم فبها يجدداً « 
( طعن على حسن عمد ضد النياية عمرة 9411 سنة 
+ قضائية . بالهيثة السابقة ) 


مم 


محلة الحاماج 


6,15١ 
دلسمير سنة /إل1و‎ ١ 


تقض - مخدرات . الأدة ٠م‏ من قافون الأجار 
باتهدرات ٠‏ الك يغرامة أقل من المد الادنى . 
خطأ فى تطبيق القاتون 


امسر القانولى : 


أول درجة أنها حكت على نبيهة بنت اسعاعيل 


. بالحدس شهرين مع الشغل وكفالة هسمائة قرش 


ومحكة ثاني درجة بدلت عةقوية الحميس بغرامة 
خسمانة قرش 
2 ومن يت أن المادخ أ من العانون 


| السالف 3 كره نصت على أن عقوية الغرامة مى 


عثرة جتهات الى ثثائة جيه ذكون عحكة 


اذا يجاوزت الحكة حدود سلطمها بأن | ثإلى درجة قد حك أقل من الحد الادنى 


قضت على الهم بغرامة -خسمائة قرش تطبيعًا 
لامادة ١؟‏ من قاثون الاتجار بالخدرات فى حين 
أن العقوبة المنصوص عايها فى المادة المذ كورة 
هى اليس هن شبر الى ثلاث سنوات والغرامة 
من عشرة جنيهات الى ثُلمائة جنية أو احدى 
هاتين المقوبتين عد ذلك خطأق تطبيق القانون 
المحكة : 
« من حيث أن طلب النقض والقرير 
بأسيابه قدما فى الميعاد قعا مقبولان شكلا ‏ » 
« ومن -حييث أنه ميتى على أن محكة ثاق 
درجة عدات الغرامة المحكوم بها من محكة 
أول درجة الى خسماثة قرش لان العقوبة 
المنصوص عالبها فى المادة ١‏ من قانون الاتجار 
بالخدرات التى طبقتها المحمكة هى اليس من 
شهر الى ثلاث سنوات والغرامة ٠ن‏ عشرة جنيهات 
الى ثلماة جنيه أو احدى هاتين العقو يتين قط » 
« ومن حيث أن الثابت فى 5 محكة 


لمذه المقوبة وتجاوزت بذلك حدود اطنما 


وعليه تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون فيتعين 
تعديل حكها بارجاع العقوبة الى حدود القاتون» 


( طمن النياية ضد نبهة بنت أسماعيل تمرة ١9‏ 
سنة ه4 قضائية . افيئة السابقة ) 


ىاه 
4 دلسمير سنه 1911 
تنش ٠‏ قسلم التهم بصحة ااواتعة . ليس أعتراما 
اكير القانولى 
تسلم الممهم بصحة الواقعة محض افتراض . 
وليس اعترافآمنه بارتكاب الجرعة . وعلى ذلك 
الادانة المينى على هذا التسلم يصبح باطلا 
بطلان) جوهر يا فحلا لانتآض 
المحكة: 0 
« حيث أن الطاعن #سك فى طعنه على 
أن أالمحكة نسبت له اعترافات بالواقعة مم 
أنه أنكرها 
دوعيف اانه وى أناك امه 


محل الحاماة 


انك" ْ 


المطعون فيه أن النهمة ثابتة من شهادة الشهود 
ومن نفس أقوال المنهم الى بل فيها بصحة 
الواقعة 

« وحيث أن هذا التسلم لا يعتبر اعتراق) 
والواقع أن امهم ل يعترف بل أنكر النهمة كما 
هو واضح من محضر الجلسة 

« وحيث لذلك يكون لمكم قد اشتمل 
على بطلان جوهرى بتعين معه نقضه 


( دعن على تمد ضد التاءة عرة “اله سنة 414 
قضائية وآخر مدعى «دنى 'اليكة السايقة ) 


ه١‎ 


/ دس مير سنة 190119 
نقض - مادة «” عقوبأت ل العقو بأت التبعية 
والاضاحية . وحوب الحم 3 


السرا القافوق 
فى حالة ارتكاب عد ةجراتم مرتبط بعضها 
ببعض ارتباط) يجمليا غير قابلة للتجزثة لغرض 
واحد يجب أن يقضى على لمهم مجميع المقوبات 
الاضافية والتبعية اللقررة فى القاتون مع الحم 
بأد العقوبات الأصلية تطيمًا لمادة © من 
قانون العقوبات . والاكان الحم منقوضً لخطأ 
فى تطبيق القاتون 
المحكة: 
« من حيث أن طلب النقض وأسيابه قدما 
فى الميعاد قها مقيولان شكلا . 
« ومن حيث أنه .ميق على أن محكة 


الجنايات اخطأت فى تطبيق القافون فطبقت على 
الواقعتين المسندتين الى المنهم وما الاختلاس 
والتزوير اأواد لاو و١141‏ و187 و ولا 
من قانون العقوبات ولم نحم عليه الا بعقوبة 
واحدة وهى المبس مع الشغل دون أن تقفى 
عليه بالعقوبات الاخرى التبعية وهى الردوالترامة . 
المنصوص عنهما فىالمادة 41 من القاتون المذّكور. 

ومن حيث أنه يظهر من اختصار محكة 
الجنايات على الحم على امهم يحيسه سنة أنما 
فهمت من نص المادة ؟” عن قانون العقوبات 
على انه 2 ارتكاب الهم عدة جرام مرتبطة 
بعضها يعض ارتياط مجعلباغير قابلة للتجزثة تعتبر 
كلها جرية واحدة وحم عليه بالعقوية المقررة 
لأشدها فهمت من ذلك انالقانون أرادالا كتفاء 
بأشد العقوبات الأصلية المقررة لتلك الجرائمعن 
باق العقوبات الاخرى الاصلية وعن العقوبات 
التبعية المقررة لبعضها وهوخطأ لأن مراد القاتون 
المي بالمقوبات اللقررة لأغد تلك الجرام أن 
يلاحظ فى المقارنة بين العووبات أنواعها الاصلية 
المقررة للجراتم وه المبينة فى المواد ٠١‏ و١1و‏ 
٠١‏ منقانون المقوبات فلايدخل فىهذه المقارنة 
العقوبات الاضافية كالغرامات المضاقة الى 
المقوبات الاصلية فى باب اختلاس الأموال 
الأميرية وكرد المبالغ الختلسة» والعقو با تالتبعية 
كالحرمان منالحقوق والعزل والمراقبة والمصادرة 
فان هذه التوباترتيها الشارع على بعض 
الجرائم هلها من الطبيعة الخاصة التى تغتضى وقاية 


ل © عب 


للا 


محلة الحاماة 


الناس من شرها وتعويض الضرر المأانى الذى 
حصل أن وقعت عليهالجر يم لجميع هذهالمقويات 
يجب أن يِعَضى يها مم أشد المقو يات الاصليةق 
حالة ارتكاب عدة جرام لغرض واحد . 

«ومن حيث ان القول يغير ذ لك بترتي عليه 
تتا شيئة وعخالفة لمراد القاتون - قند يرتكب 
الموظف جرعتى الاختلاس والازوير ويكون 
المباغ الذى اختلسه جسيا ضارا يخْزانة الدولة 
ضرراً لما ومصبلا له الرفاهية ورغد العيش ومم 
ذلك فلايحك عليه ىمثل هذهالحالة الابالمقو بات 
الواردة فىباب النزو ير وقد نكون المقوية خفيفة 
حسب الظروف على «قتضى نظرية الحكة وتبق 
الحكومة عاجزة عن الحصول على المباغ الذي 
اختلسه ارفض المكة الحم به بعد طلبهولايحم 
عليه بالعزل أيضً) فتضطر الحسكومة الى احالته 

الى تجلس التأديب مع وجود موجب العزل 515) 

امام الحكة ولا هَغى أيضا بالمصادرة ولابتيرها 
من العقوويات التبعية هم أن القضاء بها من لوازم 
القضاء بالعقوبات الاصلية . 

«ومن حي ث ان احكام القضاء المصرى متفعة 
كك كناك اراي مو مذي عر 
قانون محقيق الجنايات الفرسى للمادة 830 منه 
ومن قضاء الحام القرنسية «ؤ يدان له 

) راجم شرح المادة 816 من قانون حقيق 
الجنايات الفرسى فى تعليقات دالوز على هذ االعاثون 
سصحفة +5 وما بعدها ) 


«ومن حيث أنهبناء علي مي ما ذكر يتعين 


تمديل الحم لمطعون فيه والزام المنهم برد 
البلغ ا تختلس وغرامة مساوية له . 
مرة ١0351‏ ستة 44 قضائية . باللئة السابقة) 


0_1 
+7 دلسمير سنة 19101 


تقش ل سن الروبين ‏ الاقرار اهام المأذون 
عا يخالق المقرقة - تزوير فى ورقة رمية 


ا مسرأ العاف وق : 

القرير كذيا أمام المأذون بسن للرْوجين 
تخالف الحقيقة يمتبر تزو يرا فى ورقة رععية لان 
السن من الأمور الجوهرية فى عقد الزواج 
ويترتب عليه صحته او بطلانه ولان الرحعية فى 
عقد الزواج شرط انشائه وبغيرها ينمدم العقد 
وما يترتب عليه من الا مار القانونية 

المحكة : 

ا أن الرأى الذى ذهباليه قاضى الاحالة 
قد تقضته هذه الحكة تحكبا الصادر فى 1؟ 
أكتو بر سنة 1837 إِذ قررت ان التقري ركذب 
أمام الأذون بسن للزوجين يالف المتيقة هو 
تزويز فى ورقة رسية لان السن من الامور 
الجوهرية فى عقد الزواج وعليها تترتب تأت 
هامة وقد تكون حقيقة السن مانعة من تونق 
العقد ولاريب ان التوثيق فى عقود الرّواج 
هو وحده الذى ملق وجودها و بغيره ينعدم 
أثره ونتائجه قاتونا . 8 


حل الحاماة 


أكا 


دوعا أن الحجة التى بنت علها هذه 
الحمكة الأخذ ببذه النظرية قد وضح انها فى 
الحم الذى تقدمت الاشارة اليه وى التى ثبت 
علمها القضاء العالى . » 

« وعا أن هذا يقتضى قبول الطعن والغاء 
قرار قاضى الاحالة و إعادة الفضيةلنظرموضوعبا» 


( طمن النياءة ضّد ديد الواحد كشك وآخر عرة 
مغ ستة ه4 ق يالهية السابتة ) 


وله 
/ا دنسمبر سملة 1517 


تقض * سركة . اخفاء الثىء السروق. وحوب سان 
زمان ومكان ارتكاب الجرة الاخيرة 


ليرا القانوى 
جرية اخفاء الثىء المسروق غير جرعة 
السرقة - فيجب أن يشمل الحم يان زمان 
ومكان ارتكابها حتى يسني لحكة النقض 
عراقية تطييق القانون . 
فاذا خلا الحم من بان تاريخ الواقعة 
أصبح الحكم محلا النقض لعيب جوهرى فيه 
' الممكة : 
« حيث أن الطاعن يرتكن فى طعنه على 
خاو الحم من بيان تاريخ الواقعة المنسوبة اليه 
« وحيث أن جرعة اخفاء امسروقات فى 
يخلاف جر بمة السرقة ويجب محديدها بزمان 
ومكان ارتكايها فى الحم الذى يصدر فيها 
يكن لحكة النقض مراقبة تطبيق القاتون 


المطعون 
عليه اتضح أنه خلا من بان تارم هذه الواقعة 
فيكون مشتملاعلى عيب جوهرى موجب لنقضه 

( طعن رمضان اعد رظاعى ضد الداءة مرة 586 
سنة 44 قضائية . بالفيئة السابقة) 


« وحيث أنه من مراجعة | 


كد 
دلامير منة 1911 
نقص - القتل عمدا . الضرب المنفى الى الموت 
قصد القتل ‏ سبق الاصرار . ووب يان 
ذلك فق المي فى الر بمة الاولى 
الكمراً القائرق 
اذا طبقت الحكة المادة 154 ع على 
الواقعة وجب عليها ان تبتى حكها على تعمد 
الممهم التتلوعلى سيق اصراره عليه » وان نبين 
فى حكبا الاسباب الثبتة لتوفر هذين الركنين . 
وذلك لقبيز جرية القتدل العمد عن جرية 
الشرت التقى الى الوت وغى كد لحكة. + 
انقض مراقبة تطبيق القانون . والا كان الحم 
محلا لنتقض -لنطأ فى تطبيق القاثون على الواقعة 
كا صار اثيلتها فى الحج . 


الحكة : | 
«ه حيث ان النقض بى على هلة أوجه 


اوا حصول خطأ فى تطبيق القانونعلى الواقعة 
الثابتة فى الحححيث طبقت الحكة المواد 154 
و١‏ و 4١‏ من قاتون العقو بات معتبرة الواقعة 
قتلاً عدا مع سيق الاصرار واشتراكاً فى هذه 
الجرمة مع انهالم تذكر توفرنية القتل ولا سبق 


الاصرار » 


م2 


يحة الحاماة 


000 تين أن | انما ترى الى تبرئة نفسه والناء تبعة الجريعة على 


المحكة لما ذّكرت الوقائم بينت ان ما وقع من 
المهمين هو ضرب الْجني عليه بعصا على رأسه 
بالزقل ومم أنم؛ ذّكرت ذلك فى جملة مواضع 
فانها لم تذ كر مطلنا ان هذا الاعتداء حصل عمداً 
بنية احداث القتل ول تذكر ايض ما يفيد سبق 
الاصرار مكتفية بأن ذلك يستفاد من حصول 
مشادة قامت بين سلطان شهاب أخى الهم 
الاول ووالد المنهم الرابع وابن ع المهمين الثاق 
والثالث وبين عائلة غندو التى مها القتيل قبل 
حادثة القتل بيومين مع أن هذا المغادة وحدها 
ليست كافية لتوفر ركن سبق الاصرار كا أن 
الوقائع التى ذ كزمها الحكة ليست صريحة فى 
يان قصد القتل حتى تتيز يذلك الجرعة عن 
جرعة الضرب الذى يغغى الى الموت و؛' لك 
لا بمكن ححكة النقض من عراقبة تطبيق المواد 
54 و40 و41 مر قانون القوبات تطيعاً 
سلما على الواقمة الثابتة 

« وحيث أنه لذلك يتعين قيول النقض 
ولا حاحة للبحث فى باق الاوجه 


باق المهمين » فلا تعتير هذه الأ قوال 00 
من الهم . ولكنها شهادة يعي 
على شر بك له فى النهمة. 

)١(‏ لاجوز الأخذ بشهادة أحد الشهود 
الواردة فى التحقيقات 


بعيها اها من منهم 


»اذا د هذا الشاهد 
بالجلسة واستغنى عن ماع شهادته » دون أن 
يكون فى ذلك اخلال حق الدقاع 

(*) اذاكان الحم محلا للنتقض لا حد 
الأأسباب التى تمسك يها أحد الطاعنين كان 
المسي باطلا بالنسبة لجيعهم سواء فى ذلك من 
قدم أسيابا اطعنه ومن لم يدم 

المحمكة : 

« با أن الحك المطمون فيه قد أخذ بأقوال 
تمد عبد ربه احمد باعتيارها اعترافا فى حين ان 
أقوال هذا المنهم امام حكة الموضوع انما كانت 
تر الى تبرئة تفسه والقاء تبعة الجرعة على 
المهمين الآخرين تأقواله ليست الا شهادة 


( طعن على يهاب وآخرين ضد النيارة خمرة 8غ يعيبها انها من متهم عبلى شر يك له 


سنة 6ع قضائية بالهمتة السابقة ) 


/ا١اه‏ 
+ تابر سنة .م197 
نقض . ثمادة أحد الهمين على الآخرين . ليست 
اعتراظ . شبهادة . حققات لماه عن أاحد 
العقهود . اخلاليحق الدفاع 8 بطلان الم .استفادة 
سائر. المهمين 
ا ممارىء القائوتدٌْ 
(1) اذاكانت أقوال المنهم امام الحكة 


دوعا أنهدفوق ذلك فان الحم المطعون فيه 
أخذ بشبادة عبد الرازق عبد الرازق عمرووق 
التحميقات مع أنه دى للجلسة واستغتى عنمعاعه 
فالاستناد بعد ذلك الى أقواله فيه حرمان للدفاع 
من حق مناقشته فى الجلة 

« وما أنه تبين من ذلك أن الم المطعون 
فيه به عيب جدى ف الاجراات يطله جلة 
بيجب الغاؤه واحالة الاعوى الى دائرة أخرى 


محلة الحاماة 


ذا 


للحي فبها من جديد فى شأن جميع الطاعنين اذ أصلحته وكذب الْحنى عليه فيا قررهوعلى أن 
أن طعن الثاتى والثالث يستفيد منه الأول الذى ذلك يدعوا الى الشك فى صعة النبمة 


م يقدم أسيابا وطعنه غير مقبول شكلا 
( ظمن عمد عبد ريه وآخرين ضد النيابة عرة 
سنة 4 4 تضائيه باطهيئةالسابقة ) 


8ه 
١‏ لسمير سئة 191 
تقض . جع ابتدائى . الغأؤه اسكثتاقا . وجوب 
#ناقشة أسباءه . سرقة ٠‏ بيع الغىء السروق . ركنا 
الجرعة . ثبوت التهمة من مجرد البيع. استنتاج ناقص 
ال ممارىء القانوئر: 

)١1(‏ يتعين علىمحكة الاستئناف اذا رأت 
الناء حم محكة أول درجة ؛ أن تنقض أسبليه 
التى بنى عليها 

(؟) بيع الثىء المسروق وحده لا بكوّن 
جرعة السركة + واغا يجب بوت عل الهم بان 
البثىء مسروق . وعلى ذلك الحم القاضى 
بالادانة المينى على الركن الاول وحده غيرصحيح 

() وكذلك استنتاج اللحكة ان المنهم 
هو السارق بمجرد كرنه البائع للثىء السروق 
دون ببان الاسياب التى بنى عليها هذا الاستنتاج 
يعتبر تا فى الحم موجبا لنقضه 

المحكة : 

« من حيث أن الثابت - محكة أول 
درجة أنها بنت حكبا ببراءة طالب النقض على 
أن أحد هود انف المدع وكامل جرجس شبد 


« ومن حيث أن محكة ثأنى درجة بنت 
حكيا بالغاء الحم المتأنف الها ويعقوبة طالب 
النقض على قوطا بأنها اطلمت على أوراق القضية 
فرأت ان الهم هو الذى باع الخاتم المسروق 
واستتتجت من ذلك أن اللهمةئابتة علِ هون كاف 

«ومن حي ث أن محكة ثابىدرجة بتعينعايها 
اذا أرادت الغاء 2 كة أول درجة أنتنقض 
أسبابه التى بنى عليها وهى هنا لم تتعرض ذه 
الاسباب بشىء فيمتير الاليل الذى ارتكنت 
عليه هذه الممكة اما 

«ومنحيث أن محكة ثالىدرجة فوق ذلك 
انتضوت دوت البية مع كز طالب القن 
هو الذى باع الخاتم المسروق وهذا الاستنتاج 
ناقص وغير صحبح لأنه لا يكني فى اثبات ان 
طالب النقض هو السارق للخاتم يمه له لا نالبيع 
غير السرقة ويجوز أنه باعه وهو غير عالم بسرقته 
وأن يكون احرازه له بنية سليمة فكان على 
محكة ثنى درجة أن تبين فى حكبا كف 
ستتتجت أن طالب التقض هو السارق 

«ومن حيث ان تقض هذا البيانى الحم 
وخلوه من الاسياب الصحيحة يعتير وجها مها 
لبطلان الاجراءات موجبا لتقض الحك المملمون 
فيه فيتعين اناوه واحالة القضية على محكة مصر 
الابتدائية بهيثة استثافية للحم فيها مجدداً من 
دائرة اخرى 


. ( طمن حرجس متصور ضد التيابة ممرة ؛ ستة 
مع تضائية . يافيئه السابقة ) 


نذا 


محلة المجاماةٌ 


اذك 
؟ بابر ستة 8؟19 
تقض . ذقاع المتهمين ‏ وجوب الرد عليه . اخلال 
بمحق الدفاع 
المسراً القائوى 
اذا كان ازمن وقوع الجريمة أثر فى تقدير 
المقوبة »كأ ن كانت الجرعة جتحة اذا وقمت 
نهار» وجناية اذا وقمت ليلاء وجب على 
الحكة. اذا دقع لمهم بوقوع الجر يمة هارا » 
المناية بالرد على هذا الدفاع » والآكان حكبا 
محلا للبطلان للاخلاليحق الذفاع 


الممكة: 
با أن الطاعنين قد تقدما لحكة الموضوع 
بدقاع عن وقوع الجرعة ارا و تعن الحمكة 
بالرد على هذا الدفاع ولاهومستفاد جذامن الادلة 
التى مسردتها اذ اكتشاف الحادثة بالايل لا ينع 
من أن الجريمة وقمت خهاراً وهذا الفلرف له أثره 
فى تقليل أهبية الجرعة وجعاها جنحة بدل جناية 
وما أنهذا العيب ف الحم عيب جوهري 
ببطله فيتعين قبول الطعن والغاء ال واحالة 
القضية على دائرة أخرى للحي فيها من جديد 
( طمن مصطق أحمد متولى يويقع وآخر ضد التيابة 


عرة؟؟١‏ سنة ه قضائية . دائرة حضرة صاحباأعالى . 
أجدطلعت باشا وبحضور اليئة السابقة ) 


6٠ 
195978 /ا قبرابر سمتة‎ 


النفاذ لوقت . سك التفاذ . خلوه ن الاسباب 
بطلاتة َ الاعتراف 5 


الممرا القانوا 7 

)١(‏ يجبعلى اللمكة أن تبي نالأسياب 
التى بنت عليها حكبا بالنفاذ الموقت والآكان 
حكبا باطلا ( مادة ٠١‏ مراقمات ) 

(؟) ممنى الاعتراف الذى يجيز الناذ 
الموقت الها قرا ار يحق الخمم والنى يؤدى الى 


يترك تركة لوقه اموالهفى حياته وتنازع الخصمين 
على صحة الوقف . ليس هو الاعتراف المنصود 
من المادة لوم مراقمات : 

الحكة : 

عى الوصف 

« من حيث أن محكة اول درجة شعات 
الحم بالنغاذ المعجل ويلا كفالة 

« وحيث اها لم تبين السبب الذى بنت 
عليه حكبا هذا » 

« وحيث وان يكن هذا كاف ا 
لتجرده عن الاسباب عملا ينص المادة ٠١‏ 


الحك له فى الدعوى . فاقرار الخصم للآخر يحقه من قانون المرافمات الا انه يستفاد من أقوال 
الأرث المشنوع هذا الاثرار بأن المورث ل | المستأنفٍ عليها ان هناك اعتراف) من المحكوم 


نملة الخامة 


عليهما بالجمكوم به طيمًا لنص ا مادة 881 من 
العقانون المذ كور » 

« وحيث أن هذا غير صحيح لأ نالمدعية 
كانت تطلب ثبوت ملكاتها لنصيبها فى المين 
باعتارها متروكة لها عن والدتها وكان الستأغان 
يدعيان ان تلك العين لم كن ملكا لحصول 
وقنها من المورة قبل وفاتها وتتازع الخصوم 
بعد ذلك فى حة هذا الابقاف ه لكان فى 
حالة الصحة اوفى الموت » 

« وحيث ان الملة فى اباحة الشارع الح 
بالتغاذ المعجل و بلا كفالة في حالة الاعتراف عى 
عدم توقم الخطر من جراء التنفيذ لان الاعتراف 
من أقوى الادلة التى يؤاخذ بها الخصم واقا 
يكون من غير الحتمل الغاء الحكم عند استئنافه 
والواقع ان استئئاف الحكوم عليه الحم رغ 
اعترافه الصر بح لا يكون فى غالب الاحوال الا 
من باب الماطلة والنسو يف والرغية في كسب 
الوقت والهرب من التنفيف ولذا لم يرد الشارع 
تعليق أعمية على هذا الاستاناف » 

« وحيث أن هذا لا ينطيق على الدعوى 
الحالية لأن الحكوم عليبما كا سبق القول لم 
يعترفا ملكية المستأتف عليهما لما تطلب والدفم 
يحصول الايقاف من المورثة لا يفيده ايض » 

«ه وحيث أنه بناء على ذلك يتعين الغاء 
الحم من جهة النغاذ المعجل والحم ل 
طالب المستأنف عللها مخصوصه مم ايطال 
الأجراآت النى توقمت بموجبه » 


عى ا موضوع 

« من حيث أن موضوع التزاع ينحصر 
فى «عرقة ما اذا كان الوقف حصل من المورثة 
وهى فى مرض اموت ا كانت فى حالة الصحة 
وفما اذا كانت الحاكم الأهلية مختصة او غير 
مختصة بالنظر فى مثل هذا النزاع » 

« وحيث ان احكام الحا 1 الاهلية ومنها 
محكة الاستلناف قد نضار بت فى هذه التقطة قبا 
ما مجيز للمحأك الاهلية النظلرئى مثل هذا الأذاع 
باعتباره خارجا عن أصل الوقف كحك محكة 
الاستئناف الرقم 5 مابوسنة 1488 ومتها ما 
لا نجيزه باعتبار ان مثل هذا النزاع متعلق باهلية 
الواقف ومن ثم يكون منصبا على أصل الوقف 
الحرم على الحا الأهلية ان تتعرض 54 
4 وشير سنة 191197 ) 

« وحيث أنه فى هذه الالة ترى الممكة 
احالة القضية على دوائر الحكة مجتمعة للفصل 
فى هذه القطة عملا باحكام القانون غرة 
لاستة 1١991‏ ش 


(اسكناق بو سف اقتدى عمانواخرى وحقر عتيما 
الاستاذ تمي يك براده ضد الست درريه كرعة حسين 
يك نهمى وحضر عتها الاستاذان احد بك رأفت 
وراض افتدى نقولا الحاء_ان مرة 114 88 لاسنة 
هع قء دائرة عضرةصاحي العالى حين درويش باشا 
وم-يو سودان وصاحب العزة «صطق محمد بيك 
المستشارين ) 


ككلم 
لحن 
7 فيراير سنة .م1517 


تعويض . قتل - دخول بعش الورنة مدعين حق 
مدني ٠‏ رقم البعض الاخر دعوى مدثئية . جواز 
ذلك . مسكولية السيد يقعل خادمه . رحال 
البوليس . وزارة الداخلة 


ا مسرا القائو 7 

-١‏ اذا دخل بعض الورثة امام المحكة 
الجنائية مدعين ممق مدبى عن قتل *ورتهم 
وقضت المحكة لم بالتعو يض » جاز لباق الورئة 
المطالية امام الجهة المانية الختصة بتعويض ما 
اصابهم شخصيا .ن الضرر 

؟- من المتقق عليه فتها وقضاء ان السيد 
مستول عن قعل خادمهطالماً كان متصلا مباشرة 
يعمل الاخير وطاما قد وقم منه اثناء تأدية عله 
ولوكان الفعل الضار ناشمًا عن سوء استهال 

*- رجال البوليس انما ثم موظتوت 
حموميون تابعون لوزارة الداخلية وعلاقتهم بتلك 


الو زار 9 علاقة اتابم بالمتبوع 
الحكة: 


« من حيث فيا يخص عدم قبول طاب 
الستأفف علبهما التانية والثالثة الذى تقفسك به 
وزارةالداخلية استناداً الى القاعدةالغقهية المعروفة 
16 هنا معوائ» فانه يتلاحظ بانه و إنّكان 


صحيحا ما تقولهالوزلرة من انه من المبادى*المقررة 


محلة الحاماة 


ان من يصيبه ضرر بسيب وقوع جرية معاقب 
عليها جنائيا له الحق فى اختيار احد طر يتين اما 
الدخول مدعي يحق مدنى امام الجمكة الجنائية 
والمطالبة بالتعو يض واما رفم دعوى مدنية 
مستقلة أمام الجهة المختصة للمطالبة بهذا التعويض 
وأنه متى اختار صاحب الحق طر يقن من هذين 
الطريقين فليس له أن محيد عنه ويتخذالطريق 
الأخر الا أنه من الصحيح ايض والثابت ني 
الدعوى الخالية أن المستأنف علمهما الثانية والثالثة 
سالفتي الذكر ١‏ تدخلان مدعيتين حق مدبى 
في الدعوى الجنائية وءن ذا يرى ان لا محل 
بالمرة لما تمسك به الوزارة اليوم في هذا الصدد» 

«ومن حيث أن لا محلّكذلك ااوضحته 
الوزارة بعد ذلك خاصا بدية المتوى مورث 
المستأنف علهما المذكورتين لأنه مما لايحتاج 
لأقل بيانأن ما سبق للدسوق متولى (المستأنف 
عليه الاول ) طلبه أمام محكمة الجنايات لم يكن 
دية المتوفىالمذ كورما تدع الوزارة واغاالدسوق 
متولى المذ كور بصغته والد ذلك المتوق ووليا 
طبعيا على حقيده أى ابن هذا الاخير طلب 
تعويض ما أصابه هو شخصي) واصاب حفيده 
المذ كور من الضرر قفضت نلك الحكمة ا رأته 
منا سيا من التعو يض طذينالشخصين . كل مهما 
على حدةومما لار يب فيه أن لوالدة وزوجة المتوى 
وهما المستأنفعايهما الثانية واثاثةالمقدم كرما 
الحق فى طليما حق لكل مهما أيضاء نالعو يض 
أسوة بالوالد والحفيد وليس من المقبول ان يال 


0-6 


مجلة المحاماة | 
بعد ذلك ان الدسوف متولى بصشه سالقةاكر | ( راجم محضر التحقيق المطبوع صححيفة ») » 


كان يطالب أمام محكمة الجنايات بدية القتل 
وانه كان يشخص فى مطالبته هذه تيع الورنة 
قان الموضوع لم يخرج من بادىء الامر عن كونه 
مطالبة بتعويض ولكل وارث حق مقدس فى 
ذلك مستقل عن حق الآخر » 

« ومن حيث أنه مما تقدم ذكره يرى بكل 
وضوح وجلاء أن ما ذهبت اليه الوزارة فيا 
مختص بعدم قبول الدعوى الحالية مرفوض من 
كل الوجوه ويتعين أذن اعتبار الدعوى من 
هذه الوجهة مقبولة كل التببول » 

« ومن حيث فيا يخص موضوع الدعوى 
فى حد ذاته فانه ئما يجب الاشارة اليه وق لكل 
أن يوى هاشم الهم بين هوه فى 
محضر التحقيق الجنائى وقائع الحادثة ققال 
ما بأتى بالحرف الواحد « ثاقى يوم الميدكنت 
با مرور انا والعسكرى ممد عير احجان وحسن 
مد خفير المزيكة والانياثى عيد الحلبم وبعض 
خذر وكنت أمر في إبوغيته وبعدها في العصر 
ممعت صفارة والناض تقول سكران تيل على 
السكة الحمديد فرحت جرى انا وخف ركثيرة 
وعديت من البحر فوجدت محمد دسوق الليان 
وجاره واحد سكران لا ينطق وها أنه لم اجد 
خلافه احدجاره فاضطريت ان أمسكه أحدن 
.يكون أخذ منه فلوس أو شىء و بعدها جرىمنا 
غبناه ورجعنا وجدنا السكران فاق وروح ى 
يحصل »فى شىء محمد دسوق الليان كلية 


« وحيث أت هذه العيارة الصادرة من 
نفس المهم مضافة الى مموع التحقيقات التى 
حصلت في الدعوى الجائية يتضح منها جلي ان 
لمهم الذكور كان وقتازتكابه الحادثة يؤدى 
بلا أقل شك وظيفة جندى بوليس بالفعل وان 
الضرب الذى وقع منه على مود دسوق الابان 
حصل في أثناء تأدية عمل من أعمال هذه الوظيفة 
وى قبضه على ممود دسوق اذ كور لاشتياهه 
فيه بأنه مسرق شين من السكران وانما هو اساء 
استعال تلك الوظيفة فاوسع الجنى عليه ضربا 
ولكا حتى قضى عليه اخيراً متأثراً من جراحه » 

« ومن حيث انه وان كان الجنى عليه 
ذكر ضمن أقواله مسألة الكرمى التى كان سبق 
ووقم خلا فيثأنها ببنه وبين المنهموهو قد رى 
بذلك طيعًا الى ننى كل شيهة عن نفسه وى 
الوقت ذاته الى جسم الجرعة فى نظر الحقق . 
ونشديدالمقوبة على مرككبها الا ان التحقيق الذى 
حصل فى حادثة الضرب سالفة الذكر م يشت 
منه أنه كان للك المسألة الندعة أى شأن فى 
حادثة الضرب هذه والنى ثبت ف الواقم ان 
ما دقم المهم وزملاءه من عساكر وخفر الى 
الجرىوراء مود دسوق وضبطهاًا هو رو بهم 
المذ كور يجوار السكران واشتباههم فيه ان يكون 
سرق شيثًا من هذا الأخير فركضوا جميم) خلنه 
وقبضوا عليه وضربوه الا ان احدمم وهو بيوى 


حاشم الهم استعيل ساطة وظيفته استعالاة 


ات 


خخ جنل الحلماة 
سيا الغايةتقسا فى ضر به للمجنى عليه قسوة | كانت هذه الشروط وأخصها الشرط التعاق 
افضت ننيجها الى موت هذا الاخير» بالسلوك والاخلاق متوفرة فى هؤلاء المتطوعين 
ه ومن حيث انه ما لا نزاع فيه ان ضبط | من عدمه فتقيل منهم من تشأ وترفض من ترربد 
جندى البوليس ارجل وجريه خلفه ليتمكن من | ولوزارة الداخاية وحدها المق بعد ذلك أيضًا 
ذلك هو عمل من اعمال وظيفته بكل مع | فى عزل ورقت من لاثرى بهم اللناقة الخدمة 
الكلمة وقد ثبت مما سيق ذكره ان الضرب | او لأى سب بكان ووزارة الداخلية فى وحدها 


الذى وقممن المنهم على ا جنى عايهحصل يسيب | الخدصة كذاك يجميع شؤرن رجال البوليس من 
وفى اثناء هذه العملية وهوعلى كل حال ويلا ترك وتركة وتاد ف قلا يصح بعد ذلك أن 
أقلشك متصل مباشرة بالوظيفة التى كان الهم 
يؤدمها فى ذللك الوقت » 
1 . « ومن حيث أنه من المتفق عليه قبا وقضاء 
انه بمجرد ان يكون الفمل الضار مهما تكن 
مطبيعتة تصلا مباشرة بالوظيفة الموكولة الى التابع 
وقد وق ابناء تأدية العمل فان 'السيد يكون 
5 ولا يهم بعد ذلك ان يكون هذا العمل 
قد وقم قن علو اسعيال الرطنة :او .إن مكون 
٠‏ التابع قد اغفل اوامر سيده وخالنها » 

ه ومن حَيْث انه ازاء التائم المترتبة حيا 
على المدأ الثت 0 شرحه ذهبت وزارة 
الداخلية الى القول بأن علاقة رجال البوليس 
يها ليست علاقة التابم بالمتبوع لانها ليست لها 
الحرربة التامة ه فى انتخايهم وتعيدتهم فى وظائفهم » 

« ومن حيث انه وان كان صحيحا انهتاك 
شروط) معينة وضعها وقررها نفس الشارع لقبول 

من أراد النطوع فى خدمة البوليس الاانه من 
الصبحيحالذى لاشكفيه 0 انلوزارة الداخلة 
ولوزارة الداخلية وحدها حق التحقق هما اذا 


ال بأن علاتة رجال البوليس يوزارة الداخلية 
ليست علاقة التابع بالمتبوع اذ لواستيعدت هذه 
الملاقة وصحت نظرية الوزارة اذن لاصبح رجال 
البولسمكونين للطةمستقلة عن وزارة الداخلية 
وطبما من باب أولى عن أى وزارة من وزارات 
الحكومة وواضح كل الوضوح بأن قولامثل هذا 
فصلا عن تعارضه الين وتناقضه الصار خر خ عم 
الواقم الثابت فان تنيجتهالمتحتمة ألا وى اخراج 
رجال البوليس من تبعية وسلطة وزارة الداخلية 
يأ,اها تقس النظام والاءن فى البلاد ء اذن وجب 
أن يتقرر ان رجال البوايس اما ثم موظفون 
عوميون تايعون لوزارة الداخلية وبأن علاكهم 
بتلك الوزارة هى فى الواقم وحفيقة ة الآعر علاقة 
التابم بلمتبوع - تريد وزارة الداخلية فى الدعوى 
الحاليه التخلى عن سيادتها على رجال البوليس 

ولَكن الحكة لا يمكنها اقرار هذه النظرية الت 
لون الواضحة لواقم قعى سيئه 
الاثم ووخيمة العواقب كا توضح . ولا يسم 


جحلة الحامأة 


فق 


المحكة الا اعتار وزارة الداخلة السيدةالوحيدة 
على هذه الطائقة الوحيدة فعلا وقانوناً » 

« ومن حيث ان وزارة الداخلية بعد أن 
افترضت جدلا بأن علاقة رجال البوليس هى 
ش علاقة التابع بالتبوع ذهيت الى انهلا جوز لمدعين 
بالحق المدتى أن يطالبوا بأى تعو يض كان لان 
العمل المنسوب الى عسكرى البوليس ف الدعوى 
الحالية لم يصدر منه لساب الوزارة بل كان 
لأعال خارجة عن مصالم تلك الوزارة » 

ه ومن حيث ان الحكة لا يمكنبا كذاك 
اقرار هذه النظرية لانه اذا اشترط لسئولية 
متبوع عن أعال تابمه أن تكون هذء الاعال 
تابمة الا اذا كان السيد شريكا معه فى نفس 
هذه الاعال اشتراكا فبلا يحيث يسأل معه 
عنها جنائ اذاكانت ممايعاقب عليه قاتوناوواضح 
ان هذا القول لم يقل ولا يمكن أن يقول ب#أحد 
خصوصا يمد ما سبق شرحه من انه من المتفق 
عليه عل ومأخوذ به عملا أنه اسثولية المتبوع 
عن أعال تابعه يجب فقط ويكنى أن تكون هذه 
الاعهال مهما تكن طبِيسّها وتتاتهها حدثت فى 
أثناء تادية الوظيفة الموكولة الى هذا التابم وأن 
تكون متصلة مباشرة بهذهالوظيفة وذللك بصرف 
النظر عأ اذاكان التابع أساء فى ذلك استعيال 
وظيفته أو أن يكون اغفل أوامر سيده وخالنها 
وقد ثبت مما تقدم ان هذين الشرطين أىوقوع 
العمل أثناء تأدية الوظيفة واتصاله مباشرة بهذه 
الوظيفة. متوفرانفى العمل المرفوعة سيبه دعوى 


التمويض الالية على انه لإ .يصح على كلجال 
افتراض ان الوزارة تشترك مم رجال بوليسها 
عن قصد فى أعيال مخالف يها القوانين اوتتعرض 
مها الحقوق الناس او حر بهم او تعيث محياهم 
وشرفهم وواضح بأنه مع اسكيعاد هذا الغرض 
وهو الواجب <ما واقرار الوزارة على نر ينها 
لمتقدم ذَكرها تصبح الوزارة غير مسئولة عن 
أعال موظفيها الضارة بالغير وهذه ننيجة يرفشما 
الواقم وتأباها البداهة بتأنا » 

« ومن حيث انه مما يجدر ذ كره فى هذه 
الناسية ان محكة النقضوالابرام سبق وأصدرت 
بتارخ 0” قبرابر سئة 19178 حكا هاما قررت 
فيه مبدأ اتعويضالذى يلزم الحكومة من أعال 
موظفيها على نفس الصورة السابق شرحها ومنه 
يتضح جلا ان علاقة رجال الامن من عساكر 
وخقراء بوزارة الداخلية اما هى بلا شك وبلا 
أقل ترد علاقة التابم بامتبوعهوانه من المبادى. 
المقررة التى جرى عليها القضاء المصرى وفىفرنسا 
واتكلترا أيضا ان السيدسئول عن عمل خاد.ه 
ووم يكن الغرض من هذا العمل شؤون وظيعته 
ولكن بشرط أن يكون فعله مرتبط) مباشرة 
بالعمل الذى يوم بهوان السيد لاتزول مسئوليته 
ولركان الخادم قد ارتكب الفمل المسند اليه 
رغا عن أوامر سيده؛ ولقد سارت محكةالاستئتاف 
على نفس هذه الخطة ونفس هذا الميدأ كا يظلهر 
صريا من الحم الصادر جديا .فى 15.مارس 


ار 


يحل الحاماة 


مسنة 151719 فق الد عوىالاستئنافيةقرة "0 *اسنة 47 

« ومن حيث ان وزارة الااخلية ذهيت 
أخيراً الى انها لاتكون مسئولة عن أعال 
موظفيها الا فى حالة ما اذا خالفت القوانين فى 
اختيارمم او تعيننهم وانها فى هذه الالة قط 
تسأل عن تعو يض ما يرتكيه موظفوها مر 
الأعال الضارة بالغير وهى حالة لا تنطيق فيها 
المادة ( ١51‏ ) من القانون المدلى يل تنطيق 
عليها المادة )1١(‏ من لائحة ترتيب الماك الأهلية 

« ومن حيث ان الحكة لايمكنها كذلك 
ن تقر وزارة الداخليةعلى هذه النظر بة الاخيرة 
وواضح كل الوضوح ان المادة )١5(‏ من لانحة 
ترتيب الماك الاهليةلاتنصب الاعلى الاجراآت 
الادار به الى م تقع مخالعة للموانين والاوام رالعألية 
بصرف النظر عن أشخاص الموظفين الذينقاموا 
بها وقد يكونون فى الواقع مثالا للاستقامة والجد 
فى أعاللم فى حين ان المادة )١51(‏ من القانون 
المدنى كى خاصة بالاضرار الناشئة عن أعال 
الموظفين التابسين الحكومة اذا وقعت فى أثناء 
تأدية وظائفهم او بسببباما حصل فى الدعوى 
الحالية وبمالاريب قه انه يجب حما العييز 
والتغرقة بين هاتين الحالتين اللتين تختلفين احداها 
عن الاخرى اختلافا كلا » 

« ومن حيث ان وزارة الداخلية كانت 
طلبت أمام محكة أول درجة من باب الاحتياط 
الكل ى الحكم على جود اقدى على يصفته قما 
على امذنب بيومي هاء شم بأن يدفم لها ما عساه أن 


يح به عليها . الاان الوزارة عا من اغفال محكة 
أول درجة هذا الطلب لم نجددء لا فى صحيفة 
اسئئتافها ولا فى عرامانا م هذه المحكة 
الاستئناقية » 

0 
ان ماقضت به محكة أول درجة جاء فى محله 
وعليه يتعين تأييد الم المستأنف يكام أجزائه 
والزام وزارة الداخلية المستأنقة بالصاريف » 


استئتافوزارة الدخلية ضد الدسوقمتولىواخرن 
وحضر عنهم حشرة تجيب بك براده الحاى عدا الرابع 
نمرة 51٠‏ ستة 44 ق. دائرة حفرات تمد مصطق بك 
وذى برزىبك وعيد الياق زى القشيرى بك المستشارين 


[فك 
م فبرابر ستة 15594 


شفعة . قسجيل عقد اليم . ميعاد الستة 
شور د كيقية أحتمابه 


المراً القانوقى 

١ (‏ ) المواعيد المحسوبة بالشهور تسب 
من الميعاد للميعاد أى يرتم اليوم من الشهر 

(؟) اذالم ينص القانون على احتساب 
المواعيد بالساعة .وجب الرجوعلاً حكام القانون 
العام ؛ واحتساب ميدأ سريان الميعاد من أول 
يوم كامل » أى من اليوم التالى . وعلى ذلك 
فدعوى الشغعة المرفوعة فى ٠‏ رمضان جابزة وثو 
تسجل العقد في ؟ ريع الأول 

(؟) هل يحنسب ميعاد الستة شهور 
المنصوص عليه ف المادة ٠١‏ من قانون الشفعة ' 


يجلة الحاماة 


ام 


بالتقويم العربى أو الافرتكى - لم يجب الحكة مخرج فى هذه النقطة عن المبادىء العامة فيتعين 


على هذا السؤال . 

المحكة :' 

غ2 حيث أن حكة أول درجة قضت يعدم 
أجواز الشفعة لأن معاد الستة شهور الحددة 
عقتضى المادة 7١‏ من قانون الدغمة كان قد 
افقضى قبل رفع الدعوى 

« وحيث أنه لا فائدة من البحث فيا اذا 
كان الميعاد الحدد عوجب هذه المادة يجب 
احتسايه بالشهور العربية أو الافرتكية لأنه حتى 
باتباع الشهور العربية التى مى أقصر من الشهور 
الافرتكية ققد أخطأت عحكة أول درجة فى 
القول باقنضاء الميعاد محتسي بالشهور العربية لان 
اللواعيد المحسوبة بالشهور تنسب من الميعاد 
للميعاد 

« وحي ثأنعقد البيم الذى تمبين الستأنف 
عليهم نسجل فى ؟ ريع الاول سنة 144 
فأن ميعاد طلب الشٌفمة الحدد بالادة ؟؟ من 
قنوما ينتعى فى ؟ أو" رمضان سنة ١44‏ 
باعتبار أن الميعاد ابتدأ فى السريان فى نفس يوم 
التسجيل أو فى غداته آى فى ؟ أو" ربيع أول 
سلة 144 

« وحيث أنه ما دامت المواعيد لا تنسب 
بالساعة ومالم يوجد نص يقضى بغير ذلك تعتير 
هذه المواعيد كاملة قانونًا أى أنأول يوم محتسب 
فبها هو أول يوم كامل بعد العقد المعتبر مبداً 
لسرءان المدة أى غداة هذا العقد 


ف هذه لضي ةاعتبار أولبوم يعاد الستة تعبور 
وقع فى ٠‏ ريع الاول ولس ف ؟ من الشهر 
المذ كور وبناء عليه وما دامت دعوى الشفعة 
رفعت فى © رمضان التالى فأن اليوم المذ كور 
كان آخخر يوم صحيح فى الميعاد القاتونى وتكون 
دعوى الشفعة صحيحة تام » 
« وحيث أنه لامحل للقول يأن القضية 
صالحة للحم فى موضوعها ها أنه لم تحصل مناقثشة 
فى اللوضوع بل أن نفس صفة الماللك طالب 
الشفعة مى محل نزاع لان عقده ليس مسجلا 
بل هوذي تارعخ ثابت ققط وهذه المسألة الهامةلم 
محصل مناقشة فيها أيضا فترى الحكة أن لا محل 
مطلدً نظر موضوع القضية 
( استكناف حبيب افندى حسن وحفر عنه الاستاذ 
عبد الخالق افتدى عطيه ضد خديحه هانم مصطق 
وحمّر عنها الاستاذ تمد فهمى عبد الاطيف افندى 
وآخرين نمرة 5318 سنة 4غ ق. دائرة حضرة 
صاحب الهالى حسين درويش باشا والميو سودان 
و«صطق عمد يك المستشارين ) 


وقد 
14 فيرابر سنة 195978 
تسجيل . تنييه تزع الملسكية . اثره فى البيع 
ميلتا لوظء دن الدائ . تتيجته . الحجر على 
المبلغ المودع ‏ اءره ٠‏ حجز باطل . محجوز 
لديه ٠‏ عدم التصرف . تعويض 
القاعرة الائ وم 
-١‏ نص التانون التختلط ( مادة م١1‏ 


مرافمات ) على انه يترتب على تسجيل تابيه 


« وعاأن الادة ؟؟ من انون الشفعة لم | مزع الملكية الحجر على المدين فى التصرف فى 


ىم 
العين ‏ ولم ينص القاتون الامهلى على ذلك فاختاق 
الشراح وتناقضت الأ حكام فىاثر هذا التسجيل 
فى النانون الاهلى 
؟ - ومع ذلك يصح 3 اذا أودع 
المشترى قبل مرمى المزاد قل كنا عاب الحكة 
بلا كافا لوفاء ديون نازع الملكية ومن اعلنوا 
تنبيهاهم وسجلوا ديونهم من الدائنين 
>-اذا أودع المبلغ وحجزعليه بناء علىرطلب 
الغير وتعذر صرفهلنازع اللكيةفاذا يكو الحم 
اذا كان سبي الحجز راجمًا الى الداان 
فلا يؤر الحجز فى صحة الايداع والبيع . والمكس 
اذا كانسيبه راجما الى المدين اوالمشترى .وسواء 
فى ذلككان الحجز باطلا أو سيم 
- اذا كان الحجز ياطلا وامتنع الحجوز 
7 عن صرف اللخ 200 
فلا مستولية عليه اذا قامت لديه أسياب دعته 
الى انتظار حكم القضاء فى قيمة الحجز 
الحكة : 
« من حيث فيا يخص الطلب المقدم هن 
الشيخ فرج سلم فرج بشنت ملك ال فت 
المازل التنازع بشأنه اليوم فاته مما يجب تبياتة 
من جهة الوقائم أولا وقبل كل شىء ان الست 
نصرة ينت سعيد ابراهيم بعد أن اشتركت فملا 
فى عملية المزايدة التى أجراها الجلس الحسبى 
بشأن نصف المتزل المآكور وقبلت شراء هذا 
القدر:وحده يكن قدره 4070 جنيباً عدلت عن 
هذا العطاء بسبب الزيادة التى عرضها الشيخ 


فرج سلم فرج فى الغن وعادت الى ماكانت 


له الحاماة 


شرعت فيه أولا من اجرا آت تزع الملكية والبيع 
الى أن رسا عليها هى نفسها مزا د كامل المأزل 
اذ كور وحصتين مقداركل منهمامانية قرار يط 

على الشيوع فى منزلين آخرين بهن اجمالى قدره 
جنيها فى حين ان المتزل المتنازع بشأله 
نصفه اليوم يبغ جفرده ءن القن يحسب عطائها 
أنا, الملى المبى وه جديا وعدت 


الن الذى اشترى به الشيخ فرج سايم فرج 


٠6١‏ جنيها ويقول الشيخ فرج سايم فرج ان 
تمن الحصتين فى المنزلين الآخرين لال عن 
الف جيه » 

« ومن حيث انه وان كان صحيحًا ارنف 
الست نصره ينتسعيد لم تصل الى هذه النتيجة 
الا بناء على اجراءات رسعية وصحيحة فى حدذاتها 
الاانه من الصحيح أيضًا الذى لاريب فيه ان 
شراء الشيخ فرج سام فرج لنصف الاذل 
المتتازع بشأنه لم يتم هو أيضًا الابناء على المزايدة 
الى أجراها نفس الجاس الحسبى لمصلحة القصر 
تلك المزايدة التى اشتركت فيها الست نصرة 
بنت سعيد اشتراكا فمدًا كا سلف البيان 
وصادقت على ننيجها النهائية .صادقة صرنحة 
عند ماطليت تارم م فبرائر سنة 1957 من 
حضرة قاضى البيوع التصرعح يتسليمبا الحم 
بصرف المبلغ اللودع عيل ذءتها ءن أصل عُن 
هذا الشراء » 

« ومن حيث انهازاء هذين العمليناللذين 
ثبت ىكل منهما حسن تية صاحبه لا يسمهذه 
الحكة الا التوفيق بين مصلحتيهما با توجبه 


ججحملة الحاماة 


ديذا 


المدالة والقانون معأ و إبصال كل ذى حق حمّه 
على قدر المستطاع . 

«ومن حيثانه وان كان الشراح اختلنوا 
فى لواقم ومعهم الجاع فى تقطةما اذا كان 
تسجيل تنبيهتزع اللكية بنع اللدين من التصرف 
بالبيع أم لا وهذا الخلا نشأ من ان القاتون 
الاهلى خلو من النص الصرح الذى جاء فى هذا 
الصدد فى المادة ( ه0٠‏ ) من قاتون المراقعات 
الختلط الا انه مما يجي ملاحظته ولفت النظر 
اليه ان قانون المرافعات الختلط بعد أن نص على 
ان تسجيل تنبيه نزع اللكية 3 المدين من 
التصرف بالبيم قرر صراحة فى نفس المادة م1 
سالفة الذكر قترة ثانية ان البيع الذى يجريه 
المدين بعد تسجيل تنبيه تزع الملكية ينغذ اذا 
أودع الشارى قيل يوم عرسى المزاد بقل كتار 
احكة ميلا كاف سداد مطلوب نازع الملكية 
ودبون من أعلنوا تنبيهامهم وسجلوا ديوتهم من 
أصل وقوائد ومصار بف © 

« ومن حيث أنه ثابت فى الدعوى الاية 
بأن الشبخ فرج سليم فرج بعد ان اشترى نصف 
المتزل المتتازع بشأنه يعن قدره ه+ه جنيها اودع 
فل يوم لا بونيه سسنة 417 اىقيل ثار عخ مرسى 
المزاد الحاصل للست نصره جنيع هذا ير نه 
مجلس حدى محافظة السويس وهذا ١‏ الأخير 
3 فى الخال لذمة الست نصره بن سعيد 

اهيم المذكورةيخز بنة محكةالزقاز يق الابتدائية 
0 مبلعًا كاف لسداد مطلوب هذه الاخيرة 
من أصل وملحقات قم بذلك ما أراده الشارع 
في الفقرة الثانبة من المادة (108) التقدم 


ذكرها وقد اعتمدت السنصره هذا التصرف 
وشرعت فملا فى صرفما أودع على ذمتها واولا 
الانذار الذى اعلن لقلم الكتاب يناء على طلب 
كل من سلم ثاتى رصاص وأخيه منصور نانى 
رصاص ل امتنع قلم الكتاب عن الصرف 
ولكانت الست نصره قيضت وقنها مطاويها 
واثنهت كل علاقة بننها وبين الشيخ فرج سايم 
فرج وورثة الكاشف فى هذا الشأن يضاف الى 
ذلك أن الست نص ره كانت شرعت فى تزع 
ملكية أعيان أخرى خلا نصف امازل المتنازع 
بثأنه وكان فىاستطاعتها حتىيفرض عدم كفاية 
ما اودع على ذءتها وهو غير الواقم أن تستمر فى 
اجرا 1 مها على" باق هذه الأعيان لاستيفاء 
جميع مطاوءبها » 

« ومن حي ثأنهما لا نزاع فيه أن الانذار 
السالف ذكره يرجع فى الواقم وعلى كل حال الى 
ما بين الست نصره وأولاد ععها من التزاع "ما 
سيألى الكلام عن ذلك بعد وانه لم يكن للشيخ 
فرج سلم فرج أو لورثة الكاشف أى دخل فيه 
على الاطلاق » 

« ومن حيث أنه مما تثية 

ملاحظته فى هذا الصدد أنمكان يجب من جهة 
أخرى ع ىالشيخ فرج سليم فرج وورثة الكاشف 
أن مختصموا صاحمى الانذار سالفالدكرلاثيات 
عدم قانونته وابعاد ماكان مانم وحائلا دون 
صرف الميلغ للست نصره ا مذ كورة ولكتهم / 
يفعلوا من ذلك شَيئًا » 

« ومن حيث أنه مما توضح جميعه ومم ' 
ملاحظة أن امالغ السابق ابداعها على ذمة 


تنبغى مم ذلك 


يمن" * 


محزة المحاماة 


الست نصره من تمن بع نصف المازل المتتازع 
بشأنه سواء كان يمر بنة محكة الزقاز يق الابتدائية 
الأهلية أويخزينة مجلس حسبى محافظة السو يس 
لازالتمودعة فيه لغاية الآن وما لار يب فيه أن 
حق الست الم كورة قد اتتقل من نفس المين الى 
كن هذه المين فان هذه الحكة ترى من ياب 
العدل والقانون معا أن تقرر بصحة البيع الماصل 
للششيخ فرج سلبم فرج عن نصف امازل المذ كور 
ونلبيت ملكيته لهذا القدر وأن فى بالعاء 
الحكم المستأف فى هذه التقطة مع حفظ الحق 
للست فصره بنت سعيدا براهيى فىمحاسبة مدينمما 
با يقابل مُنالقدر المذ كور عي أساس القن الوارد 
بح عرمى المزاد المؤرخ لا؟ يونيه سئة 1957 
مع التصربح طا يأن تصرف وقستل هذه القيمة 
من نفس امالغ السابق ايداعها من عن هذا 
القدر سواء كان يخز ينة محكة الزقازيق الايتدائية 
الأهلية أويخزينة مجلس ح ب محافظة السويس 
وذلك فى حالة ما اذا كانت قامت يسداد جميع 
عن عرسى المزّاد المذ كور 

« ومن حيث قبا بخص طلب التعو يض 
فأنه ثبت من مراجعة أوراق هذه الدعوى أن 
الانذار سالف الذّكر توضح فيه أن الست نصره 
بنت سعيد ابراهيم واخرين سرقوا مسنندات 
من صمنها سند الدين الذى اودعت بسبيه تلك 
المبالغ وأن هناك قضية جنحة مرفوعة فى هذا 
الصدد لا زالت منظورة وكان محدداً لا جلسة 
٠‏ دلسمير سنة 0 أمام محكة جنح الزقازيق 
الاستشافية وواضح بأنه وان كان ححا أن 
محرد الانذار بعدم الصرف لا يعتبر في حد ذاته 


من الموانع القانونية البحتة لاصرف الا أنه من 
الصحيح الذى لاشك فيه أيضًا أن الأسباب 
التى ذَ كرت فى-الانذار الذى نحن بصدده والتى 
تعززت ينضية الجنحة المتقدم انبا عى بلا ريب 
من الأأسباب الهامة التى تلفت النظر وتستازم 
فى الواقم اتخاذ الحيط ةكاها فاذا كان قل كتاب 
محكة الزقازيق ل يشأازاء هذه الأسباب أن 
جعل ننسه حك للفصل فى قيمة الانذار القائونية 
من عدمه فى مثل هذه الحالة وتوقف فى الدفم 
خصوصا اذا لوحظ بأن نفس أصعاب الشأن لم 
يختصموا صاحى ذلك الانذار ويستصدروا فى 
مواجتهما حكا بمدم قانونيته فان هذه الحكة 
لاترى وجا لؤاخذة قل الكتاب المذكور 
ومسئوليته فها رَآهُ من باب الاحتياط حفظً وصوثًا 
لحقوق أصحاب الشأن جيم وعلى ذلك فلا محل 
مطلما للا قضت بدمحكة أولدرجة من التعو يض 
ضد قل الكتاب ولا ترى الحمكة كذلك محلا 
لا طليه الششيخ فرج سام فرج من التعويض ضد- 
باق الخصوم ما سبق بيانه من تقصيره هو أيضا 
فى اتخاذ ما يلزم من الطرق القانونية نحو آثر 
الانذار السااق ذ كره وكين الغاء الح 
المستأفف فى هذه النقطة 

« ومن حيث أن امحكة ترى مع ماذ كر 
وتمة اوجيتقى المدل والقانون الزام الشيخ فرج 
صلم فرج يتصف مصاريف أول وثالى درجة 
عن القضية غرة ٠١4‏ سنة 1555 كلى زقازيق 
وهى المرقوع عنها الاستئناقان الخاليان وجعل 
النصف الباق منها على الست نصره بنت سعيد 
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ابراهيم مع المقاصة فى اتعاب الحاماة ورفض 
ما خالف ذلك من الطليات 

( اسئناف الشيخ فرج سلم فرج وحفر عنه 
الاستاذ حسين افتدى المندى وعيد ارزحن اتدى 
اليل المحاميين ضّد محمد ابو العلا كاذف وآاخرين 
وحفر عن السثتصرة بنت سعيد حضرة الاستأتاءد 
يكقهيمى آمرة 710991٠‏ سنة4 عق. دارة حضرة 
وعيد الباق زى القشيرى يك المستشارين ) 


عه 


9 فيرابر ته م197 
محام . قبول القضايا «واسطة مسار تمرعه . 

مد ىالتحريم . ييرى فىحق الحاى دون السمار. نضا 

اذا كانت لاشحة الحامين الداخلية تحرم على 
ا حامى قبولالقضايا بواسطة عسار حفظا لكرامة 
المبنة من التدتى فى القاس الرزق فيها بالطرق 
التجارية » فمنى هذا ان التحريم قاصر على 
1 الحابى دون السسار الذى يخضع حقه لاحكام 
القاثون العام . فاذا تمهد محام بأن يدقع ملعًا 
من مال الشخصكان وسيطا له فى احدى 
القضايا وجب عل الحامى اداء هذا الدينللوسيط 

المحكة : 

« عا ان المسسأفق يدقم الدعوى أولا يأن 
السند الذى أخذه عليه خصمه وتمهد فيهبالثامانة 
جنيه انما هو عن دعوى أخرى رفعتها السيدة 
فاطمة يوسف بكر وفشلت فيها أما الدعوى التى 
يجح فيها المستاف فهى دعوى ولدى السيدة 
فاطمة هذه" وثان بأن السمسرة الى حرمتها 


اللاحة الداخلية لتقابةالحامين تجملتعهد المستأفف 
بغير سبب مشروع فلا يجوز انفاذه 

دوعا أن الى الاول من هذا الدفاع ينفيه 
ماهو ظاهر بجلاء من الذكرة المقدمةصورتهاى 
هذه الدعوىوهى التى ناضل يها المتأنف فى 
دعوى الاتعاب المقامة منهعلى ولدى السيدة فاطية 
يوسف بكر فانه يقر فيها بأن تلك السيد كانت 
ال حرك الناشط فى دعوى ولديها ولا تحب ذلك 
ققد كانت الوصيةعايهما وهى أمبما وفوزها يعود 
عايهمابكل نفع علىانه يستغاد فوق ذلكمنعبارة 
ورقة 1١‏ كتو بر سنة 1414 الت هى أساس 
الدعوى الخالية ان المستأنف لم يصف الدعوى 
التى تمعهد السمسرةبشأنها وصماً نخرج به دعوى 
ولدي السيدة فاطمة اللذين تتفق مصلحتهما 
واياها واللذين كنا ممثلان بها ان لميكن يحم 
الوصاية فبحم الامومة والمصلحة المشتركة » 

« وما ان الشق الثانى من دفاع اللستأفف 
يلفت النظر لغرابته فان المادة الثالثة من اللانحة 
الداخلية لقاية الحامين الصادر يها قرار ناظر 
الحقانية المؤرخ فى ١١‏ دسمير سنة 18و انما 
حرم على الحامى أن لاسعى فى جلاب الزبان 
بأية طريقة من طرق الاعلان والسمسرة ولا 
ريب ف ان النص بهذه الصيغة انما أريد به 
تقييد الحامين وتتبيههم الى ان شرف مبنهم 
يجب أن يربأ بهم عن القاس الرزق بالطرق 
التجارية المعروفة ول يتصد الشارع قط أرنف 
يحك على السمسرة فى هذه اناحية من تواحها 
أنما عمل غير مشروع سرى عليه الاحكام 

# لد 


أغذ' 


العامة فس نالتحريم للمحاىدونغيره ك لايتنزل 
الى استجلاب الموكلين عن طريق السمسرة » 

« وها انه ليس من شك فى ان مااتتحله 
المستأنف من المبررات لفعلته وهو دعواه فرط 
الحرص على مصلحة من وكلته وتحايله على ارضاء 
السسار بالمهد الذى كته له ى يئر منه 
عستتدات هامة هو قول لا يفسجم مع المنطق 
ولا فى ظاهره ولا باطنه أثر للحق وم لالمستأنف 


عبنته ومعارفه لا بعجز عن طر يق حلال مخدم | 


به مصأ موكلته » 

« ويا ان ما أشار اليه المستأنف فى دقاعه 
الشنهى من انه عنى بتدوين كلة السمسرة فى 
عهد 100 كتوير سنة 1914 بقصد التحلل فى 
المستقيل من تنفيذ هذا العهد يريد يذلك انه 
غرّر بالستأفف عليه وقت التعاقد وانه ماقصد 
قط تنفيذ أمر محرم كل هذا على مافيه من بحاولة 
الخلاص من عيب بالوقوع فى عيب آآخر قانه 
لا يجديه شيا » 

« وما ان ماقيل عن ان المستأنف عليه لم 
م عمل يمتحق عله الكابل الذى رطله رنقضه 
ان الستأنف وهو محام قد قدر بنفسهقيمة جهود 
خصمه وحددها فى المهد محديداً فلا يجوز له 
بعد ذلك أن يطرق هذا الياب » 

دوعا أنه يقبين من ذلك جهيما ان الحم 
المستأفف قد أصاب المق قما قضى به ويجب 
أده ْ 

( اسكتاف رقم «اه”# سنة هع ق . داترة حشرة 

صاحب العزة متولى غنم بك وتمد لبيب عطيه بك 
وود غالى بك «ستشارين ) 
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1١972 فبرابر سنهة‎ ٠ 


البيع المبرى . حم مرسى المزاد . استتنافه . 
شرطه . بطلان اجراءات المج . بطلان 
الاجراءات السايقة . عدم جواز الاسكتاف . 


لايجوز استئناف حك البيع الا اذا كان 
هناكوجه لبطلانه بالذت »ء اما اذا كان الطعن 
مبنا على بطلان الاجراآت السابقة على الحم 
ولم .قدم الطاءن دعوى البطلان بالطرق الى 
بها القاتون فلا يجوز استئناف حك البيع 
فيكون اسئئنافه وسيلة لاعادة النظر فى تلك 
الاجراءات 

المحكة: 

« مرى حيث ا نالشيخ ممد الامير مد 
رفم استكئنافا عن حك رسو المزاد الصادر من 
محكة مصر الابتدائية بتاريخ اول وبر سنة 7 
40 القاصى بايقاع يع ال 15س 17آأطهاف 
المبينة المدود والمعالم حك نزع الملكية على طالب 
البيع #ودافتدى محفوظ عن قدره 36١١‏ جليه 

« وحيث ان المادة 8ه عرافمات قفضى 
عدم قبول المعارضة فى حك البيع مطلقا وبعدم 
جواز استثنافه الا فى ظرف حقهسة ايام منتاريم 
صدوره لعدم استيفائه الشروط المقررة اى أن 
المشرع لم يجز الاستئناف فى حك البيع الا اذا 
حاء هذا الحم نفسه الما لاقانون بان لم يكن 
استوقى الشروط التي شرطها القاثرن لماه صحيحًاً 


محل الحاماة” 


قاذا طمن فى الحم لسيب آخر وخاصة بسبب 
ان الشخص المتزوع ملكيته امل القسك يحته 
فى بطلان سابق اوم يقدم دعوى البطلان 
بالطرق التى بينها القاتون فانه لا يجوز له ارنف 
يجمل استئناف حك البيع سبيلا لأعادة النظر 
فى هذه الاجراات »6 

ف وحك أن طن الستانق هئ عل 
اسباب كلها ترجع الى عيبفى الاجراات السابقة 
على البيع نفسه وييست برجع الىعيب فى نفس 
الحم و بذلك يكون الاستئناف غير جائز طبقًا 
لنص المادة 7ه عراقعات إد ان عدم احترام 
المواعيد المنصوص عليها فى المادة .مه مرافمات 
وعدم النشر فى جرائد كثيرة الاتنشار وسبق 
عرض مبلغ الدين على نازع الملكية وعدم 
التفات الحكة الى استعيال سلطنها الخولة لما 
بنص المادة لاه »كل هذه دفوع ودرا 
جمل الشرع لها طرق معينة ايانها فى القاتون 
وليس للمدين المستأنف ان يعدل عنما ليجعل 
استئناف حك البيع سبيلا لانظر فيها » 

« وحيث أنه لما تقدم .يكون الاستئناف 
غير جائٌ » 

( استئناف الشيغ تمد الامير وحفر عنه الاستاذ 
اد أقتدى وسقف ضد تود افتدى محتوظو حفر 
عنه الاستاذ تمد اضدى فهمى عبد اللطيف ثمرة 
و» سنة مع ق . دائرة حفرة صاحي العالى أجد 
طلعتياشا وحافظ لطق” بأشاوتحد عبد الادى الجندى 
بك مستشارين ) 


يفذا 


الف 
© فيراير سنة م97١1‏ 

استثتاف . دعوى مستعدلة . قبدها . ميماد التيد. 

لا تستازم الدعاوى المستعحلة ممقصير مدة 
القيد واما تستلزم قط تنصير مدة الاعلان أو 
ميعاد الاستئتاف:وعلى ذلك جب عل المستأفف 
أن بيد استئتافه فى المعاد التانونى والا كان 
استئنافه باطلا 

المحكة : 

« منحيث أن الستأنف عليهم دضموايعدم 
قبول الاستئئاف واعتياره كان لم يكن لتيده فى 
يوم الجلسة أى فى مدة أقل من 48 ساعة كا 
فى بذلك المادة ام مرافعات 
« وحيث أن الحاضر عن المستأتف دفم 
بأن هذا الاستئناف قاصر على طلب المراسة 
الى لم يقض له بها بمحكة أول درجة ويعتير اذ 
من الدعاوى المستعجلة التى يجوز تقصير مدة 
الاعلانات فها . 

« وحيث أن هذا القول ركك لآن 
الدعاوى الستعجلة لا تستازم تنصير مدة القيد 
بل بالعكس تستازم تقصير مدة الاعلان أو ميعاد 
الاستئناف وأن الاسراع يستازم بالعكس أن 
الشخص الذى يستأنف حك فىدعوى مستمجلة 
يجب أن يقيد استئنافه يوم اعلانه فضلا عن أن 
ميعاد الاستئناف فى هذه الدعوى هو الميعاد 
العادى أنه لا وجد نص في القانون بأن مدة 
الاستئتاف فى مثل هذه الدعوى المستمجلة 


لام 


محة الحاماة . 


التابعة لدعوى أصاية يجوز تقصيره وها اله 
م ثبت اعلان الحم المستأتف فكان فى وسع 


الستاق أن شداك الحم ويحددلنظر الدعوى 
وكا يكفيه للقيد فى المعاد الذى حدده الشارع 
ق الادة مجم 


« وحيث أن المشروعيةمن الزام اللستأقف 
بعيك دعواه ف مذه د ؟ ساعة سايقة على تارجح 
الجلسة والااكان الاستئنا ف كانه لم يكن هو 
عدم الزام المستأنف عليه بالقيد لنظر الاستئتاف 
الذى رعا يتوقف تنقيذه الح الصادر لمصلحته 
فكأ نهذا الميعاد وضع وهو تتصير للقاعدةالعامة 
الجارى العمل بها أمام محكة أول درجة وهو 
القيد فى يوم الجلسةفالتأخير فى القيد ليوم الجلسة 
أمام محكة الاستئناف هو فى الواقم اطلة لمدة 
القيد لا تقصير له 
« وحيث لاجدال فى أن القيد حصل 

يوم الجلسة وأن النص القانوقى صريح فى أن القيد 
فى أقل من المدة القاتوية الواردة بالمادة +51 

عرافعات تجمل الاستئناف ياطل وكا أنه لم يكن 
وأن هذا النص صرح لاهبل أى تأويل أوأى 
اسثناء وتعين اذن بطلان هذا الاستئتناف 
واعتباره كأنه م يكن 

( استعتاق اعد يك مصطنى يصفته نأظر وقف 
حركس اما وحقر عنه الاستاذ صادق افتدى 
العوايى المحاى ضد عمد امهدى على واخرن وحضر 
معالاول بوسف أتدى المندى الى وحضر عن 27 
5» «#ء ؟1 نصيف أقتدى زى الحاى وحشر عن 
ورث ةكرلس حغضرة الاستاذ عيد الجيد, اتدى خابل 
الحاى وعن و ء ه؟ على. يك كل حييشه المحاى » عمرة 
مه سنة 4غ ق - دائوة حقرات اسماب العزة 
شاكر امد يك وتمد فهمى حسين يك وانربى أوالعز 
بك مستشارين ) 


لل 1 _ ا سس جب بحي 


/ااه 
ع" فيرابر سنة ١9374‏ 
النفاذ المؤقت . مادة 0 . شرط تقد م 


: نص العام ون 5 ١‏ نام رافعات على 
وجوب هدم الكفالة عند الحم بالنفاذ المؤاقت 
فى المواد التجارية . وعلى ذلك فالمحكة أن 


تأمر بالكفالة او لا تأعر 

المحمكة: 

حت أرق التلم المرفوع عن الحم 
الابتدانى فيا قَمْى به هن التنفيذ المعجل بغير 
كفالة حاز : كله التونى 

« وحيث أنه فيا مخص موضوعه فانه مما 
لانزاع فيه أن الحك المطعون فيه صدر فى مادة 


تجار بة بين الخصوم و يجب البحث فها اذاكانت 
المادة التجار بة المتتازع عليها فى خصومة يج بأن 
يكون الحم الصادر فيها مشمولا بالتنفيذ المعجل 
بغي ركفالة حا أو أن الشطر الأخير غير واجب 
حا وللمحكة أن تأمر بالتنفيذ المؤقت بشرط 
تقديم الكفالة 

» وحيث أنه جاء فى المادة ٠وم‏ من قاثون 
المرافمات أن التنفيذ الموقت فى المواد التجاربة 
.يكون واجبا قانوًا ولو مع حصول المعارضة أو 
الاستئتاف أوعد م التصر به فى الحكم بشرط 
هدم الكغالة 

« وحيث أن للستأثق عليه يستند فى أن 
التتفيذ الموقت قد يكون واج حم بغير كنالة 
على نص العبارة الأولى من المادة 1و من 


يحلة المحاماة. 


القانون المذكور ونصبا « تعافى الحكة امحكوم 
له من تقديم الكفالة أن طلب ذلك وكانت 
المادة يجار ية »> 

«وحيث أنه يجب لتفهم مدلول هذه المادة 
وقصدها التوفيق يدها وبين ماقضته المادة 
السابقة عليها 

« وحيث أن المادة "٠‏ حتمت التنفيذ 
المعجل بشرط تقديم الكفالة صونًا لحقوق المراد 
التنفيذ عليه لثلايصبيها أذىاذا نجح فى استثنافه 
و بدل الح المطمون فيه بالاستئتاف 

« وحيث أن ما ذكره القانون بعد ذلك 
فى المادة التالية من أن الحكة تعافى الحكوم له 
من تقديم الكفالة أن طلب ذلك لم يكن بالنص 
الازابى على الحكة حتى يتئق هذا نص مع 
سابقه بل هو جوازى للمحكة ان شاءت قبات 
الطلب وانصرقءتعما قضتهالمادة ٠‏ من الثانون 
المذّكور وجعلت التنفيف بغي ركفالة أو أنما ترى 
من المصلحة وجوب العمل يما , 

« وحيث أنه م ىتقرر ذلك تصيح الحكة 
فى حل من القانون يجمل التنفيذ الموقت فى اللواد 
التجارية غير مقيد حما بتقديم الكفالة ويرى من 
ظروف هذه الدعوى ما يدعو الى تعديل الحم 
المستأقف وجعل التنفيف المعجل الحكومبه بشرط 
الكفالة ورفض ما طلبه الطرفان عخالً ا تقدم 

( استكناف حدين بك ادوب واخرى وحضر عنهما 

حضرة الاستاذ محمد كامل اليندارى يك ضد القيخ 
سيد اد وحفر عتدعمر افتدئعمر الحانى جرة؟1؟ 


سنة ه4 ق . دائرة حضرة على بك سالم وتمد فريد 
الغافمى بك وتمود المرجوثى بك مستشارين ) 


ذا 


رفن 


1 فيرابر سنة ١9178‏ 
مايدة . الاتفاق بين مزاءدين قبلها . مق 
يكون صميحاً . ومتى .قع باطلا 

اذا كان الغرض من الاتفاق الحاصل بين 
المزايدين منع احدحما عن المزايدة مقابل مبلغ 
ممين لمنع الغرّاحم وتعطيل المزايدات الماءة » 
كان الاتفاق مبنيا على سبب غيرمشروع فباطلا” 

أما اذآكان الغرض من الاتفاق اشتراك 
العاقدين مما فالصعقةونابة احدههما عن الآخرفى 
المزايدة اصبح السبب مششروعًا والاتفاق صحيحا 

المحكة : 

« ها أن المك المستأتق فى قضائه بطلان 
التعاقد الذى نم بين طرفى الخصومة. بتاريخ ٠١‏ 
أكتوبر سنة 1491 قد أخذ عا دون في صدر 
هذا التعاقد ول يلحظ سائر الشروط المدونة به 
تاك التى تدل بلا ريب على ان التعاقدين انما 
أرادوا الاشتراك اشتراكاآ فعايا في المزايدة 
وفصاوا كل الأحكام التى.تلاق الاحتالات 
المنتظرة فى تصرفات كل فريق من طرق العقد 
ولم يكن من بين تلك الاحمالات الغرض الذى 
يصح أن بطل به المقد وهوان المستأنفين لا 
يشتركان فى صفقة الأجار بأى نصيب بل 
يأخذان من المتأنف عليه مبلنا ممينا ) 
لسكومهما عن مزاحمته بل بالعكس قد فرض فى 
الحرر على المستأنف عليه ان لا يكف عر 
المزايدة الا يرضاء المستأقين وتلك ظاهرة ناطقة 


م 


بأن المتعاقدين انما هم شركاء قد ارادوا الحصول 
على الاجارة لمنفمتهم جميعا _وكانوا تلقاء حقوق 
وزارة الاوقاف المؤجرة عثلون مزايداً واحداً 
بقطع النظرعسا رتبوه فيا بهم من العلاقات 
يقتضى عقد 1 أكتو بر سنة 1985 الذى لا 
يدل فى تموعه على اية رغبة فى عرقلة المراد او 
اليف على مصاحة الوزارة المؤجرة » 
« ويا أن ذلك قد تأيد يجلاء منعيارة 
الانذار الذى وجهه المتأتفان لخصمبما فى 2؟ 
اكتوير سنة 195 ود افيه تمسكيما ببسم 
نصيمهما فى العين المؤجرة والقاء تبعة التوالى فى 
التسليم على المستأنف عليه اما انذار هذا لها 
المؤرخ فى © توقير سنة 1451 فانه لا جديه 
تنما اذ المستغاد من عبارته المسياة انه محاولة غير 
محدية للتحلل من عهد ١١‏ اكتوبر سنة1971 
ولو أن المستآتف علي هكان جاء فى دعواه الرغبة 
تلم الستأغين نصييهماى 
الارض المؤجرة لكان رتب فى انذاره الطريقة 
لتى تسجل عليهما الامتناع عن تسل الارض 
كا فعلا هما فى تراب المسئولية عايه لم 
الاجراات التى ينقد مها عقد ١١‏ ويه 
7 فى اندارهما السابق على اتذاره » 


والاستعداد فى 


« وها أنه يبين من كل ذلك ان عهدم١‏ 
اكتو برسنة 482 سلم من العيب الذى رأته 
فيه محكة أول درجة ويجب اذن تناذه فيا هو 
مكن 6 

« وبا ان أجل الاجارة قد اتقضى أغليه 
فضلاً عن أن القضاء بنسلم نصيب الستأفين 


عله الحامأة 


فى العين المؤجرة فيه كمساب لهتهما وهو حق 
شخص الصفة العينية.وهى ليست قائة في عهد 
0 اكتو بر سنة 95 الذى لا يرتب في الواقم 
التزامات شخصية وهو في الخالة التى عليها 
الدعوى يستحيل الى تعو يض يقتضي هالمستأنفان 
من خصمبما « 
العهد وهو مسمائة جنيه مصرى كان عثل في 
نظر المتعاقدين قيمة ما يقوت المستأنفين من النفم 
اذا لم ينفذ التعاقد » 

« وعا أن القضاء قد استقر أخيراً على أن 
الشرط الجزائى الذى يتفق عليه المتعاقدون ليس 
بلازم بكل نصهبل أن للمحا انر فيه وتعديله 
على مق مقتضى ما برى انه وقع م مر: الضرر أو 

5 3 المحكة ترى فى هذه الدعوى 
ان مافات المستأتفين من الع يسيب قعود 
التانف عاية 0 ن لسليمهما تصييهما قى الأرض 
المؤجرة هو ما قيمته ماثة وحسون جنيها مراعية 
فى ذلك امهما ل تكلنا دفم أى تأمين ولإيصرقا 
اى جهد فى الصفقة ولا فما تبعها من “ولى زراعة 
الارض المؤجرةاو تأجيرها للغيرثم انهما لإيتعرضا 
قعلا لابة خسارة طارثة او محت.لة » 

) اسكناف التيخ حافظ ود وآاخر وحشعر عنهما 

الاستاذ اسعاعيل يك مره الخاى ضد رحب افتدى هد 


وحضر الاستاذ اد بك الديواني الحاى : عمرة "استة 


هموق كاه عفرات: اكاب الثرة مول قم يلك 
وحمد ابيب عطيه بك وود غالب بك «ستشارين ) 


محلة الحاماة* 


654 
5 فيراير سنة .م47 


ايجار . اثيات عقده باليتة . مقدمة ثيوت 


لايجوز أثباتعقد الايجار بالبينة ولوكانت 
الاجرة عن المدمّكلها لا تتتجاوز الف قر شوكان 
هناك مبدأ ثبوت بالكتابة . لآن القانون قد 
استئنى عقد الاتهار من قواعد الاثبات العامة ول 
يبز أثباته الا بالكتابة او بالاقرار . 

المحكة : 

« با أن القانون صرح بان عقد الأيجار 
الحاصل يغير كتابةلا يجوز اثياته الا باقرار المدعى 
عليه به او بامتناعه عن الهين اذا لم يبدأ تنفيذ 
العقد المذ كو ر ( راجم المادة ©؟ من القاتون 
المدى ) » 

وما أنه تبين من اوراق الدعوى ان 
الستأفف عليه لم يقر باستشجار سيا المنظر الجيل 
لمدة اخرى بعد اثهاء مدة الاجارة السابقة كأأن 
المستأفف لم يطلب منه ايهين وتكل عن ادائها 
ول يحصل ايض بد. فى التتفيذ بوضع بد المستأجر 
على العينالمؤجرة وفوق هذا قل يوجد عقدايجار 
بالكتابتواذن فغير جائز انون أثياتعقدالايار 
بشهادة الشبود حتى لوكانت الاجرة أقل من 
الف كرش فى الدة كبا » 

« وما أن القانون واناجاز الاثبات بالبينة 
عند وجود مبدأً دليل بالكتابة الا أن ذلك لا 
يصح قمسائل الايجارةعملا” بصرح نصالقانون 


3005-3 ----- ل ل ا ا ا ف ا ا 0 ا ا ا 0 اا ا ال م 06862 


ايلم 


الذى وضع قواعد استثنائية خاصة لاثيات عقد 
الاتجار وقد اخذ القضاء هذه القواع د ؟! قضى 
البعض بان ابتداء تنفيذ عقد الايجار لا يمكرن 
اثباته الا بالكتابة او الاقرار ولا .يصح اثباته 


البينة » 
« وعا أنهتما تقدم جميعا يتعين تأيدالحم 
المستانف « 


( استثتاق اليير افندى بولاد وحضر عنه الاستاذ 
ادوار وصيرى بك صد عبده انندى قطر وحغر عنه 
الاستاذ حبيب تشتوده افتدى عرة 9لا ١١‏ سنة «ا 
ق ٠‏ دائرة حشرات أتحاب العزة متولى يك غنمو مد 
لبيب عطية بك وتمود غالب يك مستشارين ) 


316 
8 فيرابر سنة 19378 
مسعولية . محضر. خطأ احفر . خطأ صاحبالشأن 
: البيانات التى تشملها الاوراق الى تملن 
بعرفة الحضرين على توعين ١ ( ٠‏ ) البيانات 
التى من عمل الحضركوقت الاعلان وتار يخه 
واسم الشخص الذى تلم الاعلان وحصول 
المساعدة من شيخ البلد . ( ؟ ) والييانات التى 
من عمل صاحب الشأن كاسم "ولقب المعلن اليه 
وصفته ووظيفته وحله .ولا يمكن أن يسأل الحضر 
الاعن الخطأ او التقصير الحاصل فى النوعالاول. 
فاذا أخطأ صاحب الشأن فى ببان محل اقامة 
المعلن اليه ونشنا عن ذلك عدم اعلانه فى الميعاد 
وترتب على ذلك ضرر امعان فالخطأ واقم منه 
ولا مسئولية على الحضر 
الحكة : 
0 حتان دعوي التمو بض هذى الي 


اده 


عملة الحاماة 


رفهها المستأننونعلى أمي نأفتدى محمد عبد الكرم 
مندوب الحضر وأدخلوا فيها وزارة المقانية 
ضامنة له مبنية على خطأنسي صدوره الىمندوب 
الحضر المذّكور بأن أعان صحيفة الاستئناف الى 
شخص غير الشخص المرغوب اعلانه وترتب 
على هذا الخطأ أن قغى يعدم جواز الاستئناف 
المرفوع منهم عن الحم الصادر فى الدعوى غرة 
سنة 140 كلى أسيوط يتارعخ م إل 
ته 199١‏ » 
« وحيث ان أول يحث فى هذه الدعوى 
يجب أن يتناولعمل الحضرلينيين ان كان الخطاً 
الذى وقع برجم الى عمله نفسهفان كان كذلك 
عد" مسولا عن هذا الخطأ وعا ننج عنه من 
الضرر بالستأقين وعندئذ وجب تعو يضم 
بي ار بين وقوع خطأ 
من المحضر وم يك هو السب فى بطلان ورقة 
الاستكنا ف كانت دعوى التعو يض عل غير 
أساس » 
« وحيث ان محكة أول درجة سارت فى 
هذه الدعوى مخالفة فىذلك البيان المنقدم3 كره 
قصرقت النظر عر محث اجراءات المحضر 
وتعرضت مباشرة الى مناقشة التعو يض المطالب 
به فتناولت حث الحم الابتدانى الذى أبطات 
ورقة استكئناقه واستخلصت ان هذا الاستئناف 
لم يكن محتمل الكسب فضت يرفض دعوى 
التعو يض و باازا زام الحضر بالمصار يف متضامنا مع 
وزارة المقانية » 


وحيث ان هذه الجمكة لا تقر ماسارت 


عليه محكة أول درجة من قبل أن تيت أمامبا 
مسئوليه الحضر و نظهر ها انه هو المتسيب فى 


الخطاً الذى وقم فى صحيفة الاستئناف » 
« وحيث ان قانون المرافمات من فى 
مختلف نصوصهالواجبات التىيجب على الحضر بن 


اتباعها سواء فى الاعلانات او فى التتفيذم بين 
فى المادة الثالثة من البيانات التى يجب أن تشملبا 
الاوراق الت تعلن ععرفة ال#حضرين عل هن 
تلك البيانات ما مجم ل العمل لاغ فيا اذا وقعت 
مخالفة فيها ( مادة "١‏ عرافمات ) وجعل الحدقر 
مسئولا عن مصار يف الاجراءات الملغاة وعن 
التعو يضات انكان اليطلان نائجًا عن فعله 
( مادة 7 مرافعات ) 

« وحيث ان البيانات الواصحة بالمادة م 
مرافعات التى يجب أن تشماها كل ورقة يراد 
اعلامها بجعرفة الحضرمتها ماهومن عمل ا حضرنفسه 
كذ كر التاريخ واليوموالسنة والساعةوالشخص 
الذى تسل اليه الاوراق وحصول المساعدة ءن 
شيخ البلد وهده وحدها هى الى ينأل عنها 
الحضراذا أممل شع .مها وترتب على اهاله 
البطلان وءنها ماهو من عمل صاحب الشأن ولا 
دخل للمحضر فيها وهذه لا يسآل عنها الحضر 
اذاكان بها تقص او اهال ترتي عليه اليطلان 
كامم او لقب المعلن اليه وصفته ووظيفته 
ومحله » 

«وحيث ان عر يضة الاستئناف جب أن 
تتضمن البانات الواضحة فى المادة الثالثة من 


.قاثون المرا افمات 5 نصت على ذلك المادة مجم 


محلة الحاماة 


اليه المعلومين وصنعته ووظيفته ومحله . وهذه 
البيانات من عمل صاحب الشأن وليس على 
الحذ.رالا أن يسير طبمًا لهذه البيانات » 

«وحيث ان الثابت من الأوراق ان 
مورث المستأقين قدم الى كلم الحضرين ورقة 
اسائناف عن 35 صدر من نحكة أسيوط طلاب 
فى اعلانها الى من يدى عزيز أقندى تادرس 
وذكر فيها انه يقمم يجوار الاسبتالية الميرىيجوار 
منزل حييب افتدى الواعظ » 

«وحيث ان الثابت أيضًا من الاوراق أن 
الحضر لم يحد عن هذه البيانات اذ ذهب 
مستصحيًا معه ممد اسماعيل وعلى حسن شيخى 
حارة يبندر أسيوط وذهبالىالمازل المبينة أوصافه 
فى عريضة الاستئناف وسل الاعلان الى خادمة 
كانت بالمازل المذ كور بعد أن سأها عن عزيز 
أتدى تأدرس واخيرتة بعدم وجوده الآن ة 

« وحيث انه لايمكن أن يطلب من الحضر 
أ كثر من أن ينيع البيانات الواردة فى الورقة 
المسلمة من الافراد قان هر لأثناء القيام يتنفيذها 
وجود تقص بها اوخطأ فيها فلامكلف ياستيفاما 
أو تصحيحها بنفسه بل له أزنف يردها الى قم 
الحضر ين ليتصرف فيها » 

« وحيث أنه انضح من التحريات الى 
أجرتها وزارة الحقانية أن الخطأحصل منوصف 
منزل عز بز أفتدى تادرس وصمً لاتق مع 
الواقم لآن امازل الذىكان يقطنه عزيز افتدى 
تادرس المذكور وقت الاعلان يبعد مسمائة 
متر عن مزل حبيب الواعظ المذكور بعريضة 


على 


ولايجاوره بالمرة فهذا الخطأ من عمل مورث 
المستأتفين ولا يمكن أن يسأل عنه الحضر » 

« وحيث انه ثبت أض من التحقيق الذى 
أجرته محكة أول درجة انعز بز أفتدىتادرس 
المراد اعلانه غادر المتزل الموصوف بعريضة 
الاسئشتاف من سنين سايقة على الاعلان وسكن 
فى منطقة أخرى خلاف المنطقة الواردةبالعر يضة 
اذ كورة فلا يمكن بأى حال من الأأحوال اذن 
أن ينسب الى الحضر أقل تقتصير او اهمال 
يترتب عليه مسثوليته و بالاخص اذا لوحظ ان 
ال محضركان شديد المطة اذ ذ كر فى ورقة 
الاعلان غرة المنزل الذى حصل فيه الاعلان 
مماكان يسهل للمستأنفين التحقق من صحة الاعلان 
اوعدم صحته ولوحظل كذلك انه كان فىامكان 
المستأتقين التنبه الى الخطأ اذى وقمعندما أعان 
عزيز افندى تادرس مورتهم بصورة الحم 
الإتدابى » 

« وحيث انه مق قدرت عدم مسئولية 
الحضر أصبح الحم عليه بالمصار يف التى قضت 
يما محكة أول درجة خطأ أيضًا ويتعين الغاء 
الحم المستانف يكامل أجزائه » 

« وحيث انه لا محل بعد ماتقدم ذكره 
من الاسباب للنظر فى الطلب الموجه هن وزارة 
الحقانية على ورثة أهد حدن على » 

( استئناف رزق نصر نصير ومن معه يتوكيل 

الاسة'ذ حبيس بكدوس ضدامين افتدى د عبدالكرم 
الحضرومن معه بتوكيل الاستاذ حامد جودة واستئناف 
امد كور ضّد رزق تصر تصير رقم "١‏ س « قوه؟ 
س ” ىحكمة استئناف اسيوط دارة حفرة صالح باشا 
حق ردس الحكمة بعضورة حشري على عبد الرازق 


الاسئتناف اند تجواره 5 أنه بعيد عن المنشق بك وعلام مد بك ااستشارين ) 


ل[ هل 


14م 


محلة الحاماة 


كرد 
؛ مارس سستة 1988 
اسكناق . ميماده: اعلا الك .رط الاعلان 
صدوره من الستأنف عليه . من وقت اعلانه 
المج الابتدالى . 

لا يسرى يعاد الاستئناف الا من اليوم 
الذى سان فيه الستأف الحم بناء على طلب 
خصمه» وليس من اليوم الذى يسلن فيه المتأفف 
خصعه بالك , لأن السقوط لا يسرى فى حق 
الخصم الا بالتكليف المعلن له من خصمه . 

وعلى ذلك فاعلان الحم من الستأاف 
للاستأنف عليه يجمل ميعاد الاسئئناف ساريًا فى 
حق الآخردون الأول . وللستأنف فى هذه 
الحالة اذا ابطات المرافمة فى استئناقه تجديد 
الاستئناف طالا أن المستأنق عليه لم يعلنه بالحم 
المستاتف . 

المحكة : 

عن الرفع الشرعءى 

« با أن المستأنف عليه الثانى دقع فرعا بأن 
الاستئناف غير جائر شكلا لسبق الفصل فيه من 
محكة الاستئناف بصدور حك متها بابطال المرافعة» 

« ويا أن هذا الدقع يفترض أن ميعاد 
الاستئناف كان اتقفى وقت ان رقم الاستئتاف 
من حديك يعد 8 ابطال المرافعة وهذا القغرض 
مبنى فى نظر المستأنف عليه الثاتى على اعتبار أن 
المتأنف باعلان الج الابتداى خصمه قد حدد 
أجل الستين يوما التى يجوز له فيها أن يرقع 
استتافا من هذا التارع » 


« ويا أن هذا الاقتراض بأساسه يرد عليه" 
أن القضاء العالى قد أجمم تغريبا على أن أجل 
الاستئتاف لا يبدا فى شأن المستأف الا من 
وقت أن مان عو بالحم الابتداقى أما اذا تولى 
المستأفف الاعلان لخصمه فان أجل استئنافه يظل 
محدوداً حتى يحدده خصمه بوسيلة الاعلان اليه 
وهذا الرأى مينى على قاعدة تنسجم مع القانون 
العام وى أن عمل الشخص لا يكون سا فى 
اسقاط حقّه ( راجع 5 محكة اسأكناف مصر 
الأهلية الصادر فى ٠‏ “مارس سلة4؟15١‏ ومنشور 
فى الجموعة الرسعية عن سنة 1974 بالصفحة 
دش حلا )» 

« وها أنه متى تبين ذلك أصيح الستأنف 
ابطال المرافعة من رفع استئتاف 
جديد. ما دا الأجل م ينته ولاعيرة عا وله 
الستأنف عله الثالى من أن قيام التقاضى بين 
الخصمين عند نظر صحيفة الاستثناف التى أبطلت 
المرافعة فها قد ولد تعاقداً قضائيًا ارتيطت به 
الحكة وقضت فيه فانه فى الواقم لم .قض الا 
ببطلان صصحيفة الاستئناف والاجراءات الخاصة 
بها ولمتتدخل الحكة من أية ناحية فى «وضوعها» 

« وها أنه يتعين يبذا القضاء رقض الدفم 
الفرعى وقبول الاستئناف شكلا » 

( استئناف مم طنفى يك الشور يحي بصفته وحفر 


عته الاستاك اعد ٠عرمى‏ يدر الحائى ضد خذيل افندى 


فى حل بعد 


ادن نصفةةه وآخر وحقكر عن الاول حسكتث يك عفزفى 
الحاى تمرة 4 غ؟ سنة ه4 ق. دائرة حسرات متولى 
لك غنم وتحد ليب عطيه بك و#ودغاابٍ بك ) 


خأ الحاماة” 


فلم 


28 
” مارس مسنة 19178 
بلوغ سن الرشد . اهلية التعرف - تتدير السن 


بالتقويم المهجرى . استمرارالو صابة كالاجر ا 
سبمة التعاقد عند انتغاء القش ل وقف. تاظر . 


ارشدية . تصرف قبل تقرير النظر . صميح ٠‏ 

١(‏ ) اذا بلغ الشخص سن الرشد يصبح 
رشيداً أهلا للتصرف 

(؟) يقدر سن الرشد بالتقويم ال مجرى 

() لايؤثرطل باستمرار الوصايةوالحكم 
بها فى التصرفات الصادرة هن الشخص قلها - 
لآن حك ا ستمرار الوصاية حك الحجر 

(؛)اذا م يشب تأن منتعاقد مع المطلوب 
استمرار الوصاية عليه قد انز فرصة ضعفه او 
أنه استعمل معه افش عند التعاقد » فلا محل 
لابظال العقد . 

( ه) اذالم يكن هناك تزاع على أرشدية 
من تعاقد بصفته ناظراً على الوقف وقد نص فى 
كتاب الوقف على أن النظر للا رشد فتعاقده 
عن الوقف صحيح ولول يصدر له تقرير نظر بعد 

المحكة : 

« من حيث أن الشيخ عبد الحلم مد 
الطو. خىالستأنفرفم هذهالدعوى على عبد الجيد 
بلك سيف النصر يقول فيها أنه استأجر منه 
عل فدات وم قراريط و١‏ سهم بقتضى عقد 
مؤرتع 181 كتو برسنة 1174 لمدة ثلا ثسنوات 
ابتداؤها أول نوفير سنة 4؟11 باعتبار ايجار 
الفدان الواحد 1 جنير و- 6/ مليا توي ولم 


بسلمه الاأطيان المؤجرة رعْما من انذاره فى © توفير 
4 وطلب الك له برد ميلغ الآلن جنيه 
الذى دفعه بصفة تأمين مع فوائده القانونية بواقم 
المليقخسة ستو يا معمياغ /ا.لاعجتييا و0١11‏ ملي 
على سبيل التعويض » 

« ومن حيث أن عبد الجيد بك سيف 
النصر أدخل عرقص يك حنا بصفته وصبًا على 
يوسف افندى رَى؟! أدخل زَى بك مرقص 
وطلب الحتكم عليهما متضامنين بأن يدفما له مل 
٠‏ جتيها قيمة التأمين النقدى المدفوع مقدما 
مع فوائده القانونية مع القضاء عليهءا يكل ماعساه 
أن محم عليه به للشيخ عبد الحلم مد العاوخى 
لأنه استأجر الأطيان اللذكورة من ويف 
اقتدى رَى المشمول الآن بوصاية مرقص بك 
حنا بقتضى عقد مؤرخ 111 كتو بر سنة +1937 
ول يمكنه من استلام الأطيان بتواعلؤه يع والده 
رى بك مرقص وترتب على ذلك التأخير فى 
تسل الشيخ عيد الاي محد الطوخى » 
حل محل مرقص بك حنا بعد وفاته فى الولاية 
على بوسف افتدى ري يطلب رفض دعوى 
الضمان لأن عقد الايجار الصادر من يوسف رك 
المذّكور باطل بسبب أنه وقت توقيعه كان قاصراً 
لم يباغ مسن الرشد وأنه باغ غير رشيد واستند فى 
ذلك على قرار مجلس ملى فرعى مصى لطائقة 
الأقباط الارثوذ كس الرقم © ديسمير سنة 154 
والمؤيد استكنافًا فى ه مارسسنة 1476 ياعتبار 
أن بوسف زى بلغ غير رشيد و باستمرار الوصاية 


ك8 


محلة الحاماة 


عليه ما اسئند على عدم وجود اعلام شرعى 
باقامة بوسف رك ناظراً على الأطيان المؤجرة 
لأنها موقوقة » 

« ومن حيث أنه بالنسبة للدعوى الاأصلية 
المرفوعة من الشيخ عبد الحليم مد الطوخى على 
عبد الجيد بك سيف النصر قان الحم الستأفقف 
فى محله فيا قضى به للأسياب الواردة به والتى 
تأخذ بها هذه المحكة » 

« ومن حيث أنه بالنسية للدعوى المرفوعة 
من عبد الجيد بك سيف النصر على زكى بك 
مرقص فان النزاع ينحصر فيا اذا كان يوسف 
اتدى ز5 الذىأجر الأطيان الى عبد المجيد يك 
سيف النصر ممقتضىعقد ر>ى مؤرخ ١١1‏ كتوير 
سنة 1974 أهلا لاتعاقد وذا صفة فى تأجير 
الوقف من عدمه » 

« ومن حيث أنه ثابت من شهادة ميلاد 
بوسف رك المذكور أنه ولد فى ١1١‏ توقير سنة 
فيكون قد يلغ سن الرشد فى تاريخ العقد 
المذكورلمضى أ كثر من مُانى عشر سنة هلالية 
من تاريخ ميلاده وتارعخ هذا العّد وتكون له 
أهلية التعاقد فى التارعخ المذ كور » 

« ومن حيث أن القول بأن مدة القانىءشسر 
سنة الحددة لباوغ سن الرشد تحسب ح سس التقويم 
الميلادى علىغير أساس لأ نهذا الأجل مأخوذ 
من المادة الثامنة من الأمر العالىالرقم 15 توفير 
سنة 1865 بيترتب المجالس الحسبية 5 المادة 
وان ل تذكر التقويم الذى يؤخذ به الا أنه لانزاع 
فى أنها مأخوذة من الشريعة الاسلامية الى 
لا تعرف الا التاريخ الحجرى » 


« ومن حيث أن قرار ال جلس اللى الرقم 
٠“‏ ديسمبر سئة 1984 باعتبارأن بوسف رَى 
بلغ غير رشيد لاتأثير له على من تعامل مع بوسف 
زى قبل هذا التاريح وفى وق ت كان يعتير فيه 
أنه بلغ سن الرشد يح القانون فلا يمكن اعتبار 
هذا القرار الا بثابة قرار حجراع آثره من يوم 
صدوره ققط وذلك لانه لم يطلب استمرار 
الوصابة قبل مفى العُابى عشرة سنة هلالية 
6 تقدم » 

« ومن حيث أن الاستناد على أن طلب 
استمرار الوصاية قدم فى5١‏ | تو بر سمنة 19374 
أى قبل عقد الايجار الحاصل فى ١1‏ منه فى غير 
محله لأن هذا التارعخ عرفى ولا دليل مطاق على 


أن الطلب تقدم للمجلس الى فى التارعخ اللذ كور 


ولآن نفس الوصى لا يدىى بأن عبد الجيد بك 
سيف النصر يعل بأن الطلب تقدم فى الميغاد 
المذ كور » 

« ومن حيث أنه فضلا عما تقدم فان 
بوسف كن يعتير نفسه رشيداً قبل صدور 
عمد الايجار المطعون فيه كا كان يعتبره والده 
زى بك مرقص كذلك فكان يتقاضى باسمه 
كما ظهر ذلك من اعلات الدعوى الرقم 
٠‏ سبتمير سنة 1994 الحرر بامعه واسم والده 
بصفة مدعين المقدم فى الدعوى » 

« ومن حيث أن عمد الاتجار المطعون فيه 
يكن فيه أى غبن على يوسف رك ول يثبت 
أن عبد الجيد بك سيف النصى اننهز فرصة ضعفه 
أواستعمل معهوسائل غش أو تدليس بل الثابت 


بحل الحاماة 


يك" 


باعتراف تقس الوصى أن ولده قبض ميل 
٠‏ جنيهاً مقدم الايجار » 

0 ومن يك أن عدم وجود اعلام شرعى 
بالنظر على الوقف لا يبطل عقد الايجار الصادر 
من يوسف وك لأن حقه فى النظر مستمد من 
حجة الوقف نفسها التى تشترط النظر للأرشد 
ولا نزاع فى أنه أرشداخوته وقد كان يدير الوقف 
فعلا بصفته ناظر وقف ولم يكن هناك نزاع فى 
صفته يا يستدل على ذلك من اعلان الدعوى 
السابق ذَكره وما دام أنه كان له حق الادارة 
قان له حق التاجير, والاجارة التى يعقدها تازم 
الوقف اذا لم يكن فيباغين » 

« ومن: حيث أنه مما تقدم يكون عقد 
الايجار العمادر من بوسف ركى صعيا ولازما 
انون » 

« ومن حيث أن الوصى على يوسف رَكي 
م بنذ عقدالايجار المذ كور قتكون دعوى الضمان 
ا موجهة قبله "حيحة » 

« ومن حي ث أنه لذلك وللاسياب الواردة 
الحم الستأنف يتعين تأبيده مجميع أجزائه » 

( استئناف الشيخ عبد الحم تمد الطوخى وحضر 
عنه جورج أفندى متى الحااى ضد عيد المجيد بك 
سيف النصر وحشر عنه الاسثاذ عبد الخالق اقندى 
عطية المحاى عرة 54لا سنة 4# ق و ثمرة 94 سنة 
4؛ ق مرة و98 سنة عع ق .دائرة حضرات صاحب 


اأحالى حسين دروش باشا و#سيو سودان ومصطق 
عمد بك )- 


لاه 
:/ا مارس سنة 1978 


دؤم : عدم قبول الدعوى . دفم .وضوعى .جواز 
جواز رتم الدعوى الواحدة علهم جيعا . 


(1) الدفع بعدم قبول الدعوى ليس دفمًا 
أوليا يجب ابداوْه قبل المرافعة فىموضوع الدعوى. 
واغا دفع موضوع لا يمكن الفصل فيه دون حث 
«وضوع القضية . فيجوز السك به فى أى دور 
من أدوار المرافعة دون أن ترتب على ذلك 
سقوط الحق فيه. 

6 لفظ « السند الواحد » الوارد فى 
المادة "٠‏ مرافعات معناه الرابطة القانونية التى 
هى السبب المباشر للرعوى . وليس معتاه الويقة 
المؤيدة لح الماعى . 

وعلى ذلك يجوز رفع الدعوى الواحدة على 
خصوم عدة )2 ولوكان يدكل منهم عقد عستقل 
صادر من المدعى ؛ اذا كان هناك ارتباط) بين 
حقوق هؤلاء الخصو م أوكانت مصامهم المتتازع 
علمها مشتركة غير قابلة لاتجرئة؛ أ وكانتمصلحة 
المدى تتأثر فى سائر القضايا من الحك فى 
احذاها . 

وليس للدعى عليهم فى الراقع مصلحة فى 
السك بعدم قبول الدعوى ووجوب رفم دعوى 
مستقلة على كل منهم . لأنه لوحصل ذلك 
وجب ضم هذه القضايا فصل فيها بحم واحد 
للارتباط ينها . 


ككة 


المحمكة : 
« من حيث أن الدفع يعدم قيول الدعوى 
م يكن دفما مبدثيًا ولاهو من باب الماطلة وائما 
هودف له مسا بالموضوع والواقع أنه لا يمكن 
النصل ف مثل هذا الدقم الا بمد حث موضوع 
الدعوى فى ذاته فلا يكون هناك اذن مانم من 
القسك به فى أى دور من أدوار المرافمة بدون 
أن يسقط الحق فيه » 
«وححيث أن محكة أول درجة اخطأت 
مع كل فى قبول الدفع موضوعا » 
« وحيث أن رأيها فيا يتعلق بالسند الواحد 
المنصوص عنه فى المادة ٠٠١‏ من قانون المرافمات 
مطابق للواقم لأن السند الذى ينص عليه القانون 
ليس هو الوثيقة المؤيدة لحق المدعى بل كلة 
الند هذة مترادفة لكلمة سبب الدعوى وهو 
العقد أو الرابطة القائونية اللتى تعتير الأساس 
المباشر للدعوى؟ا قررت ذلك محكة النقض 
ابلجيكيةى حكها ارقم #؟ارس سن 1١.‏ 
قالسند فى هذه الاعوى ليس هو عقد البدل 
الذى تقل الملكية الى المستأنف بل هو قمل أو 
افعال الاغتصاب الصادرة من المستأنف عليهم 
وانبنى عليها مباشرة اضطرار امستأنف للالتجاء 
الى القضاء لاقرار واعلان حقه وبدومن هذا 
القول لأول وهلة ان سندكل من المستافف 
علبهم قثم بذاته ومن ثم يستحيل جع الدعاوى 
المدة الناشئة من تلك السندات المديدة فى 


دعوى واحدة 8( 


ل 0 


عله الحاماة- 


« وحيث أن هذه الاستحالة هى فى الظاهر 
قط لأن تصرفات جيع المستأنف عليهم فى 
ادعاء كل مهم علكية متزل أو قطمة أرض معيتة 
لايمكن فصلبا عن الادعاء امشترك الضمنى 
النائىء من جوع دعاوهم الخاصة الذى نصب 
بالضرورة على مموع العزبة وءر:_ ثم على 
محتويانها من اجران وارض قضاء وطرقات 
وحقوق ارتفاق الى غير ذلك من الملحقات التى 


. | لايمكن تملكبا الا بالاشتراك باعتيارها مرافق 


عامة تابعة لجيع الملاك بقطم النظر عا يلك "كل 
منْهم من المسا كن الثى تتكون منها العزبة 
وليس من شأن اتكار المستأنف عليهم لذك 
ولالما جاء بورقة افتاح الدعوى أن يشير من 
هذه المقيقة الاساسية التى يميا تعدد المنازعات 
الفردبة لآن الحم . 
حا خسران الستأف لجيع الملحقات التى 
لايمكن تبيزها عن المساكن الواقع النزاع عليها 
وحدها فى الظاهر والنصيب الشائع لكل مستأفف 
عليه فى هذه الملحقات العامة التى يخشى أن تمخرج 
من ملكة المستاف سيب جميع الدعاوى 
الأصلية الخاصة تَكنى للدلالة على السبب أو 
السند الوحيد للرعوى المرفوعة من المستانف 
يطلب تثبيت ملكته للمتازل والملحقات العامة 
ضد ججيع الستأنف عليهم و بدون تييز » 

« وحيث ان هذه الناحية وحدها تكنى 
للدلالة على أن مقاضاة جميع المستأفف علييم 
بالدعوى الاجمالية المرفوعة عليهم من المستااف 
أحرفى مله من الوجمة القانونيةو بفرض ان الأمر 


يكن كذلك فليس للستأنف عليهم: فائدة من 


بصحة دعأويهم يثرتب عليه 


مح اللحاماة " 


قزر 


السك بهذا الدفع لآن مسألة الرسوم القضائية 
لاتتعاق بهم بل بقل الكتاب اذا رأى ويا 
للمطالبة بالرسوم ما أن الدقم الخاص بكل منهم 
محفوظ له الحق فيه» 

« وحيث أنه يلاحظ من جهة أخرى انه 
مادامت جميع المنازمات الخاصة ترفم جميعها امام 
محكة أول درجة سبب تقديرها جلة واحدة 
بقطع النقار عن قيمته كل نزاع على حدة فعى 
تكون قابلة للاسنثناف باعتبارهما اجزاء من نزاع 
اججالى مجموع قيمته جار الاسنئتاف فيترتب على 
هذا ان المستأنف عليهم يخطئون فى التضرر من 
جمع دعاو يهم عأ أنهم سيستفيدون جميعًا من 
الغمانات القاثونية بأ كبر نصيب ممكن » هذا 
فضلا عن انه اذاكان الستأنف رفع 14 دعوى 
«نفصلة فانه مأكان يسع المكة نظراً لارتياط 
تلك الدعاوى ارتياظ] وثيق] الا ها يما وهو 
ما يكنى للدلالة على عدم وجود ادنى فائدة من 
الدفع يعدم قبول الدعوى المرفوعة ضد جميم 


الدى علمهم دفعة واأحدة » 
» وحيث بناء على ذلك يتعين الغاء الحكم 
وقول الدءوى « 


« وحيث انه نظراً الى أن موضوعها غير 
صالح للحم فلا محل لنظره بواسطة محكة 
الاسئتاف» 
( استئناف على بك الفار ور عنه الاستاذ حنا 
بك رسف مخصور الحاى ضدمصطق علىقايد وآخرن 
عرة 5839 سنة 4 ق . دارة حفرة صاحب المعالى 
حسان درورشس اما ومسو سودان وصاحب العزة 
: مصداني د بك مستشارين ) 


ال 
+ مارس سنة 15174 


كغيل . #صلحته ؤدعوى صورية البيع ااعادر 
هن الدين : الدعوى البوليصية. شرطها . اسبقية 
الدن على التصرف. استكثناف . طلبات جديدة : 
دعوىق المورة والدعوى البوايصية ٠‏ 
اختصاص . تسجيله . نتانجه . 
6 الكغيل مصلحة فىدعوى الاستحقاق 
المرفوعة عن عين ماوكة للمدين لاستيفاء الدين 
منها وبراءة ذمة الكفيل . فله أن يرفع استئناف) 


عن الحم الصادر فى دعوى الاستحماق 
(؟) يشترط فى الدعوى البوليصية أسبقية 
الدين على التصرف 


(؟) اذا دقم يصورية اليم وق ى يصحته 
فل يجوز الدفم أمام مكة الاستئئاف لأول 
مرة بأن التصرف قد حصل اضرار بالدائن 

(:) لا يؤثر النزاع النام بشأن بيع العين 
فى حقوق الدائن طللا قد سجل اختصاصه على 


العين قبل تسجيل عقد المشترى 
المحكة: 


« حيث أن الدفم الذىتسكت به السيدتان 
زهرة وهاتم بعدم جواز استئناف أهد سيداهد 
زيتى لا محل له لانه لاتزاع فى وجود صا له 
فى رفم هذا الاسئئتاف عن حم صادر فى قضية 
كان طرق فيها:وقفى بقبول دعوى السيدتين 
بتتبيت ملكيتهءا العين الت ىكانت تعتبر ذَهاناً 
لدين المترتب فى ذمة والاهما لوزارة الاوقاف 
فالمق ضر بصالم احد سيد احهد لذ كور 


44 


اذ أصبح ملزما بأن يسدد لوزارة الاوقا ف كل | 
مالم يكن فى وسعها أن تحصله من المدين الآآخر 
هذا فضلا عن انه تبر كيلا ازاء الوزارة 
المذكورة للرين المطلوب لها من أحد ابراهيم 
الغيل » 

« وحيث فيا يتعلق بالموضوع ققد أخطأت 
محكة أولدرجة فالقضاء بك ل طلبات السيدتين 
لأنه فيا يتعلق بالملكية فىحد ذاتها ترى الحكة 
ان قرا الصورية التى تمك يها المستأنفان 
طمن على اعدى البيع الصادر بن لمستأنف 
عليهما الاوليين غير كافية للاقناع بحصول 
الصورية حقيقة نظراً الى أن البيع صادر فىأحد 
العقدين من والدة المستأ نف عليهما الأولين التى 
هى متوفاة حالا ونظراً على الاخص الى ان 
التوارع الثابتة ذين العقدين ( ه و١٠‏ نوفير 
سنة 418 ) سابقة على ندوء دين وزارةالاوقاف 
بل وعلى اتام المقد الذى نشا عنه الدبن اى 
عمد الانجار الصادر من وزارة الاوقاف ىق 
مارس وثوشير سنة 1971 » » 

«ه وحيث أنه من جهة أخرى فنفس هذا 
الاعتبار يكنى لدحض الطلب الاحتياط المقدم 
من أحمد سيد احمد أحد المتا تفين با نه بفرض 
عدم ثبوت صور ب ةالعقدين فبماباطلان لصدورعا 
اذراراً يحقوقه باعتباره دائنًا مستقبلا لأن هذه 
الصفة مكنه مناستعال الدعوى البوليصية .هذا 
فصلا عن ان طلب ايطال العقدين يطريق 
جديداً لايمكن قبوله لأول هرة فى الدرجة 
الاستثنافية » 


محلة الحاماة 


« وحيث انه يترتب على كل هذا ان 
ملكة المستأنف عليهما يجب التسليم بها بادىء 
ذى بدء من طرف العقدين دون الاجانب عتمهما 
الا بقدر عدم تأثر حةوق هؤلاء بهما فطلب محو 
التسجيلات والتأشيرات عن المازلين المتنازع 
عليهما لامحل له من هذا الوجه نظراً الى ان 
عقدى البيع لم يجلا ولم يعط لها تاريخ ثابت 
الافى ١؟‏ فبراير سنة 1988 فى الوقت الذى 
سجلت فيه وزارة الاوقاف حق الاختصاص 
الذى محصات عليه بالامر الصادر فى ٠١‏ ديسمير 
سنة 1975 فعقد البيم لا.يؤثران اذن على 
حق هذه الوزارة ياعتبارها اجنبية عن العقدين 
حسنة النية وصاحبة سند صحيح واحتفظت 
يحقها بالطرق القانونية بناء على مفبوم المادة 57١‏ 
و١١‏ من القانون المدنى تقطم النظر عن نص 
قاثون النسجيل الجديد الذى هو لاحق على 
العقدين المنتازع عليهما 6 

« وحيث انه بناء على لمادة ووه من 
القاثون المدنى يعتبر صاحب الاختصا ص المسجل 
ف 5 الدائنالمرتهن وكا ان بيم الثىءالمرهون 
جائر بشرط اتتقال الملكية للمشترى مثقلة بالق 
العينى الذى للدائن كذلك حال العين المثقلة يق 
اختصاص فالمستأنف عليهما لا يمكتهيا اذن 
السك ضد وزارة الأوقاف الا حقملكية مثقل 
مق اختصاص «سجل انون نافذ على حق 
ملكيتهءا 

ه وحيث أنهما حاواتا عا فى ختام الدفاع 
السك بأنهما تملكان المازلين لا موجب عقدى 


بحلة الحياماة 


احم 


الشراء بل بمضى هس السنوات المكسبة للملكة 
اذنبب المت لجنا خم االغار عن :نيم 
الظروف الاخرى لم ينتعا بوضع اليد ا يق على 
امنزلين بل الواضع اليد عليهما والمكلفان باععه 

( استتنا وزارة الاقاف صّد الت زهرة اجد 
واخرى وحةقمر عتوما حدمرة ة امد افتدى دل الحاى 
م اخرين وحضر عنهما حضرة الاستاذ عبد اليدا تدى 
هدى الحامى مرة ٠١65‏ سلة عع ق .مرة ١59‏ سنة 
ه: ق.داوة حضرة صاحب المعالى حسين درورش يأشا 
وصمصسيو سودانوصاحالعزة مصطاتي تكد بكمتشارين ) 


وثاة 
١‏ مارس سسئة .19178 
استثتاف . قلة النصاب . عدم قبوله نظام عام. 

الحم بعدم قيول الاستثاف لقلة نصاب 
الدعوى من النظام العام يجوز للمحكة أن 3 
به من ثلقاء ننسيها ‏ 

المحكة : 

« حيث أنه قى ٠5‏ فيرابر سنة ه90١‏ 
صدر مرسوم يعاتون يتعديل بعض نصوص قائوز 
المرافعات فى الواد المدنية والتجارية ومن ينها 
المادة ه 4 مرافعاتالتى تعدا تعلى الوجه الآ لى 
( يجوز للأخصام فى غير الأحوال المستثناة بنص 
صر فى القانون أن يستأتنوا ( أولا ) الأحكام 
الصادرة من الحا 1 الابتدائية مق تجاوز الطاب 
خسة وعشرين الف قرش أوكان الماعى به 
غير معين ) 

« وحيث أن استئئاف الست صفا كريمة 


المرحوم تمد بك «ومى قيمته مبلغ 46 جنيب كا 
أن اسئئتاف سلبان اقندى ساتى ومن معه 
قيمته هلا جنيها و45ه مليا 

« وحيث أن الاسئئنافين لم يلغا النصاب 
الجائز اسئئنافه طبقا لادة ه56 عرافمات 
سالفة الذكر 

« وحيث أن هذه السألة من النظام العام 


ة | التي يجوز للمحكة الحك فبها من تلقاء نفسها 


( اسك قف الت صفاكرعةاأرحوم تمديك موسى 
وحضر عتها الاس اذ حبيب اقندى أبراهم المحاى ضد 
سلمان امتدى ساى واخرين وحشر عنهم الاستاذ أحد 
رشدى اقدى المتاى : عرة وو“ و .ع]” سلذهع ق. 
دا رّهَ صاحب العالى احمد طلعت ياشا وصاحب السعادة 
حافظ لطقى باما وتمد عبد الحادى الجندى بك ) 


0 


1 مارس سنة 19378 


الدعوى البوليصية «شروطها * إعسار الدون . 
اسبقية التصرفات . التاريخ الثايت . 


١(‏ ) يشترط فى دعوى ابطال تصرفات 
المدين الحاصلة اضراراً بدائنيه أن يكون المدين 
معسراً وقت التصرف » بعتي أن يكون الباق 
من ماله بعد التصرف لا يى بالديون التى عليه . 

(؟) يراعى فى تقرير أسبقية تصرفات 
المدين لمعرفة ما يجب ابطاله مها لصدوره وقت 
اعساره التوار مخالرسعية للعقود لا توار يخ ف جباها 
وذلك طبعًا للمادة 145 مدلى . 

المحكة: 

د حيث أن المستأنقين يرتكنون فى ملكية 
مزل المتتازع عليه على عقد البيع الصادر هم ا 


سداهة - 


"قم 


محلة الحاماة 


المدين غطاس افندى عوض الذى يشمل ضمن 
الاطيان وعقار اجر المازل الذ كور وثابتالتارمم 
في > وفير سنة 1457 ومسجل تسجيلاً كي 
فى “١‏ دإسيبر سنة 1977 يعن قدره- 5كظص 
مصريا لكل فدان من الاطيان المبيعة وين 
قدره 76٠٠٠١‏ قرش صاعغ تن المتزلين اللزين من 
ضَمهما المأزل المتنازع عليه واعترف البائع يقبض 
لمن جميعه من يد ومال الست والدتهم رققة ام 
الرزق وصرح بان المشترين عليهم ان يسددوا 
ما هو مطلوب على الأطيان من رهون البنك 
الزراعى والبنك العقارى » 

« وحييث أنهثايت من الاوراق انالمستانف 
عليهم الاول طالبى نزع الملكية شرعوا فى نزع 
ملكية هذا المأزل سداد لمبلغ 3451 قرش 
تنفيذا لأحكام وامر تقدير صادرة من محكة 
ميث غمر الجرثيةالاول خاص بمصار يف الدعوى 
وقدرها 41" قرش والحك الثاتى بلغ ٠١‏ لاه 
قرش صاغ وللصاريف القدرة يلغ 0 قرش 
وثابت ان الحم الصادر لصا احد الدائتين 
بثاره افندى ميخائيل بتار ع 9؟ يونيه سنهة 
94 هو مبلغ ٠ه‏ قرش صاغ خلاف 
المصار يف عوجب سند تار ه سبتمثر 150١‏ 
واما الحم الثانى فصادر بتاريخ 18 مارس ستنة 
4ق موضوع ملكية اطيان لصالح الست 
مار يه احدىالدائنين خلا المصاريف وقدرت 
بباغ 41س قرش صاغ وهى التى شرعت فى نزع 
ملكية المازل من اجل سداده » 


« وحيث أنه لا نزاع بان اليائع هو والد 
الستأفين م هو ثابت بان تارعخ سند الدبن 
الذى صدر به المي هو ه سبتمبر يمنة ؟165 
اى انه سابق على تار يخ عقد البيع « 

« وحيث ان طالبى تزع الملكية ارككنوا 
فى طلب ابطال البيع الصادر للستأنفين من 
والدمم على ان هذا البيع صورى وصدر اضراراً 
يحنوقهم وطلبوا الغاء البيع بناء على نص المادة 
١0‏ من القاثون المدبى » 

« وحيث ان مككية المستأتفين لاتزل 
التتازع عليه ثابت مقتضى المقد سالف الذكر» 

« وحيثث أن دعوى المستأففعايهم طالبي 
زع الملكية بأن هذا العقد صورى وصادر 
بطريق التواطؤٌ بين المدين وبين المستأقين 
اضراراً يحقوقهم على غير اساس وغير جديرة 
بالقبول لأنه يشترط اولاً فى دعوى ايطال 
تصرفات المديناضراراً بدائنيه ان يكون معسراً 
ف وقت التصرف يعنى ان يتجرد من ملكه 
عروياً من الدين اضرارا يحقوق الدائنين » 

« وحيشأنه ثابت فى هذه القضيةباعتراف 
الخصوم وعستندات الدعويك انه فى وقت 
حصول البيع للمستأنف عليهم الثابت رسيا ى 
8 توقير ستة +49 اكان المدين يلك اطيانا 
خرى بقيمة عظيمة تنى وزيادة بذقك المبلغ 
الجرئى الذنى حصل الشروع فى تزع الملكية من 
اجله وقد تصرف فيها بعد حصول العقد 


مو ضوع النزاع » 


عجلة الامج 


قم 


«ه وحيث أن ارتكان مجكة اول درجة | الحكة الختلماة بان هذا البيع جدى فانه ثبت 


على ان تاريخ نسجيل عقود هذه التصرفات 
سابقة على تسجيل المقد الذسيك كسك به 
المستأقون غير جدير بالقبول لان الممول عليه 
فى هذه القضية هو تاريخ مشترى المستاقين 
الثابت رسا عملا بئص المادة 111 فيكون 
حجة على الغير ولمنع قكرة حصول التواطؤق 
بتقدي التاريعم اما التسجيل فلا محل للتمسك به 
فى الدعوى لأن الموضوع لم يكن التفاضل بين 
من لتقو سل الماكية من الدين حق قد من 
الرجوع الى التسجيل لمعرفة الاسبق فيه بل أن 
الموضوع "كا هو ثابت فى ظروف القضية هو 
حصول التتازع بين المشترى من المدين و بين 
الدائن وقد نصت الادءٌ ؟١١‏ صراحة بانه لا 
يوزالمسك بالعقود على الغير الا اذا كان تار يخا 
ثب وجه رككعى » 


« وحيث أنه متى ثبت انه وقت حصول 
التصرف الثابت بتارعخ رسي الى المستأتقين 
كان المدين موسر فلا محل اذن لقسك 
ااستأنف عليهم طالبى نزع الملكية بيطلان هذا 
التصرف اضراراً يحتوقهم » 

« وحيث انه لا محل ايض لتمسك بان 
هذا البيع صورى لأنه قضلا عما ثبت من 
المستندات المقدمة من المتأنفين الخاصة بدعاوى 
الاسترداد التى رقعت مهم عن الزراعة الى 
أوقع الحجز عليبا احد الدائنين الاحجانب امام 


ايض من اعلان الدعوى المؤرخ ه أوشير سنة 
6 الذى اعلن بناء على طب عيف المسيح 
عطا الله والست مارى ضد معوض غطاساحد 
المستأنفين امام الحكة الختلطة بالنصورة ان 
امعلنين اعترفا صريحا بأن عقد البيم موضوع 
النزاع جدى و بأن غطاس المذكور قد تمهد 
بسداد دين البنك الزراعى وبانه سدد هذا 
الدين تننيذا لتعهده » 

« وحيث انه بناء على ما تقدم يكون الحم 
الستأفف فى غير مله ويتمين الغاؤه والحم 
للمستأتفين بطلبائهم ولا محل لا جراء اى تحقيق 
آخراكتناء بالمستتدات المقدءة فى الدعوى » 


١‏ اسكتاف عبدالسيح أفتدى واخرين وحفرعتهم 
الاستاذ كرلس افدى حنا الحائى ضد الست مارية 
غطاس واخرين وحضر عن الاولى حفرفى سلاءه يك 
خائيل ونشارة أفتندى رزق الحاميان عرة 5أضه 
سنة ع ق . دائرة حفرة مد يك «صطق وزى 
برزى بك وعد الياق زى القشيرى بك مستشارين ) 


رك 


4 مارض سنة 197/8 
الام على عرضة 0 التظل من الا ٠.‏ اأعارضة 
في امى التظلم امام المحكمة . جوازها . 
)١1(‏ تجوز لتر الى الآمر من الطالباذا 
صدر الأسر برفض طلبه كا يجوز النظل اليهمن 
الصادر صده الام ٠.‏ وق المالتين تجوز المعارضة 


عذكم 


يجوز استئناف الاواءر الصادرةمن قاضى الامور 
الوقتية بناء على الطلب او فى التظل المرفوع اليه 
وائما يجوز اسنعئاف الحم الصادر من الحكة 
فى المعارضة المرفوعة الها عن الامر او عن النظل 
طبه لاحكام القانون العام 

المحكة : 

لوحك أنة القزنة قالت ق عريطة 
استئنافهاالمؤرخة + سبتميرسنة 1478 امهأكانت 
استصدرت من حضرة رئيس محكة بنى سو يف 
أمرا يتاريخ ©١‏ مارس سنة 1598 يعتضاه 
حجزت نحت بدها مبلغ ١16+‏ جنيب من باق 
عن الاطيان المبيعة ها من الملتمس ضده لم تبين 
لماان القدر المبيع عرهون تمن 51 فدان 
و١‏ قيراط و4 أسهم للبنك العقارى المصرى 
ومتأخر للينك المذّكور سداد مبلغ 6 حلية 
و 960 ملم الامر الى جمل البنك يتخذ 
الاجراءات القانونيةلنزع ملكية الاطيان المذكورة 
فيحق لطا لوجود هذا الخطر الحقق حيس الباق 
من امن حت يدها 

« وحيث أنه بتاريخ ١‏ مانو سنة 191976 
أصدر حضرةرئيس الحكة أمراً ثانا بالغاءاالحجز 
المذكور بناء على نظ اللدمس ضده كه فرفت 
اللتمسة الى المحكة الكلية تظدبا من الأعر 
المذكور القاضى بالغاء الحجز بالدائرة المنظورة 
أمامها الدعوى جلسة 76 أغسطس سنة 198 
طالبة الحكم بقبول تظلهها شكلا وموضوعا الغاء 


مجلة الحاماة 


الأمر المؤرخ ٠‏ مايو سنة 88 وتأبيد الأعر 
الاول بالحجز وتثبيت الحجز نحت يد الطالبة 
خكت الحكة بتارخ 4 أغسطس منة 978و 
يعدم قبول تظلبها شكلا » 

« وحيث ان حك حكة بنى سو يف بتاريخ 
4 أغسطس سنة 1990 بعدم قبول تظلم 
الطالبة جاء مالفا لنص القانون الصرمح فى المادة 
1٠‏ عراقعات حيث خول لمن قدم العريضة 
وللخصم الذى أعلن الامر اليه الحق فى التظلم 
للمحكة فى الاوامر الت يصدرها رئيس الحكة » 

« وحيت ان اختصاص رئيس الحكة فى 
اصدار مثل هذه الاوامر انما هو الاختصاص 
الادارى او الولاق ويكون قيامه به راجما ماله 
ءن الولاية والاشراف على مصالم الافراد وحق 
الحافظة عليها وما كان هناك فى هذه الخالة 
خصومة مطروحة لديه ولا خصوم يتنازعون 
ومعلوم ان القاضى عند القيام بوظيفته الولانية 
هذه ليس مكلف أن يستوعب الموضوع ولا أن 
يستعرض وجبات النظر جميعأولا أن يسمع دذاعا 
اوارداً على دفاع وائما يقوم بوظياته كسلطة إدارية 
لا قضائية كذلك لايجوز استئناف مثل تلك 
الاوامر وائما جم ل القانون الحق للمتظل ف الالتجاء 
الى محكة الموضوع لانضاء فى الاوامر الحاصل 
التظلم فيها أمام المحكة مباشرة او أمام الاعر 
ليقرر قبها من جديد أمراً بالتأييد او التعديل او 
الالفاء فبيق الامر الجديد تحت ساطة محكة 
ا موضوع 3 


محلة الحاماة 


18 


« وحيث انه من جهة أخرى فان القواعد 
القانونية جمعت على عدم امكان استئناف الأمر 
الصادر لأول مرة او بعد المعارضة أمام الأآعر 
ننسه وتقغ ىكبا بوجوب التظلم أمام الحكة أولا 
( لاأمام الآعركا قعل الملدمس ضده ) حتىيمكن 
الحصول على حك من الحكة وهذا هو الذى 
يتأنف فالملتمسة لجأت الى الحكة حتى يمكنها 
الوصول الى التضّاء العالى فاختيار الملتمس ضده 
بطريق النظلم لرياسةالمحكةثم الك من المدكة 
بعدم قبول النظلم شكلا فبهما حرمان لمطالية 
من التظلم 14 الموضوع ومنه الوصول الى 
محكة الاستثتاف » 
« وحيث مما تقدم ترى الحكة الحم 
للملامسة يطلباتها الاصلية بالغاء حَ محكة ببى 
سوس الصادر فى ؟؟ أعسطاس سنة 1976 
مع اعادة القضية الى الحمكة المذكورة لافصل 
فى موضوع النظل » 8 
( العاس الست تيتالية بنت «وسف وآخر وحقر 
عن الاولى حقرة عبد الرحن افندى الببلى وحضرة 
تمد افتدى صبرى ابو عل ضد الشيخ عبد العزيز 
الحاجرى وحضر عته حضرة سلاءه يك عقائلى المحاى 
خرة زه سنة 464 ق . دائرة حضرات اكعاب العزة 


شاكر احمد بك وتمد قهمى حسين بك واتربى اوالعز 
بك مستشارين ) 


الى 
١‏ مأوس سنة م؟19 ٠‏ 
دئ . كفالة . استبدال . تقسيط الاين . 


لا يمتير استندالا للدين اتفاق الدائن مع 
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المدين على تقسيط الدبن وتحر بر سندات بأقساطه 
فلا يترتب على ذلك براءة ذمة الكفيل 
من الدين . 


المحمكة : 


« وحيث أن عبد الرحم عمّان البارودى 
رفم الدعوى وطلاب الحم له بالزام أحد ممد . 
جاعين بصفته مدي وحسين على سعد بصفته 
ضامًا متضامنًا بأن يدفما له مبلغ 0.07١‏ قرش 
قيمة سند مؤرخ ١١‏ مارس سنة 1988 من 
بضاعة مع ؤئدته بواقم 5./ - 

« وحيث أنه بتاريخ /ا؟ يناير سنة 1511 
أصدرت محكة أول درجة حك بالزام اللدى 
عليهما المذّكورين الأول بصغته مدي والثاتى 
ضامًا متضامًا بامبلغ لمنقدم ذ كره وقائدته المتنق 
عليها وقدرها م/: من تار ع المطالية الرسعية على 
أقساط شهربة كل قط قدره "٠‏ جنيهاً ابتداء 
من أول مارش سنة/470 ١‏ والزاعهما بالمصاريف. 
« وحيث أن حسين على سعد استأنق هذا 
الحم وقال أن السند المذ كور قدتسددت قيمته. 
« وحيث أن المستأنف أرسل خطابا فى 
* يوليه سنة 1988 الى عبد الرحم عمان 
البارود ى كلفه فيه بأن يسل الى احمد مد جاعين 
البضاعة اللازمة له على أن يكون عليه الضمان . 
« وحيث أنه بعد تحر برهذه الورقة استجر 


جد مهد جاهين بضاعة بلع ٠٠‏ هلاقرشا وتحرر 


كقم 


يحة الحاماة 


بذاك سند توقم عليه منه بصفته مدي وءن 
المستأنفف حسين على سعد بصفته ضام له.. 

« وحيث أنه قى ١١‏ مارس ستة ١9070‏ 
اتضح أن فى ذمة احمد ممد جاهين الى الستأفقف 
عليه الأول مبلغ ١‏ قرش فتحرر يه سنداً 
آخر توقع عليه منه يصفته مدينًاً ومن حسين على 
سعد بصفته ضامًا متضامًا له . 

« وحيث أنه يتارمح م فيرابر سنة 95و١1‏ 
ظهر أن بذمة احمدممد جاهين ميلغ 00/5 قرش 
خلاقا للمبانين السالف ذكرهما وتحرر بهذا المبلغ 
سند نوق عليه من المدين ققنط 5 

« وحيث أنه فى اليوم المذكور تحاسب 
المدين والدائ وحرر امد ممد جاهين كتابة 
على نفسه اعترف قيها بأن فى ذمته لهذا التاريعخ 
مبلغ 47١‏ جنيهاً قيمة النلاثسندات المذ كورة . 

« وحيث أنه فى11 يوليه سنة”148 اجتمع 
الدائن والمدين وكان المدين قدسدد مباغ ٠‏ ا 
خصمت من الدسند الرقم ه فيراير سنه كوا 
الخالى من الغمان وصار الياق منالثلاث سندات 
يام 176ظ3ظظ واتفقاعلى أن يقوم المدين لسهداد 
هذا المباغ على أربعة عشر قسط) كل قسط 
قدره ٠١‏ جنيهاً وتحرر بكل قسط سند على حدة 
وقد احتفظ الدان بالسندات الأصلة متمسكا 
بضمان حسين على سعد المستأنف . 

« وحيث أنه يحب البحث فيا اذاكان 
انفاق المدين مع الدائنعلى تقسيط الدين وتجرير 


مسم سم اي 


شتات بكل قسط تبر استيدالا لهذا الدين 
ويترتب عليه براءة ذمة التضامن من عدمه .» 


« وحيث أن الاستبدال هو عبارة عر 
طريقة من طرق الوفاء ويترتب عليه اقضاء 
الألتزام السايق وحاول النزام جديد محله 
ومحصل بتغيير فى الدين او تغيير فى المدين أو 
تغيير فى الدائن و يشترط لصحته سيق وجود 
التزام صحيح وأزك .كون المتعاقدان حار بن 
لصغات الاهلية - وقاصدين من التعاقد استيدال 
الدين بغيره » 

« وحيث أنه م يحصل تنيير ف محل 
الألتزام ولا فى سببه ولا تغيير فى المدين ولافى 
الداائن و يقصد التعاقدان يتحرير الاريمةعشر 
سنداً التى تحررت استبدال الدين بل بالمكس 
ققد نص صراحة فى الكتاية الرقيمة 15 بوأيه 
سنة 30 وإلتى محررت وقت الاتفاق على تقسيط 
افق زكر الارعة ري ل ان 
الذاان محتفظ محقه فى الغمان الصادر من حسين 
على سعد المتأنف وقد احتاظ قملا بالسندين 
الاصليين الموجود يهما الغمان » 

« وحيث مما ذكر ومن أن فى حالة تمدد 
الدبون يكون الوفاء من الدين الذى عينه المدين 
فان ليعين تيكون من الدين اقذى ل مصلحة 
فى إدائه قبل غيره .> ا 

« وحيث أنه لغاية م فيرابر سنة؟ كان 
المدين معترقا بأن السندين الموقع علبهما من 


محلة الحاماة 


الضامن باقيان فى ذمته وهذا يدل على ان 
المبالغ الى سددها فى سنة 1575 والتى يطلب 
الصامن خصمها اما تعين سدادها ععرقة المدين 
نفسه من الديون الاخري الخالية من الضمان والى 
رأى من مصلحته سدادها . » 


« وحيث مما تقدم يكون الحم الستأفف 
ق مله .... » 


( استقتاف الشيج حسن عل سعد يتوكيل الاستاذ 
اباديرافتدى عرئص المحاى ضد الشيخ عرد الرحم عثّان 
البارودى بتوكيل الاستاذ احد يك على الحامى . رقم 
س #7 ق محكمة استتناف اسوط دائرة حضرة 
صالم حق ياشا رئيس الحمكمة بعضوية حذيرى على 
عيد الرازق كك وعلام عد بك الستثارين ( 


5ه 
٠‏ مارس سنة 678 
موت التأرريخ . طرق اثيانه - انون التسجيل ٠‏ 
العقود الثابتة التاريجخ قله ه نأقلة لاملكية 
بين العاتديئن . 

(1) لايشيت تارع المقد رسيا الا بأحدى 
الطرق المنصوص علبها فى المادة 9؟؟ مدنى على 
سيل الحصر 

(0) اذا حص ل التزاحم بين عقدين .وكان 
احدهما ثابت التارعخ قبل العمل يقانونالنسجيل 
( رتم ها سنة 119) والثانى غير ثابت التاريخ 
رجح العقد الاول لعدم سريان قانون النسجيل 
عليه فيصبح ناقلا لللككية بين الماقدين على 
المكس من العقد الثالى . 


اكلم 
الحكة : 
اوراق القضية ان الج؟ اللتأض فى مله 


للاسباب التى بنى عليها وتأخذ بها هذه الحمكة 
وتلاحظ ايضا بوجه خاص ار:_ عقد رد 
الاطيان ثاني) الذى بسك به المستأقف ويقول 
ان تاريته ٠١‏ ديسمبر سنة 471 بصرف النظر 
عما تبين من مجرد الاطلاع عليه ان تارعخ السنة 
به تصليحظاهر من سنة 157٠‏ الى سنة 1511١‏ 
الأمر الذى تأيد بنفس الحافظة غمرة 1١6‏ دوسية 
المودع بالاوراق المقدمة من المستأنف وثابت على 
غلاف هذه المافظة ان تاريخ ذلك العقد سنة 
وهذا التاريخ يتعارض مع ما هو ثابت 
من الأوراق من أن الستأنف قرر فى جلسة 
0 ديسمير سنة 190 فى قضية الاجار التى 
كانت مرقوعة منالستأنف على التأ فعلهم 
الأخيرين بأن الاطيان ما زالت ملك المستأاف 
عليهم المذكورين و يطلب تسايم الباق منها بعد 
المبيع منه على الشيوع فى أصل الاطيان وهذا مما 
يظهر منه انتاريخ ذلك المقدحصل فيه تلاعب 
بالتصليح تأخيره الى سنة 85١‏ تقول المكة 
بصرف النظر عما تقدم ومع النسايم جدلا أن 
تاريخه ١‏ دسمير ستة 6851 يدعى الستائف 
و معالتسلم أيضًا يان اهن تسدد لساب البائعين 
فأن ذلك لايقدم دعوى الستاتف النصل 
لمصلحته فيها لانه يمتضى القائون الجديد رقم ها 
سلة 1978 المتعاق بالتسجيل يجب حسب نص 


خثقم 


محل الحاماة 


المادة الاولى .مته تسجيل المقود الناقلة للملكية 
و.يترتبعلى عدم النسجيل ان المقوق لا تنتقل 
لا بين المتعاقدين ولا بالنسية لغيرم ولا يكون 
للعقود الغير مسجلة من الاثر سوى الالنزامات 
الشخصية بين المتعاقدين وهذا القانون قد عمل 
به نتفى نص المادة 17 منه من اول ينابر منة 
4 وقد نصت الادة ( 15 ) منه على انه لا 
يسرى على الحررات التى ثبت تاريخها بون 
رمعي قبل تاريخ العمل به بل تظل خاضعة من 
حيث الاثار التى تترتب عليها لأحكام القوانين 
التى كانت سارية عليها » 

« وحيث ان المقد المثار اليه ؟ تنا الذى 
تسك به المستأنف لم يكن ذا تاريخ ثبت رسيا 
لأنه لتحديد معنىكون العقد ثابت التارعخ 
يجب الرجوع الى نص المادة (89؟) مدلى التى 
قررت بأن ثيوتالتارعخ يكون إما يقيد الحررات 
فىسجل عمو تامها او ملخه.ها فقط اذاكانت 
مؤشراً عليها با يفيد حصول النسجيل وكذلك 
ييكون التارعخ ثابنًا اذاكان فى الحررات خط او 
امضاء اوختم ثابت لأنسان توق اوكانت عليها 
اشارة من احد الأمورين الختصين بذلك اومن 
»حد القضاة او غيرجم » 

« وحيث أن العقد المذكور لم يتوفر فيه 
شرط من الشروط التالف ايضاحها كا انه ل 
صل تسجيله فلا يكون ناقلا للملكية سواءكان 
بين المتعاقدين او بالنسية لشيرمم خسب نص 
القانون الجديد الخآصض بالتنسجيل » 
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قل التى يسك يها 
المستأنف سواء كانت خاصة بالشكاوى أو 
بالتحقيقاتاو بتقر ير الخبيرالمقدم لهجا سالمسبى 
لا تنيد جميمها شيئًا لأثيات تاريخ ذلك المقد 
قبل اول ينابر سنة 4 لأنه فضلا عن كوتها 
لا تنصب مباشرة على المقد فأنها حاصلة يمد 
سنة 1954 وما يجب بيانه ان اثبات التاريم 
يجب أن يكون قبل سريان قانون النسجيل 


وهو أول ينابر سنة 1984 » 


.8 
« وحيث ان الاورا 


« وحيث انالا صالوارد فى ذلك القانون 
صر فيا يمختص بالائر الذى ينتج من عدم 
تسجيل العقد فلا محلاذن 1 ذهب ال هالمستافف 
من مخريح النص الصري الى غير ما وضع له » 

«وحيث انهلا محل لما ذهب اليه المستأنف 
من القول بأن عقد البيع الذى كان صادراً منه 
للستأفف عليهم الاخيرين ل يكن مسجلا ايضأ 
وان الملكية اصبحت له مقتضى عقد مشتراه هن 
روفائيل عبادى وشركاه المسجل تسجيلا تاما فى 
ه وقبر ستة 119 لأ نعقد البيع المذ كور وهو 
الؤرخ ١؟‏ ابريل سنة 140 وات لم يكن 
مسجلا الا انه ثابت التاريخ فى 15 سبتمير سنه 
ك6 هو مؤش عليه بتقدعه للمحكة الختاطة 
لتقدير رسم النسجيل عليهوتقدم فى القضية المدنية 
فرة /ا سنة 01 كلى الزقازيق الخاصة بالايجار 
وصدر فيها الحم فى 0 دلسميرسئنة ١5١‏ 
ومؤشر على نفس العقد من الموظف الختص 


عل المحاماة 


كك 


« نظر فلاسنة 5171 1كلى الزقاز يق» يعنى ان 
المقد ثابت التاريخ قبل سسريان القاثون الجديد 
. الخاص بالتسجيل فهو ناقل للملكية ولو لم يسجل 
وقد اصابت محكة اول درجة فما رأته فى هذا 
الشأن « 
ه وحيث انه بناء على ما تقدم يتمين تأبيد 
الحم المستأفف » 
عنه حشر ةالاستاذعي اس شرف افتندي صدحّد افتدى 
عل الشربيقى واخرين وحضرعن الاو لحف رةاجدرأفت 
يك اللحانى عرة ه47 سنة 8غ ق ء. دائرة حضرات 
د عصاق بك وزى برزى بك وعبد الباق ذى 
القثيرى بك مستشارين ( 


6٠ 
19784 مارس سنة‎ ١ 


تعويض ضابط . احالة على المعاشى . تقد سته . 


شهادة الميلاد . تتدير الاطباء 
لا محل لتقدير سن الصابط بواسطة طبيبيين 
من أطياء الجيش طبما لقاتون رمم <؟ لسنة 
151 ولا بواسطة المحمكة طق لاقاتون رم 1” 
لسنة 1ودء اذا كان لاضابط شهادة ميلاد . 
وعلى ذلك فهذا التقدير ليس حجة على المكوءة 
فى الدعوى التى تغام عليهاءن الضابط الذكور. 
المحكة : 
«حيث أن المي المستأفف ميق على 
أسباب صكيحة ترى الحكة الاخذ يها 
« وحيث انه لا يسع المستأنف فى الواقع ان 
تسك بتقدير سنه بجعرفة طبييين من أطباء الجيش 
فى ١8‏ وشبر سنئة 1و١‏ وبأن هذا التقدير 


يعتير مهان) لا رجوع فيه يحسب القرار التفسيرى 
الصادر م محاس الوزراء في م قيراير مسنة 
1997 لأن تقدير السن بهذه الطر قة اغا تسمح 
به المادة -؛ من قاثون رمم 78 سنة 191 ىق 
حالة ما اذا كان من المتعذر اثيات سن الضابط 
بشبادة ميلاد أو صورة منها ولأنه ثابت انه فى 
الوقت الذى التجأ فيه المستأنف لائيات سنه 
بواسطة الفحص الطبى السالف ال كر لم تكن 
ا حكومة صرفت النظرعن المثووعلىشهادة ميلاد 
المستأنف كا أنها ل تفيل التقرير العابي المزعوم 

«اوحيف مق جية أكرى :ان التاق 
اعترف صراحة بشهادة الميلاد الرقيمة 4 ربيع 
الثانى سنةه؟ ١!‏ و بأنها خاصة بهوهذا الاعتراف 
لا بعتير اتفاقا على مسألة تتعلق بالنظام العام حتى 
يكون هذا الاتقاق باطلا م تمك الستأنف 
لأنه اذا ثبت انهذا الاقرار صدر منهعن خط 
أو سبب الغش فان متعوله يتلاثى حا بل 
يعتبرهذا الاقرار على الأقل دليلا مكيايا مواقم 
لبيانات الشهادة المذكورة على أنها تنطيق على 
حالة المستأتف نظراً لعدم قيام أى اثبات يح 
على الخطأ وحما بزيف هن أهمية هذا الدليل هو 
صدور الاقرار فى وقت لم يكن خاق فيه التزاع 
وقبل حصول أى مناقثة فى مسألة الاحالة على 
المعاش حالة ان انكار الشهادة م حصل الاى 
الوقت الذى اقترب فيه ميعاد الاحالة على المعاش 

« وحيث فيا يتعلق يهذه النقطة فأن كل 
القرا الت يرتكن عليها المستأنف ضد الشهادة 
التى تنطيق فى الواقمكل يباناتها عليه وتقطم بأنها 
شهادة ميلاده أو يرتكن بها لاثيات أن اعترافه 


داه[ د 


06 بير اماما 


بتللك. الشهادةكان خطاً فى أدلة غي ركإفية 
و نصح تأو يلها على أوجه عدة مغايرة لاأوجه 
الاستشهاد مها ولا يمكن مطلفا أن تؤدى تلك 
القرائن الى زعزعة قوة اثباتٍ هذه الشهادة أو 
نف نسبتها اليه أما فيا يتعاق بالطلب الْذِى قدمه 
المستأنف ق دسسمير سنة 1987 الى التاضى 
الجزقى وأدى الى اعادة الكشف الطبى عليه 


وصدور الاءر فى ٠‏ ابريل سنة 1938 بقيد 


5م 
١‏ مارس سنة .2م1959 
اختصاص الماك الاهلية على وحه عام . الآ 
فى العقد على ؟ن احد الماقدن اجتى ا 
شهادة المحافظة . شهادة القتصلية غير الصدق 
علها من السكومة  .‏ المع التهائى 
فى ٠سآألة‏ الجنية 


)١1(‏ اص قف العقد على أن احد العاقدين 
خاضم لقضاء الحام الختاطة لا يؤثرفى جنسيتة 
ان كان مصرنا. 

(؟) يجب الاستناد فى مسألة الجنسية 
الى شهادة الحافظة » اما شهادة القنصلة غير 
المصدق عليها من الحكومة فلا قيمة لها 

(؟) اذا ثبت من حم الى فى شطب 
القنصلية اسم شخص من دفاتر وعاياها وجب 
اعتياره من رعايا الاولة المصرية 

المحكة: 

« حيث أن موضوع القضية غير معروض 
الآن على المحكة بل المطروح عليها الآن هما 
مسألنا اختصاص الحا الأهلية التى قضى يبا 
حك ”١‏ دسمير سنة 1950 والحراسة الي 
قضى بها حك ١‏ فبراير سنة 1972 وهما المكان 
المرفوع عنما استئناقان كل مهما قام بنفسه 

« وحيث عن مسألة الاختصاص انه فيا 
يتعلق بالرعوية الأجتبية اللنسوبة لمستأفف عليه 
الأول وهو المدعى أصلا وماجاء صراحة يقد 
الاتجار لواقم عليه الازاع من جضوعه للقضاء 


أمعه من حديد فى دقتر المواليد باعتيار انه ولد قى 
سنة ١4100‏ فان كل أهمية هذا الاجراء تتلاشى 
امام الاعتبار ين الآ تيين أولها انه نظراً لعدم ثيل 
الثيابة العمومية فى الحا المدية الأهلية فهذا 
القرار لا يحتج به مطلمًا على الحكومة التى هى 
خصم فى الاعوى والاعتبار الثانى لأرت هذا 
الاجراء غير قانونى من كل الوجوه لأنه برض 
ان قاتونرةملا؟ لسنة191 اراد أباحة تصحيح 
شهادات الميلاد بواسطة القضاء وهو الامر الذى 
يقررله نظام وان الشارع ذهب الى حد اباحة 
ايجاد شهادة جديدة بهذه الطريقة فى الدفاتر 
فان استمالما يكون قاصراً بلا ريب على 
الاشخاصٍ الذين ليست لم شهادات مبلاد لأن 
الشارع لا يكن أن يكون اراد أن يبيح الى 
الشخص الوارد اسمه بدفاتر المواليد الذى له 
شهادة ميلاد قاتونية ان يتوصل الى الغائها من 
طريق غير مباشر بابدالها بشهادة أخرى 

( اسكتافٍ تود افتدى يرجت وحفر عنه حفضرة 
صيرى افتدى ابوعل المحانى ضد وزارىالحرييةوالمالة 
وحخر عنهما حضرة تود انتدى حافظ مرة 48 4ستة 
عع ق- دآرة حشرة صاحبالمعالى حسين درويش باثا 


ومسيو سردان وحفرة مسطق همد بك مستشارين ) 


سس سس سس اس م 1 


أعدلة اشاماة 


له 


الختلط ان للا اهمية ذلك مطلعا ما دامت هناك 
أوراق رسية صحيحة تكذبه وشهادة المحافظة 
الرقيمة م ينابر ممنة ١578‏ التالية فى التاريخ 
لشهادات قنصل اسيانيا الغير مصدق على 
احضاءاتها من الحكودة المصرية تعى قاطعة فى 
هذا الشأن أما فيا يتعلق برعوية المستأئف 
الاحندية فائه ثامت من ح؟8؟ فبرابر سنة/1؟95١‏ 
الذى حاز قو الثىء الحكوم به انه سيق شطب 
اسم المستأنف المذّكور بواسطة قنصلية فرنسا من 
دقاتر الرعايا المراكشيين المشمولين محابتها كا أن 
المستأنف ل يثيت انه مشمول بالجاية الاسبانية 
ولذلك يتعين اعتباره تابعا للحكومة الحلية 

« وحيث عن مسألة الحراسة ان الحم 
الستانف بنى على أسياب صحيحة والخطر الذى 
أشار الحم بوجوده فَثم بلاريب رغم عن 
منازعة المستأنف فى ذلك باوجه قليلة الارتياط 
بموضوع الدعوى - ذلك المستأنف الذى يعتير 
حسب الأوراق المقدمة فى الادعوى غير ملىء 
كا انه لابحق له الاعتراض على مثل هذا 
الاجراء التحنظى الذى مع انه لم يكون 
للمستأنف عليه الاول من الخصومة ياعتبار ان 
الأمر يهمه حقيقة بسبب مسيثوليته تجاه الوقف 
رغ عن الاجارة التى من باطنه ورغ عن 
اقرارت الناظر بشأن اخلاء المتأنفعليه الأول 
المذكور من المسثولية عن الاتجار فان الحراسة 
لا تؤثر على الحقوق التى قد يسك المستأنف بها 
عند المرافعة فى الموضوع 


خورى طلب فى مذكرته الغا الحم الستاقق 


منع انه لم يزفع استئتاق) عنه فطلبه غير مقبول 


( اسكتاقف ار اهم افتدى حاسين و حفر 'عنهالاستاذ 
عزيز بك حاني الحاى ضدحسين افتندى أمين رضوان 
واخر وحضر عنالاول الاستاذ عبدا رن افندى غنم 
انحاى عرة ع9" و مرة ##” سئة مع ق . دارة 
حضرة صاحب المعالىحيندرويش باشأ ومسيو سودان 


وصطق متمد بك ) 


ددن 
؟' أبريل سنة م1919 
اسئتاف . دعوى بطليين . احدها غير متتازع 
عليه ٠‏ تقدير قمة الدعوى 

اذا رفعت الدعوى بطلبين ؛ وكان أحدهما 
مسمًا به غير متنازع عليه ؛ قدرت الدعوى باعتبار 
الطلب الاآخر وحده .:وعلى ذلك قالدعو ى يسيم 
عقار و بالريع در يقيمة الريم المطلوب اذا كان 
التسلم غير متتازع:عليه وهو الطلبالمجهول القيمة. 

المحكة : 

« حيث أنه قى4 د سمير سنة 517 | رفمت 
وزارة الأوقاف الدعوى على المستأنفف طالية 
الحم الزامه بنسليم المنزل الواضع اليد عليه 
والزامه يغيمة ريعه مرنل بوم اغتصابه لغاية يوم 
السام باعتبار ان أجرة امازل هى 40٠١‏ قرم 
شهريا والمصاريف والاتعاب . وفى ١١‏ فيراير 
سئة 1975 حكت محكة صر ور وله 
بتبعية المنزل الواضح الحدود والمواقم بمريضة 
الدعوى الى وقف الست فاطمة بنت مد القالى 
نظارة وزارة الأوقاف . وثاني فيا يختص بالريع 


« وحيث أن الستأنف عليه الثلى -قيليب | بندب خبير لتقدير فى ريع امازل عن المدة 
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المغتممب فبها وقى ١7‏ مارس سنة 1951 حكت 
حكة مصر بالزام اللستأنف بأن يدفع للمستأفف 
عليها يصفتها 194 جنيب و 7٠١‏ مليا فاستأقف 

هذا الحك الأخير ققط 
« وحيث أن الحكة لفتت نظر الحاضرعن 


الستأنف الى محث ما اذاكان الج المستأنف ٠‏ 


قابل للاسنئناف من عدمه قال ان الدعوى 
رفعت أمام الحمكة الابتدائية مجهولة القيمة وكانت 
تشمل طلبين أولها طلي تنيع متزل الى وقف 
مشمول بنظر وزارة الأوقاف وثانيينا طلب 
الحم بالرييع ولذلك برى ان الاستئتاف جاز. 
وقد دقع الحاضر عن الورارة يعدم جوار 
الاستئناق اذ الاستئتاف مقصورعلى المبلغ الحكوم 
به قنط وهذا المبلغ أقل من النصاب الجائز 
استعنافه . 

ف وحت أن الحم الصادرفى ١١‏ فبرابر 
سنة 1397 القاضى يتيعية المتزل الى وقف الست 
فاطمة وتليمه الى الوزارة بصفتها ناظرة على 
الوقف المذكور ميت فيه ان المستأنف لم ينازع 
فى تبعية امازل المرفوع يشأنه الدعوى لوقف 
الست قاطمة القللى وأقر يذلك ف المذكرات 


المقدمة فى الدعوى 

« وحيث أنه يمقتضى المادة 40 مرافعات 
يجب لأجل معرفة جواز الاستثتاف من عدمه 
أن يحذف فى التقدير المدعى به الطلبات التى لم 
يحصل فيها نزاع 

« وحيث أن طلب تلم امازل لم محصل 


فيه نزاع من مغنصيه وأقر للوزارة يحقها في طلبته 


ب يي ا ا 22 12 


محلة الحاماة 


فيتعين حينئذ اعتبار ان هذا الشى من الدعوى 
قد فصل فيه نبي انه يجب استغزال قيمة 
باق الطليات 
«ه وحيث باق الطليا ت كانت خاصة بالرريع 
وقد تقدر عبلغ 4 جنيهاً و 70١‏ مليا أ وحم 
به فعلا على لك كفن الح 
غير جار الاستئتاف ويتعين قبول الدقم الفرعى 
والح بعدم جواز الاستئناف والزام رافعه 
بالصاريف . 
( استئتاف احد تمد القللى وحضر عنه تمد افتدى 


توفيق حين ضد وزارة الاوتاف مرة #7١‏ ستة هع 
ق.دارة حفضرة صاحب المعالى أحمد طلمت باشا وصاحى 
السعادة والعزة حافظ لطق يشا وتمد عيد الادى 
الحتدى بك ) 


5ه 
؟ ابريل سنة 19978 
اختصاص الحام الاهلية «وجه عام . تزع الملكية 
وذاء للدن رهن على المين لاحنى . عدم اختصاص 
الحا م المذكورة ٠‏ جواز المج ذلك هن قاذى 
الببع . جواز استثناف حكمه فى ذلك . 
)١(‏ اذاكانت محكة الاستئناف الأهلية 
قد قضت بدوائرها الجتمعة يعدم اختصاص 
الحم الاهلية بدعوى تزع الملكة اذاكان على 
العين رهر:. لأجنتئ وذلك طم للمادة ٠١‏ 
من لائحة ترتيي الحا ك الختلطة - فأن الى 
يجب ان يكون كذلك ولولم يدفم بذلك حتى 
حصول البيع . فلقاضىالبيع الاهعلى ان حك بعدم 
اختصاصه ولومن تلقاء تقسه لأن المألة من 
النظام العام 


يح الحاماة 


انان 


(؟ )ولا محتج مخروج ذلك من اختصاص 
قاضي البيع او بعدم جواز استئئاف حكه الانى 
أحوال خاصة ء لان اساس عدم الاختصاص 
واحد فى الحالتين فيجوز الدفم اوالحم به حتى 
عند 'وزيع العْن على الداق . 

امكة : 

« حيث فيا يخص الموضوع فانه مما نجي 
الاشارة اليه اولا وقب لكل ثىء ان حكدوائر 
المحكة محتمعة الصادر بارع ؟ دنسمبر سلة 
قى الاستئناف غرة 2/4 سنة 47 ق ثبت 
فيه أولاً ان امر الاختصاص بين الحاك الاهاية 
والحاك الختلطة هو من الامور المتعلقة بالنظام 
القضاق العاملا يماك الخصوم التصرف فيهاكينها 
يشاءون ويحتم على القاضى مراعانها من تلقاء نفسه 
طيمًا لم نص عنه القانون ثانا ان المادة (1 ) من 
لانحة ترتيب الحا الختلطة نصت صراحة على 
ان يحرد ترتيب رهن لصالم اجنبي على الأموال 
العقارية مهم كان الحائر والمالك ها يجمل الجا 
المختلطة مختصة بالفصل فى سصحة الرهن وجميع 


تابه يا فيها البيم الجبرى للعقار وتوزيع الْن | 


وثالنا ان الاك الختاطة هى بلا شك مام 
مصرية وان الشارع الذى وضع المادة ( ١1١‏ ) 
سالفة الذكر هو نفس الشارع المصرى الذى 
وضع القاتون الأعلى وهو الذى رتب لكل من 
الحام الاحلية والحا كالختلطة اختصاصاتها حيث 
لا جوز لأحداها ان تتعداها الى غيرها فهى 
واجبة الاحترام والتنفيذ هنا وهناك على السواء 
وقد اوضح الحم المذكور بعد ذلك بصورة 


تفصيلية أنه فى حالة وجود حق رهن او اختصاص 
لصالم اجنى على عين من الاعيان أن التاتون 
ومصاحة الدائنين والمدين معا حّان أ 


. يعدم 
اختصاص الحا الأهلية فى دعوى تزع ملكية 
تلك العين » 


« وحيث انه وان كان صصحيحا ان ١‏ 
اللشار اليه قذى بمدم اختصاص الحاكم الأهلية 
بنظر دعاوى نزع الملكية فى مثل الخالة المتقدم 
بيانها وقد كان صدوره لناسبة رقم دعوى تزع 
ملكية الاانه من الصحيح الذى لا ريب فيه 
ايض ان ما تقرر فها يختص بدعوى نزع الملكية 
هوهو ننس ما يجب تقر يره فيا مختص بالبيع 
الجبرى وتوزيع الهّن خصوصا وان ذلك الحكم 
بنى على ما نص عليه الشارع المصرى فى المادة 
(1) من لاشحة تريب الحا > الختلطة وقد نبين 
من نص هذه المادة الصريح ان الحم الختاطة 
عى الختصة بالتصل فى حعة الرهن وجميع تاتجه 
ما فيها البيع الجيرى وتوزيم الكن » 

« وحيث انه ثايت من اوراق الدعوى 
الحالية ان على العين التى قضى ببيعها من قامضى 
الييوع بمحكة المنصورة الاتدائية الأهلة ٠‏ 
اختصاصات وحقوق عينية لصالم أجانبلاتزال . 
نسجيلاما قاعّةوارت هذه العين نفسها محدد 
لبيعها امام محكة المنصورة الختاطة يوم ؟ ايريل 
سنة 1998 بناء على طلب ورثة ديامندى 

« وحيث أنه فى مثل هذه الخالة التى نحن 
يصددها لا يصح القول بأن اختصاص قاضى 
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يزه اللاماة 


لمكم ييطلان بعض 
الاجراات المتقنوص عنهافى 'قانون المراقمات 
لانه ممالا نزاع'فيه من جهة ان قاصّى البيؤع انما 
تع 'قائم'قى الواقم مقام نفس المكة الكلية وقد 
يت مرى جهة اخرى ان امر الاختصا ص بين 
الجا الاهلية والحاكم الختلطة نهو من الامور 
المتعقة بالنتظامالقضالى العام يجوز للخصومالمسك 
به-وغل القاضى عراعاته من ثلقاء نقسهقى أاى 
حالة كانت تعليها الدعؤى:وما دام ان محرد 
ترتيب رهناو اختصاص لصالح اجنبى على عين 
من الاعيان يجمل الحا 1 الختاطة مختصة وحدها 
بالفصل فى صحة الرهن ونتائجه مما فيها البيع 
الجبرى ونور بع المُنَقك انه يصح القسك بذلك 
اثناءدعوى نع الملكية: فيجوز ايضا "ومن باب 
أولى القسنك به اثناء اجرآات البيم الجبرى 
وتوذيع المّن وعلى القاضى مراعاة هذا الأعرمن 
ثلقاء تمنه.فى اى خالة كانت عليها الدعوى ولا 
محل لتقول بان الحم بعدم الاختصاص يجوز 
اثناء دعوى زع الملكية ولكته غير جائز اثناء 
اجراات البيع ل ناساس الامر بن واحد والغاية 
التى برد المها النظام القضانى العام فى كليهما 
واحذة ولا يصح القيبز والتفرقة بين الحالتينعلى 
الاطلاق لا بل ان المقصود والهمنفى الواقم هو 
ان لايتم البيع امام الحا الأهلية » 


انوع منخصر قنط فى | 


الستأأف فى غير محله ويتعين الحيم بعدم 


واحسك امن يحم عليه يازم بالمصار يف 
وهو طالب 'البيع دون الرامي عليه 31 راد ولآن 
طالي البييع الدكور هو المنسيبب تلك 
المصارئف » 
( اسكاف الشيخ #دعد الامام وحغر عنه حش رفى 
حسات عاشور اتدى واهد ركدى انتدى صدالكيرخ 
إنو اأعالى وآخررين وحضر عن الاول حشّرة عبد الحلم 
أفتدى قتد.ا ل وحضر عن الثانى ذى بك على كرةع ٠١8‏ 


منه مع اق . دائرة حقرات عمد يك 'مصطق وزى 
يرزى بك وعبد الباق ذَى القشيى بك مستشارين ) 


2 
ع انريل سنة 15178 


أنكار التوقيع ‏ خم . الاعتراف ه ٠‏ جواز 


الاتكار . ائيات حمة التوقيع . على الداى . 

يجوز للمدين اتكار توقيعه يختمه عللى سند 
الدين بالرغم من اعترافه نصحة الم دوت 
الالتجاء الى دعوى التزوير 

ويصبح على الدائن فى هذه الخال اثبات 


الحكة : 

« من حيث ان المتأنف يطالبالستأفف 
ضدها يلغ ونم جنيها 417 مليا يمتمى دفتر 
موقم عليه يخت.ها» 

« ومن حيث ان المستأنف ضدهااعترفت 
لم الموقع به على الدقتر الا انها ككرت التوقيع 
وقررت أن المستأن فكان زوجا ها وانه حصل 


اختصاص الحا 5 الاهليه بنظر'لنعوى المالية |:على ختمبا ووقع به بدون عادبا » 


:وبالماء الحلم الذ كور » 


«اؤمر » حينث أن تمحكة اول درجة 


مج الجاماة 


حلت ب وى ال اقيق لي لي 
( الستأغف ) توقيع المدجىعليها (المستأتف عليها) 
على الدقتر المقدم منه » 

« ومن حيث ان المستأنف يطعن على هذا 
الحم يجمله عبء الائبات على عاتقه و يقول أنه 
ما دام ان المستأنف ضدها اعترفت بلخم قلا 
يقبل منها اتكار التوقيع به يل يجب عليها الطعن 
بالتزوير او على الاقل يكون عليها عبء اثيات 
عدم التوقيع « 

« ومن حيث ان الاعتراف بلخم ليس 
دليلا على التوقيم به ولاعلاقة بين صعة اليصمة 
وبين التوقيع بالخم لواز أن يضيم الحم او 
يسرق فيحتمل التوقيع به على غير عل من 
صاحيه » 

«ومن حيث انالقاعدة القانونيةالتق نصت 
عليها المادة/ا؟١من‏ القانون المدبى ع ان الاوواق 
غير لرععية تكون حبة على التعاقدين بها مالم 
يحصل اتكار الكتابة او الامضاء ومن البديهى 
ان 2 الامضاء والمحم عراة لأن كينا ريه 
اصاحبه ولا فرق بين أن ككون الورقة عنتومة 
يخم معترف به الا اذ المعول عليه هو التوقيع 
نفسه فان كان غير معترف به فلا سبيل لان 
تكون الورقة حبجة الا باثيات حصولالتوقيع فعلا 

« ومن حيث أنه ما تقدم يكون انكار 
التوقيع جائرًاً قانونا ويكون المتمسك بالسندالذى 
حصل الكار التوقيع عليه مكلما بأثبات التوقيع 


و8 

وقد ايد القضاء المري هذا اليد وئيت عليه 
» وبن حيث أنه مما تقدم يكون المكم 

التهيدى الستأنف فى محله ويتمين تأبيده » 


( استثنافٍ عبد الفتاح افتدي زيادي وحفر عته 
حضرة اد نجيب يك براده الحائى ضد إلست زكيه 
أكر بمة أدرحوم تمد بك الودى وحضرعئها حضرة امد 
افتدى يوسف الحاى كمرة ١51١‏ سنة 4:6 ق » دائرة 
حقرة صاحب المالى حسن دروويش باشا ومسيوسودان 
ومصطق د يك ) 


656 
ه ابريل سنة 1982 
تزوير ٠‏ رفض الدعوى . الحك زلغرامة . اعلان 
قل الكتاب الك للتنفية بالغرامة . اثره 
فى ميعاد الاستئتاف ٠.‏ 
قَْ دعوى الترزو بر لا يعتير اعلان الحم 
لأحد الخصوم بناء على طلب قم الكتاب 
لتحصيل الغرامةامحكوم بها مبدءأ لسريان ميعاد 
استئئاف الحم فى موضوع دعوى التزويرء 
لآن قم الكتاب لم يكن خميا فى الاعوى 
فيستفيد من اعلاته | 
ولأنه ليس للغرامة أىتأثير على الح فى موضوع 
دعوى النزو بر . 
المحمكة: 


غيره من الختصوم 0 


عى الرقع الشريمى 
« من حيث أن المستأنف عليه دقع فرعيا 
بعدم قبول الاستئناف شكلا لتقدعه بعد الميعاد 
أى بعد مضى أكثر من ستين يوما على تاريخ 
اعلان المستأنف من قل _كتاب ححكة بنى سو يف 


بالحكم المتأيف بالنسبة. لإترامة الججكوم ييا علي 


4-1 


الستأنف ارفض دعوى التزوير وزيم بأن 
صيرورة الغرامة الآن واجبة هاا تجمل العقد 
المطمون فيه صحيح) وأنه يستفيد هو من ذلك 
« وحيث أن المستأفف طلب رفض الدفم 
الدكور لآن قل الكتاب لم يكن خميا فى 
الدعوى وأنميعاد الاستئنا فلا يجرى الالمصلحة 
من أعان الحكم وحينتذ فان المستأفف عليه 
لايصحله القسك باعلان قل الكتاب خصومً 
وأن ليس هناك عدم نجزئة فى موضوع الدعوى 


لآن ما يطليه قل الكتاب ع الغرامة وأما 
مأ يستأقه المستأتق قه دعوى التزو ير 


م وحيث أن الحم بالغرامة فى قضايا 
التزوير اما هو تابع لموضوع الدعوى الأصلية ولا 
يكن أن يكون للغرامة أى تأثير على الحم فى 
موضوع دعوى النزو يرما دام باب الطعن فيه 
مفتوحا فضلا عن أن قا الكتاب ل يكن خصما 
فى الدعوى أمام محكة أول درجة حتى يقال أن 
اعلاته للدعوى يستفيد منه غيره من الخصوم اذا 
كان موضوع الذعوى غير قابل للتجزئة بل ترى 
الحكة بعكس ذلك أن اعلان قم الكتاب الحم 
القاذى بالغرامة وحتى محصيله لها لا .يكسب فلم 
الكتاب أى حقى نمانى ما دام باب الاستئناف 
مفتوحا لنظر الدعوى الموضوعية بينطرف الخصوم 

«وحيث ما تقدم يكون الدفع بعدم قبول 
الاستئناف شكلا فى غير محله ويتعين رفقضه 


عن الوضوع 


ط وحيث أنه ثبت من التقريرين المقدمين 


جل الحاماة 


أن الامضاء المنسوب صدورها من مورث طرق 
الخصوم على العقد المطعون فيه بالرزوير هو يخط 
المورث وصحيح قلاترى الحكة الأخذ يتقريرى 
الخبراء الاستشارين المقدمين أمام محكة أول 
درجة لأنهما صادرين من عدة خبراء م يطلم 
فى كل تقر ير منه على العقد الا أحد الموقعينعلى 
التقرير واشتراك الآخرين مع من اطلع لا يجعل 
لقوله شيا من الاخذ برأيه 

« وحيث أن الحمكة لا ترى محلا لترجيح 
الخبير الاسنشارى الذى قدم المستأقف هريره 
أمام هذه المحكة 

« وحيث فضلا عن ذلك فان الظروف 
تتادى بن الورث كان يريد مساعدة ابنه 
المستأنف علي هالذ ىكان موالى لولدملا خر حياته 
بثىة من ماله خصوضً وقد عل أحد أخرة 
المستأنف عليه يصدور هذا العقد من والده وسأل 
والده عنه فى حال حياته فل ينكره المورث بل 
نهر ابنه لسؤاله عما لا يمتيه فضلا عن أن عض 
الورثة ا فيهم المستأنقف قد قرروا بأمهم عدوا 
قبل وقاة والدهم من المستانف عليه بصدور العتد 
له وسكتوا على ذلك 

« وحيث أن العقد المطعون فيه بالتزوير 
ثابت التارعخ فى سنة 114 أى قبل تارعم وفاة 
البائع بنحو القانية سنوات قكيف ساغ للمستأف 
على أن يزوره على ابه من قبل وفاته هذه المدة 
بل المعقول أنه صادر له من ابيه وحفظه ابوه الى 
حين وفاته ليرجع فيهان نس من المستأنف عليه 


من الخبراء المعينين أمام محكة أول درجة من | عقوقا به أو توفى ابنه قبله 
ا 


يحلة المحاماة 


كفك 


«وحيث مما تقدم تتكون دعوىالنزو يرفى 

غير محلها ويتعين رفضها وتأييد الحم التأف 
( استكناف طه افتدى درويش وحضر عته حضرة 
عباس افندى شرش الحاى ضد ابراهم افتدودرويش 
واخرين وحضر عن الاولحضرت امد زى بادعيىواميل 


اتدى رطل المحاميآن ممرة ١لا‏ ستة عع ق . داترة- 


شاكر اهمد بك ويدفومى حسين يكو أتربى |دوالمز 05 


22 
ابريل سنة 158 
وقف . حق ارتفاق عله . فتحات ٠١‏ كتساه 
عفى #لا سنة 

يكتسب حق الارتفاق عل العين الموقوفة 
عضى ثلاث وثلاتين سنة . قاذا ثدت وجود 
النتحات المطلة على ملك الوقف طول هذه 
المدة اكنسي الجار حق الارتفاق على الوقف 
بالتقادم . 

المحكة: 
احمد على عاشور وشركاه 
طعنوا فى تفرير الخبير ولذلك قررت الحكة 
الاتقال لحل التزاع وقد جاء محضر الاتقال 
مؤيداً لتقرير الخبير الأصلى ولاترى هذه الحكة 
محلا لماع شهادةٌ الشهود لمعرفة عمر مبابى إلدور 
الأخير لآن الخبير يقدرعمرها بعشر سنين وأنما 
استحدئت بعد بناءالأدوارالسفلية نحو عشرين 
سنة أوأ كثر فأمام هذه المشاهدة المينية على حالة 
البناء نفسه لا يمكن قبول شهادة الشهودخصوما 
وأنه لا بوجد لدى المحم اد وشركائه أى دليل 
آخر لتعزيز دعواهم يجعل من الحتمل تصديق 
الشهود فى مثل هذه الخالة 


8 
« حيث انا 


و ا ا سي 


« وحيث أنه فيا يتعاق بالاستئئاف القرعى 
المقدم من وزارة الأوقاف فان المحكة رى أنه 
على غير أساس أضا لأن العقود التى بين يدى 
المستأفين ترجع الى عقدين أحدهها محر فى سنة 
١+٠‏ هجرية والأتى فى سنة ه٠1‏ هحرية 
فالمقد الأول ينص على بيع الأرض «البناء 
الثم عليها 

وقد قرر الخبير ان المياتى فى الدور الارضى 
والدور بنالعاويينءن عمرواحد وان عمرهاجميعها 
يتراوح بين ثلانين وأرعين سنة فاذا ذ 
الاعتباران لبعضهما أمكن الاستنتاج بطريقة 
صحيحة أن المباى ترجع الى ماقيل سنة 1١1١‏ 
هجرية وعلى ذلك يكون الم 
اتفعوا مبذه القتحات من مدة تزيد على الثلاث 


اهد وشر كأه 


والثلاثين سنة هجرية اللازمة لكدب حق 
الارتفاق عمفى الدة : 
المستافف 

( اسكناق اعد على عاشور واخرين وحغر عنم 
الاستاذ راغب ادى اسكندر المحانى صد وزارة 
الاوقاف كرة وو١لاستة‏ ع4؛ وكعرة ه 7( سئةهع 
قد ذارة حشرات عبدالعزيز مد بك ويه عيدافادى 
المتدى بك وعد وى الدن د تَ بك مستشارئن ) 


7ه 
٠‏ ابريل ستة 1١958‏ 
الاقرار عد . «رض الوت - تارم اعد العرق. 
ححة على الورثة ل ريق الطعن فيه 5 الاقرار 
الماصل فى عرض الأوت 2 حصوله قى #صاحة 
الور . تيح : 
منت 8 حك 


4.8 


ممة 


الحاماج 


المورث حجة على ورثته مالم يطمنوا فى صحة | المستأفف عليهم الثابت بها ان مدة المرضكانت 


التارعخ محصوله خطأ سهواً أوعمداً أومالم يطعنوا 
«لوورهء 0000 

(؟) اذاكان العقد الصادر من المورث 
عرض الوت ق قائدة الووقة :وى التطية 
صلح اقرقيه دائن المورث بنبيض جزء من الدين ) 
فلا يجوز لاورثة الطعن فى ححة المقد لانتفاء 
المصلحة . 

المكة : 

وححيث أن تقطة التزاع بين الخصوم فى 
هذه القضية تدور حول القيمة القاتونية للسند 
الذى حرره على نفسه المرحوم احمد افندى محرز 
بديونيته لزوجته الست رفيقه ابراه المستاقة 
عبلغ ٠٠٠١‏ جنيه المؤرخ ذلك السند فى ؛ مابو 
سنة 145 والثابت التاريخ فى 8؟ قيراير سنة 
١‏ والذى حل محله محضر صاح بين الدائنة 
والمدين المذكور ين موقم عليه منهما مؤرخ ١١‏ 
يونيه سنة 1971 ذكر فيه أنه من حيث أن 
الزوجة وصلبا سائة جنيه من مبلغ الأ لفين جنيه 
فيكون الباق لها فى ذمة زوجها الف ور بياثة جنيه 

« وحيث أنه فى تقطة النزاع هذه فان 
امستأنف عليهم يتولون ان لاعبرة بالتار يخ العرى 
للسند وهو 4 مابوسنة ١‏ 97: وائما العيرة بالتارمح 
الثابت وهوه؟ فيرابر سنة 1988 وانه أخذاً 
بذلاك يكون السند قد حرره الزوج على نفسه 
وهو فى مرض الموبق حيث أن وفاته كانت فى 
5 بونيه ستة 1١971‏ أى بعد التاريم الثابت 
بثلاثة شهور وتصف عرض التدرت الرتوى 
كالواضح من شهادة الوفأة المقدمة محافظة من 


سته شهور وانه من 5 يكون التصرف باطلا 
الحصوله أثناء مرض الموت 

« وحيث أن المستأقة مع مسا بتارع 
السند العرق تقول ان المادة 6ه؟ من القانون 
المدنى نصت علل أن البيع الحاصل من المورث 
لاحد ورثته وهو فى حالة عرض اموت لا ينقذ 
الا اذا اجازه باقى الورئة - وان باق التصرفات 
الاخرى غير اليع لاايسرى عليه هذا بدأ لدم 
وجود نص عن حرض الموت الافى باب البيع قط 

« وحيث ان المستأتف عليهم كل ما قالره 
عن تاريخ السند العرق الهم لا يعتبرونه تار عدا 
للستد بل يعتبرون تار يمه هو التار يخ الثابت اذ 
م يطعنوا فى التارخ العرقيأى مطعن كأن يكون 
كتب على غير الحقيقة أو مزوراً أو نحو ذلك 

« وحيث أنه - الميادىء المقررة قانونا 
ان الوارث مخاف المورث فى كل ماله وما عليه 
بالنسبة للح الموروث وان المقد العرق المأخوذ 
على اأورث بصبح حجة عبلى الوارث وان للوارث 
ماكان لمورثه وعايه ما عليه . فللوارث الطمن فى 
التارعم ياعتباره انه وضع خطأً بطريق العمد أو 
السهو وله الطعن بالتزو ير ا 

« وحيث ان شين من شتى طرق الطعن 
فى التار يخ ل حصل فوجب الأخذ بالتار يخ العرق 

« وحيث أنه قد بين من شهادة الوفاة 
السالفة الذكر الحررة من الطبيب المعال ممود 
افندى ساءى أن مذة المر ض كانت ستة شهور 

أ سابقة على تار الوفاة. وقد أوضح الطبيب 


محلة الحاماة 
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ذلك ايض فى أقواله المدونة بمحضر التحقيق | عند توفر أحد شروط الأعفاء فى المواد المدنية 


الملحق للنضية غرة 55870 سنة 1575 عحكة 
المنصورة الخزدية النضمة لأدوسيه هذه اللعوى 
تيكون السند محرر فى وقت ل يكن داخلا فى 
مدة عرض الموت 

« وحيث أنه بذلك لا يكون هناك محلا 
لبحث قيمة المند من وجية قول الشأنف 
عليهم انه تحر فى عرض الموت اذ باعتبار التاريخ 
العرى يكون قد تحرر قبل عرض الموت كا 
ساف الذكر 

وحيث أن ما د كله متصب على السند 
بلغ التى جنيه اما عن محضر الصلح الذى جاء 
فيه ان الباق من الدين هو 16٠١‏ جنيه فلايمكن 
اعتاره تصرف من المورث ضارا نورتته حى 

وحيث انه مر٠_‏ ذلك يتين ان الحم 
الاإتدى فى غير محله فوجب الغاءه 

2 اسكتاف السترفيقةابراهم وحدر عنها الاسساذ 

عبد الرحمن افندى البيل انحانى ضّد مود افتدى رز 
وحضر عنه حضرة حلم أفتدى ابراهم واخرن وحهر 
عنهم حغرة الاستاذ عيد! ليد افندى خليل الماى عرة 


ستة ع4 ق . دائرة حضرات كامل بك ابراهم 
وعلى عزت يك وتمود سائ بك مستشارن ) 


ل 


1978 ابريل ستة‎ ٠ 
النفاذ المسجل . واد تمجاربة .كقالة . اللأعقاء.نها.‎ 


الاصل فى المواد التجارية: عند الح قيها 
بالنقاذ المعجل ء وجوب شرط الكفالة » ومع 
ذلك اذا طلي الحمكوم له اعفاءه من الكفالة » 


المنصوص عليها فى المادة 3م مراقمات » جاز 


للمحكة اجابة طلبه . 

ولا يصح الأخذ بظاهر النص والقول. يأن 
المادة المذكورة تعنى الحكوم له من الكفالة فى 
المواد التجار بة كلا طلب ذلك . وان الحالات 
المنصوص عايها فى المادة قاصرة على المواد المدنية. 

المكة : 

« حيث أن المطروح الآن على المحكة هى 
مسألة النفاذ الموقت الى قضت به محكة أول 
درجة بدون كفالة 

« وحيث أن الدعوى تجاررية قالح بالنفاذ 
الموقت واجب محم القاون بشرط تقديم كفالة 
وهذه الكفالة يجوز للمحكة عتتضى المادة 1وم 
من قانون المرافمات أن م بالأعفاء من تندعها 
اذا طلب مها ذنك ما دامت الدعوى توفر قبها 
أحد الشروط التى تجيز الأعناء من الكفالة فى 
المواد المدنية التى لا يوجب القانون فنها التغاذ 
المعجل ومع هذا فن المنطأ محاولة تجزئة المادة 
١‏ المذّكورة الى شطرين للأدعاء بأنه فى 
المسائل التجارربة يتحتم الأعفاء م نتقديم الكفالة 
عجرد الطلب وان الشروط المذكورة فى تلك 
المادة على سبيل الحصراا تتعلق بالمسائل المدنية 
والحكة تأخذ فى هذا الثشأن بالنظرية التى قررتما 
محكة الاسئئتاف فى ح؟ »سبتمبر سنة ١9517‏ 
فى القضية غرة ه- ١سنة‏ 44 قضائية وبالاسباب 
التى بنى عليها الحم الذ كور 


« وحيث انه ل يتوفر هذه الدعوى 


0 يله المحاما 


سبيل الخص, ف المادة 1*أمن قانون المرافعمات 
فلا محل للأعناء من الكفالة كا قضت بذلك 
محكة أول درحة 

( استئئاف الجواجه ندره أسعد وحقر عنه حضرنا 
نقولا بك ارقش وسلم يك يسترس الحاميان ضضد 
الحواجه فرئ.وس تراك وحقر عته حضرثما ادوار بيك 
قصيرى وفليب 'قندى يثاره الحاميان واخرن عرة 
1ه ستة ه4 قى - دائرة حضرة صاحب العالى حسين 
دروش ,بأشاومسيوسوداذن ومصطق عد بكمستشان) 


ه 
٠‏ أبريل سنة 1١9378‏ 
اسكتاف . الاتقاق على م ئية الحس الاتدائى ٠‏ 
حجوازه . تمدى درحات القضاء . تجأوز حدود 
الاستئناف . مد مواعيده. نظام عام . عدم جواز 
م يضع الشارع نظام درج التقاضى 
الا لفائدة ومصلحة المتقاضين انفسهم ٠‏ فليم مى 
كانوا حاثزين لجيع صفاة وشروط الأهلية؛ أن 
يقنازلوا عما خولم القانون من حق رفع الاعر 
محددا الى محكة ثانى درجة . وليس فى ذلك 
أقل مساس بالنظام العام 
وانا يمس بالنظام القضاى العام تمدى 
المتقاضين درجات التقاضى » أو تجاوزهم الحدود 
والمواعيد التى قررها الشارع للطعن فى الاحكام » 
كاتفاقهم مثلا على استثناف مالم ير القاتون 
استشنافه من الاحكام؛ أوعلى مد مواعيد الطعن 
فى هذه الاحكام . ولكن الاتفاق على جعل 
الحم الصادرمن محكة أول درجة انتهائي) جاز 
وصحييح قانونا . 


الحكة : 
« حيث فيا يخص الشق الأول من الحم 


المستأنف فانه ثابت انه يموجب عقد تار مخه مم 
مابو سئة 1471 اتفق الطرفان على أن يكون 
الحم النى يصدر بشأنه انتهانا غير قابل 
للمعارضة أو الاسئئناف 

« وحيث أنه ممالا يحتاج لبيان أن الاتفاق 
هو قانون المتعاقدين ما دام انه يمس بالآداب 
أو بالنظام العام 

« وحيث ان اتفاق 8؟ مانو سنة 1971 
سالف الذكر هو بلا شك جاتر وصحيح قانون 
وملزم لطر المتعاقدين لأنه من الحقق الذى 
لاريب فيه ان نظام درجت التقاضى لم بضعه 
الشارع الا لفائدة ومصلحة المقاضين أنضسهم 
ولمؤلاء الأخيرين متىكانوا حائزين ليع صفات 
وشروط الاهلية أن يننازلوا عما خولم اياه القاثون 
من الحقوق فى هذا الصدد وم بتنازم هذا انما 
يتنازلون فى الواقم عن حق خاص بهم و ,يضحون 
قائدهم الشخصية ومصلحتهم الخصوصية وليس 
فى ذلك أقل مساس بالنظام العام 

« وحيث مما يؤيد صحة هذه النظرية 
تأبيدا كي ان الشارع اعمطى صراحة للمتقاضين 
عوجب المادة؟ من قانون المرافمات فى المواد 
المدنية والتجارية حق الافان على وسيع 
اختصاص القاخى المزتى و جعل حك هذا القاضى 
النهائيًا غير قابل للاستئناف ولقد أباح كذلك 
الشارع نفسه لمتقاضين أن محاوا ما نشأ ينهم 


يحل الحاماة 


أاأةق 


من التزاع على محكين يكون حكهم اتتهائا 
لا معارضة فيه ولا استئناف 

0 وحيث وقد ثبت ما تقدم فواضح من 
باب أولىكل الوضوح بأن للاتقاضين حق التنازل 
عن استئناف الأحكام الصادرة من الحم 
السكلية التى لها مبدئيًا على خلا الاك الجزئية 
كامل الولابة القضائية وكا أن لمؤلاء المتقاضين 
بلا نزاع الحق فى التنازل عن استئناف الأحكام 
الصادرة من تلك الحم بعد صدورها فلهم 
كذلك أن يتققوا على التنازل عن عذا الحق 
مقدما أى قبل صدور الا حكام المذّكورة 

« وحيث مما يجدر دكره فى هذه المناسية 
ان المساس حقيقة بالنظام القضالى العام هو أن 
يتعدى المتقاضون درجات التقاضى ويتجاوزوا 
الحدود والمواعيد التى قررها نفس الشارع نلطعن 
فى الأ حكام كاتفاقهم مثلا على اتثناف ءال يجز 
القاتون استكناقه من الأحكام أو على هد مواعيد 
الطمن فى هذه الأحكام فيا مثل هذا الاتفاق 
الأخير غير جائرٌ غخالنته لنفس هذا النظام 
الذى وضعه الشارع وأراد بموجبه حسم المنازءات 
القامة بين الخصوم ووضم حد نبالى لها فان الخالة 
الأولى وم الاتفاق على جعل الحكم الصادر 
من محكة أول درجة اننهاني هى جائزة وصحيحة 
قانوت) لانها انما تتعلق لقائدة ومصلحة المتقاضين 
أنفسهم ولا شأن للنظام العام فيهاما سلف البيان 

0 وحيث ما توضح يرى أن ما رأته محكة 
أول درجة من أن حكها فى هذه التقطة اننهاق 
غير قايل للأسئئتاف جاء فى جحله وعليه يكون 


لصحيه مس هس وو م بمج بدو عت جم وه وب اتا لو مومسم جو سبع لسع ونور بس سه و1" جرت جر يربز ا سس ب لوه ل 250 اا بو ا ا ان قا لان بي 177 مق 207ب 101735 
يبي يبيب ا 002222577022222 لي 2 2522232ئ2ئ5255252222:-2:2525ئ2ئ2ئ22 1 2221 2 2227757 2 221 061221 


استثئاف الحم المأذكور فبا يتعلق بالشق الأول 
سالف الذكر غير حائز القبول 
وحيث فيا يخص مبلغ ال0 40 جنيها وهو 
قيمة الشق الثانى من الحك المستأنف فانه وان 
كان ثايً ان المستأنف توجه بنفسه يوم 17 مابو 
سنة/5181 1 الىقم محضرى حكة المنياالاً هلية ودفم 
للمحضر مبلغ /ا؟؟ جنيها و ١و/‏ مليا قيمة 
المحكوم به والمصاريف ورسم التتفيذ وأجرة 
النشر بدونعمل أى نحم كان بالنسيةللاستئتاف 
الذى سيق رقعه منه بتاريخ ١١‏ يناير سنة 191/7 
الا أنة ظاهر من مجموع ظروف ووقائع الدعوى 
ان المستأنف لم يمل مافمل الامئمًا واتقاء 
لاجراء بيع منقولاته الى كان سبق الحجز عليها 
وعلى كل حال فلي هناك تنازل صرح منه عن 
الاستئتاف المذكور وعلية يكون هذا الاستئئناف 
لازال فى الواقع قائمَ ويتعين قبوله شكلا 
وتحديد بوم للنظر في موضوع الشق التق من 
الحم سالف الذكر 
( اسكتاف عمار حسين وحضر عنه الاسةة امين 
رطل افندىضد تمد يك بدوى وحفر عنهحضرة رياص 
الجل المصرى أفندى النحامى غرة لا" سنة 46 قى . 


دائرة حفضرة تمد بك مصطق وذَّكي برزى بك وعيد 
لياق زكي القشيرى بك مستشارين ) 


1١9؟م ابريل سنة‎ ١ 


دن ٠‏ ستوط الحق فيه قطم سريان الدة . 
خطاب . لا قط . الاأقرار بالدين وبوله . 
ليس اعترانا ‏ لا يقطم المدة 


لا نقطم مدة سقوط الحق في المطاليةبالدين 


4 


بحلة المحاماة 


الا بالتكليف بالحضور أمام الحمكة 
فطالبة المدين يخطاب لاتقطم المدة 

رد المدين على خطاب الداان 
بأصل الدين ومقرراً فى الوقت نفسه ببراءة ذمته 
منه - لا يقطم المدة أيضا . لان الاعتراف القاطع 
لمدة هو الاعتراف بقاء الدين فى ذمة المدين 
أما الاقرار بالدين و بوقائه فاقرار لا سبيل الى 
تجرثنه . 

المحكة : 


٠‏ وعلى ذلك 


معترفا فيه 


الستانف مينى على 
عات جييحة تأخذ مه المحكة » 

« وحيث ان خطاب 7 أ كتوير سلة 
الخاص بالمطالبة بالمبلغ الواقم عليه النزاع 
لا يعتير بأى وجه من الوجوه قاطما للددة لان 
قطم المدة لا حصل عقتفى المادتين ٠١6‏ وم 
من القانون المدنى الا بالتكليف بالحضور أمام 
الحكة او تنبيه رنمى» 

« وحيث من جهة أخرى ان الرد الذى 
أرسله فى ؟1 1 كتوير سنة 1958 المرحوم 
معو الاميرعز بز حسن باشا على الخطاب الموه 
عنه لا يمتير أيضًا اقراراً بالدين كا ذهب الى 
ذلك المستأتقون لان الأمير عزيز وان لم ينازع 
حتيقة بصرمح العيارة فى المستندات التى تمك 
بها المستأنفون ققد قرر صراحة يأنه يعتبر ذءته 
بريئة من هذا الدين بالمقاصة فاذا أرريد اعتبار 
رد الامير عزيز اقرار بالسند قليس هناك على 
كل حال اقرار بالدين ٠ما‏ ان الخطاب اشتمل 
على التأ كيد بأن الدبنالنااتى١‏ عن ذلك المستند 
قد سقط ولا سبيل الى تجزئة هذا الاقرار لكى 


مسمس وس رس سو سات جات لوو رسنس ووه مورت و د 


ومن شأنه أن يقطع مده اتقادم لان المقصود 
من مدة التقادم المسقطة للحقوق هو افتراض. 
براءة الذمة كا هو وارد بللادة ؛ ١؟-من‏ القانون 
المدتى المرحوم سمو الأمير عزيز انا كان بسك 
فى خطابه بآآن ذمته بريئة » 
« وحيث لانزاع فى أن مدة انس عشرة 
سنة المسقطة للحق مضت من تاريخ مستندات 
اللدين الى تاريخ رفم الدعوى التى هى خاصة 
بالمطالية بقيمة المس:ندات المدّكورة وقد سقطت 
مضى المدة يقطم النظر عما اذا كانت المقاصةالتى 
كان يدعيها الأأمير فى كتابه فى محابا اوم على 
غير أساس وبقطم النظر أيضًا عما اذااكارت 
المجلس الحسبى سيق له أن رفض دعوى الامير 
هذا الشأن لان كل هذه المسائل خارجة عن 
نطاق النزاع الحالى الذى ينحصر فى مسألة 
سقوط دعوى المطالبة بالدين الناثىء من الثلاية 
اقرارات الرقيمة ١4‏ و ١9‏ مأبوسئة 1١91١١‏ » 
( استئتاف و الامير تمر وسون بإشا واخرين 
وحضر عنهم حقرة الاستاذ صطاغى بك الخادم الحامى 
ضد صاحبة السمو اليرنيس اقبال هالم وحمر عنها 
حضرة الاستاذ عباس افندىمسعود الحامى كرة ١١4‏ 
عكةهة 013 ف دارة حقرةصاحبي العأ لى حسين دروش 


مد يك مستشارين) 


امن 


١978 أبريل سنة‎ ١ 
. الشركات الاخرى‎ ٠ شركة . شركات المحاصة‎ 
. طرق اثياتها‎ 


نص العاثون التجارى على وجوب ائيات. 


عل الحاماة 


شركات المساهة والتضامن والتوصية بالكتابة 
كا نص على ان شركات الحاصة قد ثبت 
بالدفائر والخخاطيات كم قررصراحة إعفاء شركات 
الحاصة من القيود الأخرى المفررة لسائر 
الشركات . 

الحكة : 

« حيث ان المستااف يطعن فى الحم 
قولا بن مثل الشركة التى يدعيها المستأنف عليه 
لا يجوز اثباتها بالبينة قاتونا » 

« وحيث لانزاع فى ان الشركة هى شركة 


مخاصة » 


ه وحيث ان التاثون التجارى وان نص | "' 


على وجوب وجود كتابة بالنسبة لشركات 
المساسمة والتضامن والتوصية ( مواد 60 و45 
من التانون التجارى ) الا أنه أعنى شركات 
الخاصة من هذه القيودوقرر جواز اثبانها بواسطة 
ابراز الدفاتر والخاطبات؟ قرر صراحة معافاتها 
من القيود الاخرى المقررة لسائر الشركات(مواد 
© و54 من القاثون المذكور » 

« وحيث ان اماد 5 المذكورة تقابل 
المادة وم من القانون العغرشبى وق هذه ثثرة 
أخرى مضمونها جواز الأثبات بالبينة أيضً » 

« وحيث انعدم ابراد هذهالفترةالأخيرة 
فى القانون المصرى قد أوّله يعضهم بأنه عدول 
من الشارع المصرى عن طريق الائبات بالبينة 
ولذا قرر هذا البعض عدم مماع البينة كمأ قرر 
البعض الآ خر جوازها اعتّاداً على ما يظلهر على 
ان ابراد هذه العَمَرةَ فى القانون المرنسى كان 


تيار 


من باب محصيل الحاصل اذ أن مماع اليينة 
جار أصلا فى المواد التجارية الا ما استثتى 
بنص صرمح وان حذقبا يناء علىذ لمن القاتون 
المصرى لا يغير شيا فى الموضوع » 

« وحيث ان الحكة لاترى حاجة فى 
الدعوى الحاضرة لابحث فى مثل هذا الخلاف 
لان الشركة موضوع النزاع على أى حال دفاتر 
قدمها نفس المستأنف ومنها مثبوت ان المستاقف 
عليه شريك فى يعض المواد وهى التي عمل الخبير 
حسابه على مقتضاها ذلك المساب اذى أخذ 
به الحم المستأنف اليوم » 
« وحيث ان هذه الدفاتروان يكن ها 
نصي ب كل شر يك ف الرح والخسارة الا ان 
هذا قد ثبت من شهادة الشهود الأذين #ععوا ى 
الدعوى وقرروا ان الشركة كانت مناصفة بين 
الطرفين » 

« وحيث ان المستأنف قد طعن فى عدالة 


| أولتك الشهود ولكن الحكة لاترى الأخذ 


بتلك المطاعن نظراً لتجردها من كلمارؤ يدها » 

« وحيث انه على قرض ان شهادة الشهود 
الجردة غير مقبولة فان مثل هذه الشهادة مما 
تقيل قانوًا نظراً لوجود مبدأ بوت بالكتابةومى 
الدفاتر الحررة بعرفة المستأنف السابق الكلام 
عنها » 

« وحيث أنه بناء على ذلك وعلى ما جاء 
لم المستأنف ترى المحكة ان هذا الحم قْ 
محله ويتعين تأيده ولاترى المحكة محلا ل 


ايمر 
١‏ 


يطلبه المستأنف احتياطيا وهو تعيين خبير آخر 
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لان التحقيقات التى أجراها الخبير السابق كافية 
وجذيره بالاعتبار » 

( اسكتاق الخواجه داود نسم وحضردته الاستاذ 
وهرب بك دوس الحاني صدالئيخ حفى حسانت وحقر 


عته الاستاذ عد اقتدى فهمى عبد اللطيف كرة 
سنة ع 4 ق بالهيئة السايقة ) 


دن 


١١‏ ابريل سنة م؟19 
اناس انب > الال عمية املد 
اختصاص الجاس 0 ب وعاوى الارث . 
اختصاص الام الترعية.رفعها للمحالى الملية. 

باتفاق التقاضين . نحكم 

يجب التغرقة بين دعاوى النسي ودعاوق 
الآرتث 
فالاول من مشائل الاحوال الشخصية الى 
مختص الجاس الملى بالفصل فى الدعاوى القاءَة 
بشأها بين الاقباط طيمًا للمادة 11 من الامرالعالى 
الصادر فى ؟١‏ مانو سلة 6م١1‏ بتركيب 
اختصاصات بحاس الاقباط الارتوذ كس العا 


اما الثانية فن اختصاص الحم الشرعية 


ولركانت بين غير السامينما إتغق مق الاخصامعيل 
رفعها الى الجالس اللية على سبيل التحكيم . 
المحكة : 


« من حيث از المستأقف عليهما رفما هذه 
الدعوى طالبين الحم لها بنصبيهما الشرعى فى 
تركة مورث الطرقين الرحوم عيد المسيح سعد 
شوك باعتبار انهما اولاد عم اليم المتوقى واسئندا 
ف ثبوت قرابتهنا عل حك الهلى الى بذك 


فى 1. سبتمبر سنة /1914 وتأيد استئنافا فى 


محلة الحاماة 


أوشبرسنة 1470 وعل قتوى شرعية ١١‏ 
دلسمير سئة 197٠١‏ » 

« ومن حيث ان المستأنفات دفمن الدعوى 
ببطلان حّ اجلس الى لعدم اختصاصه بنظر 
دعوى الميراث طبمًا للمادة 1 من الأأمر العالى 
الرقيم ماأبوسنة 188 بترتس واختصاصات 
بحلس الاقباط الارتوذ كس العام التى استئنت 
مسائل المواريث من اختصاص الس الى 
ونصت على اها لا تنظر الا ياتفاق جميع أولى 
الشأن عليهما وانهن لم يبان اختصاصه فعلا 

«ه ومن حيث انه يج بالتفر يق بين دعاوى 
بوت التنبودعاوىالا ررك لكان الأول من 
مسائل الاحوال الشخصية التى اعطى اختصاص 
النظر فيها للمجلس الى طبمًا للمادة 1١‏ المتقدمة 
الذكر ولان الثانية تدخل فى اختصاص الما 1 
الشرعية ولو كانت بين غمير المسامين الا اذا 
اتققوا على رفعها الى الجالس الملية بصفة حي 

« ومن حيث ان الستأتفات بكرن صفة 
المستأفف عليهما وقرابتهما للمتوفى اسه امن 
رجاف ورارعق لاطي 
9 ش2ظ 

« ومنحيث انهذا العزاع من 0 
ال جلس الى كاتقدم واذن يكو نحم الجاس 
الثاقى يورك قراية الدانت. علي! 
يا وفى دائرة العانون » 


0 


« ومن حيث انه «تى تقرر ذلك يكون 
نصيب المستأنق عايهما فى الترحكة باعشارهها 
عصبة للمتوفى ظاهراً وغير محتمل النزاع لاأن 
المتوفى توفى عن زوجة وينتين وولدى عم العم 


محلة الحاماة 007 


اى خهسة قراريط من اربعة وعشرين قيراط] « وحيث أنه من المتفق عايه علا وعملا 

كا قضت بذلك محكة اولدرجة طبمًا للشريعة | ان انتداء وضع اليد يحسر:. النية وانتهائها انا 

الاسلامية الواجب تطبيقها فى هذه القضية »2 | هى مسألة موضوعية تفصل فها الحم حسب 
« ومن حيث انه لذلك بتي تعين تأبيدالحم الوقائع التي تحيط بكل قضية » 

فيا يختص عقدار حصةالتاق علمهما فى التركة 
« وحيث أن هناك ثزاما بين الخصوم ف 


ا انكلا الطرفين يسك يعقد صادر اليه 
مقدار ما تركه المورث» من والده المرحوم مخدعيد البى بالخجسة افدنة 
( اسكئتاف صه وفية بنت عبد السيح واخرى وحضر | ونصف المتتازع على رعبا وقد كان عسك 


« وحيث أنه ثابت من مسندات هذه 


دنهم حصره 5 بواقم انتدى غعريال الحامى ضد عطية 
| راع واغر ونس مقي عدرة فلت اقدى كاره 
الحامى عمرة م ٠‏ سنة 4ع ق . الشعة السابتة ) 


التأقون بمقدم واعتقادمم بصحته شديدا 


لدرحة انهم ثم الذين رقعوا الدعوى يثبيت 
ملكتهم الى هذه الاطيان استناداً على عقد 
قليكهم وقد اخذت المحكة الابتدائية يطلياهم 
وكات شت ملكيتهم هذا القدر بتارعخ ١‏ 
ونه سنة 1975 وظل هذا الحم اما الى ++ 
يناير سنة 194 تارعمخ الح الاستئناق الصادر 
بالنائه وتثبيت ملكية المستأنق عليه لهذا القدر» 

« وحيث انه لغاية هذا التاريخ الاخيركان 
المستأنقون ستقدور:. سلامة وعحة عتدعليكهم 

وخدك أن الحا اعتلت هاا 
زوال حسن النية فن قائل انه من يوم المطالبة 
ورفع دعوى بالاستحقاق ومن قائل انه ٠ن‏ يوم 
وصول انذار او تنبيه الى واضم اليد ومن قائل 
انه من اليوم الذى يعلم فيه واضع اليد بعيوب 
عفده » 


؟6ه 
ابريل سنة م1978 


وضع اليد . حسن الئية . مسألة موضوعية . 
بدأ زوال حسن النية . رقع الدعوى . المج فيها 


من المتفقعليه علما وعملا ان مسألة حسن 

النية وسومها وضع اليد من المسائل الموضوعية 
الثى برتبط بظروف الدعوى ووقائعها 

اذا بيت حسن نيه الخصم فى وضع بده قلا 
تزول هذه الصغة بمجرد رفم الدعزى عليمرطلان 
عقده . واعا “زول من يوم ع عورش تبن 
بذاك فى موضوع الدعوى 

المحكة : 

« حيث أن امأف عليه يطلب ريع 
الجسة افدنةونصف الحكوم له مملكيتها باحتساب 
الريع من أول وليه سئة 1919 لغابة ٠‏ توشبر 


« وحيث ان هذه المحكة تأخذ يهذه 
النظرية الاخيرة لقريها من الصواب وبالنسية 
سنة 154و يعارضه التأتفون فى ذلك باعتبار لاظروف التقدمة برى ان سلامة نية المتأنقين 
انهم كانوا -واضعين اليد محدن نية على هذه 


8 طيان « 


قد اننهت يوم 8؟ ينابر سنة 19194 وهو اليوم 
الذى صدر قيه الحم الهالى يترجيح مساند 
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يحلة الحاماة 


المستأنف عليه على مستندمم وقدعاموا بالشوائب 
الى تصيبه قانون وبذلك يتعين تعديل الحم 
المستأنف وجمل الريع عن سنة واحدة وهىسنة 
94 الزراعية » 


( اسكتاف الشيخ ابراهم مد عيد التى وآخرين 
وحضر عنهم الاستاة " حغرة ارا أفندى اسكتدر 
الحامى ضد الشيغ مصطق جمد عبد النى وحضر عنه 
الاستاذ حضرة عبد الكريم يك رءوق الحامى عر 
سنة4: ق. دائرة حضرات علىسالم بك وتمد 
فريد العافمى بك وعمود المرجوثى يك المستشارن) 


ه66 
6 ابريل سنة 1974 


اختماى - مسائل الارت ٠‏ مجلس ملى للاقباط 
الارقوذ كس شرطا اختصاصه . قبول التقاضى 


أمامة . وحود شخص من الا أخصاءم م من غير اللة ‏ 
عدم الاختصاص 


يشترط لأختصاص المجلس اللى للأقباط 
لأرتوذكس فى مسائل الارث شرطان 

الأول . ان يكون التقاضى امامه برضاء 
الاخصام 

الثلى . ان يصدر قراره فى حدود 
اختصاصه . أى بين الاشخاص التابعين لاطائقة 
المذ كورة 

فاذا صح الاستدلال على رضاء الأخصام 
باختصاصه يسكوتهم على التقاضى امامه قأنه لا 
مختص عي ىكل حال التمل فى مسائل الأرث 
ْ اذا كأن بين ره شخص تابع لله اخرى 

المحمكة : : 

« من حيث ان الستأنفات دفعن امام 
محكة اول درجة يعدم قبول دعوى المستأفق 


عليه لأنه لم نيت وراثته اردما حنا التى يدعى 
الارث عنها بطريقة قانونة فان قرار ثبوت 
الوراثة الصادر له من المجلس المل للا قباط 
الارتوذ كس صدر من جهة غير مختصة وطلب 
احتياط] وقف الدعوىحتىق يقدم ما تبت وراثته 

«ومن حيث ان محكة اول درجة رفضت 
هذا الدفم ححة ان قرار المجلس !الى صدر يمد 
مراقعات قام بها الخصوم امامه على اختلاف 
درعاته.وان هذا شد قول الللرفين عشائة» 

« ومن حيث ان المستأنقات يقان ارنف 
الستأقف عليه ارمنى فهو غير تابع فيا يختص 
باحواله الشخصية للمجلس الملل الذى اصدرذلك 
القرار وانهن تمسكن يبهذا الدفم امام هذا المجاس 

« ومن حيث ان الحيثية الأخيرة الواردة 
فى القرار المدّكور جاء يها هذه المبارة « ولا 
عيرةبانه (اىالمستأتقعليها ولد من والد ارمنى» 
وى تدل على قيمة قول اللستأتقات 

« ومن حيث أن المادة هه من القاون 

المدبى صريمحة قى ان الحم ف المواريث يكون 
على حسب المقرر فى الاحوال الشخصية المختصة 
بالله التابم لا المتوق » 

« ومن حيث ان المادة ١1‏ من لانحة 
ترتيب واختصاصات مجلس الاقباط الارتود كن 
قصرت اختصاص هذا الجاسعلى ما حصليين 
ابناء المله القبطية الاور توذكسية من الدعاوى 
المتعلقة بالاحوال الشخصية » 

« ومن حيث أنه يتضح من ذلك ان 
القرار من امجلس المبى فى هذه الدعرى صدر 


جه الحامأة 


ك4 


من جية غير ختصة بأصداردفلا مصح الاحتجاج 
به فى اثبات الورانة 

لحن اليه 0 00-0 وورده قارب 
ده يانه ابراهم وحصضر عنه حلم افد إراهم 
الحامى مرة 88 سنة 4؛ ق س دائرة 0 
عبد الع نز مد بك وعد عبد الحهادى الأندى بك ود 
ببى الدين بركات بك «ستشارين ) 


6 ابريل سنة 1١98‏ 

: اختصاص . ائيات اسلام شخص . الا كالشرعية. 

الجهة الختصة باثيات اسلام شخص هي 
المحكة الشرعية دون المجلس اللى الذى يقتصر 
اختصاصه على مسائل النسب والقرابة والمصاهرة 
وغير ذلك من الصغات الملاحقة بالاشخاص ٠.‏ 

فاذا صدر حكان متناقضان فى امر اسلام 
شخ صكان المعول عليه حم الحكة الشرعية . 

المحكة : 

« من حيث ان احتجاج المستأقين بأن 
محل النزاع بينهم وبين المتأنف عليهم انما هو 
الصفة التى ول حقالميراث وعومن اختصاص 
الجلس الملى فى غير محله لانه ليس كل تزاع فى 
صفة تخولهذا الحق ءتصابهذا ال جلس فالصغات 
التى له اختصاص فبها هى اثيات النسب والقراية 
والمصاهرة وغير ذلك من الصغات الملاحقة 
بالايخاص » 

« ومن حيك ان الجهة الختصة باثبات 
اسلام من يدخل ف الدين الاسلاتى من غير 


امسلمين لانزاع فى انها عى الحم الشرعية 
قآثبات محكة مصر الشرعية لأسلام جرجس 
ميخائيل زوج المستأ تقة الأولى ووالد الآخر ين 
ىك | حصل منها فى دائرة اختصاصها وقد حكنت به 
بعد تحقيق شخصته فلا يمتد بمد ذلك كا قاله 
الجلس الملى من ان الذى أسلم غيره وم ثبت 
أمام الحكة الشرعية ان هذا الشخص قد أسل 


اسكندرة ميخائيل لاختلافها فى الدين » 

عاذ كر يتعين تابي 

الحم المستأنف والزام المستا تفين بالمصاريف » 
( استثناف الست صغصف بنت حنا وآخر وحضر 

عتهما حضرة سلاء+ميذائئل يك المحاءمى ضد الست حتيته 


وآخرين وحضر عنهم حضرة اميل اكع ولاد الحامى 
عرة 52817 ستة 44 ق بالحيئة الابقة ) 


« ومن حيث انهجيع 


كك 
ابريل سنة م1531 
1 لاسن 0 
مع ماهية 2 تاعاق قد سل البائع ٠‏ 


)١(‏ طالا أن العقد قد نص صراحة على 
البيع وقبض العْن ونفاذ البيم فى الحال فلا يمكن 
القول يأن العقدكان وصية فى الواقم . 

(؟) ليس ماعن قبول ام القاصر الششراء 
نيابة عنه اذا كان البيع صادراً له من أيه وكانت 
م المتبرعة بن المبيع 

( ©) اشتراط شروط فى عقدالبيع لاتفق 


اه 


مله الحاءاة 


مع انتقال اللكة المطلقة للمشترىلا تؤثر فى صحة 
البيع ولافى ماهيته اذا كانت هذه الشروط لم 
توضم لمصلحة البائع ولاحق له فى القسلك يها . 

المحكة : 

د حيث فا بخص الوضوع ان الأسباب 
التي استندت المها محكة أول درجة قد أصابت 
الحق وترى هذه الحكة الاستئنافية الأخذ يبا 
واعتادها مع اثيات وتقرير ما يأنى رداً على 
ما دقع به امستاتف الدعوى اليوم 

أولا - لا يمكن اعتبار العقد المطعون فيه 
مشتملا على وصية ذلك لأن الوصية هبة من 
الموصى الى المودى اليه مضاف ملكا الى ما بعد 
وفاة اللوصى وليس فى العقد المذ كور شىء من 
ذلك لأنه فضلاعن أن هناك ْنَا صار دقعه 
فان تنفيذ هذا العقد لم يضف مطلما الى ما يمد 
وقاة المرحوم محمد عسقلانى ولكنه تتفذ فى الحال 
قد أقر جمد عشتلانى المذ كور صراحة فى العقد 
بأنه سل العين المبيعة الى الست قريدة كرعة 
المرحوم عيسوى حسين بصفها واعارقت هذه 
الأخيرة كذلك صراحة باستلام تلك المين 
وحيازتها الى آخر ما توضح فى هذا الشأن فى 
العقد المذ كور 

ثانا - لاعكن كذلك اعتبار العقدالمطعمون 
فيه يحرد هبة لأنه توضح صراحة فى ذلك العقد 
أن البيم تم نظير مبلغ وقدره 16٠٠٠١‏ قرش 
عبارة عن الف وسماتة جنيه مصرى قيضها 
امرحوم جمد عسقلانى من يد الست فريدة 
المشار المها ومن ماطا تدا وعدا ( كذا ) 


ثانا - يكنى الاطلاع على العقد المطعون 
في لتحقق من أن أركان البيع الجوهرية قد 
توافرت وتت فيه بأ كلها فهناك رضاء امتعاقدين 
أحدهما بالبيع والآخر بالشمراء واتفاقهما على المبيع 
وئمنه وما لريب فيه أنه ما دام أن الشراء 
مصلحة أولاد البائع فيجوز للأى شخ ص كان 
ولاسيا والدتهم أن تقيل هذا الشراء بالنيابة 
عنهم » خصوصا اذا لوحظ أن هذا القابل قرر 
يتبرعه لهم بقيمة الُن . صحيح أن البائم اشترط 
فالمقد المذ كور بعض اشتراطات طمن المستافق 
فى صحنتها وواضح بأنها لا تتفق والقاتون الا أنه 
من الصحيح أيضًا الذى لا شك فيه أن هذه 
الشروط بفرض بطلانها فانها لا تس نفس عقد 
البيع من حيث هوء وانا هى قيوداً أراد البائم 
وضعها لمصلحة الست قريدة حرءه وأولادها 
المشترين وهذه الشسروط خاصة بالعلائق الكاثنة 
أوالتى ستكون بين هؤلاء الشترين و يعضوم 
من جهة و ينهم وبين والدمهم من جهة أخرى 
ولا شان لنفس اليائع فيها بعد صدور هذا العقد 
منه وواضحكل الوضوح بأنه اذاكان هناك 
محل للطعن فى مثل هذه الشروط والقيود اما 
ذلك خاص بنفس المشترين ووالدتهم سالنى 
الذّكر ولا شأن لغيرمم فى ذلك وعلى كل حال 
فانه لم يتقدم من أحد هؤلاء الأشخاص أى 
طمن من هذا القبيل حتى كان يصح اليوم 
التعرض اليه والبحث فيه 

« وحيث أنه مما توضح جميعه يرى أن 
ما قضت به محكة أول درجة جاء فى حله وعلية 


مله الحاماة 
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كين تاد الحم الستأفف والزام المستأفف 
بالمصار يف 

( استتناف أجد اذندى عمد العرتلاتى وحضر عنه 
حض را حلم اتدى إراهم وحسن انندى حسق 
الحاميان ضد الست فريده ودر وحفر عنهما حشرة 
صبحى افتدى رجت الحاى مرة ١4١6‏ ستة ع 
قضائمة . دائرة حضرات عمد يك مصطق وى برذى 
يك وعيد الباق ذى القشيرى بك مستشاررن) 


/أوهة 
٠7‏ أبريل سنة ١978‏ 
اسكناف . خبير . اتعابه ٠‏ طلب تقديرها . طلب 
مستتل ل تفلذ امس التقدير على الاخصام . قبل 
لمتكا ميته 

)١(‏ طالب الخجير تقدير اتعابه ينتير طلا 
اها بذاته ولس تَابمًا الدعوى الأصلية فتقدر 
الدعوى منحيث جواز الاستئناف يقيمة الطلب 
ولس بقمة الدعوى 

(؟) للخبير الحق داتًا فى طلب تقدير 
اتعابه على الخصم الذى طلب تعيينة . وللخبير» 
فضلا عن ذلك؛ بعد صدور الحم فى الدعوى , 
أن ينفذ باتعابه على من حك عليه بالمصاريف . 
ولكن هذا لا محرمه حقه فى التتفيذ » عند 
الاقتضاء :على من طلب تعيينه وصدر التقديرعليه. 

الممكة : 

« حيث أن المستانف تسك يجواز قبول 
الاسئئناف عن الحم المطعون فيه ارتكانا على 
أن تقدير اتعاب الخيراء يمتير تابعا للدعوى 
الأصلية وارتكن أيضًا من جهة أخرى على أن 
الحم المستأنف جاء عنالهًا لح؟ سايق صادر 
من الحكة الابتدائية بتقدير اتعاب البير على 


المحكوم عليه وهذا الحم عخالف للحم الستأف 
الذى قضى بتقدير اتعاب الخبير على المستأتفين 
م المحكوم لصلحتهم ف القضية وتسك بنص 
المادة ؟ه” مرافمات فى هذا الشأن 

« وحيث أنه فما يختص بالأمر الأول فان 
طلب الجير تقدير اتعابه يعتبر طلا مستقلا وقائا 
بذاته ولا يمكن اعتبار أنه فيا يختص يجواز 
الاستئتاف وعدمه تابع لقيمة الدعوى الأأصلية 
كا قضت بذلك محكة الاستئناف فى جملة 
أحكام صدرت مها 

« وحيث انه فيا يختص بالأمر الثاتى فانه لم 
تتوفر فى الدعوى الحالية المخصوص عنها فى المادة 
؟0" مرافعات سالفة الذكر لأنه يمقتضى نص 
المادة 0 مرافعات يكون تقدير الاجرة المستحقة 
للخبير نافذاً على الخصم الذى طلب تعيبنه ومن 
بمد صدور الحم فى الدعوى يكون نافذاً أيضًا 
على من حك عليه عمصاريف الدعوى ويتبين 
من هذا النص أن للخبير الحق فى طلب تقدير 
اتعابه على المتصم الذى طلب تعييته وهو المسئول 
أمامه يسبب هذا الطلب وللخبير فضلا عن ذلك 
فى الدعوى أن ينقذ ياتعابه على من 
حك عليه بالصار يف وليس معنى هذه اماد كأ 
ذهب اليه امستأنقون أن حق الخبير بعد 51 
فى الدعوى يكون قاصراً قنط على الحكوم عليه 
لأن هذا مخالف لنص تلك المادة الصرحة وعلى 
هذا قليس هناك حم صادر على خلاف حكم 
آخر بلكل مها مطابق للقانون 


« وحيث أنه ثايت من الاوراق أن قيمة 


بعد | 


4 
طلب موضوع التزاع لا يتجاوز ٠0١‏ َنْبا 
فيكون الاسئتناف غير مقبول عملا بنص المادة 
6 معدذلة قاتون فيرابر سنة 1918 
علب امدى لشاره المحانى صّد أحد انتدى التابعى 
عحرة 45” ستة ه4؛ ق . دائرة حشرات تمد يك 


مصطق وذى برزى يك وعيد الباق ذى القشيرى 
يك مستشارين ) 


ارعهة 


١8‏ أبريل سنة م؟19 
استئناف . عين متنازع علها . مشترى الدين . له 
الحمق فى الاستشاف 
يعتير مشترى المين خلنا لبائع فها , 
حالا محله فيا لها من الحقوق وما عليها من 
الواجبات . ومن تلك المقوق حق المدافعة عن 
الملك أو المطالبة به . فللمشترى حق رفع استئاف 
الأول تمثلا فى شخص الثانى امام محكة أول 
درجة . ويصيح الاسئئتاف استمراراً فى نزاع 
سابق وليس خلا لتزاع جديد 
المحكة : 


عن الرقع الفرعى 
«من حيث أن المستأنفعليها الثانية طلبت 
عدم قبول الاستنتاف ارفعه من غير ذى صفة 
قولا بأن ابراهيم بك دسوق أباظه لم يكن خصما 
فى الدعوى التى صدر فيها الحم الستأنف ولذا 
لا تجوز له استثافه 


عله الحاماة 


فبوحيف إل افق الاوران أن 
الدعوى الخالية رفمت فى 1 كتو بر سئة 1878 
من المدعو على افندى جام مورث الستأنف 
علبهم بأن يدقع اليه مبلغ ٠ ١‏ ه مليا و97 جنيها 
قمة دين برهن على منزل هم حيس العيبن 
المرهونة نحت يده الى أن يسولى على كامل 
حقوقه واردكن فى ذلك على عقد رهن مسجل 
١‏ مارس سنة 1911 

« وحيث أن محكة أول درجة قضت 
بتاريخ ه؟ بوليو سنة 1957 بطليات الماعى معدلة 
البلغ الى .6ه جنيهاً مم التغاذ المعجل وبدون 
كتالة 


« وحيث حصل بعد ذلك أى فى ١١‏ يناير 
سنة ١5510‏ أن اشكترى ابراههم بك دسوق من 
نفس ممود بك ساى المنزل موضوع الرهن 
يقتضى عقد مسجل فى الشاريخ المرقوم فرقم 
استئتافا عر الحكم البادى ذكره السابق 
صدوره ضد البائع اليه طالب الغاءه سواء كان ءن 
جة النفاذ المعجل أو من جهة الموضوع 

« وحيث أنه من المقرر أن ملكية العين 
تنتقل بالبيع الى المشترى مم كافة ما يقيعها من 
الحقوق العينية والتكاليف المرتيطة بها و بعيارة 
أخرى يستبر المشترى خلف للائم فيا اشتراه 
وحالا محله فى كل ما كان للعين المبيعة من 
الحقوق وعليها من الواجبات ولا نزاع فى أن حق 
المدافعة عن الماك أو المطالبة به انما هو من أهم 
الحقوق المرتبطة بالعين قللمشترى اذن بصفته 
خلنًا لبائم أن يدافم عن هذا الماك سواء كان 


يحلة المحاماة 


أو 


بواسطة التدخل فى خصومة قاع بين بائمه واخر 
أو بواسطة رفع استئتاف عن حم خاص بهذا 
الملك م تكن عضت عليه المدة القانونية والواقم 
أن الك المستأنف فى القضية الحاضرة باعتباره 
صادراً قبل الشراء ومبنياً على عقد مسجل قانوثًا 
قبله يكون حجة على المشترى فى هذه الالة يعتير 
أنهكان ممثلا أمام محكة أول درجة فى شخص 
البائع ولس للمحكوم له أن يتضرر من ذلك 
لأن الاستكناف ليس خلنا لنزاع جديد ونا 
هو استمرار فى نزاع سايق يجوز لكل خلف فى 
المين للبأئم أن يستمر فيه ( واجع فى هذا الممنى 
ابو هيف واجلاسون والباندكت ) 

« وحيث أنه بناء على ذلك يكون 
الاسئئناف مقبولا 

« وحيث أنه فيا يختص بالنفاذ فالمحمكة 
ترى أن لا محل له قانوًا ولذا يتمين الغاء | 
فيا يختص به مم محديد جلسة لنظر الموضوع 

( استشاف ابراهم يك دسوق اباظه وحضر عنه 

الاستاذ محمد افتدى كامل اامتدارى ضد داود افتدى 
عام وأخرى وحقر عنهما حضرة حسن افتدى حثى 
الحانى تمرة 479 مرئة هع ق . دائره حضرة صاحب 


المعالى حسين درويش باشا ومسيو سودان وصاحب 
العزة «صطق مد بك َ( 


00 
؟” ابريل سنة 4؟19 


وقف . تتادم ٠‏ الاعتراف بالوقف . مسقط لدعوى 


اعتراف الخصم بالوقف عنعه من تلك المين 
بالتقادم . وينعه ايض من,كتساب حت ارتفاق 


ا سس و 1 


ممصم سس ب عسي نا اسه امس رو 910 


عايها باعتيار هذا الحق انتقاصا من حق الملكية. 

المحكة : 

« عا أنه فضلا عما هو ظاهر من خطةدفاع 
المستأفف عليها فى ادوار الدعوى مر اها لا 
تنكران التافذة المتتازع عليها تطل على ارض 
موقوفة قأن تفريرالخبير المقدماخيرا لهذه الممكة 
قد قطم بأن الفتحة يِزئيها لىحتَض عليها مدة 
الثلاث والثلاثين سنة التى رجم القضاء فى انها 
المدة التى لا سمع بها دعوى الوقف » 
به قنها ان الوقف 
المعترفبه لا عتلك اعيانه يمضى المدة وتبما ذلك 
لا تكتسب عليه حقوق ارتغاق لآن تلك 
الحقوق تنتقص ملكية الوقف » 

« وماان تطبيق هذه الأحكام يقتضى 
تعديل الحم المسشاق والحكم بطلبات وزارة 


« وعا انه من ١‏ 


لحم | الاوقاف » 


( استئناف وزارة الاوتاف ضد ورثة الت 0 
مرة ع8ه١١‏ ستة #ع ق . داترة حقشرات هتولى 
غتم يك وتمد لبيب عطيه بك وحمود غالب بك 
مستثارن ) 


جه 
ابريل سنة 15578 
ارث . اعلام شرعى . قيمته ٠‏ <م شرعى 
قذي المادة هل من لاتحة الحا 1 الشرعية 
وكذلك القاتون رقم "١‏ لسنة 151١‏ باعتبار 
اعلام الوفاة والوراثة الذى يعمل طبق لاحكام 
القاتون حجة قامة الى أن يصدر حلم شرعي با 
اليه 
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يحلة الحاماة 


وعلى ذلك يجب الأأخذ باصلام الوفاة | اثبات الوفاة والورائة بل لابد فى ذلك من حم 
والوراثة المقدم من أحد الخصمين طالا لم يقدم | شرعى » 


الخصم الآخر حك شرعيا بنقضه 

الحكة : 

« حيث ان المتأنف عليها ( المدعية ) 
تطالب باستحقاقها لريم فدانين عن والدها ثم 
لريع ” قدادين عن أخواتها جافدان ووسيلة 
وزثوبة الجلة م فدادين محسب المدد والقيات 
المدونة فى عريضة دعواها » 

« وحيث ان الستأنف لايسترف للا الا 
باستحقاقها اريع فداتين عن والدها و ريدعى امها 
استولت عليهلغايةسنةه؟9١‏ وان ر بعهذا القدر 
لا يتجاوز ه جنات الفدان الواحد فى السنة 
لا ١5‏ جنيهأ كما تقول المدعية واتكرعلى المستأفق 
عليها استحاتها فى أخواتما السالفات الذكر » 

« وحيث ان المستافف عليها وان قدمت 
اعلام) شرعيا صادراً من محكة الفيوم الشرعية 
م ١‏ ابريل سنة 1976 بأنبات وفاة كل من 
جلتدان ووسيلة ووراثة المستائف علبها فيهما 
الا انها لم تعدم شيئًا من ذلك فيا مختص بأختها 
زنوية فوج باستيعاد نصبها فى أخها المذ كورة 
وقدره فدانين ليفصل فيه يدعوى على حدما 
ولاعبرة يما جاء فى الفتوى الشرعية من ذكر 
اسم زنوية لان هذا الذكر قد جاء بناء على قول 
الستاتف عليها نفسها فلا قيمة له من الوجهة 
القانونية » 


« وحيث ان المستأنف من جهة يزتم ان 


« وحيث ان هذا غير صحيح لان المادة 
0ه" من لانحة الحا الشرعية والقانون غرة ١م‏ 
سنة 1931١‏ تقغى باعتبار اعلام الوفاة والوراثة 
التى تعمل طيقا لاحكام ذاك اقانون عنة 
قاعّة الى أن يصدر حك ها يخالتها فكان واج 
على المستأنف فى هذه الحالة أن يحصل على 5 
شرعى بالمعني المتقدم وعلى هذا لايلتقت لقوله 
فى هذا الخصوص 5ك لا يلتفت لدعواه انه سدد 
للستأنف عليها جميع مطاوبها لغاية سنة 8و1 
لان المستأنف عليها قررت انها لم تستلم الا مبلخ 
لاحم قرش صاغا ونصف وهو : يقدم دليلا 
ناقى ذلك » 

« وحيث فيا يختص بقدار الريم فالحكة 
ترى اعتباره بواقم ؟ جنيهات عن الفدان الواحد 
ابتداء من سنة 1١95١5‏ لغاية سنة 1911 و بواقم 
جنيها فى السنة عن المدة من سنة /117 8 ا لغاية 
سنة 1986 حيث ان الستأفف عليها لم تقدم 
مسئندا يؤيد حة تقديرهاما ان حالة الاطيان 
لانساعد على الاعتقاد بصحة التقدير الذى 
مول عنه » 

« وحيث انه بعمل الحساب على هذا 
الاعتباريكون المستحق للمستأفعليها بمدخصم 
لام قرش صاغا ونصف التى وصلها ععرل 
الندانين من سنة 1505 الى سنة 1515 ثم عن 


الاعلام الشرعي البادي ذكره ليس بكاف في | ” فدادين من سنة 14117 الى سنة 1570 هو 


بحلة الحاماة 


ون 


دنا جنيها وهو ما يجب الحم به تعديلا الحم 
المستانف » 

( استثتاف الشيخ حسان فتعالباب وحفرعنهحفرة 
يعقوب اجتدى سركيس الحاى ضدالست نايله بنت حسن 
فتح الباب وحفر عنبا حقرة جورجى أقندى زَى 
الحاى مرة 44 إسنة 4غ ق 
المالى حسين درويش باشا وميو -ودان وحغرة 


٠‏ دارة حضرة صاحس 
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1١99م مأو سنة‎ 8 
وضع شروط خاصة‎ ٠ يبع . تمجزئه أرض الى قطع‎ 
بالبتاء . حقوق ارتفاق . عينية . الاخلال هذه‎ 
المروط . تعو يش‎ 


اذا عرض مالك عين بيعها للجمهور مجرأة 
الى جملة قطع ؛ واشترط صراحة على كل من 
يشترى قطعة منها أن لا يتجاوز فى بنائه ارتفاعا 
معي أو مساحة من المبيع محدودة ؛ وجعل تلك 
الشروط ركنا أساسيا للبيع » وقبل المشترون هذه 
الشروط واشتروا عوجيها بدون اعتراض فقد 
ترتب وجب تلك الشروط ء التى تمتي ركانها 
محررة بين ججيم المثتر ينمباشرة :حوق ارتقاق 
متبادلة بين جملة الصفقات المبيعة على بعضها 
البعض - 

وهذه الحقوق فى من قبيل حقوق الارتاق 
العينية القائونية التى تترتب لمصلحة العقار نفسه 
وتنبعه وتنتقل معه بالبيع الى كل مشتر. ولا يضر 
بذاك عدم ذكر لفظ ( ارتغاق ) فى عقود البيع 
لآن العيرة قانون) بالمقاصد والمماى لا بالالقاظ 
قالبائم باشتراطه تلك الشروط لم تقصد فى الواقع 
مصلحة خاصة لنفسه , وائا قصد مصبلحة العقار 


ذاته ؛ لي يضمن له مزايا التور والهواء يتخللان 
جميع ارجائه ونواحيه . وعلى هذا لا وغ 
للشترى أن يخل بتك الشروط 2ك لا جوز 
للبائع بعد المبيع أن يتفق على ما يخالنها » وان 
قعل لا يكون عمله حجه على الغير وقد يازم 
بالتعويض ان كان . 
محكة استئتاف مصر الأهلية 
الدائرة المدنيه والتجارية 

الشكلة علدا تحت رئاسة حضرة صاحب 

المعالى حسين درويش باشا وكل المكة 


ويحضور حمّرات مسيو سودان وصاحب 


العزة مصطُو مد بلك مستشار بن 
وأحمد اتدى عوض الشاذلىكاتي الجلة 
افوث الحم الآبى 


فى الاستئئاف المقيد بالجدول العمومى غفرة 
ممئنة 44 قضاتية ١‏ 
المرفوع من لبيب بك الجيزاوى مستاف 
وحضرعنه بالجلسة حضرنا الاستاذين راعب 
اقندى اسكندر وعزيز اقندى مشرق الحاميان 


9 
مصلحة الأملاك الاميرية وحضرعلها 
بالجلسة حضرة الاستاذ توفيق بك حنين ثم 
اد يك لطقى وحضر عنه بالجلسة حصرة 
الاستاد لطنى افتدى حهمه الحانى وصالم عئان 
باشا وحضر عنه بالجلسة حضرة الااستاذ حلم 
افندى ابراهم الحانى . والست جليله شلى 

1# د 


1 
ومقيمة رَطا بمنشية البكرى قدم الوايلى بالقاهرة 


مستأنف عليهم 


الوؤائع 

رفع الستأنف بصفته وكيلا لبنك الانتجاو 
اجدسيانيعمصر هذهالاعوى لحكة مصر الابتدئية 
الأهلة ضد مصلحة الاملاك الأنيرية قال فيها 
انه بتنضى عقد مسسبل بمحكة مصر الختاطة فى 
1 من شهر سبتمبر سنلة 1989 نحت غرة 
؛ قد اشترى من هذه الاخيرةقطعة أرض 
فضاء معروفة نغرة 4هم1 مساحتها 181١١‏ مترا 
كائنة يجمة منشية اليكرى بقسم الوايبى وقد حاء 
بالمقد المذكور شر وط منها انه يجب التحويط 
على الارض المبيعة بدرايزين هن حديد ارتماعه 
متراً ونصفا على الأقل واربمة امتار على 
الأ "كثر بما فى ذلك قاعدته التى تكون بالبناء 
ويازم ان لا ريد عن متر ولا جور ان يتجاور 
ارتفاع الاسوارالتى تقام علىرجانى البناء او وراثه 
ثلاثة امتار الل . . . . وقد قام هو بننفيذ شروط 
عقدالبيع السالف الذكر عللىاعتبار ان المجاورين 
له حترمونها و يقومون من جانبهم بننفيذها ايض 
وما أن يعضهم قد خالل الجزء الأأخير متها 
وأقام على جانى البناء اسواراً ترتفع بعضها عن 
الخسة امتار والبعض الآخر اربعة امتارما انه 
بنى ايضًا على حاقة الطريق فشكا امره الى 
مصلحة الأملاك لاقن نظرها الى هذه الخالنة 
وبعد ان محتقت من صحة شكايته أحاللها الى 
مصلحة التنظم لاتذاذ الاجرآات اللازمة ضد 


عله الحاماة 


الخالفين ولكن مصاحة التنظم لم تعمل شيا 
ضدم حجة انها لا تخالف الامن ارتكب امراً 


التنظم بتنفيذه اما هذه الحالة فهى عبارة عن 
معامللات مدنه بين مصاحة اميرية و بعض 
الافراد ولا دخل التنظم فنها مطلنا واذرت 
تكون مصلحة الأملاك الاميرية هي المسئولة 
عن التضمينات التى يراها متناسبة مع الضرر 
الذى لحقه مر. هذه الخالفة من أجل هذا 
يطلب الح بالزامط بان تدفع له ميلخ ٠ ٠‏ مجنيه 
بصفغة تعويض مع المصاريف والأتعاب يحم 
مشمول بالنفاذ المعجل و بدون كاله وفى اثناء 
نظلرالدعوى اماءالحمكة الابتدائيةادخل المستأنف 
( المدعى اصلاً ) باق المستأاف عليهم بصفة 
فيان فى الدعرى وطلب مماعم الحم اسل 
بأزالة الخالفة المبينة بعريضة افتتاح دعواه 
واحتياطي) الحكم بألزامهم بأف يدقموا له مع 
مصلحة الاملاك الاميرية بالتضامنمبلغ الخسمالة 
جنيه التقدمة مع 
الطرقان المراقعة فنها قضتعحكة مصرالذ كورة 
يتاريخ ”١‏ من شهر مابو سنة 157017 حضوريا 
برقض الدعوى بالنسبة لمصلحة الاملاك الامير بة 
وعدم قبوطا بالنسية لباق الخصوم والزمت 
رافعها بالمصاريف وميلغ اريعاثة قرش) صاعًا 
اتعابا للمحاءاةللستأنف عايهم فاستأن ف الستأتف 
بصفته وكيلا لبنك الانجلو اجبسيان بمصر هذا 
الحم تاريخ 18 من شهر بوليو سنة ١35507‏ 
طلا للأسباب الواردة بعريضة استثنافه قبول 


باى الطلبات ويمد مام 
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واه 


الأستئئاف شكلا وق موضوعه الغاء١‏ 
المذكور والقضاء له ما طليه امام محكة اولدرجة 
مع الزام المستأنف عليهم باللصاريف والأتعاب 
عن الارجتين ويجلسة اليوم الحددة اخيراً لنظر 
هذا الاستثئاف صم وكيلا المستأفف على طلياته 
المتقدمةللا سباب التىقالاها بالجلسة . امامندوب 
الحكومة ققد طلب رفض دعوى التعو يض 
بالنسية اليه وانضم الى المستأنف فى باق طلباته 


الخاصة بأزالة الخالفة وطلب فى حالة عدم الحم . 


بالازاله ان مخنظ الحق الحكومة فى رفع دعوى 
على حدة بأزالة الخالنات التى حصلت من باق 
الستأنف عليهم للأسباب التى ذكرها بالجلة . 
ووكيلا المستأفقعليهما الثانى واثالث طليا تابيد 
الحك المستأقف لأسبايه وللأسباب التى شرحها 
كل مهما بالجلسة . 

المحكة : 

بعد مماع المرافعة الشفوية والاطلاع على 
أوراق القضية والمداولة قاتونا 

« من حيث ان الاسئئناف مقبول شكلا 

« وحيثث أن محكة أول درجة رفضت 
دعوى المستأنف ضد مصلحة الانلاك باعتبارها 
دعوى مجردة عن الأسا سكا فررت بعدم قبوها 
ضد بقية المستأنف عليهم وقد بتى هذا الحم من 
جمة الموضوع حتى فبا يتعلق بالحكومة على 
اعتبار ان لا ارتغاق قاتون للارض البيعة الى 
المستأأف من الحكومة على أراضى الستأق 
علييم الثلاثة الاخيرين . 

«وحيشفيا يتملقيبذه النقطة الاساسية فا 


لحم | دامت حقوق الارتفاق المدعى بها وهى مع البناء 


فى منطقة خاصة أو وجوب مراعاة ارتفاع محدود 
فيها ليست من حقوق الارتفاق المستمرة أو 
الظاهرة الى قد يمخصمها رب الامرءٌ ونم 
عالنسة؛ 36 وأعا عى من قبيل حقوق الارتفاق 
التى لا تقرر الا باتفاق و بلاحظ فى تأويل هذا 
الاتغاق عدم التقييد بألفاظه بل بالغرض المقصود 
منه وبالعرف الجارى كا يلاحظ ان تأويل 
اتفاقات الافراد انا هو من سلطة الجاع بحسب 
ما تتبينه من لخوى نصو صكل اتفاق والقاروف 
التى تولد فا . 

«وحيث من جهة أخرى فان<ق الارتغاق 
انا هو تفييد لحرية الللكية نهو على هذا الاعتبار 
حق ضيق لا تحتمل التوسع ما ان عنشأه هو 
العلاقة القانونية التى توجد قانون) بين الطرفين 
وليس هو الورقة التى تكتب لاثيات هذه العلاقة 
( براجع بلانيول - القانون المدنى . الجلد الاول . 
بند 10و؟ وما يليه ) حق الارفاق ينشا اذن 
منكل اتفاق حتى ولولم يكن مكتويا ب نالطرفين 
بالذات فترتبي الارتماق على هذا الوجه يجوز 
أن يكون بالرضاء الضمنى وهوالسكوت ومستفاداً 
من جوع الاشتراطات وهذا هو العارف عليه 
على الاخص فيا يتعلق بحق الارماق النائىء 
من الشيوع القهرى . 

«ه وحيث من جهة أخرى فان القصد 
الثترك يع التعاقدين الداخلين فى كل 
المشتريات التى عت فى تلك المنطقة وهو ترتب 
حقوق ارتفاق متبادلة فيا ينهم مستفاد ضهنا 


4 


يحلة الحاماة 


وبطريقة يقينية من الظروف التى أدت الى 
الاتغاقات التى تمت وكذلك من مموع العقود 
العديدة المنشابهة الى أبرمت عن هذه المتطقة 
وكلها ازج مطبوعة ذات صيغة واحدة وكذا 
من العرف الجارى فى مثل هذه الاحوال . 

« وحيث أنه بناك على ذلك فلا أهمية لعدم 
ذكر لفظ « ارتفاق » فى المقود الى أيرمتكا 
لا محل اذن0- التمسك يحم الحمكة الختاطة الصادر 
فى أول ابريل سنة197 الخاص بأراضى شركة 
الجزيرة المينى على أن اغفال مثل هذا الافظ 
دليل على الرغبة فى عدم انشاء حق الارتفاق . 

: وحيث أنه فى الواقم فان الحكومة عند 
بيعها هذه الصفقات الختافة بالشروط المهائلة 
الحددة اما كانت تقصد بلا شك مراعاة مصلحتها 
ومى ضمان تصقيع قيمة العين بتوفر وسائل الصحة 
قبها من تخلل النور واطواء فى أرجائها الختافة 
بكية مضمونة لا بل قصا وبديهى أن سل 
هذا القصد لا ينستى الوصول اليه الا اذا روعيت 
الشروط التى اشترطت له جعرفة الجيع بدقة ثامة 
وبدون استاناء . 

« وحيث أن هذا القصد لا يخرج فى 
الحقيقة عن فكره ترتيب حق ارتفاق عقارى 
وعلى هذا الاعتبار فهذا الحق يتقل لكل من 
تلك العين ويكون له مباشرة الدعوى المينية 
الناشئة عنه هذا الحمق عا أن صالم الجيع هوق 
' بقاء المزايا المشترطة التى يستفيد مها الكل . 

« وحيث أنه لا يقبل القول أن مثل هذا 
الاشتراط انا هو بثابة تمهد شخمى من كل 


مشتر لصالح الحسكومة التى لما وحدها حق طلب 
الازالة لان نص عقود المشترى من جهة لا تؤيد 
هذا القول ومن جهة اخرى قان مثل هذا التعهد 
الشخصى المرعوم لا يصلح لتحقيق الغرض 
السالف ذكره لأنه يؤدى الى تجرد مالك العين 
أيا كان من كل سلاح يمكنه من -المدافعة عن 
حقه ويجمله حت رحمة وهوى البائع الذى قد 
لا تكون له مصلحة فى وقت ما فى طلب الازالة . 

وشك انفده التنيجة النى لايمكن النسليم 
بها تكن للدلالة على فساد هذه النظرية. 

وحيث أنه مما يقطم فى الدلالة على سعة 
ما ارتأته هده المحكة هو ما اشترطته الحكومة 
فى العةود الصادرة مها ( مادة عشرة ) حيث 
ذكر فيها ما نصه « الشروط الموضحة قبل هى 
شرورية ولولاها م كنت المكرمة عقيل يع 
الاراضى المذكورة وللحكومة الحق فى أى وقت 
كان فى اجبار المشترى أو من يقوم مقامهباتياع 
تلك الشروط بوجه الدقة والا يصير هدم ما بنى 
فى الخال والزامه بالتعويضّات » 

وحيث انه لا نزاع فى أن حق الازالة هذا 
لايمكن تصوره تام الااذا سلم بوجود حق 
ارتقاق فى ذاته سار مفءوله عل ىكل مشت ر أو من 
بحل محله . 

وحيث أنه ينبين من كل هذا ان الحكوءة 
البائعة يتجرئة أراضى المنطقة المذكورة وز يمرض 
أراضها للبيع انما ارادت انشاء حقوق ارتفاق 
متبادلة على المقارات المبيعة ولمصلحتها فى الوقت 
الواحد وهذا الحق يشبه من كل الوجوه حقوق 


يح الحاماة 
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الارتفاق الأخرى مثل حقوق الاطلال وغيرها. | تحميها الدعوى العينية وتجمل للستأفف الحق فى 


وحيث فوق هذا فا دام جميع المشترين 
كانوا عالين بالشروط العامة للبيع و بالمرَايا الثاتة 
للأراضى التى اشتروها مع الالنزامات المترتية 
عليها وذلك كله بموجب عقود معائلة لم يكن لم 
مفر من احترام تلك الشروط الأساسية ومن 
مريانها عليهم باعتيارها مدل قبيل حقوق 
الارتفاق وذلك لعدم اعتراضهم عليها وقت 
الشراء ولان تلك الشروط الأساسية قد 
أوجدت لأراضيهم زايا لا الدرجة الأولى من 
الأعمية يقابلها ارتفاع فى القن مأكان فى الامكان 
انها الا بطريقة الارتفاق . 

«وحيث بلاحظف النهاية أنمن التعهدات 
الضمنية مالا يقل أهمية عن التعهدات الصر محة 
وهذا التعهد الضمتى من جانبٍ الحكومة ومن 
حل محاها مراعاة الشروط المدونة فى عقود البيع 
مستفاد فى القضية الحالية من مبيع أول قطمة 
بشروط ما كان فى الامكان تحقيتها بدقة الا 
كفا لكنات الا : ى مع اقتران ابيع الأول 
بالاعلان على أن تلاك الشر وط ستكون شر وط 
المبيعات الأخرى فنذ هذا الوقت انعد اتفاق 
الطرفين الصري عل الأ خذ فى تنفيذ تلك الشروط 
بالتدريح الى الباية فبنالك اذن فى صالم أرض 
المستأنف الحالى من جانب وعلى أراضى المستأتف 
علييم اثلاثة الأخيرين من جانب آخر حق 
ارتفاق بعدم البناء في منطقة خاصة وحق آخر 
بعدم تجاوز ارتفاع ممين فى البناء من شأن هذه 
الحقوق أن توجد يدهم رابطة قانونية لانزاع فيها 


رقع هذه الدعوى بطلب الازالة وكذتك اذا لزم 
الال عطالبتهم بتعويضات فتكون دعواه اذن 
مقبولة خلافا لما ققى به الحم الستأف . 

«وحيث أنه وان ثبت وقوع عتالفات من 
جانب المستأتف عليهم الثلاثة الأخيرين ضد 
حقوق الارتفاق المتقدم ذَكرها الاأن ظروف 
الدعوى لا تسمح بالتجق مر:_ مدى تلك 
الحالفات وموضمها الأمر الذى ينع الحكة من 
القضاءبالازالة قبل التحقق من ذلك بواسطة خبير. 

«ه وحيث أن الواقمة محسب تحديدها 
صراحة فى ورقة الاسنئناف ليس مطاويا فيها 
تعويضات الاعلى سبيل الاحتياط وفى حالة عدم 
قيول دعوى الازالة ليس الا. 


نبا يتعلى. بالكوم البائر 
« وحيث أنه متى ثبت وجود حق ارتفاق 
يكون البائع ضامتًا لمشترى منه عدم المنازعة فى 
هذا الحق ما يضمن له عدم النازعة فى الثىء 
المبيع نفسه قلا ردب ادن فى وجود صلة قانونية 
بين هؤلاء الخصوم وهو ما سامت به محكة أول 
درجة رغم عن عدم تسليمها بوجود حق ارتفاق 
مما يترتب عليه امكان اعتبار السكومة مسثولة 

عن تعويض المشترى اذا لزم الحال . 
تمك أحدها يأن الحكومة واققت صراحة على 
التغييرات بعد الشراء ما تملك الآخر-بأن 
مصادقة الحكومة على التصميات الى عرضت 
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مج الناماة 


عليها حسب الشروط تعتبر قبولا مممنا باجراء | واتعاب الخبير وأبقت الفصل قى المصاريف 


البنا بالكيفية التىحصلت الا أنه بفرض الأسلم 


هذاما حكت به المحكة يجاستها المنعتدة 


جدلا بصحة هذالادعاءات فان ما سبق التنويه | فى يوم الثلاثاء م من شهر ماو سنة 68؟وا 


عنه من وحود حقوق ارتفاق متبادلة بين أراضى | المواقق ١8‏ من شهر ذى القعدة سنة ١65‏ 


المنطقة يكتى لاثبات أن الحكومة بفرض وقوع 
ما نسب ليها تكون تجلوزت حدود حقوقها وأن 
التصديقات المقول بصدورها تكون اخلالايحق 
المستأتف العينى حيل لجار وهذا لا يمكن القساك 
به ضده يحال وغلية ما هناك أنها قد تعلى 
لمستأنف عليهم الاذين وقع عليهم ضرر منها حق 


د 
-؟ مانو سنة8؟9١1‏ 


دخان . باك . احكام لجنة الجارك . اسكثناف . 
جوازه عطلقاً . 


(1) يجوزاستكئناف احكام المعارضة 


مقائماة الحسكومة الحصول على تعويض هذا | الصادرة من الحم التجارية في قرارات لجان 

الضر راذا كان له محل وذلك بدعوىعلى حده | الجارك طبتن) لأحكام القانون العام بالرتم من 
« وجيث أنه بناء على ما تقدم نرى الحكة | عدم النص على ذلك فى قانون الجارك . 

قبل الحم بالازالة تميينخبير لكى يماين المبلف | (؟) يجوزهذا الاستئتافولركان نصاب 

لمقول بأنها جاعت غخالفة لشروط اليع ليدى | الدعوى غير قابل للأستئناف طبعًا لأحكام 

ما اذا كانت تلك المانتى مخالف حقيقة نصوص | قانون المرافمات 

العقود مع يان موقع كل منها والجزء المْخالف (+) حم الدخان والمياك واحد فيا 

الذى جب ازالته لق بأحكام انون الجارك . 

المحكة : 

« عا ان المستأنف عليه دفم فرعيا بأن 
حكت الحمكة حضوريا بقبول الاسنتناف | مملىة المارك لا يجوز ها ان تتاف الحم 

شكلا وق الموضوع بالغاء الحم المستأقف | الى تم دره الحمكة الأ بتدائية بصفتها محكة 

بالنسية لما قضى به من عدم قبول الدعوى بالنسبة | تجاررية فى المعارضةالتى يرفعها طا من قضت عليه 

كلاثة الأخيرين من المتأنف عليهم وقبوها | اللجنة الجركية » 

بالنسبة الهم وقبل القصل فى الموضوع بندب 

امد اقدى سرى غلب خبيراً لاداء المأمورية | عليه الى تأو يل لنصوص قانون الجارك الذى 

لممينة بأسباب هذا الحم وعلى طالب التمجيل | سن قاعدة المعارضة امام الحمكة التجارية فى 

لياع مبلغ:ه” جني مصرية على ذمة مصاريف [ ٠قرارات‏ اللجان اجركية » 


فارهزه 7 ساب 


دوب انهذا الاقم اها يستند فيهالستأفف 


يحل اللعامات 
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« ويا ان تأويل المستأنف عليه لا يدجع 
لنص صرم ف قانون الجارثك. يقضر حق 
الاستئناف عل المعارض وانما هو استنتاج من 
سكوت ذلك القاتون. عن الأشارة الى حق 
مصلحة الجارك فى الاستئناف » 


وان هذا السكوت لا يكن ارن 
يذعب فى تأويله الى الحد الى ذهب اليه 
المستأفف عليه والقطم بأنه حرمان صرياصلحة 
الجاركمن حقاستئناف الأ حكام التى تصدرها 
امحكة التجاربة فى مسائل المعارضات لأن فى 
هذا التأويل هدم لأول ميادىء المدالة 
ووجوب التكاقوى الافاع اذلا ريب ان 
شرعة الاحتّكام فى المعارضة الى الحكة التجارءة 
معناه اختصاص تلك الحكة فى والحمكة التى 
ها درجة وهى ححكة الاستئناف المليا اللأعلية 
او الختاطة فى الفصل ف النزاءالقام بين الممارض 
ومصلحة الجارك يشأن القرار الذى أصدرته 
اللجنة الجركة . ولذلك فأن القضاء قد جرى 
على وجو بالتحلل من قواعدنصاب الاستثناف 
فى هذه الحال فالحكة التجار ية مختصة حتى أو 
كان نصاب الدعوى من اختصاص الحمكة 

الجرئية والاستئناف جائز حتى لو كانت قيمة 
ْ الدعوى اطلاقا مما يحم فيه التاضى الجزى او 
الحدكة الكلية حك :هاا . ( راجع حك محمكة 


استئتاق مصر الصادر فى ؟١‏ فبراير سئة 417٠١‏ 


المنشور ف المجموعة الرسعية السنة الحاد ية: 


والعشربن عدد رقم ٠١‏ وحكبا الصادر فى ١‏ 
دسميرسنة 1978 اومنشور فى تلك المجموعة 
السنة السابعة والفشرين. نحت رقر' ١١‏ بالصفحة 
ُ )»4 

دوعا انعيتبين من هذا ان الدفم الذىتقدم 
به الستأفف عليه لا وجه: لقبوك و يجب رفضه 
وقول الأستئتاف شكلا 


«وعا انه منجية الموضوع فان تقطةالتزاع 
تتحصر فيا اذا كان لباك بعد صنقاً مناصناف 
الدخان اولا يعد 


« وعا انه ليس من شلك على الاطلاق فى 
ان القباك يجنسه بل ومشتق اسه هو نوع من 
التبغ الذى شاعت تسميته بالدخان أما ما حاول 
المستأنف عليه التدليل به على صحة نظر يته وهو 
رغبة مصلحة الجارك بلسان مندو بها اضافة كلة 
تباك على المشروع المطروح على مجلس الشيوخ 
ذان ظاعر ذلك هو الرغبة فى زيادة الاإيضاح 
فى النشريع اتقاء لخطأ التأويل وفتحباب الذفوع 
مثل الدقع الى تمك به الستأف عليه » 


« عا انه يتعين بهذا قبول الاستثتاق 
موضوعاً والقضاء بطليات مصلحة الجارك 4 


(اسكتاف ٠ملسة:‏ الجارك الحاضر عنها حقمرة ٠‏ 
توفيق بك .نين ضد الحواجه واسي كاز ينانى.الحاضر 
عنه الاستاذ محمد عبد السلام رة ١١59‏ ستة +ع 
ق.. دابرة حضرة فتولى يك غدم يعضوية حضرزق: مخد 
بيب ءطبه بك وود غال.بك ا مستغارين ) 


2 ا مه الحاماة” 


وما داموا قد اشتروا الأرض فملا فهم افضل 


للد من كل شخص آخر » 
ا « وحيث فيا يتعلق بالوجه الاول وهو 


شفعة . عدم جواز تجرئة الصفقة . تعد طالى عدم جواز تجزئة الششفعة فانه من المقرر الب هته 
د قر و 0 كان أم قضاء أن قاعدة عدم تجزئة الصغقة 
--2-0 00 زه ايدج | معناها الحقي أن الشفيع م كان شفْيمًا فى بعضه 
0 0 0 المرنتةي أ فلا يعتير طلب ماهو شفيع فيه فقط تفر يما وتجرئة 
0 | للصفقة لآن حق الشفعة لايمكن فى مثل هذه 
٠. 5 00 6‏ | الال الأخيرة أن يتناول سوى العقارات التى 
ا 2 
الات 23 اللا | وبين جو اك 
التي 4 حي التنمة يه اوجده ١‏ الذكر فان المستأتقين نازعوا ولا زالوا ينازعون 
(1) اذا تمد لابو الئشة من الجيران فى حم الرسم القندم من التأف علييم 
وكان المنترى احد الشفماء وجب ان جح لاثيات الجوار 
يفن تو عل ملك يتن لا | ىك ]عضن ارج كاك الفا 
أ كثر من غيره يستند اليه المستأنقون فانه مما لاريب فيه قانوت 
احكة : انه اذا تعدد طاليو الشفعة من الجيران فيقدم ى 
« حيث فيا مخص الموضوع فانه ثابت ان ذاك منهم من تعود على ملّكه منفعة من الشفعة 
المستأثفين دقموا دعوى التاق عليهم امام | | كثر من غيره 
محكمة اول درجة اولا يعدم جواز قبول هذه « وحيث أنه ازاء ما تقدم يرىأن ما قضت 
الدعوى لعدم جواز تزه الشفعة وثائيا بانعدام | به محكة أول درجة قبل الفصل فى الموضوع من 
سبب الشفعة لدم الجوار وثالنًا ( تراجم هنا نين خيرعا مدت ق حل الا أن هذه 
مذكرتهم رقم ها فبيايد سنة 1551 ) أن | السك الاستثافية ترى تعديل مأمورية الخبير 
المستانظين انفسهم مم شفعاء فىالارض البيعة يحيث | يحيث يجب أن تنناول الامور الآانية وهى 
أوكانت بيعت لغيرمم لطليوها ثم بالشفعة وكاتوا أولا : التحفق مما اذا كانت ال +1 فدانا 
احق بها من سوام لأن الأرض متداخله فى وه١‏ قيراطًا و١1‏ سه الطلوب أخذها بالشفعة 
ملكهم ومشتركة معهم فى كل حقوق الارتفاق | منفصلة حقيقة من باق الأطيان البيعة الى 
فهم أحت من لى مشت رآخر لأخذ هذءالارض | المستأفين ومكونة فى الواقع لمزئين مستقلين 


محلة الحاماة 


افوا 


قاين بذاتهما ولبس لما أقل اتصال بالأطيان 
المذ كورة 
ال ١١‏ فدانا وه١‏ قيراطً) و١‏ سهما سالفة 
الذكر ومن أى جفة وهل المجاورة من حد أو 
حدين وهل هناك حقوق ارتفاق كا بدعى 
امستأنف عليهم أملا 

ثالنا : هل أن ال ١5‏ فدات و١١‏ قيراطً) 
و١1‏ مهما المذكورة متداخلة أصلا فى أطيان 
الستأقين ومشتركة معهم فى كل حقوق الارتة ق 
كا ندعى المستأنفون الم كورون ومن من طرق 
الخصوم الحالبين تعود عليه فى الواقم متفمة] كثر 
من القدر المتنازع يشانه الان 

رابع) : تقدير ما تساويه ال ١5‏ فدات 
و١‏ قيراطً) و18 سما المتقدم ذّكرها من المُن 
فى حد ذانها بصرف النظر عن المّن الاجمالى 
التق عليه فى عقد البيع عن جميم الاطيان المبيعة 

« وحيث مما تقدم جيعه يتعين تأييد الحم 
المستأنف فيا قضي به من تعيين خبير مم تعديل 
«أمورية هذا الخبير على الصورة المتقدم د كرها 

« وحيث أن الاستكتاف الحالى على الوجه 
الابق شرحه يستازم مسيم المصار يف بين طرق 
الخصوم «ناصفة مم المقاصة فى اتعاب الحاماة 

( استثتاف ورثة المردوم اليد يك قوده وحفر 

عن السابع متهم حقرة عد الله اتدى فكرى الحاى 
ضد مود افتدى زى شريف وآخرن وحصر عن 
الثلاثة الاول حقرة حنا افتدى فيمى الحا عرةع 87 
سنة #اح اق دائرة حشرات مد بك ٠عطق‏ وذى 
'رزى بك وعبد الباق رى التشيرى يك المتشارين ) 


لد 
؟1 مابو سنة 19598 
معارضتان عن <5 واحد . احد هما فى الميعاد 
والثانية بعدة . عدم مجزئة الدءوى . تضاهن 
الثائية من المعارضة الاوقى 


)١(‏ فى حالتق عدم تجزئة الثى٠‏ المحكوم 
أو تضامن المحكوم ضدممء يستفيد من لم 
يستأاف الحكم من الاسئئاف الحاصل ءن باق 
الخصوم : وله أن يضر بجاسة المرافسة امام 
الحمكة منضما الى الستاف و يمتير ٠ستانمًاً‏ معه- 
وكذقك من باب اولى من استأتف بمد اليعاد 
أن يشترك فى الاستثناف الحاصل من شر يكه 


فى الميعاد منضما اليه فى طلياته . 
٠‏ (؟)ماسرى على الاسائتاف يسرى 
أيضا على المعارضة قياسا . 

المحكة: 


« حيث أن المعارضة المرفوعة من مد بك 
أحمد تقدمت ف المعاد المقرر فى المادة ( 1م ) 
من قانون المرافمات فى اأواد المدنية والتجارية 
لأن الح المعارض فيه اعان اليه يتاريم 
كذيرابر سنة 498 ١‏ فعأرض فيه فى 5 هن الشهر 
للذكور وعليه مكورت الممارطة المذ كورة 
مقبولة شكلا ْ 

« وحيث انه وان كانت المعارضة المرفوعة 
من مهد بيك رياض القيعى لم ترفم الا بعد مضى 
العشرة أيام المتصوص عنها بالمادة سالقة الذ كر 
اذ أن الح المعارض فيه اعان اليه بتاريح ٠١‏ 

لك ١‏ ا 
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مجملة المحاماة 


يتاير سنة 144 قل يعارض فيه الا بتاريخ 4 | موضوعا وتأبيد الحم المعارض فيه بكامل اجزائه 


فبراير سنة ١48‏ الا أنه من المتفق عليه قتا 
وقضأ ان فى حالتى عدم نجزئة الثىء الحكوم به 
أو تضامن الحكوم ضدمم يستفيد من لم يستأنف 
الحم من الاستئناف الحاصل من باق الخصوم 
وله أن حضر بجلسة المرافمة أمام الحكة منضما 
الى الستأنف و يمتبر حينئذ فى نظر القانون كأنه 
مستأئق هوايضا وتما لاريب فيه انه اذا كان 
مثل هذا الحق قد اعطى لمن لم يستأفف اصلا 
فن باب اولى أن يخول لمن استأنف استئناقا 
مستقلا ولكن بعد المعاد أن يشترك هوايضا 
مع من استأفف فى المعاد وأن ينضم اليه فى 
طلباته ما دامت المرافمة بشأرت الاستئناق 
الصحيح شكلا قَائَة امام الحكة 

« وحيث أن ما قرر يشأن الاسكناف 
ينطيق تام على الممارضة لأ كلا الطر يقين من 
طرق الطمن العادية فى الأحكام ولا محل 
لتفرقة والقييز ينهما فى هذا الصدد 

« وحيث انه لذلك تكون المعارضة المرفوعة 
من مد بك رياض القيعى مقبولة هى ايض شكلا 
باعتبار انغمام هذا الأخير الى طلبات ممد بك 
أحهد الذى تقدمت معارضته ف الميعاد القانونى ؟] 
سلف البيان: 

« وحيث فيا يخص الموضوع فان الحم 
الاستئنائى المعارض فيه جاء فى محله للا سباب 
التنصيلية الوافية الواردة فيه والى ترى هذه 
الحكة اعادها واللأخذ بها مجددا 


« وحيث أنه لذااك بتعين رفض المعارضة 


« وحيث أن من حك عليه يلزم بالمصار يف 

( اسكناف عد بك امد وحضر عنه حقرة رياض 

الجل اتدى الحاى صّد المت تسية مد وحضر عنما 

حضرة امين افتدى ءامن الحانى عمرة 9١‏ سنة 6غ 
ق . بالهيكة السايقة ). 


656 
1 نويه سئة 19198 
دعوى . وقف . نأظر .دعوى حساب .شخصية ٠‏ 

دعوى الحساب المرفوعة على ناظر وققف 
دعوى شخصية يجب رفعها امام الحكة متم 
بدائرسها المدعى عليه - ولا يمكن قياس الوقفعل 
الشركات او التركات لقول مجواز رفم الدعوى 
امام الحمكة الموجود بدائرتها مركز ادارة الوقف. 
كا لايمكن القول يأن الوقف شركة بين افراد 
يخصص معينة لأن الوقف حيس المين .رن 
تليكها لعباد والتصديق عنقسنها . وليس معنى 
اعتيار الوقف شخصا معنويا ان يأخف الوقف 
2 الشرّكات الخاضعة لآوانين خاصة لآن 
الناظر مثل الوقف شخصه ولاستحق شخصية 
مستقلة يتقاضى بها مم الناظر فى دعوى الحساب 

المحكة : 
« حيث ارف الاعوى التى رفمت على 
المستأنف بصفته ناظر وقف المرحوم الشيخ محمد 
الحريرى نضمنت طلب الحم بالزامه بأن يقدم 
حسابا عن ابرادات وهصروفات نصيب المدعى 
والمستأنف عليه فى ريع الوقف نظارته عن المدة 


محة الخاماة 


جيه 


البينة فى القضية مشفوعا بالمتندات اللؤيدة له 
فى ميعاد معين وان تأخر يأزم يغرامة قدرها جنيه 
واحد عن كل يوم من ايام التأخير و بمدالمناقثة 
فى الحساب محم عليه ها يظهر ف ذمته 
وبالمصار يف » 

« وحيث انه مما لا شك فيه ان هذه 
الدعوى الموجهة ضد المستأتف هى دعوى 
شخصية لمقاضاته تقدم الحساب عن الايراد 
واللنصرف وطلي الزامه يما يظهر فى ذمته من 
صافى الريم . وطبقًا للفقرة الاولى من المادة ع 
من قانون المرافعات يكون تكليفه بالحضور امام 
المحكة الم يدائزتها » 

«وحيث انه ثابت ان المستأنف يقي يندر 
طنطا قتكون ححكة الزقازيق غير مختصة بنظر 
هذه الدعوى » 

«وحيث وانّكان المتأنف مختميا بصفته 
ناظراً لوقف ولكن ه_ذا لا يغير الاختصاص 
ما دام ان الدعوى ليست موجهة لأعيان الوقف 
او لنزاع فيها حتى يمكن اعتبار القضية عينية بل 
ان الدعوىموجية الى الناظر يطلب الزام شخص 
لدفم ما عساه ان يكون فى ذمته من ريع الوقف 
للمستحق وهذه فى الدعوى الشخصية » 

« وحيث انه لا يكرد تشبيه الوقف 
بااشركات او التركات تقول يأن الدعوى رفم 
امام الحسكة التابع لدائرتها مركز الشركة او محل 
فتح التركة وقياساً على ذلك يجوز رفع الدعوى 
اماما لحسكةالو جود بدائرتها مركز ادارة الوقف» 

« وحيث أن الشركات لا أحكام خاصة 


وخاضمة لقوانين معينة وفرق بدْها وبين من 
يدعى ان له حق فى ريع الوقف . إذ ان الريم 
م يخرج اذا تجمد عن كونه دين فى ذمة الناظر 
ولا يمكن القول بان الوقف شركة بين أفراد 
مخصص معينة بل ان الوقف حبس العين من 
تمليكها للعباد والتصدق عنفعتها . قالعين تخرج 
من ملكية الواقف والمستحقين ولا بق طؤلاء 
سوى حق الأنتفاع بالشروط التى نص عليها 
الوقف واذا اعتبر الوقف شخصا معنويا فليس 
معنى هذا ان يبأخذ حك الشركات الخاضعة 
لقوانين خاصةومن المسلي يه ان الناظر يثل الوقف 
مع الناظر بطلب الزامه ا يستحعه طرفه من 
الاستحقاق » 
« وحيث انه من الخطأ أيضًا تشبيه الوقف 
بالشركات التى ل تمتح لاقول برفم الدعوى امام 
محل فتح الشركة » 
« وحيث انه مما تقدم يكون الدفم الغرى 
فى محله وسعين الحك بعدم اختصاص محكة 
الزقازيق بنظر الاعوى والقرير اذن بالغاء 
المكين المستأنفين » 
( اعكتاف عردالوهاب تمد الحريرى افندى وحقر 
عنه الاستاذ تمد على صالح اننهدى ضد فوزى افتدى 


عمد وحقر عته الاستاذ #ود افتدى تهمى جتديه عرة 
مهلم سلة ع4 ق- با طعة السابقة ) 


4) 


جحل الحاماة 


الك 
٠‏ نونية ممئة .19374 
استثناف . جم حضورى وغيانى. ميعاد الاستثتاف 

جب على منكان الم حضوو بالسبة 
له أن يرفم استعتافه فى المعاد القانوتىء و بوقفنه 
حتى صل ف المعارضة المرفوعة من كان الحكم 
غيايً بالنسية له . للأن لاوجه لاستفادة الأول 
من المعارطة التى يرفمها التانى . 

المحكة : 1 

ه حيث أن المستأنف عليه الأول دفم 
فرعي بمدم قبول الاستتاف الرفوع من على 
شوق افندى لرقمه بعد امبعاد القاتوقى لآن المحم 
صدر حضور يا بالنسية له تاريخ 1١‏ من شهر 
فيرابر ستة 1595 واعلن له فى5؟ مارس سنة 
ةا وم تأنه الا فى 4 تابر سنة م197 

« وحيث ان هذا الدفم فى محله لانه كان 
يجب عل المستأفف أن يرفع استثنافه فى الميعاد 
الهدد له قانودً) ويوققه الى أن يمّصل فى المعارضة 
الرفوعة مر الاظرة اثانية ولابوجد وجه 
للاستفادة من المعارضة التى رفعتها الناظرة الثانية 
وقد 35 فيها بالتأييد 

« وحيث من ذلك يجب قبول الدفم 
والح بعدم قيول الاستثناف شكلا 

( استئتاف على افندى شوق ضد عمد أفندى السيد 
وحفر عته الاستاذ اد يك تيب براده وآخرين أكرة 
٠٠‏ ستة ه4 ق . داءرة حضرة صاحب المعالى حسين 


درووش باشا و حضور صاحى العزة مصطق مد يك 
واربى ابو المز بك المستشارين ) 


يلاك 
١‏ ونه سئة 1١9‏ 


الزوير . الطمن به ه وجوب التقرير به . القول 
الجلسة يتزوير ورتة ٠»‏ ليس ادعاء بالزوير . 
حواز الانكار . 


لاتكون دعوى الازوير قائْة ومستحتة 
شرائطها القانونية الا بالتقرير به فى قل كتاب 
الحسكة وحينئذ يام الطاعن ياستيفاء اجرا أت 
الطعن بالغزو ير .أما تجرد القول فى الجلسة باز وير 
ورقة قلا يلزم صاحبه بساوك طريق الادعاء 
بالمزو يرء ذله الاقتصار على الاتكار. وفى هذه 
الالة يقع عبء الائبات على مقدم الورقة . 

١ : المحكة‎ 

« حيث أن المستأنفة تستند فى طلب الغاء 
الحكم المستأنف وسقوط الدقم بالاتكار على أن 
المستأنف عليها الا ولى سومسينه بنتاسطفانوس 
سبق ان حضر محاميها أمام قاضى التحضير 
بمحكة أول درجة فى جلة ٠١‏ أكتوبر سنة 
7 و" ينابر سنة 1978 وقال أنه يطعن فى 
العقد المبين بالعر يضة بالنزو بر فلا تجوز له يمد 
ذلك العدول عن الادعاء بالتزوير والاقتصار 
على الاتكار بل على المستأنف عليها المذ كورة 
أن تحمل عبء الاثيات بعد قول محاميبها أولا 
أنه يطعن بالتزو ير 

« وحيث أنه تبينمن الاطلاع على محضرى 
جلستى ٠١‏ اكتو بر سنة 1951 و يناير سنة 
4 أن محامى المستأنف عليها الأولى قال أن " 


يحه الحاماة 


4 


عند الرهن «وضوع اعرف اوقل اه الا باتقرير به فى قل كتاب ال حمكة أولا حق 


ومحدظ لنفسه الحق فى هذا الطعن غير أنه بعد 
. أن احيلت الاعوى الى المرافعة حضر محامى 
التأنف علمها فى جلسة 7٠7‏ فيرابر سنة .م57١1‏ 
وقال أن الخم لين خم *و موكلته ول توقع فى على 
العقد واقتصى على انكار هذا التوقيعم ويجب 
البحث فيا اذا كان الطعن بالانكار يمد الدفم فى 
الجلسة بالنزوير من حق المراد مؤاخذته بالمقد 
انكر آم لا 

« وحيث أنه من المقرر فى المادة م/م 
مرافمات أنه اذا ادعى أحد الأخصام فى أثناء 
الخصومة ينزو يرورقة أو سند من الأوراق التى 
اعلنت اليه أو قدمت الى المحمكة جازله فى أى 
حالة كانت علها الدعوى الأصية أن يبدى 
دعواه بتو ير تلك الورقة أو السند بتقرير يحرر 
فى قل كتاب الحسكة وترسل صورة منه فورا 
بعرفة الكاتب لقلى النائب العموبى وجاء بعد 
دك فى المادة 4" أنه على الملدى أن 0 
الى قم كتاب الحمكة الورقة المدعى ينزو برهأ 
اذا كانت فت بده وان لم نكن بحت بده يجب 
على رئيس الحكة فى حال اطلاعه على تقرير 
المدعى بالتزوير أن مين محضراً بناء على طلب 
مدع التزوير ليستم تلك الورقة و يضبطها 
وبودعها فى كاب الحكة اذ كورة وغير 
ذقك من الاجرا أت التى سنت فى باب دعوى 
الو ير 

« وحيث أنه بناء على ذلك لا تكون 
دعوى النزو ير قائة ومستجمعة شرائطلها الغاتونيه 


ينجم عن هذا التقرير استيفاء جميع الاجرا أت 
التالية له فى القانون 

« وحيث أنيجرد القول الجلة يعزو ير 
ورقة تقدمت من خصم ضد آخرلاتازم النسسك 
ضدمبالاتصياع الى ساوكطر يق الادعاء بالتزو بر 
كا تزع المستأضة بل له الاقتصار على انكار 
التوقيع خصوصا اذا كان انكاره منصبًا على أن 
لتم للوقم به على الورقة النكرة لم يكن ختمه 
قلا مانم يحول ببنه وبين التمسك يبهذا الحق 
لمزم مقدم الورقة المنكرة على هذه الصورة بائيات 
صحتها بالمضاهاة والبينة حسب القاثون و يناء على 
ذلك يكون الحم القاضى بتحقيق صعة الورقة 

ة وتكليف المستأق بعبء الاثبات قد 
أصاب الصوابو جب تأبيدهورفض الاستكناف 
موموعاء 

(استئناافسيبنت حنضل وحشرعنها الاستلا ضيف 

افندى ري دّدااست سوسيته ينت أصطقاتوس واخرى 
وحفر عن الاولى الاستاة ادوار قصيرى بك غرة 


لامؤاستاده: ق . دائرة حشيرات ت عط لىسالم بك والسيد 
عبد أغادىاعتدييك وتُدفهمى حسين يك المتعارن 


اكه 
37 نونية استة 19377 


شفعة ٠‏ ترك درء من الارض دون بسع * تصد 


الملولة فى الجوار بين المقارين . جواز الشفمة 
بالرعم إن رلك جره من الأرض دون بيع 
للحياولة بين الأرض المشفوع يها والأرض 
الشفوع فيها يعتير الششفيع جاراً له حق الشنعة ى 
الارض المبيعة ٠‏ 


444 


المحكة : 

«حيث أن الست زبيده هام تطلبٍ 
امل تعديل الحم المستأتف والح لها ياحقينها 
بأن تأخذ بالشفمة ثلائة وعشرين فداتا 
واحتياطي) تأبيد الحم الستأنف فيا يختص 
يأخذها بالشفعة م١‏ فدانا و١‏ قيراطاو١ ١‏ اسهم 
وتقول بأن الباق وهو © فدادين و١٠قرار‏ يط 
و4١‏ سهمااخد به عقد لإيسجل وتستد لعلىذاك 
بأن القدر المذكور عبارة عن شر يط طويل غير 
متتقع به وان الطبيعة قنبت بأن هذا الجزءلا يمكن 
أن يرك وحده 

« وحيث فيا يختص يبذا الجزء فان الست 
زيده هانم لم ثثيت بأى دليل ان اللدكتور محمد 
يك راغب اشتراه يعقد لم يسجل وشكله فى 
العابيعة أو عدم الاتتفاع به لا يكفيان لإرلالة على 
حصول البيع ولذلاك يجب رفض طليهابالنسبة له 

« وحيث فيا يختص بالعانية عشر فدات 
وكسوراً فانه ثبت من الخر يطة التى عملبا الخبير 
الذى قسم أطانا بين الست المذكورة وياق 
ورثة شقيقها المرحوم أحمد بك توفيق راغب 
ومقدمة صورة «نها من نفس المستأنف الدكتور 
محمد بك راغب ان الست زبيده قد اختصت 


بالقطمة البالخ قدرها 47 قدان و١١‏ قرار يط و5 


سهمًا من الجهة الشرقية للارض الشنوع فيها | 


بحلة الحاماة 


و بأحدعشرفدانا وكورمنالهةالغر يةللارض 
المذكورة وفاصل الشر يط اذى ترك بدون بيع 
0 وحث أن الست زيده قد سيقت 
بعد حصول هذه القسمة تحد الأرض المبيعة من 
الجهتين الشرقية والغربية وها الحق فى أخذها 
بالشفعة ولا يمكن أن محول ترك الجزء القى لم 
يدخل ف البيع دون حتها لآن المتأمل الى موقم 
هذا الجزء فى الخريطة يرى انه شريط رقيع 
لايناع به وظاهر من أنه ترك خصيصا بالاتفاق 
بين المنترى والبائعين لمنع الجار من الأخذ 
بالشفعة لأنه ترك بطول حد أطيان لجار من 
الجهة البحرية وتمداه قليلا ثم انقطم فأصبح 
محدوداً من الجهتين الغربية والبحرية بالأرض 
المبيعة ومثل هذه الميلة لا بلتفت الها 
« وحيث متى تقرر ذلك لاترى الحكة 
وجب ابحث ف باق الأوجه التى ترتكن عليها 
الست زبيده هاتم فى اثبات حتها أكتناء با 
تقدم يله ويكون الم الستنض جاء صو فى 
منطوقه و يجب تأبيده 
( استثتاف الاكتور يد بك اتنب وحضر عنه 
الاستاذ عود افندى مد مصطق ضد الست زيده 
وحشر دنها الاستاذ ادوار تصيرى كوممود يك المقاد 
وحكر عنه الاستاذ عبد الرحمن اقدئم. ج وحسينبك 
العقاد وحضر عنهالاستاذ حسن افندى اأمطى مرة ٠‏ الم 
وكمرة 899 سنة مع ق دائرة حفرة صاحب المالى 
حسيندروش باشا وصاحى المزة مم طق ديك واتربى 
ابو العز يك مستشارين ) 


4ل المحاماة عه 


العرد 'له الام والناستم فرررست 1 الريك الكامت - 


ظ صاحب البحث | الاحاث 


امالك 


: ل 57 
يكوا فيكف وات سي « الوجه الرايع للانغاس » الحصول بمد الحم على ورقة 
”” ]| قاطعة كانت محجوزة بفعل الخصم 
4 | الاستاذ عياد افندى سد ٠‏ حق امتياز المؤجر على أثاث العين المستأجرة 


االللسعنشسلستيده 


1 
همح إلاكى | ”9 ونه لاوا | قض. الحم ابتدام) باايراءة . والحكم استئناف) بالادانة 
وجوب الرد على أسياب الحم الابتدالى . تنازل الحاجرْ عن 


الحجز قبل التبديد . لا جريعة 
حدء أحكم] « « « تقض . قتل خطأ . استناد محكة أول درجة الى التحقيقات 


وأقوالالشبود فى الحم بالبراءة . استناد محكة ثاني درجة 
عليها فى لمكم بالادانة . عدم مناقثة هذه الحكة لأقوال 
الشبود فى حكها . عدم تحقيق مسئولية الممهمين واهمال اجنى 


|2484| « « «م تقض - تعديل وصف اللهمة . حق قاصر على محكة 
الجنانات . الدخان بضاعة لامأ كول ولا مشروب ٠‏ عرض 
دخان مغشوش لابيع . لا جر يمه . 

١ا٠هاءمم|‏ « « « تقض . سب على . الفاظ الس . محل ارتكاب الجريمة . 
وجوب أن ذلك فى الحم . 

مه أءهه أ اول توقير 7ا؟ة! |[ نقض -المادتين الالوه؟؟! ميق الجنايات .الحم الصمادر 
فى مواد الجنح باعتبار المعارضة كأن : تكن . 5 غيابى . 
,ميعاد استكنافه . من تاريخ الاعلان . 

مه إلءم | « « « نقض ٠‏ بلاغ كاذب ٠‏ «وضوع البلاع ٠.‏ الجهة الى .قم 
اليها . وجوب يان ذيك في الحم . 


18 1 محلة الحاماة 


العروايه الثامى والتامع فريرست الس الثامن 


الرثم ظ 1 ظ التاريح ش ظ الاحكام 


( تابع قضاء محكة النقض والابرام ) 
عم | *مه| ؟ قير ١971‏ | تقض . صدور الحم من هيئة لم تسمع المرافعة . عياب 
رئيس الجللة الذى مهمع المرافمة بوم تلاوة الحم . عدم توقيعه 
على مسودة الح . بطلان الحم . 
6 |6 | "ا « « تقض . دفاع المهم . حالة الدقاع الشرعى عن النفس . عدم 
بحث الممكة لهذا الدفاع . مبطل للحم . 


ده |#هم| « هم م نقض . دفاع المنهم . عدم محقيقه . اخلال يحق الدفاع . 
لا* |4658| « « «م امن وعدم د الوقائم وأدلة ثبوتها . خاو الحم من 
ٌ الاسياب . يطلايه . 
م٠ه|4ه6م]|‏ « «م م تقض . عود . اختلاس الأشياء المحجوزة . جرعة ممائلة 
للسرقة فى أحكام المود . 1 


وءه | 260 | 5 دسمير 15917 | تقض . نزو ير . تمرير الخبير الممين. تمر ير الخبير الاستشارى. 
طلب الدفاع مناقشة الخبيرين . عدم اجابة ااطلب وعدم الرد 


عليه . اخلال يحق الدفاع . 

١٠و‏ إلامه| ١ه‏ «ه م نقض . مادة هوا عةويات ققرة ثانية . عدم بيان الواقمة 
ينا كافيًا . بطلان 

|4ء | «ه م « تقض . مخدرات . المادة - * من قاثون الاتجار بالخدرات 


الحم بغرامة أقل من الحد الادتى . خطأ فى تطبيق القانون . 
7 أومه | لادسمير ذا تقض . تسلم لمهم بصحة الواقعة . ليس اعتراقا . 


مم6 هه | «ه « «م تقض . مادة «١‏ عقو بات . العةو بةالتبعية والاصافية .وجوب 
7 ْ الحم بها . 


الحقيعة . بزوير فى ورقة رمعية 
61١8‏ اكد «  «*‏ ا ص« نقض . سرقة . اخغاء الثىء المسروق . وجوب بان زمان 
1 اومكان ارتتكاب الجرعة الأخيرة . 
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( تابع قضاء النقض والابرام ) 

تقض . القتلعمداً . الضرب الْقغى الى الموت - قصد القتل 
سيق الاصرار . وجوب بان ذلك فى الي فى الجرعة الأ ولى 

تقض . شهادة أحد الهمين على الآخرين . ليست اعتراقا. 
شهادة : تحقيقات . الاستغناء عن أحد الشهود . اخلال بحق 
الدفاع . بطلان الحم . استفادة سائر المنهمين 

قض . ح تداق . الناوّه اسكتافًا . وجوب مناقشة 
أسيابه ٠‏ مسرقة ٠‏ بيع الثىء المسروق . ركنا الجرعة ٠.‏ تيوت 
النهمة من محرد البيم . استنتاج ناقص 

تقض. داع الممهمين . وجوب الرد عليه.اخلال يح الدقاع. 

(؟) قضاء محكة الاستئناف 

النغاد الموقت . 35 النفاذ ‏ خلوه من الأسياب ١‏ بطلانه . 
الاععراف 

تعويض ‏ قتل . دخول بعض الورثة مدعين يحق مدلى - 
رفع البعض الآآخر دعوى مدنية . جواز ذلك . مسئولية السيد 
يشعل خادمه . رجال البولس - وزارة الداخلية 

شفعة - تسجيل ‏ عقد البيع . ميعاد السئة شهور - كفية 
أحساية ٠‏ 
تسجيل تنبيه تزع الملكية ‏ أثره فى البيع الصادر من المدين 
بعد التسجيل - ايداع المشترى ميلغا لوقاء دين الداتن . منيجته 
الحجز على الميلغ المودع . أثره . ححز باطل . محجوز لديه ٠‏ 
عدم التصرف ٠‏ تمويص ٠‏ 1 

محام . قبول القضايا بواسطة معسار . محر عه .مدى التحر.م. 
بسرى فى حق الحامى دون السمسار . 


4 عجلة المحاماة 


العرذاله التأعى وافتاسع قرست الم التأصنة 
لم 1 | التارعخ ظ الاحكام 
| ( تابع قضاء محكة الاستثتاف ) 


مجه أج | ٠١‏ فيرار وا البيع الجيرى . حم مرمى المزاد . اسبنئنافه . شرطه . بطلان 
اجرا ات الحم . بطلان الاجرا أت السابقة . عدم جواز 


الاستكتاف . 
دج الاسم | “» م اس استئناف . دعوى مستعجلة . قبدها . ميماد القيد 
جه أعبم | «ه هم ه الغاذ الموقت . مادة تجارية . شرط تقديم الكفالة . جوازى 
ومه | وم | > ه « | عزايدة . الاتفاق بين مزايدين قبلها. متى يكون صحيحا . 
5 ومى هم باطلا. . 
بوعه أكهححمم| « مه « ايجار . اثيات عقده بالبتة . مقدمة تيوت باليكتابة 5 
.جه |أكممى] ه؟ ه «م مسئرلية . محضر . خطأ الحضر . خطأ صاحب الشأن 


وجه | عهم أ ؛ مارس 8؟ذا استئتاف . ميعاده . اعلان الح . شرط الاعلان . صدوره : 

. من الستأنف عليه . من وقت اعلانه بلحم الابتدانى . 

+مهاههم| + « « ]| بلوغ سن الرشد . أهلية التصرف . تقدير السن بالتقويم .. 
الطجرى . استمرار الوصاية كالحجر حكا . صحة اد.اقد عند 
انتغاء القشُ . وقف . ناظر . أرشدية . تصرف قبل تقربر 


النظر . صححيح 


ممع | بيرم مام دفم . عدم قبول الدعوى . دفع موطوعى ٠‏ جواز ابدائه 
الواحدة عليهم جيم 
عه إأقمم ب« « د« كفيل . مصلحته ف دعوى صوربة البيم المادر 


من المدين . الدعوى اليوليصية . شرطها . أسبقية الدين على 
التصمرف . استثناف . طليات جديدة . دعوى الصورية 
والدعوى البوليصية . اختصاصن ‏ تسجيله . تاتجه . 

ممه |اكم| ؟١‏ « «م استثتاف . قلة النصاب . عدم قبوله . نظام عام . 


العرواله التأمىع وا التاع 
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1998 مارس‎ ٠٠ 


١514 مارس‎ 1 


« « 8ه 


1578 مارس‎ ٠ 


"١‏ مارس 8؟9ا! 


و ايريل 54ا 


١974 ابريل‎ 


الاحكام 


تابم قضاء محكة الاستئتاف 


الدعوئ البوليصية . شروطها . اعسار المدين . أسبقية 
التصرفات - التارعخ الثابت - 
٠‏ الأمر على عريضة ‏ التظل من الأمر. المعارضة فى أمر التظلم 
آمام الحكة . جوازها . 

دين ٠.‏ كفالة . استتدال . نقسيط الدين . 

ثيوت التاريخ . طرق اثاته . قاتون النسجل . إلمقود الثابتة 
التارعخ قبله . ناقلة للملكية بين العاقدين ‏ 

تعو يض ضابط . احالة على المعاش . تعدير سنه . شهادة 
الميلاد . تقدير الأطياء 

اختصاص اجام الأهليه على وجه عام . النص فى العقد 
على أن أحد العاقدين أجنبى . قيمته . شهادة الحافظة . شسهادة 
التنصلية غير المصدق عليها من الحكومة . الحكم النهاق فى 
مسألة الجنسية . 

استئئاف . دعوى يطليين . أحدهما غير متناّع عليه . تقدير 
قبمة الدعوى . 

اختصاص الحم الأهلية بوجه عام . نزع الملكية وقاء 
للدين . رهن عل المين لأجنبى . عدم اختصاص الحم 
المذّكورة . جواز الح بدّلك من قاضى البيع - -واز استئئاف 


حكه فى ذلك ٠‏ 
اتكار التوقيع . حم . الاعتراف به . جواز الاتكار . اثبات 
صحة التوقيع . غلى الدائن . 


تزو بر . رفض الدعوى ٠‏ الحم بالغرامة . اعلانقم الكتاب 
الحم افيف بالغرامة ‏ اثره فى «يعاد الاستثناف - 


ب تجدلة اللحاماة 
ا فررست الس التامج 
لق ظ 1 ْ لنارع ظ الأحكام 
تابع قضاء محكة الاستئناف 


حذه ]لام | مابريل 8؟5ا 


627 إالامة|.! « « ب« 


ه65 |6م+8|م «ه « ب« 
٠١]‏ 5 ]<< « « م 


١|5١١‏ «<« « م 


امه |؟١5]‏ ه « « ب« 


“هه |55 ] ١1لانبريل‏ 78و 


00 «<< ١١| 56 [| م66‎ 


68 ليربا٠6‎ |] 55| 


نك فكو ه ا ير 2 


امنا مقتك-د 5 ل نا 


وقف - حق ارتفاق عليه . فتحات ٠‏ اكسابه يمضى ++ 
سلة . 

الأقرار يدين . مرض الموت . تاري السند العرق . ححة 
على الورئة . طريق الطعن فيه . الاقرار الماصل فى مرض 
الموت . حصوله فى مصلحة الورثة . صحيح > 

النغاذ المعجل . مواد تجاربة ٠‏ كفالة . الاعفاء مها 

استئتاف . الاتفاق على نهائية الحم الابتدانى . جوازه - 
تمدى درحات القضاء ‏ يجاوز حدودالاستئناف . مدمواعيده. 
نظام عام . عدم جواز. 

دين.. سقوط الحقَ_ فيه . قطم ضريان المدة . خطاب. 
لاقطع . الاقرار بالدين و بوفائه . ليس اعترافا . لا يقطع 
المدة . 

شركة . شركات الحاصة . الشركات الاخرى . طرق اثباتها. 

اختصاض :تسن + احوال شخضة: اقاط : اختصاض 
الجلس الى . دعاوى الارث . اختصاص الحاكم الشرعية . 


رفعها للمجالس الملية . باتقاق المتقاضين . محكيم . 


وضع اليد . حسن التية . مسألة موضوعية . بدأ زوالحدن 
النية . رفع الدعوى . الحم فيها . 

اختصاص. مسائل الارث .مجلس لى الاقباط الارتود كن 
شر اختصاصه . قبول التقامى أمامه . وجود شخص من. 
الاخصام من غير الملة . عدم الاختصاص . 

اختصاص اثبات اسلام شخص . الحام الشرعية 

بيع . وصية . بيع الاب لابنه القاصر . قبول الام الشراء عن. 


بحلة امحاماة . 4 


العر داهم السام والتاستق فرورست الث العام 
ارق | [- ظ تار ظ الاحكام 
تابع قضاء محكة الاستئناف 
القاصر ‏ صحيح . شروط لا تتفق مع ماهية البيع . اشتراطها فى 
2 صالم البائع . لا تأثير لا فى صحة البيع - 
بامه | ذاة | لا١‏ أيريل 594 | استئتاف . خبير. إتمابه . طلب تقدرها . طلب مستمل - 
ْ قاذ امر التقدير على الاخصام . قبل الحم . يمده . 
ممه| |57٠١‏ ها « م استثناف . عين متنازع عليها . مشترى المين . له الحق فى 
الاستثناف ٠.‏ 
ومه | ١؟ة]| 7١‏ ابريل 4؟5ة | وقف ‏ مادم . الاعتراف الوقف مسقط لدعوى كلك 
العين باتقادم . وكذ لك حقوق الارتفاق . 
٠ه‏ | ١ع؟ة‏ ه" ريل 8ه ارث اعلام شرعى ٠‏ قيمته . حك شرىى . 
لده|؟ة| مماوم؟ه بيع . تجزئة ارض الى قطع . وضم شروط خاصة باليناء ‏ 
حقوق ارتقاق عينية . الاحلال بيذه الشروط . تعو يض - 
حدهأولكة| ١‏ لاماوويعة دخان . تماك . احكام لنه الجارك . استئناف ١‏ جوازه 
مطها 
جكوةاءة| ؟اأنونيه مرو شفْعة . عدم حواز نجرثة الصفعة . تمدد طاابى الشعمة من 
الجيران كون المشترى شفيما فى الاصر . وجه الترجييح . 
55ه]|ة] ؟ابنيه مو معار صئان عن حك واحد . احدهما ف ايعاد . والثانية 
1 بعذه . عدم تجرنّة الدعوى . تضاس المحكوم ضدمم. استفادة 
صاحب المعارضة الثانية من المعارضة الاولى . 
هذه | عمو| وايونه معه ]) دعوى . وقف . نظر . دعوى حاب . شخصية 
حده أ عمة| ٠١‏ يونيه مكهة استئتاف . حم حض رى وغياتى . ميعاد الاستئناف ٠‏ 
بده أ عم | ١؟‏ ونه معو | التزوير . الطعن به . وحوب التقرير به . القول فى الجلسة 
بتروير ورقة . ليس ادعك بالتزوير حواز الانكار . 
هده أمعو| بام وونية ميو | شفمة ترك حزن من الارض دون دع - قصد الحاولة فى 


الجوار بين المقارين - حواز الشفعة . 


لغهاانا: 


و 1 02-1 3 عه 4 2 و 

0 

م «ش ا الى اليم 0 

بلكسية ور 00 
تت هايءًا "أ حاءا بد 


١ 
الحا بإدهك‎ 


الس التامد 
العرد العاسير 


١4 نولم‎ 


تحر بر المجلة يمكتب الاستاذ صليب بك سابى بشارع عماد الدين رقم 16 بمصر 


دس 
قلمة الاعتراك ه؟ 


والطلية 


ادارمها يأمانة صندوق التعابة شارع أبىي السباع دم ( 


1 


الملل الست رح بمسشم 
بشارع الخليج التأصرى ممرة 5 
تليفون عرة 7 - لوه مدبتة 


©66٠٠‏ 0 همهم 


لمر امع 
١‏ - بلانيول - مختصر شرح القانون المدلى 
- يودرى وبارد -كتاب الالتزامات 
- بودرى وكولين -كتاب اطية والوصية 
- شاردون - فى الغش والتدليس 
ه -أوبرى ورو - شرح الغانون المدنلى 
15 -لوران - شرح القانون المدنى 
لا - لا رومبيير - شرح القانون المدنى 
ه -كوليت دوساتير - شرح القانون المدنى 
9 - دملومب - شرح القانون المدنى 
٠‏ - كابيتان . فى سبب التعهدات 
١‏ - كار بانتيه . موسوعات 


- 


م سن 


ات دللوز - شرح القانون المدنى 

٠‏ - دللوز - الموسوعات والتكلة 

١5‏ - لا بورى - الموسوعات 

6 - دوهلنس - شرح القانون المدنى الصرى 

5 - احمد فتحى باشا زغلول - شرح القانون المدنى المممرى 
١‏ - الاستاذ مصطف بك الشور يجى - احدى مذكراته القضائية 
الجلات الا جننية : 

11-دلور 

6- سيربه 

- المقوق 

١‏ - باريكريزى 

المجلات المصرية : 

؟” - مجلة التشريم والقضاء للمحا كم الختاطة 

+ - المجموعة الرسعية للمحا كم الأهلية 

4؟ - المحاماة 


و 
المرز العاسّر ا[ م 7 الس الثامنة 


عرد بول 


كت قاثوى 


للاستاذ دي يك ساى رئيس محرير اللجلة 


لباسب الأول 


تعريف الصورية . شروطها ‏ حالاتها . مداها . عتبا . أثرها 


ثعر نف الصوديز 
قال العلامة بلانيول : 
« معنى الصوربة أن يكون هناك عقّدان صادران فى وقت واحد » احدها ظاهر» والثاقى 
خنى من شأنه تعديل اثر المقد الأول ؛ أو ابطال اثره بللرة » 
- بلانيول « مختصر شرح القانون المدلى » جزء ؟ ققرة ١187‏ 
ويسمى العقد الخ « بورقة الضد » 


شر وط الصسوردءً 
اذن يشترط فى الصورية 


444 محلة اللحاماة 


١‏ - أتحاد العاقدين فى العقدين 
- اتحاد موضوع التعاقد قبهما 
م - امحاد وقت صدورها 
- الاتغاق على اخفاء حقيقة العقد 

م فلا صورية فيا اذا صدر العقد الثانى بعد الأول وكان يشمل اتفاقا جديداً » ولو قضى 
الاتغاق على العقد الأول أو عدل من تتائجه .كأن اتفق شخصان عل بيم عين ثم 
اتفقا على فسخ البيع ؛ او على تمديل شروطه . لأأن العقدالاو لكان جدي) وقت صدوره» 
وليس العقد الثانى إلا اتناقا جديداً على الغاء البيع أو تعديل شروطه . 

1 ومعنى اتحاد وقت صدور العقدين الاتفاق عليهما فى وقت واحد » أى الاتفاق على 
صوربة العقد الظاهر وقت صدوره - فليس سح صور ية العقد حصول صاحبه على ورقة 
الصِد يعد صدوره 

فاتحاد التاريخ دليل على صوري قد » ولكن اختلاف التريج لب دللا قاطتاعى 
جدية العقد . وهذه مسألة متروكة لتقدير القاذى 

5 ولا صوربة ايض فيا اذاكان العقد الظاهر ينبىء بوجود المقد الى . 
لأنه لايمكن أن يقال حينتذ أن الطرفين قصدا الصورية واخناء حقيقة الواقع .م اذا 
احتفظ المشترى الظاهر فى عقد شرائه بشرط تسمية المشترى المقيق» كالحالة المنصوص 
علمها فى المادة 7/ه مرافعات 

: وأعمية هذه التفرقة ترتبط يطرق الاثيات » وخاصة اذا أخذنا يقاعدة القاتون الفرنى. 
التى لانجيز اثيات الصورية بين العاقدين إلا بالكتابة؛ ولوكان المدعى به لايزيد عن 
النصاب الخائز أثياته بالبيثة 

- راجع باب الاثبات من هذه الرسالة قْرة ١ه‏ 
٠‏ مالات الهوءيً 
قد تع الصورية عل العقد بره :أو على وك من أركانه :أ عل العاقدين » أو عل 
سيب العقد » أو على ماهيته وشروطه , أو على تار يخه 

4 تقم الصو رية على العقد برمتهكا اذا تصرف المدين فىأمواله تصرفاصور )) هر بامن داثنيه. 

وهنا التصرف صورى فيصبح لا أثر للعقد فى الوجود 


83 وتقم الصور يقعلى العاقدين وصور ركثيرة ؛ وكا حرم القانون التعاقد على شخص بالذات 
لعلاقته بالعين موضوع العقد مثلا؛ او حرم التعاقد لمصلحة شخص بالذات احتفائظ) يحق الغير 


خجلة الحامأة عق 


١ 


1١ 


١ 


ذا 


حرم القانون ملا فى المادة ٠؟‏ مدلى على القضاة ووكلاء النيابة والحامين شراء 
المقوق المتتازع عليهسا .كا حرم فى المادة مهم على الأولياء والأوصياء والوكلاء شراء 
الأعيان المنوط يهم بيعها بالصفات المذ كورة . فاذا ما طمع. أحد هؤلاء فى الشراء لأ 
عادة الى استعارة اسم شخص آخر لمكون الشراء باسعه فى الظاهر . 

فهنا الصورية فى العاقد وعلنها علاقة بالعين المبيعة . 

وكذلك حرم القانون الوصية لوارث » فاذا ما أصر المورث على الايصاء له » حرر 
المقد صورة اسم أجنبى عن الورثة . 

وهنا الصورية فى العاقد الصادر له العقد ولا تحريم القانون الوصية احتفاظ 
نوق الغير وهم سائر الورثة . ش 

وتقع الصورية على سبب العقدء كا اذا كان سيب الالنزام غير مشروع لخالئته 
للناتون أو لللاداب أو للنظام العام . ٠‏ فيضطر الدائن مدينه الى ذكر سيب غير حبح ق 
العقد إخناء لسبيه الحقيق غير المشروع . : 

وهنا 5 نالسبب العلاهر «غير حقيق 6 معدي مععوة) 1 صور زم قانسه معتروه) 

والسبب التق « غير مشروع » ( منتعنال: محمف ) 

وقد لا يكون للتعهد سبب أصلاً ؛ قينص العقد على سيب غير حقبق لاعطاء العقد 
سب ظاهراً مشروعا . 

وقد تم الصور بة على ماهية العقد وشروطه هر با من أحكا م القاثون الشكليه أو 
ارح ل ور ند مال عور طح سر يقير ونال تحرير عقد 
رسى باشة . أو أن محرر عد وصية فى صورة عقد بيع أو هبة منجزة ) ينا بأخذ الموصى 
على الموصى له اقراراً بالوصية » أو شرط بتعليق نفاذ البيع على وفاة الموصى . 

وقد تنصر الصور بة على تاريخ العقد فيقدم المريض مرض موت مثلا تاريخ عقده 
على مرضه لنجاز تصرفه قبل الورثة . أو يؤخر القاصر تار عخ تعهده الى مأ بعد سن الرشد 
أو يجمل الحجور عليه التاريخ سابما على الحجر عليه . 


مرئ الهصودءٌ 

ومن ذلك ترى أن الصوربة لا مخرج عن أحدى عالت تلات 

الأولى - أن لا يكون للعقد الصورى أثر من الوجود يامرة 

اثانية ‏ أن كرق للعقد وجود ؛ ولكن العاقدين قد اخفيا ماهيته المقيقية ) أو 
أخفيا عييأ فيه 
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الثالثة - أن يكون لامقد وجود ء وقدٍ أظهر العاقدان ماهيته المقيقية » ولكتهما 
أخفيا صاحب المصلحة فيه بالذات : 


عر لصوم 

'علة الصورية ف الغالب الحرب من أحكام القانون . على أنه قد يكون للعاقدين 
مصلحة مشروعة فىالصور ية »كا اذا أراد أحد العاقدين الا يظهر بنفسه فى العقّد تسهيلا 
للتعاقد ليس الا . وكا اذا ذّكر العاقدان سببا صوريا للعقد هو فى ذاته سبب مشروع . 
أ وكان التارعخ الصورى لا يقدم ولا يؤخر فى صعة العقد أو نناذه . 

ولقد أجاز القانون احدى حالات الصورية بأياحة الهية المستترة فى صورة عقد بيع 
عرف ( مادة ه؛ مدلى ) 

ألا أن الاصل أن لابلجأ العاقدانالى الصور يقالا لعلة والا'صل فى الملة الحرب من 
أحكام القانون . فاذا ما ثيتت الصورية » أو اعترف يها »كانت فى ذالم قرينة على عدم 
مشروعية العمل مالم رقم الدليل على عكس ذلك . 

ولهذه القاعدة أثرها فىتوزيم عبء الاثبات على العاقدين » قتصبح مأمورية المدين؛ 
الطاعن يصورية سبب الدبن مثلاء قاصرة على اثبات شثتالقة السيب الوارد بالعقد للواقم. 
ويقع على عانق الدائن حينئذ اثبات أن لدينه سببًا وأن سببه صميح . كا سثرى ذلك 
تمصيلا فى حينه ( قرة 17 وما بعدها ) 

5 راجع بوردرى و باردكتاب الالتزامات - جزء ١‏ كهرة 19؟ 

اوبرى ورو جزء ؛ قرة 4 هامش رق 15 

وران جزء 1١5‏ شرة ١59-177‏ 

أر الصور يد 

سترى فيا بعد أثرالصورية فيا بين العاقدين ( ققرة 58 ) وأثرها بالنسبة للغير 
( ققرة 4؟ ) . وامًا تقصر الكلام هنا على أرها امباشر على العقد . 

ليست الصورية فى ذالها سببًا ليطلان العقد» لأن الصورية قد تق عملا مشروعًا 

ا قدمنا . ولا يرجع بطلان العقد الى الأسباب الأخرى غير المشروعة التى سترها 

العاقدان بالصور ية - 

فالصورية نفسها عمل من أعمال التدليس » من شأتها اخناء عيوب العقد ء ولكنها 
ليست السبب المباشر لبطلانه . 
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راجع بلاتيول جزء ؟ ققرة 1191 - أو برى ورو جز ١‏ قمرة 8- لأرومبيير 
مادة ٠5‏ ققرة م - كوليت دوساتير جزء ه فقرة /ا4 مكررة . 

راجع حي محكة النقض الفرنسية فى +1 اغسطس سنة 18-5 سيريه 5 - + 
0١‏ - وق 5 أوشير سنة1861 - دللوز 97 - 1-1 16 وسيريه 94 - 1س برب 

راجع حلم محكة الاستئتاف الختلطة فى 1 مايو سنة ١40‏ - مجلة النشريم 
والقضاء س ١١‏ ص 576 وحكها فى أول فبراير سنة ه160 س ١7‏ ص 0ه - وحكها 
فى 1١‏ أوشبر سنة 151١‏ س7 ص 5. 1 

راجع حك عكة الاستئئاف الأهلية فى ١‏ يناير سنة +-19 - الجموعة الرسعية 
س © ص 757 ( رقم ” من هذه الرسالة ) - وحكها فى 14 ديسمير سئة 1977 
ال جموعة س 0؟ ص ١ه‏ ( رقم ه ) وحم محكة أسيوط فى 00 أكتو ير سة 150 
المجموعة س 7 عدد +//٠5‏ 


؟ه4 محلة الخاماة 


البإسبانيان 
الفارق بان الصوربية والغش 
وبين دعوى الصورية والدعوى البولصية 


الدعوى البولصية ٠‏ أركائها ٠‏ أثرها بالنسبة للمكترى ‏ أثرها بالنسبة 
من تلق الى عن للشترى . أسماب المق فها . 

دعوى الصورءة . اركاتها . أثرها بالنسبة لامتترى ٠‏ أترها بالنسية 
أن تلق المق عن الشترى . أحان المق فها 5 


إن الفارىء يبن الصور _ والمى 
تشترك الصورية والغش فى أن أساس كل مهما الخديعة - حيث يخ ىكلاهما أمراً 
نحت ستار ظاهر خادع . 
ولكن الغارق بننْهما ظاهر. 


١‏ - قالغش يقم على أحد العاقدين من العاقد الآخر أو من ثالث . ولكن الصوررية 
انما تمع ياتفاق الطرفين على ثالث ليس طرق فى العقد . 

؟ - والقصد من الغش الحصول على قبول أحد الماقدين بطريق الخديعة . وق 
الصورية يتعاقد العاقدان وعما على علم تام با يضمرانه للغير 

- والغش سبب مياشر لفساد الرضاء و بطلان العقد يشروط خاصة . ينها الصور به 
ليست فى ذانها سببا للبطلان كا قدمنا 

4 - ويبيما يثبت الغش دام بين العاقدين يكافة طرق الاثبات» فالأصل عدم 

: جواز اثيات الصورية بين العاقدين الا بالكتابة 
١/8‏ القادى. ببى دغوى الصوري: والرهوى المولهي:ٌ 

اذا كانت علة الصورية الحرب من الدائنين » يمعنى أن يتصرف الماين فى ماله صور يا 
حتى لا يستوقى دائنوه حقوقهم مرى هذا امال , اتفقت الصورية فى الغرض مع سائر 
التصرقات الضارة حقوق الدائنين ولوكانت جدية » أى مقصوداً تماذها بين العاقدين» 
واتققت دعوى الصورية فى الغرض مم الدعوى البولصية ٠‏ 
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الا أن القوارق بين التصرفين و بين الدعوبين كثيرة 
ينما لم يغرق القاثون القرضمى بين الدعويين . ولم ينص القانون المصرى مطلا على 
دعوى الصورية , تجد القوانين المديثة قد فرقت بنهما كالقانون المدنى البرتغالى (راجع 
المواد ٠١٠‏ الى ٠١40‏ ) والقاثون المكسيكى ( ١145 - ١١808‏ ) وقانون الجهورية 
الفضية (11ة- ؟«لاو ) 
الا أنه يمكن جع الفوارق بين الدعو بين جقارفة أحكا مكل منهما بأحكام الاخرى 
نلاحظ أولاان العقد موضوع دعوى الصور بة عد وى لا أثر له.ن الوجود.ينما العقد 
موضوع الدعوى البولصية هوعقد جدىءالا ان للداثنين حق ابطاله»اذا كان ضاراحقوقهم 
ويترتب على ذلك ان العقد الاول لا أثرله بين العاقدين ولا ازاء الخير ينما العقد 
الثانى قائم بين العاقدين ولسكنه ليس حجة على بعض الدائنين ا سترى ٠‏ 
وينبنى على ذلك أن للعاقدين طلب الم ببطلان العقد فى دعوى الصورية» 


با لا يجوز لما ذلك ف الدعوى اليولصية 
وموضوعنا هنا قاصر على بيان القوارق بين الدعو بين بالنسبه للداثتين . 
الدعوى الولصية 


-١‏ نيا 
الدعوى البولصية هى الدعوى التى يرقعها الدائنون لابطالتصرفات مدينهم الحاصلة 
اضراراً يحقوقهم - مادة +؟1 مدلى . قركتاها : 
١‏ - أن يكون التصرف قد جعل المدين معسراً عن وفاء الدبون الت عليه . 
- سموء نية المدين . وليس, الغرض من سوء نيته تعمد الاضرار بدائنيه » وانما يك 
علمه يأن التصرف ضار بهم فعلا . 
- راجم بلانيول جزء قفر 19 بود رى و بارد كتاب الالازامات جزء ١ففرةلاه<‏ 
١‏ - امراها لاسي لاو .رى 
وأما من تعاقد مع المدين فان كان حسن النية » لا يعل بنية المدين » وكان التصرف 
بعوضء فلا أر للرعوى البولصية فى حقه - والمكن أن كان سبىء النية » أو كان 
التصرف تبرعا » اذ فى هذه الحالة تكتى سوء نية المدين لابطال التصرف - 


- راجع ودرى ويارد فهرة 57٠١‏ 
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[آ فى > ثرها الس لى دَاتَى الأي, عى الشرى 
ولا أثر للدعوى البولصية طبما فيمن تلق المق عن المشترى » اذا أن لا أثر لطا فى الاخير 
وأن كان لا اثر فيه » فلا اثلا فيمن تلق الكق عنهء الا اذاكان هو الآخر ميء النية» 
أوكان التصرف له بغير مقابل ( 31د ) 
والدعوى البولصيةمن حو الدائتين عوماء سواء كانت ديوتهمعادية أو ممتازة أو مؤمنة 
كانت ديوتهم حالة أو «ؤجلة - ققرة 140 - يخلاف الدبون المعلفة على شرط ( 185 ) 
وانما يشترط أن يكون الدين سابمًا على التصرف ( 2807 ) 
ويشترط اوران أن يكون سند الدين ثابت التارعم قبل التصرف ( جزء 1١‏ قفرة 
١‏ ). ولا بوجب ذلك أو برى ورو( جزء ؛ - الطيعة الرابعة ص “م١‏ - 14 ) . 
وبودرى وبارد ( فمرة 19١‏ ) ولارءوبير ( جزء ا ص 70١‏ مادة 11717 ققرة 
؟؟ ) ودعولومي ( جزء 6 ققرة 76 ص 754-748 ) 
قمرة 94١ل‏ 
و" ولا يستفيد .مها من تعاقد مع المدين لآن العقد فيا بنهما صحبح ( 7٠١‏ ) 
وها له الرجوع بباق عن العين بعد وفاء حقوق الدائنين رافعى الدعوى ( 1/1١‏ ) 
ولا يجوز لسائر الدائنين وفاء ديونهم من هذا الباق ( 71١‏ ) 
ومن تعاقد مع المدين بعوض حق الرجوع عليه بدينه 
ولمن تعاقد مع المدين وفاء حقوق الداثئين رافعى الدعوى البولصية توصلا الى 
يعاء عقده ( 74 
وله الرجوع على المدين با دفعه لمؤلاء الدائنين ( 70 ) 


دعوى الصورية 
فى الفرض من دعوى الصورية الح بوهبية العقدكله أو بعضه ٠‏ 
فالطلبات في دعوى الصورية ترمي الى اعلان أن المال الذى حصل التصرف فيه 
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ظاهرا أل يرج من ملكية صاحبه . ينما الطلبات فى الدعوى البولصية ترمى الى اعادة 
المال الى مق شرع دن مأكنة فلا 
وشينى على ذلك الفوارق الاآنية : 


ذأ- الأربا 


على من ندعى يصور بة العقد اكت قط ان لاأثرله فى الواق ع أنكان المدعى هو الماقد. 
وأن كان المدعى دائنه فعليه أن شبت علاوة على ذلك دينه لتكون له الصفة فى الدعوى. 
ولا يشترط اثيات اعسار المدين ببب التصرفء لأن العين ل مخرج ٠ن‏ ملكية 


المدين » وكل ماله ضامن لوقاء دونه . 


ولا يشترط اثبات سوء نيته » لآن هذا الركن دمج فى صورية التصرف . 
- امرك مألاسٌ اورى 


لا أثر للعقّد الصورى بين العاقدين كا قدمنا 


© - أها بالاسيم طن “لقئ الح عير المسشنرى 

ينا أن لاأثر نم ابطال التصرف بالنسبة للغير حسن النيةء لآن شرط هذا الآثر 
سوء نية المشترى . فعقد المشترى الثالى حد.ء ن النية صميح ناف » ولو كان المشترى الأول 
سيئها ء لأنه لايمكن أن يؤاخذ المشترى الثانى يجريمة الأول . 

- راجع رسالتا فى التسجيل ص 07 ج 

وأما فى دعوى الصور ية» فليس الأمر مقطوعًا به ما فى الدعوى البولصية . فن 
العلماء من يقول بأن العقد الصمورى لا أثرله بين العاقدين . فهو لا عاك المشترى العين 
المبيعة » واذن لا علك هذا المشترى العين لمن باع له . لآن لا فرق بين الصورية والعقد 
الباطل لعيب فى الرضاء » وهذا يؤثر فى صعة العقد حتى بالنسبة للمشترى الثانىء ولوكان 
رضاء المشترى الأول صحيحا فى التصرف الثانى . 

- راجع تعليقات دلاوز على المادة 11٠١‏ جزء ؟ ص 451 قمرة 184 وما بعدها . 
لارومبير جزء ١‏ مادة 1١٠١‏ ققرة ١‏ - دلومب جزء 74 ققرة 1٠١‏ - ويؤيد هؤلاء 
العلماء رأ يهم أيعنا يح المادة 10 مدنى التى نصت على أن الحق المعلق على شرط 
موقف أو فاسخ لا يتتقل الى الغير الا بشرطه 
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ومن العلماء من يقول بأن لاآثر لحك البطلان فى دعوى الصورية فيمن تلق يحسن 

نية حقَا عقارما عن المشترى 
لأن الصورية تستازم وجود عقدين : أحدهما ظاهر وهو العقد الصورى ء واثاى 

خنى وهو المقد الحقيق أو ورقة الضد . ولان القاعدة الاساسية فى اشهار العقود تقفى 
بعدم جواز الاحتجاج بالعقد على الغير مالم يكن مسجلا فاذا كانت ورقة الضد مسجلة » 
كان هذا اعلاثا لاغير بصورية العقد . وان ل تكن مسجلة ؛ وجب صيانة حق الغير 
حسن الدة ٠‏ ش 
ولأن المادة ١١‏ نصت على أن أوراق الضد لدسست حجة عل الغير 

ولاأن القضاء أجمم على ذلك ولوكانت ورقة الضد ثابتة التارمخ رسيا 

- راج كار باثنييه جزء 4؟ ص 8؟ قمرة 4كوة4 - بودرى - الالتزامات - جزء 
١ص‏ هل ثهرة 91٠‏ 

وأخيراً عدم جواز قياس دعوى البطلان أو الفسخ التى يرفهها العاقد نفسه » لأأن 
دعوى الصور بة هنا مرفوعة فرضًا من الداان عله من هذا الحق شخصيا - راجع بودرى 
ص لاكلا قمرة اال | 

ولقد اختاف القضاء فى قرنسا اختلاف التتهاء قيها ء ققد أخذ بعض الأحكام بالرأى 
الأول القائل بالأثر الرجعى لسك الصورية ( سيريه 8-1-0 - دللوز ١5١6‏ 
؟ - 17 ).وقد أَخذ البعض الآخر بعدم الاثر الرجعى ( دللوز 1١255‏ - 859-11 ) 

أما فى مصر قند أخذت محكة الاستثناف الأهلية بالرأى الأول فى حكها الصادر 
فى 8؟ مابو سنة 1315 ( المجموعة الرسمية س ١١‏ ص ١4١‏ ) 5 أخذت بالرأى الثالى 
فى حكها الصادر فى ؟7 توقير سنة 1971 ( المجموعة الرسعية س 94 ص 1١١١‏ ) حيث 
.قضت يأنه لايحتج بالصورية على من تاق الحمق عن المشترى الا اذا كانت ورقة ضد 
مسجلة قبل تسجيل عقد المشترى الثالى . 

أما محكة الاسنئناق الختاطة قند اختافت أحكاءبا قنضت بالرأى الأول أى بالاثر 
الرجعى على من تلق حم عن المشترى الصورى . قنضت بذلك الاثثر على دائن المشترى 
الصورى ( 5 مارس ممئة 191 س ه؟ ص 014)ثم على المشترى من المشترى المد كور 
(13 مارس سنة 1516 س /الاا ص 515 ) 

كا قضت بالرأى الثاتى » أى بعدم الأثر( 1١‏ مابوسنة 1903 س ١؟‏ ص يرم 
و70 بونيه سنة +1951 س "٠‏ ص 587 ) 


مجلة:الحاماة امك 


١ 


وتوسبطت المحمكة بين الرأبين فى عض أحكاءها : قنضت بأنه اذا كان ١‏ 
بالصورية صادراً بناء على طلب البأئع الصورى » فلا أثر لهذا الحم فى حق المشترى من 
المشترى الصورى اذا كان حسن النية . أما اذا كان الحم صادرا بناء على طلب دائنى 
البأئع ؛ يصبح الحم حجة عليه . ( 7 مابواسنة 6س 74ص ١76‏ ) 

يا قضت بأن لدان المشترى الصورى الذى سجل دينه على المين الرجوع بباق 
المّن بعد وفاء حقوق داتنى البائم ( 4 بونيه سنة 1518 س لال ص 85 ) 


3 3-3 أصماب الجى, وبا 
من نتائج انعدام أثر العقد الصورى ؛ أن يكون بيع دائتى البائع حق ابطال العقدء أو 

بالأصح حق اعلان عدم وجوده يحم قضاق . 

فتصبح هذه الدعوى من حق الدائتين اللاحقة ديوتهم بالتصرف - بودرى ققرة 
جم كار بانتبيه جزء »4م ص 77 ققرة 84 - وذلك على العكس من الدعوى 
البولصية .لأن هؤلاء الداثنين لا يستطيعون فىهذه الدعوى أن يدعوا بأن المين المتصرف 
فيها كانت محلا لوفاء ديونهم . واا يستطيعون القول بذلك فى دعوى الصورية » لآن 
العين لم مخرج من ملكية مدينهم 

- راجع أحكام محكة الاسئئئاف المختلطة فى ١‏ يناير منة 9س ا« ص 8 ١آ‏ 
٠‏ دلسمير مئة 1908 سن لال ص 5-18 مأرس سنة 1931 س 786ا ص 714 - 
٠‏ مابو سئة +191 س ه؟ ص سم - راجع كذلك حك محكة الاسئئتاف الأهلية 
فى +5 مارس عمثة 1414 المجموعة'الرسعية س ١١‏ عدد 7 

ودعوى الصورية حق » وللسبب تفسهء للداثنين المعلق ديهم على شرط - راجم 
بودرى قترة 0م78 خامساً ص مهل - وللدائنين ذوى السندات غير ثابتة التاريحخ 

على أنه ادا كان الدين نفسه صورياء وكان الغرض منه الوصول الى اعلان ور بة 
التصرف » بواسطة الدائن الصورى ؛ بكافة طرق الاثيات » عند تر العاقد عن اثبات 
الصورية بالكتابة - جاز تاماقد اثبات صورية اللدين » ومنع الدائن من دعوى صورية 
التصرف.وذْلاك لأن الغش مبطل لكل التصرفات ولا تجوز الحيلة لتحليل ما حرمهالقاتون 

ويستفيد من دعوى الصور ية جميع الدائنين » سواء فى ذلك من رفعوا الدعوى ) 
أو الذين دخلوهاء وكذلك من لم يكونوا طرق فها - بودرى فمرة وعنا 

ولا يستفيد طبمً من دعوى الصور ية من تعاقد صور يمع المدين» وليس له الرجوع 


1 


رن 
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بباق تمن العين بعد وفاء حقوق الدائتين : وليس له <ق الرجوع بلمّن على بائمه . 
وكل ذلك ننيجة انعدام أثر المقدكا قدمنا 

أما اذا وقى المشترى حقوق الدائنين . وقد كون له مصلحة فى ذلك » اذا خشى 
توصل الدائنين الى اثبات الصورية بكافة طرق الاثبات » فلا شك أن يصبح له حق 
الرجوع على المدين بقدر ما استفاد من وفاء ديونه 

ويحسن أن نشير هنا الى امور ثلاثة : - 

الأول ان دعوى اعلان صورية تصرف المدين قد » رفم باختيار الدائن سواء 

بأمم ملدينه » وعى الدعوى غير المياشرة همممتهمة دمناعد'! ( مادة١‏ 14 ) أو با اسم الدان 
وعى الدعوى المياشرة ماعومتة دمتامه"1 ( مادة ١48‏ ) 

ولو أن الأأصلح للدائن رفمها بالطريقة اثانية , لتخفيف عيء الائيات عليه ؛ وحتى 
يكون له الحق فى اثيات الصورية بكافة طرق الاثيات » - أما دعوى ابطال تصرفات 
المدين ١‏ قترفم من الدائن ماله من حق شخمى » أى بالدعوى الماشرة 

الثانى - أن عركز الدائنين فى الدعوبين واحد من حيث الاثيات؛ فكلتا الدعويين 
أسامهما الفثن ع والناتون صيرون 8 غيراً » بالنسية لامقد الطمون فيه فليم اثبات 
دعواتم بكافة طرق الاثبات 

اثالث - الجع بين الدعويين 

هل يجوز اع بين دعوى الصورية والدعوى البواصية ؟ 

اختلفت أحكام محكة الاستناف الختلطة فى هذا الموضوع 

قفضت حيَاً بعدم جواز المع بمهما لاختلاف أركاتهيا ( © توقير سنة 191١‏ محلة 
النشريم والقضاء س ؟؟ ص © ) 

وقضت حيئًا بالجواز ( 2+ فار ا س 54 ص 744 ) 

ثم قضت مجواز عدول الدائن عن الدعوى اليولصية الى دعوى الصورية ( 8؟ مابو 
سنة 911ا س 8 ص 101 ) 


محلة الحاماة 33ؤ3ؤ3 


لباسبالنالك 
من لهم حق التبسك بالصورية 
وعلى من يحتج بها 


من ذم حق القك بالصورية - العاقدان . ورعة العاقدين . دائتو 
العاقدين . الغير . 
على من يحتج بالصورية - صاحب العقد المورى . ورثته . دائتوه 


الفصل ألاول 
من لحم حق العسلك بالصورربة 
اق بينا أنالصور يةليستيذاتها سببا لبطلان التصرف؛ وام هيوسي لةلاخفاء سب اليطلان 
فاذا كان البطلان مطلقا ؛ من شأنه اعدام أثر المقد بالمرة كا اذا كان الاتفاق 
عالقا للنظام العام أو للآداب » جاز للكافة السك بالبطلان » والطعن بالصورية تيع 
( كار يائقييه جزء ++ ص 507 فقرة ١؟‏ ) وجاز للمحكة أن محم بالاثنين من تلقاء نفسسها 
ولنا فى المادة لاه؟ مدنى مثل صرعم بذك 
أما اذا كان البطلان نسب تصححه الأجازة » أو قاصراً أثره على شخص معين » 
جاز لذى المصلحة وحده طالب الحم بصورية المقد 
واذا كان الغرض من الصورية الاضرار يحقوق الدائنين » جاز لهؤلاء طبما طالب 
الحم بها طبه للمادة ١١8٠‏ 
لقنا ١‏ - الل إقرايه 
ينتج عا هدم أن للاعاقدين طلب الحم يصور بة العقد 
الا أن بعض النتهاء قد أتكر هذا الحق على العاقدين ( تولبيه جن ه هُثْرة 116 
و4١‏ ) أخذا بقاعدة عدم جواز انتفاع الانسان بغثه 


رعولنطتوسا ععرممم 58 #عمومكصاة غسعم عم روي 
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الثى ت#ابلها القاعدة الشرعية « من سعى فى تعض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه » 
وقد أخذت محكة الاستئتاق الأهلية بهذا الرأى فى حكها الصادرفى ٠١‏ ينابر سنة ١414‏ 
- ا مجموعة الرمعية س ١١‏ ص 76١‏ رقم 115 (تجد الحم المذ كور فى الباب السادس 
00 1 

الا أن هذا الرأى خاطىء ‏ لأنه يترتب عليه أن يلجأ العاقدان الى الصور بة لأجازة 
ما حرمه القاتون ؛ قتصبح المقود الباطلة صصحيحة ‏ و يقف القاثون عاجرا عن تنفيذ أحكامه. 

اذك رجح الرأى القائل يجواز ائيات الصورية بين العاقدين » وسارت عليه اجام 
الفرنسية ( راجم الأحكام الواردة بالققرة -" م ن كار بائتبيه ) ,كما سارت عليه الحا 
الصرية ( راجع الأحكام الواردة فى الباب السادس ) 


ذن ؟ - ورئ الماقر يبى 
وما يجوز لاعاقدين يجوز لورثنهم باعتيارهم خلفاءهم يسيب عام ٠‏ 
وسارى أن الورثة يعتبر ون خلفاء للماقدين فى التصرفات الصادرة مهم للغير» 
و بعتبرون غيراً فى التصرفات الصادرة من العاقدين لأحد الورثة اضراراً يحقوق الآخرين 
( راجم قفرة ٠‏ وما بمدها من هذه الرسالة ) . لآن الورئة يتلقون حقوقهم عن اللورث 
عادة قبل الغير» ولككهم يتقون حتهم فى الطعن فى التصرفات الصادرة من المورث 
لاحد الورثة عن القاتون ضد عمل المورث نفسه . 

208 ويتبع ذلك أن يكون للورثة فى المالة الأأخيرة اثباتالصوريةبيكافة المارق » ينما الأصل 
أنهم , باعتبارهم ورثة لاعاقدين » لا يملكون اثبانها الا بالكتاية ‏ الا فى الحالات المستثناه 
الى يجوز فيها للعاقدين اثبات الصورية بالبينة 

وسيأنى الكلام على ذلك تفصيلا فى باب الاثبات 


3 اي دايئو العاقم يبى 
قدمنا؛ عند المقارنة بين دعوى الصور ية والدعوى البولصية» أن لدائنى البائع الطمن 
يصورية التصرف الصادر من مدينهم . وأن هذا الحق يشمل الدائنين عامة » سواء 
“كانت ديوتهم عادية ؛ أو ممتازة » أو مؤءنة برهن عقارى أو حيازى » وسواء كانت 
ديونهم سابقة على التصرف أولا حقة بهء حالة أو مؤجلة ٠‏ منجزة أو معلقة على شرط . 
وما يجوز للدائنين يجوز لورثنهم » واوكيل دائنى التفليسة ( كار باثنييه ققرة 15) 
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جلت الحاماة ادو 


- الغير 
وعلى وجهطام لاغيردى المصلحة حق الطعن بالصور ية؛ طالما أنالمقد الصورىعس محقه 
ويصحالقول بأن دعوى الصورية انما شرعت لجاية الغير» لأن الأأصل فى الصورية 
الاتفاق بين العاقدين على الاضرار بالغير» ثم تدرج استعالها فى اخفاء عيوب الءقود بين 
العاقدين هري من أحكام القاتون 
الفصل الثاى 
على من محتيم بالصوربة 
١‏ سه .اعبت الدهر الشورى وودام 
يحتج بالصور ية على صاحب .العقد , فلا يستفيد منه هو ولا ورثته طبمًا . ولكن 
هل محتج بالصوربة على داثنيه ؛ وعلى من تاق الحو عنه بسبب خاص ؟ 
ديم رامو صاعب العقر الهصورى 
لا .يدخل العقد الصورى العين موضوع العقد فى مال المدين . واذن لا تدخل العين 
فى ضمان حقوق داثنيه ؛ فلا يجوز وفاء دبوتهم مها . 
وهذا ظاهر فيا اذا كان الدين عاديا . أما اذا رهن الماين العين لدائنه » أو أخدذ 
الأخير عليها اختصاصا , وحفظ حقه بالنسجيل وكان حسن النية ؛ لا بعلم بصور بة عقد 
مدينه ؛ وكانت ورقة الضد غير مسجلة » أو مسجلة بعد تسجيل رهن الدائن أو اختصاصه. 
اذا يكون الحل ؟ 
هل مضل حق البائم الصورى وورته ودائنيه حى دان الشترى الصورى فى 
هذه الخالة . أو لاه 
مركز هذا الدائن لايختاف فى هذه الحالة عن مركز هن تلق حم عينيًا عن الشترى 


1 الصورى ' 


ن - ملقو الذى, عى المسُترى الصودى 

أما المشترى من المشترى , و بوجه عام من تلق عنه حم) عيني) عقاري) محسن نية 
وحفظه بالتسجيل ء قد تكلمنا عنه فى هذه الرسالة ( ققرة 5؟ ) وقد بينا فى رسالة 
« التسجيل » ركه فى عهد القانون المانى ( ص 57 ) ومركزه فى عهد تانون النسجيل 
( ص١؟؛‏ ) فلا حاجة الى اعادة القول . 


9 يحلة الحاماة 
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العقود 0 . العتود 34 ٠‏ الاحكام 0 
١‏ - العقود امرقية 


يجوز الطعن بصورية الود العرفية بطرق الاثبات التى سيأنى الكلام عليها فى 
الاب الخامس 8 ولا نك ق ذيك َ قلا حاحة الى زيادة البيان 


؟ - المقور ال كم 

ويجوز الطعن بالصورية فى العقود الرسعية بنفس هذه الطرق .كنا كان الطمن 
ا ا ؛ دون حاجة الى الطعن بالتزوير . لان 
العقد لايكون له صفة الرمعية الا فيا يثبته لمق من الوقائع التى تحصل على يده . فاذا 
أقر أمامه الياد أئع بالبيع والمشترى بالشراى واعترف الأول شبض العن ١‏ قاد س ماعنع 
انات ضور 6 ذلك بطرق الاثيات العادية - را جع حك محكة الاستئناف الختاطة 
فى 7 دمعير سئة 1515 س 0" ص 88 - راجع 7 كار بنتيه فقرة 18 وما بعدها 

وقد قضت محكة التقض المصرية بعدم جواز الطعن بصورية الوقائع التى تحصل 
على يد الموئق 

15 جم الحم الصادرفى ؟ نابر مسنة 19017 رقم 1١‏ من الباب السادس 

ونرى أن الاخذ بهذا الرأى يساعد الدائن على المرب من أحكام. القانون . لآن 
المرالى يستطيع الاتفاق مع مدينه على أن يدقع له الدين أما 00 إسترد 
منه ء بعد انصرافهمامن قر لم العتود قمة الفرقبين الفاتدة ا الفاحشة المتفق 
علمها موبذلك يخاف الرالى أحكا م القاثون و ينجو من العقاب 

من التفق عليه علدا وعملا أن لاقيمة للعقود الرسمية , ولا الصاح الحاصل أمام 

احكة ‏ ولا للحكامٍ النهائية فى دعاوى الرباء لعدم جواز تصحيح التعهدات ذات 
السبب غير المشروع بأى وسيلة -( راجع أحكام محكة الاستئتاف الختاطة الآانية : 


مجلة الحاماة ريلف 
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( 6 مارس سته 1855 س م ص 147 - 70 أوشير سنة 1495 اس 4 ص بم 
- 11 تابر سنة 1484 س ٠١‏ ص كلم - ه مأو سنة 4م س ٠١‏ ص ١8-754‏ 
قبراير سنئة 19+19 س 4ا ص 4"( ) 

ومن البديعى أن المدين لايستطيع الطمن بصورية العقد الرسبى بسناوك طريق 
الطحن بالتزورير . لن الواقعة الثابتة فى العقد الرعبى صحيحة » طالما أن لمباغ الوارد بالعقد 
دفم حقيقة أمام موثق العقود . وأعًا المراد ائباته أمران : 

١‏ - الاتفاق عل النوائد الفاحشة فى العقد 

؟ - استرداد الدابن بعد العقد قرمة الفرق بين الفوايد القانونية والنوائد المتفق عليها 

وهاتان واقعتانلاعلاقة لما بالعقد الرمبى . فلي ساذن ماعنع من اثياتصور يهالعقد 
الرمبى بكافة طرق الاثيات فى هذه الخالة » حتى الوقائع التى تمت على بد موثق العقود . 


اي ل 


كا يكون العقد صور يا قد تكون الدعوى صورية . وقد يراد بالدعوى الصورية 
امد حَق أخذ العاقدين على الآخر. وقد براد يها تمد ينا أواخق احدهما على 
الغير »كا ف العقود . 

وللحالة الأولى صورة شاعت أخبراً فى مصر وعرضت على الحا كم . 

يتفق المرالى مع مدينه على أن يقرضه ميلد بفوائد فاحشة ٠‏ ولكنه يحخثى طمن المدين 
عند مطالبته بالدين أمام القضاء . فيتفق الدائن مع فريسته على أن محرر له السند بالدين 
فيرفع به الدعوى عليه » ويح فيها نبائياء وحينئذ » وحينتذ ققط » يدقع الدائن لمدينه 
البلغ المتفق عليه 

يظن الدائن أنه هذه الطريقة قد تجا من عدل النضاء . ولكن الاحكام الواجبة 
الاحترام » التى ها قوة الثىء الحكوم فيهء هى الاحكام التى تصدر فى خصومة جدية 
يدافع المدعى عليه فيها يملء حربته . أما اذاكانت الخصومة صورية » متنما عليها من 
قبل زيادة ضبان الدائن » وكان المدعى عليه مقيداً فبها بالاعتراف بالدين» وبترك 
حقه فى الطمن فى الك الذى يصدر فيهاء فلا يمكن أن يكون للحم فيها قيمة تزيد 
عن قيمة العقود الرسعية 

عرضت على حكة الاستئناق الختلطة هس قضايا من هذا النوع كان المدين فيها 
شخصا واحداً بدعى مود افندى أبوزيد 

ثلاث من هذه القضايا صدر فبها الك على المدين ؛ ققبله صراحة 


1/ 
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وق الرابعة والخامسة أعلن بالحكم فترك مواعيد الطمن فيها تمضي » ققبله ضممًا . 

قضت عحكة الاستثتاف فى القضايا الثلاث الأولى بان قبول المدين الحم لم يكن 
خالا من عيوب الرضاء » وعليه لم تكتسب الاحكام الصادرة فبهاقوة الثى. الحكوم فيه 

( راجم احكام محكة الاستئناف الختلطة فى 587 أبرريل سسنة 518١محلة‏ النشرييع 
والقضاء س /7؟ ص 595 وق 8 ينابر سئة 1911 - اش 78 ص 78 حاوق 
؟] دنسمير سئة 1918 س ١*اص‏ 737 ) 

ول ينبين لحكة الاستئناف ف القضية الرابعة عيبا فى رضاء المدين يقيوله الحم 
ضمنا قفضت باحترام نهاية لمكم الصادر فى دعوى الدين ( ؟” مابو سنة 151 
س ا#اص #17 ) 

لم تفصل هذه الاحكام الاربعة دراحة فى النظرية التى طرحناها البحث. ولكن 
مما جب الاشارة اليه أن محاتى المدين تمسك بهذه النظرية فى مرافعته فى القضايا الاربع 
وأنه ل يستأنف الإحكام الصادرة فى دعاوى الدين ؛ اعتاداً على عدم صحة قبول المدين 
للأحكام الابتدائية الصادرة فيها . ولكنه رقم دعاوى مستقلة يبطلان اجراءات تلاك 


. الدعاوى » تمسك فيها الدائنون يقوة الثىء الحكوم فيه » فرفضت الحمكة الاتدائية هذا 


الدفع فى الدعاوى اثلاث الاولىوقيلته فى الرابعة؛ وتأيدت أحكامها من حك ةالاستئناف 

وأما فى القضية الخامسة قفد قضت محكة الاستئناف الختلطة صراحة بان الحم 
النهانى الصادر فى دعوى صورية لا يكتسب قوة الثىء المحسكوم فيه ( 15 يناير 
سنة 511 س ماص 18١‏ ) 

اذن فحكة الاستثناف المختلطة قد أخذت بنظرية صورية الدعاوى والاحكام 
الصادرة فيها . وهى نظرية ححيحة فى نظرنا ولا غبار عليها . 

هنا الصورية واقعة بين العاقدين , أى الخصمين فى الدعوى » بانفاقهما واضراراً 
بأحدهماوهو المدين المدعى عليه 

وقد تقم هذه الصورية بين الخصمين اضراراً بالغير» وقى غلب الأأحيان اضراراً 
بدائنى احد العاقدين ؛ او يمن تلق الحق عن احدهما . 1 

ولكن ليس طذه الصورية الشأن الذى طا فى الخالة السابقة . للأن اَم الصادر 
فى الدعوى الصورية لبس حجة على الغير » ومن السهل الطعن عليه منه . 

وفى القانون الفرنسى وف القانون الختلط يكور الطعن بطر يق المعارضه من الغير 
تامتاتعدوه 130506 أو بذعوى حديلة - 

واء! فى القانون الأهلى. فيكون, بدجوى جديدة . 


1 الحاماة ش 1 مجة. 2 


وقد يسير الدائن فىاجراءات التنفيذ على المين الى ان يعترض عليه الحم الصورى 
قننظر المحكة فى قبمته؛ وقد يفضل الداان رفم الدعوى ببطلان: الحم الصورى قبل 
السير فى التتغيذ تبعا لظروف الدعوى 

وقد يرفم من تلق الحق عن أحد الخصمين دعوى الصورية»وقد يكتنى بالاشكال 
فى التنفيذ اذا كانت العين فى حيازته » او يطلب رد الحازة اذا انتزعت مزل 
يده . وهو الأفضل 


كدة 22 خحلة الحاماءٌ 


الباسبْلكَاين 


القصل الأول ميادىء عامة ل عيل من بقعم عبء الاثنات . طرق الاثبات 

النصل الثاني آل ثيات بين العاقدين . التاعدة العامة . الاستثناءات من القاعدة المامة. الاستثناءات 
العامة . وجود مقدمة ثبوت بالكتاية . فتد ورقة الضد ..وحود مانع من الأمول 
على ورقة الضد . المصول على العقد الصورى يطريق الغش 5 سند الدن 
للمدن - الشروع في الوفاء . الاستثتاء الخاص بدعوى الصورية 

الفصل الثااث الاثيات بين القير والعاقدين . مركر الوارث فى دعوى الصورية 

النصل الرابع ‏ توزيع الاثيات على الاخصام فى دعوى الصودية 

القصل الحاءس اثبات الصورية بالقراى 


الفصد الاول 


صادىء عامة 


«هة على مى بقع عسء الائبات 

قضت المادة 14؟ عدنى (م/ا؟ وولا؟ مختلط و 1216 فرنسى) أن « عل الداان 
اثبات دنه وعلى الدين اثيات براءتة من الدبن « 

واذا كان على المدين اثبات مخلصه من الدين » يع على عاتقه طبعا ائيات صوربة 
الدبن © سواء لان طعنه هذا برتيط ببراءة الذمة . اولان الاصل ف العقود الصحة . 


"١‏ طرو, الريات 
ليس فى القانون المصرى نص خاص بأئبات الصور ةك فى القاثون الغرسى 
فللادة ٠٠4١‏ من القاتون الاخير نصت على جواز البينة لاثبات الدين اذا كان المدعى 
به لا يزيد عن نصاب معين »كا نصت المادة 6١؟‏ - ١8؟‏ من القانون المصرى على 
ذلك . الا ان المادة الأولى نصت على حك لم يرد فى المادتين الاخيرتين , ققالت « ولا 


تكن 


محلة المحاماة اة 


تجوزالبينة لننى ما تضمنه المقد الكتانى . اولأثبات ماعدا الوارد فيه او ما بدعى 
الاتفاق عليه قبل تحريرالعقد او وقت تحريره او بعده , ولوكان موضوع العقد لاايزيد 
عن النصاب المذَ كور » 

وخكة هذا النص ظاهرة . لأن قواعد الاثيات ليست من النظام العام ؛ فيجوز 
لاطرفين الانفاق عيلى ما يخالئها . فاذا ما تعاقدا كتابة على شىء لا تزيد قيمته ع نالنصاب 
الجائز فيه الاثبات بالبينة ؛ وجب احترام ارادة العاقدين , وتحريم اثبات عكس هذا 
الانفاق يبنهما بالبينة » والا خولفت ارادة العاقدين , واصبح لا قيمة لاعند الكتابىينهما 

واذا كان الاتغاق على طرق الاثبات بين العاقدين برتبط باعتقاد كل منهما فى ذمة 
الآخر؛ وكان من شأنه تسهيل التعاقد يدمهماء وجب حت احترام هذا الاتفاق . 

هذا هو اساس قاعدة « عدم جواز اثياته الصور ية بين العاقدين الا بالكتابة» ولو 
كانت قيمة المقد لا تزيد عن الاصاب الجائزة فيه البينة » 

ويخطىء فى مصر من يبتر هذه القاعدة و يقصرها على جَزئها الاول فيقول « يعدم 
جواز اثبات الصورية بين العاقدين الا بالكتابة » ويسكت . 

كا يخطىء حينئذ إدراك الاساس الصحيح لهذه القاعدة . لأنه اذا قانا « بمدم 

جواز اثبات الصورية بين العاقدين الا بالكتابة ؛ اذاكانت قيمة المقد تزيد عن النصاب 
الجائز اثباته بالبينة »كان اساس هذه القاعدة القاتون العام . لا الاستئناء الوارد فى المادة 
141 من القاتون الفرضى . 


على انه وان لم يكن للمادة 1١١‏ نظير فى القانون المصرى ء الا اننا نجد فى المادة 
هاء - ١ل؟‏ اساسا صحيحا لاقاعدة الواردة فى المادة السايقة . 

نصت المادة 16" - ١م‏ على ما يأى : 

« فى جميع المواد ما عدا التجارية اذا كات المدعى به عيارة عن تقود او أوراق 
بريد قيمتها عن الفقرش ديوالى أو غير مقدرة » فالاخصام الذين : يكن لم مائع متعهم 
عن الاستحصال على كتابة مثبته للدين او لليراءة لا يقبل مهم الائيات بالبينة ولا 
يقرائق الاحوال » 1 

وما دام العاقد لانمه فى الاصل مانع من الحصول على كتاية تنبت صورية المقد 
الذى حرره برضائه واختياره » قلا يقبل منه اثبات الصورية الا بالكتابة . 

تقول « فى الاصل » لأنه اذاكان سبب الدين غير مشروع » وقد لأ الماقدان 


6 محلة الحاماة 


الى 


الى الصوربة للبرب من أحكا م القاتون' كان هناك مانع من حصول المدين على كتاية 
كميد الصور بة , لأن عل الصورية هنا لا تتفق مع الاعثراف يها كتابة اذل ك كانت 
هذه الحالة مستثناة من القاعدة الأصلة يا سترى . 


على أن صورية الدبن ثىء ووفاء الدبن شىء اخ 
لآن معنى صورية الدين عدم انشائه أصلاء أما وفاء الدين شعناه انشاؤه ثم وفاه 
و ينما نستازم الصور بة وجود عقدين وقت التعاقد , فالوفاء لا يكون الا لاحقنا للدين . 
ذلك لا تنطبق القاعدة المتقدمة على حالة الوفاء فاذا كان أصل الدين بالكتابة , 
وكانتقيمته لا تتجاوز نصاب البينه ؛ فليس ما ينم اثيات الوقاء بها على كل حال . 
واذا كان أصل الدين يتجاوز نصاب البينه » والمقدار الذى حصل وفازه جزء مه 
لا يزيد عن هذا النصاب » جاز اثبات هذا الوقاء بالبنه 


الفصل الثاني 


الانات بين العاقدن 


القأعرمٌ العاء: 


« ل يجوز اثبات الصورية بين العاقدين الا بالكتابة ولركان المدعى به لا يتجاوز 
نصاب البنه » 

وردت هذه القاعدة صراحة فى المادة 154١‏ من القانون الفرنسى ‏ وليس ا نظير 
فى القانون المصرى ؟! قدمنا . الا أن القضاء ٠‏ الأهلى والمختلط قد اخذا يها راجم 
أحكام محكة الاستثتاف الاهلية الآنية : 


فى أول مارس سنة 14٠‏ المجموعة الرسمية س 7 ص 57 ( رقم ١‏ مون الباب 
السادس من هذه الرسالة 

وف أول يناير سنة لا٠.ة1‏ - اللجموعة الرسعية س م ص 71# -(مم *) 

وى 77 يناير سنة 1416 - الجموعة الرسعية س 11 ص ”له -(نم ى) 

وق ١5‏ وشير سنة 197٠‏ - المجموعة الرسعية س ++ ص ام -(دق 7) 

وف 15 دجعير سنة 19477 - المجموعة الرسمية س 0» ص 8١0‏ - ( رتم 4 ) 

وفى 06> مارس ستة 99.78 - الحاماة س 4 ص ١64‏ -(دقه) 

وزاجم احكام بك الاستثنافي الختاطة الآنية : 


مجلة المحاماة 45 


غ6 


آه 


لاه 


في 5؟ ينابر سنة 18815 مجلة النشر يم والقضاء س ” ض 67؟ القهر.ت لعثمرفة 
الاولىعرة قبع 
وفى ١7‏ ينابر سئة 1494 س ٠١‏ ص 0 مر 2ع 
وف 4 توشير سنة 1494 س 1١‏ ص ٠؟‏ النهرست الثانية غمرة 4114 
وفى 15 مابو سنة 195 س ٠١‏ ص "٠١‏ كرة 5195 
وق 1١‏ يونيه سنه 191٠‏ س 77 ص 6" الهرست الثالثة غرة ٠.٠8“‏ 
وفى 37 فيراير سنة 1917 س 74 ص 1١08‏ كرة ٠*5‏ 


ولكن يظهر أن بعض الاحكام المصرية تشترط فى عدم جواز اثيات الصورية بين 
العاقدين بنيركتاية ز يادة قيمة الدعوى عن نصاب البينة » فكأنها جوز اثياتما بالبينة اذا 
م تتعد قيسنها هذا النصاب ‏ راجع 5 محكة الاستئناف الاهلية فى ؟ يناير سنة 1914 
المجموعة الرسعية س 1١6‏ ص ٠غ؟‏ # وح محكة الاستئناف الختلطة فى 75 مارس 
سنة 1914 الجلة س 7 ص اءم 
وهذا خطأ ما قدمنا 


وما يسرى على العاقدين يسرى على خلفائهم . نواءكانوا خلفاء بيب عام أى 
بالارث ؛ أو بسبب خاص أى بالبيع . 


وسترى فى الفقرة ١٠١4‏ وما بعدها ان الورثه لا يمتبرون خلفاء للمورثالا فى التصرفات 
الصادرة لغير الورثة . أما اذاكان التصرف صادراً من المورث لاحدثم , أصبح سائر 
الورثة غيرًء فيصبح لمم الحق فى اثيات الصورية بكافة الطرق . 


وقد لايحتاج بين العاقدين الى ورقة الضد اذا كان العقد نفسة يحمل الاليل على 
الصورية كن تضارب مضمونه » أوكانموضوعه » غير محت. ل الصدق وظاهرالصور ية 
وقد حكت محكة السين الفرنسية فى 107 يناير سنة 190 يوجوب الحكم يبطلان 
السند الثابت فيه قبض المدبن ميلمًا من المال » اذا تبين من ظروف الدعوى أن الداان 
مأكان يستطيع وقت تحريره ان يدقع للمدين هذا البغ . وذلك لأن السند يصبح بلا 
سبي ( دللوز- ه- بم -كا بان « فى سبب التعهدات » طبعة سنة 0و1 


7 سب 


ياه محلة الحاماة 


ص 844 - رقم ١‏ بالمامش - راجع بودرى كتاب الالتزامات جزء ١‏ ص ملام 
فقرة مام 
الاستثناءات من القاعدة العامة 
4ه هناك استثناءات عامة وردت في القاتون في باب اثبات الديون واثبات التخلص 
منها . وهناك استثناءات خاصة بدعوى الصور ية ٠‏ 
والاولى تشمل الحالات التى نص القانون على جواز الاثبات فيها بالبينة والقران » 
استثناء من القاعدة العامة ؛ وهى الخالات الآنية : 
وات وود مقذعة قوت /الكتابة 
» - قفد ورقة الضد 
# ب وجود مانم من الحصول على ورقة الضد - الحصول على العقد الصورى 
بظريق العقن او الا كرام 
- فلم ستد الدين للمدين 


ه - الشروع في الوفاء 


69 اما .الاستثناء الخاص يدعوى الصورية » تكيون عند غذالغة الاتفاق للقاثون والتجاء 
العاقدين الى الصور يةعرب) من حكه (راجم النقرات 4 و ٠١‏ و ١١‏ و5١‏ من هذه الرسالة) 
ويمكن القول بأن هذا الاستثناء ان هو الا فرع ءن الاستثناء الثااث المتصوص عليه 
ئى القاتون « وجود مانع من الحصول على ورقة الضد » لان عدم مشروعية الاماق 
يحمل الدائن على اجبار مدينه على الصور به وينم من اعطائه ورقة الصد . 


-١‏ ومود مقرم نوت بالكاي 
نصت المادة 1417/54/00 على ما يأنى : 
« ومم ذلك قلاثيات بالبينة او بقرائن الاحوال يجوز قبوله اذاكان الدين او 
التخاص منه صار قريب الاحمال بورقة صادرة ٠ن‏ الخدم المعالوب الاثيات عليه » 
سارت محكة النقض الفرسية على تطبيق هذه المادة فى دعوى الصورية» فأجازرت 
اثباتها بالبينة وقرائن الاحوال اذاكان هناك «قدمة اثبات بالكتابة على الصورية . 


ججة الذاماة اماه 


1١ 


15 


راجع حكها فى 11 نوفير سنة 1858 -د لاوز 39 - 1110-1 وسيرريهه اله 6 
بار يكر يززى 955-19-٠‏ كار بانتيه جزء ثم ص ه78 قفر يه« 

وقد أجمع الفقراء الفرنسيون على هذا الرأى - راجع بودرى الكتاب المذ كورقترة 
14" مكررة وققرة // - او برى ورو ( الطبعة الرابعة ) جزء لم ص 6٠‏ - لارومبيير 
جزء 5 ص 6هه - شاردون « فى الغش والتدليس © جزء “# قفرة “#ه - دءأوسي جزء 
"٠‏ ققرة 181 وما بعدها - لوران جزء 15 فقرة ٠ه‏ ص 5١*‏ - بلانيول جزء - 
الطبعة الاولى قرة ١57٠‏ - والطيعتين الثانية والثالثة فقرة ٠7٠4‏ - دللوز - شرح 
القانون المدنى - جزء # مادة /1841 قرة * و" و 4 ص 481 - الل 

وقد جرت الحا كم المصرية على ذلك - راجع حكم تحكة الاستئئاف الاهلية فى 
يناير سنة 1418 - المجموعة الرسعية س 15 ص 45 ( رقم من الباب السادس 
من هذه الرسالة ) - وقى 7 يونيه سنة +14 الحاماة س 4 ص 1١‏ ( رقم١١)‏ راجم 
ا ّ محكة الاستئناف الختاطة فى 76 مارس سنة 1415 -مجلة التشريع والقضاء 


س 56 ص ٠١‏ 


ويشترط فى مقدمة ابوت بالكتابة شروط ثلاثة 
١‏ - أن تكون هناك كتابة 
؟ - أن تكون الكتابة صادرة ءن الشخص الذى يحتج عليه بالصورية: أو ٠ن‏ وكله 
أو ممن تلق الحق عن الاول ٠‏ 
مس أن تكون الكتابة من شأنها جعل واقعة الصورية محتملة الصدق . 


ولا يشترط أن يكون الغرض من الكتابة أصلا اثيات الصوريةء طائا أنها تؤدى الى. . 
الها بالقعمل # راجع داوز ( شرح القانون المأنى مادة 14 ص 49# ققرة 38 ) 
والشراح المذ كورين بهذه الفقرة . 

وعلى ذاك تصلح مقدمة ثبوت بالكتابة الاوراق الآنية : 

اولا - الدفاتر التجارية ( دللوز قفرة 55 وه٠”‏ ومابعدها ) 

ثان) ‏ الخطابات العادية ( فقرة هه وهدث وما بعدها ) 

ثانا المذ كرات المكتو بة على أوراق منفصلة ( ققرة 55 وم وما بمدها ) 
رابعا ‏ التأشيرات الحاصلة على محاضر التحقيق ( ققرة "ونا وما بمدها ) 


#بية محلة المحاماة 


الل3 


5: 


م 


51 
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خاما - الاقراراتالمدونة » قضائية كان تاوغير قضائية (ققرة +7 و١‏ *ومابعدها 
و4١؟‏ وما بعدها ) : 
واما يشترط أن هدم الورقة بالضحكة ( ققرة 7١‏ - ولوران جزءة1 ققرة ..؛ ) او 
على الاقل آن يعترف الخصم يوجودها وصدورها منه ( فرة 7 ولوران فقرة 16 ) 
والا يوم خلاف عبلى موضوعبا ( دللوز ققرة 11 ) 


واذ أ كانت القاعدة أنه لايجوز للانسان أن ينثىء له مستداً بنفسه ‏ كان واجا أنتكون 
الكتابة صادرة من الخصم الذى يحتج عليه بالصورية لتصلح مقدمة ثبوت بالكتابة . 
فاذا وجدت بتركة الدائن أوراق صادرة من المدين ؛ وتجمل هناك احتالا على صورية 
الدين » فلا تصلح هذه الاوراق مقدمة يوت بالكتابة لصدورها من المدين » ولس 
من الدائن الذى يحتج عليه بصورية الدين . 

(دثلوز ص 44 قفرة 6ه - او برى ورو - الطيعة الرابعة - جزء ه ققرة 734 
لارومبيير مادة 140 قفرة “1 ) 
وبعكس هذا الرأى تولبية جزء 4 قفرة 9 

أما اذا تقدم الدائن مبذه الاوراق صحت مقدمة ثيوت بالكتابة » لآن تمسكه يها 
تجعلبا حجة عليه ( راجع لارومبيير الفقرة المذكورة . وموسوعات دللوز « الالنزامات » 
ققرة ١‏ - وشرح الملدة 140 ققرة 4ه و84؟ وما بعدها) 

ولكن ليس ضرور يا أن تكون الكتابة موقم عليها من الخصم » واما يكتى أن تكون 
محررة مخطه ( موسوعات دللوز ققرة /1ه/ا؟ وتكللها قفرة 1511 ) 

- راجع حي محكة الاستئناق الاهلية فى ” مارس سنة ١41‏ الجموعة الرسعية 
سس ١+‏ عدد .5 

و يصلح العقد الصادر من المدين ومحرر #ط الدائن مقدمة ثيوت بالكتابة فى دعوى 
الصورية على الاخير: كا ان العقد الصادر من الدائن ومحرر خط المدين يصلح مقدمة 
بوت بالكتابة على المدين فى دعوى الدين ( دوز الدورى 1ه - ١‏ - 11 قفرة م) 

ويصلحالعقد الرسمى مقدمة بوت بالكتابة ٠‏ ولولم يوقم عليه الخصم اذا استوفيت فيه 
الاجراءات الفانونية التىتقوم مقامالتوقيع (دللوز مادة ١54107‏ ص46 ققرة ١٠٠و1١١1-‏ 
الموسوعات « الالنزامات » ققرة +ه/41 - والتكلة فغرة 19757 - دموأومب جزء ٠م‏ 
ققرة 1١15‏ -لارومبيير جزّء 5 مادة 1٠107‏ فقرة 17 - بلانيول ( الطبعة الثانية ) جِزء ؟ 
قر )1١58‏ 
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وكذلك الأقرار الاصل فى محضر استجواب أمام الحمكة ( داوز مادة ١©«‏ 
ققرة ٠١4‏ و 176 وما بعدها - الموسوعات ققرة +هلاء ) 
وقضت محكة الاسنثناف الاهلية في / يونية سئة 1478 ( المحاماة س 4 صن 100 - رتم 
١‏ ) بأن الا قرار الماصل أمام البوليس يصلح مقدءة ثيوت بالمكتابة 
وهذا وذاك ولول يوقم الخمم على محضر الاستجواب أو محضس التحقيق ؛ طاما قد 
استو الحضر الاجراءات التى تقوم مقام التوقيع . 
أما الاقرار الحاصل فى الاوراق المملنة بواسطة الحضرين » فلا يكون حجة على المذر 
مالم يكن موقم عليها منه ( النقض الفرنسية فى 17 يناير سنة 1814 دلاوز 34 -1- 
٠8‏ دءوتيليه فى 14 ديسمير سنة 187١‏ دللوز 19- 6- #14 ) 
وكذلك النشرات الطبوعة غير الموقع عليها من الخصم ( باريس فى ١١‏ اغسطس 
سنة 1875 مجلة الحقوق ؤزه,0 ما فى ”لا سبتمير سنة 1839 - دللوز مادة ١40‏ 
ثقرة )1١1١‏ 
أما اذاكان الخص شاهد على العقدء ول يكن طرفا فيه؛ فهل يصلح هذا العقد مقدمة 
ثبوت بالكتابة قبل الشاهد, تجيز اثبات صور بة عقده بالبثة وقرائن الاحوال - أو لا؟ 
كال ذلك باع زيد لعمرو عقارا بعقدء ثم باع زريد العقار نفسه لبكر بشهادة عمرو 
فهل تصلح شهادة الأخير مقدمة بوت بالكتابة لاثبات صور ية شرائه ؟ تقول بالايجاب 


وياحق بقدمة التبوت بالكتابة امتتاع الخصم عن الاجابة بعد الأعر باستجوابه . نصت 

المادة 513 -1م؟ مدنى « على أن للخصم الى لا يجوز له الاثبات بالبيئة الحق فى 
استجواب خصمه على حسب القواعد المقررة فى قانون المرافمات للاستحصال علي 
أقراره أو تكليغه بلببين 9 

ونصت المادة ١5ل‏ - ألما مرافعات « اذداات متنع المسئول عن الاجابة عن أسغلة 
مبنية على وقائع متعلقة بالدعوى وجائرة القبول 9 الحضور لاستجوابه قلدحكة 
النظر فيا يحتمله ذلك » 

ونْصت المادة ١1‏ - 181 «ق حالة أمتناع الخصم المقتضى استجوابه يسوغ لللحكة 
أذ ن محم بأن هذا الامتناع مما .يؤذن بائيات الوقائم المينية عليها الا سئلة بالبيئة ولو كانت 
الحالة مما لا تجوز القوانين الاثيات فيها بذلك »> 

ادألاغك فىأن امتناع الخصم عن الحضور» أو عن الاجابة» بعد الأ ياستجوابه 
يقوم مقام مقدمة اكبوت بالكتاية » ويجيز اثبات الصوربة بالبينة يين الماقدين امثناء 


غ4 مجه الحاماة 


2305 أماامتتاع المهمعن الاجابة أمام الحمكة الجنائية قلا يؤاخذ به . لآن امهم بامتناعهعن 
الاجابة » انما يستعمل حقه المشروع - مادة ١١7‏ جنايات 
وكذلك الال اذاكان الامتناع عن الاجاية حاصلاً أمام سلطات التحقيق . 
وفد قضت عحكة الاستثئاف الاهلية - دائرة الجنح والجنايات - فى أول مارس 
سنة 110 ( الجموعة الرسبية ؟ ص - رقم ١‏ ) بأن امتتاع المدعى المدتى عن الأجابة 
أمام النياية لا يقع تحت نص المادة 17 عرافعات . فلا مجيز ائيات الصورية بالبيئة 


و وكا تصدر الكتاية من الخصم قد تصدر من وكله كا قضت محكة الاستئناف 
الخناطة فى 15 ابريل سنة 11١8‏ ( مجلة النشريم والتضاء س ١‏ ص 117 ) - أو 
من مورثه * أو ممن تلق المق عنهء فتكون حجة على الخصم نفسه فى الحالات الثلاث . 

5آ_ذ20 وشرط الكتابة الصادرة من الوكل ان تكون صادرة منه فى حدود الإكلة ما قضت 
محكة الاستئناف الختلطة فى "١‏ ابريل سنة 1414 ( س 76 ص 57م ) 

11 وشرط الأقرار الصادر من الوكل بالجلسة أن بيؤمر بائباته فى محضرها - حك الجمكة 
المذكورة فى ابريل سنة ه150 (س 7١‏ ص 157 ) 

// واذا كانت الكتابة صادرة من المورث » فشرطها أن لا يعتير الورئة « غيراً » بالنسية 
له ما اذأكان التصرف صادراً منه لأحد الورثة إضراراً بالآخرين 

ا اما اذا كانت صادرة من تلق الخصم الحق عنه » فششرملها أن تكون ثابتة التارعخم, 
لتكون حجة عليه - مادة م١7‏ مدلى . 

/ اما أن تكونالكتاية من شأنها جعل واقعةالصوربة محتملة الصدق .وهو الشرط الثالث 
لقدمة الثبوت بالكتاية » فهذا أمر يتعاق بموضوع الائيات » ويدخل فى تقدير القاضى . 


١م‏ تت فقر وراق: الصدر 


نصت المادة 218 / جد؟ « وكذلك مجوز الاثبات عا ذ كر بالبينة أو قرا 
الاحوال - اذا وجد ديل قطعى عبلى ضاع السند يسبب تهرى » 

ونصت المادة +184 ققرة ؛ من القانون الفرنبى « .. وكذلك فى حالة ققد 
الذائن سنده . الذى اعده ليكون دليله الخطى , يحادث خا ؛ غير متوقم الحصول» 
وناتى» عن قوة قاعرة » 


م وظاهر من عبارة « اذا وحد دليل قطعى » 


4 


5 


هم/ 
41 


// 


//1 


/5 


ججملة :الحاماة قلاة 


أولا - ان الشارع أراد أن محصر هذا الاستثناء.فى حالة قيام الدليلالماسم عل ققدالسند 
ثانا - تعليق قبول الاثيات بالبينة أو قرا الاحوال على ائبات الت لهرى أرلا . 
وهو سبب ضياع السند ( دللوز مادة م184 ققرة 145 ) 
كا ظاهر من نص القانون الفرندى أن التعريف الصحيح للحادث التهرى « هو الآغر 
النجاى عيد متوقم الحصول والناثىء عن قوة قاهرة » ب دلاوز فكرة 1١46‏ 
فاذ كانت الوقائم المراد تحقيقها لا تنتج ننيجة قاطعة فىائرات الحاد ثالتهرى يتعر يغه 
السابق رفض طلب اثبات هذه الوقائع بالبينة أو بقرائن الاحوال 


واذا ما ثدت الحادث القهرى وجب حصر الائيات اولا فىوجود العقد وقدمثماثيات 
الالتزام موضوع العقد ) داور فر "٠١‏ -دمالومب .* ققرة١٠٠-لوران ١5‏ قرةالاه) 
كا جب اثبات صحعة العقد وشروطه - دللوز ققرة 145 و19 


وقد يكون ضياع السدد قضاء وقدرا بنعل الطبيعة كازثزال او السيل الجا ف . أوباهمال 
الفير كغرق السفينة أو احتراق الدار 
أو بتعمد الغي ركالسرقة أو الاختلاس 
وذل ك كله دون أن يكون هناك أى تقصير من جانب الدائن صاحب السند . 
وقد يكون ضياع السند تنيجة اهمال الدائن . 
ومن المنفق عليه علما وعملا اله اجوز للدائن فى الخالة الاخيرة اأكسلك بنصالمادةم1؟ 
( داجم شرح دللوز فر و٠5‏ و 7١7‏ - وتكلة دلاوز « الالنزامات » ققرة70143- 
دملومب "٠‏ قفرة 7١5‏ ) 
ومن الحوادث التى تحصل للمتقاضين أحيانًا ضياع السند بالمحكة » سواء كان سبب 
ضاعه اهمال الكلفين حفظه , أو سرقته . 
وقد قضت ححكة تولوز قى 18 إناير سنة 1431 (دللوز/اة - + -747 ) يجواز 
الانيات يالينة ق هذه الخالة . ما قضت محكة بوفى 18 بونيه سنة 1864 ( دللوز 
ده - » - 194 ) يجواز ذلك » ولوتقدم الستند لتقاضى يجلة المرافعة . لأن تقديم 
المستند للقاضى واجب على الدائن , فان ققد بالجلسة فلا مسئولية عليه . 


واذأ ن ضياع السند بفعل الغير» سواء كين هذا القمل من جانيه جرية أو شيةجرية 
فلا يقل اثيات ضياع السند بالبننة أوشران الاحوال الا اذا كانت الجرعة تفسها أو شيه 

الجرئة مما جوز اثياتها بالبيئة أو بالقران . 
فاذا ادعى الدائن أن السندكان مودعا بأحد البنوك وكانت قيمة السند تزيد عن 


كاه علة الحاماة 


النصاب الجائز اثياته بالبينة وجب على الدائن اثيات هذه الوديعة بالكتابة أولا. ومالم 
همل لا تقيل منه دعوى ضياع السند يحادث قهرى فل الغيرء ( د.لومب "٠١‏ قكرة 

-١18 دللوز الموسوعات « الالنزامات » فقرة 4454 - التكلة‎ - ؟١هو‎ ٠ ٠ 
) 514 الشرح قفرة‎ 


و بديهى انه اذا جاز اثبات وجود السند بعد ضياعه فى الأحوال السابقة » جار طيمًا 
اثيات الجزء الى ققد منه يسبب الحادث القهرى »5 اذا احترق جزء من السند وبق 
الجزء الآخر سليا . وكذلك اذا محيت كتابةالستد يحادث قهرى » او جادة ماحية , او 
برطوية الجوء او بضوء الشمس »ء جازفى جميع هذه الخحالات اثيات مضمون العقد بالبينة 
او يقرائن الاحوال 


لس ومود ماع مى ال خهول على ودف الهر 


٠‏ تقصركلامنا هنا على المانع الأدبى بسبب العلاقة بين العاقدين ؛ وسنتكلم قبا بعد 
على الماتع القهرى إسبب عدم متتروعية العقد . 
قد يصدر العقد الصورى بين الاب وابنه » او بين الزوجين ؛ قتحول هذه الرابطة 
دون الحصول على ورقة الضد 


ومن الصور الخارية أن يبيع الرجل (زوجه عقاره هربا من الدين » اوأن ,كتب 
الأب لابنه جزء من أطيانه لترشيحه لاعمودية . وقل" أن يأخف الرجل على زوجه او على 
أنه عقداً يصورية التصرف . 

فاذا يكون الحم فى هذه الالة ؟ هل يجوز اثبات الصورية فى هذه الحالة بكافة 
طرق الاثبات اعماداً على أن القراية مانم أدبى من الحصول عبل كتابة .ثبتة للدين او 
للتخلص منه ( مادة 816 ) . أولا تجوز ذلك ؟ 

قضت محكة الاستئناف المختلطة فى < مارس سنة 1844 « بأنه من السهل افتراض 
الصورية بين ذوى القربى » ( مجلة النشريع والقضاء س الاص68١16)‏ 

وقضت محكة الاستثناف الاهلية فى / بوثيه سنة ١5+‏ « الحاماة »> س ؛ ص0١‏ 
( رم ١١‏ ) بأن صلة الابوة من الموانع الادية التى تشفم ا#والد فى عدم الحصول من * 
ولده على ورقة الضد 
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النش وال كراء من موانع الحصول عبلى عقد -كتانيى . فاذا ماخدع شخص آخر 

فاخذ عليه عفدا بطريق الغش ؛ او حصل عليه بالاكراء » جاز للآخر طيمًا ابطال 
المقد ء لأن رضاءه يصبح ممييافى الحالتين ٠‏ وجاز له اثيات الفش والإكراه بكافة 
الطرق القانونية 

نص القانون المصرى ( م١‏ - ١48‏ ) على بطلانالرضااذا وقم باكراه اوتدليس» * 
ولكنه لم ينص على طر يقة أثبات هذين العيبين ‏ : 

اما القانون الفرنى فقدنص صراحة فىالمادة م8 عل جوازالبينه لاثبات التعهدات 
الناشئة عن الجراتم واشباه الجرائم » ولا يخاو الغش عن أن يكون جرعة اذا كانت الواقمة 
نصبا ء أو شيه جرية ان لم تتوفر فيها أركان جرعة النصب -ك أن الاكراه قد يكون 
جرعة او شيه جرعة يما لتوقروعدم توقر أركان الجرعة المنصوص عليها فى المادتين 
؟؟ و ع عقوبات . 

وقد نص القانون الفرنبى صراحة فى المادة +ه؟! على جواز اثنات الغش 
بقرائن الاحوال . 

على ان الغش او الأكرامكا قدمنا من موانع الحصول على الكتابة الثبتة الدين 
أو التخاص منه ( 710 ) فن البديعى جواز اثباتهما بالبينه وقرائن الاحوال طبقنا للمادة 
المذّكورة » بل ان ذلك هو الطريق الوحيد للاثيات فى المالتين 

لذلك سارت الاك المصرية على جواز اثبات الغش بكافة الطرق . 

راجع احكام محكة الاسئئتاف الختاطة الانية : 

(؛ قبراير سنة ١851‏ جلة التشريع والقضاء س ‏ ص 177 - 7١‏ دإسمير مسنة 
129 س اص 34 -م فبراير سلة 1506 اس 15 ص١٠ 1١‏ تايرستة 19١4‏ 
س 15 ص ١١1ب ١4‏ ديسمير سئة 1915 س 598 ص 1١١5‏ ) 

راجع ايضً) حك محكة الاسئئتاف الاهلية في 14 ديسمير 14.9 المجموعة الرسعية 
س ١١‏ ص ١54‏ ( رقم > من الباب السادس ) 

وقد ببنا (ققرة )1١‏ الفارق بين الغش والصور يه » وقلنا أنالغش يقع من احد العاقدين 

على الآخر ينما الصورية تم عادة باتفاق العاقدين على ثالث . ولكن الصورية قد 
"تكون اداة الغش فى الحصول على رضاء العاقدء وقد حصل ذلك فى احدى القضايا 

فى سنة 141١‏ توفى رجل عن ثروة طائلة » وكان له ولد سفيه استدان فى حياة 
والده القرش جاية والمشرة قروش بألف . وقد حصل دائنوه على أحكام نهائيه بديوتهم 
وظللوا متر بصين وفاة والده لأأخذ اختصاصات على تصيب مدينهم من التركة . 


حم اليه ا مسو 
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وفى يوم وفاة الوالد حضر أحد اصدقاء المدين وأفهمه مركزه من الدائتين» وحسن 
اليه أن يبيعه أطيانه صوري) هربا مر دائنيه» ققبل المدين هذا العرض عن 
ليب خاطر وسلامة ني .ولّكن الصديق لم كد يحصل على عقد ابيع حت تتكرلمدين 
وادعى بجدية البيع ؛ فكان أشد قساوة وغدراً من اوائك المرابين . 

وكات عن هذا المدين المسكين فرفست له على صديقه دعوى نصب أمام محكة 
الجنح . وفيها طلبت مماع شهادة الشهود فعارض وكل الهم بدعوى عدم جواز اثبات 
الصور بة بين العاقدين بتي ركتابة . ولكن الصور كانت اداة لاغش أو النصب فصرحت 
الحكة بالاثيات يالبينة » فسمعت وثبت الغش . ثم حكت الحكة بالبراءة قائلة فى حكبا 
أن دعوى النصب غير متوفرة الأركان ( القضية رقم ٠١6‏ سنة 1941١‏ سايرة محكة 
الاز بكية دائرة حضرة على بك ماهر) 


م نستأنف الحنك أكتفاء بثروت حقنا فى التحقيق . ولم يستطع الخصم استعنافه لأنه 
فى ببراءته . 

ثم رفعنا الدعوى المدنية مستندين الى اجراءات هذه الدعوى » ولكن الحصم م 
يليث أن اصطلح معنا على رد الحق لصاحبه 

هنا مختلط واقعة الغش بدعوى الصورية ء فيجوز اثبات هذه الدعوى بابينة . 


-2- تلم سثر الم يى الى المم ىع 
نصت المادة 19 ؟ - كه؟ على أن « اثيات التخلص من الدين يكون بقسليم 
كه او صورته الواجية التنفيذ الى المدين » 
ونصت الادة 1-0 يم ذلك يجوز لدان أن يبت بالبينة أن وجود 
السند تحت بد المدين كان لسبب آخر غير تخلصه من المدين » 
قبل «تطبق هذان التصان على دعوى الصورية ؟ ١‏ 
قدمنا( فقرة ") أن لا صورية فيا اذا صدر العقد الثاتى بعد الاول . وكان يشمل 
اتفافا جديداًء ولو قضى الاتفاق على العقد الأول . وأن الصورية تستازم وعمية العقد 
يمجرد صدوره ؛ أما الاتفاق الجديد فعناه جدية العقد وقت صدوره » والاتفاق على 
الخائه أو ديل : 
تعاس عن 0 . هيد وجود الدين فى ذمة الم م عنه . فالتمهد 
صحيح وام وفى بالتخالص . أما الصور بة فمناها أن الدين لم_يتر تب أصلاً فى ذمة المدين » 


يح الجاماة إغذه' 


وبه 


15 


/ا6 


قم ينأ الدين مطلن) ء و بالتالى لم يحصل التخالص عنه ٠‏ قفي الله الأولى . هناك تمهد 
نأ وقت توقيع العقد ‏ وقد يأنى التخالص بعده » اما بمقد آخر واما برد سند الدين . 


:وأما فى الحاله الثانية » فهناك عقدان وقما فى وقت واحد . عقد ظاهر وهو العقد الصورى» 


وعقد مستتر وهو عقد الصد . 

( راجع فى الفرق بين الصورية والتخالص عن المدين مموعة كار باننييه جزء 4م 
ص 550 ققرة ١‏ وجزء 1 ص 50 ققرة 181١‏ وما بعدها - وشرح دقوز على المادة 
ص !"9 فرة )١‏ 

يتبين ما تقدم أنه لأجل أن 505 وجود سند الدبن محت بد المدين دليلا على 

الصورية يحب أن ينسم المدين سند الدين وقت تحريره» أما اذا سل السند للدائن حيئا » 
ثم رده لأمدين » فلا صورية 

واذا كان العقد من صورتين » وجب بِعَاوْهما تحت يد المدين من وقت العقد 


وفي حالة الصورية تطبق قواعد الاثيات الخاصة بهاء وفى حالة التخالص عن الدين 

وجب تطبيق المادتين 819 و١؟؟‏ 

والقارق بين الخالتين أن وجود سند الدين نحت بد المدين يعتبر مقدمة ثبوت 
بالكتابة » و مجيز للمدين اثبات الصور ية بالببنة وقرائن الأموال . ينما وجود سند الدين 
نحت ,بد المدين يعتبر قرينه على وفاء الدين ؛ و يجيز لإرائن لونم من ذلك اثبات أن 
وجوده نحت بد المدين لسبب آخر غير تخلصه من الدين . قتكلة الاثبات فى الحالة الأولي 
على المدين » وننى القرينة فى الخالة اثثانية على الدائن . 

يشئرط ف الالتين ان يكون وجود السند تحت يد المدين حاصلا بالختيار الدائن» 
و بصفة نهائية » ليتصرف فيه المدين كيف شاء - (دلاوز المثار اليه ص 7١6‏ فقرة )٠١1‏ 

أما اذا نحصل المدين على سند الدين بطريق الغش ( ققرة ١١7‏ ) او على سبيل 
الأمائة » ا ويطريق التوكل ؛ او بقصد الاطلاع عليه ( ققرة ٠١١‏ ) - فلا يكون الردفى 
هذه الحالات مقدمة ثبوت على صورية الدين ولا قرينة على وفائه . 

عرضت على ححكة طنطا الايتدائية الأهلية دعوى من هذا القبيل ‏ 

فى مثة 1١905‏ باع شخص لاخر ثلاثين فدأنا يموجب عقد . تحرر العقد » وتسَلمه 
المشترى » وقدمه لللسجيل “م سحد وق فى خاره اكاب عنة 151 ٠‏ وق هذمالستة : 
قام نزاع بشأن جزء من الاطيان خلجأ المشترى الى بائمه واثابه عنه فى ماشرةٌ الدعوى 2" 
فأرسل الشترى العقد للبأثم بناء على طلبه » وهذا قدمه للمحكة ؛ و بمد أن انتح الغرض 


26 ش اة الحاماة 
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منه ء احتفظ البائم بالعقد وأدعى صورية الييع مركن فى ذلك على حازته إعقد . 

لم تنبين لمكة طنط الخلروف التى رد فبها المقد للبائع » فاعتيرت بقاء العقد تحت 
يده مقدمة بوت بالكتابة على صورية الييع » وامرت فى ١؟‏ قبراير سئة 19475 بأحالة 
القضية الى التحقيق ا البائع صور به البيع وليقوم المشترى بأثبات جديته ( القضيهرمم 
5 سنة 1370 دارة حضرة لبيب بك عطيه ) 

ولما عرضت القضية على محكة الاستئناف ينا لها التلروف التى رد فيها المقّد للبائم, 
ف تأخذ الحكة بنظرية محكة أول درجة » وقضت فى 5 مارس سنة 141 لأسباب 
خارجّة عن موضوع يحثنا بأن العقد عقد تأمين لا بيع ( القضية رقم سنة 4" قضائية 
- دائرة حضرة على بلك سالم ) 


ه ‏ السروع فى الوفاء 
نصت المادة 51 583 ه الشروع فى الوفاء يصح أن يكون عند الاقتضاء سيا 
لقاضى فى أن يأذن بالاثيات بالبينه » 
ونصت امادة 5470-5 « دقع الفوائد يكون سب لجواز اثبات اصل المدين 
بغير الكتابة 
فى القضية المشاراليها تسك البائع فى اثيات الصورية بأن المشترىكان يحاسبه على 
ايجار الاطيان » بعنى أن المشترى كان يحصل الاتجار ثم يحتسبه لابائع ٠‏ فى حساب يينها 
لا شك أن عحاسبة المشترى للبائع على الامجار تتناقض مم صحةالبيع وانتقال اللكية 
الى الاول ٠‏ فعى قرينة قانونية على صورية البيع بحم المادة 1 
انما لا يترتب على هذه الصور ية حما ابطال العقد وانعدام اثره بالمره ‏ لان محاسمية 
البائع على الاجار قد تكون دليلا على ان العقد ليس يما صحميحا » ولكنه عقد تأمين 
اذا ما ثبت ان المن الوارد بالحقدمدقوع فعلاباعتباره دينا مضموتا بعقدالبيع . او بعبارة 
اخرى قد تكون الصورية هنا منصبة على ماعية العقد لا على وجوده بالذات 
وهذا ما تبين لحمكة الاستئناف من ظروف الدعوى وما قضت به قملا ى 
حكبا المشار اليه 
وف اعتقادنا أنه يجب ء لكي يكون الشروع ف الوفاء او دفع الفوائد سببا لاثيات 
الصور بة بالبننة » أن يبت الامران بالكتابة » من جهة لان تلك احدى حالات مقدمة 
الثبوت بالسكتابة ؛ ومن جهة اخرى حتى لا يكون الادعاء بذك وسيلة لنفض تاعدة 
الاثبات الاساسية الثى لا تجيز اثبات العصورية بين الماقدين الا بالسكتابة 


محلة الحاماة أبرة 


و 


لفل 


ابر مهناء الاص بر عوى الهودرً 


بينا فى التقرات ‏ و ٠١‏ و١١‏ و؟1 من هذه الرسالة الحالات التى تكون علة 
الصورية فيها المرب من أحكام القاتون , وقلنا ان عدم مشر وعية العلة يقتضى اخفاء 
حقيقة التعاقد . و ينع من اعطاء المدين ورقة الضد . 

قبل جوز للددين فى هذه الخالة ائبات الصور ية بكافة طرق الاثبات » وقد امتتم 
عليه طريق اثياتها بالكتابة ؟ 

من المتفق عليه علما وعملاانه لا يجوز الالتجاء الىالصور بة لاخفاء تمهد غير مشروع؛ 
أو للبرب من أحكام القاتون . لان التانون لا محمى الدائن فى هذه الحالة » وهو يأبى 
عليه التحصن وراء قاعدة « عدم جواز اثبات الصوربة بين العاقدين الا بالكتابة » 
لانه لجاز له ذلك لنولفت أحكام النانون بالالتجاء الى الصورية, ولوقف القانون 
عاجرا عن تنفيذ احكامه . اذلك أجاز القانون أثبات الصورية فى هذه الحالة بكافة 
طرق الاثبات عا فيها البينة وقرائن الاحوال » 


جاء بموسوعات كار باثقبيه جزء 6 نحت لفظه « صورية » 

« والرأى الراجح ان للعاقدين انفسهم ولورثهم حق ائبات صورية الود الى 
تحررت فيا بهم . ولكن قواعد الائثبات تختلف فى هذه الحالة عنها فى حالة ما اذا كان 
الطاعن بالصورية غير العاقدين كا سترى » ( فقرة 04 ) ٠‏ 

« فلا يجوز للعاقدين اثبات الصورية بالبينة مالم يكن هناك مقدمة ثبوت بالكتاية » 
أوكانت علة الصورية الهرب من أحكام القانون » - فقرة ٠١‏ 

« للعاقدين أنفسهم اثبات الصورية بكافة طرق الاثيات عند الغش أو لاهرب من 
أحكام القانون » -ققرة 31 

وغاء عوسوعات كار بانتميه أيضًا جزء و تحت لنظة « الالتزامات » « اذا كان 
المقد قدنص على سبب الالتزام قللمدين اثبات ان السبب المنصوص عليه غير حبق ٠‏ 
وطالما ان القائون لم ينص على طريقة خاصة للاثيات فى هذه الحالة ٠‏ وجبالرجوع الى 
أحكام القانون العام . وعلى ذلك فلا يجوز الاثبات بالبينة وقرائن الاحو ال مالم يدع 
بمخالفة أحكام القاتون اوكانت هناك مقدمة ثيوت بالكتابة » ققرة 5171 


وجاء ببؤلف بودرى وبارد في الالنزامات جزء أول مر 14؟ 


إبرة محلة الجااباة 


ل 


« لنفرض الآن ان العقد قد نص على سيب الالتزام . فلهدين حق ائياتصورية 
هذا السيب » ويجب عند سكوت القانون الرجوع الى احكامه العامة فى مادة الاثيات . 
وعلى ذلك لايجوز اثبات الصورية بالبينة وقرائن الاحوال عند عدم وجود مقدمة ثبوت 
يالكتاية ( مادة م1 ) ما لم تكن هناك عالفة لأحكام القاتون » 


وجاء موسوعات لا بورى جزء ١‏ نحت لنظة « صورية » ققرة ن 
« وإنايجوز تاماقدين اثيات الصورية بالبينة والقرائن اذا ادعوا عمالفة التمهد 
وحاء بالجزء ٠١‏ نحت لفظة « طرق الاثيات » قر 457 
« واذأكان الغرض من الصور يةاخفاء سبب غير مشروع هربا من أحكام القاتون 
جاز للمدين اثيا تالسيب الحقيق للتعهد بالبينة والقرائن . واذا ما أثيت المدين ان السبب 
الوارد فى العقد غير حقيق » أصبح على الدائن اثبات ان له سببا آخر صحيحا مشروعاً » 
وجاء بالفقرة 4*©) 


« يجوز لارجل الذى قر أزوجه بدين » أن يثبت بالبينة انه فى الواقم اغا وهيها 
المبلغ المقر به فى صورة عقد معاوضه لتصح اطبة ٠‏ لآن علة الصورية هنا المرب من 
أحما م القاتون - مادة ٠١57‏ من القانون المدنى » 

( وفى القن الفرنى الب كاومية عند لاتتقذ الا فى قدر معلوم كا سترى 
قكرة 1١1‏ ) 


وجاء فى كايتان كتاب « سبب التعهدات » طبعة 15177 ص 8177م قفرة 114 


« ثانياً - اذا ادعى المدين بالمكس عدم مشروعية سيب الدين » فله اثيات ذلك 
بالبينة وقرائن الأحوال ٠»‏ لآن القانونقد أجاز دلك على وجهالاستاناء فى الجزء الأخير 
من المادة 1١0‏ ء فى حالة التدليس »> 
« وقد أطاق القضاء هذا الافظ على جميع المالات التى يكون فيها الأأمرالمراد اثياته 
عالت لناتون او لإنظام العام اوللآداب » 
« وللسبب نفسه قفى يجواز اثبات الصورية بالبينة والقرائن اذا كان الغرض 
من الصورية اخفاء أمر مخالف لأ حكام القانون » 


عله الحاماة سيو . 


6 وقد سارت الحاكم المصرية على هذا المبدأ» قفضت محكة الاستئناف الختاطة ق‎ ٠١6 


ك6 


١اآل‎ 


يناير سنة 1855 ( بحلة النشريم والقضاء س 1 ص 5" ) ما يأنى 

« لا يجوز للعاقد فى الأصل آثبات صورية عقده بالبينة وقرائن الأ حوال ‏ مالم يكن 
قد اختلس رضَاوْه بالأكراه او التدليس » اوكان الغرض من الصورية اخفاء أمر 
عخالف لأحكام القانون » 

وقضت فى ٠١‏ ديسمير سنة 19387 س 5" ص ٠١‏ عا بألى : 

د اذا كانت علة الصورية اخفاء أمر غير مشروع , كان اثيامها من مصلحة القانون 
والنظام العام » وجاز ذلك بكافة الطرق ولكافة الناس يمن فيهم العاقدين أتضهم :7 

«وعلى ذلك يجوز للمدينأن ثبت بكافة الطرق » ولوكانت قيمة الدعوىنز يدعن 
نصاب البينة » ان سبب الدبن الوارد بالستد غير حميق » وان الدبن فى الواقم مقابل 
تنازل الدائن عن مزاحمة المددين فى مزايدة علنية أمر بها القاثون ووضعها نحت حماته » 


وكذلك سارت محكة الاستئناف الاهاية على هذه الفاعدة , فأجازت للعاقدين فى 

هذه الخالة اثيات صورية العقد بكافة الطرق ٠‏ 

راجع حكها فى 4 دلسمير سنة1977 ( داترة حضرة امد بك رك الى السعود) 
بال جموعة الرسعية س ه7٠‏ ص ١ه‏ - وهذا ما جاء المي فى هذا الشأن : 

« وحيث أن اله المستأفف رفض الائياث بالبينه لآن المستأنف وارث فليس له 
من الحقوق أكثر مماكان لمورثته وهى لم تكن تستطيع اثبات صورية السند بالبينه يناه 
على القاعدة القاونيه التى لا نجيز اثيات صورية العقد الخرر بالكتاية بين الخصوم الأإبكتابة» 

« وحيث أن هذه القاعدة استثناءات يجوز فيها اثبات صور ية العقد بالبينه بين 
الخصوم ومن هذه الاستثناءات أن يكون الغرض من السند أوالعقد اخفاء سب 
مالف ثقانون » 


الفصل الثالث 
الاثبات بين الخير والعاقدين 


لا يمكن أن يطلب من غير العاقدين اثبات صورية العقد بالكتاية الأن الغيرأجتنى 


هه محلة الحاماة 


عن المقد, لا يحضر مجلسه » وانما يمع العقد خلسة منه ؛ واضراراً يحقوقه . اذن فهنا كمانم 
عنم الغير من الحصول على كتاية بصورية العقد » وهناك غش وقع بين العاقدرين اضراراً 
بالغيرء ولا يؤثر المقد على كل حال فى حقوق الغير 

فلبذه الاسباب كبا جاز اغير اثبات صورية العقد بكافة طرق الاثيات . 


مرك الوارث في دعوي الصوربة 
0٠‏ هل يستير الوارث خلقًا لمورثه عند الطمن فى التصرف الصادر من الاخير لوارث آخر؟ 
أو يعتبر ذلك الوارث اجنبيا عن المورث فى هذه الالة ؛ هل يازْمالوارث باثيات صوربة 
العقد الصادر من «ورثه بالكتابة ؛ أو يجوز له اثياتها بكافة الطرق » 


. النناري المعي‎ -١ 
الاصل ان الوارث خلف لمورثه. قاذ كان المورث » باعتباره عاقداً » لا يجوز له اثيات‎ ٠ 
الصورية بغي ركتابة » منع الوارث من اثيامها بغير هذا الطريق.‎ 
قاذ باع المورث عينا لاغير» اصبحهذا التصرف نافذاً فىحق الورثة “فيصبحالوارث‎ 
عاقداً مع من تعاقد مع المورث . وعلى ذلك لا يجوز له اثبات صورية البيع بغي ركتابة ؛‎ 
. الا فى الاحوال المستثناه التى د كرناها‎ 
, وائما شرط ذلك ان يكون من تعاقد مع المورث « غيرا » أى أجتبيا عن التركة‎ . 
لان الورئة يصبحون حينئق ء وفى هذه الحالة وحدها .ممثلين للهورث » متممين لشخصيته‎ 
اما اذا كان التصرف حاصلا من المورث لأحد الورثة » اصبح باق الورثة اجانب‎ 
. عن العقد  فيكون لهم الحق فى الطمن فى تصرفه بكافة اوجه الاثبات‎ 
لانم لا يستمدون حينئذ حق الطعن فى تصرف المورث عن المورث» وامايتاقونه‎ 
. عن القانون ضد عمل المورث تنسه‎ 


» لعرفةمااذا كان الطاعن بصور ية العقد « غيرا » بالمعنى القاتونى فى هذا الموضوع‎ <١ 
اى اجنديا ع نالعقد » يجب الرجوع الى نص المادة 16* من القانون المدنى. وضعت هذه‎ 
اماد القاعدخ الاساسية للامات قضصت تحرمان الخصم من اثيات دعواه بالبنه اذا‎ 


11.5١ 


١1 
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زادت قيمة الدعوى عن النصاب القانوى « 5 يكن له م متعه عن الاستحصبال طٍ 
كتابة مثبتة للدين او لابراءة » 

وعلى هذا الاساس يجوز لاوارث اثبات صورية التصرف الصادرءن وو لوارث 
آخر بالبينه ء طالا ل يكن فى استطاعة ذلك الوارث الحصول على كتابة بالصورية كا 
اذا تحرر العقد خلسة منه واضراراً يحقه . 


ولايشترط دائًا أن يكون التصرف صادراًمن المورث لأ حد الورئه » قند يكون 
التصرف لأجنى عن التركة وضاراً بالورئه . كا اذا أوصى المورث لغير وارث بأ كثرمن 
ثلث التركة اذراراً بورثته وجعل وصيته فى صورة عقد بيع هري من حم القانون . ففى 
هذه الخالة يجوز لاورثة فى اعتقادنا اثيات الصورية بكافة طرق الاثبات . 


على انه فى غالب الصور التى تفع فيها مثل هذه التصرفات تكون علة الصورية الحرب . 
من احكام القانون» فيجوز للعاقدين انفسهم اثيا تالصورية بكافة الطرقءو يصبح لورثتهم 
هذا الحق 

؟'-قهاك» العاكم الل شام 

على أن الحا كالاهليه قد اختافت أولا فى تقر بر هذه الفاعدة ولكنها عادت أخيراً 
فأخذت بهذا الرأى الصحيح 

فكثير من احكامها قفى بأعتبار الورئه فى مر كز المورث «طلفا» سواء كآن 
التصرف صادراً من المورث تاغير أو لأحد الورثه . من ذلك حي محكة الاستئئاف 
الاهليه فى 17 توفير سنة 14٠١‏ ( الجموعة الرسمية ش + ص 987 رمم /ا) حيث 
جاء به 

« وحيث أن الحكة لاترى وجها لائيات صورية عقد البيع إذ أن الصور يه 
لامكن ائياتها الا بمكاتية تدل عليها وليس بيد الست امنه بنت فوده اى ورقه من هذا 
القبيل ومع ذلك فأنها حلت محل المورث الذى باع الاطيان المتنازع عليها فلايحق لا ان 
تدعى صور بة العقدين الصادرين يبيعها لأنه لوكان هو نفسه حالما أمكنه الادعاء يبا 
وطلب تحقيةبا الا اذا كانت بيده ورقة تدل عليها » ( وفى القضية كان البيم صادراً من 
المورث لبعض الورثة ) 


دا | لد 
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نل 


ولكن محكة الاستئناف الاهلية عادت قفضت بالعكس قي حكها الصادر فى ١١‏ 
مارس سنة 1451 ( دائرة معالى حسين درو يش ياشا ) الحاماه س م ص68 ( رقم 
؟ من الباب السادس ) وهذه هى اسباب الح اذ كور : 

« وحيت أن الستانف عليهم دقعون دعوى المستاته أن التصرف الصادرءن 
المورث هو بيع صحيح مستوف لأركاته القانونية وانه يفرض النسليم بأن الدّن لم يدقم 
قيكون هبة صدرت فى صورة عقد بيع لاوصية » 

« وحيث ان الفرق بين الهبة والوصية ان الاولى هى تمليك فى الال بنما أنالوصية 
عليك مضاف الى ما بعد الموت « 

« وحيث لاوصول الى معرفة ما اذا كان هذا التصرف هو هبة أو وصية يتمين 
البحث فيا اذاكان المورث هو الذى كان يستغل املاكه بعد صدور العقدين موضوع 
النزاع بنفسه ام من كتب العقود باسعامهم ثم الذي نكانوا يستغلونها ولحساب م نكانت 
هذه الادارة » 

« وحيث أن الحسكةم تنبين ذلك بصفةصريحة لا من الأدلة المقدمة من المستأتنه 
ولا من أقوال المستأنف عليهم حتى يمكن ترجيح احدى الحالتينلذا يتعيناحالة الدعوى 
على التحقيق ... » 

( وفى القضية الييم صادر من المورث لأحد الورئه » فاجازت المحكة بالرعم من 
ذلك اثبات الصورية بالبينة ) 


واصرح الاحكام فى هذا الموضوع امم الصادر ق 9؟ ديسدير ستة 1١9599‏ 
( دائرة حضرة على يك سالم ) الحاماه س + ص 1( رقم 14 من الباب السادس ) 

وهذه اسيايه : 1 
باع الى القصر همد وزشب وخدججة وخطضره وقاطيه واعمد ونقاسة وأميئة و بوسف» 
اولاد ابن اخيه على ممد الداتونى ؛ + فدادين و؟١‏ قيراط) توزع بينهمبالقريضةالشرعية 
بعقد مثبوت تار يخه رمعا فى اول بونيه سنة 197 ومسجل فى ٠١‏ وونيه سنة 1958 » 
مقابل تمن قدره ١٠٠١‏ جنيه قال البائم انه قبضبا من بد ابن اخيه على محمد الدلتوى 
بصفته ولي على اولاده المشتر ين » واشترط البائع فى هذا العقد بقاءه منتفعا بما باع » وألا 
يضع المشترون يدهم عليه الا بعد وفاته » وهم بعد ذلك التصرف فيه كيف يشاءون » 

« وحيث ان المستأنفات طمن فى هذا المقد بأنه بغي مقابل » لان المشتر ين ووالدهم 


بيحلة الحاماة ْ بده 


للا 


لللذل 


لم يدفعوا المْن الى البائع , فيعد تَليكا بنير مقابل مضافً) الى ما بمد الموت » فهو وصيةء 
وطلبن احالة الدعوى الى التحقيق لاثبات عدم دقم المشترين شيعا من الن جميع 
طرق الائبات » 

« وحيثان المستأنف عليه دفم الدعوى معتمدا على ماجاء فى العقد من دقع المكن 
للبائع ٠ ١‏ وقال ان المستأنفات عثلن موريون ابراهبم الدلتونى » فلا حق لحن فى العطمن فى 
هذا العقد ويدهن خالية من سند كتابي يننى ما ثبت فيه » 

« وحيث أن قطة الخلاف بين الطرقين هى همل الستأنفات عتيرن مثلات 
ورهن فبا صدر منه من تصرقات بغير مقابل مسنده الى ما بعد موته قصد اضرارهن 
وحرمانهن من تركته ‏ !وامهن لا يعتيرن ممثلات له ؛ وانهن من الغير الخارج ععرن 
المقد وله أثبات عدم عته مجميع الطرق القاونية » 

« وحيث انه فى الواقع لاجوز اعتبار الورثة ممثلات لموربهن حين تصرف ق حاته 
بغير مقابل تصرقًا ضارا بهن » وما كان فى وسعهن درؤه أو الحصول على كتابة ,أنه تم 
بغير مقايل » بل يجوز أنه حصل من المورث بتواققه مع ابن اخيه على مد الدلتونى لمصلحة 
اولاد الاخير القصرء ولغرض الاضرار بباق الورثة المستانقات » ومثل هذا العبل يعد 
من طرق الغش الذى قصد يه اضرار بعض الورثة لو صح » 

« وحيث انه بناء عل ذك 1 دشم قاتونا باعتار الورئة فى هذه الحالة ممثلات 
لمورتهن الذىاضر بهنعا تصرف بدلاغير بتواضهه مم ابن اخيهعلى مهد الدلتونى :و يصبحن 
فى حل من السماح لحن بأن يثبتن بالبينه وغيرها ان المقدموضوع الدعوى ل يكن يمأ 
صحيحاً قبضعنه عُنا بل هو بغير مقابلاى من التبرعاتاللسندة الى ما بعدالموت وللستأف 
عليه الى بالطرق عيها » 


هذا هو قضاء محكة الاستئناف الاهلية» ول نعثر على حك واحد صادر من محكة 
الاستئناف الحتاطة فى هذا الموضوع ٠‏ 


وو العاء» رفي رفسي 
ا ؛ وكثيراً ما فصلت فيه محا كهم. 
يما الشر بعه الاسلامية تجيز الحبة مطافّاء ولا تجيز الوصية لوارث مطلمّاء وتضى بنقاذها 
لغيره من ثلث التركة ‏ نجد القاتون الغرضنى يجيز اللهية فى حالات . وعمها فى حالات ؛ . 
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وينص على نقاذها من قدر معلوم » ويجيز الوصية لوارث مطققاً اوعلى وجه يكاد 
يكون كذلك . 

قالهية عند الفرنسيين كالوصية عندنا من حيث المع والنفاذ من قدر معلوم . 

لذلك احتال الواهي فى فرنا على ستر الهية احتيال المومى فى مصر على ستر 
الوصية بصيغسها فى صورة عقد معاوضه . 

وقد نصت المادة 41١‏ من القاتون الفرشى على يطلان اغبة المستورة اذا كانت 
لقاصرء سوا ء كانت اطبة مستورة بأحد عقود المعاوضة او باسم شخص مستعار كن 
القانون الفرنسى لم ينص على يطلان الطبة المستورة لغيرالقاصص. 

وقد اختلفت اراء الفقهاء واحكام القضاء فى حك هذه الهبة . فبعض الثقباء و بعض 
الاحكام يقول بأن الهبة باطلة فى مموعها ( راجم كار باتقيه جزء 1 «الهبة بين الاحياء» 
قرة +816 وقرة 1-00٠‏ ) 

والبعض يقول يأن الهبة صحيحة فى الشكل ٠‏ ولكمها تخضع لأ حكام القانون المتعلقة 
بموضوع الطبة » سواء من حيث اهلية العاقدين ( ققرة ؟7375؟ وققرة 3378© ) ؛ او من 
حيث النصاب الجائز هبته ( الفقرات 14١4١ - "509٠‏ - 10378 ) 


- بعد هذا البيان ترجع الى أقوال الشراح الفرنسيين فى الموضوع 


جاء بشرح دللوز على القانون المانى جزء ؟ مادة 90١‏ :- 

« يجب البحث أولا فيا اذأكان الطاعن بصورية الهية المستورة طرق فى العقد أو 
اجنبباً عنه » ( فرة 107م؟) 

« فنى الالة الألىكان فى وسع الطاعن الحصول على كتابة بصورية الهبةء فلا 
يجو زله اثبامها بالبينة الا بالقيود المخصوص عليها فى القاتون العام ( +8؟) 

« أما طبقةالخيرء وم الاجانب عنالعقد , فيجوز لم انبا تالصورية بالبينة»(585) 

« ويعتبر ورثة الواهب من طبقة الغير الذين يجوز لم اثبات الصورية بكافة طرق 
الاثبات » ( ٠6١‏ ) 


وجاء مموسوهات كار باثنيبه جزء 1 تحت عبارة « الحبة بين الاحياء » 
«داذا صدرت اللي فى صورة عقد معاوضة » وكان الواهب اهلا للتبرع والموعوب 
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جه الحاماة أخدره 

له أهلا لقبول الحبة , فلورثة الواهب » ذوى الحق فى انقاص: الميبة الى التصاب القانونى 
دعنمنوعهعوه: أثيات صورية العقد بكاقة الطرق اذا ما ادعوا ان التصرف كان على 
سبيل التبرع وانه جاوز النصاب الجائز هبته . » 

« لأ نالعقد وا نكان ف الاقم صحيًا لجواز الحية المستورة » الا أنه انا اجيز للورئة 
الاثيات بكافة الطرق لأنه لم يكن فى استطاعتهم الحصول على كتابة محقيقة العقد . ولا : 
يمكن ان يعترض عليهم بأن التعهدات الصادرة من مورئهم حجة عليهم » لانهم , باعتبارهم 
متلقين الحق عن القانون , لا عثلون المورت » ( 181+ ) 

راجع الأحكام والمراجم الكثيره الواردة فى هذة الققرة 


« وقد قذى بناء على ذلك يجواز البينة فى اثبات صورية سندات الدين التى يحررها 
الأب لاحد أولاذهء اذاكانت ظروف الدعوى تدل على صورية الدين » وكانت قيمة 
هذه السندات تزيد على النصاب الجائز هبته » ( 4188 ) 


« وقف ى كذلك أن محاولة الابوبن جاوز نصاب اطة سترها بعةود بيع صور بة ) 
أو بأى وسيلة اخرى لاتمنع من ثبات الهبة بالقرائن » ( 1194 ) 


« وقذى أنه اذا صدرت الطية فى صورة عقد معاوضة » وتعدت النصاب القانوى » 
فإزوى المصلحة من الورئة طلب انقاص الحبة » دون ان حنج عليهم سبق الحم قَ 
هذا الشأن فى مواجية الواهب لأن هذا الك لا يكتسب قوة الثىء المحكوم فيه فى 
دعوى الورثة »-( 046 1) 


وجاء في بودرى وكولينكتاب الحبة والوصية ما يأنى : . 

« اذا طلب ذو المصاحة اتناص الطبة الى نصابها القانوقى وكانت الهبة مستورة أو 
غير مباشرة (أى صادرة باسم شخص مستمار ) جاز له اثبات ذلك بكافة الطرق 
ومنها الببنة والقرائن » 

د وذلك ليس قنط لأن الغرض من الصورية هنا الحرب من احكام القانون » 
لجواز الصمورية احيان: ولكن لأن الراد هنا اثئات فعل لم يكن فى استطاعة ذى 
الصلحة الحصول على دليل كتانى عليه » 

« والقضاء والشراح على اتفاق فى هذا الموضيع » ( 808 ) 
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« وع ل ذلك اذا ن نصاب الاعوى يزيد عن ماية وخمسين فرنكاء لا يقبل من 
العاقدين اثيات المية المستورة بالبينة او القرائن مالم يكن هناك مقدمة ثروت بالكتابة؛ او 
كان التعاقد ننيجة التدليس »> 

« وانما يجب علمهما ان يقدما الاليل الكتابىعلىالصورية . ولذلك كان من الحرطة 
ان محرر العاقدان وقت التعاقد ورقة الضد التى تدل على حقيقة المقّد » 

« ويكون الأأمر على العكن من ذلك اذا كان من يريد اثبات المبة المستورة 
اجنبيا عن العقدء حيث لايمكن ات يطالب بدليل كتابى | يكن قى استطاعته 
الحصول عليه . » 

«ومن المملوم ان الورئة يصبحون من طيقة الغير» أى أجانب عن العقد » كلا تمسكوا 
بالقواعد التى لا يستطيع الواهب الاخلال يبا مواجبةء فيلجا الى الاخلال يها بطرق غير 
مباشرة » كقواعد الأهلية والتكلة والاتقاص » ( 108 ) 


يتين مما مغدم اجماع رأى الشراح الغرنسيين وقضاءهم على ان الوارث لا يعتير خلنا 
لمورثه فى الطعن بصورية التصرف الصادر من الاخير اضراراً يحقوق الأول » وأن 
الوارث انما معتير فى هذه الحالة اجنبًا عن العقد ؛ له اثبات صوربته بكافة الطرق . 


الفصل ال رابع 


وزيم الاثيات على الاخصام فى دعوى الصوربة 


- المسآرة 

كثيراً ما تعرض الواقعة الانية : 

الرجل بنت واحده » وله مال كثير. اذا ما توفى هذا الرجل ؛ وردت بنته نصف 
ماله ؛ وذهب النصف الآخر لاخوته . ولكن الرجل , مدفوعاً بعاطفة الابوة » يريد أن 
يؤول ماله كله لابنته ٠‏ ولكنه أن يرضى بأن يبيها المال جرد نقسه منه فىحياته, سواء 
لصعوبة ذلك على النفس . أو لأنه قد يررق بأولاد خرين » فيختار الايصاء لابنته 
بالمال . ولسكن الوضية لوارث باطلة 2 شرعاء أو هى موقوفة على أجازة سائر الورئة وهيهات 
أن مجيزها اخوته . فاذا يفعل + 

يحتال الموصى فى هذه الالة الى ستر الوصية باحدى طريقتين . الأولى ينيع ماله 


محلة المحاماة أنة 


يفنل 


لفن 


نا 


لابنته , والثانية بالاقرار لها بدين يستغرق تركته . وقد يسجل الموصى عقد البيع أو يبت 
تاريخ السند و يسلمه لابنته ثم يأخذ عليها ورقة الضد التى لاتليث أن تستردها بعد وفاته.. 
وقد يبق عقد البيع أو سند الدين فى حرازته قنستولى عليه اينته بعد وفاته . 

واذا ما توق الرجل . وظهر عمد البيع أو سند الدين بيد اينته» طمن اخوته بصورية 
ضيب العقد , باعتيار أن سببه الحقيق انما هو الايصاء . 


فا هى مأمورية الاخوة فى دعوى الصورية ؟ ما هو نصيبهم من عبء الاثيات ؟ 
معنى الصورية هنا . أن هناك سببين امقد . سبي ظاهراً » وهو البيع أو الدين :وهو 
سبب غير حقيق . وسببا فيا وهو الايصاء » وهو السبب الحقيق . 
فهل الطاعتون بالعصمورية , مكلفون اثبات الامرين مما ء اثبات أن السبب الوارد 
العقد غير حقيق ثم اثيات ان السبب الحقيق هو الايصاء ؟ أو هم مكلفون اثبات الامر 
الأول . فاذا ماأثبتوه ؛ وقم علعائق صاحبة العقد اثيات أن لسندها سببًا آخرء وأن 
هذا السبب ححيح ؟ 
هذا هو موضوع البحث فى هنا الفصل . وهو حث سبق عرضت له اجام 
الاهلية والْختلطة فى بعض القضاياء وتداوله رجال الفقه فى فرنسا بالشرح المستفيض 


* - دأى الل ستاذ الور يجى بك 
يقول زميانا الاستاذ مصطنى يك الشور يجى فى احدى القضايا بأن على الطاعن 
بالصورية قى هذه الال اثبات الأعرين مما . وقد أخذ بقوله حضيرا الحكين اللذين 
فصلا فى الدعوى - راجع الحكم الصادر قق1١‏ فبرابر سئة +147 فى قضية السيدة سكينه 
هائم بسيوتى ضد الديدة شاها هائم شمير ( رقم ١١‏ من الباب السادس ) ويستند 
الاستاذ فى رأيه الى سبيين 


الأول - « أن الاأصل عدم جوازائيات الصورية الا لكتابة . وجواز اثناها بغير 
كتاية استثناء من القاعدة . » 
«ولاعجوز هذا الاستثناء الافى حالة الغش. فيشترط على المتعهد, الذى يريد أنيقتم 


بهذا الاستثناء» أن ينبت مع الصورية أى كذب السبب الوارد فىالحرر, واقعةاخرى 


هي واقعة اتغاق التعاقدين علي الغشى » أى عخالفة أحكام القانون » , 
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ان 


« وان مركز الوارث لا يتغير بادعاته أنه تاق حق الطعن عر القانون » لاعن 
المورث ٠‏ لأنه فى هذه الحالة أرضًا يصبح مكان) باثبات واقعة النشء >كاف) باثبات 
ما يدعيه من أن السبب المقيق هو الايصاء باتقاق المتعاقدين . لأن الأصل أن حم 
الوارث وح المورث سواء, والاسئثناء أن يكتسب الوارث صفة غير صفته من القانون 
مله فى 32 الفير بالنسبة للتركه . قن حالة ادماء الوارث ان له صفة تخااف صغة 
الوارث العادى يجب عليه اثيات الصغةالمارضة: هذه الصغة المارضة اأتى تحرره ٠ن‏ قيود 
الوارثة فى الائبات » 

« أن الشارع المصرى يحرم على المورث الايصاء أوارث» وعنح بناء علىهذا التحريم 
لغير الموصى له من الورثة حتقن خاصا فى الطءن فى هذا الايصاء الحاصل من المورث . 
فعلى الوراث الذى يدعى 1 كتساب هذا الحق الخاص أن يبت الايصاء » 


الثانى - « لاأنه اذا عافينا الوارث من ائبات واقعة الف ف مثل هذه الأحوال 
فتكون الثنيجة امكان اثبات الصور ية دائم) يمير كتابة . تكون الننيجة امهدام القاعدة 
العامة فى الاثيات . اذ هناك يكتى أن يأنى الراغب فى اثيات عكى محتويات الحرر 
ويزعم محرد زعم لا يكلف بائياته يزعم أن فى المسألة غشًا أو هرو من أحكام القاتون 
فيتفتح له باب اثبات الصورية بغير كتابة على «صراعيه » 


ولقد أخذ الحم المشار اليه بالسبب الثاتى وقضى بأن على الوارث .الطاعن بالعوربة 
فى هذه الالة ‏ اثيات الامرين مما عخالفة السبب الوارد بالسند لاواقع ؛ والسيب 
الحفيق غير المشروع 5 


ونحن ترى خطأ هذا المذهب للا سباب الآآئية :- 
الأول - لأن القاعدة العامة فى اثبات الصورية تشمل شقين اساسيين : - 
عدم جواز اثيات الصورية بغي ركتابة اذاكان الطاعن احدالماقدين » وجواز ذلاك 


اذا كان الطاعن اجنبيا عن المتّد . 
لخجواز اثبات الصورية لغير العاقد بالبينة والقرائن ليس استثناء هن القاعدة العامة ولكنه 
جز مها 5 3 


وأساس هذه القاعدةَم! قدمنا ان العاقد كان .مطاق الحر يةوقت التعاقد » -فكانق 


لحن 
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انه لم محضر مجلس العقد ء بل ان العقد انما تحرر خاسة منه واضراراً. حقه . فلا يمكن ان - 
يحصل من العاقدين على ورقة الضضد . 

ومحل البحث هنا هل يعتير الوارث فى حالتنا اجنبيا عن العقد: فيجوز له اثبات 
الصورية يكافة الطرق . او يعتبر خف لمورثه » فلا يجوز له ذلك ؟ 

واذا كان الاساس فى هذا التقدير يرجم الى امتكان الوارث الحصول على ورقة 
الضد؛ وكان المفروض ان المورث جاد فى قصده حرمان غير الموصى لم من الورثة » 
فلا ياخذ ورقة الضد على الوارث المومى له وان أخذ فان يابا لباق الورثة . وعايه 
يصبح مستحيلا على الوارث الذى قصد حرمانه من نصييه منالتركة المدول على كتاية 
متبتة للصورية ٠‏ 

إن هو اجنبي عن العقد ؛ وهو من طبقة الغير بالنسية لمورته - 

وليس أدل على ذلك مما تقلناه عن كار باتنييه ( ققرة 04+ ) من أت الحكم 
الصادر فى مواجهة اأورث فى هذه الحالة ليس حجة على ورثته 

وعلى ذلك يصبح للوارث حق اثيات الصورية بكافة العلرق علا بالقاعدة 
الاساسية المتقدم د كرهاء لا استثناء من القاعدة العامة . و يصبح لا ارتياط يينه و بين 
المورث فى الصغة وليس ذا صغة عارضة كا ذهب الاستاذ الشور يجى 


الثانى - لأن القول بأن جواز الاثبات بكافة الطرق شرطه الغش » وانه واجب على 
الطاعن اثيات واقعة الغئى » اى الايصاء فى حالتنا» محل ذلك اذا كان الطاعن أحد 
العاقدين . أما والطاعن هنا الوارث ء باعتياره اجتبيا عن العقد لا اما لمورثه ‏ فلاموجب 
لاثيات الغش »ء أو الايصاء » قبل الدخول فى اثبات الصورية . 


اثالث - ان على الدائن فى الأصل اثبات سبب دينه» اى مقابل تمهد المدين له . 
(راجم كابتان « سبب التعهدات» طبعة سنة 191501 ص 511 ققرة 1314 - وص ه مهم 
من طبعة سنة ©1917 ) 

ولم يسن القانون الغرسى من هذه القاعدة الاحالة واحدة وه المنصوص عليها 
فى المادة 11١+‏ ء حالة عدم نص السند على سيب الالتزام » قفرض هنا الشارع ان اتهد 
سب صحيحاء وجعل على عاتق امد بن اثبات أن لا سيب لهء او أن سيبه غير مشروح . 
أن الاصمل ان الانسان لا يلتزم بغير مقابل سصحبيح . 


بكةة ٠‏ يحلة الحاماة 
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ولقد سارت محا كنا على هذا المبدأ ؛ بالرتم ءن عدم النص » وبالرنم من أرتف 
للسندات والتمهدات فى القانون الفرذسى صوراً خاصة وعيارات شكلية لم ينص القاثون 
المصرى عليها. 000 

على أن خاوالتاتون المصرى من نص يقابل المادة 1١8+‏ يجمل ه_ذا الدليل حجة 
قاطعة فى موضوعنا 

واذا كان الاصل ان على الدائن اثبات سبب دينهء وان الاستثناء قاصر عيل حالة 
عدم النص على سيب الدين . اصبح لا يجوز التوسع فى هذا الاستثناء واعفاء الدائن من 
اثبات سبب دينه فيا اذا نص السند على سبب غير حقيق معسده #دهده؟ (راج عكار بأنتنيه 
جزء 9؟ « الالتزامات» ققرة +57 ) وعلى ذلك اذا ما ثبت صورية سبب الدين : أى 
أن السب المنصوص عليه غير حقيق ؛ اصبح عل الدائن اثبات ان للدينه سبيا آخر وان 
هذا السبب صحيح . 


الزابم - لأن صورية سبب الدين» اذا ما ثبنت » قرينة على ان السبب المنيق 
غير مشروع ء اذ اولاعدم مشروعية السبب الأ العاقدان الى النص على سبب 
واذا كانت القرينة قائّة » جرد اثيات صور بة سبب الدين . على عدم مشروعية 
هذا السيب . اصبح على الداان نت هذه القرينة باثيات ان لدينه سب صرحا 
(راجم يهذا المعنى اوبرى ورو طبعة سنة 190 جزّء ؛ ص 007 ققرة 560 ثوته 
5 والمراجع التى ذ كرها - راجع كذلك كار ياتتبيه جزء © « الصورية » فقرة ١+‏ 


والراجع التى يشير اليها ) 


الخامس - لأنه اذا لم كاف الدائن اثيات سيب دينه بعد يوت صورية السبب 
الوارد بالعقد» أصبح من السسبل غخالفة احكام القانون بالالتجاء الى الصورية ٠‏ ولوقف 
القاون عاجرا 2 تنفيد أحكامةه ) راجع ودرى «كتاب الالمزاءمات ف حجرء أول 


اقترةماع) 


ولآن تكليف المدين بأثبات صورية سيب الدين ء ثم باثبات عدم صحة السسبب 
5 تكليف فوى الطاكة 

اذا اثبت المدين يأن المال المقول بأنه اقترضه من الدائن ل يدقع ؛ اصبح سبب 
الدين صور ا ؛ واصبح على الدائن اثبات ان لدبنه سيا خرصي , ٠‏ 


مجه الحاماة اففة 0 


يرن 


قل 


لايمكن ان يكلف المدين اثبات ان الدين سبباخرء فى الوقت الذى يقول فيه '. 
بأن ليس لدينه سيب اصلاء أو أن لدينه سببا غير صحيح 


اما كون الاخذ يرأينا « يفتح باب اثبات الصور بة بغي ركتابة على مصراعيه »> 
فذلك ما قصده الشارع نفسه ء باباحة الاثبات بكافة الطرق كما كانت علة الصورية 


يؤيد رأبناكافة الشراح الفرنسيين » وكذلك شراح القاتون المصرى» كا تؤيده 
الاحكام الصادرة من الحام الفرنسية والختاطة والاهلية . 


4 - اقوال الشراع الفرفسيين 

جاء بموسوعات كار باننييه جزء 4؟ « الالترامات » | 

« واذا ما ثبت ان السبب الوارد بالسند غير حقيق ؛ وق على عاتق الدائن عب 
اثيات ان لديته سد آخر يح . لآن حم الادة 1151 قاصر على حالة خاو التعهد 
من النص على سبب الدين ٠‏ فلا يمكن أن تنطيق هذه الالة على حالة النص على سبب 
غير حقيق » ( قرة 787 ) 


« وقد قضى صراحة وأا هذا الرأى بأن ليس على المدين الا أن ينبت أمراً واحداً . 
وهو عنالفة سبب التعهد لواقم » ( 7074 ) 


« وبعيارة اخرى ) اذا اندت المدين إن السبب الوارد قى التعهد غير حقيق » اصبح 


على الدا الذى بريد القسك بسنده ان يت ان لديته سبي آخرء وان هذا السبب 


مشروع » ( 5370 و7901 5170/9 ) 


« واذا ادعى الدان ان السبب المقيق لدينه هبة مستورة ؛ وجب عليه اقامة الدليل 
على ذلك » (778) 1 


اذكه ع+لةالحاماة 


يقد 


« وخاصة. اذا كان 'سبب الدين غير حقيق ١‏ فلا يمكن الح بصحة سند الدين 
بأعششاره هة مستورة ؛ مام يم الداق الليل على ان المدين انما قصد التبرع له إقيمة 
الدبن 004) 


وجاء فى الجزء ١8‏ « الطية بين الاحاء » ما يأنى : 

« وقد قضى يأنه اذا ثبت ان السيب الوارد بالتعهد غير حقيق » فلا يستازم ذلك 
حا اعتيار التعهد هبة مستورة . وائمًا على الدائن اثبات ارت تلك كانت نية 
التمهد »( ١ ) 11١4‏ 


وجاء فى الجزء 6 « الصوربة » 
« وامًا يجب افتراض ان علة الصورية اخفاء سبب غي ركاف أو غير مشروعء فادا 
ثبتت الصورية ( انظر التقرة +ه وما بسدها ) فملى الدائن الذى يزعم ان لدينه سب 

حتبت ومشروما ان يم لايل على ذلك . ٠‏ وليس اإدائن هنا الاستناد الى القرينة المستقاة 

من المادة ١1‏ مدنى » لآن هذه القرينة قاصرة عل حالة عدم نص السند على سسبب 
اللدين » ولا يمكن قياس هذه الحالة على حالة صوربة سبب الدين التى تمختاف عنّها اختلافا 
كذا ء (1) 

راي إحكام محكة التقض والمراجع الثشار اليها فى هذه الققرة 


ل ا 2 نفس المقوق 
المدعى بهاء أن يقي الدليل على ذلك » ( 05 ) 


« وجاء فى بودرى - كتاب التعهدات - جزء أول : 
« ومن ان التعهد ذا السيب الصورى لا يكون يما الا اذا كان سببه 
الحقيق مشروعا , والا أصبح من السهل على العاقدين محالفة القاعدة التى تقضى بأبطال 
كل أثر اتعهدات البنية على سبب غير مشروع » 
«ولاشك أن على الدان الذى يدعى بأن لبيك رطر ادم 


الدليل على ذلك » ( 02١؟)‏ 


محلة الحاماة 4و 


عن 


نون 


م ولكن وقد اثبت المدين الصورية , فاذا يكون مركز الاخصام ؟ ابت المدين 
مثلا ان لا أصل للدين المقول بأن الدائن اقرضه اياه . هل يكن قياس هذه الخالة على 
حالة خاو اتعمد من النص على سبب الدين . قتقوم القرينة على أن للدين سبي صحميحا 
طبعًا لنص المادة «م1١‏ ؟» 

« يجاب على ذلك يق ا ا من اذاكان 
السند خالا من ذكر سبب الدين , جاز افتراض ان هناك اقراراً ضمت مر: المدين 
يشر وعية سبب الدبن . أما وقد نص السندعلى سبب الدين » وقد ثبت ان هذا السبب 
مكذوب »ء فلا حل لهذا الافتراض . »> 

« اذلك وجب على الذائن فى هذه الخالة اثبات سبب الدين » 

« على أن السند الذىاشتمل على سبب تبن تصوريته ريصلح مقدمة ثبوتبالكتاية 
تجيز لإرائن اثيات السبب المقيق للدين بالبينة والقرائن » ( 815 ) 


وجاء فى كاببتان ه سبب التعهدات » طبعة سنة /1951 ص 53 - وص 8ه" من 

طبعة سسئة 191378 

« على الدائن » الذى يدى أن له دنا على مدينه » ان يقي الاليل على أن الاخير 
اما أراد أن يأتزم قبله بالدين ( مادة 17216 مدى ) فل الدائن اثيات امرين : الالنرام 
بالذات » ثم السبب الذى حل المدين على الالتزام لأن السبب » أوعة الاقزام جد 
لا يجأ من مظهر ارادة المدين » 

« فأذا ما أثيت المدين انعدام او صورية السبب الذى يدعيه الدائن » فعلى الدائن 
اثيات السبب الحقيق للالازام » (154) 


وجاء فى او برى ورور -- طبعة سنة 1905 - جزء 4 ص لامه 

« أما اذا كان التعهد قد نص على سبب » وقد ابت المدين صورية هذا السبب» 
فلا يترتب على صورية السبب بطلان التعهد حا 

د لآن الصورية ليست يذاتها سيا للبطلان ( نوته 18 من الامش ) » 

« قفد يظل التعهد قاعًا وصيحا » اذا اثبت الدائن أن تتعهد , يجانب السبب 
الممورى ؛ سا ا ركاف وصحيحا ( 48" ) اا 0 

د لأنه يجب الافتراض طبمً) بأن الفرض من الصورية اخقاء سبب غي ركاف 
او غير مشروع » فاذا ما ادعى الدائن غير ذلك وجب عليه الاثبات ( ثوتة 1) 


فية محة المحاماة 


لذ 


ا 


وجاء فى لا بورى « شرح القانون المالى » جزء ٠١‏ نحت لفظة « الادلة » 
« اذا اقام المدى الدليل على ان سبب الدين غير حقيق . فعلى الماعى عليه اقامة 
الدليل على ان للرين سبي آخر حقيق وميم ( .0 ) 
( وهنا المدعى الطاعن بالصور بة اى المدين . والماعى عايه الدائن ) 


: وجاء فى دلاوز - الموسوعات جزء ٠‏ « فى الالنزامات » 

« اذا ثبنت صورية سبب الدين الوارد بالسند » فن الذى يقوم باثيات ان للدين 
سب آخر حقيقا » 

« لا تخاو الال من أحد أمرين » 

« اذا كانت صورية سبب الدين قد ثينت من اقرار الدائن وحده ء بان أقر 
بالصورية وأقر فى الوقت نفسه بأن للدين سببا آخر صحيحا » فلا يجوز تجزئة: اقراره » 
و يصبح التعهد صعيحا ؛ الى أن يقوم المدين ياثيات اتعدام السبب الذى ادعاه الدان 
فى اقراره » ( 4ه ) 


« أما اذا قام الاليل على انعدام سبب الدين أو على صورربتة ؛ مستقلا عن اعتراف 
الدائن بالصورية » صح المضاء ببطلان هذا التعهد ( 7ه ) 


ه وكذلك اذا أقر الداق بصورية سبب الدبن ء فلاتضاء الم ببطلان التمهد 
اذا ما تبين له ؛ من وقائع الدعوى » أن السبب المقيق للدين اختصاص الدائن عيزة 
محرمها القاثون » ( لاذه ) : 


« أما اذا كان المدين المدعى عليه هو الذى أثبت صورية سيب الدين ؛ أصبح 
على عانق الدان اثيات أن لدينه سببا آخر يما » 

( راجع ديرانتون جزء ٠١‏ ققرة -50١‏ تولييه جزء ‏ فقرة /الا1 - زكارريا جزء ؟ 
ص 4291 - أويرى ورو جزء ٠‏ ص 01١‏ طبعة ماسيه وفرجيه - لارومبيير جزء ١‏ 
ص 555 ققرة + ) . 

« فاذا لم يتقدم الدائن بهذا الدليل ؛ بالرغم من قصر مأمورية المدين على الادعاء 
بأن السبب غير حقيق واثباته ذلك » جاز امه يطلان اعد لانعدام السيب > 


لذ 


1 
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وقد جرت الحا م على ذاك قنضت أنه اذا كانت صورية سبب الدين مانا بها 
جاز الحم بيطلان التعهد لانعدام السبب » اذا تبين ذلك من وقائع الدعوى وظروفهاء 
ولو فصرت مأمورية المدين على الادعاء بصورية سبب الددين » (68ه ) 


وجاء فى تكلة دللوز جزء ١١‏ 
« اذا أثبت المدين صورية سبب الدين ؛ وجب على الدائن » اذا ادعى أن أديته 


سبي آخر حقيقيكء أن يقوم بالدليل عليه » ( 151 ) 


تلك هى أقوال الشراح الفرنسيين ؛ وذلك هو قضاء محا كهم 
ولا تخرح آراء شراح القانون المصرى ء ولا قضاء الحم المعمرية , عا تقدم 


ه - دأى أمر سراح القافود, ا مهسرى 

جاء فى دوهلاس - شرح اثقانون المدنى - جزء ٠‏ فى باب التعهدات : 

« لا تصح التعهدات الا اذا كان لها سبب حقيق مشروع . فاذا كان سببها غير 
حقيق عهنهه وكهله1 أى ( صورا ) أصبحت معذومة الأثر » ش 

« فاذا كان السبب الماع به أو المنصوص عليه فى التعهد غير حقيق > أى عنالف 
للواقع » ولم يكن للتعهد سبب آخرء أصبح التعهد باطلا لاتعدام السيب » 

« وهن حوّالمدين اثيات صور ية السبب بكافة الطرق » ( 8) 


« فاذا أثبت المدين ذلك »ء جاز قلدائن اثيات أن لتمهد, مجانب السبب الصورى 
سببا آخر صحيحا ومشروعاً ؛ فيحل هذا السبب محل السبب الصورى ويصبح التعهد 
ححا » 

«ويجب على الدان أن يتبع فى اثبات السبب الحقيق للدين قواعد الاثبات العامة . 
فلا يجوز له اثبات ذلك بغي ركتابة اذا كان المدعى به يزيد عن تصاب البينة ( لوران 
جزء 11 قفرة 17١‏ ) . ومجوزله الالتجاء الى استجواب خصمه أو توجيه العين الجاسمة 
اليه » ( 4؟) 


ومع اقرارنا برأى مسيو دوهلنس ء فبا يتعاق بتوزيع الائبات علي المدبنٍ والدان ؛ 
نري انه تجاوز الرأي الصحيح فها يتملتي بطريقة الإثبات 


0 مل الطعاماة 


١ 


لأنه ليس للمدين اثبات صورية سبب الدين بكافة العارق الافى الاحوال التى مر 
بنا الكلام عليها . 

كا لا شك أن لإرائئ داعًا اثنات أن أدينه سهما آخر ححا بكافة الطرق » لان 
سئذه يعتير مقدمة بوت بالكتاية . 

راجع كابيتان فى سبي التمهدات ققرة 114 ص77 من طبعة سبنة 1511 وص 
هه" من طيعة مئة 19137 -و ودر ى كناب الالتزامات جزء أول-قترة ولع 


* - قضاء الحاكم ال مسري فى هر الموضّوع 

قضت عحكة الاستئناف الختلطة فى ٠١‏ مابو سنة *.14 ( مجلة النشريع والقضاء 
سّ هلاص 4لا - قبرست ؟ ركم ه891 ) كا يأبي : 

« ليست صورية سبب الدين فى ذانها سيب لبطلان التعهد ؛ ولكن يجب لقيام 
التعهد ولصحته ان يتقدم الدائن بالدليل على أن لدينه ‏ يجانب السبب الصورى ؛ سيا 
آخ ركافيًا وصحيما » 


« راجم بهذا المعتى ماما حكها الصادر فى ١١‏ توفير سنة 151٠١‏ ( الجلة س + 
ص 4 - فبرست © رثم اام ) 


وقضت فى 86 مارس سنة 1516 ( الجلة س 87 ص 707 - فبرست # 
رق 81 ) با يألى : 

« اذا نص السند على سبب الدين » وثبت ان هفا السب ب كاذب ؛ وقم على عاتق 
الدائن اثبات ان لدينه سيا آخر مشروءا . وما لم يتم بذاك وجب الحم ببطلان الدين 


وانعدام أبره 6 


وقضت محكة الاستكناف الاهلية فى "١‏ ينابر سنة +140 ( المجموعة الرمعية س م 
ص 45 ) بأن « لا تأثير إسبب الصورى المبين فى السند على صحة التعهد بشرط ان 


كون طذا التعهد شيب جائز » 


2 وعل الداائن ان يهم الدليل على مدت اتا او حب 
الذ كور في السند صورى » 


محلة الحامام 161 


١1 


وقضت محكة اسيوط الاتدائية الاهلية فى .0 اكتوير سنة 19+٠0‏ (الجوعة 
الرسمية س 5 عدد 1) بأنه « اذا ثبت فساد السبب الذى اداه الدائن فمليه أن يليت 
وجود. سيب مشروع لتعهد . اذا جز الدائن عن ذلك وجب الحم ببطلان التعهد 
باعتبا ر أنه غير مبى على سبب مشروع 64 


وقضت بذلك الضا تحكة الاستئئاف الأهلية فى 14 دمعير سنة 15159 ( دائرة 
حضرة احمد بك رَى الى السعود ( المجموعة الرسميه س 0* ص 5١‏ ) فى قضية يتخلص 
نرَضوعها فى ان اعد السيدات لم ترزق ولدا وكان لها بنات ؛ فارادت ان تحرم اخاها 
من نصيبه من ركتياء روت هنذا لغايا نكترى يل ده بط اعرطامد 
وفانها بصوربة سبب الدبن ؛ ققالت محكة الاستكناف : 

« وحيث بناء على ذلك يكون المستأنف ( الطاعن يصووية سيب الدين ) محتقا فى 
طلبه اثيات صوربة السند بالبينة والقرائ ولا محل للبحث اذا كات الوارث يعتبر من 
الخصوم أو غير الخصوم » 1 

ه وحيثان الحكة ترى ان القرائ اق يستند عليها التأف ليستكافية لاثبات 
الصوربة فتمين اجابة طلب التحقيق يكبت الستانف ان سبب السند لم يكن 
صحيحا ديا » 

« وحيث ان عدم صحة السبب لا يكق لبطلان السند لجواز ان يكون له سبب 
آخرءقيق شر فيتمين التصري لاستأنف عليهن - الدائنات - باثبات السبب 
الصحيح' الدى يدعيته تأيداً لدنهن » 

« وحيث أن لكل فريق الحق فى نفى ما يثبته الفررق الآخر م 

د فبذه الأسباب - حكت المكة حضوريًا بقيول الاستئتاف شكلا وقبل الفصل 
فى اللوضوع باحالة القضية على التحقيق ليت المستأنف بالبيئة أن سبب السند لم يكن 
دينًا صحيحًا وليثيت المستأنف عليهن السبب الصحيح الذى يدعينه تأبيداً لدينهن . ولكل 
من الفر يقين نتى ما يثبته الفرريق الآخر » 


تنتهى من هذا القصل » بأن شراح القانون الفرننى وقضاءهم » وأن شراح قانوننا 
وقضاءنا كذلك , مجعون على أن المدين مكلف اثبات صور ية سيب الدين » فاذاماثبتت 


لت ١!‏ ! لتكت 


٠0‏ عل الحاماة 


الصورية ؛ أصبح الدائن مكلفا اثبات أ -لديته سيا آخر صحيحا . ومالم يفمل أصبح 
التمهد باطلا 

واذن لا يكلف المدين اثبات الأعرين معاء الصوربة والسبب غير الصحيح كا 
ذهب الاستاذ الشور يجى بك فى الدعوى المثار اليها . 


اثنات الصوربة بالقران 


قيمة القران فق اثات دعوى الصورية . اعتراض الاستاذ الشوريجى يك 
والرد عليه س قضاء الحا ك المصرية 


-١ ١‏ وي القرائى فى ا ات دغوى الصور م 

يكن أن يقال أن القرائن عى عمدة الائبات فى دعوى الصورية . فاذا ما احيات 
القفضية الى التحقيق لاثبات الصور ية باليينة »كانت القرائن دائمًا طلائع الاثبات التىيستند 
اليها الك القهيدى فى احالة الدعوى الى التحقيق . 

واذا ما عرضت القضية الحم بمد التحقيق كان للقراق الظ الوافر فى تكوين 
عقيدة القاضى عند الحم فى الموضوع . 

الا أن القرائن قد تكون فى بعض الأحيان الدليل الوحيد على الصورية . وى 
اعتقادنا أنها » وان كانت أدلة ضعيفة أو غير مباشرة » فى سائر القضايا كا يول بعض 
الشراح , الا ان لها فى نظرنا المقام الثانى بعد السكتابة فى دعوى الصورية . وذلك 
للا سباب الآنية : 

١‏ - ان العقد الصورى محرر داتئم خلسة ممن براد القسك به ضده . فلا يحضر 
الطاعن بالصورية مجلس العقد ‏ ولا بعلم الطاعن بشهود مجلس العقد يمن ل1يشهدوا عليه 
ويتعذرعليه الاسنشهاد يمن شهدوا على العقد لاعتقادهم باهم مرتبطون باثبات صحة 
ما شهدوا عليه 

؟ - ان القرائن أدلة عقلية يسنتتجها القانى من وقائع الدعوى؛وهى اقطم ف التدليل 
من شهادة الشهود الذين قد يرتيطوتن بشهادتهم على العقد , وقد تتآثر شهادتهم 
بالقرض أو النسيان 


جل الحاماه و 


١ى‎ 


١ 


وكثيراً ما رأينا فى القضايا صاحب العقد مبدد شهوده بايهامهم بأمهم اذا خالفوا فى 
شهاد-هم ما ورد بالعقد عدوا مزور ين . وعيثا نحاول اقناع هؤلاء الشهود بغطأ هذاالرأى. 

ولقد صدق المرحوم فتحى باشا زغلول فى قوله فى كتابه ه شرح القانون المدتى » 
ص 418 « ابخض طرق الانبات عند الشارع شبادة الشهود »؟" ‏ . 

- ان للقرائن قيمة كبيرة فى الاثيات فى كثير من القضايا ء كتضايا التزويرء 
والقضايا التى يتوقف الفصل فيها على تقدير نية الاخصام؛بل وفى جميع القضايا التىريتوقف 
الفصل فيها على تقدير القاضى. فنى هذه التضاياً كافة يرجع القاضى فى تنديره الى ظروف 
الدعوى وقرائن الأحوال » الى تلك الأدلة العقلية الى يستخلصها القاضى بقطنة منشتى 
الوقائع وعختاف المراقمات 

- أن القاتون نفسه قد أحل القرائن فى بعض الخالات المقام الأول فى الاثيات ؛ 
جُمل بعضها قرينة قاطمة لا تمبل النئى ممدز 36 ؛ه عنس وجعل البعض الآخر.قريته 
نسبيه هيل الثى ممما فتممز 


؟ -- اعتراض الإسدَادذ الحو رجى ,لك على ائبات الهوري بالقرائى 

واذا كانت تلك قيمة القرائن من حيث الاثبات فى سائر الدعاوى وق دعوى 
الصور بة خاصة , وجب علينا دفم اعتراض زمينا الاستاذ الشور بجى بك . بعدم جوار 
آثيات الصورية بالقرائن 

يقول زميلنا الفاضل فى مذكرته الأولى فى الدغوى المشار اليها : 


١‏ - «أن فى فرنسا عنى الشارع بننظيم الاثنات بالبينة فعرفها تعر ين صر حا ووصفها 
وصنًا ديعا » وأخيراً ساواها فى القوة بالبينة بنص خاص » ونص صراحة فى المادنين 
وؤروعه"؟1 على أجازة ائبات الغش يها »> 

« أما فى مصر فالأمر على خلاف ذلك فل يعن الشارع المصرى بالقرائن » فأغفل 
تعرينها وأغفل وصنها » ولى يضع نص يساويها بالبينة» ولم يذ كر أنها جائزة لاثبات الغش» 
« بل من مراجعة باب الائيات فى القاتون المانى المصرى تدلنا على أن الشارع 
المصرى ل يساوها بالبينة » فنص على أجازة الاثبات بالبينة أو القرائن فى يعض الحالات » 
ونص فى حالات أخرى على أجازة الاثبات بالبينة وحدها دون د كر القرائن » ونص فى 


بعض السائل على أجازة الاثبات يي ركتابة » - راجع قفرة 17 من مذ كرة الاستاذ 


١٠‏ مجلة الحاماه 


ال 


يذل 


١1 


؟- « أن الأدلة المدنية جاءت على سبيل الحصر ويجب تفسير النصوص الخاصة يبا 
بالدقة التامة ؛ فلا يصح فيها القياس ؛ ولا.يصح استمارة نص فى قانون أجتتى لتطبيقه 

قى مصر » 
« وأن الاثيات بغير الكتاية جاء اسثناء تلت ص الوارد فى المادة 796»را اجع قرة ١7‏ 


م - « وأن القرائن أدلة غير مباشرة لما عبارة عن استنتاج مجهول »“ن معلوم ث 
وكثيراً ما يمخطىء المرء فى استنتاجه » - راجع فقرة ١8.‏ 


هذا ما قلله الاستاذ الشور يجى بك.وأما حضرتا الحمكين اللذين فصلا فى الدعوى؛ 
ذل يأخذا بهذا الاعتراض » وقضيا مجواز اثبات الصورية بالقرائن - راجع حكهما رقم ١١‏ 
من الباب السادس . 


وردنا عل الاستاد 


١‏ - أن القانون الفرنسي هو مصدر القانون المصرى . فواجب الأخذ بنصوص 
القاتون الفرنسى ونو أعملها الشارع اللصرى . مالم يكن هذا الاهمال قد وقم عمداء لخالفته 


. لنتصوص القانون المصرى » أو اروح النشريم فيه 


دليلنا على ذلك سك الاستاذ بقاعدة « عدم جواز اثيات الصورية بين العاقدين 
الا بالكتابة » التصوص عليها ق المادة ١4؟1‏ من القاتون الفرننى ٠‏ بالرغغ من أن 
القاتون المصرى قد أعمل هذا النص . 

واذا كانت جيم قواعد الاثبات الأ ساسية مأخوذة عن القانون الفرننى » وروح 
النشريم واحدة فى القاتونين » "كا هو ظاهر من مراجعة نصوصهما , أصبح واجبا الأخذ 
بنصوص القانون الفرنسى فى الخالات التى أغفل النص عليها فى القاتون المصرى 

وصحيح أن'الشارع المصرى نص على القرائن فى بعض حالات ؛ وسكت عنها فى 
حالات أخرى . ولكنه نص عليها فى جميع الحالات التى نص عليها القاتون الفرننى 
(راجم المواد هإ؟ و/7ا1؟ و18؟ و7509 ) وسكت علها في حالتين خاصتين ( راجع 
الملدتين 7٠١‏ و1" ) 


أما عدم النص علي القرائن فى المادة ”٠‏ فسببه أن المادة 719 جعلت وجود سئد 


يحل الحاماة و 


حال 


الملل 


الدين بيد المدين قرينة قانونية على وفاء الدين . لخاء الشارع فى ل سقف قرر نما 
قرينة غير قاطعة » وأجاز للدائن تفيها . 

ولا كان الوفاء هنا ثبت بيقر ينة قانونية » رأى الشارع أن لايكون الننى يقرينة 
أخرى : هى لا شك أضعف من القرينة القاتونية » فاجاز الننى بالبيئة . 

أما القاثون الفرنسى قم ينص فى المادة م1 على الطر ب قة التىتنق بها القر بنةالقانونية 

وأما عدم النص ق المادة ١‏ على القران فسببه ظاهر أيضا لآن الشارع يعتبر 
الشروع فى الوفاء قرينة قانونية على الددين » ولكنه ل يرد أن يجملبا دليلا قاطما ء ققال 
يجواز تكلة الاثيات بالبينة ‏ وبديعى اذاأكانت القرينة دليلا ناقصًا في هذه الالة * قلا 
يكن تكلة الدليل الا بالبينة . 

ولا نظير لامادة ١ق‏ القاتون القرنسى 

اذن فَن الخالة الأولى نص الشارع المصرى على ان نف القرينة القاتونية اغا مكون 
بالبينة .وف الحالة الثانية نص على ان تكلة القرينة القانوتية انما يكون بالبينة ايضا ٠‏ ول 
يخالف الشارع المصرى فى ذلك نصاً فى القاتون الفرنسى » ولكته سار على القواعد التى 
اخذ يها القضاء الفرنسى نفسه 

واذن لا يصح القول بأن الشارع المصرى لم ينص على القرائن فى جميع الحالاات ٠‏ 
التى نص عليها القانون الفرنى . 


- اماكون الادلة المدنية جاءت على سيبل الحعسرء فلا يجوز التوسع فى تطبيق 

نصوصهاء ولا الاخذ بالقياس قبها - فتحن لا نطق هنا طريمًا للاثبات غير موجود 

فى القانون المصرى ء ولا نطبقه الا فى الخال المنصوص عليها فى المادة 15؟ التى وضعت 
القاعدة الأساسية للائيات والتى نصت صراحة على القرائن 

تقول هذه المادة لا يقبل الاثبات بالبينة ولا يقرائن الاحوال اذا كان المدعى به 

يزيد عن الف قرش » اوكان غير مقدر القيمة «اذا لم يكن مانع من الحصول علىكتابه» 

اذن يخرخ من ذلك » و جوز اثباته بالبينة وقرائٍْ الاحوال »المدعى به اذا كان لا 

يزيد عن الف قرش . أو كان يزيد عن الف قرش ء وكانٌ هناك مانع من الحصول على 

كتاية وه حالتنا - وهذه المادة فى التىنستند ايها وحدها ف التطبيق .فعلى فر ضأن 

باق مواد القاثون لا ينص على القرائنءفلا يؤر ذلك فى جواز انيات الصور ية -بالقرائن . 


م - واما القول بأن القرائن أدلة ضعيفة ققد رددنا عليه مقدما 


7 محلة الحاماة 


١6 


١6 


ندل 


؟ - قاء الحا المصسر ب 

ولقد سارت الحاك المصرية على الرأى الذى تقول بهء فاجازت الاثيات بالقرائن 
كما جاز الاثيات بالبينة - راجع اخكام محكة الاستئناف الختاطة فى ٠١‏ يناير سنة 
8 سس أ ص 011 - "1 ديسمير سئة 15-0 س 14 ص 4-49 دلسمير مملة 
6 س 8؟ ص "اه - 188 ابريل سئة 1913 س 8+ ص 4ه؟ 

كما اجازت اثيات الصورية بالقرائن - راجع احكام الحمكة المذّكورة فى ه فبراير 
سنة 1891 س للا ص 16 - 16 توشير سنة 148917 اس 1 ص 16 - 7١‏ ديسير 
سنة 14857 س اص ”ا - + أوشير ستة 1911 س 76 ص 4 -- 7١‏ فيراير سنة 
3 س هلاص ١ -- 1١46‏ درسمبر سئة 191 س ١1‏ ص 34-1٠١8‏ مارس 
سنة 1515 س ا ص 151. ش 

راج م كذلك حي عحكة الاستثناف الاهلية فى 14 ديسبر سنة 1957 رقم + ٠‏ 
وحك المحكين رقم ١٠١‏ 


وكير ما اخذت الحا كم الفرنسية بظروف الدعوى وبنت علها وحدها حكيها 
يصور يه التعهد . 
- راجم ودرى - كتاب الهدات جزء ١‏ ص ل ققرة 14م اكتاب اطبة 
والوصية جزء ١‏ ص 0378 
- راجع كذلك دللوز . موسوعات . جزء م « الالنزامات » ققرة 4ه 
وراجع كابقيان « سبب التعهدات » طيعة سنة 1957 ص 865 ( الامش ) 
حيث جاء به ان محكة السين الفرنسية قضت ى ١7‏ ينابر سئة 1505 بأنه « يجب 
الحم بيطلان المند » الثابت فيه قيض الدين مبلثا من امال اذا تبين من ظلروف 
الدعوى ان الدان ماكان يستطيع وقت:تحريره ان يدقع للمدين هذا الملغ »- 
دلورز 5 - ه نا 


اذن لا شك فى جواز اثبات الصورية بالقرائن 
واما يشترط ان ككون القران مؤدية الى اثبات الصورية » وهذه «سألة متروكة 
لتقدير القامئى 


علة الحاماة ...1 


١6 


البابالياس 
قضاء أخحا كم المصرية فى دعوى الصورية. 
الفصل الاول 


قضاء محكة الاستثناق الاهلية 


د اول #ارسى عر 19٠0‏ 
١‏ المجوعة الرسعية س اص 17 ) 
( دائرة الجنح والمنايات رياسة حضرة احمد عفيق يك وعضوية حضرنى مستر 


كوغان ومستر رو يل القاضيين وعلى ابوالقتوح افندى وكيل النيابة . قضية النيابة العمومية 
ره 437 ستة 9٠٠‏ المقيدة بالجدول العموى غرة +78 سنه 4ه ) 


ملخص الحكم 1 

١‏ -مالم يدع محصول غش او تدليس ء لا يجوز اثبات الصورية بين العاقدين 
الا بالكتابة 

؟ - الامتناع عن الاجابة امام النيابة لا يعتبر مقدمة ثبوت بالكتابة » ولا .يصلح 
اساسا لاثيات الصور ية يالبينة 


اساب الحم : 

حيث ان القانون يقضى بأنه لا جوز اثيات التعهدات والعقود التى يزيد موضوعها 
عن الف قرش الا بالكتابة وأجاز قط اثيلتها الافي احوال. اسئثنائية ( عبارة الحم 
مضطر بة نقلناها بنصها ) 


وحيث ان علماء القانون قروا بأنه لا يجوز لأحد المتعاقدين ان يثبت صورية المقد 


0 بحة الخاماة 


٠‏ الكبوت بكتاية بشهادة الشهود او بقرائن الأحوال الا اذا وجد غش او تدليس ءن 
أحد المتعاقدين فيجوز اثيات الغش والتدليس لا صورية العقد واجاز الداينى احد 
المتعاقدين يأن يشبتوا صورية العقد بخهر الكتابة لأنهم يكونون فى الحالات الاستثنائية 
التى قررها القانون وهى عدم امكانهم ان يأخذواكتاية بصورية العقد فلن هذا الآمر 
خارج عن ارادمهم وقدرتهم » 

« وحيث أن الهم الأول لم يدع حصول غش ولا تدليس من المدعى بالمقالمدنى 
ويدعى قط صورية عمد البيع الصادر منه له «6 

« وحيث أنه لم يقدم دليلا بالكتابة يدل على صور ب المسّد » 

« وحيث أنه وا ن كانت المادة 11 قضت بأنه يسوع للنحكة فيحالة امتناع الخصم 
المقتضى استجوابه عن الاجابة أن تحك بأن هذا الامتاع ما يؤذن بائبات الوقائع بالبينة 
الا أنه لا يتبسر للمحكة أن تعتير امتناع مدعى الحق المدلى عن الاجابة امام النيابة مثل 


0 
( يناس ؟0وا) 
( المجموعة الرمعية س 7 ص 745 ) 
( دائرة جناب مستر بوند وكيل المحمكة بعضوية حضرى يوسف شوق بك 
والمستر دلير وغاو القاضيين - المضية رقم ٠١8‏ سنة 16١1‏ استئناف ) 


ملخص الح : 

١‏ - صوربة سبب الدين لا نستازم بطلان التعهد . حيث قد يكون [تعهد سيب 
2" 

- اذا انيت المدين صورية سبب الدين » وجب على الذائن اثبات ان لدينه 
سب آخر صحيحًا . وان مجزعن ذلك وجب القضاء ببطلان التعهد . 


أسباب المى : 
« حيث أن دفاع الستأنف عليه ينحصر فى عدم صحة السبب الذى بني عليه تحير 


الكبيالة المذ كورة 


جحلة الحاماة 50 


١ك.‎ 


« وحيث ان عدم صحة السبب لا يكتى لسلب كل مفعول يتناوله العقد ولا يؤثر 


تأثيراً ما عصعة العقد لو وجد سبب آخر حقيق شرعى 


ه وحيث أان عدم صحة السبب قد ثبت فى عدم الدعوى 

أولا - من اعتراف الستأفف فى مذكرته المقدمة فى . ٠‏ نوشير سنة 14٠0‏ التىطلب 
فيها سماع شهادة دولتاو الاميره نقالى هائم فيا بتعاق بأصل الكبيالة 

ثانا - من أحوال رن فى لبا م لت الوا وجل 
الدين ياشا والاميره نظلى هام المؤرخين ١٠١‏ مابو سنة ٠١‏ 

« وحيث متى ثبت ان المستأف لم يقرض محجورة اناق ا 
جنيه أى متى ثبت ان سبب تحرير الكبالة غير صحيح وجب على الدائن ائبات السيب 
الصحيح الذى بدعيه تأبيداً لدينه م هو ممتضى القواعد القانونية الثابتة ( انظر دللوز فى 
الالتزامات - نوته وه - ودللوز - التكلة - نوته 156 وما ليها ) 

« وحيث ان المستأنف | ينبت ولم يحاول أن يثبت ان السبب الذى بى عليه 
تحرير الكبالة هو صحيح مع ان ذلك كان فى استطاعته وطاب من محكة الاستئناف 
أجراء نحقيق او اجاب على الاسئلة التى وجهت اليه سواء من محكة أول درجة او من 
محكة ثانى درجة 

« وحيث انه بناء على ذلك يجب اعتبار الكبيالة باطلة لعدم وجود سبب قانوى 
موجب لتحريرها ويتعين اذن تأييد الحم الستأنف » 


١1 
157 اول يام سم‎ 


( المجموعة الرمعية س م ص 718 ) 
( دائرة 2 اد عقيق بك بعضوية حشرتي مستر «ارشال و«ستر اوس القاضيين . القضية 
رتم 454 سنة 5و( اسكتاق ) 


ملخص الحم : 
لايجوز اثيات الصور ية بين العاقدين الا بالكتابة 
أسباب الحم : 


« وحيث أن صورية المقد لايمكن ائبتها بين الخصوم الا بكتاية دها » 


لد هسه 


1٠‏ 1 عق الحاماة 


« وحيث أنه بناء على هذه الاسباب وأسباب محكة أول درجة التى تأخذ بها محكة 
الاستئناف بتعين تأبيد الحم المستأنق . » 


4 
١‏ ل “كر عام 154 


( الجموعة الرعية س 1١‏ ص 174 ) 


(دائرة حضرة أحمد زيور بك بعضوية حضرنى مستر مارشال ومستركاويق المستشارين ب 
القضة رقم 44 ستة م50١‏ ) 


ملخص الح : 

١‏ - لايجوز ائات الصورية بين العاقدين الا بالكتابة الاعند حصول الغش 

؟ - الورثة خلفاء المورث » فلا يجوز لم الطمن بصورية العقد الصادر ممن 
مورمهم بغي ر كتاية 

- اشتراك العاقد فى تحر بر عقد صورى ينعه من العسك يصوربته 


أسباب الحم : 

« وحيث انه لا نزاع بين الخصوم فى حصول البيع واما النزاع فى كون المقد هو 
صورى للأسباب التى أيداها ورثة البائم وأخذت بها محكة أول درجة » 

« وحيث انه بالنسبة لصور ية العقود بين المتعاقدين ( وق هذه القضيه يعتير ورئة 
البائع أحد المتعاقدين لامهم حلوا محل الاثم ) فانه مقرر قانونا ان الشخص الى يطعن 
فى عقد بكونه صوري) وهو أحد المتعاقدين لا يقيل منه أن يبت بالبينة او بالقرائن 
الصور ية التى اشترك فيها مالم يكن رضاه أخذ منه يالغش والتدليس الم » 

« وحيث أنه مقرر أيض) وحم من الحا بهذا المبدأ أن الاثبات بالبيئة أو بالقران 
بالنسبة الى صورية المقود ليس جائرا فى صالم الأشخاص الذين اشتركوا فى العقد 
المزعوم انه صورى » 


ا 


١ 


له الحاماة ما 


« وحيث أن محكة أول درحة محكبا الصادر فى فيرابر ستة 150 قد خالنت 
هذه المبادىء لأنها استنتجت الصور ية من الوقائع المذّكورة فحكبا وهذا غير جائر لا نه 
كان يجب لاثيات دعوى الصورية أن بِوْحْد عقد ضد عقد البي المطعون فيه بالصور بة 
وهذه الورقة ل تدم » 
6 
7“ ينام سثر عاوا 
( المجموعة الرسعية س 19 ض 540 ) 


(دائرة حقرة احد بك ذى الققار بعضوبةحضرلى عمد صاليك ومستر ماك ارنت المستشارين 
القضية رقم 975لا سنة 00 


لس الشم. 

١‏ -لا يجوز اثبات الصورية بين العاقدين الا بالسكتاية 

؟ و بالصور بة الا دعاء ااا ونان 
لأنه تصبح مشتر مشتركا فى الغش 

أسباب الك : . 

« وحيث أن سيب الدين مذّكور صراحة فى سنده ان القيمة وصلت تقديه سلفه 
وهذه القيمة تنجاوز الف قرش » 

« وحيث أنه قاتونا لا يسوغ الاثبات بالبينة أو بالقرائن أن هذا السبب المذ كور 
صراحة هو غير حقيق » 

« وحيث ان الادعاء بحصول الغش منالدائن فىسبب الدين مدفوع يكون المدين 
نفسه عبلى فرض صعة قوله فهو مشترك فى هذا الغش » 

5 
ينامر مم 6١51ا‏ 
( المجموعة الرعية س 1١7‏ ص 55 ) 


( دائرة حشرة ت#دصدق يك بمضوءة حضربى مستر دابروعاو واد راغببك الستشارينس 
القضية رقم ٠4ه‏ سئة #١‏ ق) 


ملخص الحم 0 
لا يجوز اثبات الصوربة بين العاقدين الا بالسكتابة . وانما يجوز لغير الماقدينائياتما 
بكافة الطرق 


5 يحلة المحاماة 


١4 


أسباب ال> : 

ه وحيث 0 المقود بالنسبة لغير المتعاقدين يجوز اثيامها يجميع الطارق القانوية 
عا فيها البينة والقراان ولكنها لا تثبث بالنسية للمتماقدين أنفسهم الا بالكتاية أو بورقة 
يمكن اعتيارها بصفة مبدأ لثبوت » 

« وحيث أنه اتضح من أسباب الحم الستأقف ماينيت نلك الصور ية:واذا يكون 
الك المستأتف فى محله ويجب تأييده والاخذ ياسبابه » 

« وحيث أنه فضلا عن تلك الاسباب فان المستأنف عليه قدم لحكة الاسئئتاف 
ورقة قاطعة فى ائيات الصورية وهى عقد عرفى ممقى عليه من ابراهم جرجس ومن 
ابراهم عرزوق يدل على أن الأول باع الى الثانى العَانِة وأر بعين فدانا وسدس وحبتين 
السابق بيعها من الثاتى للأول بالعقد المسجل فى 78 ١‏ كتو بر ستة 183١‏ وان هذا العقد 
العرفى يكن لأثبات الصورية بين التعاقدين . » 


/؟ 
فوفر سد 5-7 


( المجموعة الرسعية س 7 ص 581 ) 
( دائرة سعادة تمد محرز باشا بعضوءة حضرني مستركرشو وصالح حق بك المستشارين س 
القضية رقم ©٠١51‏ سنة 85 تى ) 
ملخص الحم : 
١‏ - لايجوز اثبات الصورية بين العاقدين إلا بالكتابة 
؟ - يعتير الوارث خليفة لمورنه فلا يجوز له اثبات صورية المقد المادر من 
مورثه بغي ركتابة 


اساب الحم : 

« وحيث أن الحمكة لاترى وجها لاثبات صور ية عمد اليم اذ أن الصور ية لايمكن 
اثبانها الا بمكاتبة تدل عليها وليس بيد الست امنة بنت فوده أى ورقة من هذا القييل 
ومع ذلك فايا. حلت عمل المورث الذى باع الاطيان المتتازع عليها فلا يحق ها ان تدعى 
تحقيقها العقدين الصادرين ببيمها لأنه لوكان هو قسه.ح) ل أمكته الادعاء بها وطلب 
صورية إلا اذاكانت بيده ورقة تدل عليها . » 


يحلة الحاماة 11 


166 


/ 
ار م 1517 


( المجموعة الرسعية س ه7 ص ١ه‏ ) 


(دارة حضرة اد بك زى الى السحود بعشوية حضر لىمستر هل وعلى بيك حلال المستشارن 
القضية رقم 55لا سنة 84 ق ) 


ملخصس الحم : 

١‏ -لاجوز ائيات الصورية بين العاقدين إلا يالكتاية 

؟ - ويجوز للعاقدين اثبانها بكاقة الطرق إِذا كان الغرض من الصورية الهرب 
من احكام القانون 

م - اذا اثبت المدين صورية سبب الدين » وجب علٍ الدائن اثبات أن لدينه 


سا آخر صحيحاء والاوجب النضاء ببطلان التعهد . 


اسان الحم : 

« وحيثان المستأف يدقع الدعوى بأن السند صورى حررته الست ساره الى ينانها 
لا لسبي دين صحيح واما لقريزهن عليه فى الميراث او حرمانه منه بطر يقة غير مشروعة » 

« وحيث أن الحم المستأنف رفض الاثيات بالبينة لآن الستأنف وارثٌ فليس له 
من الحقوق آكثر مما كان لمورثته وه لم تكن تستطيع اثبات صورية السند بالبينة بناه 
على القاعدة القانونية التي لا تجيز اثياتباصور ية العقد الحرر بالكتابة بين الخصوم الا بكتايه 


« وحيث ان هذه القاعدة استثناءات يجوز فيها اثبات صورية العقد بالبينة بين 
الخصوم ومن هذه الاستثناءات ان يكون الغرض من السند او العقد اخفاء سبب 
مالف للقاتون » 

« وحيث أن دفاع المستأنف القائم على عدم صحة السبب وان الغرض من السند 
تيز بعض الورئة على البعض او حرمانه يدخل فى تلك الاستثناءات » 

« وحيث بناء على ذلك يكون المستأنف محتقا فى طلبه اثيات صورية السند بالبينة 
والقرائن ولا محل للبحث اذا كان الوارث يعتير من الخصوم او غير الخصوم .» 

« وحيث ان الحمكةترى ان القرائ التى يستند عليها الستأنف ليستكافية لأثيات 


١14‏ لد الحاماه 


١ 


الصورية قبتمين اجابة طلب التحقيق ليثبت المستأنف بكافة الطرق القانونية ما فيباابينة 
ان سيب السند م يكن صحيحا دين » 

« وحيث ان عدم صحةالسبب لا يكني لبطلان السند لجواز ان يكون له سبب آخر 
حقيق شرعى فيتعين التصرج للمستاتف عليهن باثيات السبب الصحيح الذى يدعينه 
تأيدا ادينهن « 

« وحيث ان لكل فزيق الحق فى نى ما يثبته الفرريق الاخر » 

فلهذه الاسباب- حكت الحكة حضور يا بقبول الاستئناف شكلا وقبل الفصل 
فى الموضوع باحالة الدعوى على التحقيق ليثيت المستأنف بالبينة أن سبب السند لم يكن 
دنا صحيحا وليثيت المستأنف عليهن السبب الصحيح الذى يدعينه تأبيداً ادينهن ولكل 
من الفريقين تنى ما يثبته الفريق الآخر. 


3 
6” عارسى ال 1 ا 


( المحاماه س ؛ ص ١4‏ ) 
(دائرة معالى احد يأذا طاءت رئيس الحكمة بعضوية حفر نى مسو سودان ومستر ستدرسس 
القضية رقم 54 منه 4٠‏ ق ) : 
ملخص الحم : 
١-لا‏ يجوز اثبات الصورية بين الماقدين الا بالكتاية 
؟ - وما دام لا يجوز اثبامها بالبينة » فلا يجوز اثبانها كذلك بالقرائن 


اسباب لحي : 

ه حيث انه في الواقع متى كان العقد العرفى معترق) به من المخصوم فلا يصح لاحد 
مهم الطعن عليه بالصورية الا وجب ورقة ضد او عقد كتالى آخر وذلك تطبيق) 
للسادىء المنصوص عنما فى المادة 777 من قانون المرافمات الاهلى و1141 من قانون 
المرافمات الفرنى » 

« وحيث أن عدم قبول الانبات بالشهود فى هذه الخحالة ينينى عليه ايظّ عدم 
جواز الاخذ فيها بالقرائن ومتىكان الاعر ركذك وجب من باب اولى عدم اعتبارالحجج 
التى اشتملت عليها ورقة الاستئناف لامها نمتير من قبيل القرائن» 


كس 


عدلة الحاماة ل 


«وحيث ان خطاب ١4‏ ولي سنة 1 الصادر من الستأنف عليه مرمى اقّدى 
حسين انما هو مكتوب بعبارة عامة تحتمل تفسيراً خالا بللرة للتأو يل الذى .يذهب اليه 
الستأنف فضلاً عر انه لا يشير الا الى مسألة فية الايمار ومواعيد استحقاقه . 
وما أنه سابق على العقد الصري الصادر.من الخصوم والذى ارتكنت عله محكة 
اول درجة يحق فلا يجوز اعتياره! جاء فيه عدولا عا جاء بالمقد المذ كور » 

( يظبر أن بالحك خطأ ماديا فى اشارته الى المادة *٠0‏ من قانون المرافمات ). 


بل 
4 مأرسى سد 19378 
( الحاماه س7 ص 4١١‏ ) 


(دائرة حفرة أ*د يك زكي ابى السعود بعضوية حضرنى مستر هل وعلى ' بك - جلال 
المتعارين - القضية رقم ١40‏ ستة ٠ع‏ قم( 


500 الحم 


لايجوز اثبات:الصورية بين العاقدين وورتهم الا بالكتابة الا فى احوال مسثناه 


اشاب المك: 

«ه حيث أن المستأق ينكر حق المتأنف عليها ف المتزل وادعى انه اشترى من 
مورثها نصبه فى الاطيان بالعقد الذى قدمه مؤرحًا ؟١‏ شوال سنة 15717 وموقما عليه 
يختمه وقال ان مورتها لم يترك مواثثى » 

« وحيث ان المكة الابتدائية استندت فى حكها الى انه نظراً للقرابة التى بين 
المتعاقدين ومن ان المشترى قد تمين فملاشيمًا لبد ونظير ذلك ترى اجابة طب 
المدعية باحالة القضية على التحقيق لاثيات صور ية هذا العقد واحقيتها فى البقرة والتعجة 
بكافة طرق الاثبات ها فيه' البينة وللمدعى عليه الننى بالطرق عيدها » 

« وحيث ان الحام المصرية اهلية ومختاطة جرت على مبدأعدم قبول ائبات 
صورية الود المكتوية بالببنة من المماقدين او ورثتهم الا فى احوال استئنائية ليست 
هذه الخالة منها » 

د وحيث أن هذه احمكة ترى العمل بهذا المبدأ الذى لاخلاف فبه., »م 


001 جحلة الحاماة 


ال 
١ ١1‏ درئيم سد 15375 
( المحاماة س + ص 1*7 ) 


( دائرة حفرة تمد بك مصطق بعضو به حشركى مسيو كالويق ويمد علام باشا المستشارين ‏ 
القضية رقم 7901 سنة 4٠‏ ى ) 


ملخصس الحم : 

١‏ -- الاصل عدم جواز اثبات الصور ية بين العاقد ين الا بالكتابة 

؟ - واًا يجوز اثبانها بالبينة والقران اذا كان هناك مانع ادبى من الحصول على 
الكتابة كالقرابة | 

م - وكذلك اذاكان هناك مقدمة ثبوت بالكتاية 


اسباب الحم : 

« حيث انه وان كان من المقرر قانونا ان الصورية بين المتعاقدين لا ثثبت 
الابالكتابة ولكن ترى الححمكة بالنظر للوقائع الثابتة فى الحم المستأتف ولوجود المانع 
الادبى بين المستأنقات ووالدهن المستأنف عليه بأخذ عقد الضد ووجود «قدمات ثبوت 
بالكتاية تنحصر فى اعتراف احدى المستأنفات وقى الست تفيده فى تحقيق البوليس يأن 
الواقد باع الاطيأن لعدم وجود اخ لمن حفظا لعدم ضياعها ؛ ان الحم المستآنف الصادر 
بالتحقيق في محله لوجود القرائن المديدة الثابتة فيه ومقدمات الثبوت بالكتاية التى تجمل 

الواقعة المدعى يها قريبة الاحمال م ساف الذكر .» 


١ 
وأ ينام سم 14؟15‎ 


( محكة التقض راسة معالى امد طلعت شا بعضوية معالى حدين درويش باعا وحشرات 
مستر كرشو وعطه حني باثا ويتخد مسطق بك ااستشارين وجندي عبداللشوكل نابة الاستثناف 
ب القضيه رمم 5لا؟ منة مغ ق ) 
ملخص الحم 
اذأكان الدين ثابتا بسند رمى ذكر فيه ان النقود دفمت امام كاتب المقود ؛ فلا 
يمكن اثبات الصورية بشهادة الشهود 


عمة الججلباة. اب 


اسباب الحم : 
« حيث ان الدين ثابت بسند رسى ذ كر فيه إن التقود دفمت امام كاتب العقود 
فلايمكن اثبات الصورية بشيادة الشبود » 
« وحيث انه بعد ذلك لا ببق الا واقعة واحدء لا توفر معها ركن المادة المغفروض 
قانونا ولهذا يكون الح المطعون فيه خطأ و يتعين الغاؤه و براءة لمهم عملا بلمادة +5 
من قانون نحقيق الجنايات . » 


١ 
1917 مارسى سم‎ ١7 15 


( الحاماة س م ص 6 


( دائرة معالى حشين درويش باشا وكيل المكمة بسذوية حفرتي مراد وهيه بك وحسن 
نيه اللصري بك المستشارين ‏ القضيه رة, !لاس #ع اق ) 


ملخص الحم : 
١‏ - يعتبر الورئة « غيرا » بالنسبة لاتصرفات الصادرة من المورث لأ حد الورثة . 
وعلى ذلك يجو زلم اثبات صورية هذه التصرقات بكافة الطرق 
؟ - يجوز لمن يطعن بصور بة عقد بيع باعتباره وصية فى الواقم أن بيت وضع بد 
البائع على المين المبيعة حتى وفاتة برغم من البيع لا فى ذلك من الدلالة على نية الايصاء 


أسياب الحكم. 

«حيث أث المستأنقة قصرت دفاعها امام ك1 الاستئناف على أن المقدين 
الصادرين من المورث لا يتضمنان فى الحقيقة لا بيع ولا هبه واماهما وصية وه ذه لا 
تتكون نافذة فى حالة ما اذا كانت أوارث الا اذا اجازها باق الورثه وما انها ل تجزها 
فكون محقه فى طلباتها » 

« وحيث ان المستأنف عليهم يتكرون على المتأتفة حق ابداء هذا الافع محجة انه 
طلب جديد لا يجوز تقديمه امام حكة الاستئناف لأأول مرة » 

0 وحيث أنه من المبادىء المقررة ان الطلب الجديد هو الطلب الذى يختاف عن 
الطلبات الاصلية المقدمة بها الدعوىكأن غيرهوضوعها وسببها او زيد فى أصل مقدارها 
او حصل تغيير فى الصمة التى كانت مرفوعة يها الدغوى » 


سد ١‏ | سرس 


:هاء 


1 مجلة الحاماة 


1 وحيث أن الأم فى العرى المي يكن كذاك لأن علب اعتبار عقدى ' 
البيع جثابة وصية لم يكن من شأنه لا! لتغيير فى موضوع الدعوى اذ لم تزل مطلبة يبحق فى 
ميراث ولا فى سببها لأن الستأنقة لم تبن دعواها الا على حقها فى هذا الميراث ولافى 
صفة هذه المستأتظة لأنما لمتزل تقول انها ورائة ويصفتها وارثة لها هذا المقككا انها لم 
زد فى الطليات الاصلية » 

« وحيث يتضح مما هدم ان هذا الطلب م يكن فى ابلقيقه والواقم الا دفما جديداً 
للمستأئفة المقق ابدائه على أى حال كانت عليها الدعوى تملا بنص المادة + مرافمات» 

« وحيث أن الستأنف علمهم يدفعون دعوى المستاتغة 9 التصرف الصادر من 
المورث هو بيع صحيح مستوف لأركانه القاتونية وانه بفرض التسلم بأن القن لم يدقع 
قيكون هبة صدرت فى صورة عفد بيع لا وصية 0 

« وحيث ان الفرق بين الطبةوالوصية ان الاولى عى تَايك فى الخال بدا ان الوصية 
تملك مضاف الى ما بعد الموت » 

« وحيث للوصول الى معرفة ما اذاكان هذا التصرف هو هبة اووصية يتعين 
البحث فيا اذا كان المورث هو الأ ىكان يستغل املاكه بعد صدور العقدين ٠وضوع‏ 


النزاع بنفه ام من كتيت ا"مقود 8 ثم الذينكانوا يتغلونها ولحساب من كانت 


ول 


لئس اذك 


هذه الادارة » 

«وحث ان الممكة م تنيين دلك بصفة صرمحة لا من الأدلة المقدمة من 
المستانقة ولامن اقوال المستاق علمهم حتى يمكن + لرجيح احدى الخالتين لذا يعين احالة 
الدعوى على التحقيق لتدت المتافة بكاقة الطرق القاتونية ما فيها البينة ان المورث بعد 
صدور هذين المقدين ولغاية وفاتههو الذى كان يستغل املاكه مباشرة او بالواسطة وان 
هذه الادارة كانت لحسابه الخاص وأنفعته دون اولاده وصرحت الستأنقعايهم الننى 
بالطرق عيبا » 

1 


مر م 1511 
( الحاماهس + ص 751١‏ ) 


( دائرة حضرة على بك مالم يعضوية حفرب ممد فريد الشانمى بك وعمد المرجوثى بك - 
المتثارين - القضية رق, 550 سنة 44 ق) 


بعتبر الورثة « غيرا » بالنسبة التصرفات الصادرة من المورث لأحدث . فاذا ما طمن 


جملة لاما 14 


الورئة بصورربة عقد البيع الصادر من المورث لأحدمم باغتباره وصية في صورة عقد بيع » 
جازلم ارات الصورية يكافة طرق الاثبات . 


انا الحم : 


« حيث انه ثابت من اوراق الدنحوى ان الحاج ابراهيم الدلتوتى مورث المستأنقات 
باع الى القصر مد وز ينب وخديجه وخضره وفاطمة واحمد ونفيسة وامينة ويوسف اولاد 
ابن اخيه على مد الدلتونى م قدادين: و ١١‏ قيراط) توزع بننهم بالفريضة الشرعية يعقد 
مثبوت تار يخه رسيا فى اول ونيو سنة 1977 ومسجل فى ٠١‏ بونيوسنة 1978 مقايل 
عُن قدر عبلغ ٠‏ 6 جنيه قال البائع انه قبضها من يد اين اخيه على مد الداد لتوق بصفته 
و على اولاده المشترين واشترطالبائم فى هذا العقد بقاءه متتغما عا باع والا يضم 
المشترون يدم عليه الا بمد وفاته ول بعد ذلك التصرف فيه كيف يشاءون» 

« وحيث ان المستأنفات طمن فى هذا العقد بأنه بغير مقابل لأن المشترين ووالدمم 
ل يدقعوا الو ن الى البائع فيعد ليك بغير «قابل مضافاً الى ما بعد الموت فهو وصية وطلين 
إحالة الدعوىالى التحقيق لأثات عدم دقم' شترين شيئًا من لعن مجميع طرق الاثيات » 

0 وحيث ان المستأتف عليه رفع الدعوى معتمدا على ما جاء ف العقد من دفع الكن 
للياثم وقال ان المستأفات يثلن مورون ابراهم الدلتوتى قلا حى لحن فى الطمن فى هذا 
العقد و يدهن خاليه من سند كتانى ينقي ما ثبت فيه » ' 

«وحدث أن قنطة الخلاف بين الطرفين عى هل المتأنفات يمتيرن مثلات لمورون 
فيا صدر منه من تصرفات بغير مقابل مسنده الى ما يعد موته قصد اضرارهن وحرمامون 

من تركته أو اهن لا يعتيرن ممثلات له وانهن من الغير الخارج عن المقد وله اثبات 
عدم صحته جميع الطرق العانونية » 

« وحيث أنهفى الواقم لا يجوز اعتبار الورثة تمثلات لمورمهن حين تصرف فى حياته 
يفير مقايل 7 تصرقًا ضارا بهن وما كان فى وسعهن درؤه أو الحصول على كتاية بأنه تم 
بغير مقابل بل يجوز ان يكون حصل من اللورث بتواققه مع ابن اخيه على ممد الالتونى 
مصلحة اولاد الاخير القصر ولغرض الاضرار يباقي الورثة المستأتقات ومتل هذا العمل 
يعد من طرق الغش الذى قصد به اضرار بعض الورثة لوصح » 

« وحيث أنه بئاه على ذلك لا يل قانونا باعتبار الورثة فى هذه الخالة مثلات 
وبين الذى أضر بين تا اخيه على تخد الدلتوتى و يصبحن 


ا 1 عة الماماة 


فى حل من السماح طن بأن يثبتن بالبينة وغيرهاان المقد «وضوع الدعوى لم يكن يما 
صحيحا قبض عنه مُن بل هو بنير مقابل اى ٠ن‏ التبرعات المسندة الىما بعد الموت 
وللمستأنف عليهالنى بالطرق عينها ولحضرة ال حتقق عملما يرى فيه صلاحا لاظهار المقيقة» 


16 
١5‏ 71 قرا سر 19174 


( غير منشور ) 
(ح5 المحكمين الصادر من حغرنى عمد صدق بأشأ وعيد اليد بدوى باشا . فى قضية 
السيدة سكينة هام النشاوى صَد السيدة شاها هام شير ) 


ملخص الحم : 
١‏ -لا يجوز ائيات الصورية بين العاقدين الا بالكتابة 
؟ - ويجوز اثباتها هن العاقدين وورهم بكافة الطرق اذا كان سبب الصوربة 
ال مرب بن احكام الناون 
ع - على المدين اذا طعن بصورية سبب الدين ان يقيم الاليل على الصورية تم على 
ان السبب الحقيق غير مشروع 
- اذا جاز اثبات الصورية بالبيئة جاز اثبانها ايضأ بالقرائن . 


اسباب الحم : 


« حيث ان المدعى عليها تدفم دعوى السند بأنه وان كان قد انبت فيه أن القيمة 
وصلت صديق بك تقدية بدا بيد . أى انه قرض أو وديعة . قدَكانت حقيقة المقصود 
به وصية من صدديق بك شمير الى اللدعية بلأبلغ الوارد بالسند 6« 

وانه لما كانت الوصية لوار ث لاتنفذ الا اذا اجازها الورثة . ققد رب المورث بتحر ير 
السند على هذا الوجه اخناء التصرف القيق غير امازم للورئة وهو الوصية بالباسه 
صورة تصرف مازم وهوالفرض . وان اثيات الصورية فى مثل هذه الحالة بالبنة 
والقرائن جائز اذكان التصود بالسند الخروج على أحكام القاثون . وان المدعى عليها 
تلك الاثبات بهذه الطرق الخقتافة . سواء اعتبر انها نلقت هذا الحق من مورثها أم من 
القانون مباشرة . وأن يكظيها أن تنبت ان السبب الوارد فى السند غير حقيق ومالم 


امجخلة الخاماة 1 


تثبث الماعية نفسها ان لذينها سببًا آخر وان ذلك السبب "حيح : وجب القضاء 
برقض دعواها . » 

« وحيث ان القاعدة فى الحرراتهى أن لايثيث ما يتفيها او ما مفالنها الا بالكتابة 
وانه يستثنى من هذه القاعدة .حلة المرب من أحكام القاتون » 2000 

« وحيث أنه وان لم برد بذاك نص ف التانون المصرى فان القاعدة والاستتناء 
تستلزمها القواعد التى اتخذها هذا القانون فى أمر الاثبات بالكتابة . وفضلا عن ذلك 
ققد جرى علبهما القضاء الاهللى والختاط 4« 

« وحيث انه لانزاع فى انه اذاكان السند الذى صيغ على أنه سند قرض أو 
وديعة ول يقصد به فى الواقع الا الوصية » قان هذه الصور ية يكون الغرض منها الخروج 
على القانون » و يمخوز لذلك اثبانها بغير الكتابة » 

« وحيث ان المدعية تذهبالى انه يجب أن يكون انبا تالصورية بالبينة والقرائن 
معا , وانه لا يجوز أن يكون بالقرائن وحدها » 

« وحيث ان هيئة التحكر لاترى وجها ظاهراً لتفريق فى هذا الصدد بين الينة 
والقرا ما دام مناط جواز الاثيات بأى الطريقين هو حرية القانى فى تكوين اعتقاده . 
وما دام ان القانون لم يجمل طذين الطر يقين من طرق الاثبات عرتبتين عختلفتين . » - 

« وحيث أنه لا يمكن القدليم عا تذهب اليه اللدعى عليها من أنه يكنى لرفض الحم 
بالسند أن ثبت بالبينة أو القرائن ان السبب الوارد بالسند صورى أو غير حقيق» اذ أن 
اسثناء الصورئة فى حالة مخالمَة القاتون من القاعذة العامة الى وجب أثيات ما يخالف 
الحررات بالكتاية ؛ هو استثناء مكون من ركنين غير منفصلين أحذهما يخالقة المكتوب 
للحقيقة » واثانى أن الحقيقة التى أريد عالمتها هى أمر خارج على القانون.. فوجب أن يم 
الاثيات على الركنين معأ . واويل يفير ذلك لجاز لأى خصم أدعى ولم ينبت ان الغرض 

من الصورية مخالقة أحكام القاتون أن يننى الحررات بالبينة أو القران » وانبدمت 
بذك القاعدة العامة المتقدم ذكرها.»ه < ا 

« وحيث أنه يجب بناء على ذلك أنلا يقتصر الاثنات على مخالقة السند الحقيقة بل 
يجب ايم أن يتناول أن المقيقة هى ان المورث أراد الوصية دون غيرها من التصرقات 
التى أباحها الإنون » 

« وحيث أنه لتوفر معنى الوصية يجب أن يثيت ان المورث قد تترعا ماما الى 
مابمد الموت ٠‏ 0 


فل مله الحاماة : 


لوحي ثأن هيئة النحكي ترى ان ما ذكرتهالمدعى عليها من قرائن تحر ير السند على 
. ر احساس صديق بك عرض القلب . وتحريره بعد وفاة السيد باشا شعير . وتساوى 
نصيب المدعى علها فى تركة صديق بك مع نصييها فى الدين الذى هو موضوع السند . 
ان هذه القرائن أن صمت كانت دليلا على التبرج مطفن . وهى قاصرة عن اثيات المعتى 
الخاص بالوصية لا سيأ اذاكانت الأدلة المقدمة من المدعى عليها على أن السند بق فى 
حيازة المورث لست كافية ولا مقنعة كا ترى هيئة التحكير أن عدم «طالبة الماعية بقيمة 
السند فى حياة المورث لا يكنى مع قصر المدة بين تحر ير السند والوفاه - ومع طبيعة علاقة 
الزوجية أن ##ميص ممنى التبرع ويحدده بالوصية » 


وحيث أن السند قدم من المدعية . ولم ثبت انه كان يخزانة المورث وانها استوات 


عليه من تلك الخزانه » 
« وحيث أنه لذه الأسباب لا تكون المدعىعليها قدمت الدليل على أن المورث 
قصد الوصية» 


«وحيت أن المدى عليهاتذهي الى أنه اذا كان سبب اسئد المقيق هو المبةقان 
السند يكون باطلا - أولا - لأنه لا يتضمن تيك المين فى الخال - اذ لم تكن العشرون 
الف جنيها موجودة لدى المورث وقت تحر ير السند - وثاني) - لاأنه لم ثبت ان المدعية 
قيلت المية قبل وفاة المورث . » 

«وحيث أنه لا شك فى أن الاعتراف,الدين تملك تاجز للرين نفسه . وسواء لصحة 
ترتب الدين فى ذمة الواهب أن بوجد عنده مقابلة النقدى أم لا بوجد كا لا شك فى 
أن وجود السند بيد المدعية فى حياة الواهب . سواءكان السند قابلا لتحويل أو غير 
قابل له . هو بذاته قرينة على قبوها الحية . » 
«وحيث أنه للأسباب التقدمة لا تّكون المدعى عايها أقامت الدليل على أن السند 
اقذى رفعت به الدعوى يتضمن وصية أوهبة باطلة » 

«وحيث أنه آذك .يكون ما قدمته الماعى عليها من الأدلة غيمكاف لابطال ذاك 
المند وتعين الحكم ب+» ‏ 


وفيا 


الفصل الثانى 
قضاه تحكة الاستئناف المختلطة 


( تبلغ الاحكام الصادرة في دعوى الصمورية عن محكة الاستثناف الختاطة النشورة 
فى مجلة النشريع والقضاء فى سنواتها الثلاثين الاولى ار بعةوهين حكن . ولأكان المخام 
لايحتمل تلخيص هذه الاحكام جميع)» كتفينا بتبويهأما سترى ) 


١‏ 1- صامب المي فى دعوى الهو 
١‏ - حك + وشبر ستة 1466 - س لم ص م 
* - م 9#ؤزمام. « لقم - ٠١<‏ « إلالا 
م - «م مارس« كَكما - .|( « ١٠6١‏ 
"6٠ « - :‏ دعير<د 696ما- 2"١ا‏ « .مه 
ه - « لا بوضه ها٠.٠18- ١52‏ 2م" 
+ ساد دراه ابريل « 9 - دعأ ١72‏ م 
“ا - ه 4 مارس ه #“".19- <ه|! <« لما 
م - م أول فيرابر « ه.ةا- «لاا م هه 
وه« ا نايره وءول- دالا «ه غ١٠١‏ 
٠٠‏ داءخ دجميره« ١9.4‏ - «"" « هلا 
١‏ - هه مارس« -!١918‏ <«ه" ه151" 
؟؟- دوامالو د خ[ة!ا- «<ه" «دثىم 
م و خؤتيراار « ا١91ا-‏ 2و0" < ؟١"‏ 
:- همه" وشير « لالو1- «ه" « ه4 
«١١‏ ١ايابر‏ « ماو9!ا- «ء" ١:42‏ 

4ك ١‏ - غلى عى رقع دعوى الهودي 


08١ حك م1 فبراير سنة 86ه! س ا ص‎ - ١ 


5 محلة اللخاماة 


إن 


- حكم ها مابو د هما د ١ؤ‏ م كيم 


١ 
ضس.م‎ « ١١ « دس ثم و ام كوهظآا‎ » 
ع‎ 
ن‎ 


- 


« الامارس « .٠.9!ا‏ « "ا يفن 


ير 14 قيرابر «د “لاءم48ؤ « م١‏ 165 


-ه «#قيرار مه ".9] «ره6ط] « ووا 


9 * - أن المقر الهورى بالفسب للغير 


١‏ حك “مانو سنة 19-04 س 7١‏ ص 5نم 
*» - « ع7 مارس « ؟١ؤ9!‏ ه 4؟ « ولاو 
م دار 5 ب هد لم5١‏ هة؟" << خم" 
> ده ولام « ١5٠6©‏ لاما «م« 6د" 
6م .ننه « 4اؤا « ٠م‏ «< كمع 


1 عرصم عواء ارات الصور > بين الاق بى اير بالكتار: 


١‏ - حم 5 نابر سنة ١1484‏ س 85 اص #عم 
ا« ١8‏ بم « هما «ه ٠١‏ -«ج مه 
ده و شير «١‏ مهما «١‏ ١١ا‏ <« .هوم" 


+ > 


لمغ' 


«- امام « ".ها ها هط م.ء.ءم 
© - « لابويه « ١٠وؤؤا‏ < #8" م مم 
5ه «؟فيراير م ١6١+‏ «ه 4م « مم| 


١و١‏ 6 -عوار اثمات لومي بي ال أشريى -- الطروه نات عر الهو .: 
الرورب عن أُملا ص القابوده 
١‏ - حكم 74 يناير سنة 14834 اس ١‏ اص 747 
* - اه خا عابو « كءؤا ه ألا هم سهم 


زذن 


نون 


75 


١ 


كا 


مجحلة المحاماة 


1 - هوا _ر ائرات الصو ءً يع الشر والعاقريى اق النأرىه 


١‏ - حم 14 مابو سنة 18408 اس 16 ص ءوم 
؟ - ص ."م قيراسر «ه او «< ه"” « كيم 
م - «ه +# مارس « 4١9١ا‏ « +" « امس 
4:- ه ١ه‏ فبراير < لوا « .”م «< 8" 


بذ نوذيع عب الوامات على الرمهام ف دغوى الهودرءً 


٠‏ - حم م1 مابو سنة 196٠.“‏ س ١6‏ ص وألام 
- «ه ١‏ وقير م ١٠9إ‏ « سم م ه 
ه شام مأرس « 6١51ة!‏ « لاإلا نم بحر 


مم - هوام ائيات الود بالشرائ 
- حم ه فيرابر سئة ١4891‏ س م ص يخم 


اه ه١ط‏ نشير م #“هما <« 5 «ه ها 
<ه "٠‏ دلميرط 50م مه ع1 « كلا 


| 
حا ميحد أ” ليها 


«ه لا توشبر ه وا « هلا ها اع 


5- هاء؟ فيرابر « 191١‏ <« ه"” « هلما 
/طا - « هث ا ديفمبرد 1961 « كلا « ه١٠‏ 
م - « 4 مارس « !وا « ملا «ه اؤوا 


وام # 1 
« - يست العودية فى اموا سيا بده تعر 
١‏ - حم ا مارس سنة 19.0 اس 16 ص #.؟ 
 «‏ ه« أولفيراير ه هم.9! « لاا « مه 


1 بع يبن دعوى الصوري والرعوى الب واهمير 


-١‏ حم توفير سنة ١16وم‏ اس 7# ص م 


؟ ‏ « ه# مارس « ١91١85‏ < 96" « 44" 


ادم ع مابر م لا!اوةا < 5" « 265 


يم ٠١‏ مابو لاءع8 !ا < ١4‏ « خه”* ‏ 


الناب الاول 5-5 مبادى» عامة 


تعرريف الصوز بة 


ائرها 


الماب الثاني - أأفارق بين الصورية والنش . والفارق بين دعوى الصورربة 
والدعوى المولصية 
الغارق بين الصور بة والعش 
الثارق بين دعوى الصورية والدعوى البولصية 


الدعوى البولصية 
١‏ - اركانها 
- ائرها بالنسبة للمشترى 
م - ائرها بالنسية لمن تلتى الحق عنه 
دعوى الصور به 
١‏ - ركنا 
م - اثرها بالنسبة لمن تلق الحق عنه 
؛ - اسعاب الحق فيبا 


يفنا 


فد 


466 
عمه 
4464 
64 
605 
6 
نا 
66 


1ك 


ه١١٠‏ ش محل الحاماة 


الاب الثالك - من لحم حق الْمَسلك بالصور بة وعلى من محتح بها 
الفصل الاول - من لم حق السك بالصوربة 
الماقدان - 
+ - دائثو االعاقدين 
ْ - الغير 
الفصل الثاتى - على من يحتج بالصورربة 
-١‏ صاحب العقد الصورى وروته 


١‏ ؟ - دائئوه 


ع - متلقوالحق عنه 


الباب الرابع - في المقود الجائز الطمن يصور ينها 
١‏ - العقود المرفية 
؟ - العقود الرمعية 
ا الاحكام الهانية 


الناب الخامس - في ائنات الصور بة 
النصل الاول - ميادىء عامة 


على من يهم - الانيات 
طرق الائبات 


الفصل الثانى - الائبات بين العاقدين 
١‏ - القاعدة العامة 
ب - الاستنناءات من القاعدة العامة 
الاستثتاءات العامة 
١‏ - وجود مقدمة البوت بالكتابة 
+ - ققد ورقة الضبد 


مجه الحاماة 4 أ 


يفيه 
٠‏ - وجود مانع من الحصول على ورقة الضد فد 
5 تسلم سند الدين للمدين 4" 
ه - الشروع ف الوفاء ١ة‏ 
الفصل الثالت - الاثمات بين الغير والعاقدين - مركز الوارث في مده 

الدعوي الصووية 

الانيات بين الغير والعاقدين جره 
مركز الوارث فى دعوى الصور ية مه 
١‏ - النطرية الصحيحة 4 
٠+‏ - قضاء الحا 1 الأهلية ىه 
؟ - ققه العاماء الفرنسيين بامة 
رأى دالوز 14و 
« كار باننييه مه 
« بودرى 4م 


الفصل ارابع - توزييع الائبات على الاخصام فى دعوى الصورية 56١‏ 


ةق١ -المسألة‎ ١ 
اك رأى الاستاذ الشور يجى بك اه‎ 
رأينا اه‎ - » 
؛ - آزاء الشراح الفرنسيين ووه‎ 
25 رأى كار باثنييه‎ 

« بودرى ك5 

5 كابتيان فك 

« أوبرى ورو | ينه 

م لابورى 14 

ذ دللوز ذه 

ه - رأى أحد شراح القاثون المصرى؛ مك 


5 - احكام التضاء الممري 0 


0 7 الحاماة 


الفصل المامس - امات الصور بة بالقران 
١‏ - قيمة القران فى اثئيات دعوى الصور ية 
إن - اعتراض الاستاذ الشور يجى بلك والرد عليه 
- قضاء الحام المصرية 


الباب السادس - قضاء الحام المصرية في دعاوى الصورربة 
الفصل الأول - قضاء محكة الاستئتاف الاهلية ' 
١‏ - حم أول مارس سمنة 5 
ده« :” تابر ستة ١9.5‏ 


ه أول « سئة *.و١!‏ 


عا مضنا 


ا« 4!ا دجعير صنة © ١8‏ 
ه ده 0ع تابر صسنة 14و١1‏ 

- او لام « اعتة م١وا‏ 
وشير استة .وا 


دارع ١4‏ دمعير ستة ١99‏ 


ب 
- 
١‏ 
ابل عاص 


« #0 ءارس سنة 1917 
5-٠‏ هخ «ا هلة 1918 
-١‏ 2« 7 بونيه سنة 197 
- « 4 بابر ستة ١994‏ 
٠+‏ - ه ه7١‏ مارس سنة ١595‏ 
14- هم 786 دتعير سنه 19139 


حك محكين فى7١‏ فيرابر سنة 8؟ة١‏ 
الفصل الثانى - قضاء ممكة الاستئناف الختلطة 


١‏ - اصحاب الحق فى دعوى الصورية 
٠4‏ -- ,على من ترفع دعوى الصور به 
© - اثرالعقد الصورى بالنسية للغير 


- عدم جواز اثيات الصورية بين العاقدين الا بالسكتابة . 


.محاة الحاماة. يل 

1 ش حيفة 
ه - جواز ذلك اذا كانت علة الصورية الهرب من أحكام القاثون 2 3٠١+‏ 
5 - جواز ائيَات الصورية بين الغير والعاقدين بكاقة الطرق 0 
7 - توزيع عبء الاثيات على الأخصام فى دعوى الصورية 5-7 
م - جواز اثيات الصورية بالقران ٠‏ 
- ليست الصورية فى ذاتها سببا لبطلان العقد كل 
٠‏ - الع بين دعوى الصورية والدعوى اليولصية نيل 


سس تتام 
الود 


595 0 


الل 


10!]4!1اندن لمج امنيب 


